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[كتاب الصلاة] 

أي بيان حقيقتها وعددها وحكمها. وهي من خصائص هذه الأمة من حيث جمع الخمس والكيفية 
الآنية» وهي أفضل عبادات البدن الظاهرة؛ ففرضها أفضل الفرائض ونفلها أفضل النوافل وأفضلها 
الجمعة» ثم عصرهائم عصر غيرهاء ثم صبحهائم صبح غيرها. ثم العشاء» ثم الظهرء ڈ ثم المغرب 
ويعدها الصوم» » ثم الحج ثم الزكاة كما يأتي ق ل مع زيادة . وعبارة الرحماني ES‏ 
الإيمان طلب العلم العيني وأهمه ما يحتاجه المكلف حالاً ثم المصلاة ثم الصوم وسائر الشريعة فرضت 
بواسطة الوحي إلا الصلاة فإنها من الله لنبيه . وفي شرح المنفرجة لشيخ الإسلام : العبادة ما تعبد به شرط 
النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه والطاعة غيرهما لأنها امتثال الأمر 
والنهي . قال : والطاعة توجد بدونهما في النظر المؤدي إلى معرفة الله » إذ معر فته إنما تحصل بالنظر 
والقربة توجد بدون العبادة في القرب التي تحتاج إلى نية كالعتق والوقف اه. . فظهر أن بين الثلاث تبايناً 
بحسب المفهوم» وأما بحسب التحقيق فبين الطاعة وكل من العبادة والقربة عموم مطلق. » فكل مايصدق 
عليه أنه عبادة أو قربة يصدق عليه أنه طاعة ولاعكس » والطاعة أعم الثلاث والعباد أخصها والقرية آعم 
من العبادة» وأخص من الطاعة فهي أوسطهااه . وهي اسم مصدر . . وأما المصدر فهو التصلية وألفها 
أصلها واو بدليل الجمع على صلوات قلبت ألفاً لوجود المقتضي ورسمت واو اًتفخيماً وهي مأخوذة من 
صليت العود بالنار إذا عطفته لانعطاف أعضاء المصلي أو من الصلوين وهما عرقان في جانبي الخاصرة 
ينحنيان عند انحناء المصلي . واعلم أن الصلاة والزكاة والحياةإذا لم تضف تكتب بالواو على الأشهر 
اتباعاً للمصحف » ومن العلماء من يكتبها بالألف أما إذا أضيفت فلا يجوز كتابتها إلا بالألف » سواء 
أضيفت إلى ظاهر أو مضمر كما قاله ابن الملقن . 

قوله: (وهي لغة الدعاء بخير) وتطلق أيضاً لغة على ما مر أو الكتاب» وهو أنها من الله 
رحمة ومن الملائكة استغفار ومن غيرهما تضرع ودعاء وقال النووي: وهذا معنى شرعي أيضاً. 
وقوله استغفار أي طلب المغفرة وإن لم يكن بلفظ اغفر كارحم واعف. 

تنبيه: وقع السؤال لبعض الفضلاء عن صلاة الملائكة على النبي وصلاة الآدميين أيهما 
أفضل؟ فأجاب بقوله: صلاة الآدميين عليه أفضل من صلاة الملائكة عليه يك ويؤيد هذا 
الجواب ما نقله الشهاب ابن حجر في بعض نصانيفه بقوله: ومنها أن طاعت البشر أكمل من 
طاعات الملائكة لأن الله تعالى كلفهم بها مع وجود صوارف عنها قائمة بهم وخارجة عنهمء 


4 كتاب الصلاة 
قال الله تعالى رمل عليهم» [التوبة: ]٠٠۳‏ أي ادع لهمء ولتضمنها معنى التعطف' عديت 

وشرعاً: أقوال وأفعالا مقتضحة بالتكبير أمخخمة بالق بشرائط ا ولا 
ترد صلاة الأخرس لأن الكلام في الغالب فتدخل صلاة الجنازة» بخلاف. سجدة التلاوة 
. والشكر لأن قولهم أقوال وأفعال يشمل الواجب والمندوب غير التكبير والتسليم لقولهم 


ولا شك أن فعل الشيء مع مشقة ووجود الصارف عنه أبلغ من الطاعة والإذعان من فعله مع 
عدم ذلك إذ الا امتحان فيه بو جه اه. 


قوله: ولباب من بس ذو أ زه مرو ا و الا ة معنى 
التعطف فقوله ولتضمنها جواب ثان» فكان الأولى أن يقول أو لتضمنها الخ. قوله: (أقوال 
وأفعال) والأقوال الواجبة خمسة تكبيرة ة الإحرام وقراءة القاتحة والتشهد والصلاة على النبي 6 
بعده والتسليمة الأولى والافعال الواجبة ثمانية : النية والقيام والركوع والاعتدال. والسجود 
والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد وللصلاة ة على النبي ميد وللتسليمة الأولى 
والترتيب» والمراد بالأقوال هنا والأفعال ما يشمل الواجب والمندوب» والمزاد بالأفعال ما 
:يشمل الفعل القلبي فدخلت النية كما قاله العلامة ابن قاسم . قوله : (بشرائط) هذا ليس من بقية 
اأجزاء التعريف: إذ المامية قق في الذهن يدونها كما أنها توجد في الخارج بدونها كمن 
صلی محدثاً غير مستقبل اهدع ش على الغزي . 


قوله: (نتدخل صلاة الجتازة) الأولى وتدخل بالواو. قله اكليم ا 
,فتدخل. وقوله: (يشمل الواجب) الخ والأفعال الواجبة في صلاة الجتازة هي القيامات عند كل” 
'تكبيرة لأن القيام لكل تكبيرة ة منزل منزلة فعل مستقل . وقوله: لقولهم الخ . علة للاستثناء 
المذكور في قوله غير التكبير وا بام أي : وای ف ع ا جو ا بالفاتحة 
وكما هنا وقد يفنتح بما ليس مته 


لسو عر لس و E‏ 
أمانع لدخول سجود التلاوة والشبكر مع أنهما ليسا من أنواع الصلاة. وحاصل الجواب أن ضلاة 
الأخرس لا ترد لدرتها وسجدتي لاوةوالشكر خارجتان انظ اء ٠‏ إذ كل منهما فعل واحد 
ْ مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم هكذا أجاب الشارح تبعاً لابن العماد. واعترض بأن سجدتي 
التلاوة والشكر ليستا فعلاً واحداً لاشتمالهما على النية والرفع من السجود . ويجاب بأن المراد 
اال ی کا کر واا . وعبارة م د قوله فتدخل صلاة الجنازة أي بقوله في 
الغالب» إذا لا أفعال فيها وكذا صلاة المريض وقد يقال لا حاجة لقوله في الغالب؛ لأن صلاة' ' 
الأخرس فيها يدل عن الأفوال رجو الإشارة بلسانة وشفتيه إلتهاء لکن هذا خاص بمن :عرض 


كتاب الصلاة : ° 
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» وسميت بذلك لاشتمالها على الدعاء إطلاقاً لاسم 
الجزء على اسم الكل. 


خرسهء وأما صلاة الجنازة فالقيامات فيها أفعال» وصلاة المريض فيها إجراء الأركان على قلبه 
ففيها فعل القلب على أن اعتبار الغالب يدخل سجدتي التلاوة والشكرء فالمراد أقوال وأفعال 
ولو حكماأء والتعريف باعتبار وضع الصلاة شرعاً فلا يضر عروض مانع كخرس ومرض . 
قرله: (بخلاف سجدة التلاوة والشكر) تعريفه على كون الأقوال والأفعال للغالب مما يتعجب 
منهء فإن ذلك يقتضي إدخالهما لا إخراجهماء وكان الصواب إسقاط قوله بخلاف الخ. وكأن 
مراده أن صلاة الأخرس لما كان فيها أفعال متعددة وصلاة الجنازة فيها أقرال متعددة كفى في 
إدخالهما النظر للغالب وسجدة التلاوة والشكر لما كانا فعلاً واحداً عرفاً خرجا بصيغة الجمع» 
لأن كلاً من التكبير المقرون به النية والتسليم خارج بقوله مفتتحة بالتكبير الخ. فبقي فعل واحد 
فلا تدخل في الأقوال والأفعال وعبارة ق ل قوله بخلاف سجدة الخ. لا يخفى مافي هذه 
العبارة من الخلل والتناقض من وجوه شتى. والوجه أن يقال: المراد من الأفعال والأقوال 
الواجبة فقط حقيقة أو حكماً فتدخل صلاة الجنازة وتخرج السجدتان اه بالحرف. وفي دخول 
صلاة الجنازة نظرء لأن الكلام في الصلاة ذات الركوع والسجود وحينئذ فلا ترد. 

قوله:. (لأن قولهم) الصواب أن يقول. وقولهم أقرال الخ. فيجعله فائدة لأنه لا يظهر 
كونه علة لما قبله لأنه إذا كان علة لقوله بخلاف الخ. اقتضى إدخالهما لا إخراجهماء ويرد بأن 
محط العلة والمقصود منها هو قوله غير التكبير والتسليم؛ إذ المقصود إنهما لم يشتملا إلا على 
فعل واحد بعد إخراج التكبير والتسليم منهماء فلم يدخلا في التعريف» وإن كان علة لقوله 
فتدخل صلاة الجنازة صح لكن كان المتبادر على هذا أن يقول وتدخل صلاة بواو الاستثئناف . 

قوله: (غير التكبير) صفة للواجب وهذا مبني على أن ما كان مفتتحاً به الشي أو مختتماً 
به ليس منه» ويلزم عليه إخراج النية من العبادات وهو قاسد لاتفاقهم على أن النية من أركان 
العبادات والتسليم من أركان الصلاة» ولا يجوز أن يكون ركن الشيء خارجاً عن حقيقته وهو 
جزء منه ق ل. قوله: (وسميت) أي الأقوال والأفعال. وقوله: بذلك أي بالصلاة. قوله: 
(لاسم الجزء الخ) يرد عليه أن الجزء الذي يطلق على الكل لا بد أن يكون له مزية كإطلاق 
الرقبة على العبد في قوله تعالى: #فتحرير رقبة) [الناء: ؟4] والدعاء هنا هيئة. وأجيب: بأنه 
يشمل الدعاء الذي في الفاتحة أعني قوله: طاهدنا الصراط المستقيم) [الناتحة: 1] الخ . 
قوله: (على اسم الكل) صوابه إسقاط لفظ اسم مع أن لفظ كل لا تدخل عليه لام التعريف 
في الفصيح ق ل. وقد يجاب بأنه من إضافة الصفة للموصوف أي الكل المسمى» كذا قاله 
بعضهم وهو فاسد» وكذا قول اج إنه من الإضافة البيانية اه. نعم أن أريد بالاسم المسمى 
ع 


١ 5‏ كتاب الصلاة/ القول في الصلوات المفروضة ودليل فرضيتها 
[القول في الصلوات المفروضة ودليل فرضيتها] 


رقف ینا بالمكتويات . أهم وأفضل فقال: (الصلاة المفروضة) وفي بعض 
ف ا ي: العينية من الصلاة في كل يوم وليلة 


قوله اتل ملف ای يرن 

قوله : (وفي بعض النسخ الصلوات الخ) وهي أؤلى ليطابق و ر سيا 
إلى جعل اللام في الصلاة للجنس . قوله : (أي العينية) أي المطلوبة من كل شخص بعينه خرج 
فرض الكفاية . قال العلامة م رفي شرح الزيد؛ فرض العين أفضل من فرض إالكفاية لشدة 
اعتناء الشارع به لقصده خصبوله من كل مكلف في الأغلب وإن زعم الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني وإمام الحرمين ووالده أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين» لأنه يصان بقيام 
البعض به الكافي في الخروج عن عهدته جميع جميع المكلفين عن الإثم المترتب على تركهم له» 
وض العو انها بسنا بال E‏ والمعتمد الأول لأنه الذي عليه 
الجمهور اه. 

فان قلت يلزم على سقوطه بواحد أن لا يصح فعل واحد منهما بعد صدوره من آخر 
لسقوط الخطاب فيه» وقد صرحوا بصحة ذلك في نحو صلاة الجنازة فما الجمع؟ قلت: الذي 
يظهر أن في كل من فرض الكفاية ؤسنتها.خطابين. أحدهما: يقصذ به حصول الفعل بدفع 
الإثم في الأول أو خلاف الأولى أو الكراهة في الثاني» وهذا.هو.الذي يسقط بالواحد. 
والثاني : يقصد به تحصيل الفعٰل لأجل مصلحة حصول الثواب وهذا الذي لا يسقظ بالواحد بل 
لا بد من الإتيان به من كل فإد فرد بعينه. فإن قلت: يلزم على ذلك أن تكون سنة الكفاية 
متضمنة سنة العين. قلت : لك أن تلزمه لكن سنة العين التي تتضمنها سنة الكفاية ليست كسنة 
العين المطلوبة بخصوصهاء 'لأن هذه ليست في تركها كراهة ولا خلاف الأولى». بخلاف تلك 
ولك أن تمنعه لأن هنا المتضمن لا يسمى سنة عين أصلاً لأن سنة العين هي التي طلبت مع 
النظر لفاعلها بالذاتء وهذه ليست كذلك ويلزم على ترتيب الثواب على حصولها كونها تسمى 
سنة عين كما لا يخفى قاله الشيخ ابن حجر اه شوبري. 

قوله: (في كل يوم وليلة) ولو تقديزاً فشمل أيام الدجال وصبيحة ة طلوع ل 
مغربها اه. وحكمة اختصاص الخمس بهذه الأوقات تعبدي لا يعقل معناهء وكذا خصوص 
عدد كل منها ومجموع عذدها من كونه سبعة عشرة ركعة. وأبدى بعضهم لذلك, حكماً. منها 
تذكر الإنسان بها نشأته إذ ولادته كطلوع الشمس ونشؤه كارتفاعها وشبابه كوقوفها عند 
الاستواء» وكهولته كميلها وشيخوخته كقربها من الغروب وموته كغروبهاء زاد بعضهم وفناء 
جسمه كإنمحاق أثرها. وهو مغيب الشفق الأحمر فوجبت العشاء حينئذ تذكيراً لذلك» كما أن 
كماله في البطن وتهيؤه و الفجر الذي هو مقدمة لطلوع الشمس المشبه ا 


كتاب الصلاة/ القول في الصلوات المفروضة ودليل فر ضيتها ‏ | ۷ 


فوجبت الصبح حينئذ» ومنها: حكمة كون الصبح ركعتين بقاء كسل النوم والعصرين أي الظهر 
والعصر أريعاً توفر النشاط عندهما بمعاناة الأسباب والمغرب ثلاثاً لأنها وتر النهار ولم تكن 
واحدة لأنها بتيراء تصغير بتراء من البتر وهو القطع› وألحقت العشاء بالعصرين لينجبر نقص 
الليل عن النهارء إذ فيه فرضان وفي النهار ثلاثة لكون النفس على الحركة فيه أقوى. ومنها: 
حكمة كون عددها سبع عشرة ركعة أن ساعة اليقظة سبع عشرة منها النهار اثنا عشرة ساعة 
ونحو ثلاث ساعات أول الليل وساعتين آخره» فكل ركعة تكفر ذنوب ساعة» لما روى ابن 
حبان في صحيحه من حديث عبد الله مرفوعاً أنه كل قال: «إن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه 
فوضعت على رأسه أو على عاتقه فکلما ركع أو سجد تساقطت عنهة اه شرح م ر 


' قوله: (خمس) ولا يرد الجمعة لأنها خامسة يومها وإيراد بعضهم لها مردود بقوله: كل يوم 
مع أن الإخبار بوجوب الخمس وقع قبل فرضها وحين فرضت لم تجمع مع الظهر. قال ح ل: 
وقد يجب في اليوم والليلة أكثر من ألف صلاةء فقد ثبت في الحديث الصحيح : «أن بعض أيام 
الدجال كسنة وهو أولهاء وثانيها كشهرء وثالثها كجمعة». وسئل النبي ية عن ذلك اليوم هل 
يكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ فقال: «لا اقدروا له قدره» والأمر في اليوم الأول بالتقدير ويقاس به 
الأخيران بأن يقدر قدر أوقات الصلاة وتصلي وهو جار في سائر الأحكام كإقامة الأعياد وصوم 
رمضان فيصلي الوتر والتراويح» ويسر في المغرب والعشاء والصبح ومواقيت الحج ويوم عرفة 
وأيام منى» وكذا العدة. وحينئذ يقال لنا امرأة مات زوجها وليست بحامل وانقضت عدتها من 
طلوع الشمس إلى الزوال» ويجري ذلك فيما لو مكشت الشمس عند قوم مدة. 


قال الشعراني في الميزان: فإن قال قائل: فلم تكررت الصلاة عندنا في اليوم والليلة 
خمس مرات؟ فالجواب كان ذلك من رحمة الله بنا لنتذكر ذنوبنا عند طهارتنا ويحصل لنا الرضا 
والشرف كلما وقفنا بين يديه ليجبر بذلك كله الخلل الواقع منا بالمعاصي والغفلات بين كل 
صلاة وصلاة فيتوب أحدناء ويستغفر مما جناه من المخالفات على حسب مقام ذلك المتطهر 
منا أو المصليء كما أنه إذا قال: أذكار الوضوء الواردة يغفر له ذنوبه الخاصة بالوضوء» ثم إنه 
يقوم للصلاة فيغفر له ذنوبه الخاصة بالصلاة فإن كل مأمور شرعي إنما شرع كفارة لفعل وقع 
العبد فيه مما يسخط الله تعالى» فيكون ذلك في مقابلته كفارة له كما يعرف ذلك أهل الكشف». 
فلو كشف للعبد لرأى ذنوبه تتساقط يميناً وشمالاًء وفيه كلام ينبغي الوقوف عليه. قال ح ل في 
السيرة» قال بعضهم: والحكمة في جعل الصلوات في اليوم والليلة خمساً أن الحواس لما 
كانت خمسة والحواس تفع بواسطتها المعاصي كانت كذلك لتكون ماحية لما يقع في اليوم 
والليلة من المعاصي أي: بسبب تلك الحواس. وقد أشار إلى ذلك بيا بقوله: «أرأيتم لو كان 
بياب أحدكم نهر يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات أكان ذلك يبقي من درنه» أي وسخه 


1 0 كتاب الصلاة/ القول في الصلوات المفروضة ودليل فرضيتها ' 


. (خمس) .معلومة“من الدين بالضرورة» والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: 

طوأقيموا الصلاة4 [البقرة: ]٤١‏ أي خافظوا عليها دائماً بإكمال واجباتها وسننها وقوله تعالى: 
«إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً [الساء: ]٠0‏ أي محتمة مؤقتة». وأنخبار في 
٠‏ الصحيحين كقوله كله: «فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة 


شيئاً. قالوا: لا؟ قال : دفذاك ندل الصطلوات الخمس يمو الله بهن الخطاياء قيل : ؤجعلت مثنئ 
: وثلاث ورباع التوافق أجئحة الملائكة كأنها جعلت أجنحة للشخص يطير بها إلى الله تعالى اله. 

قوله: (معلومة من الدين الخ) أي علمها من الدين صاز كالضروري وهو ما لا يتوقف 
على نظر واستدلال» أو المراد به ما لا تجهله العامة والخاضة فلا يرد ما يقال. إن الضروري 
خاص بالمدرك بإحدى الخواض كما قرره شيخنا الغشماوي» والمراد بقوله معلومة من الدين 
بالضرورة أي بعد ثبوتها بالنص والإجماع كما يدل لذلك قوله: والأصل فيها الخ: وعبارة م ذ 
: على التحزير معلومة من الدين بالضرورة أي اشتهرت اشتهاراً يقرٌ بها من الضروري لا أنها 
ضرورية في نفسها لأن الضروري ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال وهي لم تثبت إلا أبالدليل اه. 
قوله : (من الدين) أي من أدلة الدين. قوله: (والأصل .فيها) أي في قرضها وعدتهاء أوكانت 
مشروعيتها ركعتين في كل الخمس ثم زيد في الظهر. اثنان ثم في العصر كذلك ثم في المغرب 
واحدة ثم في العشاء اثنان ثم بقيت الصبح على مشروعيتها قبل لأنها تفعل غالباً في وقت 
الكسل» واختصاصها بهذه الآرنات تعبدي على المعتمد:كما تقدم . 1 

قوله: (أي حافظوا) فيه أن المحافظة لا تؤخذ من الآيةء وفيه أيضاً أن السنن ليست 
وأجبة فلا تؤخذ من الأمر الذي :هو للونجوب فكان الأولى أن يقول أي اثتوا بها م د. وأجيب. 
عن الأول: بأن المحافظة مستفادة من الإقامة لغةء فقد قال في المصباح : أقام الضلاة أدام 
: فعلهاء ومن المعلوم أن الدوام يستلزم. المحافظةء ولهذا قال الشارح دائماًء وعن الثاني بان 
. الأمر يستعمل في مطلق الطلب فيشمل الواجب والمندوت. : 

قوله: (وقوله تعالى: إن الصلاة الخ) أتي بالآية الثانية لأجل بيان الوقت» زاقتصر على 
ذكر هاتين الآيتين مع قوله آيات لاشتهارهماء وأما الأخبار فذكر منها ثلائة كمأ سيأتي لأنه 
محتاج إليها قوله: (أي محتمة مؤقتة) وعبارة الجلال: كتاباً موقوتاً أي مفروضاً مكتوباً مقدراً 
وقتها فلا تؤخر عنه. قوله: (فرض الله على أمتي) وفي رواية على وعلى أمتي»: والمراد أمة 
الدعوة وهم الإنس والجن لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على المعتمد بدليل قوله تعالى: 
لما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين) [المدثر: ؟4] الآية. والمراد المكلفون من آمة 
الدعوة» وقد ورد أن الملائكة لم يجطوا فضيلة قراءة القرآن؛ ولذا يحرصون على استماعة 
من الإنس» فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من الجن 
: ا لاعن لي ولب ا قوله: ن ا ايان كل 


كتاب الصلاة/ القول في الصلوات المفروضة ودليل فرضيتها ۹ 
فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمساً في كل يوم وليلة»'"©» 


وقت عشر صلوات وكانت كل صلاة ركعتين. وقوله: (فلم أزل أراجعه) أي بإرشاد من 
موسى عليه السلام» والمراجعة تسع مرات وفي كلها يرى ربه بعيني رأسه على الأصح اه. 


فإن قلت: لم لم يأمره إبراهيم بالرجوع لربه في شأن ذلك مع أنه مر عليه قبل موسى؟ 
أجيب: بأنه خليل الله والخليل شأنه التسليم وموسى كليم الله والكليم شأنه الكلام. والحكمة 
في وقوع الصلاة ليلة الإسراء أنه لما قدس ظاهراً وياطناً حين غسل من ماء زمزم بالإيمان 
والحكمة» ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهر ناسب ذلك أن تفرض في تلك الحالة وليظهر 
شرفه في الملا الأعلى ويصلي بمن سلفه من الأنبياء والملائكة وليناجي ربه» ومن ثم كان 
المصلي يناجي ربه جل وعلا. وقد وقع السؤال عن عبادته ية قبل فرض الصلاة ما هي وفي 
أي مكان كان يتعبدء وهل ورد أنه كان يتعبد بشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو لا؟ وما 
كانت شريعته قبل ذلك؟ وما فرض عليه من الصلاة قبل ليلة الإسراء هل كان بعد نزول القرآن 
أم لا؟ وهل كان يقرأ في عبادته إذا ثبت كونه كان يصلي قبل ذلك أم لا؟ وأجاب شيخنا: بأنه 
لم يتعبد بشريعة غيره من الأنبياء مطلقاًء وعبادته قبل البعثة كانت شهراً في السنة في غار حراء 
بالمد يتفكر في آلاء الله تعالى ويكرم من يمر عليه من الضيفان» ثم بعد البعثة كان عليه ركعتان 
بالغداة وركعتان بالعشي كما قيل: ولم يثبت ما كان يقرأه فيهما والركعتان اللتان صلاهما 
بالأنبياء في بيت المقدس كانتا مما عليه ولم يغبت ما قرأه فيهماء ثم رأيت في نزهة القراء أنه 
قرأ فيهما سورة الإخلاص اه برماوي. وقوله: سورة الإخلاص أي زيادة على الفاتحة لما ورد 
من أنها من أوائل ما نزل من القرآن. وقال الواحدي في أسباب النزول ولم يحفظ في الإسلام 
صلاة بغير الحمد لله رب العالمين اه. 

قوله: (حتى جعلها خمساً) أي حتى في حقه يكل ع ش خلافاً للسيوطي . فالمعتمد أن 
الخمسين صلاة نسخت في حقنا وفي حقه يي ولكن كان ية يفعلها على وجه النفليةء وهذا 
بناء على ثبوت النسخ قبل تبليغ المنسوخ للأمة» وقيل لا يسمى نسخاً حينئذ بل تخفيف. قال 
في فتح الباري: وفرضت أوَّلاً ركعتين إلا المغرب فلم يزل يصليها كذلك شهراً أو أربعين يوماً 
ثم أمر بالزيادة إلا في الصبح والمغرب اه. ونقل عن ح ل أنه قال حتى المغرب فرضت 
ركعتين ثم زيدت ركعت كما تقدم» وضبط السيوطي في الخصائص الصغرى الصلوات التي 
كان يصليها يه فبلغت مائة ركعة كل يوم وليلة أي: وهي مقدار الخمسين صلاة. وقال شيخا 
الحفناوي : الذي تلقيناه واعتمده بعض الحواشي أن الخمسين لم تنسخ في حقه بء وأنه كان 
يفعلها على سبيل الوجوب فما في ع ش خلاف المعتمد. ومثل ع ش البرماوي ولم يراجعه 


.)١48/1( باب كيف فرضت الصلاة ومسلم في الإيمان‎ ٤٥۸/١ أخرجه البخاري في الصلاة‎ )١( 


. كتاب الصلا/ القول في الصلوات المفروضة ودليل فرضيتها‎ | ٠١ 


وقوله للأعرابي حين قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» وقوله لمعاذ لما بعثه إلى 
اليمن: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ وأما وجوب قيام 
الليل فمنسوخ في حقناء وهل نسخ في حقه 5؟ أكثر الأصحاب لاء والصحيح نعم. ونقله 
8 حامد عن النص وخرج بقولنا العينية صلاة الجنازة» لكن الجمعة من المفرواضات 

لعينية ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل عن الظهر وهو رأي؛ والأصح أنها صلاة 
مستقلة . وكان فرض الخمس ليلة المعراج كما مر قبل الهجرة بسنة وقيل بستة أشهر . 


فائدة : في شرح المسند للرافعي أن الصبح كانت صلاة آدمء والظهر كانت صلاة. 


بعد ذلك إشارة إلى أنه لو راجعه بعد ذلك لحط عنه الخمس وذلك يؤدي إلى رفع ما فرض . 
ا | 


٠‏ فإن قيل: هي في علم الله في الأزل خمس فما الحكمة في جعلها ليلة الإسراء خمسين 
ثم نسخها إلى الخمس؟ والجواب: أنه إنما فرضها. سبحانه وتعالى خمسين مع علمه في الأزل 
.نها خمس ليظهر شرف النبي ية بقبول شفاعته في التخفيف. وأجيب بغير ذلك اه. م د على 
التحرير . ۰ ١ ْ ١‏ ۰ 
قوله: (وقوله للأعرابي) أتي بهذا الحديث الثاني»' لأن الأول ذكر فيه العدد وهو لا يفيد 
الحصرء وأما هذا الحذيث الثاني فيفيد الحصرء ولما كان.ربما يتوهم من نسخ العدد نسخ 
الفرضية أيضاً أتي بالحديث الثالث في قوله وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن الخ . 

0 قوله: (قال: لا) لا حاجة لقال لأنه يغني عنها قوله للإعرابي لا؛ لأنّ لا مقول القول. 
قال ق ل: لا يخفى ما في هذا الاستثناء من الإشكالء لأن قوله هل عليّ غيرها استفهام عن. 
الواجب فقوله لا كاف في جوابه. وقوله: إلا أن تطوع لا يصح استثناؤه من غير الؤاجب لكونه 
أيضاً غير واجب» لكنه يدل على أن النفل يلزم بالشروع وبه أخذ بعض الأئمة.! ويجب بأن 
الاستثناء منقطعء وقيل إلا أن تطوع بالنذر بأن تنذر نافلة كالوتر. قوله: (وأما وجوب الخ) وارد 
على قول المصنف خمس. قوله: (ولم تدخل في كلامه) أي لأنه لم يذكرها. وإنما ذكن الظهر 
فقول ق ل لا حاجة للاستدراك لأنها خامسة يومها اتفاقاً لا يفيد الجواب عن الإيرادء لأن من. 
بين الخمس بالظهر وما بعده وردت غليه الجمعة فلا يحسن الجواب عنه إلا بما,ذكره الشارح 
أنه مبني على ضعيف بتنزيل البدل منزلة البدل منه.. قوله: (كما مر) أي في الحذيث بقوله: 
«فرض الله على أمتي ليلة الإسراءة الخ. قوله: (وقيل بستة. أشهر) الراجح أنه قبلهاء بثمانية 
عشر شهراً سنة ونصف ق ل. والضحيح أن ليلة الإسراء ليلة سبع وعشرين في رجب ولم تعين 
الليلة أهي ليلة جمعة أو خميس أو غير ذلك؟ حرر. ۰ 

قوله: (في شرح المستد) الشرح للرافعي» والمسند للإمام الشافعي زهو لان 


كتاب الصلاة/ القول في الصلوات المفروضة ودليل فرضيتها ۱1 
داودء والعصر كانت صلاة سليمان» والمغرب كانت صلاة يعقوب» والعشاء كانت 
صلاة يونس 

وأورد في ذلك خبراً فجمع الله سبحانه وتعالى جميع ذلك لنبينا عليه وعليهم 
الصلاة والسلام ولأمته تعظيماً له ولكثرة الأجور له ولأمته. ولما كانت الظهر أول صلاة 
ظهرت لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي بي وقد بدأ الله تعالى بها في 
قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس© [الإسراء: ۷۸] بدأ المصنف بها فقال. 

(الظهر) أي صلاته سميت بذلك لأنها تفعل وقت الظهيرة أي شدة الحرء وقيل 


ضخمان» واسم الرافعي عبد الكريم. وقوله: وأورد أي عبد الكريم. قوله: (والعشاء كانت 
صلاة يونس) قال السيوطي الثابت في الأحاديث الصحيحة أن العشاء خصيصة لهذه الأمة لم 
يصلها أحد قبل هذه الأمة. وقال سم: الأصح أن العشاء من خصوصياتناء ولا ينافي ما ذكر 
قول جبريل في خبره بعد صلاة الخمس: هذا وقت الأنبياء من قبلك: لاحتمال أن المراد أنه 
وقتهم على الإجمال وإن اختص كل ممن ذكر منهم بوقت» كما ذكره ابن حجرء وقد جمع 
بعضهم ما ذكر في اختصاص كل نبي بصلاة من الخمس في بيتين من بحر الطويل فقال: 
لآدم صبح والعشاء ليونس وظهر لداود وعصر لنجله 
ومغرب يعقوب كذا شرح مسند لعبد كريم فاشكرن لفضله 

وعبد الكريم هو اسم الرافعي. والحاصل أن الصبح لآدم من غير خلاف فيهاء والظهر 
لداود» وقيل لإبراهيم» والعصر لسليمان وقيل ليونس وقيل للعزير» والمغرب لعيسى وقيل 
كانت لداود وقيل ليعقوب» والعشاء لموسى وقيل ليونس وقيل خصت بها هذه الأمة وهو 
الأصح . 

قوله: (وقد بدأ الخ) حال من قوله. أول صلاة ظهرت أو معطوف على كانت» فالبداءة 
بالظهر معللة بعلة مركبة على الأول معللة بعلتين على الثاني» وتقدير العبارة وبدأ المصنف 
بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت» والحال أن الله بدأ بهاء أو ولآن الله بدأ بهاء وفيه أن الله أيضاً 
بدأ بالصبح في قوله: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس# [طه: ]1١‏ إلا أن يجاب بأن 
هذه نزلت أوَلاً لبيان الأوقات . قوله: (لدلوك) أي عند زوال الخ. والدلوك الميل. 

قوله: (أي صلاته) كذا ذكره الشارح هنا وفيما يأتي» وفيه إضافة الشيء إلى نفسه لأن 
الظهر اسم للصلاةء وكذا ما يأتي بدليل قوله وسميت الخ. وبدليل قول المصنف ووقتها الخ. 
فلو سكت عن هذا التفسير لكان أولى إلا أن يقال هو تفسير بالأوضحء والإضافة بيانية أو من 
إضافة المسمى إلى الاسم. وقال بعضهم: لما كان الظهر يطلق في اللغة على وقت الزوال 
فسره بقوله أي صلاته. قوله: (سميت الخ) هذا يدل على أنها مجاز مرسل علاقته الحاليةء 


٠ ۲‏ كناب الصلاة/ القول في الصلوات المفروضة ودليل قرضيتها 


لأنها ظاهرة وسط النهار» وكيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام. فإن قيل: قد تقدم 
أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراءء فلم لم يبدأ بالصبح؟ أجيب: بجوابين الأول 
أنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر قاله في المجموع.' الثاني: أن 
الإتيان بالصلاة متوقف على بيانها ولم تبين إلا عند الظهر. :ولما صدّر الأكثرون تبعاً 
للشافعي رضي الله تعالى عنه الباب بذكر العواقيت ا لأن بدخولها تجب الصلاة وبخروجها 
تفوت. ا : 

والأصل فيها قوله تعالی «فسبحان الله حين تمسون وف ار 
السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون؟ [الروم: 17]. : 


رل ات بالرقيي والرامنع نهو اه ان ال ر: ؛ وكذا يقال في ياقي الصازات.' قوله: 
: (ظهرت) أي في الإسلام فلا ينافي ما تقدم أن صلاة الظهر كانت لداود: : قوله: المي 
أي النبي أو جبريل لا المصنف؛كما يدل عليه الجواب . 


قوله: (الأول أنه حصل التصريح الخ هله الخبارة تقيد آن التأسريح با ذكر قد ورو 
' وعبارة م ر: وإنما بدأ بها وإن كانت أول صلاة حضرت الصبح لاحتمال أن يكون حصل له 
. التصريح. قوله: (الباب) الأولى الكتاب. قوله: (المواقيت) جمع ميقات أصلة موقات من 
الوقت وهو لغة مطلق الزمنء واصطلاحاً جزء من الزمن محدود الطرفين وإنما بدأوا بالمواقيت 
.. لأنها أهم شرؤطها لأن بدخولها تجب الخ م د. قوله: (لأن بدخولها) اسم أن ضمير الشنأن ولا 
بد من العزم على فعلها إن أخرها عن آوله» وهذا غير العزم العام.عند البلوغ أنه يفعل جميع, 
الواجبات ويترك ج جميع المحرمات ق ل. وهو واجب على كل مكلف: قوله: (تجب الصلاة) 
La‏ فإن أراد تأخيرها | إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها 
: على الأصح في المجمرع والتحقيق . وعبارة م د على التحرير. وتجب الصلاة بأول الوقت 
وچوا رسا ومعناه أنه لا يأئم بتأخيرها آي إن عزم في أوله على فعلها فيه ولو مات قبل 
فعلهاء > وقد بقي من وقتها ما سعهاء والحج موسع ولكنه يأثم بالموث بعد التمكن من فعلة 
.ولم يفعله لأن تأخير وقته غير معلوم» فأبيح له تأخيره بشرط أن لا يبادره الموت» فإن بادره 
كان مقصراً بخلاف آخر وقت الصلاة افإنة معلوم» فإن :غلب على ظنه أنه يموت:في آثناء الوقت” 
كأن لزمه قود فطالبه وليّ الدم باستيفائه فأمره الإمام بقتله تعينت الصلاة في أوله فيعصى 
بتأخيرها عنه لأن الوقت تضيق بظنهء وقياس ما مراعن ابن الصلاح وغيره أن الشك كالظن 
وهو قضية كلام التحفيق وغيره» ثم لو لم يمت في آثنائه كأن عقا عنه وليّ الدم لا تصير بفعلها 
في باقي الوقث قضاء نظراً إلى | أنه فعلها في المقدر لها شرعاً اه. قوله: (وبخروجها تفوت 
أي أداؤها. قوله: (وعشياً) عطف على حين تمسون قوله : وله الحمد جملة اعتراضية بين 
المعطوف والمعطوف عليه . 


كتاب الصلاة/ القول في الصلوات المفروضة ودليل فرضيتها ۳ 


قال ابن عباس: أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاءء وبحين تصبحون 
صلاة الصبح» وبعشياً صلاة العصرء وبحين تظهرون صلاة الظهرء وخبر: «أمني جبريل 
عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك» والعصر 
حين کان ظله أي الشيء مثله» والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره» 
والعشاء حين غاب الشفق » والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم› فلما کان 
الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثلهء والعصر حين كان ظله مثليه» والمغرب حين 


قوله: (أراد بحين تمسون الخ) هو المشهور وبعضهم عكس في المساء والعشي فقال: 
أراد بحين تمسون العصر وبعشيا المغرب والعشاء. قال ق ل: وهو الأنسبء هذا وكان الأولى 
أن يقول أراد بالتسبيح حين تمسون صلاة المغرب والعشاء الخ. وكذا يقدر في الباقي فالمراد 
بالتسبيح الصلاة ففي كلام الشارح مسامحة لأن التسبيح يطلق على الصلاة لغة كما في 
القاموسء ولا يصح أن يكون من إطلاق الجزء على الكل لأن التسبيح هيئة منهاء وشرط 
إطلاق الجزء على الكل أن يكون للجزء مزية على غيره والأولى الاستدلال بقوله تعالى: 
«فسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقيل الغروب ومن الليل فسبحه) [ق: ۹ اماح ف. 

قوله: (أْمَنِي جبريل) أي صار إماماً لي. فإن قلت: إن جبريل لا يوصف بذكورة ولا 
بأنوثة» فكيف صحت إمامته للنبي كل؟ أجيب: بأن شرط الإمام عدم الأنوثة لا خصوص 
الذكورة. فإن قلت: يرد الخنثى فإن الأنوثة معدومة فيه مع أنه لا تصح إمامته للرجل. قلت : 
الشرط عدم الأنوثة يقيناً والخنثى معدومة فيه احتمالاً ويمكن وجودها فيه: قال م د: ولا ينافي 
أنه أفضل من جبريل عليهما الصلاة والسلام إجماعاً لأنه لا مانع من أن يؤم المفضول الفاضل . 
وذكر ق ل على المحلي أن هذه الصلاة كانت بركوع على الهيئة المعروفة خلافاً لمن قال: إنها 
كانت بلا ركوع» وأتي بخبر جبريل بعد الآية لأنها لم تبين أول الأوقات ولا آخرهاء بل 
أشارت لها. وقوله: مرتين» وانظر هل كان مستمراً عند البيت لما صلى المرتين أو كان يفارقه 
ويأتي له عند دخول وقت الصلاة؟ الظاهر الثاني راجع. قوله: (عند البيت) أي الكعبة أي عند 
المحل المعروف بالمعجنة قريباً من الباب. قوله: (حين زالت الشمس) أي عقب زوال 
الشمس . قوله: (وكان الفيء) أي الظل. قوله: (قدر الشراك) أي: سير النعلء وذلك قدر 
' عرض أصبع أو أقل» ولعل ذلك غير الوقت الذي يعدم فيه الظل لأنه حيتئذ يدخل وقت الظهر 
بحدوث ظل ولو يسيراً. 

قوله: (حين كان ظله) أي: عقبه. قوله: (أي دخل وقت إفطاره) إنما قدر ذلك لأن 
الصوم إذ ذاك لم يفرض اج. لأنه فرض في السنة الثانية من الهجرة أي: وكان هذا الوقت 
معلوماً كما قاله الشوبري. 

قوله: (فلما كان الغد) استشكل بأن أول الغد الصبح. قلت: مراده بقوله فلما كان الغد 


٠ 15‏ كتاب الصلاة/ القول في الصلوات المفروضة ودليل فرضيتها 
أفطر الصائم والعشاء إلى ثا الليلء والفجر فأسفر وقال: هذا وقت الأبياء من قاد 
والوقت ما بين هذين ن الوقتين»” .. روؤاه أبو داود وغيره. : :. 


1 وقوله عه : اصلى بي الظهر حين كان ظله مل أ فرع منها حت كما شرع في 
العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشاقعي رضي الله تعالى عنه نافياً به اشتراكهما في 


المرة الثائية بدليل أمني جبريل عند الييت مرتين اج . فلا ينافي أن أول الخد الصبح والمرة ة كناية 
عن فعل الخمس مبتدثاً بالظهر وخاتماً بالصبح. قوله: (إلى ثلث الليل) أي مؤخرة إلى ثلث 
الليل» أو أن إلى بمعنى عند ولا حذف. قوله : (فأسفر) يحتمل أن يريد فرغ من الصلاة فدخل 
عقب فراغه منها في الإسفار؛ | وإلا فظاهره أنه أوقعها فيه والاختيار أن لا تؤخر: إلى الإسفاز 
أي: الإضاءة غزي أي فأسفر معطوف على مقدر وهو فرغ» والظاهر عود الضمير' على جبريل؛ 
' ومعنى أسفر دخل ذ في السفر بفتح السين والفاء وهو بياض النهار» ويحتمل عوده على الصبح 
أي : : فأسفر الصبح في وقت صلاته؛ ويوافقه رواية الترمذي: اسان المج لين اإسقرت 
الأرض». ٍ 

قوله: (وقت الأنبياء) ا على الإجمال وإن-اختص كل منهم بوقت والألف واللام 
للجنس لا للاستغراق اج. وعبارة الشوبري قوله : هذا وقت الأنبياء أي: مجموعهم أي هذه 
أوقات الأنبياء فهو مفرد مضاف. فيعم. . قال السيوطي: صحت الأحاديث أنه لم يصل العشاء 
أمة قبل هذه الأمة» فيمكن جمل قوله وقت الأنبياء على أكثر الأوقات أو يبقئ على ظاهره 
ويكون يونس صلاها دون أمته اه. قوله: (والوقت الخ) أي في غير المغرب لأن وقتها لم 
يختلف في المرتين. وقوله: (ما بين هذين الوقتين) أي ما بين ملاصق أول الأول مما قبله 
وملاصق آخر الثاني مما بعده» وهذا من التقدير الذي تتوقف صحة الكلام عليه خصوصاً في 
وقت المغرب ق ل على الجلال. وهذا جواب عما يقال هذه العبارة تخرج نفس الوقتين . 

قوله : (كما شرع) يقتضي أن وقت الفراغ من الظهر ثاني يوم وهو وقت الشرؤع في العصر 
أول يوم فلا يطابق المدعي وهز عدم أث شتراكهما في وقتا . قال ق ل: فلو قال كما شرع في العصر 
عقب ذلك كان مستقيماً اه. وأجيب لكل نوها واه نخد قينا انعا حي جار 
آخر أولهما كأنه وتت أول ثانيهماء لأن عبارة هذا الإمام يذ ينبغي الاعتناء بتوجيهها ما أمكن م د. 
قوله : (نافياً الخ) قال سم على التحفة: : ما المانع من حمله على ظاهرء لأن محل كون ظل الشيء 
مثله لا يخرج به وقث الظهرء إذ لا بد من قدر ظل الاستواء أيضاً وهو قدر يسع لعو جيل 
أن يقال حين كان ظله مثله أي غير ظل الاستواء لا به اه م د على التحرير. 


/١ والترمذي ۲۷۸/۱ (۹٤۱)ء وأحمد‎ )۳۹۳( 77/4 /١ الا وأبو داود‎ /١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
ٍ .۲٥۸/۱ وابن خزيمة ۰1۸/۱ والدازقطني‎ ۳ 


كتاب الصلاة/ القول في وقت الظهر ابتداء وانتهاء 1١6‏ 


وقت واحد» ويدل له خبر مسلم: «وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر 
العصرة”2. تبعهم المصنف فقال: 


[القول في وقت الظهر ابتداء وانتهاء] 


(وأول وقتها) أي الظهر (زوال الشمس) أي وقت زوالها يعني يدخل وقتها بالزوال 
كما عبر به في الوجيز وغيره. وهو ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه 
بحالة الاستواء إلى جهة المغرب لا في الواقع» بل في الظاهر لأن التكليف إنما يتعلق 


قوله: (ويدل له) أي لما قاله الشافعي. قوله: (تبعهم) جواب لما في قوله ولما صدذر 
الأكثرون الخ . قوله: (أي وقت زوالها) هذا بيان لصحة الإخبار وذلك لأن الزوال ليس وقتاً . 
قوله: (يعني يدخل الخ) يفيد أن وقت الزوال ليس من الوقت خلافاً لمقتضى كلام المصنف ق 
ل. وعبارة المنهج وشرحه: وقت ظهر بين وقتي زوال وزيادة مصير ظل الشيء مثله غير ظل 
الاستواء. قوله: (وهو) أي الزوال. قوله: (إليه) أي الوسط. قوله: (إلى جهة الغرب) متعلق 

واعلم أنه جاء في حديث مرفوع: «أنها إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء ثم 
ترجع ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها». وبه يعلم أنه يدخل وقت الظهر برجوعها لأنه 
بمنزلة زوالها ووقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله والمغرب بغروبهاء وفي هذا الحديث: 
«أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال». لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيها 
لانبهامها على الناس» فحينئذ يلزمه قضاء الخمس لأن الزائد ليلتان فيقدران بيوم وليلة» 
وواجبهما الخمس اه شرح م ر. 

قوله: (بل في الظاهر) وإلا فقد قال جبريل: إن حركة الفلك بقدر النطق بالحرف 
المحرك قدر خمسمائة عام ق ل على الجلال. وفي شرح البخاري للقسطلاني» قال أبو طالب 
في القوت: والزوال ثلاثة: زوال لا يعلمه إلا الله عز وجل» وزوال تعلمه الملائكة المقربون» 
وزوال يعلمه الناس. قال: وجاء في حديث: «أنه َة سأل جبريل هل زالت الشمس؟ قال: لا 
نعم. قال: ما معنى لا نعم؟ قال: يا رسول الله قطعت الشمس من فلكها بين قولي لا نعم 
مسيرة خمسمائة عام؟ اه. وقوله بين قولي لا نعم فيه حذف العاطف والمعطوف أي بين قولي 
لا وقولي نعم كقوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله) [البقرة: 180] أي بين أحد وأحد 
لأن بين لا تضاف إلا إلى متعدد. والظل أمر وجودي يخلقه الله لنفع البدن وغيره وليس هو 
عدم الشمس» كما قد يتوهم بدليل ما ورد أن للجنة ظلاً ممدوداً مع أنه لا شمس بها 


.)11۲/۱۷4 ۱۷۳( ٤۲۷/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 


ل ْ كتاب الصلاة/ القول في وقت الظهر ابتاء وانتهاء 


په» وذلك بزيادة ظل الشي على ظله حالة الاستواء أو بحدوثه إن لم يبق عنده ظل قال في 
الروضة: كأصلها وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة . 


فلو شنرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر الزوال عقب التكبير أو في أثنائه لم 
يصح الظهرء وإن كان التكبير حاصلاً بعد الزوال في نفس الأمر وكذا الكلام في الفجر 
وغيره. (وآخره) أي وقت الظهر (إذا صار ظل كل شيء مثله بعد) أي سوى (ظل , 
الزوال) الموجود عند الزوال» وإذا أردت معرفة. الزوال فاعتبره بقامتك أو شاخص تقيمه 
في أرض مستوية وعلم على رأس الظل». ف فما زال الظل ينقص من الخط فهو قبل 
. الزوالء وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواءء وإن أخذ الظن في الزيادة 
علم أن الشمس زالت. قال العلماء: وقامة كل إنسان ستة أقدام ونضف بقدمه. 


CGS‏ قوله: (وذلك 
: بزيادة الخ) أ يعد قوله: (وذلك يتصور) أي وحدوث الظل بعل عدمه يوجد 
: الخ. قال. : 
قوله: (في أطول أيام الست فب تجن وإنما هر في مكة قبله بنيف وغشرين یوماً وبعده 
. كذلك ق ل. 

فائدة: ETE,‏ في الإقليم المُضري أقداماً ري على الشهور القبطية 
لکونها لا تختلف في قوله: ۰ 

فهذه اثنا عشر حرفاً كل حرف بشهر من الشهور القبطيةء فأول الأحرف الطاء ولها تسعة 
من العددء والأول منها ما ذكره طوبى لمناسبة حرفه بعدده وهو تسعة أقدام» وهكذا البقية فيزاد 
. القامة عليها لدخول وقت العصبرء وإيضاح ذلك: . : 
طوبه أمشير برمهات برموده بشنس بئونه أبيب ری توت يابه هاتور: كيهك 
الو هخ اام NV‏ ل عم HAE‏ 

قوله: (فلو شرع) تفربع على قوله في الظاهر. قوله: (قبل.ظهور الزوال) أو معه. 
قوله : (بعد ظل الزوال). صوابه الاستواء» وكذا قول الشارح الموجود عند الزوال وبعد ذلك فيه 
تسمح لأن الاستواء معنى من المغاني لا ظل لهء بل الظال إنما هو للشيء عنده» فتكون 
الإضافة لأدنى ملابسة لأنه لما كان موجوداً عنده ساغت نسبته إليه م د على التحرير. قوله: (أو 
شاخص) كعود مستقيم القامة. قوله: sS ml‏ قوله: (ستة أقدام 
ونصف) أي فير ظل الاستواء : ٍ 


كتاب الصلاة/ القول في وقت الظهر ابتاء وانتهاء ۱۷ 
ا اي ت 25772222 
والشمس عند المتقدمين من أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة. 

وقال بعض محققي المتأخرين في السادسة: وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها. 
قال الأكثرون: وللظهر ثلاثة أوقات» وقت فضيلة أوله. ووقت اختيار إلى آخره» ووقت 
عذر وهو وقت العصر لمن يجمع. 


وقال القاضي: لها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل 
ربعه» ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه» ووقت جواز إلى آخره» ووقت عذر وهو 
وقت العصر لمن يجمع. ولها وقت ضرورة وسيآأتي ووقت حرمة» وهو آخر وقتها 
بحيث لا يسعها ولا عذر وإن وقعت آداء 
ا 

قوله: (إلى آخره) أي آخر الوقت وابتداؤه من أول الوقت لا من آخر وقت الفضيلة على 
الراجح . قوله: (مثل ربعه) المعتما. أن وقت الفضيلة بقدر اشتغاله بما طلب لتلك الصلاة 
وفعلها وفعل سننها اه اج. ووقت الاختيار وقت الجراز إلى أن يبقى ما يسعها. قوله: 
(ووقت اختيار) أي الوقت الذي يختار عدم التأخير عنه شرعاً اه مناوي. قوله: (ولها وقت 
ضرورة) وحينئذ ففي قول الأكثرين والقاضي الخ. تسمح ووجه التسامح أنهم أدخلوا وقت 
الضرورة والحرمة في وقت الجواز والاختيار. 

قوله: (ووقت حرمة) أي وقت يحرم التأخير إليه فالإضافة لأدنى ملابسة. وعبارة م د 
على التحرير قوله: ووقت حرمة نوزع فيه» فإن المحرّم التأخير إليها لا إيقاعها فيهء ويرد بأن 
هذا لا يمنع تسميته وفت حرمة بذلك الاعتبار وعبارة شرح م ر: ويجاب بأن مرادهم بوقت 
الحرمة من حيث التأخير لا من حيث الصلاةء ونظيره يجري في وفت الكراهة أيضاً. قال سم 
على البهجة: وكأن هذا المنازع ما فهم قط معنى الإضافة وهو تعلق ما بين المضاف والمضاف 
إليه ولا خفاء في ثبوت هذا التعلق هناء فإن الحرمة وصف للتأخير إليه فبينه وبين الحرمة 
ملابسة لأنه وقت ثبعت الحرمة عند التأخير إليه اه فلها ستة أوقات. 

قوله : (وإن وقعت أداء) بأن وقع منها ركعة في الوقت وينبني على ذلك الصلاة في السفر 
كما إذا سافر وقد أدرك من الوقت ركعة فإنه يصح أن يقصرها لأنها مؤداة» فإن لم تكن مؤداة 
بأن أدرك من الوقت ما لا يسع ركعة فلا يصح قصرها لأنها فائتة حضر كما نبه على ذلك ابن 
حجر في شرح العباب. قال م د على التحرير: وفي الأنوار لو أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى 
الفريضة بسننها يفوت الوقت» ولو اقتصر على الأركان تقع في الوقت فالأفضل أن يتم السنن 
اه. وحاصله: إن كان الباقي يسع جميع أركانها ولا يسع مع ذلك ستنهاء فيجوز الإتيان 
بالسئن وإن لزم إخراج بعضها عن الرقت لأن هذا من باب المد بل الأفضل الإتيان بالسنن» 
لأنها مطلوبة فيها ولا مجذور في الإتيان بها ولا مانع منهء لأن غاية الأمر أن يخرج بعضها وهو 

اليجيرمي على الخطيب/ج ۲٢/۲‏ 


ويجريان في سائر أوقات الصلوات. 
[القول في وقت العصر ابتداء وانتهاء] 
(والعصر) أي صلاتها وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الخروت؛ (وأول وقتها 


جائز بالمد. قال م د: لا يقال كونه من ياب المد مشكل لان المد ليس بمطلوب وهذًا مطلوب . 
لأنا نقول هو يشبه المد من جهة دون أخرى» فلشبهه بالمد جاز ولكونه فيه محافظة على سئن 
الصلاة كان أفضل قال: وهذا بخلاف ما إذا كان الباقي من الوقت لا يسع جميع أركانهاء فلا ' 
يجوز الإتيان بالسنن» ويجب الاقنصار على الواجبات سم على التحفة ان شرع في صلاة من 
الصلوات الخمس وقد بقي من الوقت ما يسعها ومد بالتطويل في القراءة وغيرها من ذكر أو 
سكوت فيما يظهر حتى خرج الؤقت جاز بلا حرمة ولا كراهة» لكنه خلاف الأولى» وإن لم 
يوقع في الوقت ركعة خلافاً للإسئوي» ومن تبعه كابن المقري في روضةء ومحل ذلك في غير 
الجمعة أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف. والفرق بينها وبين غيزها توقف 
صحتها على وقوع جميعها في وقتها بخلاف غيرهاء لكنه إن أوقع ركعة أي في صورة المد 
الجائز كانت أداء وإلا كانت قضاء لا إثم فيه» وتلخصن من ذلك أن المد هو التطويل بغير 
الستن» + پل بهو ينظويل القرا زيادة على ها تخصل په السنة أو الذكر إن بالسكويت في زک ش 
000 قوله : (ويجريان) أي وقت الضرورة ووقت الحرمة والحاصل: أن الأوقات منها ما 

مشترك بين الصلوات الخمس وهو الفضيلة والاختيار والجواز بلا كراهة والحرمة 
E‏ وأما وقت الكراهة فخاص بما عدا الظهر وانظر حكمته ووقت العذر خاصن بما عدا 
الصبح لأنها لا تجمع أصلاً» والمعتمد أن وقت الفضيلة والاختيار والجواز في ج جميع الصلوات 
تدخل بأول الوقت وتخرج متعاقبة إلا في المغرب» ا وإلا في 
الظهر فإن وقت الجواز والاختياز يتحدان خروجاً أيضاً. وجملة أوقات الصلوات إما اثنان 
وثلاثون وقتا أو ثلاثة وثلاثون وقتاً إذا اعتبرنا مفهوم وقت الفضيلة والاختيار في المغرب كذا 
نقل عن الطوخي. قوله: (أي صلاتها) كذا فعل في سابقه ولاحقه» وذكر الضمير في بعضها 
مراعاة للفظ الوقت» وكون معناه إلزمان وأنث في بعضها نظراً لكون الوقت بمعنى اللحظة بولا 
ضرورة إليهء لأن هذه الألفاظ صارت في الشرع أسماء لهذه الصلوات» وإلى هذا يومىء كلام 
شارحه العبادي» ويمكن رجوع ذلك | إليه بجعل الإضافة للسان اه ع ش. 


قوله : (لمعاصرتها) أي ا وقت الغروب كذا قيل. وفيه نظر لأن المشهور أن 
المعاصرة هي المقارئة بالنون كما يقال: معاصر فلان لفلان أي مقارن له والعصر ليست 
مقارنة للغروب» ولو قيل لتناقض ضوء الشمس منها جتى يفنى تشبيهاً بتناقص الغسالة .من 
الثوب بالعصر حتى تفنى أي الغسالة لكان أوضح كما قاله في التحفة؛ وهي الصلاة:الوسطى 
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الزيادة على ظل المثل) وعبارة التنبيه إذا صار ظل كل شيء مثلهء وزاد أدنى زيادة» 
وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه بقوله: فإن جاوز ظل الشي مثله بأقل زيادة 
فقد دخل وقت العصرء وليس ذلك مخالفاً للصحيح وهو أنه لا يشترط حدوث زيادة 
فاصلة كما في المنهاج كأصله» بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا 
بها وهي من وقت العصرء وقيل من وقت الظهر وقيل فاصلة. 

(وآخره في) وقت (الاختيار إلى ظل المثلين) بعد ظل الاستواء إن كان؛ لحديث 
جبريل المار وسمي مختاراً لما فيه من الرجحان على ما بعده. وفي الإقليد سمي بذلك 
لاختيار جبريل إياهء وقول جبريل في الحديث: «الوقت ما بين هذين الوقتين». محمول 
على وقت الاختيار. 

(وآخره) في وقت (الجواز إلى غروب الشمس) لحديث: «من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 


وهذا قول من أقوال كثيرة لأنها بين النهارية والليلية قهي أفضل الصلوات. والدليل على أنها 
الوسطى ما صح من قوله يلِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». فائدة: حبست 
الشمس مرتين لنبينا محمد يل إحداهما: يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت 
الشمس فردها الله عليه كما رواه الطحاوي وغيرهء والثانية: صبيحة الإسراء حين انتظر العير 
التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس اه. 

قوله : (الزيادة) أي وقت الزيادة على ظل المثل للشيء بعد ظل الاستواء إن كان أخذاً مما 
قبل قوله: (وعبارة التنبيه) لا حاجة لذكرها لأنها مساوية لعبارة المتن» لأن كلام المتن 
يصدق بأدنى زيادة أيضاً إلا أن عبارة التنبيه أصرح في الأدنى بخلاف عبارة المتن؛ فربما يتوهم 
أن الزيادة لا بد أن تكون كثيرة ,شعيخنا. 

قوله: (بل هو) أي قول الشافعي فإن جاوز الخ. قوله: (وهي من وقت العصر الخ) 
وعليه فلا تصح الجمعة في هذا الوقت لخروج وقت الظهرء وعلى القول الثاني تصح الجمعة 
حينئذ أي: إن أمكن إيقاعها في هذا الزمن اليسير» وعلى الثالث لا تصح أيضاً لذلك» وكذلك 
نية العصر فعلى الأول تصح حينئذ لدخول وقتهاء وعلى الأخيرين لا تصح لعدم دخول وقتها 
فالخلف معنوي كما قاله حج. قوله: (في وقت الاختيار) أي الذي يختار أن لا تؤخر عنه. 
قوله: (محمول على وقت الاختيار) أي بالنسبة للعصر والعشاء والصبح» وعلى وقت الجواز 
في الظهرين إذ لا يسمى ما بينهما اختيارياً كما لا يخفى . قوله: (إلى غروب الشمس) فيه 
تسمح حيث أدخل وقت الحرمة والضرورة في وقت الجواز قوله: (فقد أدرك العصر) أي 
مؤداة. 
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تغرب الشمس فقد أدرك العصر». متفق عليهء وروی ابن شيبة بإسناد في مسلم: «وقت 
العصر ما لم تغرب الشمس».. ْ : ١‏ 

٠‏ تنبيه: للعصر سبعة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت» ووقت اختيار» ووقت 

عذرء وقت الظهر لمن يجمع؛ ووقت ضرورة» ووقت جواز بلا كراهة» ووقت كراهة 

ووقت حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها. وإن قلنا إنها أداء. وزاد بعضهم ثامناً وهو ؛ 
وقت القضاء فيما إذا أجرم بالصلاة في الوقت ثم أفسدها عمداًء فإنها تصير قضاء كما أ 
نص عليه القاضي حسين في تعليقه والمتولي في التتمة والروياني في البخرء ولكن هذا 


رأي ضعيف. ۰ 
[القول في وقت المغرب] 


(والمغرب) أي صلاتها (ووقتها واحد) أي لا اختيار فيه كما في الحديث الما ٠‏ 
يج ا ا ا و له 

قوله: (وروى ابن أبي شيبة الخ) دفع به ما قد يتوهم من قوله فيما قبله أدرك العصر ' 
استمرار الوقت إلى تمامها بعد الخروب» أو دفع توهم أنه إن أدرك دون ركعة خرج الوقت 
فنص على بقائه إلى الغروب شوبري . 2 ر 

قوله: (بلا كرافة) أي إلى الاصفرار وبها إلى الغرؤب شرح المنهج. قوله: (ووقت 
كراهة) أي إلى الغروب بحيث يبقى من الوقت ما يسعها. قوله: (وإن قلنا إنها أداء) أ بأن 
أدرك منها ركعة قأكثر في الوقت. قوله: (وزاد بعضهم ثامناً الخ) وزاد بعضهم أيضاً وقتاً تاسعاً 
يجري في جميع الصلوات' يسمي وقتا إدراك» وهو ما لو طرأ المانع كالحيض والجنون بعد . 
إدراك زمن من الوقت يسع تلك الصلاة فإنها تلزمه | ج. : 

قوله: (ولكن هذا رأي ضعيف) أي والأصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها اه م 
ر. قوله: (والمغرب) هو لغة زمان الغروب لأنه اسم زمان» واصطلاحاً الصلاة المفروضة التي 
تفعل عقبه اه م د. قوله: (أي صلاتها) هذا يدل على أن المغرب اسم لزمن الغروب بدليل 
تقدير المضاف. 1 5 3 : 

وقوله بعد: (سميت بذلك) الخ. :يدل على أن المغرب اسم للصلاة ففيه تناقض . 
وأجيب: بأنه لما كان المغرب لغة زمن الغروب فسره بالمعنى المراد هنا وهو الصلاة بقوله 
أي : صلاتها. وحيتئذ تكون الإضافة بيانية في قوله ضلاتها. وقوله بعد سيت الخ. يان لؤجه 
التسمية فلا منافاة تأمل» وكذا يقال في غير مما يأني من الأوقات. قوله: (أي لا اختيار فيه) 
آي لا اختيار فيه :زائد على وفت الفضيلة لأن هذا الوقت وقت فضيلة وهو بقدر وقت الاختيار 
فهو مرادف له هنا كما يأتي» ویقال له أيضاً وقت جواز بلا كراهة, وهذا أولى مما في 
الحواشي كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (كما في الحديث المار) راجع لقوله واحد. 
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(وهو) أي أوله يدخل بعد (غروب الشمس) لحديث جبريل: سميت بذلك لفعلها عقب 
الغروب» وأصل الغروب البعد يقال: غرب بفتح الراء أي بعد» والمراد تكامل الغروب 
ويعرف في العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال وإقبال الظلام من المشرق. (و) 
يمتد على القول الجديد (بمقدار ما يؤذن) لوقتها (ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة) 
وبمقدار خمس ركعات كما في المنهاج» ولأن جبريل عليه الصلاة والسلام صلاها في 
اليومين في وقت واحدء بخلاف غيرها كذا استدل به أكثر الأصحاب» ورد بأن جبريل 
عليه الصلاة والسلام إنما بين الوقت المختار وهو المسمى بوقت الفضيلةء أما الوقت 


قوله: (بعد غروب الخ) فيه تغيير إعراب المتن وحمله على ذلك بعد تصحيح كلام المتن 
لأنه يقتضي أن وقتها غروب الشمس مع أنه بعده» والمراد الغروب الكامل الذي لا عود بعده. 

قوله: (غروب الشمس) ولو تأخرت عن وقتها المعتاد كرامة لبعض الأولياء» فلو عادت 
بعد الغروب عاد الوقت ووجب إعادة المغرب إن كان صلاهاء ويجب على من أفطر في الصوم 
الإمساك والقضاء لتبين أنه أفطر نهاراء ومن لم يكن صلى العصر يصليها أداء وهل يأئم بالتأخير 
إلى الغروب الأول أو يتبين عدم إثمه؟ الظاهر الثاني ويشهد له قصة سيدنا علي رضي الله تعالى 
عنه وهي كما في مسند أحمد: «أنه عليه ٤ه‏ نام في حجر علي رضي الله تعالى عنه حتى غابت 
الشمس» فكره أن يوقظه ففاتته صلاة العصر» فلما استيقظ ذكر ذلك للنبي ية فقال: اللهم إنه 
كان في طاعتك وطاعة رسولك فردها عليه فرجعت الشمس حتى صلى علي العصر». وعلى 
ذلك يقال رجل أحرم بصلاة العصر قضاء عالماً بفوات الوقت فوقعت أداء. وصورته: أحرم 
بصلاة العصر بعد ما غربت الشمس ثم طلعت. قال ح ل: ولو غربت الشمس في بلد فصلى 
بها المغرب ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما 
أفتى به والد شيخنا. قوله: (لفعلها عقب الغروب) هذا توجيه للتسمية. قوله : (بزوال الشعاع) 
هذا فيما فيه جبال أو فيه بناء فعلامته زوال الشعاع من رؤوس الجبال وأعالي الحيطان؛ وأما 
الصحارى فيكفي فيها تكامل سقوط القرص وإن بقي الشعاع. قوله: (ويمتد على القول الجديد 
الخ). لا يقال يلزم على الجديد امتتاع جمع التقديم أي تقديم العشاء معهاء إذ من شرط صحته 
وقوع الصلاتين في وقت المتبوعة وقد حضر وقتها فيما ذكر. لأنا نقول بعدم لزوم دلك لأن 
الوقت يسع الصلاتين» لا سيما في حالة تقدم الشرائط على الوقت واستجماعهاء فإن فرض 
ضيقه عنهما لاشتغاله بالأسباب امتنع الجمع اه م ر مرحومي . 

قوله: (بمقدار ما يؤذن) لو قال بمقدار الأذان لكان أولى لأن وقته معتبر في حق الأنثى 
كذا قال بعضهم. قلت: لا أولوية إذ قراءة المتن مبنياً للمفعول تفيد ذلك لكن لا يناسب قوله 
بعد ويقيم إذا لمناسب له أن يقال ويقام. قوله: (وهو المسمى بوقت الفضيلة) أي بالنسبة إلى 
المغرب خاصة لاتحادهما كما مرء ولا يخفى أن قول جبريل والوقت ما بين هذيه الوقتين لا 
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لارو ی ان قلي ليد ی ل وإنما استثنى قدر هذه الأمور للضرورة» 
ا ا 
بناء على أنه يسن ركعتان قبلهاء وهو ما رجحه النووي والاعتماد في جميع ما ذكر 
بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعي وقال القفال: يعتبر في حق كل إنسان الوسط من 
فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك م ويمكن حمل كلام الرافعي على ذلك» ويعتبر أيضاً : 
قدر أكل لقم يكسر بها حدة الجوع:كما في الشرحين والروضة . لكن صوب في التنقيح 
وغيره اعتبار الشبع لما في الصحيحين: «إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا 
تعجلوا على عشائكم'. وحمل كلامه على الشبع الشرعي وهو أن يأكل لقِيمات يقمن, 
صلبه» والعشاء ء في الحديث محمول على هذا أيضاً. قال بعض السلف: a‏ 
عشاءكم الخبيث إنما كان أكلهم لقيمات . 


تنبيه: لو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء ليشمل الغسل والتيمم وإزالة الخبث 
لكان أولى وعبر جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة» واستحسنه الإسنوي لتناوله . 
التعمم والتقمص والارتداء ونحوهاء فإنه مستحب للصلاة ويمتد وقتها على القول القديم 
حتى يغيب الشفق الأحمر. قال النووي قلت: القديم أظهر. قال في المجموع: يل هو 
جديد أيضاً لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الإملاء وهو من الكتب 


يصح فيها ق ل. وتقدم توجيهه. قوله: (وهو محل النزاع) أي بين الجديد والقديم. قوله: 

(فيه) أي في خبر جبريل.. قوله :: (بالوسط المعتدل) أي بغالب الناس وهو الراجح ق ل. قوله: 

(كذا أطلقه الرافعي) أي كالجمهرر وهو المعتمد خلافاً للقفال في اعتبار فعل نفسه لما يلزم عليه 
من اختلاف وقته باختلاف الناس» ولا نظير له في بقية الأوقات اه م ر اه مرحومي. إذ يلزم 
عليه خروج الوقت في حق شبخص دون آخر وهذا غير معهود. قوله : (ويمكن حمل كلام الخ) 
تبع فيه الأسنوي وقد تعجب منه الزركشي بأنه وجه آخر مغاير له فكيف يحمل عليه اه شرح 
العباب لابن حجر. ولم يرتض هذا الحمل لأنه اعتمد كلام الرافعي ورد كلام الققال. قوله: 

(ولا تعجلوا على عشائكم) بكسر العين وفتحها أي بأن تقدموا الصلاة عليه أو المعنى: لا 
تستعجلوا في عشائكم بل أشبعوا الشبع الشرعي» وهذا أقرب بسياق الحديث. لأنه للاستدلال 
على أن المراد الشبع الشرعي اه م د. الع الأول على كترها لیر الثاني على جیا 1 
قوله : (وإزالة الخبث) أي من بدنه وثوبه ومكانه والمعتبر ما تت تتفق إصابته من النجس غالبا وإلا. 
ورد أن النجس المغلظ قد لا يزول لونه أو ريحه أو طعمه إلا بحت وقرص واستعانة بنحو 
أشنان» وربما يستغرق ذلك وقت المغرب على القديم قاله الإسنوي. قوله: (لتناوله التممم) ' 
لأن المراد بالثياب الملبوس فيشمل ما ذكر. قوله: (علق القول به) أي بالقديم . 


كتاب الصلاة/ القول في وقت العشاء ابتداء وانتهاء ون 
ووو ع ا 011 


الجديدة على ثبوت الحديث فيه» وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها: «وقت المغرب 
ما لم يغب الشفق». وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على 
وقت الاختيار كما مرء وأيضاً أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو 
متقدم بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح إسناداً منه» وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات: وقت 
فضيلة واختيار أول الوقت» ووقت جوز ما لم يغب الشفق» ووقت العشاء لمن يجمع . 
قال الإسنوي نقلاً عن الترمذي: ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد انتهى . 
ومعناه واضح مراعاة للقول بخروج الوقت ولها أيضاً وقت ضرورة ووقت حرمة. 


[القول في وقت العشاء ابتداء وانتهاء] 


(والعشاء (و) يدخل (أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر) لما سبق وخرج بالأحمر 
الأصفر والأبيض ولم يقيده في المحرر بالأحمر لانصراف الاسم إليه لغة لأن المعروف 
في اللغة أن الشفق هو الأحمر» كذا ذكره الجوهري والأزهري وغيرهما. 


قوله: (فيه) أي في القديم. قوله: (رواة) تمييز محول عن اسم أن أي ولأن رواتها أكثر 
وإسنادها أصح. قوله: (وقت فضيلة واختيار أول الوقت) ويقال له أيضاً وقت جواز بلا كراهةء 
فالثلاثة مشتركة في وقت واحد» وسيأتي لها أربعة أوقات فالمجموع سبعة قال حج في التحفة. 
تنبيه: المراد بوقت الفضيلة ما يزيد به الثواب من حيث الوقت وبوقت الاختيار ما فيه ثواب 
دون ذلك من تلك الحيثيةء ثم قال: ظاهر ما ذكر تغايرهما وقد صرحوا باتحادهما في وقت 
المغرب» وفي قولهم في نحو العصر وقت اختيارها من مصير الظل مثله إلى المثلين وفضيلتها 
أول الوقت. قلت: الاختيار له إطلاقان: إطلاق يرادف وقت الفضيلة» وإطلاق يخالفه وهو 
الأكثر المتبادر فلا تنافي. قوله: (ما لم يغب الشفق) فيه تسامل لأنه أدخل فيه وقت الحرمة 
والضرورة والكراهة. قوله: (ولها أيضاً وقت ضرورة) فيكون لها سبعة أوقات. قوله: (لما 
سبق) أي في حديث أمني جبريل حيث قال فيه والعشاء حين غاب الشفق. قوله: (الأصفر 
والأبيض) أي فلا يتوقف دخول الوقت على غيبوبتهماء لكن ينبغي تأخيرها لزوالهما خروجاً 
من خلاف من أوجبه. 

تنبيه: قد يشاهد غروب الشفق الأحمر قبل مضي الوقت الذي قدره المؤقتون فيها وهو 
عشرون درجة» فهل العبرة بما قدروه أو بالمشاهد؟ وقاعدة الباب وكذا الأحاديث تقتضي 
ترجيح الثاني والإجماع الفعلي يرجح الأول وكذا يقال فيما لو مضى ما قدروه ولم يغب 
الأحمر اه فتح الجواد لابن حجرء والمعتمد أن العبرة بالشفق لا بالدرج ولا يعمل بقولهم. 
واعلم أن المواقيت مختلفة باختلاف البلدان ارتفاعه» فقد يكون زوال الشمسن في بلد طلوعها 
ببلد آخر وعصراً بآخر ومغرباً بآخر وعشاء بآخر اه م د على التحرير. 


١ 0 4‏ كتاب الصلاة/ القول في وقت العشاء ابتداء وانتهاء 
لدابتب << /_/با:ا اا ل ل 

قال الإسنوي : ولهذا لم يقع. التعرض له في أكثر الأحاديث . 

تنبيه : من لا عشاء لهم بان يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر مأ 
يغيب فيه الشفق بأقرب البلإد إليهم كعادم القوت المجزىء في الفطرة ببلذه أي: فإن 
كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلاً اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة لا أنهم يصبرون بقدر 
.ما يمضي من ليلهم لأنه ربما استغرق ليلهم نبه على ذلك في الخادم. (وآخره في) وقت 
(الاختيار إلى ثلث الليل) لخبر جبريل السابق. وقوله فيه بالنسبة إليها الؤقت ما بين 


قوله: (ولهذا لم يقع التعرض له) أي للأحمر. قوله: '(لا يغيب فيها شفقهم) آي أو لا 
أشفق لهماج. قوله: (يقدرون) أي يقدرون وقت مغربهم ودخول وقت عشائهم فمفعول 
.يقدرون محذوف كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (قدر ما يغيب) أي بقدر ما يغيب وظاهره 
:اعتبار مضي ذلك الزمن وإن تأخر عن طلوع شمسهم» وقياسه أن وقت صبحهم يخصل بمضيّ 
زمن يطلع فيه فجر أقرب بلد إليهم اه مناوي على التحرير. قوله: (بأقرب بلد إليهم) بقي ما. 
لو استوى في القرب إليهم بلدان ثم كان الشفق يغيب في إحداهما قبل الأخرىء فهل يعتبر: 
الأول أو الثاني؟ فيه نظر. والأقزب الثاني لئلا يؤدي إلى فعل العشاء :قبل دخول وقتها على 
احتمال امع ش على م ر. قوله: (اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة الخ) مثاله إذا كان من يغيب: 
شفقهم أو من لا شفق لهم ليلهم عشرون درجة مثلاً وليل أقرب البلاد إليهم الذين لهم شفق 
يغيب ثمانون درجة مثلاً وشفقهم يغيب بعد مضي عشرين» فإذا نسب عشرون إلى ثمانين.. 
كانت ربعا فيعتبر لمن لا يغيب شفقهم مضي ريع ليلهمء وهو من مثالنا خمس أدرج فتقول 
لهم: إذا مضي من ليلكم خمس درج دخل وقت العشاء ذكره ااج . قال الحلبي على المنهج : 
محل اعتبان النسبة إذا كان اعتباٍ مغيب شفق أقرب البلاد إليهم يؤدي إلى طلوع الفجر عندهمء 
وإلا فلا تعتبر بالنسبة بل يصبرون بقدر مغيب شفق أقرب البلاد إليهم» فقول الشارح لا أنهم 
يصبرون بقدر ما يمضي ليس مسلماً على إطلاقه ولو عدم وقت العشاء كأن طلم الفجر لما 
غربت وجب قضاؤها على الأوجه من اختلاف فيه بين المتأخرين زي. ولو لم يسع أي لليل 
عندهم صلاة المغرب وأكل الصائم بأن كان بين الغروب وطلوع الفجر ما لا يسع إلا قدر 
المغرب. أو أكل الصائم قدم أكله لأنه تعارض عليه واجبانء لأن الفطر واج فراراً من 
الوصال فيقدم الأهم م د على التحرير. فإن انعدم الليل في بعض البلاد بأن كان يطلع الفجر 
عقب غيبوبة الشمس وجب فضاء المغرب أو العشاء: قال حج: ومقتضاه أن لا صوم عليهم 
لأنه على التقديرء والأخذ بالنسلة لا.يكون صلاة المغزب والعشاء بعد الفجر قضاء اهاج ل. ١‏ 
وكون أكل.الصائم واجباً تخرز من الوضال المحرّم. ّْ 

قوله: (يصبرون) أي عن فعل العشاء. قوله: (إلى ثلث الليل) أي إلى تمام ثلث الليل 
الأول سم. ۰ أ 1 ا 


كتاب الصلاة/ القول في وقت العشاء ابتداء وانتهاء ا 


هذين الوقتين محمول على قول الاختيار» وفي قول نصفه لخبر: «لولا أن أشق على 
آمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل؟ صححه الحاكم على شرط الشيخين» ورجحه 
النووي في شرح مسلم» وكلامه في المجموع يقتضي أن الأكثرين عليه ومع هذاء 
فالأول هو المعتمدء (و) آخره (في) وقت (الجواز إلى طلوع الفجر الثاني) أي الصادق 
لحديث: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت 
الأخرى» رواه مسلم. خرجت الصبح بدليل فبقي 


قوله : (أي الصادق) وسمي صادقاً لأنه يصدق عن الصبح وببينة قال في شرح الروض: 
سمي الأول كاذباً لأنه يكذب عن الفجر لأنه يضيء ثم يسود ويذهب. والثاني صادقاً لأنه 
يصدق عن الصبح ويبينه أه. وقد ورد في الخبر إطلاق الكذب على ما لا يعقل وهو: «صدق 
الله وكذب بطن آخيك» لما أوهمه من عدم وصول الشفاء بشرب العسل م ر أي حين سأله 
وقال: يا رسول الله إن بطن أخي وجعة فأمره بأن يشرب العسل فشربه ولم يحصل له شفاء 
فقال: يا رسول الله لم يحصل له شفاء؛ فقال له ما تقدم. 

فائدة: قوله ية : «وكذب بطن أخيك». قال الخطابي وغيره: أهل الحجاز يطلقون 
الكذب في موضع الخطأ. يقال كذب سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له فمعنى كذب 
بطنه أي لم يصلح لقبول الشفاء بل زل عنه. وقال الإمام فخر الدين الرازي: لعله يي علم بنور 
الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك؛ فلما لم يظهر نفعه في الحال مع كونه عليه 
السلام كان عالماً بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك كان جارياً مجرى الكذب» فلذا أطلق عليه هذا 
اللفظ كما في متن المواهب. 

قوله: (ليس في النوم تفريط) في للسببية أي ليس بسبب النوم تفريط أي: إن نام قبل 
دخول الوقت فإنه لا يحرم وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة قبل الزوال على المعتمد كما 
قاله ق ل وع ش. وكذا إن نام بعد دخول الوقت وقبل الصلاة إن وثق بيقظته» والصلاة قبل 
خروج الوقت مع الكراهةء فإن علم أنه يستغرق الوقت حرم أي: يأئم إثمين إثم ترك الصلاة 
وإثم النوم» فإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل إثم ترك الصلاةء وأما 
الإثم الذي حصل بسبب النوم فلا يرتفع إلا بالاستغفار» ويجب إيقاظ من نام بعد الوجوب من 
باب النهي عن المنكرء ويسن إيقاظ من نام قبل الوقت إن لم يخش ضرراً لينال الصلاة في 
الوقت كما قاله قى ل. ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه 
فلا حرمة فيه مطلقاً ولا كراهة شرح م ر. 

قوله: (إنما التفريط على من لم يصل الخ) عداه بعلى مع أنه إنما يتعدى بفي لأن في 
تتميم الكلام حذفاً أي: إثم التفريط اه اط ف. قوله: (بدليل) وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وقت الصبح ما لم تطلع الشمس» قوله: (فبقي) أي وقت العشاء. 


۰ كتاب الصلاة/ القول في وقت العشاءً ابتداء وانتهاء 


على مقتضاه في غيرها وخرج بالصادق الكاذب. والصادق هو المنتشر ضوءه معترضاً 
بنواحي السماءء بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلاً يعلوه ضوء كذنب السرحان وهو 
بكسر السين ‏ كما قاله ابن الحاجب ‏ الذئب» ثم تعقبه ظلمة وشبه بذنب السرحان لطوله. 


وقوله: (على مقتضاه) وهو استمرار وقتها إلى وقت الأخرى. قوله: (هو المنتشر) آي 

: من جهة المشرق فقط . قوله : (معترضاً) أي بعرض الأفق وهو حال مؤكدة وذلك لأن المنتشر 

هو المعترض. قوله: : (بعلوه) بالواو من باب سما يسمو سمواء وأما على يعلى من باب رضي 

يرضى فهو في الشرف وهو غير مناسب هنا . قوله: ال E‏ 
| يشير إليه الشارح . ْ 


قوله: (ثم تعقبه aS CS‏ وما أحسن قول ابن 
. الرومي: 


رای م تساف وأول الغيث قطر ثم يتسكب 
ومثل ذلك وجد العام : شقين هوی بالمزح يبدو وبالإدمان د ت يلتهب 


اهم. ٠.‏ ذميري . ْ 


قال الشيخ جلال الدين ا الفاضلية : : وهو يطلع إذا بقي من الليل 56 .ثم 
قال: : ووقع السؤال عن الشمسل والقمر إذا غربا هل يسيران تحت الأرض أو في السماء أم لا؟ 
وأجيب: بأنهما إذا غربا يسيران تخت الأرض» وهذا عند التحقيق لا ينافي ما ورد في السنة 
. مما ظاهره خلاف ذلك وهذاإأولى في الجمع بين الأدلة اه م د د على التحرير مع زيادة. ثم 
رأيت في كشف الأسرار لابن العماد ما نصه: :سؤال» الشمس إذا غربت أين تذهب؟ قال 
الطرطوشي في شرح الرسالة: ,اختلف في ذلك فقيل يبتلعها حوت» وقيل تغرب في عين حمئة 
٠‏ كما قال تعالى. والحمئة بالهمز ذات حمأة وطين وقرىء حامية بغير همز أي حارة ساخنة. قال 
: الظرطوشي وقيل إنها تطلع من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش وتقول: يارب إن 
أقواماً يعصونك . فيقول الله تعالى لها: : ارجعي من حيث جئت فتنزل من سماء إلى سماء حتئ 
تطلع من المشرق» وقال إمام الحرمين وغيره: لا خلاف أن الشمس تغرب عند قوم وتطلع 
على آخرين» والليل يطول عند قوم ويقصر عند آخرین؛ وعند خط الاستواء يكون االليل: والنهار 
مستويين أبداً. وسئل الشيخ أبو . حامد عن بلاد بلغار كيف يصلون فإنه ذكر أن الشمس لا تغرب 
عندهم إلا بمقدار ما بين المغرب والعشاء ثم تطلع فقال : : يعتبر صومهم م وصلاتهم 'بأقرب البلاد 
| إليهم» والأحسن وبه قال بعض الشيوخ أنهم يقدرون ذلك ويعتبرون اليل والتهار» كما قال ب 
في يوم الدجال الذي كسنة وكشهر : «اقدروا له؛ حين أله الصحابي عن الصوم والصلاة فيهء 
وبلغار بضم الباء الموحدة وإسكان اللام وبالغين المعجمة وبالراء المهملة في آخره: أقصى بلاذ 
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التركء وذكر لي بعضهم عمن أخبره أن الشمس إذا غربت عندهم من ههنا طلع الفجر وصار 
يمشي قليلاً ثم تطلع الشمس» وبهذا الجواب المذكور يحصل الجواب عن تردد أبداه القرافي 
في قوم لا تغيب الشمس عندهم إلا مقدار الصلاةء فهل يشتغلون بصلاة المغرب أو يشتغلون ٠‏ 
بالأكل حتى يقوون على صوم الغد إذا كان شهر رمضان. وإذا علمت من هذه القاعدة أن الليل 
يقصر عند قوم ويطول عند آخرين ظهر لك وجه الجمع بين الروايات الواردة عنه عليه الصلاة 
والسلام في قوله: «ينزل ربنا كل ليلة حين يذهب ثلث الليل؟ وفي رواية: «حين يذهب نصف 
الليل ويقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له» من يقرض غير عديم ولا 
ظلوم»: الحديث وكذا أجاب بعض العلماء بهذا الجواب» وهو أن نزول الملك يكون دائماً 
نصف الليل. قال: ونصف الليل يكون نصفاً عند قوم وثلثاً عند آخرينء فلا تنافي بين 
الروايتين. قال: والمعنى فيه أن الشمس إذا انتصف الليل أحدثت في العالم حركة بطبعها 
وحرارتها فلا يبقى حيوان نائم إلا وتحرك لأنها حينئذ تقرب من الأرض فإذا تحرك استيقظ في 
الغالب» وإذا استيقظ يلقاه المنادي ونشطه إلى القيام للطاعة فيقول: هل من مستغفر هل من 
تائب هل من طالب حاجة؟ وفي هذه أسرار غريبة ومعان لطيفة فسبحان من هذا عطاؤه وجل 
من هذا قضاؤه اه بحروفه. 


وذكر الكسائي في كتابه «عجائب الملكوت في قدرة الحي الذي لا يموت». قال وهب 
بن منبه: خلق الله عز وجل الشمس من نور عرشه وخلق القمر من نور حجابه الذي يليه» وكان 
كعب يقول: إن الشمس والقمر يؤتى بهما يوم القيامة فيقذفان في النار فقيل ذلك لابن عباس. 
فقال: كذب كعب إن الله تعالى أثنى على الشمس والقمر فقال في كتابه العزيز: #وسخر لكم 
الشمس والقمر دائيين4 [إبراهيم: +*] فكيف يقذفهما؟ قال وهب: وقد وكل الله بهما جميعاً 
ملائكة يرسلونهما بمقدار ويقبضونهما بمقدار فذلك قوله تعالى: يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل) [الحج: ١‏ فما نقص من أحدهما زاد في الآخرء وقال رسول الله 
يكل: «إن الله خالق الشمس والقمر من نور عرشه أحدهما أصغر من الآخر وطمس 
أصغرهماء ولو كان تركهما على خلقتهما لم يعرف الليل من النهار ولا الأزمنة» فأمر جبريل 
فمرٌ بجناحه على وجه القمر ثلاث مرات فطمس عنه الوضوء فذلك قوله تعالى: #فمحونا 
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) [الإسراء: ؟1] فالسواد الذي في القمر شبه الخطوط آثار 
الممحو منه» ثم خلق الله للشمس مجلة لها ثلاثمائة وستون عروة ووكل بالشمس والعجلة 
ثلاثمائة وستين ملكاً قد تعلق كل ملك بعروة من تلك العرى»ء وخلق للقمر مثل ذلك وخلق 
لهما مشارق ومغارب في قطر الأرض وللسماء مائة وثمانون عيناً في المغرب من طينة 
سوداء تفور غلياً كغلي القدر» ومثل ذلك في المشرق كل يوم تطلع من مطلع جديد وتغرب 
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في مغرب جدید» وتلق يعر فة یا اليا له مرج ترف هری فيد القن رانف 
والكواكب في لجة ذلك» ولو بدت الشمس من ذلك البحر لأحرقت كل شيء في الأرض.. 
ولو بدا القمر من ذلك البحر لافتنن العالمون بحسنه حتى يعبدونه من دون الله إلا ما شاء 
الله فإذا طلعت الشمس طلعت ومعها ثلائمائة وستون ملكا ناشرو أجنحتهم يجرونها 
. بالتقديس والتهليل على قدر ساعات الليل والنهاز؛ .فإذا غربت الشمس رفع بها من سماء 
إلى سماء حتى تبلغ إلى السماء السابعة حتى تكون تحت العرش فتخر ساجدة لله تعالى 
وتسجد الملائكة الموكلون بهاء ثم يتحدرون بها من سماء إلى سماء حتى تبلغ بها إلى 
فلكهاء وذلك حين ينفجر الجر فلا تزال تضيء حتى تغرب» فإذا كان عند الغروب ‏ أقبل 
ملك قد وكل بالليل فيقبض قبضة من ظلمة خلقها الله عند المغرب» ولا يزال يرسل تلك 
الظلمة قليلاً قليلاً حتى ينشر جناحيه فيبلغان قطر. الأرضن وكنفي السماء فلا يزال يسوق 
الظلمة بالتقديس والتسبيح حتى يبلغ المغرب» فإذا بلغ المغرب انفجر الصبح من المشرق 
ولا يزال يقبض الظلمة شيثاً بعد شيء حتى يضيء النهار فذلك مسير الشمس والقمر» اه. 

فإن قيل: : ما هذا السواد,الذي يحدث في القمر؟ قيل سئل علي عن ذلك فقال: إنه أثر 
'مسح جناح جبريل عليه السلام» وذلك أن الله تعالى بخلق نور القمر سبعين بجزءاً وكذلك نور 
الشمسء + ثم أثى جبريل فمسيحه بجناحيه فمحا من القمر تسعة وستين جزءاً فحولها إلى 
الشمسن » فأذهب عنه الضوء وأبقى فيه النور فذلك قوله تعالى: «فمحونا آية الليل وجعلنا آية 
النهار مبصرة# [الإسراء: 617 وأنك إذا تأملت السواد الذي في القمر وجدته حروفاً أولها الجيم 
وثانيها الميم وثالثها الياى واللام أنف آخر الكل مكتوب عليه جميلاً وقد شاهدت ذلك 
وقرأته مرات فسبحان من خلقه جميلاً. 

فإن قيل: إذا جاء الليل أين يذهب النهارء وإذا جاء النهار أين يذهب اللي تر 
في كفي ملك في إحدى يديه نور وفي الأخرى ظلمةء فالظلمة دائمة والنور يجيء .ويذهب .!' 
عي ال تر ار «وآية لهم الليل نسلخ منه التهار» ايس : Irv‏ إن 
الليل ذكر والنهار أنثى فالليل كآدم والنهار كحواءء وقد ذكر أن اليل من الجنة والنهار من 
النار ومن ثم كان الأنس بالليل أكثراه. 

قال الشعراني في الدرر قلت لشيخنا رضي الله عنه ١‏ رایت في کلام به ا 
:والنهار أنئى هل ذلك صحيح؟ قال رضي الله عنه : : نعم . فلما تخ تغشى الليل النهار توالداً فظهرت 
الكائنات من غشيان الزمان فالمولدات كلها أولاد الزمانء فقلت له: فإذا استخراج النهار الذي 
هو أنتى كاستخراج حواء من آدمٍ فقال تعم. «وآية لهم الليل تلخ منه التهار فإذا مم مظلمون» 
ليس: ۴۷] كما أن استخراج اليل الذي هو ذكر كاستخراج عيسى ابن مريم. وهنا أسرار لا 
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فلها سبعة أوقات: وقت فضيلة» ووقت اختيارء ووقت جواز» ووقت حرمة» 
ووقت ضرورة» ووقت عذرء هو وقت المغرب لمن يجمع» ووقت كراهة وهو كما قاله 
الشيخ أبو حامد بين الفجرين. 

[القول في وقت الصبح ابتداء وانتهاة] 


(والصبح) أي صلاته وهو بضم الصاد وكسرها لغة أول النهارء فلذلك سميت به 
هذه الصلاقء وقيل لأنها تقع بعد الفجر الذي يجمع بياضاً وحمرة» والعرب تقول : وجه 
صبيح لما فيه بياض وحمرة. 


تذكر إلا مشافهة فإذا خاطب أبناء الليل قال: طيولج الليل في النهار [الحج: 15١‏ وإذا 
خاطب أيناء النهار قال: يولج النهار في الليل) [الحج: ]١١‏ فهو معنى قوله: ولا الليل 
سابق النهار» [يس: ]4٠‏ فتزل ذلك عليه تجدهما سواء بهذين المعنيين والله عليم حكيم. 

فإن قيل: الليل أفضل أم النهار؟ قيل» قال النيسابوري: الليل أفضل لوجوه: أحدها: أن 
الليل راحة والراحة من الجنة والنهار تعب والتعب من النارء وأيضاً الليل حظ الفراش والنهار 
حظ اللباس» ولأن الله تعالى سمى ليلة خيراً من ألف شهرء وليس في الأيام مثلهاء ولأنه وقت 
الصلاة التي كانت مفروضة أي فهو وقت فاضل» وهذا يدل على أن وجوب صلاة الليل نسخ 
في حقه وحقنا وهو الراجح كما في الحلبي على معراج الغيطي . وقيل: النهار أفضل لأنه نورء 
وأيضاً لا يكون في الجنة ليل» وأيضاً النهار للمعاد والمعاش. 

فإن قيل: ما الليل والنهار؟ قيل: هما يخرجان من كفي ملك في إحدى يديه نورء وفي 
الأخرى ظلمة فيقال الظلمة دائمة والنهار يجيء ويذهب. قال النيسابوري: ومنه يعلم أن نور 
الفجر ليس من نور الشمس كما ذكره ابن العماد في كشف الأسرار. 

فوله: (فلها سبعة أوقات) لم يتقدم في كلام المصنف إلا ثلائة فكان الأولى الإتيان بالواو 
لإبقاء التفريع . 

قوله: (وهو بضم الصاد وكمرها) ظاهره استواء اللغتين مع أن الكسر لغة قليلة وعبارة 
بعضهم وحكي كسرها. قوله: (سميت به) فهو من إطلاق المحل على الحال وهو الصلاة 
مجازاً ولها خمسة أسماء الصبح والفجر والبرد والوسطى على قول ضعيف والغداة. قوله: 
(يجمع بياضاً وخمرة) أما البياض فهو الفجر الصادق» وأما الحمرة فمن شعاع الشمس قبل 
طلوعهاء ومعلوم أن الفجر يمتد إلى طلوع الشمس فصح قوله الذي يجمع بياضاً وحمرة م د. 
قال بعضهم: إن فول الشارح يجمع بياضاً وحمرة فيه نظرء لأن الفجر إنما يجمع ذلك بعد 
مضي زمن كثير من وقتها فيقتضي أنها تؤخر لذلك عن أول وقتها وليس كذلك» وإنما تفعل في 
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(وأول وقتها طلوع الفجر الثاني) أي الصادق لحديث جبريل» فإنه علقه غلى الوقت, 
الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم؛ وإنما يحرمان بالصادق (وآخره في) وقت 
(الاختيار إلى الإسفار) وهو الإضاءة لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إلى: «الوقت 
ما بين هذين» محمول على وقت الاختيار (و) آخره (في) وقت (الجواز إلى طلوع 
الشمس) لحديث مسلم: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» 
ل ا ا 
فيهماء ولأن وقت الصبح يذخل بطلوع بعض الفجرء » فناسب أن يخرج بطلوع الشمس 
فلها ستة أوقات وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة إلى . 
الاحمرارء ثم وقت كراهة ووقت خرمة ووقت ضرورة» وهي نهارية لقوله تعالى: 
«وكلوا واشربو» [البقرة: 1807] الآية . وللأخبار الصحيحة في ذلك وهي عند الشافعي 
رضي الله تعالى عنه والأصححاب الصلاة الوسطى لقوله تعالى #حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى4 [البقرة: ۸ الآية إذ لا قنوت إلا في الصبح ولخبر مسلم: «قالت عائشة 


أول لوقت والفتجر يتيك بين لا خحمرة فيه فلو.قال لأنها تفعل عقب الفجز والفجر فيه 
بياض خينئذ والشيء ۾ الذي فيه بياض يقال له صبح كان أولى. قوله: (لحديث جبريل) أي 
. بالنسبة للمرة الأولى. قوله: '(علقه على الوقت) أي قيده بالوقت الخ لأن فعله فيه يدل على 
التقبيد به كما قرره شيخنا العثبماوي . قوله : (لخبر جبريل السابق) أي بالنسبة للمرة الثانية.. 


قوله : (والمراد بطلوعها هنا) لعزن يه هما شيا في ا الكسرف من أنه لو ظهر 
بعضها صلى للباقي فلم يلحقوا ما لم يظهر بما ظهر ح ل. . قوله: (إلحاقاً لم يظهر بما ظهر) 
فكأنها كلها ظلعت بخلاف غروبها فإنه لا بد من سقوط جميع القرص» فإذا غاب' البعض ألحق 
: ما لم يظهر بما ظهر فكأنها لم تغرب اه زي . . قوله: ونيا سك ا ر ا 
على قياس ما مرء وليس لها وقت الفور لأنها لا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها. . قوله: 
(وهي نهارية) أي شرعاً وليلية على القول بأن أول النهار من طلوع الشمس ولذلك طلب فيها 
الجهر اه وليس فيما ذكره الشارح دليل لما ادّعاه ق ل. . قوله : (في ذلك) أي في أنها نهارية . 
قوله: (إذ لا قنوت الخ) هو مبني على أن المراد بالقانتين في الآية من يأتي بقنوت؛ الصبح وليس 
كذلك» وإنما المراد به العبادة والطاعة مطلقاً فراجعه ق ل. أي وقوموا لله مطيعين شرح مسلم. 

قوله: (والصلاة الوسطى) بالجر أي: «اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
[البقرة: ۲۳۸] بالجر وصلاة العصر بالجر أيضاًء وهذه الكلمة قرآن عند عائشة بدليل قولها 
سمعتها من رسول الله إلا أنها من القراءة الشاذة عند غيرهاء ولذلك لم تقرأ عند غير 
عائشة كنا ذكره الشارح بالعطفا كالبيضاوي . . وصريح كلام السيوطي في الاتقان عدم 
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رضي الله تغالى عنها لمن يكتب لها مصحفاً: «كتب والصلاة الوسطى وصلاة العصر» 
[البقرة: ۲۳۸] ثم قالت: سمعتها من رسول الله كع إذ العطف يقتضي التغاير. قال النروي عن 
الحاوي الكبير: صحت الأحاديث أنها العصر لخبر: #شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»”'؟ ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار هذا مذهبه ولا يقال فيه قولان» كما وهم 
فيه يعض أصحابنا وقال في شرح مسلم الأصح أنها العصرء كما قاله الماوردي» ولا يكره 
تسمية الصبح غداة كما في الروضة» والأولى عدم تسميتها بذلك وتسمى صبحاً وفجراً لأن 
القرآن جاء بالثانية» والسنة بهما معاء ويكره تسمية المغرب عشاءء وتسمية العشاء عتمة. 
هذا ما جزم به في التحقيق والمنهاج وزوائد الروضة» لكن قال في المجموع نص في الأم 
على أنه يستحب أن لا تسمى بذلك وهو مذهب محققي أصحابنا. وقالت طائفة قليلة يكره. 
والأول هو الظاهر لورود النهي عن ذلك؛ 


العطف ونصهء قال أبو عبيد: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة» وتبيين 
معانيها كقراءة عائشة وحفصة: (والصلاة الوسطى صلاة العصر) [البقرة: 554] اه ولعلهما 
روايتان» لكن على حذف الواو تكون نصاً في أن الوسطى هي العصر اه ورأيت في بعض 
كتب القراءة الشاذة قوله: والصلاة الوسطى يقرأ بالنصب حملاً على موضع الصلاةء أو 
على تقدير واحفظوا الصلاة الوسطى . قوله: (سمعتها) أي هذه الآية المشتملة على وصلاة 
العصرء وهذا كان قبل تحرير المصاحف كما قاله المرحومي. 

قوله: (إذ العطف يقتضي التغاير) أي فيفيد أن صلاة العصر مغايرة للوسطى» لكن هذا لا 
يدل على أن الوسطى هي الصبح› والشارح ذكره دليلاً على كونها الصبح» لأن غاية ما يفيده 
أنها ليست العصرء وأما كونها الصبح فلم يستفد منه لاحتمال أنها غيرها اه وعبارة ق ل قوله: 
إذ العطف الخ وقد يرد بجعله عطف تفسير فلا يخالف ما بعده. قوله: (ولا يقال فيه قولان) 
عبارة م ر. ولا يقال في المسألة قولان فقوله هنا فيه أي في مذهبه. وفيه نظرء فإنه قد حكي 
فيه القولان في مسائل كثيرة. 

قوله: (ويكره تسمية المغرب عشاء) وإن قيدت بالأولى إلا مع التغليب خلافاً لشيخ 
الإسلام ق ل. قال في العباب : ولا يكره أن يقال لهما عشاءان اه وهذا هو التغليب وما ورد 
من تسميتها بذلك بيان للجواز أو خطاب لمن لا يعرفها إلا به كما قاله ع ش. قوله: (وتسمية 
العشاء عتمة) لما فيه من البشاعة والاستهجان من حيث إضافة الصلاة للعتمة التي هي ذهابهم 
لحلاب الإبل في هذا الوقت فريما توهم أن الصلاة لهذا المعتى . قوله: (نص في الأم على أنه 
يستحب) أي فالتسمية خلاف الأولى. قوله: (والأول) أي الكراهة هو الطاهر. 


(۱) أخرجه البخاري 198/4 (4111. 2480136 )1۳۹٩‏ ومسلم ٤۳۷/۱‏ (359/506). 


۳۴ ش کتاب الصلاة/ القول في وقت الصبح ابتداء وانتهاء 


کان مط الا حك وول وقتها لأنه ياه كان يكره ذلك ويكره ا 
فعلهاء لأنه ل كان یکره ذلك إلا في خيرء كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه با 


ضيف وزوجة : 


قوله : (ويكره النوم الخ) محل الكراهة إذا وثق من نفسه بيقظته: في :الوقت وإلا حرم وغير . 
العشاء مثلهاء ولا يحرم النوم قبل الوقت» وإن علم عدم استيقاظه فيه لأنه لم يخاطب بالصلاة 
قبل دخول وقتهاء بل وإن قصد اعدم فعلها في وقتها كما إذا نام قبل دخول وقت الجمعة قاصداً 
تركها فلا يحرم أي: وإن قلنا بوجوب السعي على بعيد الدار» والفرق أنه لما كان بعيد الدار لا 
يمكنه الذهاب إلى الجمعة إلا بالسعي قبلها نزل ما يمكنه فيه السعي منزلة وقت الجمعة؛ لأنه 
لو لم يعتبر لأدى إلى عدم طلبها منهء والنوم لما لم يكن مستلزماً لتفويت الجمعة اعتبر لحرمته 
أي النوم خطابه بالجمعة وهو لإ يخاطب قبل دخول الوقت» لكن في سم على حج أن حرمة 
النوم قبل الجمعة هو قياس وجوب السعي على بعيد الذارء وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب 
عليه السعي قبل الوقت وجرم عليه النوم المفوت» لذلك السعي ارایپ تن علن ]انه 


قوله : (قبل صلاة العشاء) ومثلها بقية الصلوات» وإنما خصت بذلك لأنها محل النوم. 
قوله : (ويكره الحديث بعد فعلها) إلا.إذا جمعها تقديماً مع المغرب فلا يكره إلا بعد دخول ٠‏ 
وقتها الأصلئ ومضيّ وقت الفراغ منها غالباً شوبري عن ابن حجرء وأقره شيخنا ح ف قال ' 
سم . . وفارق الكراهة فيما إذا جمع العضر' مع الظهر تقديماً حيث كرهت الصلاة بعذه» وإن لم 
يدخل وقت العصر بأن المعنى الذي لأجله كره الحديث بعدها مفقود وكراهة الصلاة:بعد العصر 
منوطة جعلها وقد وجد كما هو واضح.اهد. إنما لم يكره الحديث قبل الفعل لأن الوقت باعث : 
على تركه بطلب الفعل فية كما في ق ل على الجلال. وألحق بالحديث نحو الخياطة» ولعله 
لغير ساتر العورة ومثل الخياطة الكتابةء وينبغي أن لا تكون للقرآن أو لعلم منتفع به كما صرح ' 
به ح ل. والمراد الحديث المباح في غير هذا الوقت أما المكروه ثم فهو هنا أشد كراهة وكذا 
المحرم. قوله : (إلا في خير) آي وإلا المسافر فلا يكر ه له الحديث بعدها مطلقاً سواء كان 
السفر طويلاً أم لا. وسواء كان في خير أم لحاجة السفر ع ش على م ر. قوله: (وإيناس 
ضيف) أي غير فاسق أما هو فيحرم إيناسه لأنه يحرم الجلوس مع الفساق زي. ٠‏ وذكر حج في | 
شرح الأربعين أن الأوجه عدم الحرمة ويوجه قولهم بخرمة إيناسهم بالخلوس معهم على غير 
هذه الحالة» وظاهر قوله يَِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» يشمل الفاسق. 
ويحتمل الحرمة ردعاً وزجراً. وقد قند ح ل وع ش على م ر سن إيناس الغنيف ابكونة غير 
فاسقء أما هو فلا يسن إيناسه وهو المعتمد وانظر هل إيناسه حرام ردعاً وزجراً أو مكروه أو 
خلاف الأولى» لأن عدم سن إيناسه صادق بذلك حرر. وفي ع ش على م ر أن إيناسه لكونه 
فاسقاً حرام» وكذا إذا لم يلاجظ في إيناسه شيئاًء وأما إيناسه لكونه شيخه أو معلمه فيجوز كما 


کتاب الصلاة/ القول في وقت الصبح ابتداء وانتهاء ارا 


عند زفافهاء وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب ومحادثة الرجل أهله لملاطفة أو نحوها 
فلا كراهة» لأن ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة. وروى الحاكم عن عمران بن 
حصين قال: كان النبي با يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل؟ . 


فائدة : روى مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله َة الدجال ولبثئه 
في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم . 


أفاده شيخنا ح ف. قوله: (عند زفافها) ليس قيداًء ولذا عطف عليه قوله ومحادثة الرجل آهل 
لملاطفة عطف عام على خاص فالأولى حذف قوله وزوجة» لأن ما بعده يغني عنه. وعبارة | 
ط ف قوله: ومحادثة الرجل أهله لملاطفة أي ولو كانت فاسقة وأطلق في محادثة الأهل فيشمل 
وقت الزفاف وغيره» إذ ملاطفة الزوجة مطلوبة مطلقاً زفت أو لا. خلافاً لمن قيده بوقت 
الزفاف. قوله: (لمفسدة متوهمة) وهي خوف فوت الصبح. لا يقال درء المفاسد مقدمٌ على 
جلب المصالح المشار إليه بقوله إلا في خير. لأنا نقول محل ذلك إذا كانت المفسدة محققة 
قوله: (عامة ليله) أي أكثره. قوله: (عن بني اسرائيل) أي عن عبادهم وزهادهم ليحمل ذلك 
الصحابة على التخلق بأخلاقهم. قوله: (ذكر رسول الله بي الدجال) فعال بفتح فتشديد من 
الدجل وهو التغطية أو الخلط لكثرة خلطه الباطل بالحق؛ وهو بشر من بني آدم وموجود الآن 
واسمه صاف بن صياد» وكنيته أبو يوسف وهو يهودي كما نقله ع ش على م ر عن المناوي 
وفي | ط ف : أن اسمه عبد الله خرچ آخر الزمان يلي اله عباده به ويقدره على أشياه تدهش 
العقول وتحير الألباب يعثر بها بعض العبادء ويثبت الله من سبقت له السعادة. 

قال البسطامي : والدجال رجل قصير كهل براق الثنايا مهدي اليهود وينتظرونه كما ينتظر 
المؤمنون المهدي. ونقل عن كعب الأحبار أنه رجل عريض الصدر مطموس العين يدعي 
الربوبية معه جبل من خبز وجبل من أجناس الفواكه. وأرباب الملاهي جميعاً يضربون بين يديه 
بالطبول والعيدان فلا يسمعه أحد إلا تبعه إلا من عصمة الله تعالى» قال: ومن أمارات خروجه 
يهب ريح كريح قوم عاد ويسمعون صيحة عظيمة وذلك عند ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وكثرة الزنا وسفك الدماءء وركون العلماء إلى الظلمةء والتردد إلى أبواب الملوك 
ويخرج من ناحية المشرق من قرية تسمى وسرابادين ومدينة العوازان ومدينة أصبهانء ويكون 
خروجه إذا غلا السعورء ويخرج على حمار ويتناول السحاب بيده ويخوض البحر إلى كعبيه 
ويستظل في أذن حماره خلق كثير ويمكث في الأرض أربعين يوماًء ثم تطلع الشمس يوماً 
حمراء ويوماً صفراء . ثم يصل المهدي بعسكره إليه فيلقاه ويقتل من أصحابه ثلاثين ألفاً فينهزم 
الدجالء ثم يهبط عيسى إلى الأرض وهو متعمم بعمامة خضراء متقلد بسيف راكب على فرس 
وبيده حربة» فيأتي إليه فيطعنه بها فيقتله اه. 

وقال ابن حجر : أما خروج الدجال من قبل المشرق فجزم. وفي رواية: أنه يخرج من 

البجيرمي على الخطيب/ج۲/ م٣‏ 


۳٤‏ ۰ كتاب الصلاة/ القول في وقت الصبح ابتداء وانتهاء 
باللمسسييييييمياببص ب م ب شل يي ل ل ال س 


خراسان» وفي أخرى أنه يخرج من أصبهان. وآما الذي يدعيه فإنه يخرج أوَلاً فيدعو الناس إلى 
الإيمان والصلاح : ثم يڏعي الإلهية كما أخرجه الطبراني . 

فإن قلت: ETE‏ ان اسبياةننا شري لوالو مط طن 
الأحبار: «إن الدجال تلده أمه بقوص من أرض مصر». قلت: لا لاحتمال أن يولد فيها ثم 
يرحل إلى المشرق وينشأ فيها ثم يخرج» وقال البسطامي في كتاب الجفر الأكبر» قال أبو بكر 
الصديق: يخرج الدجال فيما ب بين العراق وخراشان يخزج معه أصحاب العقد ويتبعه خمسة عشر 
ألفاً من نسائهم ويخرج من أصبهان وحدها سبعون ألفا» ويمر الدجال بالخزبة فيقول لها: 
أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ومعه جنة ونار فناره جنة وجئته نازء فجنته 
خضرة وناره دخان» ومعه جبل من خبز وهو جبل البصرة 5 الذي يقال له سنامء ومعه مهل من 
ماء فمن آمن به أطعمه وسقاه وإلا تله وقال: آنا ربكم اه. 0 

قال غياض: وما ذكر في ذلك من الأحاذيت حجة لأهل النبنة'فن صحة وجوه الدجال» 
وأنه رجل معين ابتلى الله به عبادة ويقدره على أشياء كإحياء الميت الذي يقثلهء وظهور 
الخصب والأنهار في الجنة والتارء واتباع كنوز الأرضء وأمره السماء فتمطر والأرضنْ فتنبث» 
ثم بطل أمْره ويقتله عيسى» وقد خالف في خروجه بعض النخوارج والمعتزلة والجهميةء 
فأنكروا وجوده ورڌوا الأحاذيث الصحيحة وما زعموه يرده الأخبار المفيدة ة للقطع . ٠‏ 

وقال ابن العربي: شان الدجال في ذاته عظيم:الأحاديث الواردة فيه أعظم» وقد انتهى 
الخذلان بمن لا توفيق عنده إلى أن قال: إنه باطل كذا في المناوي على الخصائص مع زيادة. 

ويروى: «أنه إذا كان في آخر الزمان تخرج.امرأة من البحر فتدعو الخلائق: إلى نفسها فلا 
يأتيها أحد إلا كفر» فيمكث إلناس أعواماً بعد ذلك فيمسك الله عنهم الغيثء ويتوالى القحط ثم 
يأتي من السماء دخان عظيم يغشى أهل الأرض» فبينما الناس كذلك في الجهد العظيم إذ خرج 
عليهم الدجال لعنه الله جعد قطط أعور امین ایم کان مید عبة طافي مكتوب بين بيه كا 
يقرأ ذلك كل مؤمن». yT‏ 

وروی أن رجلاً كان في الزمن الخالي كان في سفينة مع قوم قامت بهم إلى جزيرة 
. فوجد فيها الدجال وهو محبوس في دير عظيم» قد أدخل في موضع تحت الأرض وهو مغلغل 
مسلسل مقيد» وقد وكل به رنجل:عنظيم الخلق بيده عمود من حديد إذا أراد أن يتحزك ضربه 
فسكن » وجعل بين يديه ثعبإن عظيم يهم بأكله كلما تنفس» فلما:دخل ذلك الزجل ورآه فزع 
منه فصاحة الدجال وسأله من أين هو؟ فأخبره. فسأله عن الزمن وما حاله ما حال أهله؟ 
فوصف له ذلك فلما ذكر أن محمداً يك بعث تنفس وهم بالخروجء وكان قد تعاظم طول ما 
وصف له ذلك الرجل» جاه التوكرة» لتر يذلاك الكمرد ولالا له : اهدأ فليس هذا أوانك 


كتاب الصلاة/ القول في وقت الصبح ابتداء وانتهاء o‏ 


إذا أراد الله إنجاز وعده وانفاذ حكمهء وتم انقضاء الدنيا أذن له بالخروج فيخرج عند شدة 
الجوع ومعه قصعة يظن الناس أن فيها طعاماً لشدة ما بهم من الجهد والبلاءء ويتبعه يومغل 
اليهود» ويقود وراءه نهرين من ماء ويدّعي الربوبية» ويقتل رجلاً ثم يحييه بإذن الله تعالى» فقد 
ورد أنه يقتل الخضر بالسيف نصفين ويمشي بالحمار بينهما ثم يحييه» ويقول له: ألم تزدد بي 
إيماناً: فيقول له: ما ازددت إلا تكذيباً لك وتصديقاً بمحمد بء لأنه أخبر بذلك» ويفعل معه 
ذلك ثلاث مرات أي يحييه ويقتله ويحييه ويقتله زيادة على المرة الأولى» كل ذلك فتنة وبلاء 
مبين» فعند ذلك يفتتن به الناس ويرتدون عن الإسلام إلى دينه دين اليهودية . 

ويروى: أن الدجال لعنه الله يخترق الأرض كلها سهلها ووعرها وقفرها وعمرانها في 
ثلاثة أيام إلا حرم مكة وحرم المدينة فإنه لا يدخلهماء فإذا أراد الله هلاكه وهلاك من معه دفع 
إلى ناحية دمشق» فبينما الناس يمرجون خوفا من قدومهء إذ نزل عليهم من السماء عيسى ابن 
مريم فيقيم الصلاة في مسجدها الأعظم فيصليها فإذا هم الدجال بدخولها عرف الناس عيسى 
عليه السلام ويجتمعون إليه فيخرج بهم إلى الدجال» فإذا رأى الدجال عيسى ابن مريم ذاب كما 
يذوب الرصاص ويتصاغر العظمته» فيرميه عيسى عليه السلام بالحربة فيقتله وينهزم من معه من 
اليهود ويقتلون قتلا عظيما. 

ويروى: «أن المسلم يطلب اليهودي فيستتر بحجر أو شجرة فيناديه الحجر والشجرة يا 
ولي الله هلم هذا عدو الله مستتر بي فاقتله» فإذا هلك الدجال يحكم عيسى عليه السلام في 
الأرض ويتزوج ويكون له الولد» ويحج البيت» وتغرس الناس الأشجارء وتخرج الأرض 
بركتهاء وتطيب الدنيا لأهلهاء وتكثر الأرزاق» ويصحبهم الأمن» ويقيمون على ذلك أربعين 
سلة» وهو مقام عيسى عليه السلام في الأرض». 


وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ككل أنه قال: «ينزل ابن مریم فینزوج ویولد له 
ويمكث خمساً وأربعين يوماًء ويدفن معي في قبري» وأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أبي 
بكر وعمر». ويقال: إنه يتزوج امرأة من العرب بعد ما يقتل الدجال وتلد له بنتا فتموت» ثم 
يموت كله بعدما يعيش سنين» ذكره أبو الليث السمرقندي» وخالفه كعب في هذا وأنه يولد له 
ولدان يسمي أحدهما أحمد والآخر موسى» ولعل الحكمة في تسميتهما بذلك لكونه بعث 
بينهما يعني بين موسى ومحمد يكَكلُ. ويقال: إن من صلاح الدنيا في زمن عيسى عليه السلام أن 
الصبيان يلعبون بالحيات في الأزقة ولا تضرهم وأن الذئب يرعى مع الغنم فلا يعدوء فإذا توفي 
عيسى عليه السلام يرجع الناس إلى كفرهم وطغيانهم وضلالهم وعصيانهم حتى تطلع الشمس 
من مغربها فلا تقبل لأحد عند ذلك توبة وهو معنى قوله عز وجل: يوم يأني بعد آيات ربك 
لا ينفع نفساً إيمانها) الآية. 


۳٦‏ ْ كتاب الصلاة/ القول في وقت الصبح ابتداء وانتهاء 
قلنا: فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا اقدروا له قدرۍ“ 

قال الإسنوي: فيستشنى هذا اليزم مما ذكر في المواقيت ويقاس به اليومان التاليان له. 

قال في المجموع : وهذه المسالة سیحتاج إليها نص على حكمها رسول الله كلل انتهى: 


تنبيه : اعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى من الؤقت: ما يشعها وإذا 
أراد المصلي تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها في الوقت على الأصح في 
التحقيق» فإن أخرها مع العزم على ذلك ومات أثناء الوقت» وقد بقي: منه ما يسعها لم 
يعص» بخلاف الجج لأن الصلاة لها وقت محدود 0 عنه» وأما الحج 
فقد قصر بإخراجه عن وقته بموته قبل قبل الفعل» والأفضل أن يصليها أول وقتها إذا تيقنه 


قوله : (اقدروا) يضم 'الهمزة والدال . وقوله: (قدره):أي من أيامكم . قوله : (تنبيه اعلم أن 
وجوب الخ) هذا التنبيه يشتمل على فروع ستة: الأول: في وجوب الصلاة بدخول الوقت . 
والثاني : في ندب الإبراد بشروطه . والغالث:. في ضابط وقوع الصلاة أذاء و OE‏ 
والرابع في الاجتهاد في الوت جزازاً إن قدر على اليقين ووجوباً إن لم يقدر. . والخامس : :في 
قضاء الصلوات هل هو فوريٌ أو لا؟ والسادس: في الأوقات المكروهة كراهة تحريم» وهذا 
السادس منيأتي في المتن فذكره هنا محض تكرار اه. قوله: (لزمه العزم على قعلها) أي ولو 
سن الإبراد لأن سن التأخير حينئذ عارض فلم يرفع حكم الوجوب الأصلي وهو توقف جواز 
التأخير على العزم اه س ل. قوله: (فإن أخرها مع العم على ذلك ومات الخ) أي والفرض 
أنه لم يظن موته فيه .بهذا القيد وإلا وجب الفعل حالاً. قوله: (لأن الصلاة الخ) الأولى أن يقال 
لأن الصلاة يوجد فيها الإثم في الحياة بخروج وقتها ولا كذلك الحج. فلو لم يأثم فيه بالمؤت 
لزم عدم الاثم أصلاً فتأمل فى ل. أي: فيفوت: معنى الوجوب . قوله: (فقد قصر.بإخراجه) أي 
فيموت عاصيا والعصيان من السنة التي مات فيها لا من وقت استطاعته ويترتب على ذلك فسشاد 
العقد المشترط فيه العدالة إذا فعله حال عصيانه» وكذا الشهادة يتبين بطلانها.. قوله : (والأفضل 
أن يصليها أول وقتها) ولا يمنع تحصيل فضيلة الوقت لو اشتغل أوله بأسبابها من طهازة وأذان 
وستر وأكل لقم وتقديم سنة راتبة» بل لو آخر بقدر ذلك وإن لم يحتج إليه ثم أحرم بها حصل 
فضيلة أولهء ولا يكلف السرعة على خلاف العادة ولو فعل مع ذلك شغلا خفيفاً أو أتى بكلام 
قصير أو أخرج حدئا يدافعة أو خصل ماء ونحوه لم يمنعها أيضاً شرح م رء وقوله: ولو اشتغل 
لو هنا مصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل قوله يمنع ومثلها في أنها مصدرية قوله 
تعالى : #ودوا لو تدهن) [القلم: 4]. ' : 
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كتاب الصلاة/ القول في وقت الصبح ابتداء وانتهاء ۴۷ 
ولو عشاء لقوله علو في جواب: أي الأعمال أفضل ؟ قال: «الصلاة في أول وقتها» . رواه 
الدارقطني وغيره» نعم يسن تأخير صلاة الظهر في شدة الحر 


قوله: (ولو عشاء) للرد على من قال الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل» وأما خبر 
الصحيحين : "كان رسول الله ها يحب أن يؤخر العشاء». فجوابه أن تعجيلها هو الذي واظب 
عليه ولا يرد أيضاً خبر: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر؛ لأنه معارض بالأحاديث الدالة على 
فضيلة أول الوقت» أو أن المراد بالإسفار ظهور الفجر الذي به يعلم طلوعه فالتأخير إليه أفضل 
من تعجيله عند ظن طلوعه. 

وروي عن ابن عمر مرفوعاً: «الصلاة في أوّل الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله؛ قال 
أبو بكر: رضوان الله أحب إلينا من عفوه. قال الشافعي: لأن رضوان الله يكون للمحسنين 
وعفوه يكون للمقصرينء وفرق بين المحسن والمقصر. ويندب للإمام الحرص على أول 
الوقت»ء لكن بعد مضي قدر اجتماع الناس وفعلهم لأسبابها عادة وبعده يصلي بمن حضر وإن 
قل» لأن الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل من الكثيرة آخره ولا ينتظر ولو نحو شريف 
وعالم فإن انتظره كره كما في ع ش على م ر. 

قوله: (نعم يسن تأخير صلاة الظهر) وهو المسمى بالإبراد أشار بهذا إلى أن محل 
استحباب الصلاة أول الوقت ما لم يعارضه معارض» فإن عارضه كإبراد فالتأخير أفضل . قال م 
3 وذلك في نحو أربعين صورة منها التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى 
وللواقف بعرفة يؤخر المغرب» وإن كان نازلاً وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة ولمن تيقن 
وجود الماء أو السترة أو الجماعةء نعم الأفضل كما اختاره النووي أن يصلي مرتين مرة أول 
الوقت منفرداً ثم في الجماعة. والضابط : أن كل ما ترجحت مصلحة فعله ولو أخر فاتت بقدم 
على الصلاةء وإن كل كمال كالجماعة اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم يكون التأخير معه 
أفضل» وقد نظم بعضهم الصور المطلوب فيها تأخير الصلاة فقال: 


يوؤخرالظهرلحرّعندنا أعني إذا اشتد ورمسى بمنى 
وأخر المغرب للمزدلفه لجمعهالنفرهمن عرفه 


وإذ يكن مسافراً في الأرلى 
وآخر الذي يدافعهالحدث 
إن يأت تائقاً كذاك من علم 
أو ستسرة بين جماعة ترى 
بحيث كل الفرض في الوقت يقع 


أخرها لظم جمع وهو أولى 
ولطعام قبل فعلهاحدث 
قبل خروج الوقت ماءيافهم 
أو قدرة على القيام آخرا 


وذات تقطيع ترجيه انة 
تقطيعتر نقطع 


۳۸ : ۰ كتاب الصلاة/ القول في وقت الصبح ابتداء 1 انتهاء 0 


إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة» بشرط أن يكون ببلد حار كالحجاز 
لمصل جماعة بمصلى يأنونه لهم أو بعضهم بمشقة في طريقهم اله 


ET TTT‏ إلى ا مشر خان ار 

ولاشتغالهبنتخوغرق ينقذهودفع مائلبحق , 

لت ا وما ريت خيف انفجاره لدى ذي الفطبة 

لما ورد من قوله كل : «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم؛ بفتح الفاء وسكون. 
الياء التحتية أي هيجانها بسبب تنفسها. فإن قلت: لم يسن تأخير الصلاة في الجر دون البرد مع 
أنهما من جهنم؟ أجيب ا ا بس و ل 
بعد طلوع الشمس فلو أخرت الصلاة إلى ذلك لزم خروجها عن وقتها. بخلاف ذلك في اللحر 
اها ح ف. . وأشار الشارح بقوله : نعم الخ. إلى أن محل استحباب الصلاة ة أؤل الوقت مالم 
يعارضه معارض» فإن عارضه كإبراد فالتأخير أفضل ولا يجاوز به نصف الوقتا. وقال ابن 
قاسم: فرع سأل سائل: هل يسن تأخير الصلاة ة في شدة البرد إلى أن يخف البرد السالب 
للخشوع قياساً على ما ورد في الحر أم لا؟ فأجاب م ر: بأنه لا يسن لأن الإبراد في الحر' 
رحفية دل يتاي مي وخرعء فيز أذانها والعمعة كما مالقا 0و فالظهر قيد أول وفي شدة 
الحر قيد ثان. 

قوله: (إلى أن يصير للحيطان غل الخ) لو لم يوجد ظل بان لا يون المحل فيه شيء له 
ظل» » فهل يسن الإبراد لأنه ينكسر فيه شدة الحر أو لا؟ يسن لعدم الظل . قال سم يسن للعلة 
المذكورة اه اج. . لأنه وإن لم يوجد فيها ظل يمشي فيه طالب الجماعة تنكسر شدة الحر اه. 
قوله: (يبلد حار) قيد ثالث. قوله : (كالحجاز) قال ابن.حجر: ويؤخذ منه أن البلد لو خالفت 
قطرها في أصل وضعها بأن كان شأنه الحرارة دائماً أو شأنها أي البلد البرودةء كذلك كالطائف 
بالنسبة لقطر الحجاز أو عكسه لم يعتبر القطر هناء بل تلك البلد الذي هو فيها. . وبهذا يجمع 
بين من عبر ببلد ومن عبر بقطر» فالأؤل في يلد خالفت وضع القطزء والثاني في بلد لم,تخالفه 
اه بحروفه. وعبارة ق ل ببلذ حار لا معتدل كمصر ولا بارد كالشام؛ ومحل اعتبار البلد إن 
خالفت وضع القطرء وإلا فالغبرة بالقطر خلافاً لابن حجرء ويعتبر أيضاً حرارة الزمن اه. 
قوله : (لمصل جماعة) أي مطلقاً: وكذا فرادى بمسجد فالجماعة ليسث بقيد بالنسبة للمجسد 
كما قرره شيخنا ح ف. لأنه يسلن الإبراد لمنفرد يريد الصلاة في المسجد على المعتمد. قوله: 
((بمشقة) المراد بها ما تذهب الخشوغ أو كماله لتأثره بالشمس اج. وحينئذ تكون صلاتهم مع 
هذا التأخير أفضل من صلاة الواحد منهم جماعة في بيته ح ل. وهل يعتبر خصوصٍ كل واحد 
على انفراده من المصلين حتی لو كان بعضهم مريضاً أو شيخاً يزول خشوعه بمجيئه في أزّل 
لوقح وار من فرج بسب له الإبراد والغيرة يخال الا فلا الت لعن م ون 


كتاب الصلاة/ القول في وقت الصبح ابتداء وانتهاء ۳۹ 


ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة فأكثرء فالكل أداء. ومن جهل الوقت لنحو غيم 
اجتهد جوازاً إن قدر على اليقين» 


ولا ييعد الثاني. ثم رأيت ابن حجر صرح به ع ش على م ر. وعبارة ق ل بحيث تحل لهم 
مشقة لا تحتمل غالبا لغالب الناس» وقيل للشخص نفسه اه. وإمام محل الجماعة المقيم يسن 
له تبعاً لهم . 

والحاصل أن القيود ستة فالظهر قيد أول» وفي شدة الحر قيد ثان» وببلد حار قيد ثالث 
لمصل جماعة رابع بمصلى خامس يأتونه ساسد» ومحل سن الإبراد في غير أيام الدجال؛ أما 
هي فلا يسن الإبراد فيها لأنه لا يرجى فيها زوال الحر في وقت يذهب فيه لمحل الجماعة مع 
بقاء الوقت المقدر كما نقل عن الزيادي معللاً له بانتفاء الظلء وقد يجب إخراج الصلاة عن 
وقتها كما نبه إذا خيف انفجار الميت أو فوت الحج أو فوت إنقاذ الأسير أو الغريق لو شرع 

قوله: (ومن وقع الخ) أصله أن من أحرم بصلاة في وقتها بقدر يسع جميعها فأكثر فله 
الإتيان بمندوباتهاء وإن خرج الوقت لأنه من المد الجائز وينوي فيها الأداءء ثم إن أوقع منها 
ركعة في الوقت فهي أداء وإلا فقضاء مع عدم الإثم عليه» لكنه خلاف الأولى» وإن كان الوقت 
لا يسع جميع فرائضها وجب الاقتصار على واجباتهاء ثم إن وقع منها ركعة في الوقت فهي أداة 
وإلا فقضاء مع الإثم فيهما وينوي الأداء إن كان الوقت يسع ركعة فأكثرء وإلا وجبت نية 
القضاءء ولو أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسنتها يفوت الوقت» ولو اقتصر على 
الأركان أدركها في الوقت» فالأفضل أن يتم السنن والنفس إلى الاقتصار على الواجبات أميل 
لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالحء وهذا غير المد الجائز لأن المد فيها إذا أحرم 
وبقي ما يسعها بسننها فالأحوال ثلاثة تارة يبقى من الوقت ما يسعها بسننهاء وتارة يبقى ما يسع 
واجباتها فقط وتارة يبقى ما لا يسع واجباتها فتأمل م د. ببعض زيادة. 

قوله: (ركعة) بأن يحصلها جميعها بسجدتيها بأن يرفع رأسه قبل خروج الوقت» وإن لم 
يصل إلى حدّ تجزىء فيه القراءة» فلو قارن الرفع خروج الوقت كان قضاء كما يؤخذ من مسألة 
'ازحمة في الجمعةء وينبني على ذلك ما لو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلاً قضاء أو 
أداء اج وع ش على م ر. قوله: (فالكل أداء) نعم الجمعة لا بد من إدراكها جميعها فيه اه 
رحماني. قوله: (ومن جهل الوقت الخ) كان المناسب ذكره في شرط الصلاة عند الكلام على 
معرفة الوقت إلا أن يقال له مناسبة هنا لأنه لما قالء والأفضل أن يصليها أول وقتها إذا تيقنه 
ناسب أن يذكره هنا. قوله: (لنحو غيم) أي لغيم ونحوه كحيس في مكان مظلك. قوله: 
(اجتهد) أي إن لم يخبره ثفة عن علم» وإلا امتنع عليه الاجتهاد وأذان عدل وهو المسلم البالغ 
غير الفاسق عارف بالمواقيت في صحو كالإخبار عن علم وله تقليده في غيم لأنه لا يؤذن عادة 


١ 0‏ كتاب الصلاة/ القول في وقت الصبح انتداء وانتهاء 
وإلا فوجوباً بنحو ورد ش ١‏ 


إلا في الوقت م ر. ما لم يعلم أن أذانه عن غير علم.وإلا فلا يقلده لا في الصحو ولا في الغيم 
كغالب مؤذني مصر فإنهم مقلدون» والمزاول والمناكيب المعتمدة بأن كانت ببلد كبْير أو مكان 
يكثر طارقوه بمنزلة المخبر عن علم فيمتنع معها الاجتهاد فلو وضع المزاولة فاسق لم يعوّل . 
عليها كما قاله سم.: ومجل عدم التعويل ما لم يطلع عليها غير الفاسق ويقرهاء وإلا فيغوّل 
عليها لأن العمل حينئذ بتقرير غير الفاسق : والحاصل أن مراتب الوقت ثلاثة. الأول: العمل 
بمعرفة نفسه أو خبر ثقة. الثاني:: الاجتهاد. الثالث: التقليد. ونظم بعضهم ذلك فقال: 
قدم لنفسك علم الوقث واجتهدا من بعد ذاثم قلد فيه مجتهدا 
'والمزولات وبيت الإبرة إن صدقا إخبار عدل بمعنى العلم فإعتقدا 
قوله: (بنحو ورد) الباء للسببية» والمعنى اجتهد بسبب نحو ورد وحينئذ فتجعل هذه 
العلامات دلائل كالرشاش في الأواني بمعنى أنه إذا وجد شيئاً من هذه العلامات:اجتهد هل 
دخل الوقت أولا؟. وهل استعجل في قراءته أو لا؟ وتعبيره باجتهد يساعده. وقيل للآلة أي ؛ 
فنحو الورد آلة للاجتهاد فيصلي بمجرد الفاغ من ذلك والورد ما كان بنحو قراءة أو ذكر أو 
صلاة على النبي ية برماوي . وقال ق ل على الجلال : لفظ نحو مستدرك لأن ماأدخل تحته 
من الورد» وكلام الشارح يشيز إلى رده لأن الورد ما كان بنحو ذكر أو قراءة» ونخوه ما كان 
بنحو صناعة ومنه سماع صوت ديك مجرب وسماع من لم تعلم عدالته» ومن لم يعلم أن أذانه 
أو خبره عن علم وسماع أذان : ثقة عارف في الغيم» » لکن له في هذه تقلیده. 
وروى الطبراني أن النبي يك کان له ديك أبيض وكانت الصحابة تسافر ومغهم الديكة 
لتعرفهم أوقات الصلاةء وليس المراد أنه يصلى بمجرد سماع صوت الديك ونحوه» بل المراد 
أنه يجعل ذلك علامة يجتهد بها كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها من أسرع فيها عن عادته ' 
أولاً. وهل أذن الديك قبل عادته بأن كان ثم علامة يعرف بها وقت أذانه المعتاد حال وع ش. 
وقد ذكر أن آدم قد اشتغل بأمز معيشته عن الصلاة لكونه لا يعرف الأوقات فأعطاء الله ذيكاً 
ودجاجة من الجنة» أما الديك فكان أبيضن أفرق أصفر الرجلين؛ وكان قدره كالثور العظيم فكان 
يضرب بجناحيه في أوقات الصلاة ويقول: سبحان من يسبح له كل شيء» يا آدم الصلاة 
يرحمك الله فكان آدم يقوم إلى وضوئه وصلاته. قال ابن عباس::أحب الطيور إلى الله 
الديك» وأحب الطيور إلى إبليس الطاوسء فأكثروا في بيوتكم من الذيكة » فإن الشيطان لا 
يدخل بيتاً فيه ديك أبيض . 0 
قال وهب: إن الله تغالى ديكا إذا سبح في السماء نادى منادٍ من قبل الجبار آين السامعون 
أين الراكعون أين الساجدون أين المستغفرون أين الموحدن؟ قال: فأوّلٍ من يسمع ذلك ملك 
من الملائكة في السماء على صورة الديك له ريش وزغب أبيض وهو تحث أبواب الرحمة 


كتاب الصلاة/ القول في قضاء الفوائت ٤١‏ 
فإن علم أن صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها أعادها وجوياً. 
[القول في قضاء الفوانت] 


ويبادر بفائت وجوباً إن فات بلا عذر. 


ورجلاه في الأرضين السفلى وجناحاه منشوران» فإذا سمع النداء يضرب بجناحيه ثم يقول في 
صوته: سبحان من خلق الرحمة التي وسعت كل شيء. قال: فإذا سمعت ديوك الأرض تسبيح 
هذا الملك سبحت في الأرض وهربت الشياطين وبطل كيدهم» فمن كان مؤمناً بالله واليوم 
الآخر فلا يشتم الديك. قال وهب : فاختار آدم من الطيور الديك والحمامة» ومن المواشي 
النعجة والناقة. قال: وأخذ آدم في عمارة الأرض يقول الأرض ونباتهاء وأول بقلة زرعها 
الهندباء ومن الرياحين الحناء والآسء كذا ذكره الكفوري المالكي في فتاويه . 

وروي: «إن لله ديكاً أبيض جناحاه موشيان بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ جناح بالمشرق 
وجناج بالمغرب» رأسه وفي لفظ عنقه تحت العرش وقوائمه في الهواء» وفي رواية: ورجلاه 
في تخوم الأرض يؤذن في كل سحر فيسمع تلك الصيحة آهل السموات والأرض إلا الثقلين 
الإنس والجن» فعند ذلك تجيبه ديوك الأرض» فإذا دنا يوم القيامة قال الله: ضم جناحيك 
وعض صوتك فيعلم أهل السموات والأرض إلا الثقلين أن الساعة قد اقتربت؟. وفي رواية: 
«إذا كان من الليل صاح سبوح قدوس» وروي: «يقول في تسبيحه كل ليلة سبحان الملك 
القدوس ربنا الرحمن لا إله غيره» اه. وقد اشتهر أن الديك يؤذن عند أذان حملة العرش وأنه 
يقول في صياحه: يا غافلون اذكروا الله . 

وقال الجلال السيوطي في كتاب الحبائك في أخبار الملائك: إن لله ملكاً في السماء 
السادسة يقال له الديك فإذا سبح في السماء سبحت الديوك يقول: سبحان السبوح القدوس 
الرحمن الملك الديان الذي لا إله إلا هوء فما قالها مكروب أو مريض إلا كشق الله همه. 

قوله: (فإن علم) ولو بإخبار عدل مقبول الرواية عن مشاهدة م ر.قوله: (وقت قبل 
وقتها) أي أو بعضها ولو بتكبيرة التحرم وما فعله يقع له نفلاً مطلقاً إن لم يكن عليه فرض من 
جنسهاء وإلا وقع عنه اج وأما إذا لم يتبين الحال أو يتبين أنها في الوقت أو بعده فلا إعادة. 
قوله: (أعادها) أي إن كات العلم في وقتها أو قبل دخوله» فإن كان العلم بعد خروج الوقت 
قضاها في الأظهرء ومقابل الأظهر لا يعيد اعتباراً بما في ظنه والواقعة بعد الوقت قضاء لاإثم 
فيه. قوله: (ويبادر) بفتح الدال المهملة وكسرها بفائت إن فات بلا عذر تعجيلاً لبراءة الذمة. 
قوله: (إن فات بلا عذر) ما لم يلزم عليه فوات الترتيب كأنه فاته الظهر بعذر والعصر بلا عذر 
فيبدأ بالظهر ندباً لا بالعصر خلافاً لمن قال قياس قولهم إنه يجب قضاء ما فات بغير عذر فوراً 
أن تجب البداءة به وإن فات الترتيب المحبوب. وعورض بأن خلاف الترتيب خلاف في 
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وندباً إن فات بعذر کنوم ونسياناء ويسْنَ ترتيب الفائت وتقديمه.على الحاضرة 


الصحة ومراعاته أولى من مراعاة الكمالات التي تصح الصلاة بدونها وهي الميادرة ح ل وشرح 
.م ر ومن غير العذر أن تفوته الصلاة في مرضه فيجب عليه قضاؤها فوراً بان يشتغل + جميع الزمن 
بقضائها ما عدا ما يضطز إليه من أكل وشرب ومَؤن ممونهء بل يحرم فعل التطوع ما دانت في 
ذمته فتجب المبادرة ولو على خاضرة إن اتسع وقتهاء > بل لا يجوز كما هواظاهر لمن عليه 
فوائت ت بغير عذر أن يصرف زمناً لغير قضائها كالتطوع إلا ما يضطر إليه لنحو نوم أو مؤنة أو 
لفعل واجب مضيق يخشى فوته اه تحفة قال ع ش. . ومثله في التفصيل المذكور نسيان القرآن 
.بعد بلوغة لفسقه به اه. 'فيصرف الزمن المتقدم في حفظه إلا ما استثنى ويكفي في صحة توبته 
الغزم على الحفظ مع الشروع فيه اه اط ف. . قوله : (بعذر) من العذر ما لو استيقظ من نومه› 
وقد بقي من وقت الفرض ما لا يسع إلا الوضوء أو بعْضهفلا يجب قضاؤها فوراً كما أفتى به م 
. ر زي. قوله :. (كنوم) ونسيان أي عذر فيه أما إذا لم يعذر فيهء كأن نشأ عن لعب نحو شطرنج 
٠‏ فإنه تجب المبادرة للقضاء شوبري : أي: لأن لعب الشطرنج مكروه وبقي ما لو.دخل الوقت 
وعزم على الفعل» ثم تشاغل في مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل هل 
يحرم عليه ذلك أولا؟ فيه نظا والأقريك الثاني لان ملا سيان كم ينذا عن تتعبير منه كما قاله 
ع ش على م ر. ش 


قوله: : ويس ترتيب الفائت ذه يا فسن اشا قبل الظهر وعكنا روجا من خلا من 
أوجبه وأطلق الأصحاب تر لفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمد 
. وهو المعتمد كما تقدم خن ح ل . قوله: (على الحاضرة التي لا يخاف فوتها) أي فوت 'جميعها 
بأن تصير قضاءء فإن خاف فوتها وجب تقديم الحاضرة لأن الوقت تعين لهاء ولئلا تصير 
الأخرى قضاء ويستحب تقديم الفائتة إن أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة لأنها لم تفت وبه جزم 
في الكفاية» واقتضاه كلام المحرر والتحقيق والروض» وأفتى به. الوالد رحمه الله تغالی للخروج 
من خلاف وجوب الترتيب» إذ هو خلاف في الصحة كما مر خلافاً للأسنوي حيث قال: : إن 
فيه نظراً لما فيه من إخراج بعض الصلاة عن وقتها وهو ممتنع . . والجواب أن محل تحريم 
إخراج بعضها عن وقتها في غير هذه الصورة ولو شرع في الحاضرةء ثم تذكر الفائتة وهو فيها 
٠‏ وجب إتمام الحاضرة.ضاق وقتها أو اتسع» ثم يقضي الفائتة ويسن له إعادة النحاضرةء ولو 
دخل في الفائتة معتقداً سعة الوقت فبان ضيقه وجب قطع الفائتة أي : : أو قلبها نفلا والشروع في 
الحاضرة؛ ومن فاتته العشاء لا يقضي الوتر حتى يقضيها على الأوجه؛ ومن عليه فوائت لا 
يعرف عددها . قال القفال: يقضي ما تحقق تركه. وقال القاضي حسين : : يقضي ما زاد على ما 
تحقق وهو الأصح؛ TI Sa E‏ 
ددرا رحن لاحو اررض ارو N‏ 


كتاب الصلاة/ القول في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ۳ 
التي لا يخاف فوتها. 
[القول في الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 


وكره كراهة تحريم كما صححه في الروضة في غير حرم مكة صلاة عند استواء 
الشمس إلا يوم الجمعة» وعند طلوعها وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع كرمح»٠‏ وبعد 
صلاة العصر أداء ولو مجموعة في وقت الظهرء وعند اصفرار الشمس حتى تغرب إلا 


يلزمه شيء كما أوضحت ذلك في شرح العباب شرح م ر. وفرق ابن حجر بينها وبين ما قبلها 
بأن الشك في اللزوم مع قطع النظر عن الفعل شك في استجماع شروط اللزوم» والأصل عدمه 
بخلافه في الفعل» فإنه مستلزم لتيقن اللزوم» والشك في المسقط والأصل عدمه اه. وإذا قلنا 
بعدم اللزوم إذا تبرع بصلاتها هل تصح؟ نقل شيخنا عن سم أنها لا.تنعقد قال لأنها عبادة غير 
مطلوبة اه اج. قوله: (التي لا يخاف فوتها) بأن يدرك منها ركعة في الوقت ق ل. قوله: 
(وكره الخ) سيأتي هذا في كلام المصنف فذكره هنا تكرار كما مر. قوله: (كراهة تحريم) ولا 
تنعقد لو نذر إيقاع الصلاة في الوقت المكروه ولا يكفر بتلك الصلاة لأنها وإن أشبهت مراغمة 
الشرع ومعاندته لم توجد فيها حقيقتهماء بخلاف ما إذا قيل له فص أظفارك فقال: لا أفعل 
رغبة عن السنة حيث كفروه لوجود مراغمة الشرع ومعاندته بذلك حقيقةء فاندفع بهذا الفرق 
الإشكال كما حققه حج في شرحه. 

فإن قلت: ما الفرق بين المكروه كراهة تحريم وبين الحرام مع أن كلا منهما يفيد الإثم؟ 
أجيب عن ذلك: بأن المكروه كراهة تحريم ما ثبت بدليل يحتمل التأويل» والحرام ما ثبت 
بدليل قطعي أو إجماع أو قياس أولوّي أو مساو كما قرره شيخنا العزيزي» وإنما لم تنعقد 
الصلاة المتعلقة بالزمان بخلاف المتعلقة بالمكان كالصلاة في الحمام ومعاطن الإبل لأن تعلق 
الصلاة بالزمان أشد من تعلقها بالمكان لأخذها جزءاً من الزمان وهو الواقعة فيه بخلاف 
المكان . 


قوله: (في غير حرم مكة) أما هو فلا كراهة فيه في جميع الأوقات» والمراد بحرم مكة 
المسجد وغيره فلا تكره الصلاة فيه مطلقاً على الصحيح؛ لكن الأولى ترك الفعل خروجاً من 
خلاف مالك وأبي حنيفة كذا قاله الأسنوي في شرح المنهاج» والشيخ في شرح الروض. 
قوله: (إلا يوم الجمعة) ولو لمن لم يحضرها. قوله: (وعند طلوعها) أي سواء صلى الصبح أم 
لا. قوله: (وبعد الصبح) أي أداء مغنية عن القضاء. قوله: (وبعد صلاة العصر أداء) ولا بد أن 
تكون مغنية عن القضاءء وإلا لم يحرم التنفل . وعبارة خ ض على التحرير والمتجه كما قاله 
ابن العماد: أن المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء لا مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة 
فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط فيه الفرض بالتيمم أي: فلو أراد 


44 1 كتاب الصلاة/ فصل القول فيمن تجب عليه ألصلاة وفي :بيان التوافل 
صلاة لسبب غير متأخر عنها كفائتة لم يقصد تأخيرها إليها وصلاة كسوف وتحية لم 
يدخل إليه بنيتها فقطء وسجلاة شکز فلا یکره في هذه الأوقات» وخرج بحرم مكة حرم 
المدينة فإنه كغيره. 


فصل القول فیمن ت تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل] . 


وقد شرع في النوع الأول فقال: (وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء) الأول: 
(الإسلام) فلا تجب على كافر أصلي ْ 1 


أن يصلي بعدهما النفلة المطلقة هل يمتع ذلك أو لا؟ والمعتمد لا اهام ر قولة: : ا(غير متأخر 
عنها) أي الصلاة بأن كان متقدماً كالفائتة. أو مقارناً كصلاة الكسوف فهي مقارنة بالنظر للداوم» 
وإن كان ابتداؤها غير مقارن كما قرره شيخنا العشماؤي» بخلاف ما إذا تأخر السبب كصلاة 
الاستخارة والإحرام. قوله: (كفائتة) فرض أو نفل. قوله: (لم يدخل إليه) أي إلى المښجد. . 
قوله: (ونجده دكي في الخد a‏ اليد كرنها بإبجقة 
بها كما قرره شيخنا. 


افصل: فيمن تجب عليه الصلاة الخ] 


قوله: المت اح هليه ی کو تجن لان وين لا نعي لزنا لازن 
والثاني بالمفهوم. قوله: (الإسلام) ولو فيما مضى فيداخل المرتد لكن يلزم عليه استعمال اللفظ 
في حقيقته ومجازة» وجوّزه بعضهم وهذا لا يظهر إلا لو عبر بمسلم كما عبر المنهج لأنه عليه 
اسم فاعل وهو حقيقة في المتلبس بالإسلام مجاز في غيره» بخلاف لفظ الإسلام» فإنه يعم 
الجميع أي الإسلام في الماضي والحال والاستقبال» 0 
والعقل وهو حدّ التكليف . قالاسم: وهو أي ما ذكر من مجموع الثلاثة المذكورة أو الأخيران 
منها. ولا يرد على الأول أن الصخيح مخاطبة الكفار بفروع الشريعة» لأن المراد التكليف 
المتفق عليه أو الذي يظهر أثره في الدنيا بثبوت المطالبة فيها منا . وقوله: (حد التكليف) أي 
ضابطه ومداره فإنه ثابت في زمن الحيض أيضاً بالنسنبة لما لا يتوقف على الطهارة. من العبادات 
كالغسل للإحرام ولدخول مكة.! 

فإن قلت: لم جغل الإسلام شرطاً للوجوب ولم يجعل شرطاً للصحة مع أن الصحة 
بي سيم 
متقدماً جعل الإسلام شرطاً له..! 


فرع: : لنا شخص مسلم بالغ عاقل قادر لا يؤمر بالصلاة إذا تركها. وصورته: أن يشتبه 
صغيران مسلم وكافر ثم يبلغا ويستمر الاشتباهء فإن المسلم منهما بالغ عاقل قادرا لا يؤمر بها 
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وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه» لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في 
الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام. 


(و) الثاني : (البلوغ) فلا تجب على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه كما صح 
في الحديث . (و) الثالث : (العقل) فلا تجب على مجنون 


لأنه لم يعلم عينه اه م ر سم. أي: إذا اختلط ابن المسلم بابن الكافر بعد موت أبويهما فلا 
يؤمران وجوباً ولا ينهيان ولو بعد البلوغء ويستحب أمرهما وتصح صلاة المسلم منهماء فلو 
أسلما أو أحدهما بعد البلوغ لا يجب عليه القضاء لما فاته من البلوغ إلى الإسلام لعدم تحقق 
إسلامه قبل» وينبغي أن يسن لهما القضاء ولو ماتا صلى عليهما بتعليق النية سواء ماتا معا أو 
مرتباً أي» فيما إذا أسلم أحدهما ولم تعلم عينه ويفرق بينهما وبين صغار المماليك حيث قلنا 
يعدم الصلاة عليهم لاحتمال أن يكون السابي لهم كافراً بتحقق إسلام أحدهماء وذلك يوجب 
الصلاة عليه لكنه لما لم يتعين أشبه ما لو اختلط مسلم ميت بكافر ميت اه ع ش على م ر. 
قوله: (وجوب مطالبة) من إضافة السبب للمسبب أي وجوباً ينشأ عنه المطالبة أي منا إذ 
لو طالبناه لزم نقض عهده إن كان مؤمنا وإبطال الجزية إن كان ملتزماً لها. وإنما الطلب عليه 
من جهة الشارع إذ لو لم يطالب كذلك فلا معنى للعقاب عليها اه ع ش. قوله: (لعدم صحتها 
منه) ير عليه المجنون والسكران المتعديان فإنها لا تصح منهما مع وجوبها عليهما كما قاله 
الشوبريويؤخذ من العلة أنه لا فرق بين الذميّ والحربي» لكن الحربي مطالب بالإسلام ويلزمه 
كونه مطالباً بفروعه من الصلاة وغيرهاء فيصح أن يقال مخاطب بها خطاب مطالبة باعتبار 
اللزوم المذكور وغير مخاطب بها كذلك لأنه ما دام على كفره لا يطالب إلا بالإسلام اه حج. 
والمعتمد أن الحربي كالذمي يطالب بالإسلام أو بالجزية كما قاله شيخنا ح ف. وقال أيضاً قوله 
لعدم صحتها منه أي مع تلبسه بمانع لا يطالب منه رفعه» بخصوصه» ومع عدم قصد التغليظ 
عليه فإن الكافر الأصلي لا يطالب برفع المانع وهو الكفر بخصوصه» وإنما يطلب بالإسلام أو 
بأداء الجزية ولو كان حربياً فلا يرد على التعليل المرتد والمحدث لأنهما يطالبان برفع المانع 
بخصوصه. فيطالب الأول بالإسلام بخصوصه. والثاني بالطهارة» وكذا لا يرد على التعليل 
المجنون المتعدي والسكران لقصد التغليظ عليهما بخلاف الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء 
إذا أسلم ترغيباً له في الإسلام فلا يقصد حيئئذ التغليظ عليه ولا يناسبه قوله: (لكن تجب عليه) 
الأولى أن يقول وتجب بالواو إذ لا وجه للاستدراك بعد قوله وجوب مطالبة فتأمل. قوله: 
(لكن تجب عليه وجب عقاب) أي وجوباً يترتب عليه العقاب. والحاصل أن الإسلام يترتب 
عليه أمور ثلائة الأداء للصلاة والمطالبة منا والعقاب في الآخرة على تركهاء فإذا انتفى الإسلام 
أصالة انتفى الأولان وبقي الثالث. قوله: (فلا تجب على مجنون) ما لم يتعدٌ بجنونه سم 
والأولى إبقاء المجنون على إطلاقه لأن الكلام في عدم وجوب الأداء وهو لا يجب عليه ولو 
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لما ذكر. وسكت المصنف عن الرابع وهو: النقاء عن الحيض والنفاس» فلا تجب على 
حائض ونفساء لعدم صحتها منهماء فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة 
بالإجماع ولا قضاء على الكافر إذا أسلم لقوله تعالى «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر 


متعدياً وأما وجوب القضاء فيجب على المتعدي وليس الكلام فيه قوله: (لما.ذكر) أي وهو 
عدم ت تكليفه ولو خلق أعمى أصم أجرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة شرح م ر ومثله 
بن تاق آم آعم ناقا لأن النطق بمجرده لا يكون طريقاً لمعرفة الأحكام الشرعية بخلاف 
البصر ؤالسمع ع ش. ويؤخذ من هذا شرطان للوجوب» وهما أن يكون سليم الحواس وبلغته 
الدعوة فلو وجدت حواسه بعد مدةء فهل يجب عليه قضاء تلك المدة وكذلك من لم تبلغه 
الدعوة إذا بلغته؟ قال سم: تجب على الثاني دون الأول اه. قال بعض شيوخنا: والفرق فيه 
وجود الأهلية قيمن لم تبلغه الدعوة دون الآخر اه. قلت: هذا الفرق فيه شيء إذ من لم تبلغه 
الدعوة كافر أو في حكمه والآخر مسلم» فكيف يلزم غير المسلم دون اه اج. وقد يقال من لم 
تبلغه الدعوة ليس كافراً ولا في حكمه بل في حكم مسلم نشأ بعيداً عن العلماءء فهو أهل في 
الجملة كما في ع ش على ام ر. والكلام في الأخرس الأصلي . أما الطارىء فإن كان قبل 
التمييز فكالأصلي وإن كان بعد التمبيز ولو قبل البلوغ وعرف الحكم : تعلق به الوجوب اه اج: 

قوله: (وسكت المصدف الخ) قد يقال لا سكوت لذكره له في باب الحيض . بقوله 
ويحرم بالحيض الصلاة» وذكر فيما يأتي أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة الأعضاءء فيلزم من 
ذلك أن النقاء من الحيض والنفاس شرط للوجوب» وكأن حكمة عدم التضريح به هنا مراعاة 
قوله: وهو حدّ التكليف فإنه ثابت في زمن الحيضن. أيضاً بالنسبة لما لا يتوقف على الطهارات 
من العبادات» وقول المحشي قد يقال الخ. رد بأنه لم يعلم من المتقدم ولا مما يأتي إلا 
الحرمةء وأما الوجوب فلم يعلم منهما . قوله: (ولا قضاء على الكافر) أي لا تطلب منه فلو 
قضاها لا تنعقد على المعتمد خلافاً للشارح وسم من ندب القضاء له م د. وعبارة زي ولا 
قضاء على الكافر أي لا وجوباً ولا ندباً» فلو خالف وقضى فالذي يظهر عدم الانعقاد فيحرم 
عليه القضاء بخلاف الصبي والمجنون فإنه يصح منهما قضاء الصلوات الواقعة في آيام الصبا 
الكائن بعد التمييز والجنون» بل يندب لهما القضاء أه. 

قال المناوي على الخصائص : وهل يثاب الكافر على الحسنات التي قبل الإسلام؟ قال 
النووي : والذي عليه المخققون بل حكى عليه الإجماع أنه إذا فعل قربة كصدقة ؤصلة ثم أسلم 
أثيب عليها .. وقال حج : يحتفل أن القبول معلق على إسلامه فإن أسلم أثيب وإلا فلا اه. وسثل 
الشيخ م ر: هل يثاب الكافر على القرب التي لا تحتاج إلى نية كالصدقة والهدية والهبة؟ فأجاب : 
بنعم يخفف الله عنه العذاب في الآخرة أي عذاب غير الكفر كما خفف عن أبي لهلب في كل يوم 
این نيب سروره بولادة البي کک وإعتاقه ثويبة حنين بشرته بولادته عليه الصّلاة والسلام اه. 
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لهم ما قد سلف» [الأنفال: ۳۸] نعم المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد إسلامه 
تغليظاً عليه» ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي ولو ارتد ثم جن 
قضى أيام الجنون مع ما قبلها تغليظاً عليه» ولو سكر متعدياً ثم جن قضى المدة التي ينتهي 
إليها سكره لا مدة جنونه بعدهاء بخلاف مدة جنون المرتد لأن من جن في ردته مرتد في 
جنونه حكماء ومن جن في سکره ليس بسكران في داوم جنونه قطعاًء ولو ارتدت أو 
سكرت ثم حاضت أو نفست لم تقض زمن الحيض والنفاس» وفارقت المجنون بأن إسقاط 
الصلاة عنها عزيمة لأنها مكلفة بالترك» وعنه رخصة» والمرتد والسكران ليسا من أهلهاء 
وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نسب فيه إلى السهوء ولا 


قوله: (نعم المرتد) لا حاجة له بعد تقييد الكافر بالأصلي لأنه لم يدخل أي لأن أل في 
الكافر للعهد الذكري والمتقدم هو الكافر الأصلي شيخنا. قوله: (كحق الآدمي) أي فإنه لا 
يسقط بالجحود بعد الإقرار به. قوله: (قضى أيام الجنون) محله ما لم يسلم أحد أصوله حال 
جنونه› وإلا فيحكم بإسلامه من حينئذ ويسقط القضاء لزمن الجنون من وقت الحكم بإسلامه 
اه سم. قوله: (تغليظاً عليه) وهذا بخلاف من کسر رجليه تعدياً وصلى قاعداً لا قضاء عليه 
لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ولإتيانه بالبدل حالة العجز شرح الروض أي لا يقضي بعد شفاء 
الكسر. قوله: (ثم جن) أي بلا تعدّ. 

واعلم أن القسمة العقلية تقتضي ستاً وثلاثين صورة من ضرب الجنون والإغماء والسكر 
في نفسها وضرب التسعة الحاصلة في الوقوع في الردة؛ والوقوع في غيرهاء وضرب الثمانية 
عشر الحاصلة في اثنين التعدي وعدمهء فالجملة ما ذكر فالواقع في الردة يجب فيه القضاء 
مطلقاًء والواقع في غيرها يجب فيه القضاء مع التعدي» ولا يجب مع عدمه وغير المتعدي به 
الواقع في المتعدي به يجب فيه القضاء مدة المتعدي به فقط اه قرره شيخنا اه م د. وقوله: 
(من ضرب الجنون) الخ أي بأن طرأ الجنون على مثله أو على سكر أو إغماءء فهذه ثلاثة أو 
طرأ سكر على سكر أو على إغماء أو على جنونء فهذه ثلاثة أو طرأ إغماء على مثله أو على 
سكر أو جنون. قوله: (أو سكرت) أي تعدياً لأنه المراد عند الإطلاق. قوله: (لم تقض زمن 
الحيض والنفاس) وإن طرأ فيهما جنون ليناسب قوله وما وقع الخء لأنه لا تحسن المنافاة بينهما 
إلا بهذا التعميم قال م د قوله: لم تقض زمن الحيض والنفاس يعني أنها لا تقضي زمن الحيض 
والنفاس ولو وقع في الردة. وبهذا يلغز ويقال: لنا مرتد لا يقضي الصلاة زمن الردة مع بلوغه 
وعقله. قوله: (عزيمة) والعزيمة لا فرق فيها بين العاصي والطائع. قوله: (رخصة) أي 
والرخص لا تناط بالمعاصي لأن العاصي ليس من أهلها. قوله: (نسب فيه إلى السهو) أي لان 
انسحاب حكم الردة على زمن الجنون عارضه كون الحائض مكلفة بالترك فالتغليظ بسبب الردة 
منع منه مانع فالحيض مانع والردة مقتض فيغلب المانع. وأجاب م ر: بأن المراد بالحائض في 
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قضاء على الطفل إذا بلغ ويأمزه الولي بها إذا ميز ولو قضاء لما فاته بعد التمييز» اوالتمييز 
بعد استكمال سبع سنين ويضرب على تركها بعد عشر سنين لخبر: «مروا الصبي» أي 
: البو ملفا الأب حم عي رواج مار E E‏ أي على تركها نما 
صححه الترمذي وغيرو0©) 


تنبيه : : ظاهر كلامهم أنه ب يشترط للضرب تمام العاشرة» لكن قال الصيمري: 
يضرب في أثنائهاء وصخحه الإسنوي» وجزم به ابن المقري :وهو الظأهر 0 
ابليع؛ ومقتضى ما في المجموع أن التبيز وخده لا يكفي في الأمرء بل لا بذ معة من 
السيع. ظ ٠‏ 0 
وقال في الكفاية : إنه المشهورء ا 
بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وفي رواية أبي داود: أن النبي يكل 
سثل متى يصلي الصبي؟ قال ل: «إذا عرف شماله من يمينه»" قال الدميري: والمراد إذا 
عرك ها يضر وانا نفع قال في المجموع: والأمر والضرب واجبان على الولي با 


كلام المج من ب د الف ا ر ا ب ااا باعل 
حقيقة في المتلبس بالفعل ١‏ ج . قوله : (ولا قضاء على الطفل الخ) نعم يندب قضاء ما فاته زمن 
التمييز. فقط .دون ما قبله فلا ينعقد كما أشار إليه الشارح بقوله ولو قضاء لما فاته بعد التمييز» 
فلو فعله كان حراماً ولا ينعقد خلافاً لجهلة الصوفية فقول الشارح ولا قضاء أي ٠:‏ وجوباً وحكم 
قضائه كأدائه من تعين القيام.فيه وعدم:جمعه فرضين بتيمم واحد وعدم وجوب نية الفرضية عند 
م ر. قوله: (ويأمره) أي ليعتادها إذا بلغ قوله: (بعد استكمال سبع سنين) أي يغتبر بغد 
استكمال الخ . قوله يا كا ا E‏ ار مو د رس E‏ 
وجعله من غرائب اللغة. قوله: (وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) أخر الضرب للعشر لأنه 
غقوبةبوالعشئر زمن اججتمال البلوخ بالاحتلام مع كونه جيك يقوى ويحتمله نيعل اه بجح ٠‏ 
قوله: (قال القصيمري) بفتح الميم وضمها نسية إلى صيمرة باد صغير بعراق الحم 
وقال المطرزي: وضم الميم خطأ ذكره في المصباح اه. قوله :. (في أثنائها) المراد بالأثناء ما 
بعد التاسعة فيصدق بأول العاشرة ووجهه أنه متى مضى جزء منها يصدق عليه أنه في أثنائها . 
3 قوله: (ويستنجي وحده) أي بعد تعليمه كيفية الأستنجاء وإلا فقبل تعليمه لا.معرفة له به» فكيف 
يعرفه . قوله: (والأمر والضراب واجبان) أي وجوباً عينياً على الولي أي عند الانفراد ومثله الأم 


(۱) أخرجه أبو دارد 574/١‏ (44(› وأحمد ٤۰٤/۳‏ والترمذي 559/7 (407) والدأرقطني ۱/ ۲۳۰. 
زفق أخرجه أبو داود ١ )٤۹۷(‏ ْ 
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كان أو جداً أو وصياً أو قيماً من جهة القاضي. وفي المهمات والملتقط ومالك الرقيق 
في معنى الأب» وكذا المودع والمستعير ونحوهما. قال الطبري: ولا يقتصر على مجرد 
صيغته بل لا بد معه من التهديد. وقال في الروضة: يجب على الآباء والأمهات تعليم 
أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع. ولا قضاء على الحائض أو النفساء إذا طهرتا وهل 


كما في الروض وحج وقدره ثلاث ضربات فلو حصل ذلك من غير الولي كفى» وفي البرماوي 
والآمر والضارب أصوله الذكور والإناث على سبيل فرض الكفاية» وللمعلم أيضاً الأمر لا 
الضرب إلا بإذن الولي ومثله الزوج في زوجته. قال النووي: وشرائع الدين الظاهرة كالصوم 
لمن أطاقه ونحو السواك كالصلاة في الأمر والضرب» وحكمة ذلك التمرين على العبادة فلا 
يتركها إن شاء الله تعالى ولا يجاوز الضارب ثلاثاً. وكذا المعلم يسنّ له أن لا يتجاوز الثلاث 
لقوله يك لمرداس المعلم: «إياك وأن تضرب فوق الثلاث فإنك إن تضرب فوقها اقتص منك». 

تنبيه: فقيه الأولاد إذا ضربهم الضرب المعتاد» فإنه يضمن ما تلف به بخلاف ما إذا 
استأجر دابة وضربها الضرب المعتاد فإنه لا يضمن ما تلف به» والفرق بينهما أن الأولى يحصل 
التأديب فيها بالكلام بخلافه في الانية» وأيضاً الأولى مشروط فيها سلامة العاقبة بخلاف الثانية 
اه. قوله: (ونحوهما) كالموقوف عليه وكالأمين الذي رأى من لا يهتدي إلى منزل أهله أو 
سيده فإنه يأمره كالمودع والمستعير. قوله: (وقال في الروضة الخ) كان الأولى تقديم ذلك على 
قوله ويأمره الولي لأن تعليم الطهارة والشرائع سابق على الأمر. قوله: (يجب على الآباء 
والأمهات) أي وإن علوا وظاهره ثبوت ما ذكر للأمهات ولو مع وجود الآباء وهو كذلك فقد 
قال ابن قاسم: ولا يبعد ثبوت هذه الولاية الخاصة للأمهات مع وجود الآباء أي فهو فرض 
كفاية» وتكفي الجدة مع وجود الأب ويقدم أحد الزوجين من حيث الندب على غير الأبوين 
ولا يضرب إلا بإذن الولي ومؤنة تعليمهم لفرض أو نفل في مالهم ثم آبائهم ثم أمهاتهم ثم بيت 
المال ثم أغنياء المسلمين والصغيرة ذات الزوج والأبوين تعليمها على أبويها فإن عدماء فالزوج 
أحق آي يندب أن يكون مقدماً على بقية الأولياء وزوجة الصغير لا يتوجه عليها فرض تعليمه 
كما قاله سم. قوله: (والأمهات) إنما وجب عليهن لأنها ولاية تأديب لا ولاية مال ج ل. قوله 
(تعليم أولادهم الخ) أي بعد سبع وضربهم عليها بعد عشرء ويؤمر بالصوم إن أطاقه كما يؤمر 
بالصلاة ١‏ ج. قوله: (والشرائع) أي الأحكام المشروعة المأمور بها كالسواك والبداءة باليمين 
فيما هو من باب التكرمة وغير ذلك كما قرره شيخنا فهو عطف عام على خاص . قال حج في 
شرح المنهاج: يجب على الأبوين كفاية تعليم الصبي ذكراً كان أو أنثى أن النبي ية بعث بمكة 
ودفن بالمدينة» ولا بد أن يذكر له من أوصافه ية الظاهرة المتواترة ما يميزه ولو بوجه فيجب 
بيان النبوّة والرسالة» وأن محمداً الذي هو من قريش واسم أبيه كذا وأمه كذا وبعث بكذا ودفن 
بكذا نبي الله ورسوله إلى الخلق كافةء ويتعين أيضاً ذكر لونه لتصريحهم بأن من زعم كونه 

البجيرمي على الخطيب/ج۲/ م٤‏ 
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يحرم عليهما أو یکره؟ وجهان eT‏ 
سا ا ا ا 11 
1 [الحكم إذا زالت الموانع آخرالوقت أو طرأت أول الوقت] 

ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قلبر تكبيرة 
فأكثر وجبت الصلاة لأن القدر الذي يتعلق به.الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ,ودونهاء 


أسود كفر» والمراد بتعليم اللون أن لا يزعم أنه أسود فيكره لا أن الشرط في صحة الإسلام 
خصوص كونه أبيض» وكذا يقال في جميع ما إنكاره كفر فتأمله اه كلاه . قوله: (أوجههما 
الغاني) معتمد أي وتنعقد نفلاً عند م ر خلافاً للشارح. . قوله : (ولا على مجنؤن الخ) أي لا 
يجب عليهما بل يستحب على المعتمد . 


قوله: (هذه الأسباب) أي الصبا والكفر والجنون والإغماء والحيض والنفاس وني إطلاق 
الأسباب على الموانع تجوّزء ولعل علاقة المجاز الضدية فإن المانع مضاد للسبب ع شء 
وكون الصبا مانغاً من الفعل فيه نظر وإنما هو سبب لعدم الوجوب كما قاله الدميري» فكان 
الأولى للشارح أن يقول: ولو زالت الأمور أو الأشياء المانعة الخ» وعبارة المنهج: ولو زالت | 
الموانع وبقي قدر تحرّم وخلا منها قدر الطهر والصلاة لزمت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه 
معها وخلا قدره أيضاً اه قال الشارح : هذا إن خلا مع ذلك من.الموانع ل 
قدرها وقدر الطهر فقط تعيتت أن مع ذلك قدر ما.يسع إلتي قبلها تعنيتاً. .. قوله: : (وقد بقي من 
الوقت) وهذا هو المسمى بوقت 00 قوله : (وجبت الصلاة) أي صاخبة الوقت ٠.‏ : 


والحاصل : ارك ن وفع العصر قدر ما يسع تكبيرة الإحرام واستمر النقاء زمن 
المغرب بقدر يسع المغرب وطهزها وجبت وتجب العصر إذا خلا بقدره أيضاًء وأما لو أدرك 
ركعة آخر العصر مثلاً فعاد المائع بعد ما يسع المغرب وجبت فقط لتقدمها لكونها صاحبة 
الوقت وما فضل للعصر لا يكفي ذكره البغوي في فتاويه» سواء شرع في العصر قبل إلغروب أم 
لا خلافاً لابن العمادء وهذا هو المعتمد ولو أدرك من وقت العصر قدر ركعتين ومن ؤقت 
BE E‏ ولو وسع المغرب قدر أربع ركعات للمقيم بعد 
يسع المغرب والظهر أو زكعتين للمسافر» فيتعين وقت المغرب والعصر لأنها المتبوعة 
a‏ تابعة: ويأني نظير ذلك في إدراك تكبيرة آخر وقت العشاءء ثم خلا ين ارا 


.۱۸۳/۱ والحاكم ۳ والدارقطني ۹/۳ وانظر التلخیص‎ ۰٠٠١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 


كتاب الصلاة/ الحكم إذا زالت الموانع آخر الوقت ١ه‏ 


ويجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر ويجب المغرب مع 
العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء لاتحاد وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء 
في العذرء ففي الضرورة أولى»؛ ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع قدر 
الطهارة والصلاة أخف ما يجزي كركعتين في صلاة المسافر. 


تنبيه : لو بلغ الشخص في الصلاة بالسن وجب عليه إتمامها لأنه أدرك الوجوب 
وهي صحيحة» فلزمه إتمامها كما لو بلغ بالنهار وهو صائم» فإنه يجب عليه إمساك بقية 
النهار وأجزائه ولو جمعة» لأنه صلى الواجب بشرطه ووقوع أوّلها نفلا لا يمنع وقوع 
آخرها واجباً كصوم مريض شفي في أثنائه» وإن بلغ بعد فعلها بالسن أو بغيره فلا يجب 
عليه إعادتها بخلاف الحج إذا بلغ بعده يجب عليه إعادته لأن وجوبه مرة في العمر 


قدراً يسع تسع ركعات للمقيم أو سبعاً للمسافر فتجب الصلوات الثلاث وهي المغرب والعشاء 
والصبح أو ستاً لزم المقيم الصبح والعشاء فقطء أو خمساً فأقلَ لم يلزمه سوى الصبح» ولو 
أدرك ثلاثاً من وقت العشاء لم تجب هي ولا المغرب على الأوجه اه زي. قوله: (فقي 
الضرورة أولى) لأنها فوق العذر. قوله: (قدر الطهارة) أي طهارة واحدة في حق السليم ويعدد 
الصلوات في حق صاحب الضرورة والمتيمم. 


تنبيه: قد اعتبروا وقت الطهارة وسكتوا عن وقت الستر والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك» 
ولعله لشدة احتياج الصلاة إلى الطهارة دون غيرها. قوله: (والصلاة) قال الإسنوي: والستر 
والاجتهاد ابن شرف. وقال ق ل قوله: والصلاة أي لصاحبة الوقت وما يجمع قبلها والمؤداة 
ولو أدرك ركعة آخر العصر مثلاً» وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك 
من وقت ما يسعها أي المغرب» فيتعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصرء ولا 
فرق بين أن يشرع في العصر أو لا على المعتمد اه م ر. فيتبين أن العصر لم تجب عليه. 
قوله : (كركعتين في صلاة المسافر) هذا مثال لقوله أخف ما يجزي لا تقييد لأن الحاضرة لا بد 
أن يدركها تأمة بأخف ما يجزي بحيث لا يطول سننها شيخنا. قوله: (بالسن) هو قيد للأغلب 
وإلا فلو أحسس بنزول المني من قصبة الذكر فمنعه من الخروج كان الحكم كذلك ق ل. 
ويحكم ببلوغه عند م ر حيتئذ. وخالف ابن حجر فقال: لا بد من بروزه. قوله: (وجب عليه 
إتمامها) وإن لم يكن نوى الفريضة على طريقة شيخنا م ر. ويظهر أنه يئاب على ما فعله منها 
قبل بلوغه ثواب النفل اه ق ل. قوله: (فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار) ولا يجب عليه 
قضاؤه كما قرره شيخنا. قوله: (كصوم مريض) أي من حيث لزوم الإتمام لا من كل وجه لأن 
صوم المريض كله فرض إذ شرع فيه وهو كامل بخلاف الصلاة المذكورة فإن أولها نفل إذ شرع 
فيها وهو غير كامل. 
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فاشترط وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة ولو حاضت أو نفست أو.جن أو أغمي 
عليه. أول الوقت وجبت تلك الصلاة إن أدرك من ذكر قدر الفرضن بأخف ما يمكن» 
وإلا فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن من فعلها. 

[القول في الصلوات المسنونات التي تشرع لها الجماعة وينادى لها] 


ثم شرع في النوع الثاني فقال: (والصلوات المسنوتات) والمسنون والمستحب 
والتفل والمرغب فيه ا 


قوله : ولو حاضت الخ) هذا شروع في وقت يسمى وقت الإدرأك وهو مابإذا طرات ا 
الموانع في الوقت بعد دخوله إفإن كان. طروّها بعد أن أدرك قدر الصلاة لزمت وإلا فلا. 
والموانع التي يمكن طروّها خمْسة ما غدا الكفر الأصلي والصبا . وهذا أعني قوله: ولو 
خاضت الغ ممكس ما قبله ولا يتالى هنا طريان بقية الموأنع كالضيا والكفر كما علمت. 

واعلم أن موانع الوجوب الكفر الأصلي والضبا والجنون والإغماء والسكر: والحيض 
والنفاس» وأما الردة فلا تمنع الأجوب لأن المرتد تجب عليه وجوب مطالية» وهاه البوائع 
كما تمنع الوجوب تمنع الصحة إلا الصباء فإنه ي يمنع الوجوب لكن لا يمنع الصحة. 

قوله : (أول الوقت) أي بعد مضي زمن يسع الصلاة ة والطهر الذي لا يصح تقديمه لأجل 
قوله إن أدرك من ذكر قدر الفرض الخ. والأولى أن يقول في أثناء الوقت ليشمل ما ذكر. 
قوله: (إن أدرك من ذكر) أي الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه.: قوله: (قدر الفرض) . 
أي قبل عروض الموانع؛ ولا يشرط إدراك زمن طهارة يصح تقديمها كوضوء السليم كما قاله . 
ق ل. وعبارة المنهج : ولو طرأإمانع في الوقت وأدرك قدر الصلاة وطهر لا يقدم لزمت مع 
فرض قبلها إن صلح لجمعه معهاء وأدرك قدره . (فإن قلت: إن الفرض طروٌ المانع بعد العصر 
مثلاً فيكون سالماً من الموانع وقت الظهر فلا حاجة لإدراك قدره من وقت العصر. قلت: 
يضور ذلك بما إذا وجد مانع وقث الظهر كجنون ثم زال وقت العصر. i‏ 

قوله: (وإلا) أي وإن لم يدرك ما ذكر بأن استغرق المانع جميع الوقت ١‏ ج. قؤله: ٠‏ 
(المسنونة) :أي المسنون فيها الجماعة. لإخباره عنها بقوله خمس بدليل إفراد التابعة للفرائض 
بقوله الآتي : والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر» وبدليل قوله الآني والنوافل: المؤكدة ثلاثة 
ضلاة الليل والضحى والتراويح . وقوله: المسنون فيها الجماعة جواب عما يقال:الصلوات 

المسنونة أكثر من خمس . وحاصل الجواب: أن مراده الصلاة المسنون فيها الجماعة» .فلذا 

صح الإخبار عنها بخمس. والحاصل: أن مطلق الصلواث المسنونة ثلاثة أقسام ما تطلب فيه 
الجماعة والتابع للفرائض وصلاة الليل. : 

قوله ورد والس وال الخ : وقيل إن المسنون ما فمله ل وواظب عليه 


كتاب الصلاة/ القول في الصلوات المسنونات or‏ 
ألفاظ مترادفة وهو الزائد على الفرائض . 

وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة لخبر الصحيحين: «أيّ الأعمال أفضل 
فقال: «الصلاة لوقتها“"“ وقيل: الصوم لخبر الصحيحين: «قال الله تعالى كل عمل ابن 
آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات ففرضها أفضل 
الفروض وتطوعها أفضل التطوع وهو ينقسم إلى قسمين: قسم تسن الجماعة فيه وهو: 


والمستحب ما فعله ولم يواظب عليه والتفل ما يتشثه الإنسان من قبل نفسه قاله القاضي حسين 
وسكت عن المرغب فيه لشموله لكلها هذا حاصل ما في شرح الروض . قوله: (ألفاظ مترادفة) 
أي معناها واحد وهو الزائد على الفرائض» فيكون الضمير في قوله وهو راجعاً لهذا المقدر 
ويمكن أن المعنى وهو أي المذكور من هذه الألفاظ . قوله: (عبادات البدن) قيد بذلك ليخرج 
عبادات القلب» فإنها أفضل. قال سم: ظاهره وإن قل كتفكر ساعة مع صلاة ألف ركعة 
وعبادات القلب كالإيمان والمعرفة والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله ومحبة 
رسوله والتوبة وأفضلها الإيمان اه شرح م ر. قوله: (بعد الإسلام الخ) في نسخة بعد الإيمان 
وهي ظاهرة لأنه عمل قلب وهو أفضل من عمل البدن وأما نسخة بعد الإسلام ففيها نظرء لان 
الصلاة من جملة أركان الإسلام. وقد جعلها بعد الإسلام في الفضل فيلزم عليه كون الشيء 
بعد نفسه وقبلها. ويجاب: بأن المراد به الإيمان فرجع للأولى. ويجاب أيضاً: بأن يراد 
بالإسلام خصوص النطق بالشهادتين لا المركب من الأركان الخمسةء وهذا الجواب فيه نظر 
لأنه يقتضي أن النطق بالشهادتين أفضل من الصلاة لأنه جعلها بعده مع أنها أفضل منه. 
ويجاب : بأن المراد النطق بهما من الكافر لا من المسلم وذلك أفضل من الصلاة لأنه يترتب 
عليه النجاة من الخلود في النار فنفعه محقق ولا كذلك الصلاة لعدم تحقق نفعها لاحتمال عدم 
قبولها. قوله: (إلا الصوم فإنه لي) فيه إشكال لان الأعمال كلها لله. ويجاب بأن غير الصوم 
يتمكن فيه الشخص من الإخلاص وعدمه» فنسب لابن آدم بخلاف الصوم لا يمكن فيه الرياء 
لأنه خفي فأضيف لله. واعترض بأنه تمكن المراءاة بالصوم بأن يقول أنا صائم ويقصد الشهرة 
مثلاً. ويجاب بأن ذلك رياء بالقول والإخبار لا يفسد الصوم. قوله: (أجزي) بفتح أوله لأنه من 
جزى يجزي قال تعالى: «وجزاهم بما صبروا» قوله: (وتطوعها أفضل التطوع) لا يرد عليه 
طلب العلم وحفظ القرآن حيث قالوا: إنهما أفضل من صلاة التطوع اه سم. أي: لأنهما من 
فروض الكفايات اه زي. وقوله: وحفظ القرآن المراد ما زاد على الفاتحة. وأفتى بعض 
المتأخرين بأن الاشتغال بحفظه أفضل من الاشتغال بفرض الكفاية من سائر العلوم دون فرض 
العين منهاء والمراد بحفظ القرآن على ظهر قلب. وهل يشترط في كل ناحية تعلم واحد أو لا 


.)40/174( 40/١ ومسلم‎ »)٥۲۷( ٩/۲ أخرجه البخاري‎ )۱( 


١ o4‏ ْ كتاب الصلاة/ القول في السئن الرواتب. 


(خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء) ورتبتها في الأفضلية على.حكم ترتيبها المذكور 
ولها أبواب تذكر فيها. 


1 | [القول في السنن الرواتب] 


ET‏ مي من الفرائص إتقص نحو 
خشوع كترك تدبر قراءة. (وهي سبعة عشر ركعة : 


.بد من جمع بخيث يظهر ذلك ٠‏ أو لا بد في كل بلد من ذلك؟ محل نظر. قال بعضهم : ينبغي 

أذ يكرت كالقاضي والمفتي كما ذكرة لين شرف على التحرير وتقدم الكلام على لك وهب 

(العيدان) أي صلاتهما ففيه حذف مضاف أو أنه استعمل العيد في صلاته كما في ع ش. قوله : 

لربتها الخ) هر صريح في أن مرتبة العيدين واحدة وكذا الكسوفان زليس كذلك بل صلاة 
الأضحى أفضل من صلاة المفطر وصلاة وكسوف الشمس أفضل من صلاة كسوف القمر قى ل. 

ويجاب عن الشارح بأن قوله ورتبتها أي على شبيل الاجمال وهو أن الأفضل العيدان ثم. 
'الكسوفان ثم الاستسقا أما على سبيل التفصيل فالمراتب خمس. فالأفضل صلاة عيد' 
الاضحى لثبوتها بالنص خلافاً لما يقتضيه صنيعه أنهما في مرتبة واحدة؛ ثم صلاة عيد الفطرء 
ثم صلاة كسوف الشمسن ذ فهي أفضل من صلاة خسوف القمرء ثم صلاة الاستسقاء كما سينبه' 
عليه الشازح فيما سيأتي . قوله : (لا تسن الجماعة فيه) أي بل.تسن فرادى فلو قال :أ وقسم يسن؛ 
فرادى لكان أحسن لما توهمه عبارته من [باحة صلاتها فرادى اه ا ج. قوله : (التابعة للفرائض) ' 
أي في المشروعية فيشمل القبلية والبعدية وهي صفة كاشفة لتقييد الشارح الستن بالرواتب 
وبالنظر للمتن وحده تكون صفة مخصصة. قال الرحماني: ومشروعية النفل متأخرة عن الفرض' 
بعد الهجرة ة وعبارة خ ض وهل شرعت رواتب الفرائض ليلة الإسراء أو تراخى ذلك عنها أفاد 
شيخنا م ر الثاني اه. أ 


قوله: (والحكمة فيها الخ) أي في حقنا أما في حق الأنبياء فهي لكثرة الأجز والثواب» 
وظاهر كلامه أنها لا تقوم مقام الفرض . وفي كلام النووي أن كل: سبعين ركعة من النفل تقوم 
مقام ركعة من الفرض لزيادة فضله عليه بذلك المقدانء وفي حاشية الرحماني :شرع النفل 
لتكميل الفرض اه بحروفه وجميع نوافله يكل كانت فرضاً بمعنى أنها تقع كذلك فيثاب عليها 
ثواب الفرض لا أنها فرض أصالةء لأن النفل إنما هؤ للجبر ولا نقص في صلاته, حتى تجبر : 
بالنوافل: فذلك من خصائصه على الأمة لا الأنبياء كما في المناوي على الخصائص . قوله: 
(سبعة عشر ركعة) وفي نسخة تسعة عشر بتقديم المثناة وهي أقرب إلى جعل الثلاثة بعد سنة 
العشاء منهاء وعلى كل فكلامه غير مستقيم لأنه لم يقتصر على المؤكد وهو عشرة؛ ولم 


كتاب الصلاة/ القول في السنن الرواتب وه 
کپ اي ين اس شت 


ركعتا الفجر) قبل الصبح (وأربع) أي أربع ركعات (قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل 
العصرء وركعتان بعد المغرب» وثلاث بعد سنة العشاء يوتر بواحدة منهن) لم يبين 
المصنف المؤكد من غيره. وبيانه أن المؤكد من الرواتب عشر ركعات ركعتان قبل 
الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء لخبر الصحيحين عن ابن 
عمر قال: صليت مع النبي بيا ركعتين قبل الظهر 
اا جک 
يستوف المؤكد وغيره وهو اثنان وعشرون ركعة غير الوتر ق ل. وقوله: سبعة عشر بعد سنة 
العشاء البعدية وركعة وتر وعلى كونها تسعة عشر بعدٌ ثلاثة وتراً بعد سنة العشاءء هذا وكان 
الأولى سبع عشرة لإجراء السبعة على غير القياس» والعشرة عليه. وقد تؤول الركعة بالأمر 
المطلوب. قوله: (ركعتا الفجر) وله في نيتها عشر كيفيات: سنة الصبح سنة الفجر سنة البرد 
سنة الوسطى على القول بأنها الوسطى سنة الغداة وله أن يحذف السنة ويضيف فيقول: ركعتي 
الصبح ركعتي الفجر ركعتي البرد ركعتي الوسطى ركعتي الغداة اه خ ض. ويقرأ في الركعة 
الأولى #قولوا آمنا باله) إلى آخر آية البقرة. وؤالم نشرح» وطقل يا أيها الكافرون) وفي 
الركعة الثانية آية آل عمران قل آمنا بالله إلى آخرها) واألم تر كيف» و«الإخلاص» ولا 
ينافي هذا طلب التخفيف لأن ذلك وارد والتطويل النهي عنه إنما هو بغير ما ورد اع ش على 
مد وسن أن يفصل بينهما وبين الفرض بضجعة» والأفضل كونه على الأيمنء فإن لم يفعل 
فبحديث غير دنيوي» أما بالدنيوي فيكره أو يتحول. قال م ر: ويآتي ذلك في القضية وفيما لو 
أخر سنة الصبح عنها كما هو ظاهر اه. 

قوله: (يوتر بواحدة منهن) أشار بذلك إلى إفرادها بالإحرام لا أن ما قبله ليس من الوتر 
كما توهمه بعضهم» وعبارة م د قوله يوتر بواحدة أي بالمعنى اللغري وإلا فالعلاث وترء وكأنه 
أشار إلى وجوب تأخر الواحدة إذا فصل أو إلى فصلها عن الثنتين احترازاً عن وصل الثلاث 
لبطلانه عند القفال ومفضوليته عند غيره سم. وهو جواب عما يقال قوله: وثلاث بعد سنة 
العشاء يوتر الخ. يقتضي أن الثنتين قبل الواحدة ليستا من الوتر ولا سنة العشاء وفي بعد النسخ 
وثلاث بعد العشاء وعليها لا إشكال اه. قوله: (لخبر الصحيحين) ليس في ذلك ما يدل على 
التأكد المدعي ولو قال لمواظبته َة لكان أولى اه ق ل. قوله: (صليت مع النبي كله ركعتين) 
أي فعلت مثل فعلهء ولا فهو َة لم يصل هذه الرواتب جماعةء ويحتمل أنه اقتداء به َل ولا 
مانع من ذلك وإن لم يطلب م د. قوله: (ركعتين قبل الظهر) وانظر هل القبلية أفضل أم 
البعدية؟ أفتى م ر بأن البعدية أقضل لأن القبلية كالمقدمة وتلك تابعة للفرض حقيقة والتابع 
يشرف بشرف متبوعه أيضاًء فاعتناء الشارع بها أكثر ولا يصح فعلها قبل فعل الفرض» فاعتبر 
الشارع لها وقتاً شرعياً يخصهاء ومقتضى كلام البهجة وغيرها أنهما سواء؛ وبه صرح سم على 
البهجة فراجعه . 


)جه : كتاب الصلاة/ القول في الستن الرواتب 
متت ا ٠.‏ > اس و ي تن رو 


وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين ن بعد العشاء. وغير المؤكد أن يزيد 
. ركعتين قبل الظهر للاتباع رواء مسلم . 


ويزيد ركعتين بعدها لحديث: امن حانظ على أريع ركمات قبل الظهر واریع 
بعدها حرمه الله على التار»" 'رواه الترمذي وصححه. . وأربع قبل العصر لخبر عمرء أنه 
كله قال : «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أزبعاً:”؟ وة اننا جريمة وان صخا 
ومن غير المؤكد ركعتان خفيفتان قبل المغرب» ففي ي الصحيحين من حديث أنس: «أن 
كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما آي للركعتين إذا أذن المغرب» . وركعتان قبل 
العشاء لخبر: 


قوله: مهد ركشن سماي روما )انفلك سر ضور يل کی لقو وأو 
يشترط ملاحظة التأكيد فتنصرف إليه النية عند الإطلاق في الإحرام بركعتين» وتجوز الأربعة القبليةة 
.مثلا بإحزام واحد بل لو أخر القبلية عن الفرض جاز أن يحرم بالشمانية بإحرام واد اه ق ل. 
ويكفي في نصحيح نية قبلية الججعة غلبة ظن وقرعها ومع الشك يمتنع حتي يتبين له الجحال», وترقد, 
سم في أنها هل هي كالجمعة شرطها الوقت فلا تصبح بعد خروجه ولا تة د تقضي أولا؟ فيه نظر اه 
رحماني . الظاهر أنها لا تقضي كالجمعة . قوله : (من حافظ) الظاهر أن المدار في المحافظة على 
أغلب الأحوال كما قرره شيخنا العزيزي . وقوله: حرمه الله على النار أي منعه من دخولهاع شل . 

قوله: : (وأربع قبل العصر) برفع أربع عطف على قوله أن يزيد أي : : وغير المؤكد أربع قبل 
الم الخ. قوله: (رحم الله امرءاً الخ) هذا دعاء للمصلي» ويحتمل أن يكون إخباراً وهو لا 

يتخلف . قوله: : (قبل المغرب) ويقدم عليهما إجابة المؤذن ويؤخرهما أن أقيمت المغرب اه قق 

8 أي : : إذا أسرع الإمام بالفرض عقب الأذان ومثل راتبة المغرب غيرهاء فيسن» »> تخيرها بعد 
إجابة المؤذن» ومنه يعلم أن ما جرت به العادة في كثير من المساجد من المبادرة لصلاة الفرض : 
عند شروع المؤذن في الأذان المفوت لإجابة المؤذن ولفعل الراتبة قبل الفرض مما لا يشبغي» 
بل هو مكروه كما قاله ع ش على م ر. 

قوله: (أن كبار الصحابة) أي المتقدمين منهم والمكثرين ن كأبي بكر وعمز رضي الله 
عنهما. قوله: (يبتدرون) أي يسرعون إلى السواري .أي الأعمدة ليجعلوها سترة . قوله: (إذا أذن 
افج قز اس ينيز e‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد 751/1 وأبو داوه اه )114( وأخرجه الترمذي 81 ۷(۰ ) وأخرجه النساتي 
۲ 6 وابن ماجة ۳۹۷/١‏ أ : 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي 22 (195) وأحمد ۲/ ۱۱۷ .وآبو داود ؟/ ٥۴۳‏ (1) والترمذي / 
)٤۳١( 65‏ وابن خزيمة 5 ٠‏ واين جنادة ذكره ه الهيئمي في الموارد ص177. 


كتاب الصلاة/ القول في السئن الرواتب لاه 


«بين کل أذانين صلای“ والمراد الأذان والأقامة. والجمعة كالظهر فيما مر فيصلي قبلها 
أربعاً وبعدها أربعاً لخبر مسلم: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلّ بعدها أريعاء" وخبر 
الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعاً ا ا السو 
وقول المصنف يوتر بواحدة منهن أشار به إلى أن من القسم الذي لا يسن له جماعة 
الوتر وأن أقله ركعة لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس : «الوتر ركعة من آخر 
الليل»”" وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس: «أنه ول أوتر بواحدةة. ولا 
كراهة في الاقتصار عليها 


قوله: (والجمعة كالظهر) فيصلي قبلها أربعاً وبعدها أربعاً أي: إذا كانت تغني عن 
الظهرء وإلا فينوي سنة الظهر البعدية بعد فعل الظهر ولا بعدية للجمعة كما يؤخذ من م ر. 
أي : ويصلي حيتئذ سنة الظهر القبلية . 


قوله: (والظاهر أنه) أي المذكور من الصلاة قبلها أربعاً وأما ما بعدها فقد أمر بها كه في 
خبر مسلم خلافاً لما يقتضيه عبارة الشارح من رجوع الضمير للأمرين. قوله: (الذي لا تسن له 
جماعة الوتر) أي في غير رمضان. قوله : (وآن أقله ركعة) أي حيث قال وثلاث بعد العشاء 
يوتر بواحدة منهن فجعل اثنين سنة العشاء وواحدة للوترء وهذا ظاهر على هذه النسخةء وأما 
نسخة وثلاث بعد سنة العشاء فلا يظهر ويكون معنى يوتر بواحدة منهن عليها يفرد واحدة 
منهنّ» فيكون الوتر بمعناه اللغوي وهو الإفراد كحديث؛ «إن الله وتر يحب الوتر» أي وإلا 
فالئلاثة وترء فإن أوتر بواحدة أو أكثر ووصل نوى الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل 
ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح› ففي الفصل أربع نيات» 
وعبارة الرحماني ينوي لكل اثنتين صلاة الليل أو مقدمة الوتر أو سنته وهو أولى أو ركعتين منه 
ويقول في نية الأخيرة من الوتر لأنها بعضه حقيقة وإضافة سنة للوتر بيانية اه. ولو صلى ما 
عدا الأخيرة وترك الأخيرة من الوتر أثيب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر» لأنه يطلق على 
مجموع الأحد عشرء ومثله من أتى ببعض التراويح كما في حاشية م د على التحرير. قوله: 
(ولا كراهة في الاقتصار عليها) بل هو خلاف الأولى» ولو نوى وأطلق تخير عند الشارح بين 
ثلاث أو خمس» وهكذا. واعتمد م ر الاقتصار على ثلاث لأنه أدنى الكمالء وفرق بين ما هنا 
والكسوف بأن ما هنا اختلاف في الذات» فيحمل على أدنى الكمال؛ وما في الكسوف اختلاف 


.)۸۳۸/۳۰٤( ٥۷۳/۱ ومسلم‎ )1۲۷( 1١١ أخرجه البخاري ؟1/‎ )١( 
(41/59م).‎ ٦۰۰/۲ أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۷٥۲/۱۰۳( ٥۱۸/۱ أخرجه مسلم‎ )۳( 


۸ ۰ كتاب الصلاة/ القول في السئن الرواتب 


خلافاً لما في الكفاية عن أبي الطيب وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم 
تسع ثم إحدى عشرة» وهي أكثره للأخبار الصحيحة منها خبر :عائشة رضي الله تعالی 
عنها «ما كان رسول الله يك يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى: عشرة ركعةة0" . 


فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب» ولمن زاد على ركعة الفصل .بين الركعات 
بالسلام وهو أفضل من الوصل بتشهد في الأخيرة أو بتشهدين في الأخيرتين ام 
: الوصل غير ذلك» روقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني 


وليه ورت عون ا رامن كمال هق فرت وكوفين فتيزين وين أغان 
الكمالء ولو صلى ثلاث ثم أراد تكميل الإحدى عشرة أو جعله خمساً مثلاً فهل له ذلك أو لا؟ 
لأنه لما صلى ركعة الوتر» فالواقع بعدها ليس من الوتر كل محتمل» والأول أقرب: :وتعليل 
الثاني ممنوع اه حج. وقوله بكرالارل الرض لد E‏ كلوقه ise i‏ 1لا 
وتران في ليلة؛ ح ف. ١‏ 

قوله : (خلاقاً لما في الكفاية) حمل م ر ما في الكفاية على خلاف الأولى فلا تضعيف . 
قوله : : (فلا تصح الزيادة عليها) فيبطل الإحرام المشتمل على تلك الزيادة» فإذا أحرم بثلاثة عشر 
وكان عامداً عالماً بطل الجميع وإن كان ناسياً أو جاهلاً وقع نفلاً مظلقاً» وإن أحرم بركعتين 
زيادة على الأحد عشز بطلا إن كان عامداً عالماً وإلا وقعا نفلاً مطلقاً. قوله: (أفضل من 
الوصل بتشهد) أي لزيادة الأنعال قية وعبارة م زرء . والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في 
التحقيق فرقاً بينه وبين المغرب» وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب اه. فإن قلت هذا. ظاهر إذا 
صلی ثلاث ركعات فإذا صلى خمس.ركعات مثلاً انتفى التشبيه المذكور. قلت المراد التشبيه 
من حيث إن فيه تشهدين في الجملة فلا ينافي أنه يصليه خمساً أو سبعاً مثلاً اه م د على 
التحرير ثم محل أفضلية الفصل على الوصل ! إن ساواه عدداً بخلاف ما إذا زاد الوصل على 
الفصل فإنه أفضل اه قال في الإيعاب والأوجه أ أنه لو لم يسع الوقت إلا ثلاثة موصولة كان 
أفضل من ثلاثة مفصولة لأن إفي قضاء النوافل خلافاً وبآن ثواب الأداء أكثر من ثواب القضاء اه 
قال سم ولو أحرم بالجميع وأدرك ركعة في الوقت ينبغي أن يصير أداء لأنه صار صلاة واحدة 
اه م ز. ولا يقال بل الوصل أفضل مراعاة لخلاف أبي حنيفة. لأنا نقول لمراعاة الخلاف 
شروط منها أن لا توقع مراعاته في خلاف آخر لأن من العلماءء وهو الإمام مالك رضي الله عنه 
من لا يجيز الوصل اه م د على الحريزء وقوله: مراعاة لخلاف أبي حنيفة أي حيث أوجب 
الوصل . 00 


1 أخرجه أبو داود ۱۲۸/۲ (1414) والترمذي ؟/ ٠15‏ (101) وابن ماجة ۱/ ۳٣۹‏ (۱۱۹۸) والدارقطني 
۲ (1) والحاكم 503/١‏ ' 


كتاب الصلاة/ القول في السنن الرواتب 49 


لقوله يكل : «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم من 
العشاء إلى طلوع الفجرةء ويسن جعله آخر صلاة الليل لخبر الصحيحين: «اجعلوا 
آخر صلاتكم من الليل وترأ» فإن كان له تهجد آخر أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر 
بعد فريضة العشاء وراتبتها هذا ما في الروضة كأصلهاء وقيده في المجموع بما إذا لم 
يثق بيقظته آخر الليل وإلا فتأخيره أفضل لخبر مسلم: «من خاف أن لا يقوم آخر اللبل 


قوله: (وليس له في الوصل غير ذلك) أي إذا أحرم به دفعة واحدة» أما لو أراد أن يصلي 
ا ثلاثة يحرم بهن دفعة ة وأحرم بالئمانية قبلها بإحرام واحد جاز له 
التشهد بين كل ركعتين أو أربع أو أكثرء فقد زاد في الوصل على تشهدين لأنه لم يحرم به دفعة 
واحدة اه زي. قوله: (آمدكم) أي زادكم على ما استعملكم به من الصلوات أو أتحفكم قوله: 
(من حمر النعم) بسكون الميم جمع أحمر أي الإبل الحمرء فهو من إضافة الصفة للموصوف 
وخصها لأنها أشرف أموال العرب عندهمء والمراد التصدق بهاء وأما بضم الميم فهو جمع 
حمار ق ل. وقد تقرر أن تشبيه أمور الآخرة إنما هو للتقريب إلى الأفهام» وإلا فذرة من 
الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت ح ف. قوله: (فجعلها لكم من 
العشاء) أي من صلاة العشاء فهو على حذف مضاف» وفي عبارة بعضهم وكما يعتبر دخول 
العشاء يعتبر صلاتها أيضاً فحمل العشاء على الوقت حتى لو خرج وقتهاء وأراد فعله قضاء قبل 
فعلها كان ممتنعاً كما أفاده الوالد لأن القضاء يحكي الأداء اه م ر. وعبارة م د قوله: من 
العشاء إلى طلوع الفجر أي بينهما ولو جمعها أعني العشاء مع المغرب تقديماً جازت صلاته» 
وإن لم يفعل سنتهاء ولكن الأفضل تأخيره عن سنة العشاء اه سم. وقوله أي م د ولو جمعها 
الخ. فلو صار مقيماً بعد فعل العشاء وقبل فعل الوتر فهل يجوز له فعله حينئذ أو لا بد من 
تأخيره إلى وقته الحقيقي؟ الذي في شرح العباب أنه لا بد من تأخيره إليه كما ذكره الشوبري 
على المنهج» وإن صلى العشاء وأوتر فبان بطلان عشائه بأن تذكر ترك ركن منها بعد فعله لم 
يصح وتره وكان نافلة اه روض . 

قوله: (لخبر الصحپحين : اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا) ظاهره ولو كان ما يفعله 
آخر الال لآل اننا یع ار أو كان يفعله أول الليل في جماعة دون آخر الليل وعلى ذلك 

مشى الشيخ سلطان ونازع في ذلك ع ش» لكن ظاهر السنة مع الشيخ سلطان كما قرره شيخنا 
العزيزي. قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم الخ) قال الكرماني: يحتمل أن يكون مفعولاً به وأن 
يكون مفعولاً فيه لأن جعل يتعدى إلى مفعول أي: على تأويل اجعلوا بافعلوا وإلى مفعولين 
بتأويله بصيروا قاله الشوبري» وفيه أنه يلزم على كونه مفعولاً فيه ظرفية الشيء في نفه لأن 


.0/46/157( 011/١ اخرجه البخاري 485/7 (497) ومسلم‎ )١( 


١ 0‏ كتاب الصلاة/ القول في الفواقل المؤكدة بعد الرواتب 

فليوتر أولهء ومن طمع أن بقوم آخره فليوتر أخزه فإن صلاة آخر الليل مشهودة؛ وذلك 

' أفضل وعليه حمل نخبره أيضاً: «بأدروا الصبح بالوتر» فإن أوتر ثم تهجد لم يندب له 

ْ إعادته لخبر : «لا وتران في ليلة» ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من 

رمضانء وهو كقئرت الصبح في لفظء ومحله والجهر به ويسن جماعة في وتر زمضان. 
[القول في النوافل المؤكدة بعد الرواتب] ْ 

(والنوافل المؤكدة) بعد الرواتب (ثلاثة) : الأرلى: (صلاة الليل) 000 


222m‏ ببببجس 
الوتر هو آخر صلاة الليل فالأول أولى. قوله: (مشهودة) أي تشهدها الملائكة أي تحضرها أي 
.ملائكة الليل والنهارء فلا يرد أن كل صلاة تشهدها الملائكة. قوله: (وذلك أفضل) آي تأخيره 
أفضل أي جميعه: فالأفضل تأخيره كله وإن صلى بعضه أول الليل في جماعة وكان لا يدركها 
آخر الليل» ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى.فيمن يصلي بعد وتر رمضان جماعة ويكمله بعد 
تهجده ه.بأن الأفضل تأخير كله» فقد قالوا: إن من له تهجد لم يوتر مع الجماعة بل يؤخره إلى 
الليل».فإن أراد الصلاة معهم صلى نافلة مطلقة وأؤتر آخر الليل شرح م ر. وعبارة بعضهم: 
وذلك آي المشهود أفضل وهو من تمام الحديث كما في مسلم قاله شيخنا. قوله: (لم تندب له 
إعادته) أي لم تشرع الإعادة فلا تجوز كما قرره شيخنا. .وقال ١‏ ج: قضيته جواز الإعادة وليس 
كذلكء فكان من حت الشارخ أن يقول لم تطلب إغادته» والأصل في العبادة.أنها إذا لم تطلب 
لم تصح قال م ر: فإن أعادة بنية, الوثر عامداً عالماً حرم ذلك ولم ينعقد كما أفتىبه الوالد 
رحمه الله تعالى لخبر: «لا وتران في .ليلة؟ وهو خبز بمعنى النهيء وحقيقة الثهي التحريم» 
ولأن مطلق النهي يقتضي فساد المنهيّ عنه إن رجع إلى عينه أو جزته أو لازمه والتهي هنا راجع 
إلى كونه وترأء وللقياس على ما لو زاد في الوتر على إحدى عشرة» نعم إن أعاده ناسياً أو 
جاهلاً وقع نفلاً مطلقاء ولا يكره التهجد بعد الوترء ار ا 
وعبارة المنهج وسن تأخيره. عن صلاة ليل ولا يعاد ولو وتر رمضان ولو في جماعةء وإن كان 
صلاة أَوْلاً فرادى فهو مستثنى من أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة تسن إعادته جماعة كما قرره 
شيخنا . قوله : (لا وتران في:ليلة) أي أداء أما إذا كان أحدهما أذاء والآخر قضاءً فلا يمتنع بل 
يندب ء . والجاري على القواعل العربية 'لا وترين إلا أن يقال: إنه على لغة من يلزم المثنى الألف 
ا ا م له 
المانع من جعلها عاملة عمل ليسء ٠‏ والظاهر أنه لا مائع لأن الفرق بين لا العاملة عمل إن 

والعاملة عمل ليس إنما هو فني المفرد لا في المثنى والجمع . 1 


قوله: (والنوافل المؤكدة) في بعض النسخ وثلاث نوافل مؤكدات . قوله : أ (بعد الرواتب) 
أي غير الرواتب . قوله: A‏ الإججانة على عابني في أي جد في الليل. 
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عبر به لكان أولى لمواظبته َة ولقوله تعالى: #ومن الليل فتهجد به نافلة لك) [الإسراء: 
۹ وقوله تعالى: #كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) [الذاربات: 17] وهو لغة رفع النوم 
بالتكلف» واصطلاحاً صلاة التطوع في الليل بعد النوم كما قاله القاضي حسين» سمي 
بذلك لما فيه من ترك النوم» ويسن للمتهجد القيلولة وهي النوم قبل الزوال وهي بمنزلة 
السحور للصائم لقوله يَكِِ: «استعينوا بالقيلولة على قيام الليل» رواه أبو داود. 


قوله: (لكان أولى) وجه الأولوية أن صلاة الليل شاملة للتهجد وغيره مع أن المؤكد إنما 
هو التهجد اه ا ج. قوله: (ولقوله الخ) لا يظهر دليلاً على التأكدء وإنما يدل على مطلق 
الطلب وكذا ما بعده. قوله: (ومن الليل فتهجد به) قال بعضهم: الباء للظرفية أي فتهجد فيه 
وفي التفسير فتهجد أي صل به أي بالقرآن أي اقرأه في صلاتك فريضة نافلة لك أي: زائدة 
على الصلوات الخمس كما في الجلالء فنافلة صفة لموصوف محذوف واقع مفعولاً لتهجدء 
وهو فريضة لأن التهجد كان واجباً في صدر الإسلام. قال المناوي في شرح الخصائص: 
واختص بوجوب التهجد أي صلاة الليل» وإن قلت لأن الله تعالى أمره بقيام أكثر الليل بقوله: 
قم الليل إلا قليلا ولخبر الطبراني والبيهقي: «ثلاث هن علي فرائض ولكم سنة الوتر 
والسواك وقيام الليل؛ هذا ما صححه الرافعي ونقله النووي عن الجمهورء ثم قال وحكى الشيخ 
أبو حامد أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن قيام الليل كان واجياً في أول الإسلام عليه 
وعلى أمتدء ثم نسخ عنه بما في آخر سورة المزمل وعن أمته بالصلوات الخمس وهو الأصح 
أو الصحيح؛ وفي مسلم عن عائشة ما يدل عليه اه كلام النووي. وصح عنه أنه لم يكن يجري 
في قيام الليل على وتيرة واحدة هذاء والذي عليه أكثر أصحاب الشافعي أنه لم ينسخ لقوله 
تعالى: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك€ أي عبادة زائدة على فرائضك» لأن الأمر للوجوب 
وفي معناه زيادة خالصة لك لأن تطوع غير يكفر ذنبه وتطوعه خالص له لكونه لا ذنب لهه 
فجميع تطوعه لمحض زيادة الدرجات والقرب. وأما قوله: «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب 
إليها من قول وعمل» فتعليم لأمته اه. قوله: (كانوا قليلا) أي في زمن قليل وما زائدة» 
ويهجعون: ينامون وهو خبر كان أي كانوا ينامون في زمن قليل من الليل أي ويصلون أكثره كما 
في الجلال. قوله: (وهو لغة رفع النوم) أي إزالته. وقوله: بالتكلف أي بالمشقة. قوله: (صلاة 
التطوع) هذا بيان أصلهء وإلا فهو يحصل بفرض ولو قضاء أو نذراً ونفل مؤقت كذلك ولو سئة 
العشاء أو الوترء حيث كان بعد فعل العشاء وبعد نومء ولو كان النوم في وقت المغرب 
فالتطوع ليس بقيد ق ل. ويتلخص أن بين الوتر والتهجد عموماً وخصوصاً وجهياً يجتمعان فيما 
لو فعل الوتر بعد فعل العشاء والنوم» وبنفرد الوتر فيما لو فعله قبل النوم وينفرد التهجد فيما لو 
صلى نةلاً غير الوتر بعد نوم اه | ج. قوله: (بمنزلة السحور) أي فكما أن السحور يقوي على 
الصوم كذلك نوم القيلولة يعين على قيام الليل. قوله: (استعينوا بالقيلولة على قيام الليل) 
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فائدة: ذكر أبو الوليد التيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بيته» !وروي آن 
الجنيد رئي في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات» وغابت 
تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم» وما نفعنا إلا ركيعات كنا 
نركعها عند السحرء ويكره ترك التهجد لمعتاده بلا عذرء ويكره قيام بليل يضر. قال كَل 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: «ألم :أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل»؟ فقلت: بلى. 
قال: «فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم 


تتمته : ETT‏ التهار وبالتمر والزبيب على برد الشتاءة اه. وفي بعض الكتب 
الإلهية: «يقول الله عز وجل يا عبدي جعلت النهار لحك ري CS‏ 
فاشتغلت عني بالنهار ونمت عني بالليل فماذا حصلتة اه. 

قوله: (أن الجنيد) هو أبو القاشم الجنيد شيخ أهل الحقيقة والطريقة» وكان شيخه 
وأستاذه فيها خاله السري السقطي . توفي الجنيد سنة سبع وسبعين ومائتين» وتوفي خاله السري 
م والسري لغة الخيار وكان السري تلميذاً لمعروف الكرخي نفعنا الله . 

اليه أ ' 
قوله: (طاحت الخ) طاحت وغابت وفنيت ونفدت المراد بها ذهبت من حيث عدم الفح 
بها. قال في المصباح: نفد يُنفد من باب تعب يتعب نفاداً فني» وانقطم . ولعل المراد 
بالإشارات ما تدل عليه العبارة بطريق اللزوم من المعاني الخفية التي كان يشير بها في الجواب 
کان يقول له قائل: يا نيدي ما شفاء النفس؟ فيقول: هو أن يصير داؤها دواءها ويشير بقوله 
دواءها إلى الصبر. قوله: (العبارات) المراد بها الألفاظ التي كأن يعظ بها الناس اه ! ج. قوله: 
(العلوم) أي علوم التصرّف الدالة على لله تعالى أي: : التي كان يفيدها لأتباعه قال بعضهم نظماً 
بعد كلام : : 0 
لمعف مت بلا قد وتتبع الحق والقرآن والدينا 

وأن ترى خاشعاًلله كتنبا على ذنويك طول الدهر محزونا 

قوله : (ونفدت) أي ذهبت قولة: (تلك الرسوم) المراد بها الكتب المشتملة على تلك 
العلوم قوله: «ويكره قيام بليل يضر؛ أي سهر شويري ولو بعبادة ولا فرق بين كل الليل أو 
بعضه كما هو ظاهر كلامه وبه صرح م ر والمراد بقوله يضر أي شأنه ذلك وإن لم يضر بالفعل 
كما قاله لح ف أي إن كان كل الليل» وبالفعل إن كان بعض الليل ففرق بين قيام الكل فيكره 
مطلقاً أي : وإن لم يضر لان شأنه الضرر فربما يفوت به مصالح النهار من غير استدارك» وبهذا 
'فارق عدم كراهة صوم الدهر إن كان لا يضر لأنه يستدرك بالليل ما فاته بالنهار وقيام البعض» 
فيكزه إن ضرّبالغمل كنا يؤخل نح ل وغيوه. . قوله: (الم أخبر) استفهام تقريري بما بعد 
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فإن لجسدك عليك حقاً إلى آخره:” . أما قيام لا يضر ولو في ليال كاملة فلا يكرهء فقد 
كان ية إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كلهء ويكره تخصيص ليلة 
الجمعة بقيام بصلاة لخبر مسلم: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي»”" أما 
إحياؤها بغير صلاة فلا يكره خصوصا بالصلاة على النبي كَل فإن ذلك مطلوب فيها. 
الأكثرين وصححه في التحقيق 


النفي؛ وقوله: وأفطر بقطع الهمزة. قوله: (إلى آخره) تتمته: «ولزوجك عليك حقاً ولزورك 
عليك حقاً؛. والمراد بالزور الزائر لأن حق الضيف مطلوب. قوله: (فقد كان رسول الله الخ) 
في معنى العلة. قوله: (أحيا الليل) أي بصلاةء والمراد أحياه كله كما في بعض الروايات. 
قوله: (ويكره تخصيص الخ) أفهم لفظ تخصيص عدم كراهة إحيائها مضمومة لما قبلها وما 
بعدها نظير ما ذكروه في صومها وهو كذلك» وإن قال الأذرعي فيه وقفه ق ل. والنهي عنها 
تعبدي» وقيل له حكمة هي أن في نهارها وظائف كالتبكير والغسل وقراءة الكهف والصلاة على 
النبي فبالسهر ربما يضعف عنهاء لكن هذه لا تناسب ما ذكروه من أنه إذا ضم لها ليلة السبت 
انتفت الكراهة : قوله: (بقيام بصلاة) أي لا بذكر ومنه الصلاة على النبي ب كما يأتي. قوله: 
(فإن ذلك) أي ما ذكر من الصلاة على النبي ية ويرشد إليه قوله لأنه مطلوب لها لما ورد: أنه 
َة يسمع الصلاة عليه بأذنه في ليلة الجمعة ويومها ويبلغه الملك الذي أعطاه الله سماع العباد 
ق ل وهذا لم يثبت كما نبه عليه ابن الجوزي» والمعتمد أنه لا يسمع بأذنه إلا إذا كان الموضع 
قريباً لا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها اه طوخي . 

قوله: (والثانية صلاة الضحا) بضم الضاد والمد والقصر أي الصلاة المفعولة في وقت 
الضحا وهو أول النهار» والضحا اسم لأول النهارء فأضيفت هذه الصلاة لذلك الوقت لأنه 
وقتها فوقت صلاة الضحا النصف الأول من النهار لأن وقتها يخرج بالزوال. قال القسطلاني: 
والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحا بمعنى في كصلاة الليل وصلاة النهار كما ذكره المناوي 
على الشمائل . قال م ر: سميت باسم وقت فعلها وهي صلاة الإشراق كما أفتى به الوالد رحمه 
الله تعالى» وقيل غيرها. وعلى هذا تحصل صلاة الإشراق بركعتين بعد ارتفاع الشمس» ومما 
ينبني على ذلك أننا إذا قلنا إنها غيرها تحصل بركعتين فقط ولا تتقيد بالعدد الذي لصلاة 
الضحاء وأيضاً تفوت بمضي وقت شروق الشمس وارتفاعها ولا تمتد للزوالء وذكر الجلال 
السيوطي في مقدمة له بخصوص صلاة الضحا أن الأفضل أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى 


.)0169/181( ۸۱۲/۲ ومسلم‎ )191/9( )191/5( )191/0( ۲۱۷/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١154/118( ۸۰۱/۲ أخرجه مسلم‎ )۲( 
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وهذا هو المعتمدء وفي المنهاج أن أكثرها اثنتا عشرة زكعة..وقال في الروضة: «أفضلها 
ثمان وأكثرها اثنتا عشرة»» ويشن أن يسلم من كل ركعتين. ووقتها من ارتفاع الشمس 
إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار. 

(و) الثالثة (صلاة التراويح) وهي عشرون ركعة وقد لقو على سنتها عل أل 
المرادة من قوله كلا : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنية»"' زوا 
البخاري وقوله: «إيماناً» أي تصديقاً أ بأنه حق معتقداً أفضليته«واحتساباً» أي إخلاصاً 
والمعروف أن الغفران مختص بالصغائرء وتسن الجماعة فيها لأن عمر جمع الناس على 


منها بعد الفائحة سورة والشمس بتمامهاء وفي الثانية الفاتحة وسورة والضحى للمئاسبة». ولما 
ورد في ذلك وتبعه على ذلك' ابن حجن لكن الذي ذهب إليه م رء واعتمده أنه يقرأ في الركعة : 
الأولى الكافرون والثانية الإخلاص ويفعل ذلك في كل ركعتين منها قال: : لفضال ذلك فإن 
الصورة الأولى.تعدل ربع القرآن والثانية ثلث القرآن اه. . وعلى هذا فالجمع ب بين القولين أولى , ' 
بأن يقرأ في الأولى سورة والشمس والكافرون» اا بلي لاريم يد 
الركعات يقتصر على الكافرون والإخلاص اه. 

قوله: (هذا هو المعتمد) فلو زاد على الثمانية لم ينعقد الإحرام المشتمل على زيادة إن ٠‏ 
كان عامداً عالماً وإلا وقع نفلاً مطلقا ح ل. . قوله: ا وما ذكر من 
أن الغمان من أثنتي عشرة لا ينافي قاعدة أن العمل كلما كثر وث شق كان أفضل لأنها أغلبية 
لتصريحهم بن العمل القليل يفضل الكثير في صور كالقصرء ٠‏ فإنه أفضل من الإتمام إن بلغ 
سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في قصر قصره» وما اشتهر من أن الجن يؤذون أولاد مصلي صلاة 
الضحى لا أضل له بل هي تخرق أولاد الشياطين» وضلاة الضحى وأجبة في حقه 5ة . قال في 
الخصائص وشرحها: اخنص المصطفى بوجوب صلاة الضحا عليه على المذهب: المنصوص 
عند الشافعي وجمهور أصحابه . قوله: (عند مضي ربع النهار) ليصير :في كل ربغ منه صلاة 
وللخبر الصحيح: «صلاة الضحا حين ترمض الفصال؟ جمع فضيل وهو ولد الناقة الصغير الذي 
لم يستكمل سنة بفتح الميم أي تبرك من شدة الحر في خفافهاء وزعم بعضهم أنه من من الطلوع› 
ويسن أن تؤخر إلى الارتفاع كالعيد وهذا زعم ضعيف بل باطل اه م د. . وقوله: وهذا أي أن 
وقتها من الطلوع ويسن تأخيرها إلى الارتفاع زعم ضعيف بل الواجب تأخيرها إلى الارتفاع . 
قولة : (صلاة التراويح) سميت بما اشتملت عليه من الراحة كما سيذكره ق ل . . قوله: (من قام 
رمضان) أي من صلی تراويحه.! قوله :'(لآن عمر) هو ح٫‏ ربح في أنها لم تقم في خلافة أبي بكر 
ق ل قال بعضهم: ولذلك قال علي في حق عمر: يدت العا ٠ a‏ وورد: : «أنه 


.(¥1./1¥o) oi /\ ومسلم‎ 2-0-5 47/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة/ القول في النوافل المؤكدة بعد الرواتب 1 


قيام شهر رمضان: الرجال على أبيّ بن كعب» والنساء على سليمان بن أبي حثمه» 
وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروّحون عقبها أي يستريحون» قال 


عليه الصلاة وسلام خرج ليالى من رمضان فصلاها وصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي 
الشهر وقال: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنهاء. شرح المنهج وقوله: ليالي 
أي ليلة الثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين» وكان يصلي بهم في كل ليلة 
ثمان ركعات تخفيفاً عليهم اه ا ج. وقوله: خشيت أن تفرض عليكم لا ينافيه ما في قصة 
فرض الصلاة ليلة المعراج الدالٌ على أنه لا يفرض عليهم من الصلوات غير الصلوات الخمس» 
لأن المراد فيه أنه لا يفرض عليهم في كل يوم وليلة من الصلوات غير الخمس» كما هو ظاهر 
من القصة. وهذا لا ينافي أنه يفرض عليهم في السنة غير الخمس. وقال ق ل: خشيت أن 
تفرض عليكم جماعتها كما ذكره أكثر أهل العلم قالوا: وإنما قال ذلك مع تقرر أنه لم يفرض 
عليهم غير الخمس لأنه في زمن التشريع وربما يحدث فرض آخر أو جماعته بعد ذلك فلا إيراد 
ولا إشكال اه. وقد قيل: إن لله تعالى موضعاً حول العرش يسمى حظيرة القدس وهو من 
النور وفيه ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى يعبدون الله تعالى عبادة لا يفترون ساعة فَإذا 
كان ليالي رمضان استأذنوا ربهم عز وجل أن ينزلوا إلى الأرض ويحضروا مع أمة محمد كلك 
صلاة التراويح؛ فكل من مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فلما سمع عمر 
رضي الله عنه هذا قال: نحن أحق بهذا الفضل والأجر» فجمع الناس على صلاة التراويح في 
شهر رمضان» وكان ذلك سنة أربع عشرة من الهجرة وما قبل ذلك لم تقم جماعة من حين 
شرعت التراويح إلا مرة وشرعت في السنة الثانية من الهجرة لمضي إحدى وعشرين ليلة من 
رمضان» فخرج النبي وصلى بهم ثمان ركعات إلى ثلث الليل» وكان ذلك ليلة ثلاث وعشرين. 
ثم خرج ليلة خمس وعشرين فصلى بهم ثمان ركعات إلى نصف الليل» ثم خرج ليلة سبع 
وعشرين فصلى بهم ثمان ركعات إلى قرب الفجرء ثم انتظروا ليلة تسع وعشرين فلم يخرج 
لهم وقال لهم صبيحتها: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزواء وإنما لم يخرج لهم متوالياً شفقة 
عليهم . 

فإن قلت: أجمعوا على أن التراويح عشرون ركعة والوارد من فعله يلي ثمان ركعات. 
قلت: أجيب بأنهم كانوا يتممون العشرين في بيوتهم بدليل أن الصحابة إذا انطلقوا إلى منازلهم 
يسمع لهم أزير كأزير الزنانيرء وإنما اقتصر ية على الثمان في صلاته بهم ولم يصلّ بهم 
العشرين تخفيفا عليهم اه ا ج. قوله : (الرجال) بدل من الئاس . 

قوله: (ابن أبي حشمه) بحاء مهملة مفتوحة ومثلثة ساكنة وميم مفتوحة وهاء ساكنة كذا 
ضبطه القسطلاني في شرح البخاري فهو مثل منده وماجه وسيده وبردزبه ونحو ذلك مما 
ذكروه. قوله: (أي يستريحون) أي من الصلاة وأهل مكة يطوفون كما يأتي. 

البجيرمي على الخطيبي/ ج ۲/ مه 


١ ۰ ٦‏ كتاب الصلاة/ القول في النوافل المؤكدة بعد الرواتب 
الحليمي: والسرٌ في كونها عشرين أن الرواتب: المؤكدات في غير رمضان عشر ركعاث 
فضوعفت لأنه وقت جذ وتشمير اه. ١‏ 
ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستاً وثلائين لأن العشرين خمس ترؤيحاتء فكان 
أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواطء فجعل لأهل المدينة بدل كل أسبوع 
ترويحة ليساووهم» ولا يجوز ذلك:لغيرهم كما قاله الشيخان» لأن لأهلها شرفاً بهجرته 
ودفته ية زفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة.الإخلاص» ووقتها بين 
صلاة العشاء ۳ 
قوله: (لأن الرواتب الخ) أي والجامع بينهما أنها كالرواتب من حيث توقفها أي 
التروايح ؛ وقوله: على فعل العشاء والرواتب البعدية متوقفة على فعل الفرض .' قال بعضهم : 
صوابه حذف اللام من الأن كما في عبارة غيره. قوله: (فضوعفت الخ) فيه أن التضعيف أن يزاد 
: على الشيء مثله فيقتضي أن التراويح عشر ركعات لأنه إذا زيد على العشر ركعات المؤكدات 
مثلها صارت عشرين عشرة منها هي المؤكدة من الرواتب والعشرة الأخرى هي التراويح . 
وأجيب: بأن المراد بالتضعيف هنا أن يزاد على الشيء مثلاه كما في ع ش على م ر. فقوله: 
(فضوعفت) أي زيد عليها مثلاها اه. قوله: (ولأهل المدينة) أي باجتهاد ممن كان فيها في 
ذلك الوقت من كبارها وعلمائها وأهل المدينة صلوها ستاً وثلاثين في آخر القرن الأول لا في 
أوائل الهجرة كما قاله حج اه. قوله: (فعلها ستاً وثلاثين» ومع ذلك» فالأفضل الاقتصار على 
عشرين وفي م د على التحرير : وإذا فعلوها كذلك فهل يثابون عليها ثواب العشرين كغيرهم أو 
يثابون على العشرين ثواب التراويح» وعلى الستة عشر ثواب النفل المطلق؟ فيه نظر. والأقرب 
أنهم يثابون على العشرين ثواب التراويح» وعلى الستة عشراً أكثر من ثواب النفل المطلق لأنها 
أرقى مته اه قوله: (يطوفون) وإنما لم تطف آهل المدينة بالقبر الشريف لأنه مكروه. قوله: 
(سبعة أشواط) الأولى أن يقول سبعاً لأنه يكره تسمية الطواف شوطاًء والمراد بأهل المدينة من 
بها حين فعل التراويح» وإ لم يكن متوطناً ولا مقيماً ومن فعلها خارجها بحيث يجوز له قصر 
الصلاة لم يبعد أن تكون له :الزيادة على العشرين إن كان من متوطنيها أو المقيمين دون غيرهمء» 
وهذا ما انحط عليه كلام سلم يعني : أن المتوطن أو المقيم بالمدينة إذا خرج في محل لا تقصر 
فيه الصلاة له أن يصلي التراويخ سعاً وثلاثين» والعبرة في ذلك بمحل الأداء فلو فاتته في 
المدينة قضاها ولو في غيرها ستاً وثلائين» بخلاف ما لو فاتته. في غيرها فإنه يقضيها عشرين 
ولو بالمديئة هذا ما نقل عن شيخ شيوخنا النور الزيادي وأقره مسايخنا اه ١‏ ج.: قوله: (أسبوع) 
أي طواف.وإنما قيل له أسلوع لأنه في كل طوفة يكرر سبع مرات. قوله: (بالقرآن في جميع 
الشهر) بأن يقرأ كل ليلة حزبين في كل ركعة عشر حزب ق ل. قوله: (من تكرر الخ) ومن 
الاقتصار على قراءة سورة الرحمن أو نحوها. قوله: (بين صلاة العشاء) أي فتتوقف على فعل 
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تمت م ا ا 
ولو تقديماٌ وطلوع الفجر الثاني. قال في الروضة: ولا تصح بنية مطلقة» بل ينوي 
ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان» ولو صلى أربعاً بتسليمة لم يصحء لأنه خلاف 
المشروع بخلاف سنة الظهر والعصرء والفرق أن التراويح بمشروعية الجماعة فيها 
أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت. 


تنبيه: يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض » والتي بعده 
بفعله» ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفرض لأنهما تابعان له ولو فات التفل 
المؤقت ندب قضاؤه. ومن القسم الذي لا تندب فيه الجماعة تحية المسجد. 
ف سسس 
العشاء كما أن الوتر كذلك. قوله: (ولو تقديماً) عبارة غيره م ر كذلك» وظاهره ولو كان الجمع 
للسفر وحصلت إقامة في وقت المغرب» لكن نقل السيوطي عن الزركشي أنه قال: ينبغي 
تخصيص الجواز بما إذا لم تحصل إقامة فإن حصلت إقامة بعد فعل العشاء في وقت المغرب 
وجب تأخير التراويح إلى وقت العشاء لزوال الوقت» ويحتمل خلافه اه قال شيخنا: وينبغي أن 
تكون الراتبة والوتر كذلك» وعلى هذا فله فعلها عقب دخول الوقت ولا يتوقف على مضي قدر 
زمن فعل العشاء كما هو ظاهر إطلاقهم اه اج. ولو تبين بطلان العشاء وقع ما صلاه نفلا مطلقاً. 

قوله: (بل ينوي ركعتين من التراويح) أو ينوي سنة التراويح بإضافة الأعم للاخص أو 
بيانية. قوله: (لم تصح) وتقع له نفلاً مطلقاً إذا نسي أو جهل كما لو زاد على العشرين 
المذكورة. قوله: (التي قبل الفرض) الصواب إسقاط هذا القيد لأن وقت المتأخرة يدخل 
كذلك» وفعل الفرض شرط في جواز فعلهاء وإنما امتنع فعلها قبل الفرض لعدم وجود شرطها 
وهو فعل الفرض» ويصرح بذلك قوله ويخرج وقت النوعين» ولو أريد في كلامه بالوقت 
الأول وقت الفعل؛ وبالثاني الوقت الزماني لكان صحيحاً» لكنه يلزم عليه السكوت عن الوقت 
الزماني في الأول فتأمل ق ل. فلو لم يصل الفرض حتى خرج وقته فإن سنته البعدية لم يدخل 
وقتها والحال أنه قد خرج أي على كلام الشارح . ولهذا يلغز فيقال لنا صلاة فيخرج وقتها ولم 
يدخل ١‏ ج. أي خرج وقت أدائها ولم يدخل وقت فعلها. قوله: (المؤقت) أي سواء طلبت فيه 
الجماعة أم لاء قال شيخنا: ويلحق به التهجد لمن اعتاده ق ل. قرله: (تحية المسجد) قال 
الزركشي كاين العماد: وهذه الإضافة غير حقيقية؛ إذ المراد تحية لرب المسجد تعظماً له لا 
للبقعة فهو على حذف مضاف أي تحية رب المسجد» فلو قصد سنة البقعة لم يصح لأن البقعة 
من حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعاًء وإنما يقصد إيقاع العبادة فيه لله تعالى اه. إيعاب. 
بل لو قصد استحقاقها لذلك لذاتها كفر وشمل ذلك المساجد المتلاصقة فتطلب التحية لكل 
واحد منها لا لأجزاء المسجدء وشمل المشاع أي ما بعضه مسجد وبعضه غيرهء وإن قل 
البعض الذي جعل مسجداً بخلاف الاعتكاف فيه فلا يصحء والفرق أن جنس الصلاة لا يتوقف 
على مسجد بخلاف الاعتكاف. 


سسسب ب سب س 
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قال الرحماني قلت: الظاهر أنه لا يشترط في طلب التحية تحقق المسجدية بل المدار 
على غلبة الظن فتطلب لما هو كصورته كالزوايا في القرى اه. وعبارة شرح م ر. وخرج 
بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في 
الصلاة. فيه. وعبارة ق ل: وشمل المسجد المتيقن والمظنون ولو بالاجتهاد وليس من علاماته 
المنارة. ولا الشرفات .ولا المتبر ولا نخو ذلك وخرج به المدارس والرباطات وما في الأراضي 
المحتكرة ؤما في سؤاحل الأنهار وما في الأراضي الموقوفة أو المسبلة كمساجد القرافة لدفن 
الموتئ مثلاً. نعم إن فرش نحو بلاط وآجر في أرض مستأجرة له ووقفه مسجداً صح وقفه 
وطلبت فيه التحية» والسنانية المعلومة مسجد من غير شك ولا ارتياب وتعطى آحكام المساجد 
من صحة التحية فيها وغيرها لما هو معلوم لكثير من الأنام أن حكم الجاكم بصحة الوقف 
ولزومه يرفع الخلاف الواقع بين الأئمة الأعلام وحينئذ فاستثناء بعضل مشايخنا لها كغيرها مما 
شابهها مبني على حدوثها وأنها وضعت بغير حق“وقد علمت أنها لم توضع إلا بحق وأن 
مسجديتها صارت مخققة لا نزاع فيها وقد رجعت عما كنت أقرره فيها من كونها' لا تعطى حكم 
المساجد تبعاً لبعض مشايخي وهؤ الشيخ منصور الطوخيء وأظن والله أعلم آنه لو إطلع على 
صورة وقفية الواقف المذكور لرجع عما قاله ووافق على ما قلنا اه. ذكره الشيخ الديربي في 
رسالته تحفة المريدء وأطال الكلام وذكر فيها صورة الوقفية فانظرها'إن شئت وشمل داخله من 
هو في هوائه ممن تحته أو فوقه ولو محمولاً أو راكباً اه بالحرف. وانظر هل يشترط ملاخظة 
كونها لرب المسجد أو يكفي الاطلاق؟ والذي استقر به شيخنا الثاني فليحرر؛ ولا بد أن تقع 
فيه ابتداء ودواماً؛ فلو كان في سفينة في المسجد فنوى التحية ثم خرجت منه باختيارة قبل أن 
يتمها فلا تصح» أو كانت خارجه ثم نوى ركعتين مثلاً ثم دخلت المسجد فلا يصح اه م ر 
على التحزير. قال الحلبي: والمراد بالمسجد غير المسجد الحرام» أما هو فيبتدأ فيه بالطواف 
الذي هو تحية البيت وحينعد يقال لنا مسجد يستحب لداخله ترك تحيته» وكتب أيضاً أما 
المسجد الحرام» فإن کان داخله يريد الطواف فالسنة له الطواف وهو تحية البيتء؛ فإن ضلى 
ركعتين خلف الطواف حصلت تحية المسجد»ء وإن صلاهما داخل البيت فتوقف فيه بأن البيت 
ليس من أجزاء المسجد لكون وقفيته لم تشمله لتقدم بنائه على وقفية الممنجد.وعدم ملك أحد 
له فتحية البيت الطواف؛ فلو صلى مريد الطواف التحية انعقدت صلاته لأنها سنة في الجملة؛ 
وإن لم يرد داخله الطواف صلى تحية المسجد اه. وقوله: لكون'وقفيته لم تشمله يؤخذ منه 
الجواب غما تقدم من وقوع السؤال عن البيت الحرام هل وقف بصيغة أو هو وقف لا يترقف 
على. وقفية أحدء لأن الله أمر ببنائه الملائكة فالأنبياء إلى آخر ما تقدم فافهم. 


قوله: (وهي رکعتان) أي أقلها ذلك فتجوز الزيادة عليها بإحرام واحد.ق ل.. واقتصاره 
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لكل داخل وتحصل لفرض أو نفل آخرء وتتكرر بتکرر الدخول ولو على قرب وتفوت 
بجلوسه قبل فعلهاء وإن قصر الفصل إلا إن جلس سهواً وقصر الفصل» وتفوت بطول 
الوقرف 
جح ست ر اا الم ل ري ير ا 
على ركعتين لأنه الأفضل فإن سلم ثم أتى بركعتين لم تنعقد إلا من جاهل فتنعقد له نفلا 
مطلقاً. قوله: (لكل داخل) أي ولو معتكفاً بان خرج منه ثم عاد» سواء قلنا اعتكافه باق أم لا 
لوجود الدخول منه فقد شمله كلامهم خلافاً لابن العماد شوبري» ولو كان خروجه لا يقطع 
اعتكافه م د على التحرير. 

فرع: لو صلى ثم دخل المسجد فوجد الإمام يصلي بحث الأسنوي كراهة التحية إن كان 
قد صلى منفرداً وإلا فلا اه عبد البر. قوله: (وتحصل بفرض) أي يحصل فضلها سواء نويت 
مع ذلك أم لإ. نعم إن نفاها فات فضلهاء وإن سقط الطلب ق ل. وعلى حصول فضلهاء وإن 
لم تنو يشكل عليه قوله ككقِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» إلا أن يقال هذه 
من جملة عمله من حيث إنها تابعة وداخلة فيه فكأنها نويت حكماً زي بإيضاح. والحاصل: 
أنه إذا نواها حصل الثواب اتفاقاء وإذا نفاها فلا يحصل اتفاقاً وإن أطلق حصل الثواب على 
المعتمد. قوله: (على قرب) عبارة التحرير ولو على قرب فهي غاية للرد على القول الضعيف 
الفائل بأنها لا تسن للدخول عن قرب للمشقة. قوله: (وتفوت بجلوسه) أي ولو للشرب عمداً 
كذا في شرح م ر. ولكن قيد الفوات في الفتاوى له بما إذا ألصق مقعدته بالأرض أو طال 
الفصل؛ أما إذا جلس للشرب على ساقيه ولم يلصق مقعدته بالأرض ولم يطل الفصل فله 
فعلها. 

تنبيه: إذا نذر سنة الوضوء وتحية المسجد هل يكفيه ركعتان ينوي بهما النذرين؟ والظاهر 
لا يكفيه لأن كل واحدة صارت نذراً وحده. 


فرع :إذا اغتسل من عليه الحدثان من غير وضوءء وقلنا بالاندراج هل له صلاة ركعتين 
غير سنة الغسل عن الوضوء أولاً لعدم فعله وهل يثاب على الوضوء ما لم ينفه كالتحية اه 
رحماني. وقوله بجلوسه أي متمكناً لا مستوفزاً اه ح ل. قوله: (إلا إن جلس) سهواً أو 
جهلاً. قوله: (وتفوت يطول الوقوف) ولو سهواً أو جهلاًء بخلاف ما إذا قصر الوقوف فإنها لا 
تفوت ظاهره ولو عمداًء وفي هذه الصورة يحصل الفرق بينه وبين الجلوس» فإنها تفوت به 
عمداً ولو قصرء والمراد بالطول قدر زائد على ركعتين ع ش على م ر. ويكره له دخول 
المسجد بلا طهارة كما ذكره في الإحياء» ويندب لمن لم يأت بالتحية لحدث أو غيره كأن لم 
يردها وإن كان متطهراً أو اشتغل بشيء آخر أن يقول أربع مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر. زاد بعضهم: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فإنها تعدل ركعتين في 
الفضل فتندفع الكراهة بذلك اه. قال ع ش: وينبغي أن محل الاكتفاء بذلك حيث لم يتيسر له 
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كما أفتى به بعض المتأخرين. ! 

فائدة: قال الإسنوي: التحياث أربع: تخية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف 
والحرم بالإحرام ومنى بالرمي» وزيد عليه تحية عرفة بالوقوف وتحية لقاء المسلم 
بالسلام . ۰ 2 
الوضوء في المسجد قبل طول الفصل» وإلا فلا تحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره:اه. 
قال الشيخ خ ض: وفي فواتها للمقعد والمضطجع والمستلقي كلام حاصله أنه إن قضد 
الإعراض فاتت» وإلا فإن طال الفصل فاتت» وإلا بأن لم يقصد الإعراض ولم يطل الفصل . 
بذلك فلا تفوت بذلك زي. .. ! : 

قوله : (كما أفتى به بعض المتأجرين) هو الشهاب م ر خلافاً للشهاب ابن حجر حيث 
قال: لا تفوت بطول الوقوف ولو أحرم بها قائماً ثم أراد القعود لإتمامهاء فالأوجه الجواز ولو 
أحرم بها جالساًء فالأوجه كما أفاده الوالد الجواز حيث جلس ليأتي بهاء إذ ليس لنانافلة يجب 
التحرم بها قائماً وحديثها خرج مخرج الغالب» ولا تفوت بجلوس قصيز نسياناً أو جهلاًء وإن : 
جرى بعض المتأخرين على خلافه شرح م ر ولا تفوت بصلاة الجنازة وسجود التلاوة , 
والشكرء وإذا تعارض سجود التلاوة والتحية قدم السجود لأنه أفضل للاختلاف في وجوبه؛ 
والحاصل أنها تفوت بالجلوس الطويل وبالوقوف كذلك مطلقاً فيهما وبالجلوس القصير عمداً. 
قوله: (أريع) المراد بتحية هذه المذكورات تعظيمها. قوله: (وتحية لقاء المسلم بالسلام) 
ويحرم بدء ذمي بالسلام» فإن ابا ذمياً استحب له استرداد سلامه بان يقول له: استرجعت 
سلامي أو رد علي سلامي» وظاهر عبارة ابن المقري وجوب ذلك خلافاً لما قاله الرافعي من 
الاستحباب» وإن تبعه النووي في الأذكارء فإن سلم الذمي على مسلم قال له وجوباً: وعليك» 
لأن الغرض مجرد الرد عليه فقط لا السلام لخبر الصحيحين: دإذا سلم عليكم آهل الكتاب 
فقولوا وعلیکم» وروى البخاري خبر :' «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقولون السام عليكم والسام 
الموت فقوموا وعليكم» قال الخطابي : وكان سفيان يروي عليكم بحذف الواو وهو الصواب» 
لأنه إذا حذفها صار قولهم مردوداً عليهم» وإذا ذكرها. وقع الاشتراك فيه والدخول فيما قالوه. 
قال الزركشي وفيه نظر إذ المعنى ونحن ندعو عليكم بها دعوتم به علينا على أنه إذا فسرنا السام 
بالموت فلا إشكال لاشتراك الخلق فيه .ويجب استثناؤه ولو بقلبه لو كان مع مسلم ويحرم بدءه 
بتحية غير السلام بل يحرم بكل كلام أشعر بتعظيمه لآية: طلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يواتون من حاد الله وزسوله) الآية» ومن التعظيم خطابه بلفظ يا معلم كما صرح به 
سيدي علي الأجهوريء .ولو قام عن جليس له فسلم وجب الرد ومن دخل داره سلم ندباً على 
أهله أو موضعاً خالياً فليقل ندباً السلام علينا وعلى عباد الله الضالحين؛ ويسمي الله قبل دخوله 
وشرط السلام ابتداء ورداً سماعه له» واتصال الرد كاتصال الايجاب:بالقبول» فإن شك في 
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سماعه زاد في الرفع» فإن کان عنده نيام خفض صوته بحيث لا يوقظهمء والقارىء كغيره في 
استحباب السلام ووجوب الرد باللفظ على خلاف فيه» ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة على 
من ورد على أصم وتجزىء إشارة الأخرس من ابتداء ورد ولو سلم عليه من وراء حائط أو ستر 
أو في كتاب مع أو رسول» وبلغه لزمه الرد. والإشارة بالسلام من الناطق بلا لفظ خلاف 
الأولى» ولا يجب لها رد والجمع بينها وبين اللفظ أولى» وصيغته ردا عليكم السلام أو 
وعليكم السلام للواحد أيضاً كالجمع» فإن عكس جاز وإن سلم كل على الآخر معأ لزم كلا 
منهما الرد أو مرتباً كفى الثاني سلامه ردأ ويندب أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على 
الواقف والصغير على الكبير والقليل على الكثير في حال التلاقي فلو عكس لم يكره ويسلم 
الوارد مطلقاً على من ورد عليه كما في شرح الزبد للرملي؛ وإذا لقي شخص رجلين وسلم عليه 
أحدهما فقال: عليكم السلام وقصد الرد على من سلم والابتداء على من لم يسلم كفى» ولو 
ردت امرأة على رجل أجزأ إن شرع السلام عليها بأن كانت عجوزاً أو محرماً للمسلمء وإلا 
قلا. أو رد ضبي أو من لم يسمع منهم لم يسقط بخلاف نظيره في الجنازة لأن القصد ثم 
الدعاء وهو منه أقرب للإجابة والمقصود من السلام الأمانء ولا أمان من الصبيء ولو سلم 
جماعة متفرقون على واحد فقال: وعليكم السلام وقصد الرد على جميعهم أجزأه وسقط عنه 
فرض الجميع » بخلاف ما إذا لم يقصد الرد عليهم جميعاً فإنه يأثم فلو أطلق هل يكفي أو لا؟ 
الصحيح أنه يكفيه ذلك ويتصور وجوب رد ابتداء السلام مع طول الفصل» وهو ما لو أرسل 
إلى غائب فيلزمه أن يسلم عليه إن أتى المسلم أو الرسول بصيغة سلام بأن يقول له : فلان يقول 
لك السلام عليك أي: ولو بعد مدة طويلة بأن نسي ذلك ثم تذكره لأنه أمانة فيجب عليه 
أداؤهاء ويجب على المسلم عليه الرد حينئذء ولا يكره على جمع نسوة ولا على عجوز لانتفاء 
الفتنةء بل يندب الابتداء منهنَ على غيرهن وعكسهء ويجب الرد كذلك ويحرم من الشابة ابتداء 
ويكرهان عليها من الأجنبي ابتداء ورذاً والخنثى مع الخنئى يحرم على كل منهما ابتداء ور 
احتياطاً ولو قال: السلام على سيديء فالذي قاله الجوجري وجوب الردء والذي قاله شيخ 
الإسلام عدم الوجوب لأن هذه ليست صيغة شرعيةء ولو قال السلام على من اتبع الهدى لم 
يجب الرد لأنها ليست من الصيغ الشرعية أيضاً وأما فقوله تعالى: «والسلام على من اتبع 
الهدى» فهو خاص بالمراسلات إلى المسلمين والكفار. 


(فرع) لو أرسل السلام مع غيره إلى آخر فإن قال له سلم لي على فلان فقال الرسول 
لفلان فلان يقول السلام عليك أو السلام عليك من فلان وجب الردء وكذا لو قال السلام على 
فلان فبلغه عني فقال الرسول زيد يسلم عليك وجب الرد. وحاحمله: أنه لا بد في الاعتداد به 
ووجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول» بخلاف ما إذا لم توجد من واحدء كأن قال 
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المرسل سلم لي على فلان فقال لفلان زيد يسلم عليك فلا اعتداد به ولا يجب الرد كذا نقله , 
ر عن والده واعتمده اه سم على المنهج. قال النووي في الأذكار: وإذا مر على واحد أو أكثر. 
وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه إما لتكبر الممرور عليه؛ وإما لإهماله الما أو السلام» 
وإما لغير ذلك فينبغي أن يسلم ولا يتركه لهذا الظن» فإن السلام مأمور ,بهء والذي.أمر به المار . 
أن يسلم ولم يؤمر بأن يحصل الرد مع أن الممرور عليه قد يخطىء الظن فيه ويرد. وأما. قول 
من لا تحقيق أعنده إن سلام الار سبب:لحصول الإثم في حق الممرور عليه فهو جهالة ظاهرة 
: وغباوة بينةء فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخبالات» ولو نظرنا 
إلى هذا الخيال الفاسد.لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلاً كونه منكراً أو غلب على ظننا 
؛ أنه لا ينزجر بقولناء فإن إنكازنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سبباً لإثمه إذا لم يقلع عنه ولا 
شك في آنا لا نترك الإنكار بمثل هذا ونظائر هذا كثيرة ومعروفة. ويستحب لمن سلم على 
إنسان وأسمعه سلامه وتوجه عليه الرد بشروطه فلم يرد أن يحلله من ذلك فيقول: أبرأته من 
حقي في رد السلام أو جعلته في حل منه ونحو ذلك ويتلفظ بهذا فإنه يسقط به حق هاا 
الآدمي . ويستحب لمن سلم على إنسان فلم يرد عليه أن يقول له بعبارة لطيفة: رد السلام 
الأذكار بما يتبغي الوقوف عليه فانظره إن شئت. واعلم أن المواضع التي لا يجب رد السلام 
فيها عشرون كما ذكره السيوطي نظماً جيث قال : 1 : 
1 1 
رة السلام واجب إلا على من في صلاة أو بأكل شغلا 
أو في قراءة كناك الأدعنيه أو ذكر أو في خطبة أوتلبيه : 
أو فبي.قضاء حاجلة الإنسان ٠‏ أؤافيإقامنة أو الأذان 
أو سلمالطقل أو السكران ‏ أو شابة ينخشى بهااقتلتان 
أو كان في الحمام أو مجتونا فهذه جع ا غفشزونا 
فائدة: الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم همل يسن لها السلام ويجب الرد على 
المشتغل بها أول؟ والثاني غير بعيد إذ يشق عليه الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المرتب 
عليهاء واحتمال أن لا يفوت لعذره بالرد يعارضه الاحتياط في تحصيل ذلك الثواب لاحتمال أن 
لا يكون معذوراً بالرد في الواقع اه سم على خج. قال النووي: وتسن المصافحة عند التلاقي 
سواء فيه الحاضر والقادم من سفر للأحاديث الواردة في فضلها والحث عليهاء وأما ما اعتاده 
الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصرء فلا أصل لتخصيصه» لكن لا بأس به قاله في 
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تتمة: من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه صلاة التسابيح وهي أربع ركعات يقول 
فيها ثلاثمائة مرة سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد التحرم» وقبل 
القراءة خمسة عشرة» 


شرح الينابيع. وذكر أبو طالب المكي في كتاب التحيات: أن سلام اليهود كان بالأكف 
والأصابع والأكاسرة بالسجود لملك وتقبيل الأرض» والفرس طرح اليد على الأرض أمام 
الملكء والحبشة عقد اليدين على الصدر مع السكينة» والروم بكشف الرأس وتنكيسها والنوبة 
الإيماء بفمه مع جعل يديه على رأسه ووجهه. وحمير بألإيماء بالدعاء بالأصابع» وتحية ملك 
اليمامة بوضع اليد على كتف المحيا فإن بالغ رفعها ووضعها مراراًء وتحية العرب بالسلام وهو 
أفضل التحيات وهو تحية الملائكة بينهمء وتحية أهل الجنة في الجنة قال تعالى: «#وتحيتهم 
فيها سلام) أي يحيي بعضهم بعضا قال ابن العربي إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أو سلمت على أحد في الطريق فقلت: السلام عليكم فأحضر في قلبك كل عبد 
صالح لله من عباده في الأرض والسماء وميت وحي» فإنه من ذلك المقام يرد عليك فلا يبقى 
ملك مقرّب يبلغه سلامك إلا ويرد عليك وهو دعاء» فيستجاب فيك فتفلح ومن لم يبلغه 
سلامك من عباد الله المهيمن في جلاله المشتغل به» فإنك قد سلمت عليه بهذا الشمولء فإن 
لله ينوب عنه في الرد عليك وكفى بهذا شرفاً. 


قوله: (تتمة) هذه التتمة تشتمل على خمسة عشر نوعاً من النوافل. قوله: (صلاة 
التسبيح) أضيفت إليه لاشتمالها عليه كثيراً ولأنه المقصود منها. قال السيوطي: ولا شك في 
اشتراط التعيين فيها وإن كانت ليست ذات وقت ولا سبب اه. وتسن مرة كل يوم فأكثر وإلا 
فجمعة وإلا فشهراً وإلا فسنة وإلا فمرة في العمر وما تقرر من سنيتها هو المعتمد. قال ابن 
الصلاح: وحديشها حسنء وكذا النووي في التهذيب وهو المعتمدا ج. قوله: (وهي أربع 
ركعات) بنية صلاة التسبيح ولو في الوقت المكروه فيما يظهر حج شوبري وخ ض. قال 
الرحماني: وهو مشكل إذ ليست ذات وقت ولا سبب وعبارة م د. على التحرير قوله: الصلاة 
تسابيح أي في غير وقت الكراهة لأنها من النفل المطلق اه. وتكون بتسليمة وهو الأحسن 
نهاراً ويتسليمتين وهو الأحسن ليلا كما في الإحياء لحديث «صلاة الليل مثنى مثنى» وراوية 
النهار لم تصح. قوله: (سبحان الله الخ) زاد في الإحياء: ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي 
العظيم. قوله: (بعد التحرم وقبل القراءة) هذه رواية ابن مسعود والذي عليه مشايخنا أنه لا 
يسبح قبل القراءة» وأن الخمسة عشر المذكور بعد القراءة وقبل الركوع» وأن العشرة المذكورة 
بعد السجود الثاني قبل القيام في جلسة الاستراحة أو قبل التشهد قاله ق ل. وهذه رواية ابن 
عباس . وقوله بعد السجود خبر أن قال حج فلو ترك تسبيح الركوع لم يعد إليه بعد اعتدالهء 
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وبعد القراءة وقبل الركوع عشرا وفي الركوع عشراً» وكذلك في الرفع منه وفي المنجود 
رارق به والستجرة الثاتي؛ فهذه خمس وسبعون في أربع بثلاثمائة : ١‏ 
وصلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو 
ذلك» وهي عشرون ركعة ب بين المغرب والعشاءء وأقلها ركعتان لحديث الترمذي أنه يكل . 
قال: «من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة التي عشرة سنة». 


ولا يقوله في الاعتدال لأنه يطوله وهو ركن قصير وإنما يقوله في السجود . قوله: (وبعد 
القراءة) أي للفاتحة ة وكذا للسورة إن قرأهاء والأولى فيها أوائل سور التسبيح للمناسبة فيقرأ: 
الحديد والحشر والصف والجمعة أو التغابن للمناسبة بينهن وبينها في الاسمء فإن لم:يفعل 
فسورة الزلزلة والعاديات وألهاكم والإخلاص ق ل وم د . على التحرير. قوله ليك عدن 
وسبعون) . 


تنبيه : : لو سها بما يجبر بالسجود وسجد ولم يسبح في السجود أو فاته التسبيح في مرضع 
E‏ ولا يجبر بالسجودء؛ وفات كونها صلاة التسبيح» وإذا شك في عدد مرات التشبيح 
أخذ باليقين» ويقدم ذكر كل زكن على تسبيحه ق ل. وقوله لم يسبح في السجود أي في 
السجود السهو أي تسبيح صلاة التسبيح.. وقوله: لم يتداركه فيه نظر لأنة تقدم تداركه فيما بعده 
رحماني» والذي تقدم هو قوله ولو ترك عشرة الركوع امتنع العود لها وفعلها في الاعتدال» بل 
: في السجوذ ثم قال أيضاً ومن نشي تسبيح ركن امتنع العود له وتداركه فيما بعده فتسبيح فتسبيح الركوع 
يتدارك بغضه في الاعتدال وبعضه في السجود. وعبارة خ ض : : ولو تذكر في الاعتدال تولك 
تسبيحات الركوع حرم عليه عوذه لها وقضاها في الاعتدال» لأنه ركن قصير فلا يطول غلى ما 
ورد ويقضيها في السجود لاستحباب تطويله انتهت. . قال حج: : ويكبر عند انتداء جلسة 
الاستراحة دون القيام منها اه إحماني م د د على التحرير. قوله: (وصلاة الأوابين) أي التوابين 
من آب بالمد إذا رجع عن الذتب بالتوبة أو إلى التوبة من الذنب ق ل. . فالمعنى شديد الحرص 
على التوبة إذا أذنب.اه. قوله : (عشرون ركعة) أي 'غايتها ذلك وقيل: ست ركعات بدليل 
الحديث الآتي فهو دليل لها على بعض التفاسير. قوله : (بين المغرب والعشاء) فضيته أنه لا 
يصح فعلها قبل فعل المغرب ولو جمعها تأخيراء ويظهر أن تكون بعد فعل العشاء إذا جمعها 
مع المغرب تقديماً اه شوبري. وتفوات بخروج وقت المغرب فتقضى حينئذ ندباً! ج. .. قوله: 
ات ار هذا لازي ت . قوله : (من صلى ست ركعات) هذا ليس دليلاً على ما 
قبله وهو قوله: وأفلها ركعتان» وكذلك لم يذكر الشارح دليلاً على كونها عشرين ركعة وعبارة 
م ر : وصلاة الأوابين وهي عشرون بين المغرب والعشاء» ورؤيت ستاً وأربعاً وركعتين» فهما 
قلا انتهت وهي أحسن من عبارة الشارح هنا لتصريحها بان كلا من أقلها وأكثرها وأوسطها 
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وركعتا الإحرام» وركعتا الطواف» وركعتا الوضوءء وركعتا الاستخارة» وركعتا الحاجة»› 
وركعتا التوبة» وركعتان عند الخروج من المنزل وعند دخوله وعند الخروح من مسجد 


ثابت بالدليل ٠‏ والرواية عن النبي يِل فكان الأولى للشارح أن يأتي برواية الركعتين كما فعل 
غيره. ٠‏ 


قوله: (وركعتا الإحرام) أي الأفضل ذلك فلو صلى أكثر جازء لكن بإحرام واحد فلا 
يجوز بأكثر من إحرام مع العمد والعلمء وكذا يقال في كا ما بعده» ومثل ذلك سنة الوضوء 
والتحية والاستخارة. وقوله: (الإحرام) أي قبله بحيث تنسب إليه عرفاً وتكون ركعتا الإحرام 
في غير وقت الكراهة كما في م د على التحرير. وقوله: (الطواف) أي بعده. 


قوله: (وركعتا الوضوء) أي عقب فراغه وقبل طول الفصل أو الإعراض وهذا أقلهاء وإلا 
فتحصل بما تحصل به التحية من ركعتين فأكثر ومع فرض ونفل» سواء نويت أم لا لخبر 
الصحيحين: «دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها فقلت له بم سبقتني إلى الجنة؟ فقال لا أعرف شيئاً 
إلا أني ما أحدثت وضوءاً إلا صليت عقبه ركعتين» اه خ ض م د على التحرير. وفيه أيضاً: 
وسنة وضوء أي وغسل وتيمم ولو في الأوقات المكروهة» ولو توضأ خارج المسجد ثم دخله 
في الحال فهل يطلب منه إفراد كل من التحية وسنة الوضوء عن الأخرى ولا تفوت المؤخرة 
بالمتقدمة مطلقاً أو بشرط قصر الفصل أو لا يطلب الإفرادء بل المطلوب ركعتان ينوي بهما كلا 
منهما فيه نظر فيراجع سم والأخير أوجه لأنه متى اشتغل بأحدهما كان معرضاً عن الآخر 
فيفوت تأمل شوبري قوله: (وركعتا الاستخارة) سميت بما يطلب بعدها من خير الأمرين مثلاً 
فيحرم بها بنية صلاة الاستخارة لأنها لسبب اه ق ل وأفهم قوله وركعتا الاستخارة أنها لا 
تحصل بركعة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة ومحل استحبابها في غير وقت الكراهة لأن 
سببها متأخر وفي الترمذي خبر: «من سعادة ابن آدم كثرة استخارة الله تعالى ورضاه بما رضي 
الله له ومن شقاوته ترك استخارة الله تعالى وسخطه بما قضى الله» والاستخارة تكون في غير 
الواجب» والمستحب فلا يستخار في فعلهماء والحرام والمكروه فلا يستخار في تركهما 
فانحصرت في المباح أو المستحب إذا تعارض فيه أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه؟ وألحق به 
الواجب المخير وفيما كان موسعاً كالحج في هذا العام وتكون في العظيم والحقير. وتحرم في 
المكروه والمحرّم لان الأصل في العبادة إذا لم تطلب بطلانها كما قاله الشوبري. 

قوله: (وركعتا الحاجة) أي عند الله أو عند مخلوق وهي قبلها وتحصل بالفرض والنفل . 
قوله: (وركعتا التوبة) أي من الذنب ولو صغيرة كما هو ظاهر ثم يستغفر الله عقبهاء والمراد 
بقوله : .وركعتا التوبة أي من يريدها فهو على حذف مضاف كما قاله ق ل على التحرير. ويؤخذ 
منه أن الصلاة هذه تكون قبل التوبة؟ ويسن أيضاً ركعتان بعدهاء لما ذكره ابن حجر أنه يسن 
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رسول الله اة وعند مروره بأرض لم یمر بها قطء وركعتان عقب الخروج من الحمام؛ 
وركعتان في المسجد إذا قدم من سفزه» وركعتان عند القتل إن أمكتة» وركعتان إذا عقد : 
على امرأة وزفت إليه» إذ يسن لكل منهما قبل الؤقاع أن يصلي ركعتين» وأدلة هذه 
١‏ السنن مشهورة لا يحتملها شرح هذا الكتاب. 


[القول في البدع المدمومة] 
قال في المجموع: ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين ٠ ٠‏ 


لمن أذنب ذنباً وتاب منه أن يصلي عقب ثوبته ركعتين شكراً على حصولها وطلباً لقبرلها ودواما 
نقله م د على التحرير. . وعبارة العناني: الصلاة قبل التوبة بدليل قوله: ثم يستغفر الله وآيضاً فإن 
الصلاة ومنيلة لقبول التوبة والوسيلة'مقدمة على المقصد؛ ل ان 
ؤاجبة فكيف يقدم الصلاة عليها . 1 ١‏ 
وحاصل الجواب أن الصلاة لما كانت وسيلة للتوبة كان المصلي شارعاً فيها اه. قلت: 

فالحاصل أن صلاة التوبة ركعتان قبلها أما الركعتان اللتان بعدها وإن سنت» فلا يقال لها صلاة ٠‏ 
التوبة . وفائدة التوبة: أنها حيث صحت كفرت الذنب قطعاً في الكفر وظناً في غيره: ولو كبيرة» . 
نعم الصغيرة يكفرها غير التوبة من فعل نحو وضوء وهي واجبة ولو من صغيرة ومن تأخيرها 
7 التوبة فتأخير التوبة يجب فيه التوبة» وهي من أفضل الطاعات ولا يجب تجديدها عند تذكر 
الذنب» ويشترط كونها قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربهاء وؤجود أركانها من الندم 
والترك والعزم على أن لا يعردء E‏ اي 
الخروج منه وما أحسن ما قاله بعضهم: 

بادر إلى التبوبة في وقتها فالمرء مرهون يما قداجتاه 

وانتهزالفرصةإن:أمكننت . مافاز بالكرم سوى من جتاه 

قوله: (وعند مروره بأرزض) عبارة م ر ولمن دخل أرضياً لم يعيد الله فيها. . وعبارة الشارح 

تشملها اه. قوله: (عقب الخروج من الحمام) أي يصليها في المسجد أو في أي مكإن كان 
الكراهة الصلاة في الحمام. قوله: (في المسجد) لعل التقييد بالمسجد لأنه الأفضل لا 
للتخصيصء ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله اه شرح م ر. قوله: (من سفره) ظاهره ولو 
: قصيراً فراجعه ق ل. قوله: (عند القتل) بحق أو غيره. قوله: ٠‏ (إذ يسن لكل منهما) هذا أعم من 
المدّعي وهو جائز. قوله: (ومن البدع المذمومة) أي بان قصد خضوص المعنى المذكور في 
ذلك الوقت» وإلا فهي من آفراد الصلوات المطلوبة مطلقاً ق ل. .. وهي تنعقد إذا لا مانع من 
: انعقادها لأنها من النفل المطلق. قوله: إضاه و E‏ 
أي مرغوب فيه أي محبوبة. ا 
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المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب» وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة ولا 
يغترٌ بمن يفعل ذلك وأفضل القسم الذي لا تسن فيه الجماعة الوتر ثم ركعتا الفجرء 
وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل» ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما 
يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والإحرام والتحية» وهذه الثلاثة في 
الأفضلية سواء؛ والقسم الذي تسن الجماعة فيه أفضل من القسم الذي لا تسن الجماعة 
فيه» نعم تفضل راتبة الفرائض على التراويح» وأفضل القسم الذي فيه تسن الجماعة 
صلاة العيدين» وقضية كلامهم تساوي العيدين في الفضيلة قال في الخادم: لكن الأرجح 
في النظر ترجيح عيد الأضحى» فصلاته أفضل من صلاة الفطرء وتكبير الفطر أفضل من 


قوله: (وأفضل القسم الذي لا تسن الجماعة فيه الوتر) أي للخلاف في وجوبه. وقضيته 
أن ركعة وتر خير من ركعتي الفجر وهو كذلكء إذ لا مانع من جعل القليل أفضل من الكثير 
كما في شرح م ر. وقوله: (للخلاف في وجوبه) أي لأن الحنفية ذهبوا إلى وجوب الوتر لما 
رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن بريدة مرفوعاً «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناه فحملوا 
قوله حق على الوجوب» لأن الحق يجيء بمعنى الثبوت والوجوب وحمله الشافعية على 
الثبوت أي هو ثابت في السنة والشرع . قوله: (وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل) أي: 
وأما قوله ك : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليلفمحمول على النفل المطلع أي النفل 
المطلق بالليل منه بالنهار . قال م ر: والمراد بالأفضلية تفضيل جنس على جنس »و > ولا مانع من 
أن الله تعالى يفضل عدداً قليلاً على عدد كثير» وعلى هذا تكون سنة الظهر أفضل من الصلاة 
الكثيرة في الليل وهو كذلك. 


وحاصل التفضيل أن تقول أفضل النفل صلاة عيد الأضحى» ثم الفطر» ثم كسوف الشمس» 

ثم خسوف القمرء ثم ركعتا الفجر ثم الاستسقاء. ثم الوترء ثم بقية الرواتب المؤكدة» ثم الرواتب 

غير المؤكدة» ثم التراويح ٠‏ ثم الضحاء ثم ركعتا الطواف ثم التحية 5 ثم الإحرام وقيل الثلاثة سواء 
وهو المعتمد ثم سنة الوضوء ڈ ثم النفل المطلق في الليل ثم في النهار. 


قوله: (ثم باقي رواتب الفرائض) ظاهره استواء سنة الظهر القبلية والبعدية وبذلك صرح 
سم لكن في فتاوى م ر يظهر تفضيل البعدية لأن القبلية كالمقدمة وتلك تابعة للفرض حقيقة 
والتابع يشرف بشرف متبوعه اه ١‏ ج. قوله: (نعم تفضل راتبة الفرائض) أي ولو غير مؤكدة 
لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها أي: على جنسها الصادق بالمؤكد منها دون التراويح» 
فإنه صلاها ثلاث ليال اه م د. فيه أنه صلى بعضها وهو ثمان ركعات ثلاث ليال جماعة 
وصلى باقيها في بيته. قوله: (وتكبير الفطر) أي المرسل إذ ليس لعيد الفطر تكبير مقيد أما 
تكبير الأضحى المقيد فهو أفضل من المرسلين فيهما لأن التابع يشرف يشرف متبوعه. قوله: 
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تكبيزه ثم بنذ العيد في التهبيلة كرف لمن فم سوق الق ثم الابقا ثم 

التراويح . ولا حصر للنفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سنب . قال اة لأبي ذر: 

. «الصلاة خير موضوع استكثر أو أقلَ» فإن نوی فوق ركعة تشهد آخراً فقط أو آخر كل 
ركعتين فأكثر فلا يتشهد في كل ركعة» | 


ثم التراويح) فإن قلت : TT‏ فرض كفاية. والاختلاف في الوجوب يدل على التأكيد 
والأفضلية أيضاً. قلث: إنما ذكروا ذلك في الاختلاف في الوجوب المذهبي كالاختلاف في 
كون العيدين فرض كفاية ووجوب ركعتي الطواف والتراويح لم يحفظ فيها ذلك في مذهبناء 
على أن موجبها مدركه في غاية الضعف» فلا يدل على تأكد ولا أفضلية وتفضيل الوتر ليس 
لرعاية أبي حنيفة فقط بل لما ورد فيه من قوله وْ: «الوتر حق على كل مسلم؟ وصرفه عن 
الوجوب عندنا عدة أخبار منها قوله ي لمن قال له: هل علي غيرها؟ «لا إلا أن تطوع؛ وإلا 
٠‏ لقيد أي الوجوب بثلاثء إذ هو لا يجيز أي أبو حنيفة أكثر منها اه إيعاب مع زيادة. قوله: 
(خبر موضوع) أي خير شيء وضعه الشارع للتعبد به وهذا على إضافة خير لما بعده وهي أولى 
. من تنوينه لأن الإضافة تعين أن يكون قوله: خير أفعل تفضيل فيكون فيه تفضيل الصلاة على ما 
- عداها بخلاف الوصفية» فلا تعين ذل وفيه أن أفضلية الصلاة على ما عداها لم تدع هناء وإن 
. كانت حاصلة ويلزم على التنؤين فوات الترغيب فيها الذي ذكره بقوله استكثر أو أقلء > وعبارة م 
١‏ د على التحرير قوله الصلاة خير موضوع هو بالإضافة لا الوصفية لإفادة ا 

شيء طلب من العبادات المطلوبة على سبيل السنية؛ فلا يعارض قول الإمام الشافعي رضي الله 
عنه ه: طلب العام أفضل من سلاة الناقلة لأنه فرض كفاية اه . 


قوله: (فإن نوى قوق أركمة) قوق صفة المحذوف أي جد أو تدرا قوق أي توى الزيادة 
عل ركعة سوله غين قدا أل لا. ولا يقال: إنه سيقول» وإذا نوى قدراً فله الزيادة. لأنا نقول 
ذلك من حيث الزيادة والنقص كما قرره شيخنا. قوله: (أو آخر كل الخ) نسخة أو آخراً وكل 
ركعتين وهي الصواب وعبارة المنهج:تشهد آخراً أو وكل ركعتين اه. وقوله : تشهد آخراً وهو 
أفضل مما بعده وعبارة شرخ م ر. فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وكل 
ثلاث وکل أربع» وهكذا فقول النمصنف فأكثر أي فكل أكثر سواء الأوتار والأشقاع» ولا 

يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي كل ركعتين ويتشهد ثم ثلاثاً ويتشهد ثم 
أربعاً وهكذا اه. قوله: (فلا يتشهد. في كل ركعة) المراد أنه لا يوقع ركعة غير الأخيرة بين 
تشهدين. قال شيخنا م ر: وهذا مبطل في النفل والفرض» وخالفه حج في الفزض ق ل أي: 
إذا لم يطل جلسة الاستراحة وفرق بينهما فقال: : ويفرق بين الفرض والنفل بأن كيفية الفرض 
استقرت فلم ينظر لإحداث ما لم يعهد فيها بخلاف النفل اه. . وقد علمت أن:المعتمد المنع 
مطلقاً حتى في الفرض اج" وقوله : فلا يتشهد في كل ركعة أي ابتداء وقصدأء, فلو نوى ركعة 


كتاب الصلاة/ القول في البدع المذمومة ۷۹ 
وإذا نوى قدراً فله الزيادة عليه والنقص عنه إن نويا وإلا بطلت صلاتهء فإن قام لزائد 
سهؤا فتذكر قعد ثم قام للزائد إن شاءء والنفل المطلق بليل أفضل منه بالنهارء وبأوسطه 
أفضل من طرفيه إن قسمه ثلاثة أقسام ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه قسمين» وأفضل 
من ذلك السدس الرابع والخامس» ويسن السلام من كل ركعتين نواها أو أطلق النيةء 
ويسن أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع 


وتشهدء ثم عنّ له أن يأتي بركعة ثانية فأتى بها وتشهد ثم عنّ له أن يأتي بركعة ثالثة فأتى بها 
وتشهد. ثم عنّ له أن يأتي بركعة رابعة وهكذا فله ذلك. 

قوله: (وإذا نوى قدراً) أي ركعتين فأكثر ولا يتصور النقص في الركعة ولا يكره الاقتصار 
عليها ق ل. قوله: (فله الزيادة عليه) أي والإتيان بمنويه أفضل شوبري. قوله : (والنقص عنه) 
ويشترط نية الخروج حينئذ عند السلام على المعتمدء وليس لنا صورة يجب فيها نية الخروج 
من الصلاة على المعتمد إلا هذه. قوله: (إن نويا) أي الزيادة والنقص» وهذا محله في غير 
متيمم لفقد الماء» وقد وجده في أثناء عدد نواه أما هو فلا يزيد على ما نواه لأن الزيادة كافحاح 
صلاة أخرى ج ل. قوله: (وإلا) بأن زاد أو نقص بلا نية عمداً بطلت صلاته إن صار إلى القيامٍ 
أقرب منه إلى القعود في مسألة الزيادة أو جلس وتشهد وسلم في مسألة النقص . وقوله :هوا 
فتذكر أو جهلاً فعلم ح ل. وقوله: إن صار إلى القيام أقرب.: وقال البرماوي: تبطل بشروعه 
في القيام. قوله: (فإن قام لزائد) أو صار إلى القيام أقرب أو مساوياً. قوله: (قعد) أي ريا 
ولا تكفيه نية الزيادة حالة قيامه أي: ويسجد للسهو آخر صلاته لأن تعمد قيامه مبطل وإن لم 
يشأ الزيادة قعد وتشهد ثم يسجد للسهو ويسلم شرح م ر قوله (ثم قام) أي أو فعله من قعود 
برماوي (قوله لع اخ اوشم باخ را توو بار اي تعبت الجر اقل نارن 
قوله (إن قسمه قسمين) أي نصفين وكذا لو قسمه أثلاثاً أو أرباعاً على نية أنه يقوم ثلثاً واحداً أو 
ربعاً واحداً وينام الباقيء فالأولى أن يجعل ما يقومه آخراً. قوله: (وأفضل من ذلك) أي 
النصف الثاني السدس الرابع والخامس إذا قسمه أسداساً كما في ح ل. وقال الشوبري: أي من 
الوسط والآخر في المسألتين وعبارة م د: قوله من ذلك الإشارة لجوفه وآخره لاشتمال 
السدسين المذكورين على بعض الجوف وبعض الآخر. وقوله: (السدس الرابع والخامس) لينام 
السدس السادس فيكون أنشط لصلاة الصبح ولقوله بهة: «أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة 
داود كان ينام نصف الليل الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً» رواه 
الشيخان اه. قوله: (بين سنة الفجر) ولو قضاءء وإذا صلى الصبح ابتداء ثم صلى سنة الفجر 
غير دنيوي فإن لم يفصل بكلام انتقل من محل السنة اه 

قوله : (بات ضطجاع على يمينه) أي أو يساره واليمين أفضل» وحكمة ذلك تذكر ضجعة 


A٠‏ ْ : كتاب الصلاة/ القول في البدع المقمومة 
وأن يقرأ في أول ركعتي الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد: قل ايا أيها 


القبر أول النهار ليكون باعثاً له على أعمال الآخرة أو لإظهار.العجز في أول النهار ق ل. ويقول ٠‏ 
في حال اضطجاعه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل :ورب محمد اة أجرنئ 
. من النار ثلاثاً. قوله: (وان يقرأ في أول ركعتي الفجرالخ) وقال الغزالي: يندب في أول ركعتي 
' الفجر ألم نشرح» وفي الثانية ألم تر كيف لأن ذلك يرذ شر ذلك اليوم. ولڌلك قيل من 
صلاهما بألم وألم لم يصبه في ذلك اليوم ألم رحماني . قال الغزالي في كتاب'وسائل 
الحاجات : بلغنا من غير واحذ من الصالحين ومن أرباب القلوب أن من قرأ في ركعتي الفجر 
ألم نشرح لك» وألم تر كيف قصرت عنه يد كل عد ولم يجعل لهم عليه سبيلاً . قال 
الغزالي : وهذا صحيح مجرب بلا شك اه. 

فائدة: عن الترمذي الحكيم قال: رآيت الله في المنام. مراراً فقلت له : ا اجات 
زوال الإيمان.فأمرني بهذا الدعاء بين سنة الصبح والفريضة أحداً وأربعين مرة» زهو ذا ديا حي 
يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام» يا الله لا إله إلا أنت أسألك 2 تحيي 
قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين». 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه في كتابه المسمى بالدلالة على 
الله عز وجل عن سيدنا أبي الغباس الخضر عن نبينا عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين السلام 
أنه قال : «سألت أربعة وعشرين ألف نبي عن استعماك شيء يأمن العبد به من سلب الإيمان فلم 
' يجبني أحد منهمء حتى اجتمغت بمحمد ب فسألته عن ذلك فقال: «حتى أسأل جبريل عليه 
السلام4. 'فسأله عن ذلك فقال حتى أسأل رب العزة عن ذلك» فسأل رب العزة عن ذلك فقال 
الله عز وجل: من واظب على قراءة آية الكرسي» #وآمن الرسول) إلى آخر السورة» #وشهد 
الله إلى قوله «الإسلام4: وقل «اللهم مالك الملك) إلى قوله لإبغير حساب)» وسورة 
الإخلاص والمعوّذتين والفاتحة عقب كل صلاة:أمن من سلب الإيمان» اه. 

ونقل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رب العزة في المنام تسعة 
وتسعين مرة فقلت في نفسي: إن رأيته تمام المائة لأسألنة بم ينجو الخلائق من عذاب يوم 
القيامة؟ قال: فرأيته فقلت يا زب عر جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك بم ينجو عبادك يوم 
القيامة من عذابك؟ فقال سبنحانه وتعالى من قال بالغداة والعشي ٠:‏ «سبحان الأبدي الأبدء 
سبحان الؤاحد الأحدء سبحان الفرد الصمد» سبحان من رفع السماء بغير عمد؛ سبحان من 
بسط الأرض على ماء جمد». سبحان من خلق الخلق وأحضاهم غدد» سبحان من قسم الرزق 
ولم ينس أحذء سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدء سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد نجا من عذابي»! ذكره صاحب مجمع الأحباب اه. والذي فيه إضافة سبحان 
ا ري لان ا ونصها فيه:' سبحان الله رافع السماء الخ 


كتاب الصلاة/ القول في سجدتي التلاوة والشكر ۸۱ 
اد عو ال ال ا ار ا ب 
الكافرون4 [الكافرون ]١‏ وفي الثانية : الاخلاص» ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع 
ساعات الليل وهو في النصف الأخير آكد. وعند السحر أفضل . 

[القول في سجدتي التلاوة والشكر] 


تنبيه: لم يتعرض المصنف لسجدتي التلاوة والشكر ونذكره مختصراً لتتم به 
الفائدة لحافظ هذا المختصر. 


تسن سجدات تلاوة 


وفي التاسعة ونصها فيه: سبحان الله الذي لم يلد الخ اه وفيه أيضاً قال سيدي أحمد زروق 
في شرحه لحزب البحر: قد ذكر الناس وجوهاً وأذكاراً لطلب الغنى وفي الحديث: «من قال 
بين الفجر والصبح» سبحان الله العظيم وبحمله»؛ وسبحان من يمنّ ولا يمن عليه؛ سبحان من 
يجير ولا يجار عليهء سبحان من لا يبرأ من الحول والقوة إلا إليه» سبحان من التسبيح منة 
منه على من اعتمد عليه» سبحان عن يسبح كل شيء بحمده» سبحانك لا إله إلا أنت يا من 
يسبح له الجميع تداركني بعفوك قإني جزوع ثم يستغفر الله مائة مرة فإنه لا يأتي عليه أربعون 
يوماً إلا وقد أتته الدنيا بحذافيرهاة. هو مجرب الإفادة بشرط التقوى كما أفاده شيخنا الحفني 


اه. 


قوله: (وعند السحر) هو سدس الليل الأخير ق ل على المحلي. وقال الشوبري: هو ما 
بين الفجرين. قوله: (لم يتعرض المصنف لسجدة التلاوة) أي لأنه بصدد ما يتعلق بالصلوات 
والسجدات ليست صلاة وذكرهما هنا أنسب من ذكرهما مع سجود السهوء لأن المصنف لم 
يذكرهما على وجه الاستقلال كما يأتي اه ق ل. والإضافة في قوله لسجدة التلاوة من إضافة 
المسبب للسبب ويجب على المصلي نيتها بالقلب إذا كان إماماً أو منفرداً لا إذا كان مأموماً 
شوبري. قوله: (ونذكره) أي ما لم يتعرض المصنف له. قوله: (تسن سجدات تلاوة) أي عندنا 
معاشر الشافعية وواجبة عند التلاوة عند الإمام أبي حنيفة ولا تفوت عنده بمضي الزمن ودليل 
ندبه خبر مسلم أنه ب قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا 
ويلتي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار؛ وخبر ابن 
عمر: «أنه ككل كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه». رواه أبو داود 
والحاكم شرح م ر. ودليلنا على عدم الوجوب «أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي 
يك سورة والنجم فلم يسجد'. رواه الشيخان. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
التصريح بعدم وجوبها على المنبر» وهذا منه في هذا الموطن العظيم دليل على عدم الوجوب» 
وأما ذمه تعالى من لم يسجد بقوله: «وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون) فوارد في الكفار 

البجيرمي على الخطيب/ ج ٦۴/۲‏ 


3 1 ا : كتاب الصلاة/ القول في سجدتي الثلاوة والشكر 
سس ماص ص سس mmm‏ 
لقارىء وسامع قصد السماع أم لا قراءة لجميع آية السجدة مشروعة وتتأكد للشامع 


بدليل ما قبل ذلك وما بعده» وإتما قالوا سجود التلاوة ولم يقولوا سجود القراءة» لأن:التلاوة 
أخص من القراءة لأن التلاوة لااتكون في كلمة واحدة والقراءة تكون فيها وفي غيرها تقول 
فلان قرأ اسمه ولا تقول تلا اسمهء لأن أصل التلاوة من قولك : تلا الشيء يتلوه إذاا تبعهء فإذا 
لم تكن الكلمة تتبع أختها لم تستعمل فيها التلاوة وتستعمل فيها القراءةء لأن القراءة اسم 
لجنس هذا الفعل» والذي يظهر عدم كفر من أنكر مشروعية سجود التلاوة لأنه ليس معلوماً من 
الى اللزررة اب بترن امار« e‏ يإ كان ھا مل كنا کرد ری عاق اش :۲ 
خليل اه. 


قوله: ریا ر دروي اا ی کا لاي اا 
كافراً ولو جنباً معانداً لأنه مكلف بالفروع ولا يعتقد خرمة ذلك م ر سم. أو ملكا أو جنباً أو 
قرأ آية بين يدي مدرس ليفسرها له» ولا يقال إنه لم يقصد التلاوة فلا أسجود لها. لأنا نقول: 
بل قصد تلاوتها لتقرير معناها لإ لقراءة جنب مسلم بالغ وسكران وساه ونائم ولا.لقراءة في 
جنازة أو بغير العربية . ا و E‏ والمراد بالمشروعة أن لا 
تكون محرمة ولا مكروهة لذاتهاء وأن تكون مقصودة ويخرج بقوله مشروعة القراءة المحرمة 
والمكروهة» فالأرلى كقراءة ال لم الجتب كما قاله الشويريت وقد يقال تحريمها لعارض أوهو 
الجنابة لا لذاتها إلا أن يقال لما كانت الجنابة قائمة بالقارىء كان تحريمها لذاتهاء والثانية 
كقراءة المضلي في غير القيام» واخرج بقوله مقصودة قراءة السكران والساهي» ويشترط أن لا 
يي E‏ 


قوله: اققات يدان ان مسقت قوله: SS‏ قوله: 
(لجميع آية السجدة) أي من شخص واحدء فجملة الشروط ستة أن تكون القراءة مشروعة 
مقصودة من شخص واحد في غير صلاة الجنازة لجميع الآية. وأن لا تكون بدلاً عن الفاتحة 
هذه عامة فإن كان مصلياً لا بد أن لا يقصد بقراءته السجود في غير صبح الجمعة بآلم تنزيل» 
فإن كان مأموماً شرط أن لا يسجد إلا لسجود إمامه. . وف م د على الشحرير: ويشترط أن لا 
يقصد المصلي بقراءته السجودء وإلا حرم وبطلت به الصلاة ة أي غير صبح الجمعة» أما هو 
فلاء وإن كانت غير آية السجدة عند حج ؤخص م ر. غدم البطلان بآية السجدة. قوله: 
(مشروعة) أي ولو من صبي مميزء وإن كان جنباً أو امرأة ولو بحضرة أجنبي» لأن قراءتها 
مشروعة في الجملة أو كان خطيباً أمكنته على منيره من غير كلفة أو أسفله ولم يطل الفصل» 
ولا يجوز سجود سامعيه لما فيه من الإعراض عن الخطبة أي شأنه ذلك؛ فلا يرد أن يقال ما 
المانع من أنهم يسجدون مع سجوده» آز كان مصلياً بأن قرأ في قيام وسجد للقراءة في السوق 


كتاب الصلاة/ القول في سجدتي التلاوة والشكر AY‏ 


بسجرد القارىء » وهي أريع عشرة سجدة : 


والحمام والخلاء وإن كانت مكروهة لأنها أي الكراهة لخارج كما قاله سم ولا ترد قراءة الركوع 
ونحوه حيث لا يطلب لها سجود مع أنها مكروهة لأن نجو الركوع لما طلب فيه ذكر مخصوص 
صارت القراءة بهذا الاعتبار غير مشروعة» وانظر لو قرأ غير الميت هل هو كقراءة النائم لا 
يسجد لها أولاً فليحرر اج. وعبارة ع ش على م ر: وقع السؤال في الدرس عما لو قرأ الميت 
آية سجدة كرامة فهل يسجد السامع له أم لا. قال: ويمكن الجواب بأن الظاهر الأول» لأن 
كرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم فلا مانع أن يقرأ الميت قراءة حسنة يلتذ بهاء فحينئذ يشرع 
لسامعه السجودء وإن لم يكن الميت مكلفاً إذ هي من المميز كذلك» فليس الميت كالساهي 
والجماد ونحوهماء وأما لو مسخ وقرأ آية سجدة فينبغي أن يقال: إن كان المسخ الحاصل تبدل 
صفة سجد السامع لقراءته آيتها لأن الممسوخ كما ذكر آدمي حقيقة» وإن کان تبدل ذات فلا 
لأنه إما حيوان كالدرة المعلومة فهو فاقد للتمييزء وإما جماد وكل منهما لا يسجد لقراءته اه. 
وتأكدها للمستمع أقوى من تأكدها للسامع والمستمع هو من قصد السماع والسامع هو من 
يسمع سواء قصد السماع أو لم يقصده فكل مستمع سامع من غير عكس . قال م ر: والأوجه 
في قارىء وسامع ومستمع لها قبل صلاة التحية أنه يسجد ثم يصليها لأنه جلوس قصير لعذر 
فلا تفوت به فإن أراد الاقتصار على أحدهماء فالسجود أفضل للاختلاف في وجوبه. قلت 
والظاهر أنه يأني هنا ما مر في التحية من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع 
مرات» إذا كان القارىء غير متطهر اه رحماني. قوله: (وهي أربع عشرة سجدة) وقد نظمهما 
بعضهم فقال: 
فائدةفي سورالسجود نظمتهاكالدرٌ فيالعقود 
في الانشقاق سجدة والإسرا وسجدة التنزيل ثم إقرا 
والرعدئثم النجم ثم النحل ومريم فرقان ثم النمل 
في الحج ثنتان وفي الأعراف وسجدة في فصلت توافي 
أي تكمل العددء واعلم أن ثم في النظم للترتيب الإخباري فقط . 
تنبيه: إن قيل لما اختصت هذه الأربع عشرة بالسجود عندها مع ذكر السجود. والأمر به 
له هه في آيات أخر كآخر الحجر وهل أتى. قلنا: لأن تلك فيها مدح الساجدين صريحاً وذم 
غيرهم تلويحاً أو عكسه» فشرع لنا السجود حينئذ لغنم المدح تارة والسلامة من الذم أخرى» 
وأما ما عداها فليس فيه ذلك» بل نحو أمره يهو مجرداً من غيرهء وهذا لا دخل لنا فيه فلم 
يطلب منا سجود عنده فتأمله سبراً وفهماً يتضح لك ذلك» وأما: «يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدون) فهو ليس مما نحن فيه لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن آمن من أهل الكتاب حج 


. كتاب الصلاة/ القول في :سجدتي التلاوة والشكر‎ ١ A 
سجدتا الحج» وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأء والبقية في الأعراف‎ 
والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وآلم تنزيل وحم السجدة' ومخالها‎ 
معروفة › ليس منها سجدة (ص) بل هي سجدة شكر.‎ 


أي: فهو مدح لطائفة مخصوصة وكلامنا في مدح عام لكن يرد على الفرق المذكور «كلا لا 
لله واتسجد واقترب» لزنه ميسج لهااي أن فيها أمزم ك3 حامل» ' 


قوله: (سجدتا الحج) الأولى عند قوله تعالى: وه م E‏ عن 
قوله: «واقعلوا الخير لعلكم تفلحون) وفي الأعراف آخرها والرعد بعد قوله: «بالغدرٌ 
والآصال» والنحل عند قوله: «ويفعلون ما يؤمرون» وقيل: «يستكبرون» والإسراء: عند 
قوله: «ويزيدهم خشوعاً ومريم عند قرله: «خروا سجداً وبكياً» والفرقان غند قبوله: 
«وزادهم نفوراً» والنمل عند قوله: «رب العرش العظيم» والم تنزيل «#وسبحوا بحمد ربهم 
وهو لا یستکبرون) وفصلت عند قوله: إن كنتم إياه تعبدون» والنجم آخرهاء والانشقاق 
لا يسجدون». وقيل آخرها. وفي ص طواناب» وقيل #مآب) اه. عناني على التحرير 
وعبارة م د عليه. ومحالٌ السجدات معروفة» نعم الأصح أن آخر آياتها في النخل يؤمرون 
وفي النمل العظيم» وفي فصالت يسأمون وفي الانشقاق لا يسجدون اه. والبقية: لا خلاف 
فيهاء وإنماء نص أوَّلاً على سجدتي الحج لخلاف أبي جنيفة في الثانية» وإنما قدم المفصل 
على ما بعده مع أنه مقدم عليه في القرآن للرد على الإمام مالك القائل بآن المفصل لا سجدة 
كيه ا 

قوله: الجن انها نيقي و و و 
التنوين»' وإذا كتبت في المصحف تكتب حرفاً واحداء وأما في غيره فمنهم من يكتبها كذلك» 
ومنهم من يكتبها باعتبار رسمها ثلاثة أحرف شرح الروض . قوله: (بل هي سجدة أشكر) أي 
فينوي بها سجود الشكر على توبة داود عليه السلام» لأن داود عليه السلام سجدها شكراً على 
قبول توبته أي: من خلاف الأول الذي ارتكبه وهو إضماره أن وزيره إن مات تزوج بزوجتهء 
لكن قبول توبة داود من النعم المستمرةء فلعل السجود لها مستثثى من تجدد النعمةء وفيه نظر. 
لأن القبول وجد بعد أن لم يكن تأمل بلطف سم ولا تصح بنية التلاوة وإن تعلقث بها لما روى . 
عن ابن عباس أنه قال: امن ليست من اعراق الجر . أي: ليست من مؤكداته اف خ ض 
ولو قرأها نحو حنفي وسجدها في الصلاة ت 9 تخير الشافعي المتقتدى به بين ارال : 
فإن تابعه بطلب صلاته لکن سجرد الإمام لها. ولو اعتقاداً ينزل منزلة السهو فيسن للمقتدي 
السجود في آخر صلاته كما قاله ابن شرف تحصل فضيلة الجماعة بكل منهما وانتظاره أفضل ولا 
ينافي أن العبرة باعتقاد المأموم» لأن محله فيما لا رى المأموم جنسه في الصلاة كما في م ر 
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الاق او وا و ا ا 


تسن في غير الصلاة ويسجد مصلل لقراءته إلا مأموماًء فلسجدة إمامه فإن تخلف 
عن إمامه أو سجد هو دونه بطلت صلاته» ويكبر المصلي كغيره ندباً بالهويّ ولرفع من 
السجدة بلا رفع يد في الرفع . من السجدة كغير المصلي» وأركان السجدة لغير مصل 


تحرم 


وعبارة البيضاوي في سورة ص عند قوله تعالى: «وظن داود أنما فتناه» ابتليناه بالذنب أو 
امتحناه بالحكومة هل تنبه بها (فاستغفر ربه» لذنبه «وخر راكعاً» أي ساجداً على تسمية 
السجود ركوعاً لأنه مبدؤه أو خر للسجود راكعاً كأنه أحرم بركعتي الاستغفارء وأناب أي رجع 
إلى الله بالتوبة وأقصى ما في هذه القصة الإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام وذ أن يكون له ما 
لغيره وكان له آمثاله» فنبهه الله بهذه القصة فاستغفر وأناب عنه؛ وما روي أن بصره وقع على 
امرأة فعشقها وسعى حتى تزوجها وولدت منه سليمان إن صح فلعله خطب مخطوبته أو استزله 
عن زوجته وكان ذلك معتاداً فيما بينهم» وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى» وما قيل 
إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مراراً وأمر أن يقدم للقتال حتى قتل فتزوجها فهو افتراء» ولذلك قال 
علي رضي الله عنه: : من حدّث بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص جلدته مائة 
وستين جلدة قال م ر وإنما خص داود بذلك مع وقوع نظيره لآدم وأيوب وغيرهماء > لأنه لم 
يحك عن غيره أنه لقي مما ارتكبه من الحزن والبكاء حتى نبت من دموعه العشب والقلق 
المزعج ما لقيه» فجوزي بأمر هذه الأمة بمعرفة قدره وعلو قربه» وأنه أنعم عليه نعمة تستوجب 
دوام الشكر من العالم إلى قيام الساعة اه وقوله لأنه لم يحك عن غيره وأيضاً فإنه لم يرو عن 
غيره أنه سجد لتوبته اه. 


قوله : (تسن في غير الصلاة) أي وتحرم فيها وتبطل في الأصح» وإن انضم لقصد الشكر 
قصد التلاوة كما هو ظاهر لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره غلب المبطل كما قاله الرحماني وقضية 
هذا أنه لو قصد التلاوة وحدها لا تبطل صلاته وليس مراداً فإن قصد التلاوة إنما يكون مائعاً 
للبطلان حيث كان من السجدات المشروعة وهو هنا ليس مشروعاً وكل من قصد التلاوة 
والشكر مبطل قاله ع ش. . وشمل إطلاقه أي في قوله تسن في غير الصلاة ة الطواف وإلحاقه 
بالصلاة إنما هو في بعض أحكامهاء ومحل الحرمة والبطلان إنما هو في حق العالم العامد فإن 
كان ناسياً أو جاهلاً فلا ويسجد للسهو شرح م ر. قوله : (فإن تخلف عن إمامه) أي قاصداً عدم 
السجود بطلت بهوي الإمام وإلا فبرفع الإمام رأسه من السجود اه شوبري. قوله: (بطلت) أي 
إن لم ينو المفارقة قوله : (ويكبر المصلى الخ) أي ينوي سجود التلاوة حتماً من غير تلفظ ولا 
تكبير لأن نية الصلاة لم تشملها وفرض المسألة إذا قرأ لا يقصد السجود. . أما لو قرأ في الصلاة 
آية سجدة أو صورتها بقصد السجود في غير آلم تنزيل في صبح الجمعة بطلت صلاته على 
المعتمد إن كان عالماً بالتحريم. أما صيح الجمعة فلا يضر قصد الم للسجود. قوله: (تحرم) 


۸٦‏ ْ كتاب الصلاة/ القول في سجدتي التلاوة والشكر 
جا سمس صصص سس ا 2 ا 


وسجود وسلام وشرطها كصلاة» وأن لا يطول فصل عرفا ينها وبين قراءة الآية: وتتكرر 
بتكرر الاي وسجدة الشكر لا تدبخل صلاة 


أي تكبيرة التجرم .مع النية؛ فالأركان أربعة: فإن عدت الطمايية في اجرد ان 
: عد القعود للسلام ركناً فهي تة EE‏ ا a‏ 
5 رسكنا الشارج عن الي 1 عولها في اعم ا رقن مء 


: قوله: : وسجوه) ويندبا أن يقول فيه زياد على الذكر واتشبيح الذي في سسجرد الصلاة: 
اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما 
تقبلتها من عبدك داود قاله ق إل . وظاهره» أنه يقول ذلك في كل سجدة من.سجذات التلاوة» 
والذي يؤخذ من الرحماني أن هذا الدعاء خاص بسجدة ص وهو المناسب: الظاهرء وعبارتة 
' قوله. . سجدة ص بعد» وأنابا يسن فيها مع ذكرها المشروع في الصلاة: اللهم اكتب إلى آخرة 
وأما غيرها فيقول فيها في الصلاة وخارجها سجد وجهي للذي خلقه إلى آخره» ولو سجذ 
بقصد الشكر والتلاوة لا يضر فقد قال م ر: إنها متوسطة بين سجدة محض التلاوة وشجدة 
الشكر اه. قوله: : (وسلام) أي بعد جلوسه كما قاله م ر. قال قال : وسكت عن الجلوس قبل 
السلام. ولعله لا يقول بوجوبه كاين حخجر. واعتمد شيخنا م ر وجوب أحد أمرين ن الجلوس أو 
الاضطجاع . قوله : (وشرطها كصلاة) فيعتبر لصحتها ما يعتبر في شجود الصلاة كالطهارة 
: والستر والاستقبال وترك نحو كلام» ووضع الجبهة مكشوفة بتحامل على غير ما يتحرك بحركته 
ووضع جزء من باطن الكفين والقدمين ومن الركبتين وغير ذلك وكذأ دخول وقتها. . وقو في 
حق القارىء وسامعه إتمام آيثهاء ولا يجوز قبل إتمام حروفها أو سماع ذلك اتفاقاً اه. خ 
شی أ 


قوله : (وأن لا يطول فطل عرفا بينها وبين قراءة الآية) فإن طال لم يسنجد وإن كان 
معذوراً بالتأخير لأنها من تواب بع القراءة ولا مدخل للقضاء فيها لتعلقها بسبب عارض 
كالكسوف؛ فان لم يطل اتی بها وإن كان محدثاً وتطهر عن قرب شرح م ر ومحل عدم دخول 
القضاء ء ما لم يكن السجود واجباً بأن نذره فقد قال سم : لو نذر سجود التلاوة وطال الفصل بين 
القراءة والسجود هل تفوت ويأئم أو يجب قضاؤه ظهراً على الفورء ووافق م.ر عليه أنه يجب 
. قضاؤه» ونظيره ما لو نذر صلاة الكسوف يجب قضاؤها اه اج. وعبارة ق ل أي: فتفوت 
بطول الفصل عرفاً ولو سهواً وجهلاً وبالإعراض ولا تقضى. قوله: (وتتكرر بتكرر الآية) سواء 
في الصلاة وخارجهاء وسواء اتحد المجلس أو الركعة أولا. وله أن يسجد في كل مرة عقبها أو 
يؤخر السجود. وحيتئذ إذا سجد وقصد السجود عن الكل أجزأه» وكذا إن أطلق فإن قصد بكل 
سجدة مرة جاز سواء رتب أو لا بشرط أن لا يطول الفصل بي بين المقصود وسجودها ول 
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وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة» أو رؤية مبتلى أو فاسق معلن» 


وعبارته على التحرير: فلو كرر الآية سجد لكل مرة عقبها فإن أخر السجود قات لما طال فيه 
الفصل ويسجد لغيره بعدده إن شاء ويكفيه سجدة واحدة عنه إن قصده أو أطلق فإن قصد بعضه 
فات بعضه. قوله: (لهجوم نعمة) ظاهرة من حيث لا يحتسب فخرج بالهجوم النعمة المستمرة 
كالعافية والإسلام والغنى عن الناس فلا سجود لهاء وبالظاهرة وهي ما لها وقع ما لا وقع له 
كدرهم وبما بعده ما لو تسبب فيها كربح بعد التجارةء فالمراد بهجوم النعمة وجودها في وقت 
لم يتيقن وجودها فيه» وإن كان متوقعاً لها سواء كانت النعمة له أو لوالديه أو لأهله أو لصديقه 
أو لمن يعم النفع به كعالم أو لعموم المسلمين كالمطر عند القحط» لأن حذف المعمول يؤذن 
بالعموم بخلاف ما إذا كانت خاصة بمسلم أجنبي عنه فلا يسجد لهاء وتفسيرنا الظاهرة بما لها 
وقع أولى مما قاله خ ض حيث قال: وقيد في المجموع نقلاً عن الأصحاب بكونهما ظاهرتين 
ليخرج الباطنتين كالمعرفة وستر المساوىء فلا يسجد لهما وهو ضعيف تابع فيه لشرح 
المنهجء واعتمد الحلبي في حاشيته السجود لهما لأنهما من أجل النعم» وذكر أن المراد 
بالظاهرتين أن يكون لهما وقع لا مقابل الباطنتين فافهم. قوله: (أو اندفاع نقمة) معطوف على 
مدخول هجومء فلا بد من الهجوم فيها أيضاً كما يقتضيه كلام التحفة» وشرح البهجة» وعبارة 
عبد البر قوله: أو اندفاع نقمة عنه أو عن عموم المسلمين» سواء كان يتوقعها آم لا لأن حذف 
المتعلق يؤذن بالعموم» وانظر لو اجتمعت هذه المقتضيات لشخص واحد في آن واحد» فهل 
يكفيه سجدة واحدة أو يتعدد بتعددها؟ فيه نظر والأقرب الاكتفاء بسجدة واحدة لحصول أصل 
السنةء وأما كمالها فلا يحصل إلا بالتعدد فليراجع بابلي اه اطفيحي . 

قوله : (أو رؤية مبتلى) أو عاص أي: وإن كان الرائي كذلك» نعم إن اتحدا نوعاً وصفة 
ومحلا لم يسجد أحدهما لرؤية الآخرء والمراد بالرؤية ولو من بعد وإن لم يعد مجتمعاً معه 
عرفاً كما شمله إطلاقهم» والمراد بالرؤية أيضاً ما يشمل العلم به ليدخل الأعمى إذا سمع صوته 
ومن في ظلمة مثلاً وشمل المبتلي ولو غير آدمي. قال الرحماني: وإنما يسجد للعلم بمبتلي 
بغير بلائه أو بمثله» لكنه أعظم إن كان للمعافاة من بلائهء فإن كان لزجره بأن حصل من حدّ 
سجد لهء وإن كان مثل بلائه . وقيد سم ندب سجود الفاسق لمثله بما إذا أراد زجره لا المعافة 
من بلائه لأنه ليس كذلك. قال عميرة: ولو هجمت النعمة عند رؤية المبتلي والعاصي كفاه 
سجود واحد كنظيره من سجود التلاوة والمعتمد خلافه قال م د في حاشية التحرير. والمعتمده 
أنه يكفي سجود واحد إذا تعددت الأسباب. 


قوله: (أو فاسق) ومنه الكافرء ولا يشترط في المعصية أن تكون كبيرة» فالفاسق ليس 
بقيد بل مثله العاصي».وإن لم يكن فاسقاً كمرتكب الصغيرة من غير إصرار» فالمعتمد 
استحباب السجود مطلقاً سواء أعلن بفسقه أم لا؟ فسق أم لم يفسق. كما قاله البرماوي. قوله: 


٠ AA‏ ۱ كتاب. الصلاة/ القول في سجدتي التلاوة والشكر 


٠‏ ويظهرها للفاسق إن لم يخفٍ ضرره ولا للمبتلى لثلا يتأذى وهي كسجدة التلاوة 
IE SR SBD a‏ 
ول . ومما يحرم ما يقعله كثير مر من الجهلة من :السجود بين 
يدي المشايخ ولو إلى القبلة» أو قصده لله تعالى. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر 
عافانا الله تعالى من ذلك. 2 ك 


: (ويظهرها) أي السجدة إن لم بخف ضرره أي إن أمن نفساً ومالاً وعرضاًء وإلا أخفاها ويقصذ 

بها التعيير له لعله يتوب» فإن لم يتجاهر بمعصيته فلا سجود لرؤيته. . قوله: (لا للمبتلى لثلا 
يتأذى) بالاظھاں نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو مجلود في زنا ولم يعلم بتوبته 
أظهرها له وإلا فيسرٌ بها. قوله: (وهي كسجدة التلاوة) وتفوت بطول الفصل والإعراض ولو 
: مع قصره ولا تقضى إن فاتت أولو منذورة وتتكرر بتكرز السبب ولو من شخص واحد کعاص 
فيسجد كلما رآه وله جمع أسباب في سجدة واحدة لا تلاوة وشكر في سجدة واحدة فلأ 
: يصح» وفارق الطهارة لأنها مبنية على التداخل قاله ق ل. والحلبي. ريسن أن!يقول بعدها 
الحمد الله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثيز من خلقه تفضيلاً. 

قال النووي: وينبغي أن يكون سراًء وقد ورد أنه إذا قال ذلك عافاه الله من ذلك البلأء طول 
عمره كما قاله.ابن حجر وقد كان السلف يفرحون بالمصائب نظراً إلى ثوابهاء فينبغي للعبد أن 
يفرح بالمرض كما يفرح بالصحة ويشكر الله تعالى في أيام البلاء وأيام الرخاءء فما قضى الله لعبد 
أمراً إلا وكانت له الخيرة فيه والشكر قيد النعم الموجودة لأنه يحفظها وصيد النعم المفقودة لقولة 
, تعالى : «لثن شكرتم لأزيدنكم» وأوحى الله إلى بعض أنبيائه: الزلت يعدي بني ودهاني. 
فماطلته بالإجابة فشكاني فقلت عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك؟ ولذا قيل: 


وإذا باليت بعسرة فاصير لها سو تكرام زه ولاك a‏ 

لاتشكبون إلى العياد فإننما 1 تشكو الرحيم إلى الذي لايرحم 
: قوله: : الولمسافر فغلهما) أي ماشياً أو راكباً. قوله: (بسجدة) أي ي أو بركوع . ' قوله::(من 
غير سبب) أي من الأسباب المذكورة وغيرها وهي سجدة التلاوة والشكر والصلاة والسهو. : 
قوله: (حرم) أي ولو كانت النسجدة بعد الصلاة» ومشل السجدة ركوع منفرد وتحوه فيحرم 
التقرب به اه اج . قوله: : (من السجود الخ) هل مثله ما يقع لبعضهم من الانحناء إلى حد 
الركرع؛ أو ما زاد عليه بحيث يقرب إلى السجود أولا؟ فيه نظر. ولا يبعد أنه مثله اهدع ش, 
بحروفه. وأما تقبيل أعتاب المشايخ فمستحب لا باس به اه. :قوله: (أو قصده لله تعالى) أي 
لأنها سجدة من غير سبب. قوله EE E‏ 
ق ل والله أعلم. ش 


كتاب الصلاة/ فصل : القول في شروط الصلاة ۸۹ 
ا ل ج ب 


افصل: القول في شروط الصلاة] 


والسئن أبعاض وهي التي تجبر بسجود السهو وهيئات وهي التي لا تجبر. والركن 
كالشرط في أنه لا بد منه» ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة» ويجب 
استمراره فيها كالطهر والستر. والركن ما تشتمل عليه الصلاة كالركوع والسجود فخرج 
بتعريف الشرط التروك كترك الكلام» فليست بشروط› كما صوّيه في المجموع بل مبطلة 
للصلاة كقطع النئية» وقيل إنها شروط كما قاله الغزالي. 
لوكا سه سح ا ال ا ا ي 


افصل: في شروط الصلاة] 


أي شروط أدائها لأن الشروط على قسمين: الأول: شروط وجوب وهي الأربعة السابقة 
في قوله: وشرائط وجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل والخلوٌ من الحيض والنفاس. 
والثاني: شروط أداء وهي شروط صحة المباشرةء وكان الأولى أن يعبر بما عبر به المصنف 
وهو الشرائط لأن الشرائط جمع شريطة إلا أن يقال إنه أشار به إلى أنه مراد المصنف اهدع ش 
على الغزي . 

قوله: (وأركانها وسننها) اعترض بأن المصنف سيترجم كلاً منهما بفصل مستقل» فهذا 
الفصل خاص بالشروط فكان الأولى الاقتصار عليهاء والمراد بالصلاة هنا مطلق الصلاة أعم من 
أن تكون فرضاً أو نفلاً عكس ما سبق في قوله فصل وشرائط وجوب الصلاة الخ. فإن المراد 
بها هناك الصلوات الخمس وتقدم له نظير في قوله: والذي يوجب الغسل وقوله بعد ذلك 
وفرائض الغسل» فإن المراد بالغسل الأول الواجب فقط وبالثاني ما هو أعم. قوله: (بأن الشرط 
الخ) أو يقال الشرط ما قارن كل معتبر سواه كالطهر والسترء فإنهما يعتبران للركوع رغيره؛ 
والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه كالقيام والركوع وغيرهما. قال ابن الرفعة: وهذا يخرج 
التوجه للقبلة في كونه شرطاً لأنه إنما يعتبر في القيام والقعودء مع أن المشهور أنه شرط. 
ويجاب : بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضاً عرفاً» إذ يقال على المصلي حينئذ إنه متوجه 
إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض البدن حقيقة أيضأء وذلك كاف اهام د على 
التحرير. قوله: (هو الذي يتقدم على الصلاة) المراد بالتقدم عدم التأخرء وإلا فالشرط المقارنة 
حتى لو وجد الستر مثلاً مقارناً لأول التكبير كفى. قوله: (فخرج بتعريف الشرط الخ) أي 
التعريف الذي تضمنه الفرق بين الشرط والركن. قوله: (التروك) لأنها من قبيل الموانع. قوله: 
(فليست بشروط) أي بناء على أن الشرط يشترط فيه أن يكون أمراً وجودياً وهو الصحيح 
بخلاف المانع إذ هو من قبيل الاعدام . قوله: (بل مبطلة) صوابه بل متعلقاتها وهي المضاف 
إليه كالكلام ونحوه» فالمراد بالمتعلقات المعمولات مبطلة» فإن ترك الكلام ونحوه ليس هو 
المبطل بل المبطل الكلام ونحوه. قوله : (وقيل إنها شروط) أي تجوزاً بأن يراد بالشرط ما 


r,‏ ْ كتاب الصلاة/ فصل: الفول في شروط الصلاة 
آ ل ل ا 


ويشهد للأول أن الكلام اليسير ناسياً لا يضر ولو كان تركه من الشروط لضر. 
فائدة: قد شبهت الصلاة بالإنسان» فالركن كرأسه» والشرط كحياته والبعض 
كأعضائهء والهيئة كشعره. وقد بدأ بالقسم الأول فقال: 


EE‏ والشرط بسكون الراء لغة العلامة بعاد 
1 الساعة : أي علاماتها واصطلاحاً ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 


يتوقف الشيء عليه جردا از سا ..قوله: غد ا د ر کو يمن انات 
. وعن وقوعها عليه إذا أزالها حالاً وعن كشف عورة سترها حالاً ونحو ذلك مع أن الطهارة 
والستر من الشروط اتفاقاً ق ل. قوله : (ناسياً) إسناد النسيان إلى الكلام تجوّزء لأن ناسياً صفة 
: للمتكلم لا للكلام» وكان الأظهر أن يقول إن الكلام مع النسيان اه. 

قرله: : ولو كان تركه من الشروط لضر) فيه نظر فإن الذي من الشروط ترك الكلام اليسير 
عمداً لأن المانع هو الكلام اليسير عمداً اه م د. قوله: (والشرط كحياته) الحياة صفة ت 
لمن قامت به أن يتصف بالادراك فهي غير الحيوانية فصح تشبيه الشرط بها لان كلا خازج عن 
الماهية م د 1 

قوله: (کشعره) أي الذي يتزين به كشعر. اللحية فخرج شعر نحو العانة والإبط. قوله : 
yy‏ 
الخلاصة: أ 

إلى أن قال: ْ ١‏ 

كذاك يطرد أ : 
*# في فعلاسمآاًمطلقةالفاج 

لان جمعه شرائط تأمل لان شرائط جمع شريطة لأن فعيلة تجمع على فعائل ككريمة 
.وكرائم. قوله: : (لغة العلامة) ويطلق لغة.أيضاً على تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل اي 
يقع كل منهما في المستقبل فقد علق الشارع هنا صحة الصلاة على وجود شرائطها فكأنه يقول: 
إذا وجدت الشروط صجت الضلاة 5 كما لو علق الإنسان طلاق زوجته على دخول الدار» ويعبر 
عنه أيضاً بإلزا م الشيء والتزامه والإلزام من جهة الشارطء والالتزام من جهة المشروط عليه» 
فالشار رع ألزم المكلف إذا أراد الدخول في الصلاة أن يكون متطهراً الخ. : 

قوله : : (ما يلزم من عدمه الخ) أي خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم الخ. فلا يقال 
إن هذا التعريف يف يشمل الركن» فخزج بالقيد الأول المانع؛ فإنه لا يلزم من عندمه شيء» 
ل ل وبالثالث أعني قولنا لذاته اقتران الشرط بالسبب 


كتاب الصلاة/ القول في طهارة الأعضاء من الحدث والنجس ۹۱ 
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عدم لذاته» كالكلام فيها عمداً» والمعتبر من الشروط لصحة الصلاة (قبل الدخول فيها) 
أي قبل التلبس بها (خمس). 

[القول في طهارة الأعضاء من الحدث والنجس] 


الأول: (طهارة الأعضاء من الحدث) الأصغر وغيره فلو لم يكن متطهراً عند 
إحرامه مع القدرة على الطهارة لم تنعقد صلاته» وإن أحرم متطهراً فإن سبقه الحدث غير 
الدائم بطلت صلاته لبطلان طهارته» ولو صلى ناسياً للحدث أثيب على قصده لا على 
فعله إلا القراءة ونحوها 


كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب» أو بالمانع 
كالدين على القول بأنه مانع لوجوبها للزوم الوجود في الأول» والعدم في الثاني؛ لكن لوجود 
السبب والمانع لا لذات الشرط» وهذا التعريف للشرط من حيث هوء وأما شرط الصلاة خاصة 
فهو ما يتوقف عليه صحتها من الطهارة إلى آخر ما ذكره المصنف اه. قوله: (لذاته) راجع 
للعلائة فلا يرد على الأولى فاقد الطهورين» ولا على الثاني ما إذا ضاق الوقت» ولا على 
الثالث المانع كحصول النجاسة كما في ق ل. 


قوله : (والمعتبر من الشروط) يتأمل ما فيه فإنه يقتضي أن غير الخمس من الشروط لا 
يعتبر للصحة. والجواب: أن من بيانية أي والمعتبر لصحة الصلاة الذي هو الشروط خمس 
الخ . والحصر إضافي والعدد لا مفهوم لهء فلا ينافي أن هناك غير الخمس م د. قوله: (قبل 
الدخول فيها) أي مع استمرارها فيها كما مرء واعتبار القبلية لتحقق المقارنة فلو أمكنت المقارنة 
كفت كسترة ألقيت عليه مقارنة لأول التكبيرة لأنه يتبين بتمامها دخوله في الصلاة من أولهاء 
ولو قارنتها نجاسة وأزيلت قبل تمامها لم تصح خلافاً لما ذكره بعض المنسوبين إلى العلم ق 
ل. والحاصل : أن المراد بقوله قبل الدخول فيها أن لا تؤخر عن الدخول أعم من أن تتقدم أو 
تقارن بحيث لا يقع جزء من الصلاة من غير الشروط. قوله: (فإن سبقه الحدث) التقييد بالسبق 
للرد على القول القديم القائل بأنه لا تبطل صلاته» بل يتطهر عن قرب ويبني على صلاته لعذره 
وإن كان حدثه أكبر» فلو تعمد الحدث بطلت قطعاً. وقوله: (ويبنى على صلاته) وعليه» فهل 
يجب عليه أن يرجع إلى الموضع الذي كان يصلي فيه أو يجب عليه أن يصلي موضع الوضوء 
أو لا؟ قال بعضهم: يجب عليه الصلاة موضع الوضوء ما لم يكن إماماً لأنه إنما اغتفر له ذلك 
للضرورة ومحل كونه يبني ما لم يتكلم ولعله في نية الوضوء أن ينوي بقلبه. قوله: (بطلت 
صلاته) أي ولو فاقد الطهورين فتبطل صلاته إذا سبقه الحدث؛ كما هو ظاهر كلام الأصحاب 
خلافاً للأسنوي اج. قوله: (أثيب الخ) وهل يجب القضاء فوراً أو على التراخي قياس من نام 
قبل الوقت واستغرق نومه الوقت عدم وجوب الفورية وقد يفرق بينهما. 


۹۲ | كتاب الصلاة/ القول في تعريف الحدث لغة وشرعاً 
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مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضاً. . قال ابن عبد السلام: وفي إثباته 
على القراءة إذا كان جنباً نظر انتهى : والظاهر عدم الإثابة . 
[القول في تعريف الحدث لغة وشرعاً] 

والحدث لغة هو الشيء الحادث. واصطلاحاً أمر اعتباري يقوم ا 
ْ صحة الصلاة حيث لا مرخص» وهو كما قال.ابن. الرفعة معنى ينزل منزلة المحسوس» 
ا ل ا SSN‏ 
1 ثوبه أو بدنه حتی داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه أو مكانه الذي يصلي فيه فلا تصح 
صلاته مع شيء من ذلك ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلاً لقوله تعالى: «وثيابك 
فطهر) [المدثر: ]٤‏ وإنما جعل داخل الأنف والفم هنا كظاهرهما بخلاف غسل' الجنابة لغلظ 
أمر النجاسة بدليل أنه لو وقعت لجاسة في عه وجب فا ولا ونين غسلها في اهارق 


قوله : (مما لا يتوقف على الوضوء) لو قال على الطهر لكان أعم . قوله : (والظاهر عدم 
الإثابة) أي من حيث القرآن كما يشعر به أول العبارة» فلا نافي آنه يثاب من حيْث كونه ذكراً 
اه ق ل. وقد يقال: : محل حمل القراءة من النجنب على الذكر إذا علم بجتابغهء وفرض 
المسألة هنا في الناسي فهو قاصد القرآنء وقد يقال قصد القرآن مع الجنابة لاغ العدم مناسبته 
فيئاب على الذكر وهو الذي انحط عليه كلام ع ش على م ر. قوله: (معنى) أي معنى 
' وجودي» فليس المراد بالأمر الاعتباري الأمر العدمي الذي يعتبره العقل بل أمر وأجودي يدركه 
العقل لا الحس . : قوله : (منزلة المحسوس) بل قيل إن أهل البصائر تشاهده ظلمة'ق ل. قوله: 
' (بتبعيضه) المراد به التبعيض في أجزاء العضو فيكون غير ما بعده. قوله: (وطهارة النجس) أي 
ا والطهارة من النجس» فالمناسب أن يقول ومن النجس عطقا على الحدث» ؤيكون المراد 
بالأعضاء أجزاء البدن أعم من أن تكون أعضاء أو لا. وحمل الشارح على ما صنعه قصد 
التعميم في النجس بكونه في ثوبه أو بدنه أو مکانهء لكن يلزم عليه التكرار» ولأنه سيأتئي طهارة 
الثوب والمكان بقوله بلباس ظاهر والوقوف على مكان طاهرء فلا ونجه لما صنعه» فالأولى 
إبقاء المتن على ظاهره .كما قرزه شيخنا. قوله: (حتى داخل آنفه) بالجر عطفاً على بدنه على أن 
حتى عاطفة أو هو مجرور بها على أنها حرف جر اهذ م د. وفيه نظر› لأن حتى الجارة تكون 

بمعنى إلى كقوله تعالى: «حتى مطلع الفجر» وهو لا يظهر هنا. قوله: (أو مكانه) سيأتي في 
كلام المصنف» وقال ق ل: : ذكر الوب والمكان هنا مستدرك. قوله : (وثيابك قطهر) أي على 
القول بأن معناها الطهارة عن النجسء وإنما يتم الاستذلال به للطهارة في البدن بطريق القياس . 
قوله : (بدليل الخ) لا يخفى ,أن هذا الدليل هو صورة المسألة ففيه مصادرة لأنه أخذ. بعض 
الدعوى في الدليلء ولو قال أنها تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهادة كما تقدم 
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فلو أكل متنجساً لم تصح صلاته ما لم يغسل فمه» ولو رآينا في ثوب من يريد الصلاة 
نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه» لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان قاله ابن عبد 
السلام. كما لو رأينا صبياً يزني بصبية فإنه يجب علينا منعهماء وإن لم يكن عصيانء 
واستثني من المكان ما لو كثر زرق الطيورء فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز عنه» وقيد 
في المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه. قال الزركشي: وهو قيد متعين وزاد غيره 
.أن لا يكون رطباً أو رجله مبلولة . 
و لت ي ا ا ا ا ي س 
لكان أولى. وقد يجاب: بأنه استدلال على وجوب غسل داخل الفم والأنف بوجوب غسل 
داخل العين فلا مصادرة تأمل اه م د. وفيه أن وجوب غسل العين من جمل المدعي لأنه مثل 
داخل الأنف . 

قوله: (من يريد الصلاة) وكذلك من صلى بالفعل بالأولى؛ فقوله في ثوب من يريد 
الصلاة ليس قيداً. قوله: (لزمنا إعلامه) وينبغي أن محل ذلك حيث كانت تمنع من صحة 
الصلاة عنده» وعلمنا بذلك» وإلا فلا لجواز كونه يهو مع علمه بذلك لعدم اعتقاده البطلان معه 
ع ش على م ر. كما لو رأينا مالكياً يصلي وعلى بدنه أو ثوبه غائط» فإنه يلزمنا إعلامهء 
بخلاف ما لو رأينا روث ما أكل لحمه فلا يلزمنا إعلامه بذلك. قوله: (لا يتوقف على 
العصيان) أي عصيان الشخص المأمور. وهذا جواب عما يقال إن الذي على ثوبه نجاسة 
يحتمل أنه لم يعلمها فلا يكون عاصياً حينئذ . فأجاب بأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على هذا 
الاحتمال. قوله: (كما لو رأينا صبياً) ومثله مجنون بالأولى. قوله: (واستثنى من المكان الخ) 
مثل المكان الفرش فيعفى عنه بالشروط المعتبرة في المكان» وعبارة شرح م ر: ويستثنى من 
المكان ما لو انتشر ذرق الطيورء فإنه يعفى عنه في الأرضء وكذا الفرش فيما يظهر لمشقة 
الاحتراز عنه. وإن لم يكن مسجداً فيما يظهر بشرط أن لا يتعمد المشي عليه كما قيد العفو 
بذلك فى المطلب» قال الزركشي: وهو قيد متعين وأن لا يكون رطباً أو رجله مبتلة كما أفاده 
الؤالك زجع الله» ومع ذلك لا يكلف تحرّي غير محله اه بالحرف. وظاهر كلامهم أنه لا 
يعفى عنه مع الرطوبة ولو لم يجد معدلاً عنه ولا طريقاً غيره كالممشاة في مطهرة المسجدء 
ونقل عن ابن عبد الحق العفو وهو قريب للمشقة ع ش ٠‏ 

والحاصل أنه يعفى عن ذرق الطيور بشروط ثلاثة: أن لا يتعمد إمساسه» وأن لا تكون. 
رطوية من أحد الجانبين» وأن يشق الاحتراز عنه» وأما عمومه المحل فليس بشرط كما صرح 
به اليحليي على المنهج والمراد بعمومه عند من شرطه مشقة الاحتراز عنه اه. قوله: (للمشقة) 
وأشار بلك إلى أن ذلك هو المراد بالعموم في قول بعضهم شرط العفو عموم البلوى به» فقد 
قال م ر في فتاويه: المراد بعموم البلوى كثرته في ذلك المحل المقصود عادة بحيث لو كلفناه 
العدول عنه إلى غيره لأدى إلى الحرج اه اج. قوله: (بما إذا لم يتعمد المشي عليه) صوره 
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تنبیه: : لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه؛ ولم يجد ماء يغسله به وجب قطع 
موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه هذا ما قاله 
الشيخان تبعاً للمتولي» وقال الإسنوي: يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو 
اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة.. لأن كلاً منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى . وهذا 
هو الظاهرء وقيد الشيخان أنْضاً وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهرء , قال 
الزركشي: ولم يذكره المتولي؛ والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به 
يعض العورة لزمه ذلك برعو ا حع اه. وهذا هو الظاهر. 


عضهم بأن يصلي من غبر شعور به ثم برا في بعفى الصلاة» وده عضهم بدا لا صلی في ۾ 
ظلمة أو ليل » وصوره م ر في الفثاوى بالمشي كيف اتفق : 1 

فإن قلت: إن أريد المشي خارج الصلاة قي ساك اجات ن اا فد تي 
وليس الكلام فيه وإن أريد المشي في الصلاة ة فليس فيها مشيء » وقوله: حال الجفاف الخ» ٠‏ 
هذا ليس بلازم» إذ يمكن أن يكون محل الوضوء قريباً: قلت: لعل المراد بالمشي وضع 
الرجل كما ذكره شيخناً م د واج .| ونقل عن ابن عبد الحق أنه يعفى عن ذرق الطيور ارا في 
ممر الفساقي إذا ذاب واضمحلت عينه قياساً على طين الشارع المتنجس» لكن بشرط أن لا 
يتعمد المشي على شيء من عين النجاسة الظاهرة. قالع ش: وهو الأقرب لمشقة الاحتراز 
ا ا ا 
بان لم يكن هناك محل خال أصلا» أو هناك محل خال يمكن الوصول إليه: بمشقة 


قوله: (ننبيه الخ) ذكر فيه فروعاً ثمانية متعلقة بهذا الشرط . قوله : (أكثر) بأن كان التقص 
أقل أو مساوياً. قوله: (من ذلك إومن الخ) بيان للأمرين واسم الإشارة راجع لأجرة ثوب ما 
يصلي فيه لو اكتراه. : 

قوله : (من ذلك) أي يعتبر أكثر الأمرين اللذين هما أجرة الثوب وثمن الماء الخ.. فقوله: 
ومن ثمن الخ كله أمر واحذء فمعنى كلام الأسنوي أنه ينظر بين أجرة الوب وثمن الماء الذي 
يشتريه لغسل النجاسة مع أجرة الفاسل» وينظر أيهما أكثر ويأخذه ويقابل بينه وبين نقص قيمة 
الثوب بالقطع» فلو كان نقص قيمة الوب خمسة وأجرة الثوب ثلاثة» وثمن الماء مع أجرة 
الغاسل أربعة» فإن الإستوي يقابل بين نقص القيمة وبين ثمن الماء مع أجرة الغاسل أي : : فقي 
هذه الحالة لا يجب القطع لأن نقص القيمة زاد على أكثر الأمرين كما قرره,شيخناء وإن نقصت 
عن أكثر الأمرين أو ساوى وجب القطع. قوله : (مع أجرة غسله) أي الثوب. قوله: (عند 
الحاجة) أي بأن احتيج في غسله إلى مبالغة كحت بأن كانت النجاسة عينية» بخلاف ما إذا 
كانت حكمية» > فإنه لا أجرة للغسل| حينئذ فلا حاجة لأجرة الغسل. 
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[الفول في الاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالنجس] 


ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين اجتهد فيهما للصلاة وصلى فيما 
ظنه الطاهر من الثوبين أو البيتين» فإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب 
تجديد الاجتهاد. 

فإن قيل: إن ذلك يشكل بالاجتهاد في المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرض . أجيب : 
بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارةء فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني 
فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا يجب إعادة الأولى» إذ لا يلزم من ذلك نقض 
اجتهاد ياجتهاد» 


قوله: (ولو اشتبه الخ) ذكر الشارح من هنا إلى الشرط الثاني ستة فروع: الأؤل: مسألة 
الاشتباه. الثاني : في كيفية تطهير ما نجس . الثالث : أنه يمتنع صلاة قابض على متصل بنجس . 
الرابع : تفصيل الوصل. الخامس: في العفو عن محل الاستجمار وما عسر الاحتراز عنه الخ . 
السادس: لو صلى بنجس لا يعلمه الخ . قوله: (أو بيتين) أي ضيقين عرفاً كما سيذكره» وإلا 
فله الصلاة في الواسع منهما من غير اجتهاد إلى أن يبقى قدر المتنجس ق ل. وقد يقال مراد 
الشارح أن بيتاً طاهراً وبيتاً متنجساً كله كما هو ظاهر كلامه» فلا فرق بين الواسع والضيق. 
قوله: (فإنه يجتهد فيها) أي المياه لكل فرض أي حيث انتقض طهره الذي فعله بالاجتهادء أما 
إذا بقي طهره ولو شهراً فلا اجتهاد كما يعلم من الجواب اه م د. قوله: (كبقاء الطهارة) أي 
بالاجتهاد فيما لو اشتبه أحد ماءين بآخر ولم تنتقض طهارته أي: فيستغني بذلك عن تجديد 
الاجتهاد وحينتذ فالمسألتان مستويتان لأنه لا يجتهد ما بقيت طهارته» وما بقي في أحد الثوبين 
أو المكانين» فإذا انتقل من أحد الثوبين أو المكانين إلى غيرهما اجتهد» كما أنه إذا انتقضت 
طهارته اجتهد فلا يرد السؤال تأمل. قوله: (فلو اجتهد الخ) مفهوم قوله لم يجب تجديد 
الاجتهاد. قوله: (بالاجتهاد) خرج ما لو هجم وغسل أحدهماء فليس له الجمع بينهماء لأن 
الواجب عليه الاجتهاد ولم يفعله ع ش على م ر. قوله: (من غير إعادة) أي لما صلاه في 
الثاني . قوله: (إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد) علة لقوله كما لا يجب إعادة الأولى» 
ووجهه أن آثار الأول من الصلاة به محكوم بصحتها من غير إعادة فلم يبق شيء يبطلهء فلذلك 
عمل بالثاني» بخلاف المياه إذا تغير اجتهاده لا يعمل بالثاني بل يتلف الماءين ويتيمم ولا يعيدء» 
وإنما لم يعمل بالثاني لأنه إن غسل ما أصابه الأول بماء الثاني» فقد نقض الاجتهاد الأول أي 
آثاره الباقية بالاجتهاد الثاني» وهما ظنان متساويان» فيكون تحكماًء وإن لم يغسل ما أصابه 
الأول بماء طاهر بيقين» وإلا فيعمل بالثاني حينئذ لأنه لم ينقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد 
الثاني بل نقضه بماء الثاني لزم أن يصلى بالنجاسة؛ فلذلك قلنا: لم يعمل بالثاني» ومحله إذا 
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بخلاف المياه ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما علية» ولو 
اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء صلى عارياً أو في أحد البيتين لحرمة الوقت 
وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة» ولأن معه ثوباً في الأولى ومكاناً في الثانية طاهراً بيقين» 
ولو اشتبه شتبه عليه إمامان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده» فإن صلی أخلف 
واحد * ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد الأولى» كما لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم. 
تغير ظنه إلى جهة أخرىء فان تحير صلی منفرداً ولو تنجس بعض ثوب أو بدن أومكان 
ضيق وجهل ذلك البعض وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه» فإن كان المكان واسعاً لم 
يجب عليه الاجتهاد فيه فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد» وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق 
و ا ا 0 
جزاءً من مجاؤره طهر كله» وإلا فغير المجاور يطهرة والمجاور نجس . 1 


كسمل ا اسان ری ف قوله: : البغلاف المياه) أي فإنه فيها لا يعمل بالثائي 
أي : ولا بالأول بل يتيمم بعد تلف. قوله: : (لتقصيره بعدم إدراك العلامة الخ) يؤخذ منه وجوب 
القضاء فوراً. وبه صرح الشارح في الصو وحج أيضاً فيما إذا لم يروا الهلال فأفطرزاء ثم تبين 
أنه من رمضان وعللوه بتقصيرهم بعدم الرؤية ع ش على م ر. والتعليل بالتقصير في الموضعين . 
مشكل لبذلهم ما في وسعهم تأمل . قوله: (بدنان) أي تنجس أحدهما كما في م ر. 'قوله (ولا ” 
يعيد الأولى) أي ولا الثانية. قوله: : (ولو نجس) هو بفتح الجيم وضمها وكسرها وأنث خبير بان 
محل هذا باب النجاسة» فذكره هنا استطرادي» اي E‏ قوله: 

(لتصح الصلاة فيه) أي أو معه ليشمل البدن» والمعتمد أن الواسع ما زاد على قدر بذن المصلي 
والضيق ما كان بقدر بدنه. قوله : (لم يجب عليه) لكن يسنم ر. قوله :لله أن يمني ليه 
أي إلى أن ييقى قدر النجاسة كما في الروض. 


. قوله : (والأحسن في ضبط كلك أي المذكور من الواسع والضيق فاندفع بذلك ما يقال 
الأولى أن يقول في ضبطهماء > والمراد بالعرف عرف جملة الشرع. قوله: (مجاورة) وهو جزء 
مما غسله أوّلاً. قوله : (طهر كله) أي حيث غسله بالصب في غير إناء أما لو غله بالصبْ في 
الإناء فلا يطهر إلا بغسله دفعة والحدة لأنه إذا وضع بعضه .وصب عليه الماء صار ما فوق الماء 
وهو مجاور المغسول وارداً على ماء قليل فينجسه زي» ويؤخذ من تعليله أنه لو صب الماء 
على موضع من الثوب مرتفع عن الإناء وانحدر عنه الماء حتى اجتمع في الإناء ولم يصل الماء 
إلى ما فوق المغسول من الثوب طهر. . نقل ذلك سم عن الشارح ع ش على م ز. قوله : ا 
فغير المجاور) يطهر والمجاور نجس وهو الجزء الأخير مما غسله ارلا ومحله إذا كانت ' 
النجاسة محققة» فلو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كلهء وإن لم يغشل 
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ولا تصح صلاة نحو قابض طرف شيء كحبل متصل بنجس وإن لم يتحرك 
بح ركته» ولا يضر جعل طرفه تحت رجله ولا نجس يحاذيه. 


المجاور لعدم تحقق نجاسة البعض الذي غسل أولاً. أي: حتى يسري إلى مجاوره مما غسل 
أو لا. ع ش على م ر بزيادة. قوله: (نحو قابض) كشادٌ بيد أو نحوها شرح المنهج» ومراده 
بالشاد الرابط . قوله: (طرف متصل بنجس) سواء كان اتصاله به على وجه الربط أو لا. وسواء 
كان النجس يتحرك بحركته أو لا. وخرج بقوله متصل بنجس ما لو كان الطرف الآخر متصلاً 
بشيء طاهرء وذلك الطاهر متصل بالنجس فيفصلء ويقال: إن كان النجس ينجر بجر المصلي 
واتصل الطرف الآخر بالمتصل به على وجه الربط ضرء وإن لم ينجر بجره أو كان الاتصال لا 
على وجه الربط لم يضر. مثال ذلك إذا ريط حبلاً بطوق كلب أو بوتد سفينة فيها نجاسة»؛ 
وكانت تنجر بجره فإن الصلاة تبطلء وأما إذا كان الحبل مرمياً على طوق الكلب من غير ربط 
أو على حرف السفينة الطاهرء فإنه لا يضر. وقد أشار شارح المنهج للمفهوم بقوله: ولو كان 
طرفه متصلاً بساجور كلب الخ. لكن كلامه فيه إجمال لعدم إفادته للتفصيل المذكورء هكذا 
يستفاد من شرح م ر شوبري. مع زيادة ولا تصح صلاة الآخذ بزمام الدابة إن كان بها نجاسةء 
ولو على غير مخرجها وإذا وطئت نجاسة رطبة بطلت صلاته» وكذا جافة لم تفارقها حالاً 
برماوي. قوله: (وإن لم يتحرك بحركته) وعبارة اج وفارق صحة سجوده على ما لم يتحرك 
بحركته بأن اجتناب النجاسة شرع للتعظيم» وهذا ينافيه والمطلوب في السجود الاستقرار على 
غيره وهو حاصل بذلك. قوله: (ولا يضر جعل طرفه تحت رجله) أي: وإن تحرك بحركته 
لعدم حمله له أما لو جعله فوق ظهر رجله فإنه يضر وهذا مفهوم قوله نحو قابض. قوله: 
(ولا نجس يحاذيه) أي ولا يضر نجس يحاذي شيئاً من بدنه أو ملبوسه من غير مس لعدم 
ملاقاته له» فضار كما لو صلى على بساط طرفه نجس فتصح صلاته شرح البهجة فلو عرق 
قدمه؛ فالتصق البساط الذي طرفه نجس أو المفروش على أرض متنجسة بباطن قدمه وصار 
متعلقاً به عد حاملاً له» فتبطل صلاته إن لم يفصله عنه حالاً كما أفتى به الشهاب م ر نعم تكره 
الصلاة مع محاذاة النجس كاستقبال متنجس أو نجس ولو حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن 
النجس قدر ما يمكنهء ولا يجوز له وضع جبهته بالأرض» بل ينحني بالسجود إلى قدر لو زاد 
عليه لاقى النجس ثم يعيد قاله في المجموع شرح م ر 

فرع: لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاتهء لأن هذا 
مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة» وخرج بقولنا لم يعلم 
نجاسة منفذهما ما لو علمه» ثم غابت الهرة أو الطفل زمناً لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق 
على نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصليء ولا يحكم بنجاسة ما أصاب منفذهما كالهرة إذا 

البجيرمي على الخطيب/ ج ۲/ ملا 


a ۰ ۹۸‏ وراد ai‏ 
[القول في من وصل عظمه بنجس] 

ولو وصل عظمه لحاجة نجس من عظم لا يصلح للوضل غيره عذر في ذلك» 

فتصح صلاته معه» ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة كأصلهاء فإن لم يحتج 

لوصله أو وجد صالحاً غيره من غير الآدمي وجب عليه نزعه إن أمن من نزعه ضرراً يبيح 


التيمم ولم يمت؛ ومثل الوصل بالعظم فيما ذكر الوشم ففيه التفصيل المذكور وعفي عن 


أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها اه ع ش على م ر. فلا تنجس ما أصابه فمهاء 
وقد يقال النجاسة متيقنة» والطهر مشكوك فيه فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها. 

قوله: (ولو وصل عظفه) أي المكلف . وحاصل مسألة الجبر أنه إن فعله مختاراً مع فقد 
الطاهر الصالح لم يجب نزعهء وإن لم يخف ضرراًء وإن فعله مع وجود الطاهر: الصالح وجب 
نزعه إلا إن خاف ضرراًء وإن فعله مكرها لم يجب نزعه» وإن لم ينخف ضرراً وإن فعل به 
حال عدم تكليفه كصغره لم يجب نزعه» وإن لم بخف ضرراً وحيث وجب نزعه لم تح 
صلاته ولا طهارته ما دام العظم النجس مكشوفاً لم ب يشترط بالجلد وحيث لا يجب نزعه صحت 
صلاته وطهارته» ولم ينجس الماء بمروره على العظم ولو قبل اكتسائه بلحم والجلد ولا 
الرطب إذا لاقاه سمء وهذا.مستئتى من طهارة البدن فكأنه.قال: ويستثنى من ذلك ما لو وصِل 
عظمه الخ. قوله: ةا . ل جوت اوسيل اضرا ی يجي ج مي لي 
التيمم ق ل:. قوله: (من عظم) ولو مغلظاً ح ل قوله: (لا يصلح للوصل غيره) أي وقت إرادته 
حتی لو وصل غيره» ولكن كان هذا أصلح أو أسرع إلى لى الجبر لم يجز الوصل به خلافاً 
اللسبكي» ويقدم عظم الخنزير على الكلب لأنه أي الكلب أغلظء وهذا يخالف ما تقدم في 
الطهارة في قياس الخنزير على الكلب حيث قالوا في توجيه القياس لأنه أسوأ خالاً منهء إذ لا 
يحل اقتناؤة بحال» وأيضاً فإن الخنزير لم يقل أحد بجواز أكله بخلاف الكلب» ففيه قول 
بالجواز لبعض المالكية ويقدم غير المغلظء ولو كان بطيء ء البرء على المغلظ. ولو كان سريعه 
ويقدم المخلظ على الآدمي برماوي وح ل. قوله : (من غير الآدمي) فإن لم يضلح إلا عظم 
الآدمي قدم عظم الحربي كالمرتد ڈ ثم الذمي ثم المسلم. قرله: (وجب عليه نزعه إن أمن الخ) 
أي ولو اكنسى لحماً ولا مبالاة بألمد في الحال إن لم يخف منه في المآل ضرراً ي يبيح التيمم» 
رتل اہ معنا العمل تة كن غير مود له قروو إلن تبقنها تشن الروض وکر جه 
قوله: (ولم يمت) فإن مات حرم نزعه لزوال التعبد عنه ولهتك حرمته» وقيل: ينزع عنه لثلا 
يلقى الله مع النجاسةء ور بأن العائد هو الأجزاء الأصلية أي التي نزل بها من ابطن أمه زي . 
قوله : (الوشم) وهو غرز الإبرة في الجلد حتى يخرج الدم ثم يذرٌ عليه نحو نيلة ليخضرٌ أو 
يزرق اها ج. قوله: (ففيه التفصيل المذكور) وهو أنه إذا فعله مكلف مختار عالم بالتحريم بلا 
حاجة وقد على إزاليه لزمعةه وإلا فلا. فإذا فعل به في صغره أو فعلة مكرهاً أو جاهلاً 


كتاب الضلاة/ القول في من وصل عظمه بنجس ۹۹ 
ا اګ 


محل استجماره في الصلاة ولو عرق ما لم يجاوز الصفحة والحشفة في حقه. لا في غیره» 


بالتحريم أو لحاجة وخاف من إزالته محذور تيمم فلا تلزمه إزالته وصحت صلاته وإمامته» 
وعلم من ذلك أن من فعل الوشم برضاه في حال تكليفهء ولم يخف من إزالته محذور تيمم 
منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإلا عذر في بقائه مطلقاً وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماء 
قليلاً أو مائعاً أو رطباً نجسه» كذا أفتى به الوالد شرح م ر. قال سم: ولا يبعد عذر من وشم 
جاهلاً بالتحريم إذا كان ممن يخفى عليه ذلك وفاقاً للرملي اه. ولا عذر للكافر على المعتمده 
فلو وشم باختياره» ثم أسلم فالظاهر وجوب إزالته لتعذيه وهو مكلف اه سم واج وفي ع ش 
على م ر خلافه. ونصه: فرع وقع السؤال عن ذمي استعمل الوشم بعد بلوغه بلا حاجة تدعوا 
إليهء ثم أسلم فهل يجب عليه إزالة الوشم بعد الإسلام حيث لا ضرر عليه في إزالته أم لا؟ 
كمن فعل به من المسلمين قبل بلوغه حيث لم يكلف إزالته بعد البلوغ لعدم تعديه في الأصل 
ويعفى عنه في حقه وحق غيره» ولا ينجس ماء قليل بملاقاة محل الوشم له إلى غير ذلك من 
الأحكام» والظاهر العفو لعدم اعتقاده حرمته في الأصل فلا تعدي منه حال الفعل وإن كان 
مخاطباً بفروع الشريعة اه. بحروفه. 


قوله: (وعفى عن محل استجماره الخ) على حذف مضاف» والتقدير وعفى عن أثر محل 
استجماره الخ. وعبارة التحرير وعن أثر استنجاء في الصلاة اه زاد الجلال المحلي في شرح 
المنهاج رخصة. وقضيته أنه لو كان مسافراً عاصياً لم يعف عنه وليس كذلك اه قاله عبد البر. 
قوله: (في الصلاة) أي لا في تنجس ماء وتنجس ثوب لاقاه مع رطوبة ونحو ذلك ق ل. وقال 
الحلبي : ويعفى عما يلاقيه من الثوب في القيام والقعردء ومثله البدن ولو بركوب أو جلوس» 
ووافقه على ذلك البرماوي وهو مصرح به في التحرير وحواشيه. ونصه: وعفى عن أثر استنجاء 
وإن عرق فتلوث به غير محله وإن جاوز البدن إلى الثوب على الأصح. قوله: (ما لم يجاوز) 
وإلا وجب غسل المجاوز قال م د على التحرير: ثم إن جاوز مع الاتصال وجب غسل الكل» 
وإلا وجب غسل ما جاوز فقط دون ما لم يجاوز. وقوله في شرح التحرير: وجب غسل ما 
سال إليه ضعيف أو محمول على السيلان مع التقطع. قوله: (في حقه) متعلق بعفى فلو حمل 
مستجمراً في صلاته بطلت» إذ لا حاجة إلى حمله فيهاء فلو قبض في يد مصل أو في ثوبه 
بطلت صلاته ومثله كل من به نجاسة م ر. ومثل الحمل ما لو تعلق المستجمر بالمصلي أو 
المصلي بالمستجمرء فإنه تبطل صلاته ووجه البطلان فيهما اتصال المصلي بما هو متصل 
بالنجاسة» ويؤخذ منه أن المستنجي بالماء إذا أمسك مصلياً مستجمراً بطلان صلاة المستجمر 
أيضاًء» لأن بعض بدنه متصل بيد المستنجي بالماءء ويده متصلة بيد المصلي المستجمر 
بالحجرء فيصدق عليه أنه متصل بمتصل بنجس وهو نفسه لا ضرورة لاتصاله به. لا يقال يلزم 
عليه أنه إذا أمسك ثوب نفسه بطلت صلاته. لأنا نقول: اتصال الثياب به ضروري ومثلها 


fra‏ إٍ كتاب الصلاة/ القول في من وصل عظمه بنبصل 


ديعفى عما عسر الاحتواز من غالبا من لين شارع نجس يقينا ُعسر تجنبه؛ و ويختلف 
المعفرٌ عنه وقتاً ومحلاً من ثوب وبدنء 


السجادة ونجوها لتنزيلها منزلة الثياب قاله الإطفيحي نقلاً عن ع شس . قال الرشيدي: هو في غاية 
' السقوطء إذ.هو مغالطة إذ لإ إخفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلاً بنجس غير 
معفرٌ عنه أنه غير معفرٌ عنه بالنسبة للمصلي» وهنا النجس معفْرٌ عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير 
معفرٌ عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم. وفي حج: ولو غرز إبرة مثلاً ببدنه أو انغرزت 
فغابت أو وصلت لدم قليل لم يضر أو لدم كثير أو لجوف لم تصح الصلاة لاتصالها بنجس اه. 
قال سم : عليه ومحل عدم الصحة حيث كان طرفها بائناً ظاهراً اه. أقول: وما قيد به قد يؤخذ 
من قوله قغابت. وقوله: لم تضح الخ . ينبغي أن محله إذا لم يخف من نزعها ضرراً يب يبيح التيمم» 
: وأن محله أيضاً إذا غرزها لغرزض» آنا إذا غرزها هيه قبطل لأنه بمتزلة التضتيخ بالنجاة ميا 
وهو يضر قال ع شن على م ر ولونوقع الطاءئ ئر الذي على منفذه نجاسة في ماء قليل أو مائع لم 
ينجس على الأصح لعسر صونه عنهء بخلاف المستجمز فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لما فيه من 
التضمخ بالنجاسة» ويؤخذ منه أنه لو جامع زوجته في هذه الحالة أنه يحرم عليه لما ذكرء وأنه لا 
. يلزمها تمکینه كما أفتى به الوالدء وان حالف في فلك يعفن المتأخرين شرح ۾ ر . قال حج: 
محله إذا لم يلزم على استعمال الماء فتوز وإلا فلا يحرم ويجب عليها تمكينه . 

قوله: (نجس يقينً) أي وليست عين النجاسة متميزة وماء الشارع: مثل طينه لتعذر الاحتراز 

عنه أي : إذا وصل إليه ذلك من الشارع بنفسه وخرج به ما لو تلطخ كلب بطين الشارع وانتفض 
على إنسان» وما لو رش السقاء على الأرض النجسة أو رشه على ظهر كلب فطار منه شيء 
على شخص لم يعف عنه خلافاً لمن توهم فیه» لأنه لو قيْل بالغفو فيما ذكر لاقتضى أنه لو 
وصل إليه بفعل نفسه أو غيره لم يضر ولا قائل بةء والمراد بالشارع محل المرورء وإن لم يكن 
شارعاً كالمحلات التي عمت البلوى باختلاطها بالنجاسة كدهليز م وما حول الفساقي مما 
لا يعتاد تطهيره إذا تنجس»› أا ما جرت العادة بحفظه بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة:لم يف عنه 
الا ا او sS‏ 
ولا يغتر بمخالفته وضابط الغفو فيه أن لا ينسب إلى سقطة أو كبوة .أو قلة تحفظ اه ق ل: 
وشمل النجاسة المغلظة خصوصاً في المراة ضع التي يكثر فيها الكلاب» وخرج بالطين عين 
النجاسة إذا تفتت في الطريق» افلا يعفى عنها ما لم تععمها على ما مال إليه الزركشي» وإذا مشئ 
ف ل الذي بهد طن ن ات رای كان لتر تلوت ينه قن ی 
: المكان الثاني إذا كان غير مسجد وإلا فلا يعفى عنه لأن المسجد يصان عن النجاسة ويمتنع 
تلويث المسجد بها ويعفى في حق. الأعبى ما لا يعفئ عنه في حق البصير. 


قوله: (ويختلف المعفو'عنه وقتاً:الخ) انظر لو ثلث ثوبه أو بدنه في زمن الشتاء واستمر 


كتاب الصلاة/ القول في من وصل عظمه بنجس 0 


وعن دم نحو براغيث ودمامل كقمل» وعن دم فصد وحجم بمحلهماء وعن روث ذباب 
وإن كثر ما ذكر ولو بانتشار عرق لعموم البلوى بذلك 


إلى الصيف فهل يعفى عنه نظراً إلى الزمن الواقع فيه أو لا نظراً إلى زوال المشقة حينئذ؟ فيه 
نظر. وظاهر كلامهم عدم العفو لأنه مقيد بالزمن اه بابلي أما إذا بقي إلى الشتاء الثاني فيعفى 
عنه نظراً للزمن طوخي. قوله: (وعن دم نحو برافيث) جمع برغوث بالضم والفتح قليل» 
ويقال له طامر بن طامر. روى أحمد والبزار والبخاري في الأدب عن أنس رضي الله عنه: «أن 
النبن كل سمع رجلاً يسبْ برغوثاً فقال: لا تسبه فإنه أيقظ نبياً لصلاة الفجر». ودم البراغيث 
رشحات تمصها من الإنسان ثم تمجها وليس لها دم في نفسها ذكره الإمام وغيره. فالإضافة في 
دم البراغيث للملابسة» والمراد بقوله: وعن دم نحو براغيث أي يعفى عنها في ملبوسه ولو مع 
رطوبة بدنه من عرق ونحو ماء وضوءء أو غسل مطلوبء أو ما تساقط من الماء حال شربهء أو 
من الطعام حال أكلهء أو بصاق في ثوبه وغير ذلك مما يشقٌ الاحتراز عنه» ولا يكلف تنشيف 
البدن لعسره خلافاً لابن العمادء وهذا كله بالنسبة إلى الصلاةء وما ألحق بها من الطواف 
وسجدة التلاوة والشكر والمكث في المسجد أي: يجوز المكث فيه مع حمله دم البراغيث؛ 
وإن كان دخول النجاسة في المسجد حراماً» ومس المصحف وحمله مع طهر معتدٌ به لا نحو 
مائع أو ماء قليل» فلو وقع الملوث بذلك في مائع أو ماء قليل نجسه إن كان عامداً عالماً. وفي 
معنى البراغيث كل ما لانفس له سائلة وخرج بدم البراغيث جلدها فلا يعفى عنه م د. 

قوله: (كقمل) ويعفى عن دم قملة اختلط بجلدها وكذا لو اختلط دمها بدم قملة أخرى 
للمشقةء بخلاف ما لو اختلط جلد قملة بدم قملة أخرى فلا يعفى عنه حينئذ كما ذكره 
البرماوي. كأن قتل واحدة في المحل الذي قتل فيه الأولى» واختلط دم الأولى بقشرة الثانية 
فلا يعفى عنه» ولو وجد شخص بعد صلاته قشر قمل في طيّ عمامته أو في غرز خياطة ثوبه لا 
إعادة عليه على المعتمدء وإن علم أنه كان موجوداً في حالة الصلاة لأنه ليس مكلفاً بالتفتيش 
في كل صلاةء كما أفاده شيخنا ح ف والعزيزي. 

قوله: (بمحلهما) أي الدمين أي دم البراغيث وما عطف عليه ودم الفصد وما عطف عليه 
خلافاً لمن فهو تخصيص محلهما بدم الفصد والحجامة شرح م ر. والمراد بمحلهما هو ما يغلب 
سيلانهما إليه أي عادة وما حاذاه من الثوب» لكن رجوع القيد لدم البراغيث لا يظهر له محترز» 
فالأولى أنه راجع للدمين أي دم الدمامل ونحوها ودم الفصد والحجم كما قرره شيخنا. والمراد 
بمحلهما ما يغلب السيلان إليه عادة وما حاذاه من الثوب» فإن جاوزه عفى عن المجاوز إن قل 
فإن كثر المجاوز فقياس ما قدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل 
الجميع » وإن تقطع أو انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط كما أفاده شيخنا. 

قوله : (لعموم البلوى بذلك) ومما عمت به البلوى حصول دم البراغيث في خرقة يضعها 


١ ١‏ كتاب الصلاة/ القول في من وصل عظمه بنجس 


لا إن كثر بفعله» فإن كثر بفعله كأن قتل براغيث أو عصر الدم لم يعف عن:الكثير عرفأ 
كما هو حاصل كلام الرافعي والمجموع . وعن قليل دم أجنبي لا عن قليل:دم نحو كلب 


بعض الناس تحت عمامته صيانة لها عن دم البراغيث فيعفى عنهء وإن كثر فيها كما قاله العلامة 
ابن شرف» ومنه يؤخذ أن ما يتخلل في خياطة الثوب من نحو الصئبان وهو بيض القمل يعفى 
عنه» وإن فرضت حياته ثم موته ؤهو ظاهر لعموم الابتلاء به مع مشقة فتق الخياطة لإخراجة» 
وبه صرح ع ش على م ر فاحفظه.: قوله: (لا إن كثر) أي نحو دم البراغيث ودم الدماميل كما 
قصره في شرح المنهج على ذلك» وإنة كانت عبارته بشمل دم القصديوالججامة:.وقوله: 
(بفعله) ولو بإكراه عليهء وينبغي أن يكون فعل غيره برضاه کفعله» وفيه أنه يشكل حینئذ دم 
الفصد والحجامةء ومشى مر على أنه يعفى عن دم الفصد والحجمء وإن كثر أي:.وإن كان 
بفعل مأذونه إن لم يجاوز مخله» ويكون مستثنى من عدم العفو عن الدم الكثير إذا كان بفعله :أو 
فعل مأذونه للحاجة إلى ذلك شيخنا. 

فرع: : إذا اختلط دم اللخلاقة ببلل الرأس» قال الزيادي: يعفى عنه والمعتمد: عدم العفو إلا 
١‏ أن يحمل عدم العفو على ما إذا اختلط يبلل التنظيف بعد الحلاقة قإنه لا يعفى عنه. 

فرع: :. يسن التعرّي عن ثوبه عند النوم في حق أهل البادية ونحوها ممن يعتاده عند النوم . 
أما أهل القرى والأمصار الذين لا يعتادونه» فلا يسن في حقهم» وحينئذ فلو:نام في الثوب 
وكثر الدم فيه؛ فإئه ينفى عنه مطلقاه وإن اتشر بعرق.يخلاف من لإ يعتاد الوم فيه إذا كثر الذم 
فيه» فإنه لا يعفى عنه كما لو لبسه لغير حاجة اه خ ض . قال المناوي: لكن محل العفو حيث 
لم يختلط بأجنبي وحيث كان في ملبوس لم يتعمد | إصابته له ولا کان قثل قملاً فأصابه منه دم 
١‏ أو حمل ثوباً فيه دم نحو براغيث أو صلى عليه لم يعف إلا عن القليل: اه. 
والحاصل : أنه يعفى عن دم نحو البراغيث» وإن كثر وتفاحش وانتشر لعرق أو نحوه 
ش بالنسبة للصلاة بشروط ثلاثة: : أن لا يكون بقعله› وأن لا يخلط بأجنبي غير ضروزي» وأن 
يكون ذلك في ملبوس يحتاج إليه ولو للتجمل؛ ولو كان عنده غيره خالياً من ذلك» ولا يكلف 
: لبسه لأن الشارع لما عفا عما فيه من الدم صار كالطاهرء فان اختلط بأجنبي غير ضروري لم 
يعف عن شيء منه» وإن كان بفعله عفى عن قلیله» وكذا إن كان في غ غير الملبوس المذكور قال 
م ر في شرحه: : ولو شك في شيء أقليل هذا آم كثير فله. حكم القليل» N‏ 
النجاسات العفو إلا إذا تيقنا الكثير اه م د على التحرير مع زيادة من ع ش. 

قوله: (وعن قليل دم الخ) جمعه قلل كسرير وسرر قاله الدميري. وحاصل ما في الدماء 
٠‏ أنه يعفى:عن قليلها ولو من أجنبي غير نحو كلب وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يجاوز 
محله فيعفى حينئذ عن قليلها فقط.م ر ثم قال: ومحل العفو عن القليل إذا كان بفعله لغرض 
: كعصر الدمل أما لو فعله عبفاً كان لطخ نفسه بدم أجنبي عبثاً لم يعف عن شيء منه لارتكابه 
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لغلظه. وكالدم فيما ذكر قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح» ولو صلى بنجس غير ` 
معفُوٌ عنه لم يعلمه أو علمه ثم نسي فصلى ثم تذكر وجبت الإعادة» ويجب إعادة كل 
صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها. 
[القول في الكلام على ستر العورة وبيانها] 
(و) الثاني : (ستر العورة) عن العيون 


محرماً فلا يناسبه العفو كما أفتى به الوالد رحمه الله. ثم قال: ومحل العفو عن سائر ما تقدم 
مما يعفى عنه ما لم يختلط بأجنبي» فإن اختلط به ولو من نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو. 
أنفه أو قبله أو دبره لم يعف عن شيء منه اه م ر. وقال حج: يعفى عن قليله لأن المختلط به 
ضروري. قوله: (وكالدم فيما ذكر) أي في التفصيل السابق قيح. قوله: (ومتنفط) وهو البقابيق 
التي تطلع في البدن. وقوله: له ريح قيد في ماء الجروح وما بعده ومثل تغير الريح تغير اللون. 
قوله: (ولو صلى بنجس غير معفْوّ عنه لم يعلمه) أي حال ابتدائها. وقوله: (أو علمه) أي قبل 
الشروع فيها وقوله: (ثم تذكر) أي بعد صلاتهء وأشار الشارح بذلك إلى أن قوله فيما تقدم 
وطهارة النجس أي في نفس الأمر لا في اعتقاده فقط وقوله: فصلى لا حاجة إليه بعد قوله ولو 
صلى . قوله: .(وجبت الإعادة) لتفريطه بترك التطهر في الصورة الثانية » ولأن الطهارة واجبة فلا 
تسقط بالجهل في الصورة الأولى» والمراد بالإعادة ما يشمل القضاء كما إذا تذكر بعد خروج 
الوقت» وفي إطلاق الإعادة على ما بعد الوقت تغليب أي غلب الإعادة على القضاء فسماها 
إعادة؛ إذ الإعادة فعل العبادة ثانياً في الوقت» وظاهره أن الإعادة في الصورتين أعني هذه وما 
بعدها على التراخي» ويؤيده ما لو نسي النية في الصوم من وجوب القضاء فيه على التراخي 
لأن النسيان يقع كثيراً كما نقله الاطفيحي عن ع ش» ولو مات قبل التذكر فالمرجوٌ من الله أن 
لا يؤاخذه لرفعه عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. 

قوله: (بخلاف ما) أي صلاة وقوله: (احتمل حدوثه) أي النجس بعدها أي؛ لأن الأصل 
في كل حادث تقديره بأقرب زمن» والأصل عدم وجوده قبل ذلك. وقوله: احتمل حدوثه أي 
براجحية أو مرجوحية أو استواء الأمرين برماوي أي: فلا يجب إعادتها لكن يسن كما قاله في 
المجموع. وفارق ما ذكروه فيمن فاته صلوات حيث قالوا: يجب عليه أن يقضي ما زاد على ما 
تيقن فعله» وسواء تيقن تركه أو شك فيخالف مسألة الشك هناء ولعل الفرق أن ذاك شك في 
أصل الفعل» وهذا شك في شرطه فكان أخف كما قرره شيخنا. ١‏ 

قوله: (والثاني ستر العورة) مصدر مضاف للمفعول بعد حذف الفاعل أي: أن يستر 
المصلي عورته والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح» ومنه كلمة عوراء أي قبيحة ويسمى بها 
القدر الآتي لقبح ظهوره برماوي. قوله: (عن العيون) أي من إنس وجن وملك» وأفاد أن 
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ولو كان خالباً في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى : «يا ر e‏ 


مسجد# [الأعراف: ]9١‏ | 


. الثوب يمنع من رؤية الجن والملك ع ش. .وقد يؤيد عدم زؤية الملك مع الثوب قصة أخديجة 
رضي الله عنها حيث ألقت الجُمار عن رأسها لتختبر حال جبريل لما كان يأتي النبي ية أول 
المبعث هل هو ملك أو لا؟ فإن الملك لا يرى المرأة الأجتبية مع عدم السترء ا 
ذلك صاحب.الهمزية بقوله : ا 
فأماطت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هوالإغماء 
فاختفى عند كشفها الرأس جبري كيام ا يداد النغطاء 
وخرج بقوله عن العيون الزجاج فلا يكفي ٠‏ 
فرع: :. لو طال ذكره أو نينت سلعة أصلها في العورة أو طال شعر العانة» ريا 
وجب ستر ما خرج عن حد الركبتين» لأنه مما بين السرة والركبة ومثله الأنثيان اها قوله: (ولو 
كان خالياً في ظلمة) عبارة غيره ولو كان خالياً أو في ظلمة . قوله: يا د بني آدم خذوا زبتكم» 
أي يا فروع آدم الشامل للذكر والأنثى وذكر الذكور في قوله: :.يا بني لشرفهم» وقي الآية 
مسجازان: الأول: إطلاق الزينة على الثياب تسمية للنحل وهو الثياب باسمن الحال فيه وهو 
الزينة. والثاتي: إطلاق المسجد على الصلاة تسمية للحال وهو الصلاة باسم المحل وهو 
المسجدء فا ف لس رار كرا ضرمي 
بهاء ولذا قال e e‏ الشافعي : ش 


ودع العطشن.قي الغياب توأضعا 1 ما مي ی کے 
فقجديد ثوبك لايضرك بعدها. تخشى الإله وتلتقي ماإيحرم 
ورثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عتدالإلهوأنت عيدٍمججبرم 


فرع: : وقع السؤال في الدرس عما لو تعارض عليه القيام والستر بأن كانت عورته تنكشف 
عند قيامه دون قعوده هل يقدم الأول: أو الثاني؟ فيه نظرء والجواب أن الظاهر مزاعاة الستر. 
ونقل عن فتاوى الشارح ذلك قراجغبء وهو موافق لما قدمه الشارح من أنه إذا تعارض عليه. 
القيام والاستقبال قدم الاستقبال قال:' لأنه أي الستر لم يسقط في الضلاة بحال مع القدرة عليه 
بخلاف القيام» فإنه يسقط في النافلة مع القدرة وهذا مثل» فإن الستر لا يسقط مع القدرة عليه 
بحال بخلاف القيام ع ش على م ر وما قاله ظاهرء وفيه أن الاستقبال يسقط أيضاً في النافلة في: 
السفر مع القدرة خلافاً لما نقلة م د. على التحريرء ونصه : فرع لو تعارض عليه القيام والستر 
 '‏ بأن کان بحيث لو صلی قائماً انکشف بعض عورته» وكان بحيث لو صلی قاعداً أمكنه ستر 
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قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة» فلو عجز وجب أن يصلي عارياً ويتم 
ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضاً ولو في الخلوة 
إلا لحاجة كاغتسالء وقال صاحب الذخائر: يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى 
غرض . قال: ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار 
ل ا ا ا ا ا 001 
ذلك فينبغي مراعاة القيام دون الستر. قوله: (المراد به) أي المذكور من الزينة والمسجد. 
وقال بعضهم: كان حقه أن يقول بهما أي الزينة والمسجد. 


تتمة قال في المطامح: اللباس المأمور به في الصلاة له صفتان. صفة إجزاء وصفة 
كمال» فصفة الإجزاء كونه مستور العورة» والصفة الكمالية كونه مستوراً متزيناً في أحسن زي 
وأكمل هيئة اه. وفي خبر الطبراني عن ابن عمر رفعه: «الارتداء ليسة العرب والالتفاع لبسة 
أهل الإيمان» يعني أن الارتداء وهو وضع الرداء على الكتفين لبسة العرب توارثوها عن آبائهم 
في الجاهليةء لأنهم كانوا كلهم يلبسون الإزار والرداء ويسمونها حلة والالتفاع وهو تغطية 
الرأس وأكثر الوجه لبسة أهل الأيمانء لأنه لما علاهم من الحياء من ربهم ما أخجلهم 
اضطروا إلى مزيد السترء فرأوا أن الالتفاع أستر لستره ما فيه الحياء وهو الوجه والرأس» لأن 
الحياء من عمل الروح وسلطان الروح في الرأسء» ولهذا قال الصدّيق: إني لأدخل الخلاء 
فأتقنع حياء من الله تعالى فكانوا في الأعمال التي فيها حشمة بعلوهم الحياء كما يعلوهم في 
غيرهاء وكان الالتفاع لبسة بني إسرائيل ورثوه عن آبائهم وهذه الأمة أبدت باليقين النافذ 
لحجب القلوب فمن تقنع فمن الحياء تقنع لعلمه بأن الله يراه علم يقين لا علم تعلم اه 
مناوي على الخصائص . 


قوله: (ويجب ستر العورة) المراد من ذلك أنه يحرم كشفها حتى في الخلوةء وإذا كان 
كذلك ينافي قوله فيما يأتي ولا يجب سترها عن نفسه. ويجاب بأن معنى ما يأتي أنه يجوز له 
نظرها مع الكراهة» لكن من طوقه لا مع كشفها فاجتمعت العبارتان. 

تنبيه: ستر العورة من خصوصياتنا وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى 
بعض أي: لكونه كان جائزاً في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك. قوله: (لأدنى 
غرض) أي بلا كراهة أيضاًء وليس من الغرض حالة الجماع» لأن السنة فيه أن يكونا مستترين 
سقاله ع ش على م ر. ورده الرشيدي وجعل حالة الجماع من الحاجة؛ ونصه: ومن الغرض 
كما هو ظاهر غرض الجماع» وسنّ الستر عنده لا يقتضي حرمته» كما لا يخفي وإلا لكان 
الستر واجباً خلافاً لما في الحاشية؛ ويلزمه أن يقول بمثله في قضاء حاجة البشر ولا قائل به 
اه. ولا يرد على جواز كشفها لأدنى غرض تعليلهم وجوب الستر في غير الصلاة بأن الله تعالى 
يرى المستور متأدباً وغيره تاركاً للأدب» لأن محل انتسابه إلى ترك الأدب عند انتفاء الغرض . 
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عند كنس البيت وغيره» ا وجب الستر في الخلوة لإطلاق الأمر بالستر ولأن الله تعالئ 
أحق أن يستحيا منه» ولا یجب ستر عورته عن نفسه بل يكره نظره إليها من غير حاجة . : 
ش [القول في عورة الرجل] ْ 

وغورة الرجل ما بين سرته وركبته. لخبر البيهقي : «وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو 
أجيره فلا تنظر» . أي الأمة #إلى عورته». «والعورة ما بين السرة والركبة»”'2 ومثل الذكر 
ىب س 
قوله : (والغبار) عطف خاص على عام. قوله: (وغيره) أي غير الكنس كان كان هناك غبار من 
هواء. قوله: (ولأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه) ظاهره أنه علة عقلية» وفي م ر ما يقتضي أنه 
بعض حديث ولفظه «الله تعالى أحق أن يستحيا منه». 


فإن قيل: ما فائدة الستر في الخلوة مع أن الله تعالى لا يحجب عن بصره شيء؟ أجيب: 
.بان الله تعالى.يرى عبده المستثر متأدباً دون غيره اه شرح الشارح على المنهاج. قوله: (ولا 
.يجب ستر عورته) أي السوأتان للذكر وما بين السرة والركبة للمرأة حرة أو أمة..وقوله: عن 
نفسه أي في غير الصلاة أما فيْها فواجب» فلو رأى عورة نفسه في ضلاته بطلت فعلى هذا 
ايكون النظر حراماً. وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر وعبارة المرحومي تنبيه العورة٠‏ 
التي يجب سترها في الخلوة السوأتان..فقط من الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة. قوله: 
(عن نفسه) ومثل نفسه حليلته. قوله: (بل يكره نظره إليها من غير حاجة) ولو للرجل. ' 
وحاضل ما يتعلق بالعورة أن يقال هي للرجال في الخلوة السوأتان:ولغيره من ,أنثى وخنثى 
فيها أي الخلوةء وبحضرة محرم ما بين السرة والركبة وعورته في الصلاة» وبحضرة الرجال 
الأجانب ما بين السرة والركبةء وبحضرة النساء جميع بدنه وشعره وعوزة الحرة في الصلاة ما 
عدا الوجه والكفين» .وبحضرة الأجانب جميع بدنها. وقال الرافعي: يجوز النظر من الأجنبية 
لوجهها وكفيها من غير شهوة وكذا مذهب المالكية. 'أما الأمة فهي كالرجل في الصلاة وفي 
خارجها كالحرة فعورتها في الضلاة ما بين السرة والركبة وخارجها جميع بدنهاء وفي الخلوة ما أ 
بين السرة والركبة كما ذكره ابن قاسم اه أ ج. 4 1 
قوله : (لخبر البيهقي: وإذا زوج أحدكم) لعل الؤاو عاطفة على شير قبله وم ر. ذكر 
٠‏ الرواية المذكورة من غير حرف العطف: 'قوله: (عبده أو أجيره) أي مثلاً. قوله: (والعورة) أي . 
عورة الأحد المذكور في الحديث وهو السيدء والمراد به فيه الذكرء فلذلك احتاج الشارح إلى 
قياس الأمة عليه بقوله ومثل الذكر الخ فقؤله: والعورة ما بين السرة والركبة من لفظ الحديث ٠‏ 
لأنه المقصود من الدليل» فلو لم يكن من الحديث لما ثبت الحكم وتخصيص العورة في قوله: 


)١(‏ أخرجه البيهقي وى ا 
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من بها رق بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة» وخرج بذلك السرة والركبة فليسا من 
العورة على الأصح. 


فائدة : السرة موضع الذي يقطع من المولود والسر ما يقطع من سرته ولا يقال له 
سرة لأن السرة لا تقطع والركبة موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق» وكل حيوان 
ذي أربع رکبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه. 


[القول في عورة الحرة] 
وعورة الحرة 


او ل الات وتم 
والعورة ما بين الخ . بعورة الأحد المذكور في الحديث لأجل قول الشارح بعد ومثل الذكر الخ. 
وإلا فلفظ العورة عام يشمل الرجل وغيره والأنثى الحرة خرجت عنه بدليل آخرء ولذا أعيدت 
العررة بلفظها: ويكون القياس غير محتاج إليه حينئذ» ولذا كتب الشوبري على قول المنهج 
وقيس بالرجل الخ ما نصه: لا حاجة إليه لأن لفظ العورة عام يشمل الرجل وغيره والأنثى الحرة 
خرجت عنه بدليل آخرء وأبقى هذا العام بالنسبة للرجل والأمة على حاله اه بحروفه. قوله: 
(بجامع أن رأس كل منهما الخ) فيه أن مثل الرأس الصدر مثلء فإنه غير عورة منهما فلماذا خص 
الرأس . وأجيب: بأنه إنما جعل الجامع الرأس لأن الجامع يشترط فيه أن يكون متفقاً عليه وكون 
الرأس منهما غير عورة متفق عليه أي عندنا وعند الحنفية بخلاف ما عداها ففيه خلاف . واعترض 
بأن هذا ليس علة للحكم حتى يصح جعله جامعاً. وأجيب: بأنه من قياس الشبه في الجملةً 
كقياس البغال على الخيل في عدم وجوب الزكاة بجامع الشبه الصوري لا من قياس العلةء وأيضاً 
فهو جامع إقناعي يقنع به الخصم وهو الحنفي؛ لأنه يقول: إن الأمة كالحرة في الصلاة إلا رأسها 
فنقول له قياسها على الرجل بهذا الجامع الذي تسلمه أولى اه. 

قوله: (فليسا من العورة على الأصح) لكن يجب ستر بعضهما من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. قوله: (موضع الذي يقطع) أي موضع الجزء الذي يقطع. وعبارة م د: 
والسرة محل السر الذي يقطع من المولوء فالسر ما يقطع والسرة محله وجمعها سرر وسرائر 
اه. قوله: (موصل) بوزن مسجد أي محل وصل الفخذ بالساق. قوله: (ركبتاه في يديه) فهو 
مخالف للآدمي. قوله: (وعرقوباه) هما العظمان البارزان في وسط رجليه. قوله: (وعورة 
الحرة) أي في الصلاة. أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها 
حتى الوجه والكفين» ولو عند أمن الفتنة» ولو رقيقة فيحرم على الأجنبي أن ينظر إلى شيء من 
بدنها ولو قلامة ظفر منفصلاً منهاء والعبرة بروقت النظرء وإن انفصل منها ذلك حالة الزوجية 
على الراجح وعورتها بالنسبة لمحارمها ومثلها في الخلوة ما بين السرة والركبة» فلكل من 
الرجل والمرأة ثلاث عورات» ولها عورة رابعة وهي ما عدا ما يبدو عند المهنة» وذلك عند 
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ا لا سسسب ب 0 
ش غير الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين لقوله تعالى: «ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر 
منها4 [النور: ١؟]‏ وهو مفسر بالوجه والكفين» وإنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى ٠‏ 

ابرازهماء والخنثى كالآنثى رقا وحرية فإن اقتصر الختثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته 

لم تصح صلاته على الأصح في الروضة:؛ والأفقه في المجموع:للشك في الستر»ء وصحح 
في التحقيق الصحةء ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به 
للشك في عورته» قال الإسنوي: وعليه الفتوى اه. ويمكن الجمع :بين العبارتين بأن يقال 
.إن دخل في الصلاة مقتصراً على ذلك لم تصح صلاته للشك في الانغقاد» وإن دخل 


النساء الكافرات» ووجه احتمال حكاية ما رأته منها للكافر واغتفر ما يبدو عند المهنة لاحتياجها 
لكشف ذلك غالباًء وكذا الرجل له ثلاث عورات: عورة في الصلاة وقد تقدمت وهي أيضاً 
عورته عند الرجال ومحارمه من التساء» وعورة النظر وهي جميع بدنه بالنسبة للأجنبية» وعورة 
الخلوة السوأتان فقط على المعتمد زي» وظاهر أن الخنثى كالمرأةء فلو علم :الرجل أن المرأة 
تنظر إليه حرم عليه تمكينها بشيء من بذنه ختى يجب عليه إذا علم ذلك منها ستر جميع بدنه 
عنها حتى الوجه والكفين كذا أفتى به شيخنا زي» وانتشرت المسألة في الجامع الأزهر» 7 
فنازعوه في ذلك أشد المنازعة ؤقالوا: سبرنا كتب الحذيث فلم نجد فيها أن الصحابة كانوا لهم , 
براقع فبلغت المسئلة الشيخ م رإ فأفتى بما أفتى به زي ,فبطلت المنازعة اه ١‏ ج على المنهج . 

قوله: (غير الوجه والكفين) دخل في الغير باطن القدمين فيجب سترهما ولو بالأرض ‏ 
حالة القيام. قؤله: (إلا ما ظهر منها) فيه أنه يصير المعنى ولا يظهرن زينتهن إلا ماأظهر منهاء ' 
وهو تحصيل حاصل . وأجيب: بان معنى إلا ما ظهر منها أي إلا ما غلب ظهوره. وقوله: لأن , 
الحاجة تدعو إلى إبرازهما قد يقال الحاجة تدعو إلى إنرازهما في غير الصلاة كقضاء الخوائج ' 
وهي مفقودة فيها. قوله: (رقاً) لا حاجة إليه ق ل أي: لأن الخنثى الرقيق لا يختلف حاله . 
بالذكورة والأنوثة. قوله: (لم نصح صلاته) وعليه يجب القضاء وإن يان ذكراً للشك حال . 
الصلاة» ولأن الأصل شغل ذمته بها فلا يبرأ إلا بيقين م ر. قوله: (القطع به) أي بالمذكور من 
الصحة. قوله: (ويمكن الجمع الخ):في هذا الجمع نظرء إذ أضل الخلاف في قوله: فإن 
اقتصر الخنئى الحر على ستر ما بين سرته وركبته فقطء والبغوي لم يذكر أنه دخل مشتوراً 
كالحرة حتى يقول الشارح: 'وإن دخلْ مستوراً كالحرة الخ . إذ البغوي لم يقل هذه العبارة 
فتأمل . قال زي : وضعف: شيخنا هدا الجمعد واعتمد البطلانمطلقاً ولسنا معه نحن مع الذي 
جمع والجمع أولى من التضعيفا أه والمعتمد كلام م ر..: قوله: (بين العبارتين) هما إن اقتصر 
الخنثى على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته». ومقابلها إن اقتصر الخنثى الحر على ستر . 
ما بين سرتة وركبته ضحت صلاته» فتحمل الأولى على ما إذا كان الاقتصار في الابتداءء 
والثانية على ما إذا كان في الأثناء؛ ولو قال الشارح بين القولين لكان أولى. ' 
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مستوراً كالحرة وانكشف شيء من غير ما بين السرة والركبة لم يضر للشك في البطلان نظير 
ما قالوه في الجمعة إن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد الجمعة للشك في الانعقادء وإن 
انعقدت الجمعة بالعدد المعتبر وهناك خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد منهم وكمل 
العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة لأننا تيقنا الانعقاد وشككنا في البطلان» وهذا فتوح من 
العزيز الرحيم فتح الله على من تلقاه بقلب سليم. 

[القول في شروط الساتر في الصلاة] 


وشرط الساتر جرم يمنع إدراك لون البشرة لا حجمهاء ولو بطين ونحو ماء كدر 
كماء صاف متراكم بخضرةء ويجب التطيين على فاقد الثوب ونحوه ولو لمن هو خارج 
الصلاة خلافاً لبعض المتأخرين» ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلهاء 
ولو كان المصلي امرأة فلو رؤيت عورته من جيبه أي 
اااي 

قوله : (نظير ما قالوه في انجمعة) خالف م ر فقال بالبطلان هنا مطلقاً وفرق بين الجمعة 
وما هنا بأن الشك هنا في شرط راجع لذات المصلي وهو السترء وما سيأتي في الجمعة شك 
في شرط راجع لغيره وهو تمام العذرء فالمقيس عليه معتمد» والمقيس ضعيف ويغتفر فيه ما لا 
يغتفر فې الذاتي اه. واعتمده ع ش. قوله: (على من تلقاه الخ) قال ١‏ ج تلقيناه بقبول وانشراح 
صدر كما تلقاه مشايخنا عن شيخهم النور الزيادي. قوله: (يمنع إدراك لون البشرة) أي لمعتدل 
البصر عادة كما في نظائره كذا نقل بالدرس عن فتاوي الشارح ع ش على م ر. فلا يضر رؤية 
حديد البصزء وكذا إذا رآها في الشمس دون الظل ع ش. وقدر الشارح لون ليفيد الاكتفاء بما 
يمنع اللون» وإن لم يمنع الجرم كالسراويل الضيقة لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى؛ وخلاف 
الأولى للرجل قال عميرة: وفيه وجه يبطلان الصلاة اه. وظاهره أنه في الرجل ونحو المرأةء 
وعليه فكان الظاهر الكراهة في الرجل ونحو المرأة خروجاً من الخلاف إلا أن يقال: إن هذا 
القول شاذ وليس كل خلاف يراعى اه اطفيحي. قوله: (ولو بطين) أي ولو سترها بطين. 
قوله: (كما صاف) والحاصل أنه متى قدر على اتمام الركوع والسجود في الماء من غير مشقة 
لا تحتمل عادة وجب عليه ذلك أو في الشط وجب بشرط أن لا يأتي بثلاث خطوات متوالية» 
فإن كان هناك مشقة خير بين أن يصلي على الشط عارياً أو في الماء ثم يخرج إلى الشطء وأما 
صلاة الجنازة وصلاة الإيماء فلا يأتي فيهما هذا التفصيل سم وح ل. 

قوله: (فلو رؤيت) أي كانت بحيث ترى وإن لم تر بالفعل اها ج» وعبارة ق ل على 
التحرير: فلو كانت بحيث ترى من طوقه مثلاً لسعته بطلت عند إمكان الرؤية في ركوعه 
وسجودهء وإن لم تر بالفعل كما لو كان ذيله قصيراً بحيث لو ركع يرتفع عن بعض العورة؛ 
فتبطل إذا لم يتداركه بالستر قبل ركوعه ولا يضر رؤيتها من أسفل كأن صلى في علو وتحته من 
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طوق قميصه لسعته في ركوعه أو غيره ضر. وله ستر بعضها بيده لحصول المقصود من ' 
السترء فإن وجد من السترة ما يكفي قبله ودبره تعين لهما للاتفاق على أنهما عورة.. 
ولأنهما أفحش من غيرهماء 'فإن لم يجد ما يكفيهما قدم قبله وجوباً لأنه متونجه به للقبلة 
وبدل القبلة كالقبلة كما لو صلى صوب مقصده» ويستر الخنثى قبليه» فإن كفى لأحدهماً 
تخيرء والأولى له ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلة النساء إن كان هتاك رجل. 


يرى عورته من ذيله اه. قوله: (من طوق قميصه) أو كمه لأنه من الأعلى اها ج. قوله: (وله' 
ستر بعضها بيده) والفرق بين ما هنا وعدم حرمة ستر رأس المحرم بيدهء فلم يعتبروا الستر باليد 
في الإحرام فلم يوجبوأ الفدية أن المدار ثم على ما فيه ترفه» ولا ترفه في الست بيده؛ وهنا 
على ما يستر البشرة» وهو حاصل باليد. وقوله: (وله ستر بعضها) أي: بل عليه إذا كان في 
ساتر عورته خرق ولم يجد ما يسده غير يده كما هو ظاهر ع ش على م رء فن لم يكن عنده' 
شيء أصلاً يستتر به لا يجب عليه وضع يده على أحد سوأتيه بلا مس:ناقض كما اعتمده سم 
وع ش. ويمكن حمل قول الشارح وله على هذه الحالة خلافاً للقليوبي حيث قال: وله ستر 
.بعضها أي : يجب عند فقد غيره» وإن كان عارياً وفي شرح م ر: وله ستر بعضها: أي من غير 
:السوأتين أو منهما بلامس ناقض اه. وإذا تعارض عليه السجود والستر بيده قيل يقددم: السجودء . 
الأنه ركن والستر شرطء وقيل يقدم الستر لاتفاق الشيخين عليه بخلاف السجود» لأن الرافعي. 
يقول بعدم وجوب وضع يده في السجودء لأن الواجب عنده وضع الجبهة فقط:وعبازة م د 
على التحريرء وإذا تعارض السجود والستر قدم السجود على المعتمدء فيجب عليه وضع يده 
ويترك السترء لأن الشارع أوجبٍ عليه وضع الأعضاء السبعة فصار حيتئذ عاجزاً عن الستر» : 
والستر لا يجب إلا عند القدرة» وله في تلك الحالة إتمام الركوع والسجود أي بأن يأتي , 
بأذكارهما بدليل قول الشارح فيما سبق ؛ فإن عجز عن ذلك صلى عارياً وأتم ركوعه وسنجوده 
اه ملخصا من ق ل وع ش واخ ض. 1 


قوله: (الحصول المقصود من الستر) وأما سترها بيذ غيره فيكفي قطعاً اه ل ط ف قوله: 
(قدم) أي الشخص ذكراً كان أو غيره ولو وجد سبترة تستر بعض قبله وتستر جميع دبره وجب 
عليه ستر الدبر كما قرره شيخنا البشبيشي تبعاً لغيره وانظر لو وجد كافي:القبل وزاد:قدراً يكفي 
الدبر أو بعضه هل يجب القطع قال شيخنا ينبغي أن يقال إن نقص بالقطع عن أجرة'ما يستر به 
الدبر لا يجب وإلا وجب قياساً على الثوب الذي تنجس بعضه اه ١‏ ج:قوله: (لأنة متوجه به 
للقبلة) قضية هذا التعليل اختصاص ذلك بالصلاة وليس مراداً بل يجب ستر القبل :مطلقاً فقد 
عللوا بعلة أخرئ وهي قولهم ولأن الدبز مسنتور بالاليتين غالباً قال زي قضية التعليل الأول 
اختصاص ذلك بالصلاة والثانئ عدمه وهو الأوجه اه اج قوله: (إن كان هناك رجل) أي 
ؤيخير عند الخنثى أو الفريقين كا يقتضيه قوله تخير. ش 
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تنبيه: لو وجد الرجل ثوب حرير فقط لزمه الستر به ولا يلزمه قطع ما زاد من 
على العورة» ويقدم على المتنجس للصلاة ويقدم المتنجس عليه في غيرها مما لا يحتاج 
إلى طهارة الغوب» ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة 
وجب عليها أن تستر رأسها بهاء فإن لم تجد ما تستر به رأسها بنت على صلاتهاء ويسن 
للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى: #خذوا 
زينتكم عند كل مسجد) [الأعراف: 11 والثويان أهم الزينة ولخبر: «إذا صلى أحدكم فليليس 
ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له» ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورةء وأن يصلي 
الرجل متلئماً والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان» وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر 
إليها فلا يجوز لها رفع النقاب» ويجب أن يكون الستر (بلباس طاهر) حيث قدر عليه . 


[القول في من عجز عن الثوب للستر] 


فإن عجز عنه أو وجده متنجساً وعجز عما يطهره به أو حبس في مكان نجس 
لاما ا اا اا و ي 
قوله: (فقط) يفيد أنه لم يجد نحو الطين ويفهم أنه لو وجده لم يصلّ في الحرير ويه 
أجاب م ر سائله عنه وينبغي كما وقف عليه م ر جواز الصلاة في الحرير مع وجود نحو الطين 
إذا أخلَ بمروءته وحشمته فليراجع كما ذلك ولبحرر سم على المنهج. أقول وينبغي أن محو 
الطين ا حشيش والورق حيث أخل بمروءته فيجوز له لبس الحرير أما لو لم يجد ما يستر به إلا 
نحو الطين وكان يخل بمروءته فهل يجب عليه ذلك أو لا؟. فيه نظر والظاهر الأول وأنه يكون 
في هذه الحالة لا يخل بالمروءة اه ع ش على م ر قوله: (لزمه الستربه) أي في الصلاة مطلقاً 
وعند الأجانب عند فقد غيره ولو نجسا أو طيناً ق ل قوله: (ولا يلزمه قطع) أي إن نقص ولو 
يسيرا في الأوجه م ر سم اج قوله: (وجب عليها أن تستر رأسها) أي فوراً من غير أفعال مبطلة 
فإن مضت مدة أو لزم على تناوله والستر به أفعاله مبطلة بطلت صلاتها اه اج . 
قوله: (للرجل) وكذا للمرأة لا بحضرة أجنبي ق ل. فالمفهوم فيه تفصيل . 
قوله: (أحسن ثيابه) وأن يتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول فكل واحدة 
سنة مستقلة : قال الدميري: وفي تاريخ أصبهان أن النبي يله قال: «إن الأرض تستغفر للمصلي 
بالسراويل» اه ا ج. قوله: (في ثوب فيه صورة) أي ظاهرة ولو أعمى» أو في ظلمة أو كانت 
الصورة خلف ظهره أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه تباعداً عما فيه الصورة 
المنهي عنها ع ش على م ر. وقوله: (فيه صورة) أي مثلء والمراد ما فيه شيء يلهي كما في 
ق ل فشمل ما فيه خطوط قوله: (متلثماً) قال الجوهري: اللثام ما كان على الفم من النقاب 
واللفام ما كان على الأرنبة اه مرحومي . قوله: (فلا يجوز لها رفع النقاب) أي بشرط أن تكون 
جبهتها مكشوفة عند السجود. قوله: (وعجز عما يطهره به) فلو قدر على ما يطهره به» ولكن 
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:ليش ,معة إلا ثوب لأ يكفيه للعوزة» وللمكان :صلى عارياً في هذه الصور الثلاث ولا 
. إعادة عليه إذا قدر ولو وجد ثوب لغيره حرم عليه اليه وأخذه منه قهرآء ولا يلزمه قبول 
: هبته للمنة على الأصح» بل يصلي عارياً ولا إعادة عليه ولو أعاره له لزمه قبوله لضعف 
المنة فإن.لم يقبل الم تصح صلاته لقدرته على المنترة ولو باغه إياه أو آجره فهو كالماء 
١‏ في التيمم. ۱ ْ ٠‏ 0 00 
ش [القول في الوقوف على مكان طاهر] 


(و) الثالث :. (الوقوف !على مكان طاهر) فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض. بدئة 
أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. : 1 ْ 
١‏ ! : 
لم يتأت غسله إلا بخروج الوقت وجب ويصلي بعد الوقت؛ ولا يصلني عارياً في الوقت كما 
احكى الطبري. الاتفاق على ذلك اه سم. قوله: (صلى عارياً) أي الفرائض والسنن ع ش على 
.م ر. أي عند ضيق الوقت فيما يظهر وعبارة م د على التحرير قوله :: (صلى) آي عند ضيق 
الوقت أو اليأس عادة من حصول ساتر معتبر فيما يظهر. وقوله: عارياً. وأتم الأركان ولو 
اضطر للبس ما تعذر غسله لنحو شدة حر أو برد صلى أي عند ضيق الؤقت أو اليأس كما ذكر 
'فيما يظهر أيضاً فيه » وأعاد سم في شرح الغاية وعبارته في الصلاة فاقد الطهورين». ولا يشترظ 
لصحة صلاته ضيق الوقت» بل إنما يمتنع عليه الصلاة ما دام.يرجو أحد الطهررين كما قال 1 
الأذرعي وهو ظاهرء :وأفتى به الوالد شرح م ر. ولا يعرف من يباح. له قرض دون ,نفل. إلا من 
عدم الماء والتراب أو عدم السترأة أؤ كان عليها نجاسة وعجز عن إزالتها ذكره في الروضة» .وما 
ذكره في عدم الستر مبني على أنه يلزمه الإعادةء والأصح أنها لا تلزمه: فيباح .له النفل أيضاًء 
كذا بخط شيخنا العلامة الشتواني اه خ ض. : ١‏ 

قوله: (ولا إعادة عليه إن قدر) أي لأن هذا عذر نادر وإن وقع لا يدوم. قوله: (هبته) أي 
الثوب» أما.لو كان الساتر طيناً وجب قبوله كما في متن الروض» وذكره المدابغي على التحرير 
بقوله: نعم عليه قبول نحو الطين مما لا منة فيه اه. قوله: (بل يصلي عاريا) ولو إماماً ونخطياً 
كما في فتاوى م ر. قوله: (ولى أعاره) أي ولو أعار شخص الثوب لمريد الصلاة لزمه قبولهء 
ؤيظهر وجوب سؤال العازية كقبولها اه ق٠‏ ل. قوله: (فهو كالماء في التيمم) فإن كان واجداً 
للثمن فاضلاً عن مؤنته ومؤنة ملمونة يوماً وليلة لزمه قبوله» وإلا فلا وهذا أحجسن مما قاله م 
د. لأن الفرض أن البائع غير مريد الضلاة والمشتري مريدها كما فهمه ق ل. قوله: (الوقوف 
على مكان طاهر) الوقوف ليس بقيدء بل مثله القعود كما يأني قوله: (بلاقي بعض بدنه أو لباسه 
نجاسة) خرج بالملاقي غيره» فإنه لا يضر. نغم يغتفر ملاقاة نجاسة جافة فارقها حالاً أو رطبة 
وألقى ما وقمت عليه حالاً من غير حمل» ولو في مسجدء لكن إن لزم على إلقائها تنجس 
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(و) الرابع : (العلم بدخول الوقت) المحدود شرعاًء فإن جهله لعارض كغيم أو 
حبس في موضع مظلم وعدم ثقة يخبره عن علم اجتهد جوازاً إن قدر على اليقين بالصبر 


المسجد واتسع الوقت وجب عليه إلقاؤها خارجهء وتبطل صلاته» وإن ضاق الوقت ألقاها في 
المسجد وكمل صلاته» ثم يغسل المسجد بعد ذلك اه برماوي. قوله: (العلم بدخول الوقت) 
المراد بالعلم ما يشمل الظن ولو بالاجتهاد ق ل» ولا يخفى أن الوقت أهم شروط الصلاةء 
فكان الأنسب تقديمه على بقية الشروطء لأن بدخوله تجب الصلاة ويخروجه تفوت كما قاله خ 
. ض وزي. قوله: (وعدم ثقة الخ) جملة فعلية ماضوية حالية بتقدير قدء فإن وجد ثقة يخبر عن 
علم ولو عدل رواية أو سمع أذانه في صحو أو أذان مأذونه أي الثقة بأن أذن الميقاتي الثقة 
المؤذن ولو صبياً مأموناً في ذلك؛ أن رأى مزولة وضعها عارف ثقة لأنه كالمخبر عن علم 
ومثلها منكاب مجرب» وأقوى منهما بيت الإبرة المعروف لعارف فلا يجتهد مع وجود شيء 
مما ذكر اج نقلا عن ق ل على الجلال. 


قوله: (اجتهد) نعم لا يجوز الاجتهاد مع بيت الإبرة المعروف ولا مع الزوال التي 
وضعها العارفون أو أقروها قى ل. ومثلها منكاب مجرب» فلو اجتهد وصلى فبان خلافه وقعت 
الصلاة نفلاً مطلقاء ومحله ما لم يكن عليه شيء من جنسهاء فإنها تقوم مقامه وإن عين صلاة. 
قال م ر في الشرح عند قول المتن: والأصح أنه يصح نية الأداء بنية القضاء حيث جهل الحال 
لغيمه ونحوه فظن بقاء وقتهاء فنواها أداء فتبين خروجه؛ إذ يستعمل القضاء بمعنى الأداء 
وعكسه قال تعالى: «فإذا قضيتم مناسككم» أي أديتموها. ولو نوى الأداء عن القضاء وعكسه 
عالماً عامداً لم تصح لتلاعبه؛ نعم إن قصد بذلك معناه اللغوي لم يضرء ولا يشترط أن 
يتعرض للوقت كاليوم» إذ لا يجب التعرض للشروط فلو عين اليوم» وأخطأ صح في الأداءء 
لأن الوقت المتعين للفعل بالشرع يلغي خطؤه فيه وكذا في القضاء كما يقتضيه كلامهما في 
التيمم وهو المعتمد. 

ووقع في الفتاوى للبارزي أن رجلا كان في موضع مدة عشرين سنة يتراءى له الفجر 
فيصلي الصبح» ثم تبين له خطؤه فماذا يجب عليه؟ فأجاب بأنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة 
واحدة» لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبلهء وما أفتى به البارزي أفتى به 
الوالدء وإن نوزع فيه وظاهره سواء قصد فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله أم لا؟ وهو 
كذلك كما نقله الشيخ عبد الرحمن الأجهوري في حاشيته على خ ط عن شيخه. واعتمده 
خلافاً لسم على حج ولما في فتاوى م ر قال: ويصرح به أي بالظاهر المذكور قول م ر. 

وسئل أي الوالد أيضاً عمن عليه ظهر يوم الأربعاء فقط فصلى ظهراً نوى به قضاء ظهر 
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أو الخروج ورؤية الشمس مثلاً» وإلا فوجوباً بورد من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة 
ونحو ذلك كخياطة وصوت ديك مجرب» وسواء البصير والأعمى وعمل على الأغلب 
ا ل ي 
يوم الخميس فهل تقع عما عليه لأنه عين ما يجب تعيينه وأخطأ فيه أو لا؟ كما في الإمام 
والجنازة. فأجاب: بأنه يقع عما عليه بما ذكر كما اقتضاه كلام الشيخين؛ وإن ,خالف فيه 
بعضهم اه قوله: كما في الإمام والجنازة أي : إذا عين المأموم وأخطأ ولم يشر لهء أو عين 
المصلي على الجنازة شخصاً فقال: نويت أصلي على زيد الميت فبان عمراً ولم يشر؛ فإن 
الصلاة تبطل . ا ١‏ 


قولة: (بورد) ومنه المنكاب الذي لم تتيفن صحته ق ل . قرله : (ونجو ذلك) مغطوف على 
قوله بورد لا على الأمثلةء إذ الخياطة وما بعدها ليسا من الورد. قوله: (ذيك) يحتمل أو حيوان. 
آخر مجرب سم على حج . قال الدميري في حياة الحيوان: وهو يعني الديك أبله الطبع لم يألف 
زوجة واحدة ولا حنوٌ له على فراخه؛ وإذا سقط من حائط أنتول ولم يهتد لدار أهله» ومن خصاله 
الحميدة معرفة الأوقات فيسقط صياحه عليهاء سواء طالت أو قصرت» حتى إن بعض العلماء 
أفتى بجواز الاعتماد عليه في أوقات الصلاة ويقظته ليلاً ورؤيته الملائكة قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا سمعتم صياح الذيكة فاسألوا الله من فضله فإنها ترى ملكاًةوبركتها في الدار لما: 
روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقتنيه في البيت وغيرتة على إناثه» فإذا رأى معها ديكا غيره 
.قاتله قتالاً شديداً يقرب من الهلاك وقد يأتلف الديكان من الصغرء لكن لا يسفد أحدهما 
بحضرة الآخرء ومتى فعل قاتلهء وقد رأيت ذلك مرازاً وحنوّه عليهاء فلو رأى حبة آثرها بها 
وتسويته بينهما قلا يؤثر واحدة على أخرىء بل العتيقة الرفيعة الناشفة والصغيرة السمينة الطرية 
أعنده سواء؛ لكن هذا من بلاهة طبعه قيل: إن الشيطان لا يدخل بيتا فيه ديك بخصوصاً الأبيض 
الأفرق» لما روي أن النبي كَل قال : «الديك الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبريل يحرص بيته 
وستة عشر بيتاً من جيرانه؟ وفي! رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان له ديك أبيض . وقال الحافظ : 
زعم أهل التجربة أن من ذبح ديكاً أبيض أفرق لم يزل يتكب أي يصاب في ماله ٠.‏ وزوي: «إن لله 
ديكا أبيض جناحاه مشوبان بالزبرجد والياقوت واللؤلق جناح بالمشرق وجناح بالمغرب رأسه؛ . 


وفي لفظ : «عنقه تحت العرش وقوائمه في الهواء؟ . وفي رواية: «رجلاه في تخوم الأرض يؤذن 

في كل سشحر فيسمع تلك الصيحة أهل السموات.والأرض إلا الثقلين الإنس والجن فعند ذلك 

تجيبه ديوك الأرض» فإذا دنا يوم القيامة قال الله : ضم جناحيك وفض صوتكء فيعلم آهل 

السموات والأرض إلا الثقلين. أن الساعة قد اقتريت». وفي رواية : «إذا كان من الليل صاح سبوح 

. قدوس». وروي يقول في سحر كل ليلة: «سبحان الملك القدوس ربنا الرحمن لا إله غيره. وفي 

حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله أذن لي أن أحدّث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه 
مثبتة تحت الغرش يقول: سبحانك ما أعظم شأنك». ا 
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في ظنه» وإن قدر على اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجرء 


وروى الغزالي عن ميمون بن مهران قال: «بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة ديك» 
فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وقال: ليقم القائمون» وإذا مضى نصف الليل قال: 
ليقم المصلون» وإذا طلع الفجر قال: ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم1. 

وروى الثعلبي أن النبي ب قال: «ثلاثة أصوات يحبهم الله صوت الديك وصوت القارىء 
وصوت المستغفرين بالأسحار» . 

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهء أن النبي كله 
قال: «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة» إسناده جيدء وفي لفظ : «فإنه يدعو إلى الصلاة». قال 
الإمام الحليمي قوله كَلِ: يدعو إلى الصلاة فيه دليل أن كل من استفيد منه خير لا ينبغي أن 
یسب بل حقه أن یکرم ويشكر ويتلقى بالإحسان» وليس معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول 
بصراخه حقيقة الصلاة وقد حانت الصلاة» بل معناه أن العادة قد جرت بأنه يصرخ صرخات 
متتابعة عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره الله تعالى عليهاء فيذكر الناس بصراخه 
الصلاة؛ ولا يجوز لهم أن يصلوا بصراخه من غير دلالة سواه إلا من جرب منه ما لا يخلف 
فيصير ذلك له إشارة والله أعلم. 

وبروى: «إن الله تعالى خلق ملكاً تحت العرش وله أربعة أوجه بين الوجه والوجه الف 
عام. الأول: ينظر به إلى الجنة ويقول طوبى لمن دخلك. والثاني: ينظر به إلى النار وبقول ويل 
لمن دخلك . والثالث ينظر به إلى العرش ويقول سبحانك ما أعظمك. والرابع: يخر به ساجداً 
ويقول: سبحان ربي الأعلى» وله خمس حركات في اليوم والليلة عند أوقات الصلاةء فيقال 
له: اسكن. فيقول: كيف أسكن وقد جاء وقت فريضتك على محمد يَلِو؟ فيقال له: اسكن 
فقد غفرت لمن توضأ وصلى من أمة محمد كلف . وقيل : 'يقول الله تعالى يوم القيامة: يا محمد 
أنا وضعت على عيادي الفرائض وأنت وضعت التوافل» فالضمان عليك فمنك الشفاعة ومنا 
الرحمة » وإذا صلى المؤمن صلاة وتقبلها الله منه خلق الله من صلاته صورة في الملكوت تركع 
وتسجد إلى يوم القيامة ويكون ثواب ذلك لمن صلى». اه ذكره ابن عطاء الله في لطائف 
المنن . 

تنبيه: مراتب الوقت ثلاثة: العلم بنفسه أو بخبر الثقة عن علم أو بيت الإبرة أو المزاول 
المجربة أو الساعات الصحيحة؛ هذه الأربعة في مرتبة العلم بالوقت» ثم الاجتهاد تم تقليد 
المجتهد ونظمها بعضهم فقال: 

قدم لنفسك علم الوقت واجتهدا من بعد ثمت قلد فيهمجتهدا 
والمزولات وبيت الإبرة إن صدقا إخبار عدل بمعنى العلم فاعتقدا 
ومراتب معرفة القبلة أربعة العلم بنفسه ثم يقول الثقة ثم الاجتهاد ثم تقليد المجتهد. 
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وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه ه في الجملةء أما إذا أخبره ثقة من رجل أو 
. امرأة ولو رقيقاً بدخوله عن علم أي مشاهدة كأن قال: رأيت الفجر طالعاً أو الشفق غارباً 
فإنه يجب عليه العمل بقوله: ١‏ إن لم يمكته العلم بنفسه وجاز إن أمكنه» وفي القبلة لا 
يعتمد المخبر عن علبم إلا إذا تعذر علمه وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم بكل 
وقت بخلاف القبلة فإنه إذا علم عينها مرة اكتفى بها ما دام مقيماً بمحله فلا عسر» ولا 
يجوز له أن يقلد من أخبره عن اجتهاد لأن المجتهد لا يقلد نجتهذاً حتي لو أخبره:عن 
لجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوق لم يلزه [غاهاء وهل يجوز للبصير تقليد المؤذن 
الثقة العارف أو لا؟ أ ١‏ 


قال الرافعي: يجوز في الصحو دون الغيم لأ فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدً 
وفي الصحو مخير عن عيان) وصحح النووي جواز تقليد تقليده فيه أيضاًء ونقله عن النص 
فإنه لا يؤذن في العادة إلا في الوقت فلا يتقاعد عن الديك المجرب . . قال البندنيجي: 
:ولعله إجماع المسلمين ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم 
مطلقاً بلا خلاف» ولو صلى بلا اجتهاد أغاد مطلقاً لتركه الواجب وعلى a‏ 


قوله: (وللأعمى الخ) أي وإن قدر على الاجتهاد كما أشاز له بقوله لعجزه ٠‏ أي :الأعنمى في 
الجملة أي في بعض الصور وهو ما إذا كان الأعمى عاجزاً. . قوله: (أما إذا أخبره ثقة):إخباره 
ليس بقيد بل مثله إمكان سؤاله» فإذا مكن سؤاله وجب عليه السؤال» ع ا م 
هنا من أن المراد بالإخبار الإخبار بالفعل فتأمل . قوله: (إذا علم)أي تيقن علمها وفي نسخة 
'علم عينها وهي ظاهرة. قوله: (ولا يجوز له)آي البصير القادر: قوله: : (حتى لو أخبره عن 
اجتهاد) خرج به ما لو أخبره عن علم؛ > فإنه تجب عليه الإعادة اه. مرحومي: قوله: (فلا 
يتقاعد عن الديك) أي لا تقصر رتبته عن الديك المجرب. . وفي هذا الكلام نظر؛ ؛ فإن صوت . 
الديك لا يعتمده من غير اجتهادء بخلاف المؤذن فإنه لا يحتاج | إلى اجتهاد في تقليده ه على به 
تأمل اه مرحومي» ففي عبارة الشارح مساهلة . قوله: (البندنيجي) بفتخ أوّله والمهملة وسكون 
النون الأولى وكسر الثانية ثم تحتية وجيم» وري بي الو الا 01 

من اللب للسيوطي . قوله: (ولو كثر المؤذنون) أي ولم يقلدا بعضهم بعضاً كما هو الغالب» لا ١‏ 
سيما بمصرء أما إذا قلد بعضهم بعضاًء > فهم وإن كثزوا كالواحد وهذا أعني قوله : : ؤلو كثر 
المؤذنون تقييد لمحل الخلاف» فكأنه قال محله إن لم يكثر المؤذنون؛ فإن كثروا وكانوا ثقات 
عارفين جاز تقليدهم مطلقاً قي الصحو والغيم من غير خلاف. قوله: (أعاد مطلقاً) أي وإن 
ضاق الوقت» ويحرم عليه لما علل به في الصحو والغيم من غير خلاف. . قوله: (وعلئ 
السعنهد رع ريات ا ة على غلبة ظن دخول الوقت خلافاً للقيلوبي حيث 
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حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره إلى خوف الفوات أقفضل» ويعمل المنجم 
بحسابه جوازاً ولا يقلده غيره على الأصح في التحقيق وغيره» والحاسب وهو من يعتمد 
منازل النجوم وتقدير سيرها في معنى المنجم» وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم 
الفلاني كما يؤخذ من نظيره في الصوم . 
[القول في القبلة ومراتبها] 
(وفي) الخامس (استقبال القبلة) 


حمله على الجواز. قوله: (ويعمل المنجم) وجوباً لنفسه ولمن أخبره وصدّقه فقوله جوازا 
بمعنى الوجوب. لأنه بعد المنع ويصرح به تشبيهه بالصوم ق ل. قوله: (كما يؤخذ الخ) يرجع 
لقوله ويعمل المنجم. قوله : (استقبال القبلة) أي مواجهة عين الكعبة فال في القبلة للعهد. ولا 
يكقي استقبال الشاذروان ولا الحجر بكسر الحاء مناوي» ولو قال المصنف: والتوجه لكان 
أخصر وسميت قبلة لان المصلي يقابلها وكعبة لقربها من التربيع المسمى بالمكعب ق ل. 
وقيل: لتكعبها أي تربعها وهي مرتفعة سبعة وعشرين ذراعاً وطول الباب ستة أذرع وعشرة 
أصابع وعرضه أربعة أذرع وأحجارها من خمسة جبال طور سينا والجودي وحرا وأبي قبيس 
وثبير» والمراد استقبال عينها يقيناً مع القرب وظناً مع البعد عند إمامنا الشافعي» ودليله الشطر 
في الآيةء لأنه العين لغة وتفسيره بالجهة اصطلاح لبعض الفقهاء» وكان عليه الصلاة والسلام 
أل أمره يستقبل بيت المقدس» قبل بأمرء وقيل برأيه. وكان يجعل الكعبة بينه وبينه فيقف بين 
اليمانيينء فلما هاجر استدبرها فشق عليه فسأل جبريل أن يسأل ربه التحوّل إليها فنزل #فول 
وجهك4 الآية وقد صلى ركعتين من الظهر فتحوّل وما في البخاري: «إن أل صلاة صليت 
للكعبة العصر». أي : كاملة. وكان التحوّل في رجب بعد الهجرة بستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهرا وقيل غير ذلك. قال السيوطي» قال ابن العربي: نسخ الله القبلة مرتين أي مرة نسخت 
الكعبة لبيت المقدس» ومرة نسخ بيت المقدس بالكعبة» فالنسخ للقبلة من حيث هي» ونكاح 
المتعة مرتين» ولحوم الحمر الأهلية مرتين» ولا أحفظ رابعاً. وقال أبو العباس العوفي: رابعها 
الوضوء مما مست النارء وقد نظمت ذلك فقلت: 
وأربع تكررالنسخ لها جاءت بهاالنصوص والآئار 
لقبلةومتعةوحمر كذا الوضو مما تمس النار 

وفي بعض النسخ وخمرة بدل حمرء فقد قال سيدي علي الأجهوري في شرح مختصر 
البخاري: وليست الحمر الأهلية مما تكرر نسخها كما توهمه بعضهمء وقوله: لقبلة متعلق 
بجاءت» أما الاستقبال فقد بينه الله تعالى في كتابه بقوله: #سيقول السفهاء من التاس ما ولاهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها) أي أرَلاً وهي الكعبةء وكان يي يصلي إليهاء فلما هاجر أمر 
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بالصدر لا بالوجه لقوله تعالق: «فول وجهك شطر» [البقرة: 49] أي: «نحو «المسجد . 
الحرام) [البقرة: 44] والاستقبال لا يجب في غير الصلاة» فتعين أن يكون فيها. وقد ورد أنه . 
ي قال للمسيء صلاته وهو خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري: ' ش 
باستقبال بيت المقدس تاليفاً لليهود وصلى إليه ستة أو سبعة أشهر ثم حول إلى الكعبة كما دل 

عليه قوله تعالى: «قد نرى تقلب وجهك في السماء) متطلعاً إلى الرحي متشوقاً للأمر 

بالاستقبال إلى الكعبة». وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم» ولأنه ادعى.إلى الإسلام أي إسلام' 
العرب : #فلنولينك قبلة ترضاها» تحبها #فول وجهك شطر المسجد الحرام) أي الكعبة. 


فائدة: كل موضع ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به جميع الحرم إلا قوله: فول وجهك 
الخ. قرله: (بالصدر) حقيقة في الواقف والجالس ونحوهما وخحكماً في الراكع والساجد' 
ونحوهما. قال شيخنا الحفني: ولو صلى مضطجعاً أو مستلقياًء فالاستقبال بمقدم البدن أي 
الصدر واألوجهء والمستلقي لا بد أن تكون أخمصاه مع وجهه للقبلة»' فتقييد الشارح بالصدر 
بالنظر للغالب» وكذا قوله لا بالوجة فالالتفات بالوجه غير مبطل بل هو مكروه. قوله: (لا: 
بالوجه) أي لا يكفي الوجه وحده بدون الصدر.ولا يجب الاستقبال به مع غيره؛ نم يجب مع 
غيره في المضطجع فيجب بالوجه ومقدم البدن والمستلقي كذلك مع أخمصيه», ويجب رفع 
رأسه قليلاً إن أمكن» والمراد بالصدر جميع عرض البدن»؛ فلو استقبل طرفها فخرج شيء من 
: الغرض عن محاذاته لم يصح كما قاله حج. والمراد بقول الشارح لا بالوجه أي مثلاً أي: ولا 
باليد مثلاً وإنما خص الوجه لأنه محل التوهم. قوله: (فول وجهك) أي ذاتك من إطلاق الجزم 
على الكل» وهذا التأويل متعين لثلا يلزم تعين الاستقبال بالوجه اج والمراد بالذات: بعضها 
كالصدر فهو مجاز مبني على امجاز. قوله: (آي نحو المسجد الحرام) أي عينه .: وفي. الخادم 
ليس المراد بالعين الجدار بل أمر اصبطلاحي» أي: وهو سمت البيت وهواؤه إلى السماء 
السابعة والأرض السابعة حج شوبري. قال زي: والجهة تطلق على العين وإطلاقها على غيرها 
مجاز» بل ادعى بعضهم أنها لا تطلق إلا على العين اه أي وهو الذي نقل عن إمامنا الشافعي 
رضي الله عنه. وقال ق ل قوله: أي نحو المسجد لم يقل عينه مع أنه معنى الشظر لغة لأجل 
الإجماع الآتي اه. وفي ع ش على المواهب ما نضه: اعلم أن البنبيّ يلل صلى ألا إلى 
الكعبةء ثم صرف إلى بيت المقدس وهو .بمكة» ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة 
عشر شهرأء ثم وجهه الله إلى الكعبة وليست صلاته باجتهاد بل بأمر الله عز وجل كما ذكره ابن 
عباس رضي الله عنهما. قوله: (والاستقبال لا يجب في غير الصلاة) لا حاجة إليهء لأن سياق 
الكلام في الصلاة أي :وهو قوله تعالى : وما كان الله ليضيع إيمانكم» فإن المراد به الصلاةء 
فالكلام فيها فلا خاجة إلى قوله والاستقبال الخ . قوله: (الأنصاري) النسبة إلى الجمع إنما 
تصح باعتباز المفرد» فكان الأولى:أن يقول الناصري شوبري» إلا أن :يقال إن هذا الجمع صار 


كتاب الصلاة/ القول في القبلة ومراتبها 14 


«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة». رواه الشيخان0©. 

وروي أنه ية #ركع ركعتين قبل الكعبة؛ أي وجهها. «وقال هذه القبلة»”"" مع 
خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي””". فلا تصح الصلاة بدونه إجماعاً والفرض في 
القبلة إصابة العين في القرب يقيناً وفي البعد ظا فلا تكفي إصابة الجهة لهذه الأدلة» فلو 
خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه بأن وقف بطرفها وخرج عنه ببعضه بطلت صلاتهء 


علماً بالغلبة على الأوس والخزرج» ذ فصحت النسبة إليه لأنه صار مفرداً كما قال ابن مالك: 
والواحد اذكر ناسباللجمع إذالميشايه واحداً بالوضع 


قوله: (إذا قمت إلى الصلاة) أي أردت القيام إليها. قوله: (وروي الخ) أي رواه الشيخان 
كما في شرح المنهج» وأتى بهذا ليبين المراد من الآية لأن المسجد عام زي؛ فيكون من إطلاق 
الكل وإرادة الجزء وقوله مع خبر صلوا الخ. أتي بهذا لأن قوله هذه القبلة لا يدل على وجوب 
الاستقبال لعدم وجود صيغة أمر فيه» وأيضاً يحتمل الخصوصية كما ذكره ع ش على المنهج. 
قوله: (قبل) بضم القاف والباء الموحدة معاً ويجوز إسكان الموحدة أي مقابلها ق ل. قوله: 
(فلا تصح الصلاة بدونه إجماعاً) فيه أن إجماعاً المتبادر منه إجماع الأئمة الأربعة» مع أن 
بعضهم لم يشترط التوجه للعين» بل اكتفى بالتوجه للجهة وهو الإمام مالك وأبو حنيفة» وقول 
عندنا حكاه في التنبيه والضمير في بدونه راجع للتوجه للعين المتقدم وقد يجاب بأن في الكلام 
شبه استخدام فذكر التوجه أولا بمعنى وهو العين» وأعاد عليه الضمير في بدوته بمعنى آخر أعم 
من أن يكون توجهاً للعين أو للجهة» وحينئذ فصح قوله إجماعاً بالنسبة لكل الأئمة لأنه يجب 
استقبال الجهة بإجماع المذاهب كلهاء والخلاف إنما هو في العين أو الجهة. وأجاب بعضهم 
في هذا المقام: بأن قول الشارح إجماعاً أي مذهبياً وهو مردودء لأن لنا قولاً حكاه شيخ 
الإسلام في شرح البهجة أنه يكفي استقبال الجهة. 

قوله: (والفرض) بالفاء والراء الساكنة. قوله: (يقيناً) أي برؤية أو مسل ق ل. أو 
لعرصتها عند انهدامها والعياذ بالله تعالى» لأن هواء البيت في حق الخارج عنه منزل منزلته 
بدليل صحة الصلاة على أعلى منه كجبل أبي قبيس اه زي. وهما أعني قوله يقيناً وظناً 
منصوبان على الحالية. قوله: (فلو خرج عن محاذاة الكعبة) أي جرمها أو هوائها ق ل. قوله: 
(وخرج عنه) أي عن الطرف. قوله: (يبعضه) أي ببعض بدنه . قوله: (بطلت صلاته) أي إن 


(۱) أخرجه البخاري ۲۳۷/۲ (۷۵۷» ۷۹۳) ومسلم ۲۹۸/۱ (٥٤ء /٤٩‏ ۳۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري ۵۰۱/۱ (۳۹۸) ومسلم 458/7 (۳۹۵/ ۱۳۳۰). 
(۳) آخرجه البخاري ۱۱۱/۲ (1۳۱) (1۰۰۸). 
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ولو امتدّ صف طويل بقرب الكعبة ولخرج بعضهم. عن المحاذاة بطلت صلاته لأنة ليس 
مستقبلاً لهاء ولا شك أنهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصحت صلاتهم؛ وإن طال الصف 
لأن صغير الحجم كلما زاد بعده زادث محاذاته كغرض الرماة» واستشكل بأن ذلك إنما 
يحصل مع الانحراف ولو استقبل الركن صح كما قاله الأذرعي لأنه مستقبل للبناء؛ 
المجاور للركنء وإن كان بعض بدنه خارجاً عن الركن من الجانبين بخلاف ما لوا 
استقبل الحجر بكسر الحاء فقطء فإنه لا يكفي لأن كونه من البيت مظنون لا مقطوع به 
لأنه إنما ثبت بالآحاد. , ٠‏ 00 


'نثبيه : أسقط المصنف شرطاً سادساً وهو العلم يكيفية الصلاة بأن يعلم فرضيتها 


وقع في أثنائهاء فإن كان في ابثدائهاء. فلا تنعقد فمراده بالبطلان ما يشل عدم الانعقاد كما في 
:اج قوله: (بقرب الكعبة) ولو بأخزيات المسجذ. قوله: (ولا شك الخ) مفهوم قوله بقرب 
. الكعبة» فكان الأظهر أن يقول أما إذا بعدوا.. قوله : (جاذوها) بفتح الذال المعجمة.. قوله: .(وإن 
طال الصف جداً) . ا 0 


والجاضل أنه إذا امتد الضف من المشرق إلى المغرب صحت صلاتهم» لكن مع انخراق 
من. بطرفيهء أما إذا بعد ولو كثيراً ولم يبلغ الحد المذكور ولو كان بينه وبين الإمام قدر سمتها 
أي : الكعبة مراراً من جهة يمينه ومن جهة شماله» فإن الصلاة صحيحة ولا ينحرف اه هذا ما 
انحط عليه كلام م را ومتابعيه اماج 


قوله: (واستشكل) أي ,القول|بالصحة مع البعد وإن طال الصف وقوله: (بأن ذلك) 
المحاذاة المذكورة والمستشكل هو الفارقي» ووجه الإشكال أن الخارجين عن سمتها لا 
يكونون محاذين لها إلا مع الانحراف:: فإذا لم ينحرفوا لم يكونوا محاذين لها فمقتضاه بطلان 
صلاتهم مع حكمهم بصحتهاء والإشكال جار في الخارجين عن سمتهاء وإن لم يمتدوا إلى 
المشرق خلافاً للأجهوري. وأجاب ابن الصباغ: بأن المخطىء فيها غير متعين نظير' ما يأتي 
فيما لو صلى أربع ركعات لأربع جهات» ولا بطلان مع الشك في وجود المبطل م ر والمراد 
بالمخطىء غير المحاذي لسمتها. وقوله: غير متعين لأن كلاً من المضلين مع البعد عنها يظن 
أنه محاذ لها لعدم مشاهدته لها واستشكل بأن مكة وسط البلاد فالخارج عن الوسط كيف يكون 
محاذياً للكعبة. قوله: (خارجاً عن الركن) لأنه وإن خرج عن الركن لكنه مستقبل لبنائهاء 
وألمضر إنما هو خروجه عن بنائهاء وأل في الركن للجنس'أي أي ركن كان اه ع ش. قوله: 
(أسقط المصنف شرطاً سادساً) لو أخر هذا التنبيه بغد تمام الكلام على الاستقبال لكان أولى 
كما يدركه أهل الذوق والكمال ووجه إسقاطه له أنه عام في الصلاة وغيرهاإمن العبادات 
كالوضوء والصوم والحج ونحو ذلك: قوله: (وهؤ العلم بكيفية الصلاة) كيفية, الشيء صفته 
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ويميز فرضها من سننهاء نعم إن اعتقدها كلها فرضاً أو بعضها ولم يميز وكان عامياً ولم 
يقصد فرضاً بنفل صحت . 
[القول في الصلاة التي يجوز ترك القبلة فيها] 
(ويجوز) للمصلي (ترك) استقبال (القبلة في حالتين) الحالة الأولى (في) صلاة 
(شدة الخوف) فيما يباح من قتال أو غيره فرضاً كانت أو نفلاء فليس التوجه بشرط فيها 
لقوله تعالئ: لإفإن خفتم فرجالاً أو ركياناً» [البقرة: 06588 قال ابن عمر: «مستقبلي القبلة 


فكيفية الصلاة صفتهاء وهي ترتيب أركانها فقوله بأن يعلم فرضيتها قدر زائد على كيفيتها لا 
حقيقة كيفيتها لكنه قيد في العلم بالكيفية المذكورة. و قوله: وكان عامياً فبمر العامي هنا بأنه 
من لم يميز بين الفرض والسنة والعالم يخالفه قاله الرملي» وعليه فيكون قولهم: وكان عامياً 
ضائعاً بعد قولهم ولم يميز وفسره بعضهم» وذكره م ر أيضاً بمن لم يحصل من الفقه طرفاً 
يهتدي به إلى الباقيء والذي اختاره شيخنا الحفناوي وارتضاه أن المراد بالعامي هنا من لم 
يشتغل بالعلم زمناً يمكنه فيه معرفة تلك الكيفية» والعالم بخلافه. وهذا هو المختار لعدم إيراد 
شيء عليه. قوله: (إن اعتقدها كلها فرضاً) أي وإن كان عالماً بدليل ما بعده فقوله» وكان عامياً 
راجع للمسألة التي بعدهاء كما في ح ل على المنهج قوله: (ولم يقصد فرضاً بنفل) أي لم 
يعتقد فرضاً نفلاً فالباء زائدة ولو قدم الباء فوصلها بلفظ الفرض كان أولى بأن يقول ولم يقصد 
بفرض نفلاً كما في بعض النسخ. قوله: (في حالتين) وجعل بعضهم الصور المستثنيات ستاً 
فقال: الاستقبال شرط إلا في شدة خوفء ونقل سفر وغريق على لوح لا يمكنه الاستقبال 
ومربوط لغير القبلة وعاجز لم يجد موجها وخائف من نزوله عن راحلته على نفس أو مال أو 
انقطاعاً عن رفقة مناوي على التحرير. قوله: (في شدة الخوف) من الخوف المجوّز لترك 
الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة» وخاف فوت الوقت» فله أن يحرم ويتوجه 
للخروج ويصلي بالإيماء حينئذ م ر. قال الأذرعي: وينبغي وجوب القضاء للتقصير كما نقله 
عن الناشري اه خ ض . قوله: (فما يباح من قتال) متعلق بالخوف. وفي للسببية أي بسبب ما 
يباح» وعبارة شرح المنهج مما يباح وقوله من قتال أي: مما يباح له فعله كقتال ودفع صائل 
ويدخل فيه الفرار من سبع أو نار أو سيل أو غيره مما يباح الفرار منه كما قاله ع ش. ومثله من 
خطف نعلهء فله تلك الصلاة» والمراد بالمباح ما ليس بحرام فيشمل الواجب والمندوب. قال 
سم: وإنما يصلي عند ضيق الوقت كما شرطه ابن الرفعة وغيره. قوله: (فليس التوجه بشرط 
فيها) نعم إن أمن امتنع عليه فعل ذلك حتى لو كان راكباً وامنء وأراد أن ينزل اشترط أن لا 
يستدبر القبلة في نزوله؛ فإن استدبرها بطلت صلاته بالاتفاق اه م ر. قوله: (مستقبلي القبلة) 
زائد على ما يفهم من الآية: 
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وغير مستقبليها» رواه البخاري في التفسير. قال في الكفاية : نعم إن قدر أن يضلي قائماً إلى 
غير القبلة وراكباً إلى القبلة وجب الاستقبال راكباً لأنه آكد من القيم؛ لأن القيام يسقط في 
النافلة بغير عذر بخلاف الاستقيال. 


(و) الحالة الثانية في (النافلة في السفر) الماح لقاصد محل معين لأن التفل : يتؤسع 
فيه كجوازه قاعداً للقادر فللمُسافر المذكور التنفل ماشياًء وكذا (على الراحلة) لحديث 


جابر: «كان رسول الله يي يصلي على راحلته 


قوله: (في التفسير) أي ي كتاب التفسير في البخاري فسر فيه بعص آيات . قوله : (قائماً: 
إلى غير القبلة) أي بأن كان يأمن العدرٌ في هذه الحالة دون غيرها. قوله: (وراكباً إلى القبلة) 


أي مع ا بأن كان يأمن العدو حالة الركزب . 


1 قرله: : (النافلة) ولو عبداً وركعتي:الطواف» وف شا سمج العلازة والكرء اقوله: 
(في السفر المباح) حاصله أنه يجوز ترك استقبال القبلة في النافلة بشروط: : أحدها: أن يكون. 
ذلك فيما يسمى سفراً ولو قصيراً . ثانيها: أن يكون السفر مباحاً. ثالثها: أن يقصد قطع المسافة 
المسمى قطعها سفراً. رابعها: ترك الأفعال الكثيرة كركض وعدو بلا حاجة: خامسها: دوام 
السفر فلو صار مقيماً في أثناء الصلاة أتمها على الأرض مستقيلاً. سادسها: دوام السير فلو نزل 
أثناء صلاته لزمه إتمامها للقبلة قبل رکوبه أي إذا استمر على الصلاةء وإلا اضرو بن لا 
لا يحرم. سابعها: : عدم وطء النجاسة مطلقاً عمداً وكذا نسياناً في نجاسة رطبة غير معفو عنها 
ولو وقف لاستراحة أو لانتظار رفقة لزمه الاستقبال ما دام واقفاً ولا يلزمه إتمام الأركان ادح 
ل وفي شرح م ر. 

وفي الكفاية عن الأصحاب : أنه لو وقف کت طاو رين لزمه الاستقبال ما دام 
واقفاًء فإن سافر لأجل سير القافلة أتمها إلى جهة سفره وإن سار مختاراً للسير بلا ضرورة» لم 
يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته لأنه بالوقوف لزمه التوجه أي إذا استمر على الصلاة كما مر. 
قوله : (القاصد محل معين) المراد به المعلوم من حيث المسافة بأن يقصد قطع مسافة يسمى 
فيها مسافراً عرفاً كالشام أو الصعيد لاأ خصوص محل معين كدمشق مثلاً شوبري» 'فتعين :المحل 
ليس شرطاً» بل الشرط أن يقصد قطع المسافة المذكورة كما قاله ح ل :على المنهج. وتلخص 
أن جملة الشروط سبعة : أن يكو السفر نحو ميل فأكثر بأن خرج إلى محل :لا يسمع فيه نداء الجمعة 
وأن يكون لغرض صحیح› وأن يكون مباحاًء وأن يقصد محلا معيئاً ودوام السير ودوام السفر وترك 
الفعل الكثير بلا حاجة . قوله : (فللمسافر المذكور) أي سفراً مباحاً قوله : (على الراحلة) ليس بقيد 
بل المراد الدابة راحلة أو غيرهاء لأن الراحلة البعير الذي يرحل عليه» وإنما قيد بها المصنف تبركاً 
بالحديث .. قوله : (يصلي على راحلته) أي في السفر كما في رواية أخرى وعبارة م ر وشرح المنهج 
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حيث توجهت بهة. أي: في جهة مقصده «فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة»”'2 رواه 
البخاري وجاز للماشي قياساً على الراكب بل أولى. والحكمة في التخفيف في ذلك 
على المسافر أن الناس محتاجون إلى الأسفارء فلو شرط فيها الاستقبال للنفل لأدى إلى 
ترك أورادهم أو مصالح معايشهمء فخرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن احتيج 
للتردد كما في السفر لعدم وروده. 

تنبيه : يشترط في حق المسافر تلك الأفعال الكثيرة من غير عذر كالركض «العدرء 
ولا يشترط طول سفره لعموم الحاجة قياسا على ترك الجمعة 


في السفر فكان المناسب أن يزيدها الشارح ليتم الاستدلال» وقد يقال تركه لظهوره. 


قوله: (حيث توجهت به) قيل وهذا محمل قوله تعالى: طفأينما تولوا فشم وجه اله) قال 
في الخصائص: واختص بجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه اه ذكره النووي في 
شرح المهذب وقد تقدم ما فيه. قوله: (أي في جهة مقصده) أي فيكفي استقبال جهة المقصدء 
ولا يشترط استقبال عينه لأنه بدل فتوسع فيه بخلاف القبلة فإنها أصل اه م د. وعبارة ع ش 
قوله : أي في جهة مقصدهء والقرينة عليه إن ترك الدابة تمر إلى أي جهة أرادت لا يليق بحاله 
ياء لأن ذلك يعد عبئاء فمعلوم أنه إنما يسيرها جهة مقصده قال م د على التحرير» ولو كان 
لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في أحدهما فقط فلك الآخر لا لغرضء فله التنفل إلى غير 
القبلة جهة مقصده على المعتمد توسعة في النوافل» وتكثيراً لهاء وبهذا فارق منع القصر في 
نظیره» وكالنفل في جميع ذلك سجدة التلاوة والشكر. 

قوله : (وجاز للماشي قياساً على الراكب) لأن المشي أحد السفرين وأيضاً استويا في صلاة 
الخوف» فكذا في النافلة . قوله: (إلى ترك أورادهم) أي صلاة النفل. وقوله: (أو مصالح معايشهم) 
أي إن فرض أنهم صلوا واستقبلواء لأنه يحصل لهم تعطل في السفر حينئذ» ففيه إعانة للناس 
للجمع بين مصلحتي المعاش والمعاد. قوله: (معايشهم) الياء لا بالهمز قال تعالى : #وجعلنا لكم 
فيها معايش4 . قوله : (فلا يجوز) أي فعله راكباً أو ماشياً. قوله : (قوله يشترط في حق المسافر ترك 
الأفعال الخ). قد يقال: هذا معلوم من مبطلات الصلاة الآئية» فلا حاجة إلى ذكره هنا. وقد يجاب 
بأنه ذكر هنا لدفع توهم أنه يغتفر فيه هنا. قوله : (كالركض) أي الكثير والركض تحريك الرجل ممن 
فوق الدابة» وأما العدو فهو الجري المراد بقوله كالركض والعدو أي: بلا حاجة كما في شرح 
المنهج» وله الركض للدابة والعدو لحاجة السفر لخوف تخلفه عن الرفقة أو غيرها كتعلقه بصيد يريد 
إمساكه على المعتمد شرح م ر. قوله: (قياساً الخ) عبارة م ر وقياساً بالواو وهي أظهر. 


00/0١/92 ۳۷( ٤۸۷٦/۱ (۱۰۰۰)ء ومسلم‎ ٤۸٩/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 


ré‏ ! : كاب الصلة/ الول في الصلا التي يجوز ترك لبا يا 


والسفر القصير قال القاضي والبغري : مثل أن يخرج إلى مكان لا تلزمه فيه البجمعة لعدم. 
سماع النداء. وقال الشيخ أبو حامد وغيره: مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو ؛ 
نحوه وهما متقاربان» فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد كهودج 


توله: (قال القاضي والبغوي) ورجخ هذا فبمجرد مجاوزة السور يجوز له قعل ما ذكرء.وإن” 
كان في العمران الملاصق للسورح ل. كما إذا ذهب لزيارة قبر إمامنا الشافعي رضي الله تعالى' 
عنه» أو توجه إلى تربة المجاورين من الجامع الأزهر ع ش. على م ر. قوله: (وقال الشيخ آبو, 
حامد الخ) عبارة م ر بعد ذلك .| قال الشرف المناوي: وهذا ظاهر لأنه فازق حكم المقيمين في 
البلد؛ ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي اعتبر الحكمة وغيره اعتبر المظنة اه والظاهر أن 
الحكمة هي قوله لعدم سماعه النداء والمظنة أي مظنة عدم ستماع النداء هي الميل . 'قوله: (فإن. 
سهل الخ) والحاصل: أن من في المرقد:أو الهودج أو المحفة أو الشقدف أو نحوها . إن أمكنه: 
الاستقبال في جميع صلاته وإتمام جميع الأركان جاز له أن يصلي» وإلا لبم تصح فيجب تركهاء : 
وآما الركب على نحو سرج أو برذعة فيجب غليه الاستقبال فيما سهل عليه في جميع صلاته أو 
بعضها وإتمام ما سهل عليه من الأركان كلها أو بعضها ق ل. وقوله: أو نحوها كالسفينة» وهذا 
أعني قوله : فإن سهل الخ تفصيل لما أجمله أولا كما قالوح ل . وهو قول فللمسافر الثنفل الخ . 

والحاصل أن الصور اثتتا عشرة صورة. لأنه إما أن يسهل: عليه الترجه في جميع الصلاة» 
أو لا يسهل عليه في شيء منها؛ أو يسهل عليه في التحرم دون غيره أو غيره ذونه؛ وعلى كل 
من الأربع إما أن يسهل عليه إتمام كل الأركانء أو لا نسهل عليه شيء منهء أو يسهل عليه . 
بعضها دون بعض . فالحاصل من ضرب الثلاثة في الأربعة اثنتا عشر سورة ففي قوله: فإن سهل 
الخ. صورتان هما صورة التواجه في جميع صلاته» سواء سهل عليه إتمام كل الأركان أو 
.بعضها وتحت قوله: وإن لم يسهل الخ. عشر صور فمفهوم القيد الأول. وهو سهولة التوجه في 
جميع صلاته فيه تسع صُورء وهي أن'لا يسهل عليه التوجه في شيء من صلاته» أو يسهل في 
التحرم دون غيره» أو في غيره ذونه؛ وعلى كل إما أن يسهل عليه إتمام كل الأركان أو بجضهاء 
أو لا يسهل عليه شيء منهاء فهذه تسع صور حاصلة من ضرب ثلائة في ثلاثة؛ ومفهوم القيد 
الثاني وهو إتمام الأركان فيه صورة واحدة وهي سهولة. التوجه في جميع صلاته مع :عدم سهولة ' 
شيء من الأركان» والتوجه في::جميع إلصلاة ةلا يلزم إلا في الصورتين الأوليين: ْ 

وأما التوجه في بعضها فهو في التخرم فقطرء وذلك في صور أربع. داخلة تحت قوله: إلا 
توجه في 'تحرّمه وهي أن يسهل عليه التوجه في التحرم سواء سهل عليه إتمام كل الأركان أو 
بعضهاء أو لم يسهل عليه شيء. والرابعة : لك الا ا ل 
عليه إتمام شبيء من الأركان. رعذ شيرع العبد الثاني بيع ی و 
التوجه في التحرم . 
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وسفينة في جميع صلاته وإتمام الأركان كلها أو بعضها لزمه ذلك لتيسيره عليه» فإن لم 
يسهل ذلك لم يلزمه إلا توجه في تحرّمه إن سهل 


وفي المدابغي على التحرير ما نصه: حاصل المعتمد فيه أن المسافر المذكورء إما أن 
يكون راكباً أو ماشياًء والراكب إما أن يكون في نحو هودج كسفينة لغير ملاح» أو في غيره 
كسرج أو يكون ملاحاًء فإن كان في نحو هودج كالسفينة لغير الملاحء فإن أمكنه إتمام كل 
الأركان والتوجه في جميع الصلاة فعله» وإلا بأن عجز عن شيء من ذلك ترك التنفل رأساًء 
وإن كان في غير نحو هودج كالسرج أو كان ملاحاً وهو من له دخل في تسيير السفينة» فإنه 
يلزمه كل ما يسهل من ذلك إلا أنه يكفيه الإيماء بالركوع والسجودء وإن كان ماشياء فإنه يمشي 
في أربعة يستقبل فيها جهة مقصده» ولا يمشي في أربعة بل يستقبل القبلة ويتم الأركان» 
فالاربعة التي يمشي فيها القيام والاعتدال والتشهد والسلام» والتي يستقبل فيها ولا يمشي تكبيرة 
الإحرام والركوع والجلوس بين السجدتين فتأمل ق ل. 

قوله: (وسفينة) المعتمد أن راكب السفينة غير الملاح يجب عليه التوجه في جميع 
صلاتهء وإتمام الأركان» ولا يفصل بين أن يسهل أو لا. فقوله وسفينة ضعيف بالنسبة لقوله: 
وإن لم يسهل الخ. كما قرره شيخناء فكان الأولى إسقاط قوله وسفينة» لأن ذكرها يقتضي أنه 
إن لم يسهل عليه الاستقبال» وإنمام الأركان لا يجب إلا في التحرم وليس كذلك كما في س ل 
على المنهج. 

قوله: (وإتمام الأركان كلها أو بعضها) قضية كلامه أنه لو سهل الاستقبال في الجميع ولم 
يتيسر سوى إتمام الركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع؛ وإتمام ذلك الركوع وهو كلام لا 
وجه له عميرة ع ش. لأن حكمه يأتي في قوله: وإن لم يسهل الخ. وأجيب: بأن المراد 
بالبعض الركوع والسجود معا لا أحدهما. قوله: (لزمه ذلك لتيسره عليه) وشمل ما لو كانت 
مغصربة أي : فلا يقال إنه لا يتنفل عليها لعصيانه خ ض. قوله: (في تحرمه) فلا يجب فيما 
سواه لوقوع أول الصلاة بالشرط وهو التوجهء ثم يجعل ما بعده تابعاً له لأنه به كان إذا 
سافر» فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه أي مركوبه إلى 
صوب مقصده رواه أبو داود بإسناد حسن» وليدخل فيها على أتم كل الأحوال. قال في شرح 
المنهج: وما ذكرته من الاستثناء الأخير هو ما ذكره الشيخان. وقضيته أنه لا يلزمه التوجه في 
غير التحرمء وإن سهلء ويمكن الفرق بأن الانعقاد يحتاط له ما لا يحتاط لغيره. وعبارة شرح 
مر ومقتضى كلامهما فيما إذا كانت سهلة أنه لا يلزمه الاستقبال في غير التحرم وإن كانت 
واقفة أيضاً. قال في المهمات وهو بعيد» والقياس كما قاله ابن الصباغ أنه مهما دام واقفاً لا 
يصلي إلا إلى التبلة وهو متعين اه ففرض كلامه في الوقوف» فقضيته أنه إذا لم يكن واقفاً لا 
يلزمه إلا التوجه في التحرم فقط اه فإن أحرم في نفل مطلق مقيد بعددء ثم نوى الزيادة عليه 
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بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة 
فإن لم يسهل ذلك بأن تكون صعبة أو مقطورة ولم يمكنه انحرافه عليها ولا تحريفها لم 
يلزمه تحريف للمشقة واختلال أمر السير عليه. أما ملاح السفينة وهو مسيرها فلا يلزمه” 
توجه لأن تكليفه ذلك يقطعه عن النفل أو عمله ولا ينحرف عن صوب طريقه إلا إلى 
القبلة لأنها الأصل» فإن انحرف إلى غيرها غالماً مختاراً بطلت صلاتهء ؤكذا النسيان أو 
اخطأ طريق أو جماع دابة إن ظال الزمن وإلا فلا. ولكن يسن أن يسجد للسهو لأن عمد 
ذلك يبطل وهذا هو المعتمد. وفي ذلك خلاف في كلام الشيخين ويكفيه إيماء في, 


'فهل يجب الاستقبال عند النية نظراً إلى أنها إنشاءء ولهذا لو رأى الماء في أثناء النافلة ليس له 
أن يزيد في النية أو لا يجب نظراً للدوام» ولأنه لم يعطوها حكم الابتداء من كل الوجوه. فإنه 
ألا یشرع لها دعاء الافتتاح قال م ر: هذا مما تردد فيه النظرء والوجه عدم الوجوب اه اج . 


قوله: (بأن تكون الدابة واقفة) وما دامت الدابة واقفة لا يصلي عليها إلا إلى القبلةء لكن 
لا يلزمه إتمام الأركان» فله أن يتمها بالإيماء كما نقله سم عن شرح المهذب» ثم إن سار 
لضرورة بأن سار تبعاً للرفقة بتى وأتمها لجهة مقصدهء وإن سار مختاراً بلا ضروزة لم يجز له 
. أن يسير حتى تنتهي صلاته إن استمر على الصلاةء وإلا فالخروج من النافلة لا يخرم اهام د. 
قوله: (لم يلزمه تحريف) المناسب لم يلزمه توجه. قوله: (وهو مسيرها) أي من له دخل في ' 
تسييرها بحيث يختل أمره لو اشتغل عنها ح ل قال ع ش. وإن لم يكن من المعدّين لتسييرهاء 
كما لو عاونت:بعض الركاب أهل العمل فيها في بعض أعمالهم . قولة: (فلا يلزمه توجه) أي 
ولا إتمام أي : وإن سهل ولو في حالة التحرم كما قاله بعضهم» واعتمد العناني أنه'يلزمه التوجه 
في التحرم فقط إن سهل وهو ضعيف . والمعتمد كلام الشارح . قوله : (يقطعه عن النفل) أي إن 
اشتغل بعمله. وقوله: (أو عمله) أي إن اشتغل بالنفل كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (ولا 
يتحرف الخ) أي : وبحرم عليه إن مضى في ضلاته» فإن انحرف لقطعها جاز لأن له تركها. 
قوله : (إلا إلى القبلة) وإن كانت خلفه على المعتمد. قوله: (عالماً مختاراً) لا يتقيد البطلان 
بالاخثيار» وعبارة م ر: فإن انحرف إلى غيرها عامداً عالماً ولو قهراً بطلت صلاتهء وإن عزم 
' على العود إلى مقصده فقوله مختاراً ليس بقيد» بل مثله المكره. قوله: (إن طال الفضل) أي 
الزمن. قوله: (وإلا فلا) أي: وإن لم يطل الفصل بأن عاد عن قرب» وكذا لو انجرف المصلي 
على الأرض .عن القبلة ناسياً وعاد عن قرب فلا يضر؛ بخلاف ما لو أجرفه غيره قهراً وعاد عن 
قرب» فإنها تبطل لندوره» ومن ذلك ما يقع كثيراً أن ينفذ شخص بين مصليين فيخرفهماء أو 
أحدهما أو يمر بجنب مصلل فيحرفه فإن الصلاة تبطل اه اج. قوله: (وفي ذلك) أي في سن 
. السجود وعدمه والمعتمد السن. قوله: (ويكفيه) أي الراكب إيماء الخ. ولا يلزمه وضع جبهته 
1 على نحو عزف الدابة أي شعر رقبتها أو سرجهاء ولا بذل وسعه في الانحناء» وإن سهل ذلك 
|| 
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ركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض من ركوعه للاتباع والماشي يتم ركوعه وسجوده 
ويتوجه فيهماء وفي تحرمه وجلوسه بين سجدتيه ولو صلی فرضاً عينياً أو غيره على دابة 
واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض جازء وإن لم تكن معقولة. وإلا فلا يجوز لأن سير 
الدابة منسوب إليه. 


عليه لان من شأنه المشقة اه ح ل. قوله: (ويكون سجوده الخ) أي يكون سجوده أخفض 
وجوباً حيث أمكنه . قال الزركشي: ومحل ذلك إن أمكنه أن ينحني للسجود أكثر من قدر أكمل 
ركوع القاعدء فإن قدر على على الأكمل فقط لم يلزمه جعله للسجودء والأقل للركوع نظير ما يأتي 
في مبحث القيام كما نقله الرافعي عن الإمام شوبري. قوله: (والماشي يتم ركوعه) أي وجوباً 
فإن عجز عن ذلك لم تصح صلاته» ا ا ا ا و 
أو ثلج لما في الإتمام من المشقة الظاهرة وتلويث بدنه وثيابه بالطين ونحوه كما قاله ق ل 
وغيره. قوله: (بين سجدتيه) لسهولته عليه بخلاف الراكب. قال في شرح المنهج : وله المشي 
فيما عدا ذلك» وهو القيام والتشهد والاعتدال والسلام لطول زمنه أو لسهولة المشي فيه. 

وحاصل ما ذكره أنه يمشي في أربع في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه. ويترك المشي 
4 0 وركوعه وسجوده وجلوسه بين سجدتيه» وقوله وتشهده ولو الأول. قوله: 

عينياً أو غيره) بحسب الأصل أو عارضاًء فيشمل صلاة الجنازة والضبي والمعادة والمنذورة» 
وخرج النفل وإن نذر إتمامه لجوازه قاعداً وعدم وجوب قضائه لو فسد وقول شيخنا م ر. إنه 
كالفرض غير مستقيم. قوله: (أو غيره) من منذورة أو جنازة م ر. قوله: (واقفة) أي وزمامها 
بيد مميز ق ل. قوله: (وأتم الفرض) هذا شرط ثالث. 

قوله: (وإلا) بأن كانت سائرة أو لم يتوجه. أو لم يتم الفرض. وحينئذ فقوله: لأن سير 
الدابة الخ علة قاصرة. قوله: (لأن سير الدابة منسوب إليه) أي فيما إذا كانت سائرة أي حيث 
لم يكن زمامها بيد غيره ولو بالت أو راثت أو وطئت نجاسة لم يضر حيث لم يكن يكن زمامها 
بيده» ولو دمي فمهاء وفي يده لجامها أو اتصلت بها نجاسة والحالة هذه ضرء كما لو صلى 
وبيدء حبل طاهر متصل بنجاسة ولا يكلف الماشي التحفظ والاحتياط في مشيه» فلو وطىء 
نجاسة جاهلاً بها وكانت يابسة وفارقها حالاً لم يضرء وإن تعمد المشي عليها ولو يابسةء وإن 
لم يجد عنها معدلاً ولو فارقها حالاً ضر اه ح ل. وقال اج: يؤخذ منه أنها لو كان لها قائد 
يلزم زمامها يسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك كالسرير. والصلاة في المحفة السائرة 
لمراعاة من بيده زمام الدابة القبلة شرح م ر. 

تنبيه: لو مشت الدابة الواقفة ثلاث خطوات متوالية أو وثبت وثبة فاحشة ولو سهواً منه 
بان سها في إحكام زمامها بطلت صلاته إن كان زمامها بيده ولا يضر تحريك أذنيها ورأسها 
ورجلها ق ل. 
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[القول في مراتب القبلة وتعلم أدلتها] 
ثلثي ذراع تقريباً جاز ما صلاه» ومن أمكنه علم القبلة ٠‏ 


قوله: (وتوجه شاخصاً) ولو كان الناحس لوكا لص یرجه يا يبد متها بامار: 
الظاهرء ولو زال في أثناء الصلاءً بطلت بخلاف زوال الرابطة زي. لان أمر الاستقبال فوق أمر ' 
الرابطة سمء أما إذا لم يتوجه الشاخصء > فلا يصح لأنه صلى فيه آي في البيت لا إليه» وإنما 
جاز استقبال هوائها لمن هو خارجها لأنه يسمى عرفاً مستقبلاً لهاء بخلاف من فيها لأنه في ٠‏ 
هوائها فلا يسمى عرفا مستقبلاً لها اه حج . . قوله: (كعتبتها) أو بابها وهو مردود أو أخشبة مبنية ؛ 
أو مسمرة فيهاء أو تراب جمع منها شرح المنهج: :وقوله: (كعتبتها) راجع لقوله 4 في 
الكعبة . وقوله: أو مسمرة لو سمرها هو ليصلي | إليها ثم يأخذهاء N‏ 
خلافه» ومال م ر إلى هذا الخلاف وارتضاه سم . . وفي حج أنه يكفي استقبال الوتد المغروز 
فتقييد الخشبة بالمسمرة والمبنية ليس للتخصيص» ؛ بل يكفي ثبوتها ولو بغير بناء وتسمير» 
وخالف في ذلك ح ل وزي وعبارة م ر: : .ولا تكقي العضأ المغروزة هنا ولا حشيش :نبت لكوله : 
لا يعد من أجزائهاء ويخالف الصا الأوتاد المغروزة في الدار.حيث تعد منها بدليل أدخولها في . 
نيعها لجريان العادة بغرزها للمضلحة فعدّت من الدار لذلك. وقوله: أو تراب ,جمُع منها أي: : 
دون ما يلقيه الريح» وانظر لو انهدم بعضها ووقف خارجها مسنتقبلاً هواء المنهدم دون شيء من 
ام الي اه MS‏ أو'لا؛ لقدرته على استقبال الباقي. ' 
وظاهر كلامهم الأول قياساً على ما لو ارتفع على جبل أبي قبيس» واستقبل لوادت انكل 
الانخفاض بحيث يستقبل نفسها سم ع ش . . اط ف. : 


: قوله: (ثلثي ذراع تقريبا) أي فأكثر بذراع الآدمي؛ وإن بعد عنه ثلاثة أذرع فأكثر» وفارق . 
نظيره في سترة المصلي وقاضي الحاجة بأن القصد ثم ستره عن الكعبة» ولا يحصل إلا مع 

القرب وهنا إضابة عينهاء وهو حاصل في البعد كالقرب اه شرح م ر ٠‏ . قوله: رس ان اك 
سهل .عليه علم القبلة أي الكعبة ومثلها محاريب المسلمين المعتمدة» أو المراد بالقبلة الأعم» 
والمراد أمكنه علمها بلا مشقة لا تحتمل قال سم: يؤخذ منه أن الأغمى إذا دخل المسجد 
الخرام أو مسجداً مجرابه معتمبذ وشق عليه مس الكعبة في الأول والمجراب في الثاني لامتلاء 
المحراب بالناس وامتداد الصفوف» أو نحو ذلك سقط عنه وجوب المس وجاز له الأخذ بقول 
.المخبر عن علم اه. وفي فتاوى م ر: يكفني مس بعض المصلين عند عدم تمكنه من مس 
القبلة ومشقة ذلك عليه اه اج مع زيأدة.. قوله : (علم القبلة) أي وما في معناها كالقطب وموقفه 
كل إذا ثبت بالتواتر فإن ثبت بالآحاد فكالمخبر عن علم قاله ح ل. وقول ح ل كالقطب أي بعد: 
الاهتداء إليه ومعرفته يقينآء وكيفية الاستقبال به في كل قطرء وأما إذا فقد شيء من ذلك كان. 
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ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بغيره فان لم يمكنه اعتمد ثقة يخبره عن علم كقوله: أنا 
أشاهد الكعبة. وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره» وفي معثاه رؤية محاريب المسلمين 
ببلد كبير أو صغير يكثر طارقوه» فإن فقد الثقة المذكور وأمكنه اجتهاد اجتهد لكل فرض 
إن لم يذكر الدليل الأول» فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد أو تحير صلى إلى أي جهة 
شاء وأعاد وجوباً فإن عجز عن الاجتهاد 


من جملة الأدلة التي يجتهد معها وبهذا يجمع بين الكلامين أي: كلام من جعله من الأدلة ومن 
جعله يفيد العلمء وهو بين الفرقدين في بنات نعش الصغرى شيخنا ح ف. قوله: (ولا حائل 
بينه وبينها) الواو للحال وحائل اسم لا. والخبر محذوف أي: موجود والجملة حال من 
المفعول في قوله أمكنه» والمراد أنه لا مشقة عليه في علمها بخلاف الأعمى مثلاً إذا أمكنه 
التحسيس عليها لكن بمشقة لكثرة الصفوف والزحام» فيكون كالحائل فيقلد خبراً عن علم» 
هكذا ظهر وعرضته على شيخنا الطبلاوي» فوافق سم» وما ذكره في الأعمى مستفاد من 
تفسيرهم الإمكان بالسهولة. 

قوله: (لم يعمل بغيره) أي من قبول خبر أو اجتهاد. قوله: (اعتمد ثقة) أي بصيراً 
ويجب عليه السؤال ممن يخبره بذلك عند الحاجة إليه؛ ولا يقال إذا كان من بمكة بينه وبين 
القبلة حائل لا يكلف الصعودء لأن السؤال لا مشقة فيه بخلاف الصعودء فإن فرض أن عليه 
في السؤال مشقة لبعد المكان أو نحوه كان الحكم كما في تلك ح ل. قوله: (كقوله أنا أشاهد 
الكعبة) أو المحراب المعتمد. قوله: (وليس له أن يجتهد) أي في الجهةء فلا ينافي أنه يجوز 
له أن يجتهد يمنة أو يسرة كما يأتي. قوله: (وفي معناه رؤية محاريب المسلمين) أي من حيث 
تقدم ذلك على الاجتهادء وإلا فالأخبار المذكور مقدم على المحاريب إذا تعارضا. ومثل ذلك 
بيت الإبرة المعروف لعارف به ق ل. وعبارته على الجلال قال السبكي: محل جواز تقليد 
محاريب المسلمين إذا لم يظهر له فيها الخطأ باجتهاده؛ وإلا لم يجز تقليدها. قوله: (يكثر 
طارقوه) أي العارفون حيث أقرّوه وأخبروا بصحته ق ل أي: وسلمت من الطعن» بخلاف ما لم 
تسلم منه كمحاريب القرافة وأرياف مصرء فلا يمتنع الاجتهاد مع وجودهاء بل يجب لامتناع 
اعتمادهاء ويكفي الطعن من واحد إذا كان من أهل العلم بالميقات أو ذكر له مستنداً اه ح ل. 

قوله: (فإن فقد الثقة) أي حساً وهو ظاهر أو شرعاً بأن كان فوق حد القرب اه ع ش. 
قوله: (لكل فرض) أي عيني لا صلاة جنازة» ولا نفل» وإن لم ينتقل عن موضعهء بل يجب 
الاجتهاد للفزض الواحد إذا فسد وإن لم ينتقل عن موضعه. قوله: (أو تحير صلى) أي عند 
ضيقه شوبري. وقال زي: سواء أضاق الوقت أم لا. وقال الحلبي على المنهج قوله: أو تحير 
صلىء ظاهر صنيعه أن له أن يصلي» وإن لم يضق الوقت كما يؤخذ من عطفه على ما قبلهء 
والمعتمد أنه كفاقد الطهورين إن جوز زوال التحير صبر لضيق الوقت وإلا صلى أله اه. 

البجيرمي على الخطيب/ ج؟/ م9 


ا كتاب الم a‏ راي ب القبلة وتعلم أدلتها 


ETH EEE‏ قل ثق حارفا أده ومن أمكنة تعلم اها 
ازمة ا وتماعها قر عين افر فاد ضاق الوقيت عن يا 


اساد ف علوم ا زلا وا لاما مدل عن کم بيه ر لالظ اهم د 
التحرير. قوله: (قلد ثقة) أي بصيراً ولو عبداً أو امرأة فلا يقلد أعمى أقوى إدراكاً. 1 
قالناصل أن مراتب القبلة أربعة : الأولى المشاهدة. الثانية:اعتماد المبخبر عن علم 
1 واعتماد المخبر.عن علم ليس تقليداً له لأن التقليد | إنما يكون لإخبار المجتهدء وفي معناه بيت 
الإبرة الصحيح. الثالثة: الاجتهادء الرابعة التقليد فلا ينتقل للمتأخرة إلا إذا عجز عن التي 
' قبلهاء وكلها في الشرح» ويكفي إخبار رب المنزل الثقة حيث علم .أن إخبار عن غير اجتهاد 
وإلا لم يقلده كما في شرح م ر أي بأن علم أنه يخبر عن اجتهاد أو شك في أمره.ع شء 
' والظاهر أنه لا يجب سؤاله عن مستنده كما قاله ح ل. فإخباره في المرتبة الثائية. ٠‏ أ 
قوله: (بأدلتها) وهي كثيرة منها ما هو ليلي كالقمرء ومنها ما هو نهاري كالشمسنء ومنها 
: ما هو أرضي كالجبالء ومنها ما هو هوائي كالرياح» :ومنها ما هو سماوي كالتجوم» وكل نجمة 
قدر الجبل العظيم لأنها لو صغرت لم تر وكل واحدة منها معلقة في الكرسي بسلسلة من ذهب 
1 كما نقله الشيخ خ ض عن بمشايخه؛ ولا يرد عليه قوله تعالى: ا#زلقه ا الست لا 
بمصابيح» أن تورها وصل إليها. وأقوى أدلتها القطب. ويختلف باختلاف الاقاليم» ففي 
١‏ العراق يجعله المصلي خلف أذنه اليمنى » > وفي مصر خلف أذنه اليسرى» م 
يلي جانبه الأيسر. وفي الشام وراءه مما يلي جانبه الأيسرء وفي نجران وراء ظهره اح ل. 
وقد نظم الجلال السيوطي أماكن اختلافها فقال: 1 
بمصرنا القطب المصلي جعلا O OE.‏ 
ولأذنه اليمنى فقي العراق والشام خلف, الظهر باتفاق 
وباليمن تجاه وجه جعلا فخذهديت محكماًمفصلاً. 
ونظمها أيضاً بعضهم فقال: ١‏ 0 
من واجه القطب بأرض اليمن . وعكسه الشام وخلف الأذن ' 
يمنى عراق ثم يسرى مصر .قد صححوا استقباله فني الغمر 
اھ 1 . ش 1 
واعلم أ تل الفزلة فرعي هين اللطتفره قرا از عضرا وكناية الغير ذلك قال .مير 
¡ ويحرم تعلمها من كافر ولا يغتمدها منه وإن وافق عليها مسلم. قوله : (فرض عين لسفر) أي 
لإرادته : لا يقال جيث اكتفوا بتعلم واحد في سقوط الطلب عن الباقي لم يظهر' كونه . فرض 
| عين» إذ هو المخاطب به كل مكلف طلباً جازماً. .لأنا نقول: المراد بكونه فرض. عين عدم 


كتاب الصلاة/ القول في مراتب القبلة وتعلم أدلتها ۱۳۱ 
صلى كيف كان وأعاد وجوباً وفرض كفاية لحضر وقيد السبكي السفر بما يقل فيه 
العارف بالأدلة فإن كثر كركب الحاج فكالحضر ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ معيناً أعاد 
صلاته وجوباً فإن تيقنه فيها استأنفها وإن تغير اجتهاده ثانياً 


جواز التقليد لكل أحدء بل كل فرد مخاطب بالتعليم حيث كان أهلاً له ويرشد لذلك قول شرح 
المنهج فلا يقلد الخ› فليس المراد بفرض العين معناه الأصولي المذكور بل هو كفرض الكفاية 
على القول بأن المخاطب به الكل فتسميته فرض عين فيه تجوز لمشابهته له في إثم الجميع 
بتركه» وإن كان يسقط بفعل البعض. فالمراد بكونه فرض كفاية أنه يجوز لغير العارف أن 
يقلده» ولا يكلف التعلم ليجتهد فهو مخير بين التقليد والتعلم ليجتهد» فيكون المخاطب به 
على هذا البعض» فيكون التقابل بينه وبين ما قبله هو تقابل القولين في فرض الكفاية. أعني 
كون المخاطب به الكل أو البعض شيخنا ح ف. قوله: (وأعاد وجوباً) فلا يقلد لقدرته على 
الاجتهاد ولجواز زوال التحير في صورته. قوله : (وفرض كفاية لحضر) أي يكثر فيه العارفون. 
قوله: (فتيقن) أخرج الظن فلا يعتبرء والمراد بتيقنه ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر الثقة 
عن معاينة اه شرح المنهج . 

والحاصل أن للمجتهد في القبلة ثلاثة أحوال: إما أن يتغير اجتهاده قبل الصلاة أو فيها 
أو بعدهاء وإذا كان قبلها فله ثلاثة أحوال: إما أن يتيقن الخطأ ويظهر له الصواب يقيناً» أو ظناً 
فيعمل بالثاني وأن يظن الخطأ في محل والصواب في محل آخر فيعمل بالثاني أيضاً إن كان 
أرجح » وإلا تخيرء وإن كان في الصلاة فإن تيقن الخطأء وظن الصواب استأنف وإن ظن 
الخطأ والصواب قيل يتحول؛ والمعتمد تقييده بما إذا كان الثاني أرجح كما نقله الشيخان عن 
البغوري» وإن كان بعد الصلاةء فإن تيقن الخطأ وظن الصواب أعاد وإن ظن الخطأ والصواب 


بالثاني فيهماء وإن استويا تخيرء فهذه ثلاثة وإن كان في الصلاة فإن تيقن عمل بالثاني أو ظن» 
وكان الثاني أرجح» فإن استويا استمر على العمل بالأولء فهذه ثلائة أيضاًء وإن كان بعدها 
أعاد في اليقين دون مسألتي الظن» فهذه ثلاثة أيضاً فالجملة تسعة اه م د. وقال البرماري: 
الذي يتحصل من كلامه منطوقاً ومفهوماً ست وثلاثون صورة؛ لأن الخطأ إما أن يكون معيناً أو 
غير معين» وكل منهما إما في الجهة أو التيامن أو التياسرء فهذه ست صورء وفي كل منها إما 
أن يكون قلد غيره أو لا. فهذه اثنتا عشرة صورء وكل منها إما في الصلاة أو بعدها أو قبلهاء 
فهذه ست وثلاثون صورة. وقوله: (فتيقن خطأ معيناً) الخ التعقيب المستفاد من الفاء ليس . 
بقيد» وأما الترتيب فهو قيد كما قرره شيخنا. 

قوله: (فإن تيقنه فيها) خرج بتيقن الخطأ ظنه» والمراد بتيقنه ما يمتنع معه الاجتهاد 
فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة شرح المنهج . قوله: (وإن تغير اجتهاده ثانياً) أي قبلها أو بعدها 


شد ” ! كتاب الصلظ) اقول ف تراب القبلة وتعلم أدلتها 


عمل بالثاني وجوباً إن ترجح ماك أكان في الصلاة أم لا ولا إعادة عليه لما فعله بالأول 
حتى لو صلى أربع ركعات الأربع جهات بالاجتهاد أربع مرات» فلا إعادة.عليه لأن كل 
ركعة مؤداة باجتهاد ولم يتعين فيها الخطأء > فإن استويا ولم يكن في صلاة تخير بينهماء 
إذ لا مزية لأحدهما على الآخر. وإن كان فيها.عمل بالأول وجوباً كما نقله في آصل 
الروضة عن البغوي :وفارق! حكم التساوي قبلها بأنه هنا التزم بدخوله فيها جهة فلا 
يتحول إلا بأرجح وشرط العمل الثاني في الصلاة أن يظن الصواب مقارناً لظهور الخطأ 
فإن لم يظنه مقارناً بطلت صلاته» وإن قدر على الصواب عن قرب لمضيّ جزء من 
صلاته إلى غير قبلة ولا يجتهد في' منحاريب النبي يي جهة 


أ أو فيها بأن ظهر له الصواب في جهة أخرى غير الجهة الأرلى. قوله: (إن ترجح) فإن لم 
أ يترجح استمر على الأول على المعتمد زي. قوله: (ولا إعادة عليه لما فعله بالأول) لان 
: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والخطأ فيه غير معين أي: فقد عمل هنا بالاجتهادين» وفارق ما 
أ في المياه من عدم عمله'فيها الثاني بلزوم نقض الاجتهاد بالاجتهادء إن غسل ما أصابه الأول» 
والصلاة بنجس إن إن لم يغسلداء وهنا لا يلزم منه الصلاة 5 إلى غير القبلة بقيناً لأن الخطأ في 
الاجتهاد هنا غير معين» كما أشار إليه بقوله والخطأ فيه غير معين. 


قوله: (حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات) ركذا أكثر في أكثر؛ وهذا حيث لم 
يظهر له خطأ فيها أو بعدها في جهة منهاء وهذا تفريع على ما خرج بقوله المتقدم فيتيقن خطأ 
معيئاً أي لأن الخطأ هنا ليس مغيناً بل.هو مبهم ولو عبر بالفاء. وقال كغيره: فلو صلى أربع 
ركعات الخ . لكان أظهر؛ لكنه مراقق في ذلك لمتن المنهاج. وقال حج: وصلى الأزبع إلى 
الجهات. المذكورة بئية واحدة» لأن كلام المصنف شامل لما إذا صلى كل ركعة لجهة بنية 
ولیس مراداً اه. قوله: : (فلا إحادة) أي لكون الخطا غير معين. قوله : (مقارناً) المراد بالمقارئة 
أن يكون عقبه من غير فاصل. , 


قوله: أو بعيدى مدر النبي ككل) أي ما ثبت أنه ضلىأفيها بإخباز جمع يؤمن 
تواطؤهم على الكذب» وأما غير ذلك» فلا ح ل. وقال سم: محاريب النبي أي التي ثبتت 
صلاته فيها ولو بإخبار واحد اه :. وأقره اج ولا يلحق به محاريب الصجابة وعبارة ق ل محراب 
النبي ما صلى فيه أو طلع عليه اه. والمحراب لغة صدر المجلس واصطلاحاً مقام الإمام في 
الصلاة سمي به لأن المصلئ يحارب: فيه الشيطان» ولا تكره الصلاة فيه ولا بمن فيه خلافاً 
للجلال السيوطي اه ق ل على الجلال» فعلم من ذلك أن المحراب المعتاد الآن لا أصل له, 
؛ ولم يكن في. زمنه َء 'ولا زمن أصحابه» وما يوجد من ذلك في جامع عمرو ونحوه» فهو 
حادث بعدهې قر 'تعالى: لیعملون له ما بشاء من محاريب4 لين المراد. 


كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها ۳ 
ولا يمنة ولا يسرة ولا في محاريب المسلمين جهة. 
افصل في اركان الصلاة وسننها وهيئاتها 


وتقدم معنى الركن لغة واصطلاحاً والفرق بين الركن والشرط (وأركان الصلاة 
ثمانية عشر ركناً) وهذا ما في التنبيه فجعل الطمأنينة في الركوع والاعتدال والجلوس بين 
السجدتين وفي السجدتين ونية الخروج أركاناً» وفي بعض النسخ سبعة عشر» وهو ما 
في الروضة والتحقيق لأن الأصح أن نية الخروج لا تجب» وجعلها في المنهاج ثلاثة 
عشر كما في المحرر 


بها هذا المحراب المعروف» وإنما هي الغرف ونحو ذلك. قوله: (ولا يمنة ولا يسرة) بفتح 
أولهما أي جهة اليمين واليسار كما في المصباح ونقله شيخنا عن شرح البهجة. قوله: (ولا في 
محاريب المسلمين) أي الموثوق بهاء بخلاف غيرها كمحاريب القرافة وأرياف مصرء فلا يجوز 
اعتمادها ولا يلحق بها محاريب الصحابة كما في م ر. قوله: (جهة) أي لا يجتهد في الجهة 
بخلاف التيامن والتياسر فيجتهد فيهماء وذلك لاستحالة الخطأ في الجهة دونهما؛ ومن ثم كان 
الاجتهاد ولو في نحو قبلة الكوفة وبيت المقدس والشام وجامع مصر العتيق جائز» لأنهم لم 
ينصبوها إلا عن اجتهاد اه اج . 


فصل: في اركان الصلاة 


عبر هنا بالأركان» وفي الوضوء بالفروض لان الفروض يجوز تفريقها بخلاف الأركان 
قوله: (وتقدم معنى الركن الخ) فيه أنه لم يتقدم معنى الركن لغة. وفي المصباح: ركن الشيء 
جانبه» فأركان الشيء أجزاء ماهيته . والمعنى الاصطلاحي فهم من الفرق وهو ما تشتمل عليه 
الصلاة وكان جزءاً منها. قوله: (والفرق) معطوف على معنى» أي وتقدم الفرق بين الركن 
والشرط وفيه نظرء فإن الذي قدمه قوله والركن كالشرط في أنه لا بد منه» ويفارقه بأن الشرط 
هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها كالطهر والستر. والركن ما تشتمل عليه 
الصلاة وكان جزءاً منهاء ولا يجب استمراره كالركوع والسجود اه. ففيه الفرق دون المعنى 
اللغوي» يعني أن ما ذكر أنه تقدم الفرق صحيح» وكذا تقدم المعنى الاصطلاحي لفهمه من 
الفرق» وأما المعنى اللغوي فلم يتقدم. قوله: (وأركان الصلاة) من إضافة الأجزاء للكل. 
قوله: (ركناً) تمييز غير محول لأنه تمييز مفرد» وهو تمييز مؤكد لأنه علم من المبتدأء وهو 
قوله : «وأركان الصلاة) . : 

قوله: (وهو ما في الروضة) والظاهر أنه على هذه النسخة لم يذكر نية الخروج. قوله: 
(وجعلها في المنهاج ثلاثة عشر) وهو الراجح المناسب لأن الطمأنينة بالهيئة. أليق» ومثلها فقد 


Wt:‏ : . د کتاں ب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وملنتها وهيئاتها” 


بجعل ا العامة وجعلها في الحاوي أربعة عشر فزاد الطمأنينة إلا أنه 
جعلها في الأركان الأربعة ركناً واحدأء والخلاف. بينهم لفظي› > فمن لم يعد الطمأنينة 
ركناً جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له» ويؤيده كلامهم. في التقدم' 
والتأخر بركن أو أكثرء وبه يشغر خبز: (إذَا قُمْتَ إلى الصلاة؛ الآتي. ومن عدها أركاناً 
'فذاك لاستقلالهاء وصدق اسم السجود ونحوه بدونهاء وجعلت أركاناً لتغايرها باختلاف 
بمخلهاء ومن..جعلها ركناً واحداً فلكونها جنساً واحداً كما عدوا السجدتين ركنا لذلك . 


الأول (النية) لأنها واجبة في بعض الصلات وهو أوّلها لا في جميعهاء فکانت 


الصارف وكذا المصلي» وفارق نحو اليع والصوم حيث عدوا البائع والصائم ركنين بعدم وجود 
صورة محسوسة في الخارج فيهماء وعلى عدهما أي فقد الصارف والمصلي ركنين تكون 
الأركان عشرين» وعلى عد الزمان والمكان تكون اثنين وعشرين اه ق ل. قوله: (بجعل 
الطمأنينة كالهيئة) أي الصفة» وانظر لم أتى بالكاف مع أنها هيئة وجعلها في شرح المنهج هيئة 
تابعة للركن. ا 
1 قوله: : (والخلاف بينهم لفظي) أي من حيث العدد وعدمه لأنه لا بد من الإتيان بها على 
كل حال وهذا في غير نية الخروج» أما الخلاف فيها.فمعنوي كما قاله ق ل. ويصح أن يكون 
معنوياً بدليل أنه لو شك في السلجود في طمانينة الاعتدال مثلاء فإن جعلناها تابعة للم يؤثر شكه 
كما لو شك في بعض خروف الفاتحة بعد فراغهاء وإن جعلناها مقصودة لزمه العود للاعتدال 
فوراً كما في أصل قراءة' الفاتحة بعد الركوع فإنه يعود كما يأتي اه ١‏ ج. والمعتمد أنه يؤثر شكه 
فيها وإن كانت تابعة فلا بد من تداركهاء ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتخة بعد 
فراغه منها بأنهم اغتفروا ذلك فيها لكثرة حروفها ؤغلبة الشك فيهاء ومحل وجوب العود: 
للطمأنينة إن كان إماماً أو منفردأء فإن كان مأموماً وجبت عليه المتابعة وامتتع غليه العود؛ 
ويتدارك بعذ السلام ركعة. | / 
| قوله : فمن لم يعد الطمأنيئة) تفزيع على كل من الأقوال الأربعة السابقة» ولیس مفرعاً 
على قوله والخلف بينهم لفظي كما'قد يتوهم. قوله :. (ويؤيده كلامهم) أي حيث لم يعدّوا 
التقدم بالركوع مثلاً تقدماً بركنين بل بركن مع اشتماله على الطمأنيئة لأنها'هيئة تابعة: 1 
قوله : (الآتي) لأنه قال حتى تطمئن راكعآء ولم يقل واطمئن فدل على أنها تابعة قوله: 
(وصدق اسم السجود) عطف لازم على ملزوم لأنه يلزم من استقلالها صدق اسم السبجود 
بدونها قوله: (ومن جعلها ركناً واحداً الخ) يقال عليه فما بال المصنف عدها أركاناً لتغايرها 
باختلاف محالها ولم يجر على ذلك في السجدتينء فعدهما رکناً واحداًء فما وجه به صنيعه 
في الطمأنيئة يخدشه صنيغه في السجدتين قوله : (ركناً لذلك) لكونهما جنساً واحداً. 


قوله: لي ها وار تلن a‏ 
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ركنا كالتكبير والركوع. وقيل: هي شرط لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج 
الصلاة؛ ولهذا قال الغزالي: هي بالشرط أشبه. والأصل فيها قوله تعالى: #وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين4 (البينة: 0] قال الماوردي: والإخلاص في كلامهم النية . 


قوله: (عن قصد فعل الصلاة) قال ابن قاسم في شرحه: ويرد بأن خروج القصد عن 
الفعل لا يمنع أن مجموعهما هو مسمى الصلاة شرعاً وهو المدعي اه. على أنها مقارنة 
بالتكبير المتفق على أنه ركن تأمل ق ل. 

قوله: (هي بالشرط أشبه) أي لأنه يجب استمرارها حكماً بأن لا يأتي بما ينافيهاء فلو 
نوى الخروج منها حالاً أو بعد نحو ركوعه أو تردد في الخروج والاستمرار أو علق الخروج 
بشيء وإن قطع بحصوله أو جوز حصوله وعدم حصوله ضرّء ولو وجد شيء من ذلك في غير 
الصلاة كالصوم والحج والوضوء والاعتكاف لم يضر سم. وقوله بالشرط أشبه وفائدة الخلاف 
أنه لو افنتحها مع مقارنة مفسد من نجاسة أو استدبار وتمت النية ولا مانع لم تصح على الركنية 
وصحت على الشرطية أي لخروجها عن الماهية. قال م ر: والأوجه عدم الصحة مطلقاً أي 
سواء قيل إنها شرط أو ركن لمقارنة المفسد بعد التكبيرة. قال الرافعي : والأظهر عند الأكثرين 
ركنيتها ولا يبعد أن تكون من الصلاة وتتعلق بما عداها من الأركان ولا تفتقر إلى نية» ولك أن 
تقول: يجوز تعلقها بنفسها أيضاً كما قال المتكلمون كل صفة تتعلق ولا تؤثر يجوز تعلقها 
بنفسها وبغيرها كالعلم فإنه يعلم بعلمه أن له علماً وإنما لم تفتقر إلى نية لأنها شاملة لجميع 
الصلاة فتحصل نفسها وغيرها كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها شرح م ر. وقال في 
المنهج وشرحه: أركانها نية بقلب لفعلها أي الصلاة ولو نفلاً وهي هنا ما عدا النية لأنها لا 
تنوي اه. وقوله: وهي هنا أي الصلاة وقوله: لأنها لا تنوي وإلا لزم التسلسل لأن كل نية 
تحتاج إلى نية وهذا لا يأتي إلا إذا قلنا إنه ينوي كل فرد فرد من الصلاةء وأما إذا قلنا إنه ينوي 
المجموع أي يلاحظ مجموع الصلاة بالنية وهو المعتمدء فيمكن أن تنوي بأن تلاحظ من جملة 
أفعال الصلاة ويكون المراد بقوله لا تنوي أي لا تجب نيتها أي وحدهاء فليس المراد أنه يجب 
أن يلاحظ النية بل المراد أنه لايجب أن يلاحظ النية أي لايجب عليه أن يلاحظ أن النية من 
جملة الصلاة قوله: (وما أمروا) أي أهل الكتابين. ويرد عليه أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا 
وإن ورد في شرعنا ما يقرره. وأجيب بأن الاستدلال بها مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا ورد فى شرعنا ما يقرره. واستشكل تفسير الإخلاص بالنية بأنه يصير المعنى ناوين له الدين 
والدين لا ينوي إذ هو الأحكام ولا معنى لنيتها. وأجيب بأنه على حذف مضاف» أي متعلقات 
الدين. وهي الأفعال كالوضوء والغسل والصلاة كما قرره شيخنا العزيزي 

قوله: (قال الماوردي) لعل وجه إسناده للماوردي إشارة إلى الخروج من عهدته. فقد 
فسر البيضاوي الإخلاص بعدم الإشراك. قوله: (في كلامهم) أي المفسرين. 
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وقوله ک4 : «إلْما الأَعْمَالُ بالتياتِ وإِنّما لكلّ امْرىءٍ مَا نَوَى». وأجمعت الأمة على اعتبار 


النية في الصلاةء وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بهاء فإذا أراد أن يصلي فرضاً ولو نذراً. 


أو قضاء أو كفاية وجب قصذ فعلها لتتميز عن سائر الأفعال وتعيينها لتتميز عن سائر " 
“الصلوات» وتجب نية الفرضية لتتميز عن التفل» ولا تجب في صلاة الصبي كما صححه في : 
التحقيق وصوبه في المجموع خلافاً لما في الروضة وأصلهاء > لأن صلاته تقع نفلاً» فكيف 


ينوي الفرضية؟ ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى لأن العبادة لا تكون إلا له تعالئْ وتستحب 
جلت مد ا EN‏ و القبلة وعدد الركعات» و 


ا ومكسه عند جهل لوقت لغيم أو نح كأن ظن . 


:خروج الوقت فصلاها قضاء فبان وقتهء أو ظن بقاء الوقت فصلاها أداء فبان خروجه 


لاستعمال كل بمعنى الآخر تقول : قضيت الدين وأديته بمعنى واحد. قال تعالى: #فإذا 


' قضيتم مناسككم) [البقرة: 550١‏ أي أديتم أما إذا فعل ذلك عالماً فلا تصح صلاته لتلاعبه . 


قوله : (فإذا أراد أن يصلي فرضاً الخ) حاصله أن مراتب الضلوات ثلاثة : الأول: الفرض 
بأقسامه. فيعتبر فيه ثلاثة أشياء: القصدء والتعيين» ؤنية الفرضية. الثاني : النفل ذو الوقت والسبب 
فيشترط فيه أمران القصد والتعيينل . ولا حاجة لنية النفلية للزوم النقلية له بخلاف العصر ونحوها 
أي إذا نوى أن يصلي العصر ولم يقل فرضاً فلا تكفي لأنها قد تكون نفلاً كالمعاذة. الثالث النفل 
المطلق.فيكفي فيه قصد الصلاة ولا حاجة للتعيين ولا النفل لما مرّ قوله: (قصد فعلها) أي الصلاة 
المراد بالفعل المعنى المصدري ؛ والمراد بالصلاة الحاصل:بالمضدر وهذا أولى من جعل الإضافة 
بيانية قوله' : (ولا تجب) أي نية الفرضية في صلاة الصبي + وفارقت المعادة بأن صلاته تقع نفلا ' 
أتفاقاً بخلاف المعادة فقيل فيها إن الفرض هو الثانية».ؤبذلك علم أنه لو قضى ما فاته في زمن . 
التمييز لم يجب عليه.نية الفرضية . والحاصل أن المعادة كالأصلية إلا في جواز ثركها ابتداء . 
قوله : (فكيف ينوي الفرضية) فإيجاب نية الفرضية عليه إيجاب نية خلاف الواقع . قال سم : لكن 
قد يقال المراد بها في حقه نية ما هو فرض في نفسه DS‏ 
المجزئة فلا تكفي نية النفلية إذ القيام فيها لا بد منه قوله : (لم تنعقد) سواء كان عامداً لتلاعبه أو 


ا ماق لجع اعلا سي ت أن ما وجب ار لجح أو م در الخطا في برج 


مد : وعدد الركعات يتعرض لها جملة في ذ ضمن التعيين . 


قوله : (بنية الفضاء) أي بزل نية القضاء فالباء بمعنى بدل لتوافق عبأرة المنهج وهي وصح 
أداء.بئنية قضاء وعكسه وهي أظهر قوله :. (كأن ظن) لف ونشر مشوش قوله : (فبان وقته) أي بقاء ' 
وقته قوله: : (أما إذا قعل ذلك) أي قضد خقيقة أحذهما الشزعية في :غير وقتة عامداً كما.قاله قى ل. 
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كما نقله في المجموع عن تصريحهم. نعم إن قصد بذلك المعنى اللغوي لم يضره كما قاله 
في الأنوار» ولا يشترط التعرض للوقت فلو عين اليوم وأخطأ لم يضر كما هو قضية كلام 
أصل الروضة. ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو 
العصرء والنفل ذو الوقت أو ذو السبب كالفرض في اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها 
كصلاة الكسوف وراتبة العشاء. قال في المجموع: وكسئة الظهر التي قبلها أو التي بعدهاء 
والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء» 


وبدل له ما بعده بأن قصد أن الأداء ما كان داخل الوقت» والحال أنه عالم بأن الوقت قد فات 
أو قصد أن القضاء ما كان خارجه والحال أنه عالم بأن الوقت باقٍ م د. قوله: (إن قصد بذلك 
المعنى اللغوي) أي أو أطلق كما قاله ق ل. وفي ع ش أن الإطلاق يضر وهو المعتمد 

قوله: (لم يضر) سواء كانت الصلاة أداء أو قضاء. وفي فتاوى البارزي أن رجلاً كان في 
موضع منذ عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصلي ثم تبين له خطؤه فماذا يجب عليه؟ فأجاب بأنه 
لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة» لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي 
قبله. وقولهم لو أحرم بفريضة قبل دخول وقتها ظاناً دخوله انعقدت نفلاً محله فيمن لم يكن 
عليه مقضية نظير ما نواه شرح م ر. وظاهره سواء قصد فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله أم 
لاء وهو كذلك على المعتمد خلافاً لسم هنا. وعبارته في حؤاشي حج الوجه أن يقال إن قصد 
بالصلاة فرض الوقت الذي ظن دخوله بخصوصه فالوجه عدم وقوعها عن الفائتة لأن القصد 
المذكور صارف عن الفائتة؛ وإن لم يلاحظ ما ذكر فالوجه الوقوع عن الفائتة فليتأمل لكن في 
فتاوى م ر نحو ما قاله سم لكن الذي تقدم عن شرحه وإفتاء والده هو الصحة مطلقاً اه 
أجهوري قوله: (بل يكفيه نية الظهر أو العصر) وسئل الوالد عمن عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء 
فقط فصلى 'ظهراً نوى به قضاء ظهر يوم الخميس غالطاً هل يقع عما عليه لأنه عين ما لا يجب 
تعيينه لا جملة ولا تفصيلاً وأخطأ فيه ألا كما في الإمام؟ والجنازة أي إذا نوى الاقتداء بزيد 
فبان عمراً ولم يشر إليه لم تصح صلاته» وكذا إذا نوى في الجنازة الصلاة على زيد فبان عمراً 
ولم يشر إليه فصلاته باطلة. فأجاب بأنه يقع عنه لما ذكر كما اقتضاه كلام الشيخين وإن خالف 
فيه بعضهم اه م د. قوله: (والتفل ذو الوقت الخ) هذا قسيم قوله السابق» فإن أراد أن يصلي 
فرضاً فالمناسب أن يقول أو أراد نفلاً ذا وقت الخ قوله: (وكسنة الظهر التي قبلها الخ) فإن نوى 
ركعتين أو أربع ركعات فالأمر ظاهرء وإن نوى سنة الظهر القبلية مثلاً وأطلق قال سم على ابن 
حجر: يتخير بين ركعتين أو أربع. وقال زي ونقل عن م ر: إنها تنصرف لركعتين وكذلك 
الضحى. وقوله التي قبلها وإن قدمها قال سم: وكذا كل صلاة لها قبلية وبعدية اه فخرج 
بذلك العصر والفجر فلا تتوقف صحة صلاة سنتهما على نية القبلية اه ا ج. 

قوله: (فلا يضاف إلى العشاء) أي لا يصح أن ينوي فيه سنة العشاء أو راتبها ق ل وأما 
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فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتزء وإن فصل نوى بالواحدة الوتر. ويتخير في 
غيرها بين نية صلاة الليل أو مقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح . 
هذا إذا نوی عدداً فإن قال : أضلي الوتر وأطلق صح ويحمل على ما يريده من ركعة إلى 
إحدى عشرة وترأًء ولا يشترط|نية النفلية ويكفي في النفل المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت 
ولا سبب نية فعل ألصلاة. ' ٠‏ ۰ 


والنية بالقلب بالإجماع لأنها القصدء فلا يكفي النطق مع غفلة القلب بالإجماع 
وفي سائر الأبواب كذلك» ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب كأن قصد الصبح وسبق” 
لسانه إلى الظهرء ويندب ا بالمنوي قبيل التكبير ليشاعد اللسان القلب 'ولأنه أبعد 


إذا قال : a EEN:‏ وعبارة المدابغي على التحرير في صلاة الغل قوله 
ومنه الوتر.لم يجعله من رواتب العشاء . وفي الروضة عدّة منها وتقدم حمل الأول على عدم: صحة 
إضافته إليها فلا يصح أن ينوي في سنة العشاءء والثاني على توقف فعله عليها كسنته المتأخرة 
عنها اه قوله: (ووصل نوى الوثر) أو سنة الوتر أو راتبة الوتر أو من سنة الوتر أو من راتبة الوتر 
أو من الوترء وتقع من للابتداء لا للتبعيض كما أن الإضافة في نحو راتبة الوتر أو سنة: الوتر للبيان. 
ق ل قوله : (نوى بالواحدة الوتر) أو من الوتر أو سنة الوتر ق ل قوله: (ويتخير فيي غيرها) أي غير 
الواحدة بين أن يقول من الوتر أو سنة الوتر أيضاً على المتجه ق ل قوله : (بين نية ضلاة الليل) 
هكذا ذكر هذه الشارح » ويتجه.فيها عدم صحتها لعدم تعيين الوتر ق ل لكن الذي في شرح م ر 
موافق لما ذكره الشارح فهو صحيح وإن كان البحث فيه منقدحاً م د قوله: : (أو مقدمة الوتر) أو 
الوتر أيضاً على المتجه ق ل قوله : (هذا) أي قوله فإن أوتر بواحدة الخ قوله: (ويجمل على ما 
يريده من ركعة) الذي اعتمده مأر أن نيته تحمل على الثلاثة لأنها أدنى الكمال فلا تجوز الزيادة 
عليها ولا النقص عنهاء ويقال مثله فيمن نذر الوتر وأطلق فيلزمه الثلاث وعبارته» ورجح الوالد' 
رحمه الله تعالى الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما يطلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقله إذ الركغة ' 
. قيل یکره ه الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة بنفسها اه أجهوري قوله : (وتراً) لا حاجة إليه:قوله: 
(ولا ي يشترط نية النفلية) أي في صلاة النفل بأنواعه ق ل فهذا راجع لأصل المسألة قؤله : (ويكفي 

ىالل کی لي ار ا کے اتلك لا ییا حلي د م د وهذا قسيم قوله سابقأء 
اه E E‏ : (نية فعل الصلاة) الإضافة بيانية والمراد بالفعل 
المعنى المصدريء وبالصلاة المعنى الحاصل بالمصدر وهي الهيئة المجتمعة من الأركان والسنن 
والمكلف به المعنى المصدري تأمل . 


قوله : (لأنها القصد) أي والقصد لا يكون إلا بالقلب قوله: (وسبق لسانه إلى الظهر) أي 
وكذا لو تعمده ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الإحرام ع ش على 'م ر أي لأن 
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عن الوسواس» ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل 
واقع بمشيئة الله لم يضرٌ أو التعليق أو أطلق لم يصح للمنافاة. 

(فائدة) لو قال شخص لآخر: صلّ فرضك ولك عليّ دينار فصلى بهذه النية لم 
يستحق الدينار وأجزأته صلاته» ولو نوى الصلاة ودفع الغريم صحت صلاته لأن دفعه 


التلاعب قبل الدخول في الصلاة وهو لا يضرء آي لأنه لم يدخل في الصلاة لأنه لا يدخل فيها 
إلا بالتكبيرة أي تكبيرة الإحرام وهي لم توجد حيتئذ قوله: (عن الوسواس) الظاهر أنه بكسر الواو 
لأن المراد به الوسوسة . وأما المفتوح فاسم للشيطان قال تعالى: لمن شر الوسواس) [الناس: 4] 
قوله : (ولو عقب النية الخ) وإن شاء الله ليس مبطلاً للصلاة لأنه قبل انعقادها لأنها لا تنعقد إلا 
بالتكبير قوله: (أو نواها) أي المشيئة قوله : (أو التعليق الخ) ومثله نية الخروج والتردد فيه 
بخلاف الضوم» وظاهره البطلان فيما لو علق خروجه من الصلاة على أمر لا يوجد عادة أو 
يستحيل وجوده ولو عقلاً كالجمع بين الضدين وبذلك صرح سم على البهجة خلافاً لما قاله 
شارح الكتاب من عدم البطلان بالتعليق بما يقطع عقلاً بعدم حصوله اج . 


قوله: (أو أطلق لم يصح) أي حملا للإطلاق على التعليق لأن حرف الشرط وهو إن 
صريح فيه فلا ينصرف عنه إلا بقصد التبرك ونحوه» وإنما لم يحمل الإطلاق على التعليق في 
نحو الطلاق فإنه إذا قال طلقتك إن شاء الله أو أنت طالق إن شاء الله وأطلق وقع لأن أنت طالق 
ونحوه صريح في الوقوع فلا يقرّى صرفه عن الوقوع إلا قصد التعليق بخلاف حالة الإطلاق 
لضعفهاء ولو فرق بالاحتياط في البابين لكان أوضح. واعلم أن هذا التفصيل في صورة نية 
المشيئة بخلاف التلفظ بالمشيئة في الصلاة بأن وقع بعد التحرم لأنه كلام أجنبي ع ش» 
فالمناسب أن يقول ضر بدل قوله لم يصح. والحاصل أن مسائل المشيئة صورها ثمانية من 
ضرب اثنين» وهما قوله: علق النية بلفظ المشيئة أو نواها في الأربعة المذكورة بعد وكلها في 
الشارح . 1 ١‏ 

قوله: (للمنافاة) أي بين الجزم بالنية المشترط والتعليق. 

قوله: (فرضك) أي مثلاً إذ مثله الضحى والعيد مثلاً قوله: (فصلى بهذه النية) أي منضمة 
إلى النية المعتبرة ق ل كأن قال: أصلي فرض الظهر ولي على فلان دينار اه م د. وكيف 
0 كو د وار نر كلل ER‏ 
تلفظ» والظاهر أن التلفظ لا يضر لأنه قبل الانعقاد ولا يحصل إلا بالتكبير قوله: (لم يستحق 
أي لأنها ع ال OE‏ وعبارة المدابغي قوله لم ي 6 
لأن الالتزام إنما يصح فيما يلزم الإنسان أو يطلب منه كقوله لغيره أذ ديني وأنا أوفيك» أما ما 
يلزم المخاطب إذا جعل الامر له شيئا في مقابلة فعله فإنه لا يلزم قوله: (صحت صلاته) 
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حاصل وإن لم ينوه بخلاف ما لو نوى بصلاته فرضاً ونفلاً غير تحية ؤسنة وضوء 
لتشريكه بين عبادتين لا تندريج إحداهما في الأخرى. ولو قال: E‏ 
أو اورب جن عقاية ميتنت صلاته دافا للفخر الرازي: 


بخلاف ثية الطواف زدفع الق لأنه من جنس ما يدفع به الغريم عادة بخلاف الصلاة لهام د 
قوله: (ونفلا) أي مقصوداً مما لا يحصل مع غيره» فاستثناء التجية وسنة الوضوء ليس قيداً كما" 
يدل له التعليل المذكورء ا شي ل ل و ا 
المدابغي على التحرير تنبيه : ا ا أما غير المقصود كتحية 
واستخارة وإحرام وطواف وسنة ة وضوء أو غسل أو غفلة وسنة TT‏ والخزوج له. 
وركعتي الحاجة والزفاف فهذه العشرة نص عليها الرملي فيجوز جمعها مع فرض أو نفل غيرها 
قوله: (ولو قال أصلي الخ) حاضله أن من عبد الله لأجل. الخوف من عذابه أو لأجل رجاء ثوابه 
لم يضر في صحة عبادته» وإن. كان لولا الخوف أو الزجاء لما عبده حيث اعتقد أن الله مستحق 
الها بذاته وأنها مطلوبة منه على الوجه الراجح المفهوم من ترغيبات الشرع وترهيباته فإن اعتقد” 
عدم ا ای لها فلا خلاف في كفره ق ل» فلو لم يعتقد استحقاقه تعالى بأن كان غافلاً' 
كبعض العوامٌ فليس بكافر بل صلاته باطلةء وللومام الجنيد : : 
انهم يميدرة من خرب بار ويرون النجاة ا ا 
أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا.| بقصوز ويشربواسلسبيلا 
نيس الي اجان والشاراحظ أنبا لا أبتعغي بحبي بديلا 


بكسر الحاء أي محبوبني .| وهذه حالة الكمل والوسطى أن يعبد الله خوفاً من غقابه وما 
في ثوابه والدنيا أن يعبده حياء من الناس 


قوله: (الرازي) نببة إلى الري بالفتح على غير قياس. وهي من عراق اتا 
المصباح . وقوله خلافاً للفخر الرازي أي حيث نقل إجماع المتكلمين مع أن أكثرهم من أثمتناء 
على أن من عبد الله أو صلى الأجل خوف العقاب وطلب الثواب ألم تصح عبادته. قال م ر 
ومثله ابن حجر وسم: يمكن حمل كلامه على من محض عبادته لذلك وحده» ولکن يبقى 
النظر في بقاء إسلامه» ومما يدل على أن هذا مراد المتكلمين أنه محط نظرهم لمنافاته 
لاستحقاقه تعالى العبادة من الخلق لذاته» أما من لم يمحضها فلا شبهة في صحة:عبادته . زاد 
ابن حجر على ذلك قوله: بأن عمل العبادة له تعالى مع الطمع في ذلك وطلبه فتصخ جزماً وإن' 
كان الأفضل تجريد العبادة عن أذلك؛ أ وهذا محمل قوله تعالى: ايدعون ربهم خؤفاً وطمعاً»” 
[السجدة: ]١١‏ بناء على تفسير يدعون بيعبدونء وإلا الم يرد إذ شرط قبول الدعاء أن يكون 
كذلك اه. فإن قيل ظاهر قوله تعالى #وادعوه خوفاً. وطمعاً» [الاعراف : 01] يقتضي الأمر 
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(و) الثاني من أركان الصلاة (القيام) في الفرض (مع القدرة) عليه ولو بمعين بأجرة 
فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته فيجب حالة الإحرام به لخبر البخاري عن 
عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير» فسألت النبيّ يله عن الصلاة فقال: «صَلَّ 
قَائِماً إن لم تنغ قاد قن لم تطغ قعل جنب" زاد النسائي «قَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 


َمْسَتَلقِياً لا يكلف الله تفا إلا وِسَمْهَاه . وأجمعت الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين 


بالدعاء لهذأ الغرض» وقد ثبت بالدليل فساده فكيف التوفيق بين هذا وما يقرر من طلب 
العبادة مطلقاً والجواب أن المراد وادعوه مع الخوف من وقوع التقصير في بعض الشرائط 
المعتبرة في قبول ذلك الدعاء» ومع الطمع في حصول تلك الشرائط بأسرها. وعلى هذا 
التقرير فالسؤال زائل اه ا ج .. 

قوله: (القيام) وهو أفضل الأركان ثم السجود ڈ ثم الركوع اه ق ل. ثم الاعتدال وعبارة 
تلميذه الرحماني: والقيام أفضل الأركان فيما إذا استوى الزمان. قلت: ولي نظر في تفضيله 
على النية مع قولهم إن فعل القلب أفضلء إلا أن يحمل أنه بالنسبة لأفعال غير القلب. 

فرع: التطويل في القيام أفضل ثم في السجود ثم في الاعتدال اه عبد البر. 

قوله: (ولو بمعين الخ) عبارة ر م أو لم يقدر على النهرض إلا بمعين الخ اه. وبه يظهر 
أن الغاية في قول الشارح ولو بمعين للتعميم لا للرد على أحد بدليل عبارة م ر. قوله: (فيجب 
حالة الإحرام به) قال ق ل: : وكذا في دوام القيام على المعتمد اه. والمعتمد أنه متى احتاج 
للمعين في دوام قيامه لا يجب عليه ويصلي من قعود. وعبارة سم حاصل مسألة المعين. 
كا لل إن اسان رع د ا ل عن رياه ولا يحتاج إلى ذلك 
في دوام قيامه لزمه وإلا بأن احتاج إلى ذلك في النهرض ودوام القيام فلا يلزمه وهو عاجز 
الآنء أي فيصلي من قعود اه. وفرق ع ش بين المعين والعكازة بأن الأول لا يجب إلا في 
الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام للمشقة في الأول دون الثاني. واعتمده شيخنا الحفني 
قوله: (لعمران بن حصين) وكان عمران من أكابر أعيان أصحاب رسول الله بء قيل: إن 
الملائكة كانت تسلم عليه جهارآء فلما شفي من مرضه بدعوة النبي َو له احتجبت عنه 
الملائكة؛ فشكا للنبيّ ية احتجاب الملائكة عنه فقال له : «اخْيِجَابْهُمْ عَنْكَ بسب شِفَاتِكَ» فقال 
له: ادع الله بعود المرض. . فلما عاد له مرضه عادت له الملائكة فيستجاب الدعاء عند ذكر اسمه 
كرامة له. قال المناوي في شرح الخصائص: واختص ية بجواز صلاة الفرض قاعداً ولو بلا 
عبذر ذكره الزركشي في الخادم . قوله: (وأجمع الأمة على ذلك) أي على ركنية القيام للقادر. 


)١(‏ أخرجه البخاري ”/ 7١‏ وأبو داود (407) والترمذي (۳۷۲) وابن ماجة (۱۲۲۳) وأحمد ۰٤۲۱/٤‏ وابن 
خزيمة 91/4 » 115٠‏ والدارقطني .58٠/١‏ 
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بالضرورة؛ .وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز. وقد يفهم من ذلك صحة صلاة 
LS GR CSE‏ والأصح كما في البحر خلافه. و 
الصبي الصلاة, المعادة» واستثتى نى بعضهم من ذلك مسائل : ر 
الأولى: ما لو خاف راكب السفين غرقاً أ دوران رأس نه يصلي من قعود ولا 
إعادة عليه . ا ١ ١‏ 
والثانية : ارك لدو ع ا را ا اي 
ا ومنها ما لو قال طبيب ثقة لمن بعيئه ماء: إن صليت 
مستلقياً أمكن مداواتك فله ترك:القيام على الأصح . - ولو أمكن المزيض القيام مغر 
بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بأن يصلي بعضها قاعداً 


قوله: اود بقع من قلف أي من قوله» ؤخرج بالفرض النفل» ووجه إفهامه أن صلاة 
. الصبي تقع نافلة لكن قد يقال: المراد بالفرض ما يسمى فرضاً على المكلف بقظع النظر عن 
: فاعله. فلا إفهام فيه لما قاله» ويؤيده قول م ر وابن حجر في شرح قول المنهاج القيام في 
فرض شمل فرض الصبي والعاري» والفريضة المعادة والمنذورة فجعلا الفرض شاملاً لصلاة 
الصبي تأمل . قوله : (والأصح كما في البحر) وهذا هو المعتمد فيه وفي المغادة ق ل قرله: 
(واستثنى بعضهم من ذلك) أي من وجوب القيام مع القدرة عليه. قال ق ل: لا حاجة للاستنناء 
لأن هذا من العجز كما سيأتي قرله : (ولا إعادة) بخلاف ما لو منعه من القيام الزجمة فإنه يعيد 
لندرة ذلك اه م د. زاد في الكفاية: وإن أمكنه الصلاة على الأرض أي بأن كانت السفينة 
راسية على البر فلا يكلف الخروج ليصلي على الأرض قوله: (ومنها) أي من المسائل 
المستثئنيات» والمناسب لقوله الأولى الخ أن يقول هنا الثالثة ما لو قال الخ. ويقول بدل قوله 
الآني الثالثة الرابعة وهو تابع في ذلك لعبارة غيره» لكن ليس فيها ذكر. عدد بل عبر بقوله منها 
في جميعهاء ويمكن تصحيح كلامه بأن الضمير في منها راجع للثانية لأنه لما كان يشبهها جعله 
منها تأمل قوله : (فله ترك القيام على الأصح) أي ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهرء أو 
کان عارفاً م ر ولا إغادة عليه لأنه عذر عام أي يكثر وقوعهء قال المدابغي على التحرير: يؤخذ 
من شرح البهجة الكبير لشيخ الإسلام في باب التيمم أن العذر العام ما يكثر وقوعه أبدليل مقابلته 
بالنادر دام أو لاء وأن العذر الدائم ما لا يزول بسرعة غالباً أي منا من شأنه ذلك عم أو لا 
ونقل عن الروضة أنه لو زال ما يدوم بسرعة أو دام غيره اعتبر الجنس إلحاقاً لشاذه به فالعفر 
العام كالمرض والسفرء والعذر الدائم كالسلس والاستخاضة» كي موتو ره 
عذر عام أي يكثر وقوعه أو نإدر إذا وقع دام أي لا يزول بسرعة. والنادر الغير الدائم 
' الطهورين والجزء وبابتخوي لبه فد كااناد ل نرم الى د : 
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فالأفضل الانفرادء وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها كما في زيادة الروضة . الثالثة : 
ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ولو قام لرآه العدوء أو جلس الغزاة في مكمن ولو 
قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب صلوا قعوداً» ووجبت الإعادة على المذهب لندرة 
ذلك لا إن خافوا قصد العدو لهم فلا تلزمهم الإعادة كما صححه في التحقيق . والفرق بين 
ما هنا وبين ما مرَ أن العذر هنا أعظم منه» ثم وفي الحقيقة لا استثناء لأن من ذكر عاجز إما 
لضرورة التداوي أو خوف الغرق أو الخوف على المسلمين أو نحو ذلك. 


قوله : (فالأفضل الانفراد) هذا مع قوله السابق: ولو أمكن المريض القيام بلا مشقة يقتضي 
فرض المسألة في النافلة حتى يقال : الانفراد المحصل للقيام في جميع الصلاة أفضل من الجماعة 
المحصلة له في بعضها فقط وإلا لكان الانفراد واجباً لتحصيل القيام في جميعهاء > لكن عبارة 
الرملي تقتضي أن ذلك جار أيضاً في الفرض مع أن الكلام الآن في الفرض› وعبارة بعضهم قوله 
فالأفضل الانفراد أي سواء كان ذلك في نفل وهو ظاهر أو في فرض» ولكن يرد على على ذلك أنه 
ترك القيام في الفرض مع قدرته عليه لأجل الجماعة. . ويجاب بأنه لما قصد حصول الثواب 
بالجماعة كان ذلك عذراً في جواز ترك القيام ولو كان فرضاً قوله : (وتصح مع الجماعة الخ) أي 
سواء كانت الصلاة ة قرضاً أو نفلا وكأنْ وجهه أنه لما أشغل نفسه بصلاة الجماعة كان ذلك عذراً 
في عدم وجوب صلاته الفرض منفرداً م ر. . وقوله : وكأنَ وجهه أي وجه صحة صلاته الفرض مع 
الجماعة وعجزه عن القيام فقعد في أثنائهاء وكان بحيث لو صلى هذا الفرض منفرداً لم يقعد فيه؛ 
وبهذا اندفع ما لبعضهم هنا من أنه مصرّر بما إذا كانت الصلاة ثفلاً 

قوله : وان قعد في بعضها) ولو شرع في السورة بعد الفائحة ثم عجز في أثنائها عد 
وكملها ولا يكلف قطعها ليركع» وإن كان قطع القراءة أحب وإذا قعد لإكمال السورة ثم أراد 
الركوع وأمكنه من قيام لزمه كما هو ظاهر ش م ر ولو كان لو صلى قائماً ترك الفاتحة لعدم 
حفظه إياها وعدم ملقن أو نحو مصحف» ولو صلى قاعداً نظر في أصل جدار كتبت فيه لا 
يمكن مشاهدتها عليه إلا للقاعد وجب أن يصلي قاعداً لان فرض الفاتحة آكد إذ لا تسقط في 
التفل مع القدرة بخلاف القيام سم على المتنء إلا أنه إذا أتم القراءة يجب عليه القيام ليركع منه 
كما سبق نظيره اه ا ج. 

قوله : (ووجبت الإعادة على المذهب) أي ذ فى الصورتين الرقيب والكمين قوله: «(والفرق 
بين ما هنا) أي من عدم الإعادة في حق قصد العدرٌ وبين ما مر من وجوب الإعادة في حق 
رؤية العدوٌ وفساد التدبير قوله: (أن العذر هنا) في نسخة أن العدو الخ. وهو على حذف 
مضاف أي ضرر العدوٌ لأجل الإخبارء إذ ليس المراد عظمة العدو بل المراد عظمة الضرر 
الناشىء عنه» وعبارة م ر والفرق عن الأول شدة الضرر في قصد العدو اه. قوله : (أو نحو 
ذلك) أي خوف البول. 
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فإن قيل: : لم أخر القيام عن النيه مع أنه مقدم عليها؟ أجيب بأنها ركن في الصلاة 
: مطلقاً وهو ركن في الفريضة فقط فلذلك قدمت عليه. . وشرط القيام نصب ظهر المصلي 
لأن اسم القيام أدائر معهء فإن وقف منحنياً إلى قدامه أو خلفه أو مائلاً إلى يمينه أو يساره 
بحيث لا يسمى قائماً لم يح قيامة لتركه الواجنب بلا عذر؛ والانحناء السالب الاسم 
أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع . ولو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع 
. الكراهة. ل تال عليه كل بيت لع م ادإ سقة وجوه ماش 
وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند لم يصح لأنه لا يسمى قائماً بل معلق 
: نفسه » نإ عجر عن ذلك رار كزاكع لكين أو عيرم رقت 


فرع: :ل كا بحيث لو صلى قا حصل له ثلاث حركات متولية ولو صلى قدا م 
يحصل منه ذلك ينبغي أن يراعي القيام لأنها صارت طبيعته كما قاله سم . 

قوله: (مع أنه) أي القيام لا بقيذ كونه ركناً . وقوله: : وهو ركن في الفريضة أي القيام بقيد 
.كونه ركناً في الصلاة ة ففي كلامه استخدام قوله: : (أجيب بأنها ركن الخ) نازع فيه قال بأن القيام 
:قبل النية شرط للاعتداد بها لإ ركن بحتى لو فرض مقارنته لها كفى . :قال: وكان الظاهر في 
الاشكال أن يقول: لم أحخرٌ التكبيرة ة عن القيام مع أنها مقارنة للنية على أن الجواب الذي ذكزه يرده 
تأخير التكبيرة عن القيام» ووجه الرد أن التكبيرة ركن في جميع الصلوات فرضها ونفلها مع تأخيره ` 
لها عن القيام؛ فما وجه به النية منقرض بالتكبيرة حيث أخرها عن القيام مع أنها مقارنة للنية». 
فكان المناسب تقديمها أيضاً على القيام قوله : (أو خلفه) فإن قلت هذا ليس فيه استقبال القبلة فلا 
يقال إنه واقف إلى القبلة . . أجيب بأن الخلل هنا من جهتين» من جهة عدم تسمية ذلك قباماًء ومن 
جهة عدم استقبال القبلة إذا لم يستقبلها بالصدر بأن كان انحناؤه كثيراً» فإن استقبلها بالصدر بأن 
كان انحناؤه يسيراً كفى أو يقال المسألة مصورة بما إذا كان في الكعبة وهي مسقفة؛ أي فصلاته ' 
في هذه المسألة باطلة من جهة وإحدة وهي كونه لا يسمى واقفاً شيخنا. 1 

قوله: : (بحيث لا يسمى قائما) بأن صار إلى الركوع أقرب كما سيذكره قريباً عن المجموع 
بخلاف ما لو كان إلى القيام أقرب أو لهما على السواء فيصح قيامه. قوله: (إلى الركوع) أي 
أقله قوله: (ولو تحامل عليه) غاية قوله: (اسم القيام) الإضافة بيانية أي وإن أطرق رأسه أي ' 
أمالها إلى صدره» بل يسن كما قاله الغزالي لينظر إلى محل سجوده اه !اج . قوله:.(لم يصح) 
ومنه يؤخذ صحة قول سم. . يجب وضع القدمين على القدمين على الأرض» فلو أخذ اثنان 
بعضده ورفعاه فى في الهواء وركع وسجد بالإيماء حتى صلى لم يصح اهن. قال م ر: ولا يضر 
فيامه على ظهر قدميه من غير عذر خلافاً لبعضهم لأنه لا ينافي اسم القيام» وإنما لم يجز نظيره ٠‏ 

في السجود لأن اسمه ينافي وضع القدمين المأمور به ثم اه قوله: (فإن عجز عن ذلك) آي عن 

الماك الجر ع تراه بكر اراق E‏ العملي لخ تراه : (أو غيره) أي كمرض . 
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وجوباً كذلك لقربه من الانتصاب» وزاد وجوباً انحناءه لركوعه إن قدر على الزيادة ليتميز 
الركنان» ولو أمكنه القيام متكثاً على شيء أو القيام على ركبتيه لزمه ذلك لأنه ميسوره 
ولو عجز عن ركوع وسجود دون قيام قام وجوباً وفعل ما أمكنه في انحنائه لهما بصلبه» 
فإن عجز فبرقبته ورأسه» فإن عجز أومأ إليهما أو عجز عن قيام بلحوق مشقة شديدة قعد 
كيف شاءء وافتراشه أفضل من تربعه وغيره لأنه قعود عبادة. 

ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة بأن يجلس المصلي على وركيه ناصباً ركبتيه 
للنهي عن الإقعاء في الصلاة رواه الحاكم وصححه. ومن الإقعاء نوع مسنون بين 
السجدتين وإن كان الافتراش أفضل منهء وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه ويضع أليتيه 


قوله: (كذلك) أي كراكع قوله: (إن قدر على الزيادة) فلو لم يقدر على الزيادة فهل 
يسقط الركوع لتعذره كما سيأتي نظيره في الاعتدال» أو يلزمه المكث زيادة على واجب القيام 
ليجعلها عن الركوع وكذلك زيادة يجعلها عن الاعتدال؟ فيه نظر والذي استوجهه ابن حجر 
الثاني ونقله ع ش على م رء وأقره وقرره شيخنا. وعبارة ابن حجر: فإن لم يقدر لزمه المكث 
زيادة على واجب القيام ويصرفها للركوع بطمأنينته ثم للاعتدال كذلك اه. وقال القليوبي على 
الجلال: ويتجه أنه إن قدر على الإيماء برأسه ثم بطرفه ثم الإجراء على قلبه لزمه ذلك ومثله 
في حاشيته على الشرح قوله: (ولو أمكنه القيام متكثاً على شيء) أي كعكازة لا رجل فهذا غير 
ما تقدم في المعين لأن المعين هناك رجلء فاندقع قول ق ل هذا مكرر مع ما تقدم قوله: (لزمه 
ذلك) أي ما أمكنه قوله: (ولو عجز عن ركوع وسجود الخ) أي لعلة بظهره مثلاً تمنعه من 
الانحناء ش م ر. 

قوله: (فإن عجز أومأ إليهما) أي برأسه فقطء فإن عجز فبأجفانه كما قرره شيخنا. قال 
الحلبي : فبعد الإيماء للسجود الأول يجلس ثم يقوم ويومىء للسجود الثاني حيث أمكنه 
الجلوس» والظاهر أن قيامه للإيماء للسجود الثاني لا حاجة إليه لأنه يكفي إيماؤه له في حال 
جلوسه لأنه أقرب لمحل السجود قوله: (أو عجز عن قيام بلحوق مشقة شديدة) المراد بها ما 
يذهب الخشوع أو كماله ق ل قوله: (على وركيه) أي أصل فخذيه وهو الأليان كما في شرح 
المنهج قوله: (للنهي عن الإقعاء في الصلاة) وجه النهي ما فيه من التشبه بالكلب والقرد كما 
وقع التصريح به في بعض الروايات م ر. قال بعضهم: 

والنقر في الصلاة كالغراب وجلسةالإقعاء كالكلاب 


اه. 


قوله: (بين السجدتين) أي وفي التشهد الأول وكذا في جلسة الاستراحة م ر قوله: 
(أطراف أصابع رجليه) أي بطونها. 
البجيرمي على الخطيب/ ج /١‏ م١٠‏ 
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على عقبيه» ثم ينحني التضل قاعداً لركوعه إن قدرء وأقله أن ينحني إلى أن تحاذي 
جبهته ما قدام :ركبتيه وأكمله أن تحاذي جبهته محل سجوده وركوع القاعد في النفل 
كذلك فإن عجز عن القعود إضطجع على جنبه وجؤبا لخبر عمران السابق وسنّ على 
الأيمن: فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره رافعاً رأسه بأن يرفعه قليلاً بشيء 
ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة» ويركم ؛ 
ويسجد بقدر إمكانه» فإن قدر 'المصلي على الركوع فقط كرره للسجودء ومن قدر على 
ا ل د لأن الفرق بينهما واجب على 
المتمكن» ولو عجز عن السجود إلا 0 رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب . 
إلى الأرض وجبء فإن عجزاعن ذلك أومأ برأسه. a‏ ا 0 
عجز فببصره» فإن عجز أجزى أفعال الصلاة بسننها على قلبه ولا إعادة عليه. ولا تسقط ٠‏ 
عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف» وللقادر على القيام النفل قاغداً سواء : 


قوله : م يتحني) عطف جلى قعد قوله: : (فإن عجز) الضمير راجع للمصلي مضطجعاً أر 
مستلقياً أو قاعداً كذلك لا أنه راجع للمصلي قائما ا لأنه تقدم» ولأن المصلي قائماً إذا عجز عن 1 
ذلك ليس له الإيماء بل له مرتبة قبل الإيماءء وهي أن يحرك رأسه وعنقه. وبهذا التقرير اندقع : 
ما لبعضهم هنا من أنه مكرر مع ما تقدام . والمراد بقوله: فإن عجز أي في الفرض بأن ناله منه : 
المشقة الحاصلة بالقيام شرح م ر قوله : (عن الجشب) أي عن الاضطجاع على الجنب قوله: 
(استلقی على ظهره) أي .وأخمصاه ه للقبلة شرح المنهج قوله: (ومقدم بذنه) عطف عام قوله: 
(وهي مسقوفة) فإن لم يكن لها سقف اتجه منع الاستلقاء على ظهره كما في شرح م ن. . وأفهم 
أنه يكفي أن ينام على وجهه إذا كان بها لأنه حينئذ مستقبل أرضهاء وبه صرح بعضهمء ونقله 
الحلبي عن الأسنوي قوله: (ويركع ويسجد) فيجب القعود لهما إن أمكن ق ل. قوله: (فإن , 
عجز عن ذلك) أي عن الركوع والسجود في حالة الاضطجاع والاستلقاء كما قرره شيخنا قوله: 
(فببصره) أي أجفانه كما عبر به في شرح المنهج وهو واضح لأنه. محسوس بخلاف الإيماء . 
باليصرء وقد يقال: أطلق الملزوم وأراد اللازم إذ الإيماء بالبصر يلزمه الإيماء بالأجفان م.:د. 
قوله: (أفعال الصلاة) أي قولية أو فعلية بأن يمثل نفسه قائماً وقارثاً وراكعاً الخ.ولا إعادة عليه» 
والقول بندرته ممنوع ويعلم من صنيعه أن المومىء لا يجب عليه الإجراء وبه صرح الإمام اه 
ح ل. قوله : (مناط التكليف) أي متعلقه وهو العقل لأن التكليف متوقف على العقل قوله: 
(وللقادر على القيام النفل قاعداً الخ) وإذا نوى النفل في حال قيامه فله أن يكبر للإحرام قبل 
انتصابه وتنعقد به صلاته » وله أن يحرم به ولو في حال اضطجاعه ثم يقوم ويصلي قائماً. 

تنبيه : لو احتاج في الفرض إلى القعود لقراءة الفاتحة لعدم حفظه لها وهي مكتوبة 
بالأرض» وإلئ استدبار القبلة لذلك بأن كانت مكتوبة خلف ظهره في جدار؛ أولهما معاً 
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الرواتب وغيرهاء وما تسن فيه الجماعة كالعيد وما لا تسن فيه» ومضطجعاً مع القدرة 
على القيام وعلى القعود لحديث البخاري: «مَنْ صَلّى فَائِمَا فهُوَ أَفضَلٌ وَمَنْ صَلَى قَاعِداً 
َلَهُ يضف أَجْرِ القائم وَمَنْ صَلَّى نَائِمَاً أي مضطجعاً فَلَهُ نضفٌ أجر القَاعِدِه ويلزمه أن 
يقعد للركوع والسجود. فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم تصح صلاته. ومحل 
نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا لم ينقص من أجرهما شيء. 


كالمكتوبة خلفه في الأرض فعل ما يمكنه قراءتها فيه ثم عاد إلى القبلة ق ل. وفي ع ش على م 
ر: وقع السؤال في الدرس عما لو تعارض عليه القيام والسترء هل يقدم الأول أو الثاني؟ فيه 
نظر. والجواب أن الظاهر مراعاة الستر. ونقل ذلك أيضاً عن فتاوى الشارح فراجعه وهو موافق 
لما قدمه ‏ يعني م ر . من أنه إذا تعارض عليه القيام والاستقبال يقدم الاستقبال. قال: لأنه لم 
يسقط في الصلاة بحال مع القدرة عليه بخلاف القيام» فإنه يسقط في النافلة مع القدرة وهذا 
مثله فإن الستر لا يسقط مع القدرة عليه بحال بخلاف القيام . 

قوله: (ولا تسقط عنه الصلاة) قال الأئمة الثلاثة: إن فرض الصلاة لا يسقط عن المكلف 
ما دام عقله ثابتاً ولو بإجراء الصلاة على قلبه. وقال الإمام أبو حنيفة: إن من عاين الموت 
وعجز عن الإيماء برأسه سقط عنه الفرض» وعليه عمل الناس سلفاً وخلفآ» فلم يبلغنا أن أحداً 
منهم أمر المحتضر بالصلاة» ووجه قول الإمام أبي حنيفة المتقدم أن من حضره الموت صار 
قلبه مع الله تعالى أعظم من اشتغاله بمراعاة الأفعال لأن الأفعال والأقوال التي أمرنا الشارع بها 
في الصلاة إنما أمرنا بها وسيلة إلى الحضور مع الله تعالى فيهاء والمحتضر انتهى سيره إلى 
الحضرة وتمكن فيها فصار حكمه حكم الولي المجذوب» وهنا أسرار لا تسطر في كتاب فافهم 
انتهى ميزان. قال الزيادي: وأما ما نقل عن بعض الإباحيين من أن العبد إذا بلغ غاية المحبة في 
الله وصفا قلبه واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي» ولا يدخل النار 
بارتكاب الكبائر فرده التفتازاني بأنه كفر وضلال» فإن أكمل الناس في المحبة والإيمان الأنبياء 
خصوصاً حبيب الله مع أن التكاليف في حقهم أتمْ اه قوله: (ومضطجعاً) ويجب عليه الجلوس 
للركوع والسجود وإتمامهما والجلوس بينهما ق ل قوله: (مع القدرة على القيام الخ) الأولى أن 
يقول مع القدرة على القعود لأن القدرة على القيام تقدم في أول المسألة بل هو فرض المسألة 
كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله: (فله نصف أجر القائم) قال م ر في شرحه: والمعتمد تفضيل العشر ركعات من 
قيام على عشرين من قعود لأنها أشق. ثم قال: وصورة المسألة ما إذا استوى الزمان الخ خلافاً 
لما في حاشية ق ل من عكس ذلك . ومحل نقصان الأجر مع القدرة في حق غير النبي اء 
أما هر فمن خصائصه أن تطوعه قاعداً مع قدرته كتطوعه قائماً ومثله بقية الأنبياءء فلا ينقص 
أجرهم بالقعود أو الاضطجاع عن أجر القائم . 
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والثالث من أزكان الصلاة (تكبيرة الإحرام) بشزوطهاء وهي إيقاعها بعد الاتتصاب, 

في الفرض باللغة العربية للقادر عليهاء ولفظ الجلالة ولفظ أكبر» : وتقديم لفظ الجلالة 

على أكبرء وعدم مد همزة الجلالةء وعدم مد ياء أكبر وعدم تشديدهاء 5 زيادة واو 
ساكنة أو متحركة ب بين الكلمتين» 


قوله : (تكبيرة الإحرام) 2 الإحرام من. خصوصيات هذه الأمةء وأمًا الأمم السابقة 
فكانوا يدخلون في الصلاة بالتسبيح والتهليل ع ش. والحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير 
استحضار المصلي عظمة من تهنأ لخدمته والوقوف بين.يذيه ليمتلىء ء إيماناً فيحضر قلبه ويخشع 
ولا يعبث» وإنما اختص بلفظ التكبير دون التعظيم لأن لفظه يدل على القدم والتعظيم على 
وجه المبالغة» والأعظم لا يدل على القدم وكلها تقتضي التفخيم لكنها تتفاوت ولهذا قال النبيّ 
هة : «سبْحَانَ الله نضف المِيرَّانَ والحَمْدٌ لله تَمْلاً المِيرَانَ وَاله أكبَرُ تَمْلمَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ 
والأرّض» شرح م ر. وفي البحر للزوياني وجه أن تكبيرة ة الإحرام شرط لأنه لا يدخل في 
الصلاة إلا بفراغها فليست داخلة الماهية. ثم أجاب.بأنه بفراغه منها يتبين دخوله في: الصلاة فق 
أولها فإذا أتى بمبطل في أثناء التكبيرة ة لم تنعقد صلاتة قرله: (بلغة العربية) وبه قال مالك ' 
وأحمد إنه إذا كان يحسن العربية وكبر بغيرها لم تنعقد صلاته.. وقال أبوأ حنيفة: تنغقد بذلك. ‏ 
ووجه الثاني كون الحق تعالى عالماً بجميع اللغات» فلا فرق بين اللغة العربية ولا بين غيرهاء 
ووجه الأول التعبد بما ص عن الشارع من لفظ التكبير بالعربية فهو أولى قوله: (للقادر عليها) . 
أي على العربية قوله : (وتقديم لفظ الجلالة الخ) فلو قدم لفظ أكبر بأن قال: أكبر الله لم يعتد 
بلفظ أكبرء فإن أتي به بعد لفظ الجلالة اعتد به إن قصد بالجلالة الابتداء. فإن قلت: ما الفرق 
نينه وبين ما يأتي من أنه يكفي عليكم السلام في في التحلل مع الكراهة؟ قلت إن عكس السلام 
ليس بملبس بخلاف عكس التكبير فإنه لا يكون نصا في دلالته على العظم لأنه إذا قدم أكبر 
زبما حمل على الأبلغية في الجسم ونحوه من صفات الحوادث انتهى ابن حجر. وأيضاً غليكم : 
السلام يؤدي معنى السلام عليكم بخلاف أكبر الله . 


قوله : (وعدم مذ همزة الجلالة) ويجوز إسقاطها إذا' وصلها بما قبلها نحو إماماً أو نأموماً 

الله أكبر ق ل. لكنه خلاف الأولى كما في شرح م ر. واقتصاره على همزة الله يفيد الضرر في 

همزة أكبر إذا وصلها لأنها همزة قطع وبه صرح بعضهم اه عبد البر: ويغتفر في حق العامي أ 
إبدال همزة أكبر واوا وفي حق العامي إبدال كاف أكبر همزة لعجزه كما في المدابغي على ٠‏ 
التحرير قوله: (وعدم مذ باء أكبر) لأنه يصير جمع كبر بالفتح وهو اسم طبل له وجه واحد 

. قوله: (وعدم تشديدها) أي الياء بخلاف الراء فإنه لا يضر تشديدها قؤله: (وعدم زيادة واو 

ساكنة) وظاهر إطلاقهم أن الجاهل إذا أ تی بالواو بين الكلمتين لا يضر e‏ 

بخلاف العالم بذلك اه م د. 
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وعدم واو قبل الجلالةء وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه كما قيده الزركشي في شرح 
التنبيه . ومقتضاه أن اليسيرة لا تضر وبه صرّح في الحاوي الصغير وأقره عليه ابن الملقن 
في شرحه» وأن يسمع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمعء ولا مانع من لغط 
وغيره وإلا فيرفع صوته بقدر ما يسمعه لو لم يكن أصم ودخول وقت الفرض لتكبيرة 
الفرائض والنفل المؤقت وذي السبب» وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرطناه» وتأخيرها 
عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي فهذه خمسة عشر شرطاً إن اختل واحد منها لم تنعقد 


قوله: (وعدم واو الخ) ويفرق بينه وبين السلام عليكم بأنه تقدمه مناجاة تؤذن بسلامة 
صاحبهاء ويعطف على ذلك المتضمن وهو سلامة صاحبها سلاماً على غيره من المؤمنين 
بخلاف التكبير فإنه لم يتقدم ما يعطف عليه اه م د قوله: (وعدم وقفة طويلة) بأن زادت على 
سكتة التنفس والعيّ كما في العباب قوله: (ومقتضاه) أي التقييد؛ وقوله: إن اليسيرة أي بأن 
تكون بقدر ثلاثة أسماء يفصل بها قوله: (من لغط وغيره) كصمم قوله: (وإلا) أي إن لم يكن 
صحيح السمع أو كان هناك مانع قوله: (لو لم يكن أصم) الأولى أن يقول لو لم يكن مانع لأنه 
المذكور ثم ظهر أن الأولى أن يزيد بعد قوله أصم» ولو لم يكن مانع لأنه مقابل لقوله إذا كان 
صحيح السمع ولا مانع . 

قوله: (ودخول وقت الفرض) كان ينبغي إسقاطه لأن شرط الصلاة دخول وقتها فلا 

فوله : (وتأخيرها عن تكبيرة الإمام) أي جميعهاء فلو قارنه في جزء منها لم تصح القدوة ولا 
تنعقد صلاته ق ل إلا في صورتين» فيجوز فيهما تقدم تحرم المأموم على الإمام ما لو أحرم منفرداً 
وأدخل نفسه في الجماعة الثانية لو أحرم الإمام وأحرم القوم خلفهء ثم شك في نيته هو أعاد التكبيرة 
مع النية بحيث يسمع نفسه ويستمر على الإمامة قوله: (فهذه خمسة عشر) ويشترط أيضاً أن لا تبدل 
همزة أكبر واواً ولا كافها همزةء فلا يصح من العالم في الأولى ولا من العالم العامد القادر في 
الثانية . وسيأتي اشتراط اقترانها بالنية . ويضم لذلك أيضاً أن لا يزيد في المدّ على الألف التي بين 
اللام والهاء إلى حذّ لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال ق ل» بأن لا يزيد على أربع عشرة حركة 
كما قاله ابن حجرء فإن زاد عليها ضر كما قاله المدابغي. وبقي من الشروط عدم الصارف» فلو نوى 
بها التحرم والانتقال من القيام إلى الركوع إذا نوى والإمام راكع ضر بخلاف ما لو نوى بها الإحرام 
والإعلام فإنه لا يضر أما لو قصد الإعلام فقط أو أطلق فيضر. ونقل الرحماني عن م ر كلاماً ثم 
قال: وحاصله أن تكبيرة الإحرام لها أحوال ستة لمسبوق أدرك الإمام راكعاً واحدة تنعقد فيها 
الصلاةء وهي ما إذا قصد بها الإحرام وحده وأوقع جميعها في محل تجزىء فيه القراءة والخمسة 
الباقية لا تنعقد فيهاء وهي ما إذا شرك بين الإحرام وتكبيرة الانتقال أو قصد الانتقال فقط أو نوى 
أحدهما مبهماًء أو أطلق. أو شك هل نوى التحرم وحده أم لا اه بحروفه . 
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صلاته. ودليل وجوب التكبيير خبر المسيء صلاته : «إذا قْمْتَ إلى الضّلاة فَكَبْرَ ثم افر 
ما يسُر مَعَكَ من الفرآنء TTT‏ 
افعَل ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلّهاء رواء الشيخان والاتباع مع خبر «صَلُوا كما ريو 
لي : 

ولا تضرٌ زيادة لا تمنع اسم التكبير كانه الأكبر لأنها تدل على زيادة مبالغة في 
التعظيم وهو الإشعار بالتخصيص؛ وكذا الله أكبر وأجلٌ؛ أو الله الجليل الأكبر وكذا كل 
صفة من صفاته تعالى إن لم يطل بها الفصلء فإن طال كالله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس أكبر ضر . ولو لم ينجزم الراء من أكبر لم يضر خلافاً لما اقتضاه كلام ابن يونس 
في شرج التنبيه» واستدل له الدميري بقوله كِِ: «التَكُبِيرٌ جرم اه. قال الحافظ ابن 

حجر: إن هذا لا أصل له: وإنما.هو قول النخعي وعلى تقدير وجوده فمعناة عدم التردد 
فيه . ويسن أن .لا يقصر اكير بحيث لا يقهم » وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي 
به مبينأء 


قوله: (ثم اقرا الخ) هو محمول على الفاتحة لما صح من قرله يك للمسية 0 
ْم افْرَأ بام القرْآنٍ فم آفعَلْ ذَلِكَ فِي كَل رَكْمَقِه اه. قوله: (حتى تعتدل قائماً) فيه إشارة 
للطمأنينة قولة : (ثم ارفع) أي من السجود قوله: : (كما رأيتموني) أي علمتموني لأن الأقوال لا 
ترى وأيضاً نحن لم نره قوله: (كالله الأكبر) ووصل همزة الله أكبر بما قبلهنا خلاف الأولى» 
وذهب ابن عبد السلام إلى الكراهة وإنما لم تبطل لأنه لم يترك حرفاً ثابتاً في الدرج اه م ر 
قوله : (ؤكذا كل صفة الخ) خرج بالصفة غيرها كالضمير والنداء والذكر والكلام الأجنبي نحو 
الله هو أكبر والله يا رخيم أكبر والله سبحانه أكبر والله من كل شيء أكبر بخلاف من آخرَّ هذه 
عن أكبر كالله أكبر من كل شيء فلا يضر ق ل قوله: (إن لم يطل بها الفصل) بأن لم تزد على 
ثلاث كلمات قوله: (فإن طالٍ) بأن زاد على ثلاث كلمات كاله لا إله إلا هو أكبر فإنه يضر 
خلافاً لشيخ الإسلام حيث زاد الملك القدوس» وتبعه الشارح مع أنهما ليسا بقيد في البطلان 
بل تبطل مع عدم ذكرهما كما قاله ع ش» فلا يتقيد البطلان بما قاله الشارح ق ل وسم قوله: 
(ولو لم يجزم الراء من أكبر الخ) وكذا لو كررها أو شددهاء' ولو فتخ الهاء من الله. أو كسرها أو 
ضمها لم يضر اه إ ط ف قوله: (التخعي) نسبة إلى نخع بنون وخاء معجمة مفتوجتان قبيلة من 
قبائل العرب» وصرح ابن حجر بأن اسمه إبراهيم قوله:. (وعلى تقدير وجوده) أي وروده. 

قوله: (أن لا يقصر التكبير) :هذه سنن تكبيرة الإحرام القولية وسيأتي سننها الفعلية 
المذكورة بقوله: وسن رفع يديه الخ: والتقصير المنفي أن يمده بقدر المد الطبيعي وعدم 
تقصيره بان يزيد على المد الطبيعي وهذا هو المسنون قوله: (بل يأني به مبينا) أي مفهوماً 
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والإسراع به أولى من مده لئلا تزول النية» وأن يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات 
الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في 
حقه الإسرارء نعم إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين جهر بعضهم ندباً واحداً أو 
بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير ولو كبر للإحرام تكبيرات ناوياً بكل منها الافتتاح 
دخل في الصلاةء بالأوتار وخرج منها بالأشفاع؛ لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح 
صلاة أخرى بطلت صلاته هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجاً أو افتتاحاً وإلا فيخرج 


قوله: (والإسراع) أي مع عدم التقصير قوله: (لثلا تزول النية) أي تعزب في مده بخلاف تكبير 
الانتقالات لا يسرع به لئلا يخلو تمام الانتقال عن التكبير إذ يندب تطويله إلى كمال الركن الذي 
يليه قوله: (وأن يجهر) أي لا بقصد الإعلام فقط ولا مطلقاً بل بقصد الذكر وحده أو مع 
الإعلام قوله: (ليسمع المأمومين) علة غائية» حتى لو قصد بها إسماعهم فقط ضر وكذا إن 
أطلق كما في المبلغ في تكبيرات الانتقالات بخلاف ما إذا قصد مع إسماعهم التحرم فإنه لا 
يضر جزماً اه ح ل قوله: (بحسب الحاجة) صريحة أنه إذا لم يحتج لذلك لا يطلب. قال ق 
ل: هل يشمل ما إذا ترتبوا في التبليغ واحداً خلف واحد لكثرة القوم وما إذا اجتمعوا عليه؟ 


فراجعه. 


قوله: (وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم) أي يبلغ خلفه ق ل قوله: (وخرج منها) أي 
وحرم عليه ذلك إن كان في فريضة إذ قطع الفرض حرام» فإن كان في نافلة واستدام الصلاة مع 
الخروج بالشفع حرم أيضاً لتعاطيه عبادة فاسدة وإلا فلا لكن يكره اه. قرره شيخنا وهو وجيه 
اه ١‏ ج وفي القول التام لابن العماد: يقع لكثير من الموسوسين أنه يحرم بالصلاة ثم يتوسوس 
في صحتها فيخرج نفسه من الصلاة بالتسليم» ثم ينوي الصلاة ثانياً وهو آثم على كل حال لأن 
الصلاة الأولى إن لم تكن انعقدت فلا حاجة في الخروج منها إلى التسليم» والإتيان بالعبادة 
الفاسدة في غير موضعها حرام وإن كانت صلاته انعقدت حرم عليه قطعها خلافا للإمام 
والغزالي فإنهما جوّزا قطع الفريضة إذا كان الوقت متسعا ولهذا الوجه يجب تخصيصه بغير 
الجمعة» أما الجمعة فالخروج منها حرام بكل حال. 


قوله: (أخرى) التعبير بأخرى غير ظاهر لأنه نوى افتتاح الصلاة التي هو فيها لا غيرها 
قوله: (بطلت صلاته) لأنه يشترط في الأركان عدم الصارف وقصده الافتتاح بالثانية يتضمن 
إبطال الأولى فصار ذلك صارفاً عن الدخول بها لضعفها عن تحصيل أمرين الخروج والدخول 
معأ فيخرج بالأشفاع لذلك. وقوله: أو افتتاحاً لا ينافي قوله السابق ناوياً بكل منها الافتتاح 
لأن هذا فيما إذا نوى الافتتاح بينهماء وما سبق فيما إذا نوى الافتتاح بالتكبير اه م د. 
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بالنية ويدخل بالتكبير» كلك بد بعد الأولى شيئاً لم يضر لأنه ذكزء ومحل ما 
ذكر مع العمد كما قاله ابن الرفعةء أما مع السهو فلا بطلان. . ومن عجز وهو ناطق عن 
النطق بالتكبير بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء» ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بسفر 
إلى بلد آخر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. : 


فائدة: إنما سميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها على المصلي. ما كان 
حلالاً له قبلها من مفسداث الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك ريسن رفع 
يديه في تكبيرة الإحرام بالإجماع» مستقبلاً بكفيه القبلة» مميلاً أطراف أصابعهما 
نحوهاء مفرقاً أصابعهما تفريقاً وسطاً كاشفاً لهماء ويرفعهما مقابل منكبية لحديث ابن 


تر و اعرم اول ا كيل أن يثري ار ن العلا ن لاما 
نشك في هذه التكبيزة أنها د شفع أو وتر فلا تنعقد مع الشك وهذا من الفروع النفيسة اه شرح م ر. 

قوله: (فإن ن لم ينو يغير التكبيرة الأولى) مقابل لقؤله ناوياً بكل منها الخ قولة: (ومحل ما 
ذكر) أي من دخوله بالأوتار ولخروجه بالأشفاع كما قرره شيخنا 
00 قوله: (أما مع السهو) كأن نسي أنه كبر أو لا فكبر ثانياً قاصداً الافتتاح فلا تبطل بالثانية 
قوله: (بأي لغة شاء) فارسية أو عبرانية أو سريانية أو غيرهاء فيأتي بمدلول التكبير: بتلك اللغة. 
قال في شرح الروض وترجمته بالفارسية: خداى يزر كتر بضم الباء الموحدة والزاي وسكون 
الراء والكاف بمعنى الله كبير؛ وتر بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الراء أداة تفضيل» ٠‏ فهر أي 
كبير معها بمعنى أكبر فلا يكفي خداى بزرك لتركه التفضيل كالله كبير. وما ذكرناه من الضبط 
تلقيناه من كتاب نعمة الله في اللغة الفارسية اه قرره شيخنا الحفناوي أيضاًء فإن عجز عن 
الترجمة هل يجب ذكر بدلها كالقراءة أو تكفي النية بالقلب؟ قال ع شن: : قياس القراءة أن يأتي 
بذكر بدلها كما قاله الأجهوري والفارسية أولى إن أحسنها قوله : و بش اي اطا باو 
المؤن المعتبرة في الحج. نعم استقرب ابن حجر وجوب المشي على القادر عليه. وإن طال» 
كمن لزفه احج فوراً فراجعه» . قال المدابغي: فلو قصر في التعلم وجب القضاء ء لما قصر 
بالتعلم فيه دون غيره» فإن ضاق الوقت عن التعلم صلى وأعادء وإمكان التعلم:من الإشلام إن 
طرأ وإلا فمن البلوغ على المغتمد. والأخرس ونحوه إن طرأ خرسه أو نحوه بعد معرفة التكبير 
والقراءة وغيرهما من الذكر الواجب يجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته قدر إمكانه بخلاف 
الخلقني» ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه» أو تخليته ليكتسب أجرة 
تعلمه» » فإن لم يعلمه واستكشبه عصي بذلك اه. فإن عجز عن التكبيرة بكل وجه فيدخل 
بالصلاة بدوتها کالاخرس كما قاله ابن شرف . 

قوله: (متكبيه) المنكب مجمع عظم العضد والكتف والعضد ما بين المرفق إلى الكتف 


كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وستنها وهيئاتها 1r‏ 


عمر رضي الله تعالى عنهما: «أنه ڳل كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة»2 . 
قال النووي في شرح مسلم: معنى «حلو منكبيه» أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيف 
وإبهاماة شحمتي أذنيه» وراحتاه منكبيه. ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام لأنها أول 
الأركان بأن يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره. واختار النووي في شرحي المهذب 


وفيه خمس لغات وزان رجل وبضمتين في لغة الحجاز» وقرأ بها الحسن في قوله تعالى #وما 
كنت متخذ المضلين عضداً4 [الكهف ]١١‏ ومثال كبد في لغة بني أسدء ومثال فلس في لغة 
تميم؛ والخامسة مثال قفل قال أبو زيد: أهل تهامة يؤنشون العضد» وبنو تميم يذكرون 
والجمع أعضد وأعضاد مثل أفلس وأقفال اه مصباح اه ع ش . قوله: (وراحتاه) أي ظهرهما 
قوله : (قرن النية) أي قرن المنوي وهو أركان الصلاة تفصيلاً مع التعيين ونية الفرضية» ويقصد 
فعل ذلك وإيقاعه في الخارج من أول التكبير الخ قوله : (بتكبيرة الإحرام) أي بجميعهاء وهل 
يشترط مقارنتها للزيادة الفاصلة المغتفرة فيه نظر» ولا يبعد الاشتراط كما نقل عن شيخ 
الإسلام صالح البلقيني وهو ظاهر كلامهم كما في فتاوى شيخنا الشهاب م ر. ثم قال: 
وعندي لا يجب لاغتفار الفصل وكلامهم على الغالب» وهو عدم الفصل ابن قاسم شوبري. 

قوله: (لأنها أول الأركان) أي فوجب مقارنتها لذلك كالحج وسائر العبادات بخلاف 
الصوم كما مّر. 

قوله: (بأن يقرنها) هو من باب نصر ينصر كقتل يقتل» وفيه لغة من باب ضرب مصباح 
والمراد بقرنها تفصيلاً كما أشار إليه في التحفة وكما يدل له المقابلة بما اختاره الغزالي والنروي 
بناء على أن المراد بالمقارنة العرفية المقارنة الإجمالية. واعلم أن للقوم هنا أربعة أشياء: 
استحضار حقيقي بأن يستحضر جميع أركان الصلاة تفصيلاً ومقارنة حفيقية بأن يقرن ذلك 
المستحضر بجميع أجزاء التكبيرة» واستحضار عرفي بأن يستحضر الأركان إجمالاً ومقارنة 
عرفية بأن يقرن ذلك المستحضر بجزء ما من التكبير والمعتمد في المذهب أنه لا بد من الأؤلين 
عند م ر. وإن اكتفى بعض المتأخرين بالأخيرين لما قيل إن الاستحضار الحقيقي مع القرن 
الحقيقي لا تطيقه الطبيعة البشرية» بل يكفي الاستحضار العرفي مع القرن العرفي. إذا علمت 
ذلك علمت أن قول الشارح بحيث يعد الخ ليس بياناً للمقارنة العرفية لما علمت أن الاستحضار 
العرفي والمقارنة العرفية متغايران بل هو متعلق بمحذوف» تقديره كما اكتفى بالاستحضار 
العرفي بحيث يعد الخ فالحيثية بيان للاستحضار العرفي. واعتمد الحفني والعشماوي الاكتفاء 
بالاستحضار العرفي والمقارنة العرفية» ومعنى عده مستحضراً استحضاره الأركان إجمالاً كما مر 
قوله: (ويستصحبها) بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة تفصيلاً وما يجب التعرض له من كونها 


.)۳۹۰/۲۱( ۲۹۲/۱ أخرجه البخاري ۲۱۸/۲ (9/58) ومسلم‎ )١( 


1o‏ ۰ كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وستنها وهيثاتها 
والوسيط تبعاً للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوامٌ بحيث يعد مستحضراً 
. للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك» وقال ابن الرفعة : إنه :الحق وصوبه السبكي: 
ولي بهما أسوةء والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان» وهي تدل على 


ظهراً وفرضاًء ثم يقصد فعل هذا المعلوم ويجعل قصده هذا مقارتاً لأول التكبير» ولا يغفل عن 
ته تی تم التكير فلا يني تیمها عه وفع نب ام الحرم أنه لا تسوت ادر 
البشرية» ومن ثم اختار النووي الخ زيادي. . لا يقال استحضاره الكل ممكن في أدنى لحظة كما 
صرّح به الإمام نفسه. لأنا نقول ذاك من حيث الإجمال وما نحن فيه من حيث التفصيل اه عبد 
البر. قوله: (عند العوام) هل هو متعلق بالاكتفاء أي يكفي: للعوام المقارنة العرفية أو.بالعرفية 
أي العرفية عند العوام» وحينئذ ما المراد بهم؟ وقد أسقط هذه الكلمة:في شرح المنهج فليحزر 
وبري :اقول الظاهر أنه يصح تعلقه بكل منهماء وعلى الأول فالمراد بالعوام العاميون» 
وعلى الثاني فالمراد بهم عامة الناس .. والثاني هو المعتمد:فليتأمل مدابغي على التحرير. قال 
شيخنا الحفني: المراد بالاستحضار العرفي القصد والتعيين ونية الفرضية كما تلقيناه عن شيخنا 
الخليفي» وهو عن شيخه منصور الطوخي عن شيخه الشيخ سلطان المزاحي عن شيخه 
الشوبري عن الرملي الصغيز عن شيخ الإسلام. قال الشيخ منصور الطوخي: هذا مذهب 
الشافعي. وقوله عنن الرملي الصغير هو مخالف لما في شرحه من المقارنة الحقيقية » وعبازة 
اماي ولو ملز اكير بالا بتع اماد ت مار اله لهذا ا اد م 
ولا تكفي مقارنتها له في المقارنة الإجمالية . 

قوله: (ولي بهما أسوة) هو من كلام الشارح وذهب الأئمة الثلاثة ا بوجود 
: النية قبل التكبير اه عميرة. ا 

قوله الوافوسوبة عاد اكير الإحرام الخ ذكر بعضهم أن الوسوسة لا تكون إلا 
للكاملين» وهو غير مناف لقول الشارح الوسوسة خبل ف في العقل أو جهل في الدين: لأن هذا 
محمول على نوع خاص من الوسوسة» وهو الاسترشال مع الوسواس. . وكلام الأول يحمل 
على من يجاهد. الشيطان في وسوسته ليثاب الثواب الكامل» قاله شيخنا الملوي: قال جرير بن 
عبيدة العدوي : شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من الؤسوسة ..فقال: إنما مثل 
ذلك مثل البيت الذي تمر فيه اللصوص»› فإن کان فيه شيء عالجوه وإلا مضوا وتركوه. يعني 
أن القلب إذا اشتغل بذكر الله تعالى لا يبقى للشيطان عليه سبيل» ولكنه يكثر فيه الوسوسة وقت 
فتوره عن الذكر ليلهيه عن ذكر الله 'فالعبد مبتلى بالشيطان على كل حال لا يفارقه ولكنه يخنس 
إذا ذكر الله تعالى. قال قيس أبن الحجاج: قال لي شيطاني: دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا 
اليوم مثل العصفور. فقلت: لم ذلك؟ قال: لأنك تذيبني بكتاب الله تعالى وقال عثمان بن 
٠‏ العاص رضي الله عنه يا رسول الله الشيطان حال بيني وبين ضلاتي وقراءتي فقال اذَلِكَ شَيِطانُ 


كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها 16 
خبل في العقل أو جهل في الدين» 


ُقَالُ لَه خَدْوْبْ إِذا حَسَسْمُهُ فَتمُوْذْ لله من وَانْقْلَ عَلَى يَسَارَكَ نّلائاه قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله 
عني. فمن كثرت وسوسته في الصلاة فليستعذ بالله من الشيطان» ويقول: اللهم | نى أعوذ بك 
من شيطان الوسوسة خنزب ثلاث مرات فإن الله يذهبه. وكان الأستاذ أبو الحسن الشاذلي يعلم 
أصحابه لدفع الوسواس والخواطر الرديئة: من أحس بذلك فليضع يده اليمنى على صدره 
ويقول: سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبع مرات ثم يقول: إن يشأ يذهبكم ويأت 
بخلق جديد وما ذلك على الله يعزيز» [إبراهيم : 1 و50] ويقول ذلك المصلي قبل الإحرام . 
وفي الخبر ل لِلْوَضُوءِ شَيطاناً يُقَالُ لَهُ الولْهَانُ فَاسْتَعِيذُوا بال مئه فَإِنّه يني إلى المُتَوَضَىءٍ 

يفول لَهُ: ما أَسْبَفْتَ وَضُوءَكُء ما َسَلْتَ وَجْهَكَ مَا مَسَحْتٌَ رَأسَكَ) وَيِذُكرهُ بأشياءِ کون 
تَعَلّقَا فَمَنْ تابه شَيْءٌ مِن ذَلِكَ فَلْيسْتَعِذْ باله مِنَ الوَلْهَانٍ فن الله قضرفة عَنْهُه قال الشيخ 
محيي الدين النووي في شرح مسلم: خلزب بخاء معجمة ثم نون ساكنة ثم باء موحدة. 
واختلف العلماء في ضبط الخاء فمنهم من فتحها ومنهم من كسرهاء وهذا مشهور ومنهم 
من ضمها حكاه ابن الأثير في نهاية الغريب والمعروف الكسر والفتح. 

وقال بعض العلماء: يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء والصلاة 
وشبههماء فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس أي تأخرء ويعيد لا إله إلا الله لأنها رأس الذكر. 
وقال السيد الجليل أحمد بن الجوزي: شكوت إلى أبي سليمان الدارني رضي الله عنه 
الوسواس فقال: إذا أردت أن ينقطع عنك في أي وقت أحسست به فافرح» فإذا فرحت به 
انقطع عنك فإنه ليس شيء أيغض إلى الشيطان من سرور المؤمن» فإذا اغتتمت به زادك . قال 
الشيخ محيي الدين النووي: وهذا ما قاله بعض العلماء أن الوسواس إنما يبتلى به من كمل 
إيمانهه فإن اللص لا يقصد بيتاً خراباً كما ذكره اليافعي في كتابه الدرٌ النظيم في فضائل القرآن 
العظيم والآيات والذكر الحكيم . 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز أن رجلاً سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من قلب ابن 
آدم» فرآى في النوم جسد رجل شبه البلور یری داخله من خارجه» ورأى الشيطان في صورة 
ضفدع قاعداً على منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه» فإذا ذكر الله خنس. وكان محمد بن 
واسع رحمة الله عليه يقول بعد صلاة الصبح كل يوم: اللهم إنك سلطت علينا بذنوبنا عدوَاً 
بصيراً بعيوبناء يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم» فآيسه منا كما آيسته من رحمتك» وقنطه منا 
كما قنطته من عفوك» وبعد بیننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير. 
فتمثل له إبليس يوماً في الطريق فقال: يا ابن واسع هل تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: إبليس. 
قال: وما تريد؟ قال: أريد أن لا تعلم أحداً هذه الاستعاذة. فقال: لا والله لامنعتها ممن أرادها 
فاصنع الآن ما ششت . والحكمة في أن الجان يرونا ونحن لا نراهم أن الجان خلقوا من الريح» 


1٥٦‏ ٍْ كتاب الصا نصل في اران اساد وسننها :وهيئاتها 


ليجب امات النية د ایر لیر کی بسن وتا عدم السائن كنا قن 

: عقد الإيمان بالله تعالى» » فإن نوی الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج أو يستمر 
بطلت بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والضوم انها ادي ابو الاي فكان 
تأثيرها باختلاف النية أشد. ' 


(و) الرابع من أركان الصلاة (قراءة) سورة (الفاتحة) 


وأصل الريح لا يرى فكلك ما خلق منه. وقيل: إن المؤمن في ضوء الإيمان والكافر منهم في 
ظلمة الكفرء' والذي في الظلمة يرى من في النور والذي ف فى النور لا يرى من فئ:الظلمة وهذا 
مخدوش بمؤمنهم فالأول أظهر إن ثبت أن الجان خلقوا من الريح اه. كذا في تحفة السائل. 


قوله: (ولا يجب اسٹصحاب اخ أي قر بكسر الذال أي باللسان» ساد يد 
من ذلك كما تقدم. ! 


قوله: (كما في عقد الإيمان) آي الجزم به قول : (بخلاف الوضوء) أي فلا يطل ما مضى 
منه نية الخروج منه على الأصحء لكن يحتاج لنية لما بقي. قال أئمتنا في العبادات : في قطع 
النية أربعة أضرب: الأول: الإسلام والصلاة فيبطلان بنية الخروج منهما بلا خلاف. الثاني : 
الحج والعمرة لا يبطلان بذلك بلا خلاف لأنه لا يخرج منهما بالإفساد. الثالث:: الصوم 
والاعتكاف لا يبطلان بذلك على الأصح كألحج. الرابع: الوضوء لا يبطل بذلكما مضى منه 
على الأصخ لكن يحتاج إلى نية لما يبقى اه مرحومي. قوله: (سورة الفاتحة) كان الأولى 
إسقاط لفظ سورة وإيقاء المتن على حاله لأنه سيأتي أن من أسمائها الفاتحة لا سورة الفاتحة» 
أو هو من إضافة المسمى إلى' الاسم أي قراءة السورة المسماة بالفاتحة» وهي مما نزل قديماً 
. فكان النبي يقرؤها في صلاته إلتي كان يصليها قبل فض الصلوات من قيام الليل ؤركعتي الغداة 
والعشي . وقد ذكر الله تعالى في هذه السورة من الأسماء الحسنى خمسة: الله والزب والرحمن 
والرحيم والملك» وسره أن يقول خلقتك أوَلاً فأنا إله» ثم ربيتك فأنا رب» ثم عضيئني فسترت 
فأنا رحمن» ثم تبت فغفرت فأنا رحيمء ثم لا بد من. اتصال الجزاء فأنا ملك يوم ,الدين. وكرر 
الرحمن الرحيم دون غيرهما من الأسماء تنبيهاً على أن العناية بالرحمة أكثر كما ذكره شيخ 
الإسلام على البيضاوي قال الشعراني:في الميزان وقد اسشخرج أشي لنقل الدين من سرد 
الفاتحة مائت ثتي. ألف علم ؛ وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعين علماً. وقال: هذه 
أمهات علوم القرآن العظيم ثم ردها كلها إلى البسملة : ثم إلى النقطة: التي تحت الباء. 'وكان 
رضي الله عنه يقول: : لا يكمل الرجل غندنا في مفام المعرفة بالقرآن نی يصير مغر جميم 
أحكامه وجميع مذاهب المجتهدين منها من آي حرف شاء من حروف الهجاء؛ ويؤيده قول 
الإمام عليّ: لو شئت لأوقرت لككم ثمانين بعيراً من علوم النقطة التي تحت الباء». وما من عبد 


كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها 1۷ 


في كل ركعة في قيامها 


يقرؤها من أولها إلى آخرها ويدعو الله ہما شاء إلا استجيب له دعاؤه: ومن داوم على قراءتها 
رأى العجب ونال ما يرجوه من كل أرب. ومن واظب على قراءتها إحدى وأربعين مرة إلا فتح 
الله عليه بلا تعب. 

قوله: (في كل ركعة) وقد تجب قراءة الفاتحة في الركعة مرة بعد مرةء كما إذا نذر قراءة 
الفاتحة كلما عطس فإنه إن عطس في الصلاة وكان في القيام وجب قراءتهاء أو غيره كالركوع 
والسجود أخرها إلى الفراغ من الصلاة فقرأها لأن غير القيام ليس محل القراءة كذا قرره م ر. 
فأورد عليه أن شرط نذر التبرر أن يكون المعلق عليه مرغوباً فيه والعطاس ليس مرغوباً فيه. 
فقال: بل مرغوب فيه لأن فيه راحة للبدن. والحكمة في أن العاطس يجد في نفسه راحة لأن 
الروح تريد أن تخرج هاربة من الجسد» وتقول: استخبيت هنا فتجيء إلى كل عضو رجاء أن 
تخرج منه» فيصيح ريح من الدماغ فيقول لها: لم يجىء وقت خروجك فتستقر فيه ولهذا يقول 
الحمد لله لأن روحه استقرت في بدنهء فأمر الشارع العاطس بالحمد لما حصل له من المتفعة 
بخروج ما احتقن في دماغه من الأبخرة» فسن التشميت ومعناه هداك الله إلى الشمت وذلك لما 
في العطاس من الانزعاج والقلق اه. والتشميت بالشين المعجمة وبالسين المهملة فالأول إشارة 
إلى جمع الشمل لأن العرب تقول: شمتت الإبل إذا اجتمعت في المرعى . والثاني إشارة إلى 
أنه مروق السمت الحسن. وقد يستحب تكرير الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات فأكثرء 
وذلك إذا قرأها وقد صلى مستلقياً ثم قدر على الاضطجاع ثم القعود ثم القيام» فإنه يستحب له 
أن يقرأها في الحالة التي هي أكمل مما قبلها كما في الحلبي على المنهج قوله: (في قيامها) أي 
الركعة» ومنه القيام الثاني من ركعتي صلاة الكسوف كما في شرح م ر. وإنما قيد بقيامها لان 
القراءة في كل ركعة تشمل القراءة في الركوع أو في السجود. 

فرع: لو صلى النافلة وأراد أن يقرأ الفاتحة وهو هاو للركوع فله ذلك» بخلاف ما لو 
نهض من السجود إلى القيام وأراد أن يقرأ حال نهوضه فإنه يمتنع لأن القيام أكمل من النهوض» 
هذا ما اعتمده م ر قياساً على ما قرره في الفرض أنه يقرأ حال هويه الفاتحة أو بدلها لا حال 
نهوضه لأن المقدور أكمل منهء فوجب تأخير الفاتحة إليه اه خ ض. وقوله في الفرع: يمتنع 
وجوزه بعضهمء والقياس المذكور قياس مع الفارق لأن النفل يجوز من قعود مع القدرة. 

تنبيه: إنما وجب للقيام قراءة وللجلوس الأخير تشهد بخلاف الركوع والسجود والاعتدال 
والجلوس بين السجدتين لا يجب فيها شيء من الأذكار لالتباس الأولين بالعادةء فوجب 
تمييزهما عنها بخلاف الركوع والسجود فإنهما لا يكونان إلا عبادة بذاتهماء فلم يحتاجا إلى 
مميز آخر. وأما الأخيران فغير مقصودين لذاتهما بل للفصل» ومن ثم كانا قصيرين فلم يناسبهما 
إيجاب شيء فيهما إعلاما بذلك اه شوبري . 
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أو بدله» لخبر لخبر الشيخين : دلا ضلا لِمَن لم يفرأ ِمَاِحَةٍ الكتَابِ؛ أي في كل ركعة لما مز 
في خبر المسيء صلاته» إلا ركعة مسبوق فلا تجب فيهاء 1 


قوله: (أو بدله) سواء كان ذلك البدل مع القدرة وذلك في النفل وهو القعود والاضطجاعء 
أو مع العجز وذلك في الفرض وهو القعود والاضطجاع والاستلقاء كما قرره شيخنا اه. قوله: . 
(لخبر الشيخين الخ) حاصله أن الدعاوى ثلاثة: قراءة الفاتحةء وكونها في كل ركعة؛ وكونها في 
القيام أو بدله. وذكر دليل الأولى بقوله: لا صلاة» ودليل الثانية بقوله كما مّر في خبر المسيء” 
صلاته» ولعله ترك دليل الدعوى الثالثة لظهوره ولو قال في قيام كل ركعة لأتى بدليلها. 

قوله: (لا صلاة) أي صخيحة لان الأصل في النفي أن يكون نفياً للصحة' لا للكمال الذي 
أخذ به بعض الأئمة قاله شيخنا اه برماوي. والأولى في التعليل ما ثقله بعض مشايخنا أن نفي” 
'الصحة عن الحقيقة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال عنها كما قاله إمام الحرمين. وقوله: 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الباء زائدة وظاهره يشمل المأموم: وقد صرح به في أحاديث أخر 
وضعف الحافظ خبر من صَلَّى حَلْفٌ الإمام فَقِرَاءةٌ الام قََاءةَ لَه ف فيقرؤها المقتدي ولو في 
الجهرية كما جاء عن نيف وعشرين صحابياً» والأوجه أنه لو قرأ الفائحة بقصد الذكر لم تجزه 
عن قراءتها لوجود الصارف» وقد يشمله قوله الآتي ويجب أن لا يقصد بالركن غيره. قوله: 
(لما مر في خبر المسيء صلاته) وهو قوله : ر َم افعَلْ َك في صَلأْتِكَ كُلّهَاه وهو تعليل لقوله 
في كل ركعة . وإنما استدل على ذلك بخبر المسيء ء صلاته لأن خبر الشيخين الذي ذكره هنا لا 
يعين بین القراءة في ل .ركفة بل يمل توزن الفائنة علن كل الركمات» فلذلك قيده بقوله في كل 
ركعة بدليل < خبر المسيء صلاته. 

قوله: لزلا کد ری رح إن رق الاستثناء متصلاً إن قدر في قوله في كل ركعة»: 
أي فتجب ويستقر وجويهاء وأن يكون منقطعاً إن قدر فتجب فقط لان المستثنى نفي الاستقرار 
وهو ليس من جنس الوجوب. وعبارة ع ش الاستثناء بالنظر لمجرد الؤجوب منقطع» وبالنظر 
لكون المراد بالوجوب الاستقرار متصل» والمراد بالمُسبوق بها حقيقة كأن وجده راكعاً أو 
حكماً كأن زحم عن السجود فإنه في حكم المسبوق بالنسبة للركمة الثانية» فإذا قام بعد سجوده 
ووجد الإمام راكعاً ركع معهء :أو كان بظيء القراءة أو الحركة أو نسي ,أنه في الصلاة وتخلف 
لقراءة الفاتحة فإنه يغتفر ثلاثة'أركان طويلة» فإذا قرأها ولم يسبق بأكثر منها ومشى على نظم 
صلاته د ثم قام فوجد الإمام راكعاً أو هاوياً للركوع ركع معه. وسقطت عنه الفاتحة ة اه حلبي. 
وكون هذا في حكم المسبوق ظاهر إذا فسرناه بالذي لم يدرك مع الإمام زمّنا يسع الفاتحة في 
الركعة الأولى» وأما إذا فسر بمن لم يدرك مع الإمام زماً بسع الفاتحةبأيّ ركعة: فتكون هذا 
الصور منه حقيقة. وقال الأجهوري . المراد به من لم يدرك خلف إمامه زمناً يسع الفاتحة 
بالنسبة لقراءة الوسط المعتدل للا لقراءة إمامه. 
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تبيه : يتصور سقوط الفاتحة في كل موضع 


قوله: (بمعنى أنه لا يستقر وجوبها عليه) أي فقد وجبت ثم سقطت قوله: (لتحمل الإمام 
لها عنه) بشرط أن لا يكون الإمام محدثاً أو في ركعة زائدة اه عناني . فالمراد بالإمام الأهل 
للتحمل» فيدرك الركعة بإدراكه معه ركوعه المحسوب لهء ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة 
الأولى ثم اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة صحت في أوجه احتمالين كما أفتى به 
الوالد واستقر رأيه عليه آخراً اه. 

واعلم أن المأموم إما موافقء وإما مسبوق والأول من أدرك من قيام الإمام قدراً يسع 
الفاتحة بالنسبة للوسط المعتدل لا لقراءة نفسه على المعتمد» والمسبوق من لم يدرك ذلك» 
وحكم الشاك حكم الأول على المعتمد» فالموافق بينه في المنهج بقوله: والعذر كأن أسرع إمام 
قراءته وركع قبل إتمام موافق الفاتحة فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان 
طويلة؛ وإلا تبعه ثم تدارك بعد سلامه» فإن لم يتمها الموافق لشغله بسنة كدعاء الافتتاح 
فمعذور أي يتخلف ويتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة كما مَر فحكمه 
حكم بطيء القراءة السابق» كمأموم علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة 
فيقرؤها ويسعى كما مّر وإن كان بعدهما أي بعد ركوعهما لم يعد إليها بل يتبع إمامه ويصلي 
ركعة بعد سلام إمامه. فالحاصل أن الموافق يعذر فيما إذا كان بطيء القراءة» وفي الاشتغال 
بسنة وفي الشك فيعذر في التخلف للقراءة ويغتفر له ثلائة أركان طويلة» فإن فرغ من السجود 
الثاني وانتصب ووجد الإمام راكعاً فإنه يركع ويتحمل عنه الإمام الفاتحة ومثله مسألة الزحام 
والنسيان. وحاصل مسألة المسبوق أنه إذا لم يشتغل بسنة وجب عليه أن يركع مع الإمام» فإن 
لم يركع معه فاتته الركعة. ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر» وإن اشتغل 
بسنة وظنَ أنه يدرك الإمام في الركوع تخلف لما فاته من الفاتحة ثم بعد تكميلها إن أدرك الإمام 
في الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته» ويجب عليه بعد رفع الإمام أي من الركوع تكميل ما فاته 
حتى يريد الإمام الهوي للسجود وإلا فارقه أي. وإلا بأن أراد أن يهوي للسجود فارقه فإنه 
تعارض عليه لزوم وفاء ما عليه وبطلان صلاته بتخلفه بركنين» فإن لم يظن إدراكه في الركوع 
وجبت عليه نية المفارقة» فإن تركها بطلت صلاته عند شيخنا ابن قاسم . وقال شيخنا م ر: لا 
تبطل إلا إن تخلف بركنين بلا مفارقة» وأما إثئمه فمحل وفاق اه سبط الطبلاوي والوسوسة 
ليست عذراً كما قاله ع ش. 

قوله: (في کل موضع) یک تو ی شاملاً لموضع العذر وهو 
الركعة الأولى» إذ الفاتحة لا تسقط فيها لأنه قرأها فيهاء وسقوط الفاتحة إنما يحصل في الثانية 
فظاهر إطلاق الشارح حيث قال في كل موضع ليس مرادا على إطلاقهء وإنما المراد بالموضع 


11۰ ۰ كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها ' 


حصل للمأموم فيه عذر تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عر والإمام 
راكع فيتجمل عنه الفاتحة : > كما لو كان بطيء القراءة أو نسي أنه في الصلاة؛ أو امتنع ؛ 


الشنورة ما والمك فر لإتغلت الخ اة كيل اذز لأف لحمل يمد اكرات صفات» ' 
وجملة الصور التي استثنوها اثنتا عشرة صورة كما سيأتي في باب القدوة قوله: (بأربعة أزكان) 
صوابه ثلاثة أركان طويلة لأن الرأبع يجب تبعية الإمام فيه ولا يخفى ما في كلامه من الخلل إذ . 
الركعة التي زال العذر فيها لم تسقط الفاتحة فيهاء فالمراد الركعة التي بعذها بأن قرأ الفاتجة في 
ركعة العذر وجرى على نظم صلاة نفسه» فلما قام للركعة التي بعدها رأى الإمام راكعاً فإنه 
يركع معه وتسقط عنه الفاتحة تحة قإل. وقوله صوابه ثلاثة أركان بأن ركع قبل وصول إمامه لمحل 
يجزىء فيه القراءة» أو قبل وصوله إلى محل يجزىء فيه التشهد إن كان يقعد م ر. قال اج: 
يمكن الجواب عن المؤلف بان الإمام لما سبقه بالقيام زيادة على الثلائة عده رابعاً إذ فرض 
المسألة أن المأموم حين قام رأئ الإمام راكعاً تأمل. وقوله: لم BG a‏ لبس في 
كلامه ما يقتضي.سقوط فاتحة الأولى . 

قوله: (وزال عطيره) أي وأتي بما عليه والإمام راكع» فلا يقال إن زوال العذر كالزحمة 
. قبل ركوع إمامه» بل المراد بزوال العذر إتيائه بما عليه.وهو أولى ليشمل بطيء القراءة فإنه لم ' 
يز عذره قوله: (والإمام راكع) أو هاو للركوعء وحينئذ فيتعين على المأموم المتابعة» فلو 
تخلف عن ذلك وشرع في القراءة عامداً عالماً بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة. 


قوله: (كما لو كان بطيء القراءة الخ) حاصله أن المأموم إذا كان بطيء القراءة والإمام 
معتدل القراءة ة يتخلف لقراءتها وجوبا ولو سبقه الإمام:: ثم إن كملها قبل:اتتصاب الإمام لمحل 
تجزىء فيه القراءة جرى على نظم صلاة نفسهء فإن قام من سجدتيه فإن وجد الإمام قائماً وقف 

معه وقرأنما أمکنه مع وإن وجده راكعاً ركع معه وشقطت عنه الفاتحة» عي 
الاعتدال فما بغده وافقه فيه وفاتته الركعة الثانية فيتداركها بعد سلام الإمام» وأما إذا لم يتم 
القائجة ا روت رقف مع وف الركعة الأولى وأجزأته قراءة الفاتحة» 5 
يتمها وركغ الإمام ف في الركعة الثانية بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً وإلا فلا تبطل لكن فاتته 
اي وهذا التفصيل يجري في نسيان الصلاةء وفيما لو شك بعد ركوع الإمام 
وقبل ركوعه هو حرفاً بجرف. وأما:إذا زحم عن السجود فحاصلها أنه إذا قرأ مع الإمام وركع : 
واعتدل فمنع من السجود فإنه ينتظر تمكنه منه» فإن تمكن منه قبل أن يركع الإمام أفي الركية ‏ 
الثانية جرى على نظم صلاة نفسه وكمل ركعته» فإن قام ووجد الإمام قائماً وقف معه وقرأ ما 
يمكنه» » وإن وجده راكعاً ركع معه وتخمل عنه الفاتتحة» .وإن وجده اعتدل تبعه وفاتته الركعة 
الثانية» وأما إن تمكن منه في ركوع الإمام في الركعة الثانية ركع مع الإمام ولا يجري على نظم . 
ضلاة نفسه وفاتته الركعة الأولى إوتحسب'له ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية»: وأما . 
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من السجود بسبب زحمة» أو شك بعد ركوع إمامه في قراءته الفاتحة فتخلف لها. نبه 
على ذلك الإسنوي. 


(ويسم الله الرحمن من الرحيم آية منها) أي من الفاتحة لما روي : «أنه ية عد الفاتحة 
سبع آبات» وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منهاء. رواه البخاري في تاريخه. وروی 
الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه 5لا قال: مإ قرم الحَمدُ لله فَافرَؤُوا 
بشم الله ي الرّخمن الرّحِيم إِنْهَا أ القّرَآنٍ وأ الكَتَاب وَالسَبْع المَدّانيء ويم الله ي الرَحْمِنِ 
الرّحِيم إخدى أَيَاتَهَا» . وروی ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة أن النبن بلا «عد 
بسم الله الرحمن الرحيم آية» والحمد لله رب العالمين إلى آخرها ست آیات» . وهي آية 
من كل سورة 


الركوع والاعتدال الذي تبع الإمام فيهما فللمتابعة وإن لم يتمكن من السجود إلا بعد شروع 
الإمام في الاعتدال بطلت صلاة المزحوم ولا تنفعه نية المفارقة لأنه سبق بأربعة أركان طويلة 
وقد شرع الإمام في الخامس . قوله: (بعد ركوع إمامه) أي وقبل ركوعه هوء وتسقط أيضاً فيما 
إذا اقتدى بإمام راكع فلما تمت ركعته وقام رأى إماماً راكعاً ففارق إمامه واقتدى بهء وهكذا إلى 
آخر صلاته فإن صلاته صحيحة على المعتمد كما قاله م ر سواء كان لغرض أم لا خلاقاً لسم . 


قوله: (ويسم الله الرحمن ن الرحيم) مبتدأء وقوله آية منها خبره» والمراد آية منها عملاً من 
جهة الإتيان بها في الفاتحة هذا هو الذي فيه الخلاف. . وأما كونها من القرآن فلا نزاع فيه فقوله 
آية منها عملاً كما تقدم لا اعتقاداً أي لا يجب اعتقاد كونها آية منها وكذا من غيرهاء بل لو 
جحد ذلك لا يكفر كما يأتي» وأما اعتقاد كونها من القرآن من حيث هو فهو واجب يكفر 
جاحده وهذا أعني قوله ويسم الله الخ استئناف للرذ على المخالف وإلا فهو مستفاد من قوله 
قراءة الفاتحة لأن مسماها هذه الألفاظ الشاملة للبسملة كما قاله ع ش. قوله: (سبع آيات) بيان 
عدها أن البسملة آية > #وصراط الذين) [الفاتحة: ]الخ آية» والباقي خمسة وعدها ظاهر وهي 
«الحمد لله رب العالمين) [الفاتحة ]١‏ آية و#الرحمن الرحيم) [الفاتحة: ]١‏ آية ومالك يوم 
الدين © [الفاتجة : ٤‏ آية وإن كان كل منها صفة لله لأنه يجوز الوقف على كل من هذه الآيات 
الثلاث وقفاً كافياً غير تام . قال الطيبي: 
واللفظإن تمولاتعلقا تام وكاف إن بمعنى علقا 
فالآية الأولى لها تعلق بالثانية والثالثة لأن كلاً منهما صفة لله وأما.من لم يذكر البسملة 
فبيان السبعة «أن صراط الذين» [الفاتحة : ۷] إلى إعلیهم) [الفاتحة: ۷] آية» ومن «غير 
المغضوب) [الفاتحة: ۷] الخ آية» والباقي خمسة عدّها ظاهر قوله: (إذا قرأتم) أي أردتم 
قراءتها قوله: (وهي آية من كل سورة) قال النووي في البيان: ينبغي لكل قارىء المحافظة 
البجيرمي على الخطيب/ ج1/ م١1‏ 


11۲ 1 كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسنتهًا وهيئاتها 


إلا براءة لإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة دون 
الأعشار وتراجم السور والتعوذء فلو لم تكن قرآناً لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على 


اعتقاد ما لين رو اورت ل اب ثبتت في أول براءة ولم تغبت 


فإن قيل : القرآن إنما بث ت اجيب بان مح ايت فنا شتا اما نا 


عليها خصوصاً أرباب الوظائف والأسباع والأجزاء ليستحق ما يأخذه يقيناًء ۳ إذا أخلّ بها 
لم يستحق شيئاً من الجعل عند من يقول البسملة من أوائل السورء. وهذه دقيقة يتأكد 
الاعتناء بها وإشاعتها اه. وقضيته أنه لا يستحق ولا القسطء غير أن م ر قال في باب 
الإجارة: إنه يستحق القسط في الحالة المذكورة إذا استؤجر لقراءة شيء من القرآن فأسقط 
| البسملة. قال شيخنا: يمكل القرفديآن هذا مغن شر الرائف رلا كللك الإو اها 
' ج. وعبارة شيخنا المدابغي فلا يستحق القارىء شيئاً من المعلوم إذا لم يأت بها أوائل 
السور في الوظائف حيث كان ا م EE‏ 
لنصه على السورة مع اعتقاده أن منها البسملة» وأما من استؤجر لقراءة سورة.مثلاً فلم يقر 
ير 

قوله : (إلا براءة) لا خلاف بين أئمة القرآن في ترك التسمية أول براءة سواء ابتدأ بها القارىء 
أو قرأها بعد الأنفال. واختلف في سبب ذلك فقيل : لأنهم لم يتيقنوا أنهما سورتان بل جعلوهما 
سورة واحدة وجعلت أي براءة مع الأنفال بجعلهما سورة واحدة من السبع الطوال» والمراد 
بالسبع الطوال البقرة وآخرها براءة. وقيل: وهو الأقوى إنما لم يفعل ذلك لأنها نزلت بالسيقف 
كما روي عن ابن عباس قال : سألت علياً رضي الله عنه لِمّ لَمْ تكتب في براءة بسبم الله الرحمن 
الرحيم؟ قال : لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة ليس فيها أمان لأنها نزلت بالسيف. قال 
شيخنا المدابغي : فتكره في أولها. . نعم إن قصد أنها منها مع العلم بالحال حرم كما استظهره وابن 
قاسم على المتن» وتندب في أثنائها على المعتمد خلاقاً للشارح وابن حجر كما في ق ل : 

قوله : (لإجماع الصحابة).دليل للمستثنى والمستئنى:منه قوله : (بخطه) أي المصحفء 
أي بخط مماثل لخطه أي بمداده وهي المداد الأسود لا بخط آخر قوله: (دون الأعشار) أي 
دون ما يكتب على هامش المصحف من لفظ عشر حزب لأنه ليس بخطهء وإنما يكتب بمداد 
أحمر وهذا من ابتداع الحجاج» وأما أسماء السور فهو توقيف ومع كون ذلك بدعة فليس 
محرماً ولا مكروهاً بخلاف نقظ المضحف وشكله فإنه بدعة أيضاً لكنه سنة قوله: : (والتعوذ) أي 
ودون التعوذ فإنه لم يكتب أصلاً لا بخط المصحف ولا بمداد أحمر قوله : (فلو لم تكن قرآناً) 
أي من كل سورة هذا محل الخلافء أما كونها قرآناً في ذاتها فلا خلاف فيه قوله: (فإن قبل 
القراد الغ بهذا وال ين قبل المالكية والحنفية . 


كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها ۳ 
A RE‏ ج ا 
يثبت قرآناً حكماً فيكفي فيه الظن كما يكفي في كل ظني» وأيضاً إثباتها في المصحف 
بخطه من غير نكير في معنى التواتر. 

فإن قيل: لو كانت قرآناً لكفر جاحدها. أجيب بأنها لو لم تكن قرآناً لكفر 
مثبتهاء وأيضاً التكفير لا يكون بالظنيات وهي آية من أول الفاتحة قطعاً وكذا فيما عدا 
براءة من باقي السور على الأصح» والسنة أن يصلها بالحمد لله وأن يجهر بها حيث 


يشرع الجهر بالقراءة. 
فائدة: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور والأعشار شيء ابتدعه 


قوله: (حكماً) أي من حيث العمل به كما مرّ ق ل أي لا من حيث الاعتقاد. قوله: (فإن 
قبل لو كانت قرآنا) أي من كل سورة لأن الخلاف إنما وقع فيه ولا شك في كونها قرآناً | ط 
ف. وما يقع من قول بعضهم من ينكر البسملة يكفر ليس مسلماً على إطلاقه بل فيه تفصيل» 
وهو أنه إن أنكر كونها قرآناً يكفر لأنها آية من سورة النمل» وإن أنكر كونها من أول كل سورة 
لا يكفرء فلو لم تكن قرآناً لكفر مثبتها فجوابنا معارضة بالمثل. وقوله وأيضاً الخ جواب آخر 
لكن الجواب الأول بالمنع والثاني بالتسليم قوله: (وهي آية من أول القاتحة قطعاً) هو منتقد فإن 
من قال إنها ليست من القرآن وإنما هي للفصل بين السور أي أو بين تمام الختمة والشروع في 
أخرى لا يرى أنها من الفاتحة. إلا أن يقال مراده اتفاقاً بين الشافعية اه م د فهو اتفاق مذهبي 
قوله: (والسنة أن يصلها بالحمد لله) وجه ذلك دفع قول أبي حنيفة إنها فاصلة ق ل. فاندفع ما 
قيل إن كل آية كاملة يندب الوقف عليها لأنه ية كان يقف على رؤوس الآي» :والمعتمد كما ْ 
قرره الطوخي أنه لا يسن الوصل» وكتب بعضهم على قول الشارح والسنة الخ ضعيف. 
والمعتمد سن الوقف عليها لأنها آية كاملة والآية الكاملة يسن الوقف عليها كما فعله َة . 

قوله: (والأعشار) وكذا الأحزاب وأنصافها وأرباعها وغير ذلك ابتدعه الحجاج؛ وهو 
بدعة غير محرمة ولا مكروهة» وهي مثل نقط المصحف وشكله فهو بدعة أيضاً لكنه سنة كما 
تقدم. واعلم أن الذي ابتدعه الحجاج بالنسبة لأسماء السور إنما هو الإثبات فقطء أي إثباتها 
في المصحف كما أشار إليه. وأما أسماء السور فلم يبتدعه بل هو بتوقيف من النبيّ كل لأن 
أسماء السور وترتيبها وترتيب الآيات كل من هذه الثلاثة بتوقيف من النبيّ بي أخبره جبريل 
عليه السلام بأنها هكذا في اللوح المحفوظ» وأما عدد الآيات فليس بتوقيف من النبيَ إلى آخره 
ولذا وقع اختلاف في عدّها بين البصريين والكوفيينء ولذا يتفق أن يقول المفسرون هذه السورة 
مائة وخمسون آية مثلاً أو مائة وائنان وخمسون آية مثلاً فتأمل. ذكر ذلك الحافظ السيوطي في 
كتابه المسمى بالتحبير في علم التفسير وغيره. فأسماء السور قبل أن يحدث الحجاج كتابتها في 
المصاحف كان الناس يعرفونها من غير إثباتها في المصاحف. 


۱16 ! كتاب الصلاة/ فصل ذ في ارکان الضلاة وستنها م 


ويجب رعاية حروف الفاتحة. فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها 
بآخر لم تصخ قراءته لتلك الكلمة لتغييره ه النظم» ولو أبدل ذال الذين المعجمة بالمهملة 
لم تصح كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره الجزم به خلافاً للزركشي ومن تبعه» وكذا لو 

. أبدل حاء الحمد لله بالهاء؛ .ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق به العرب 


فائدة:' نقلها الإمام ابر الفضل الزازي رحمة الله خمس مسال يشي للقازئء ان بها 
. الأولى إذا شك في حزف هل هو بالياء أو بالتاء فليقرأ بالياء فإن القرآن العظيم مذكر. الثانية: 
إذا شك في حرف لم يعلم أمهموز هو أم غير مهموز فإن ترك الهمز في كل القرآن لم يُلحن» 
وإن همز ما ليس بمهموز لحن. الثالثة: إذا شك في حرف لم يعلم هل هو مقطؤع أو موصول 
٠‏ فليقرأ بالوصل؛ فإنه إن قرأ كل مقطوع في القرآن بالوصل لم يلحنء 'وإن قطع موصولاً لحن . 
الرابعة : إذا شك في حرف لم يعلم هل هو ممدود أو مقصور فليقرأ بالقصرء فلو أنه قصر كل 
. ممدود في القرآن لم يلحن» وإن مد مقصوراً لحن. الخامسة : : إذا شك في حرف لم يعلم هل 
هو مفتوح أو مكسور فليقرأ بالفتح» ٠‏ فلو أنه فتح كل مكسبور في القرآن لم يلحن» وإن كسر 
. مفتوحاً لحن فمدار القرآن على هذه الخمسة الأحرف اه. : 
: قوله : (ويجب رعاية حروف الفاتحة) حاصل ما ذكره أربعة شروط» ولها شروط غير 
ذلك أيضاً. 1 ا 
قوله: (أو من أمكنه) أي عاجز أمكنه التعلم الخ ر الم تخ قرات أي ويب عه 
استشناف القراءة ولا تبطل صلاته إلا إن غير المعنى وكان عامداً عالماً ق ل كالهمد بالهاء بدل 
' الحاءء والديق بالمهملة أو الزاي» ومثال ما لا يغير كالعالمون بدل العالمين» ومثله رفع هاء 
الحمد لله . وفتح دال نبد وكسر بائها ونونها لبقاء المعنى وإن كان المتعمد لذلك آثمآء وضم 
صاد الصزاط وهمزة اهدنا وإن لم تسمه النحاة ة لخن فإن اللحن عندهم. كاللغويين تغيير 
. الإعراب والخطأ فيه والمراد به هنا الأعم فيشمل إبدال حرف بآخر» والمراد بتغيير المعنى أن 
- ينقل معنى الكلمة إلى معنى آخر كضم تاء أنعمت وكسرها أو لم يكن لها معنئ: أصلاً كالدين 
بالدال اه مدابغي على التحريز. وقوله : كالعالمون قال سم في حواشئيٍ في ابن حجر: ويدخل في 
ذلك إبدال لا يغير 'النعنى» > كالعالمون بالواو فيفيد أنه لا تبطل صلاته مع القدرة والتعمند 
والعلم» وه از وات كان لازا افده ا الذي لا يقي المع عن عا طلا 
الصلاة ة مطلقاًء وقد قال م را بالبطلان انتهى. أي إن تعمد قال شيخنا: وعليْه فيفرق بأن 
العالمون وان لم تغير المعنى إلا أنها صارت كلمة أجنبية انتهى أجهوري وفيه إدال حرف 
بآخر. قوله: '(ولو أبدل ذال الذين الخ) الأولى لى التفريع ٠‏ 

قوله : ولو نطق) أي القادر بالقاف الخ وقوله كما نطق بها العرب أي أجلافهم أما 
الفصحاء E‏ 


کتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها 1 
ا ا > > ج ج 


صح مع الكراهة كما جزم به الروياني وغيره وإن قال في المجموع فيه نظر ويجب رعاية 
تشديداتها الأربع عشرة منها ثلاث في البسملةء فلو خفف منها تشديدة بطلت قراءة تلك 
الكلمة لتغييره النظم» ولو شدد المخقف أساء وأجزأه كما قاله الماوردي. ويجب رعاية 
ترتيبها بأن يأتي بها على نظمها المعروف لأنه مناط البلاغة والإعجاز» فلو بدأ بنصفها 
الثاني لم يعد به ويبني على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل» ويستأنف إن تعمد 
أو طال الفصل 


قوله: (صح مع الكراهة) ووجه الصحة حينئذ أن ذلك ليس بإبدال حرف بل هي قاف 
غير خالصة كما اعتمده م ر خلافاً لحج فإنه قال: ولو نطق بقاف العرب المترددة بينها وبين 
الكاف بطلت إلا إن تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت. 

قوله: (الأربع عشرة) فلو زاد فيها بأن أدغم ميم الرحيم في ميم مالك لم يضر كما في 
الحلبي» » لكنه يحرم على العامد العالم بناء على ما اعتمده م ر من أن ما زاد على السبعة شاد 
كما عليه الشيخان وتبطل به الصلاة | ة إن غير المعنىء وأما الإدغام مع إسقاط ألف مالك فسبعية 
أفاده الشمس الحفني قوله: ولك ترام نلك الكلعة) اوكا يلات إن فيز O‏ 
كتخفيف إياك بل إن اعتقد معناه كفر لأنه اسم لضو لضوء الشمس ق ل. فإن كان ناسياً أو جاهلاً 
أعاد القراءة على الصواب وسجد للسهو كما قاله م ر. وقد علمت أنه لا بد من إعادة القراءة 
على الصواب» فإن ركع عامداً عالماً قبل إعادتها بطلت صلاته قوله: (ولو شدّد المخقف أساء 
وأجزأه) يؤخذ منه أن اللحن الذي لا يغير المعنى وليس فيه إبدال حرف بآخر لا يضر قوله: 
(والإعجاز) عطف سبب على مسبب قوله: (لم يعتد به) أي مطلقاً قوله: (إن سها بتأخيره» أي 
بتأخير الأول أي وقصد به أي بالأول الاستئناف أو أطلق لا التكميل كما يأتي. 

قوله: (ولم يطل الفصل) أي ب بين الإتيان به والتكميل عليه قوله: (إن تعمد) أي بالتأخير 
يني أن يقيد بما إذا فد التكميل كما فى شترح الروضن قولةة : (أو طال الفصل) أي بين 
فراغه والتكميل» أي ولو بعذر وفارق ما يأتي في الموالاة بان نظر الشارع إلى الترتيب أكمل من 
نظره إلى الموالاة لأنه مناط الإعجاز فاحتيط له أكثر اه حج. وعبارة المرحومي قوله: أو طال 
الفصل بأن تعمد السكوت لما يأتي أنه سهو لا يضر وإن طال حج. والحاصل أنه إن قصد 
التكميل ضرّ سواء سها بالتأخير آم لاء وإن لم يقصد التكميل ولم يطل الفصل أي بلا عذر 
عامداً عالماً لم يضر وإن لم يسه بالتأخير أه. 

وقال شيخنا العزيزي: وحاصل ما يتعلق بقراءة الفاتحة مع عدم ترتيبهاء هو أن الشخص 
إذا قرأ نصفها الثاني أول مرة إما أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو متعمداً أو مطلقاً فهذه أربعة 
أحوال؛ وإذا قرأ النصف الأول ثانياً إما أن يقصد التكميل أو الاستئناف أو يطلق» فهذه ثلاثة 
أحوال تضرب في الأربعة المتقدمة تبلغ ثنتي عشرة صورة. وإذا قرأ النصف الأخير ثالثاً إما أن 


۱ : ش كتاب الصلاة/ فصل في أركأن الصلاة ونستنها وهيئاتها 


بيجب زعلية موالاها بان اباي بكائماتها عا تولا للع مع مخير: «صَلُوا كَنَا 
رَأيُمُوني أصَلّي» فيقطعها تخلل ذكر وإن قل» وسکوت طال عرفاً بلا عذر فيهماء أؤ 
سكوت قصد به قطع القراءة لإشعار ذلك بالإعراض عن القراءة بخلاف سكوت قصير 
لم يقصد به القطع أو طويل» أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو أو إعياء» أو تعلق 
ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيهاء فإن عجز عن.جميع الفاتحة 


أ يطول الفصل بينه وبين النصفا الأول بعذر أو بلا عذر أو لم يطل» فهذه ثلاثة أحوال تضرب 
في اثني عشر تبلغ الصور ملتة وثلاثين وكلها غير معتد بها إلا إذا قصذ بالنصف الأول 
: الاستئناف أو أطلق» ووصل النصف الأول بالأخير الذي قرأه ثالثاً أو فصل وطال:الفصل بعذز 
٠‏ اه. وفي المدابغي على التحرير ما نصه: والحاصل أنه إذا لم يرتب فإن غير المعنى. ضر مطلقاً 
وبطلت صلاته مع التعمد والعلم؛ وإن. لم يغير المعنى فلا يعتد بالمقدم مطلقاًء 'وأما المؤخر 
فلا يبنى عليه e‏ ا ا 
التكميل فإن طال الفصل عمداً ضر وإلا بنى. فقول. المصنف و خ ط: فلو بدأ بنصفها الثاني لم 
SSE NC‏ 
ويستأنف إن تعمد أي قصد التكميل أو طال الفصل أي عمداً. : 


قوله : (ويجب رعاية موالانها) وهل يجري ذلك في البدل . قال شيخنا : البدل ب 
حكم المبدل منه اه ١‏ ج قوله : (بلا عذر فيهما). والذكر الذي بلا عذر كتحميد عاطس أي كقول 
العاطس في أثناء الفاتحة المد لله وإجابة مؤذن لأن ذلك غير مسئون فيهاء فكان مشعراً 
٠‏ بالإعراض حلبي. وعبارة م ر: فإن تخلل ذكر أجنبي غير متعلق بالصلاة قطع المؤالاة فيعيدها 
وإن كان قليلاً كحمد عاطس وإن سن خارجهاء وكإجابة مؤذن لأن ذلك ليس: مختصاً بها 
لمصلحتها فكان مشعراً بالإعراض» ولتغييره النظم من غير عذر بخلافه مع النسيان فلا يقطعها 
, بل يبنى قوله: : (أو سكوت قصد به قطع القراءة) وإن قصر قوله : (وإعياء) هذا خاص بالسكوت 
الطويل دون تخلل الذكر إذ لا يحسن جعل الإعياء مثالاً لتخلل الذكر بعذر. وقوله كتأمينه أي 
وسؤال الجنة إذا سمع من إمامه آيتهاء والاستعاذة من النار كذلك» وصلاة على النبي كله إذا 
سمع من إمامه آية اسمه. وقيده شيخنا الرملي بالضمير فبالظاهر كاللهم صل على محمد تبطل 
الموالاة لشبهه بالركن» وبه جمع التناقض بين كلامي البجلي والنووي اه ق ل. قوله: (كتأمينه 
لقراءة إمامه) وكذا سجود تلارة مع الإمام» وخرج بإمامه غيره ولو مأموماً آخر فتقطع الموالاة 
وتبطل صلاته في صورة السجود إن علم وتعمد كما هو ظاهر. ومما يقطع الموالاة أن يسبح 
لمستأذن عليه قوله: (وفتحه عليه) أي بقصد القراءة ولو مع الفتح وإلا بطلت صلاته زيادي بأن 
قصد الفتح أو أطلق» والمراد بفتحه عليه تلقينه الذي توقف فيه قوله: (إذا توقف فيها) آي 
القراءة ولو غير الفاتحة وهذا قيد خرج به ما.إذا لم يتوقف ففتح عليه فتنقطع الموالاة. 
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لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك فسبع آيات عدد آياتها يأتي بها ولو متفرقة لا تنقص 
حروفها عن حروف الفاتحة. 

تبیه : ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوماً أم لا كثم 
نظر. قال في المجموع: وهو أي الثاني المختار كما أطلقه الجمهور 


مسألة: إذا كرر آية من نفس الفاتحة قال القاضي حسين في الفتاوى: إن كثر تكرارها 
بحيث طال الفصل فإنه يستأنف. وقال في البيان: إن كانت أول آية من الفاتحة أو آخر آية من 
الفاتحة لم يؤثر ذلك» وإن كان من وسطها فالذي يقتضيه القياس أنه كما لو قرأ في خلالها 
غيرهاء فإن كان عامداً بطلت قراءته» وإن كان ساهياً بنى عليها. وقال في التتمة : إذا ردد آية 
من الفاتحة فإن ردد الآية التي هو في تلاوتها وتلا الباقي فالقراءة صحيحة» وإن أعاد بعض 
الآيات التي فرغ من تلاوتها مثل أن وصل إلى قوله #صراط الذين أنعمت عليهم؟ [الفاتحة: ۷] 
فعاد إلى قوله #ملك يوم الدين) [الفاتحة: 4] إن أعاد القراءة من الموضع الذي عاد إليه على 
الوجه المذكور كانت القراءة محسوبة» وإن أعاد قراءة هذه الآية ثم عاد إلى الموضع الذي 
انتهى إليه لم تحسب له القراءة وعليه الاستئناف» وقال في البسيط : 0 
إتيانه بها على وجهها فلا بأس به لأنه معذور. ولو كرر قصداً من غير تسبب تردد الشيخ أبو 
محمد في إلحاقه بالركن اليسير في انقطاع الموالاة. وقال الإمام: الذي أراه أن ولاء ا 
لا ينقطع بتكرار كلمة منها كيف فرض الأمر اه ابن العماد في القول التام في المأموم 
والإمام . 
قوله: (أو غير ذلك) كبلادة وضيق وقت قوله: (عن حروف الفاتحة) وهي بالبسملة مائة 
وستة وخمسون حرفاً بإثبات آلف مالك» وبع المشدد بحرفين» ويغني عن المشدد من الفاتحة 
حرفان من إلبدل لا عكسه فلا يقام المشدد من البدل مقام حرفين من الفاتحة كما قاله ح ل. 
والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية من البدل قدر آية من الفاتحة شرح 
المنهج . 
قوله: (لا فرق) معتمد قوله: (كشم نظر) أي مع ستة قبلها لا تفيد معنى منظوماً. . وكان 
الأولى التمثيل بفواتح السور لأن ثم نظر جملة من فعل وفاعل فيقال: : إنها تفيد معنى منظوماً 
لأن قوله ثم نظر أي الوليد بن المغيرة لعنه الله» وعدم إفادته المعنى المنظوم إنما يظهر في 
فواتح السور كآلم والمر وحم ونحو ذلك. فإن الصحيح الذي مشى عليه الجلال في تفسيره أنه 
من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه . وقوله كثم نظر أي في أمر الغرآن مرة بعد أخرى» ثم عبس 
عل رجز أي قاف رست خی خرن لما لع يعد فيه شت ولع يك مارهول تزه 
(قال) أي النووي في المجموع قوله: (وهو آي الثاني) فيه أن الشارح لم يذكر إلا شقاً واحداً 
وهو عدم الفرقء فكان الأولى أن يقول: هل يشترط أن تفيد المتفرقة معنى منظوماً أو لا الخ 
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واختار الإمام الأول وأقره فى الروضة وأصلها. قال بعضهم : والثاني هو القياس : وقال 
الأذرعي:. المختار ما ذكره الإمام وإطلاقهم محمول على .الغالب» ثم ما اختاره الشيخ ‏ 
أي النووي ‏ إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك» أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة 
منتظمة المعنى فلا وجه له:وإن شمله إطلاقهم انتهى. وهنا يشب أن ايكون جما بين 
الكلامين وهو جمع حسن. .. : 

ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه وإلا كررة في الأصح» 
وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن. ويجب الترتيب بين الأصل والبدل» فإن كان 
يحسن الآبة في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي بالبدل» وإن كان في آخر الفاتحة أتى :بالبدل: 
ثم بالآيةء وإن كان في وسطها أنى ببذل الأول ثم 3 قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخرء؛ 
فإن عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع 10 


تأمل . وقال شيخنا العشماوي قوله: أي الثاني . مراده الثاني في كلام المجموع وهو عدم 
الفرق» وار في کب ارو ر (الاول) وهو أنه بشترط أن تفيد المتفرقة معنى منظوماً 
قوله: (والثاتي هو القياس) وهو كونه لا أب يشترط في الآيات أن تفيد معنى منظوماً وهو المعتمدء 1 
ومنها فواتح السور والجمع الذي أشار إليه غير معتبر. ق ل قوله: (هو القياس) أي على حرمة” 
قراءة غير المنظومة على. الجنب كما في م ر قوله : (محمول على الغالب) أي لأن الغالب أنه لا 
يحفظ إلا ما له معنى منظوم قوله؛ (ثم ما اختاره الشيخ) من أنه لا يشترط انتظام المعنى وهو 
من كلام الأذرعي بدليل قوله انتهى قوله: (إنما ينقدح) أي يظهر قوله: (وهذا يشبه الخ) أي" 
حمل عدم الفرق على من لم يسن ما له معنى منظوم» وحمل من قيد بما يفيد معنى منظوماً 
على من يحسنه هذا والمعتمد الأول فالحسن غير حسن قال الرملي في شرحه والخسبل الاو 
وهو عدم الفرق مطلقاً . ا 
قوله: (إن أحسنه) أي ال ا إن أحسنه أو من الذكر إن أحسنهء ولا يكفيه 
التكرار في ذلك خلافاً لظاهر كلامه ق ل. أي ولا يكفيه تكرار بعض الفاتحة فيما إذا أحسن 
بدلاً من ذكر عن البعض الآخرء ولا يرد عليه ما يأتي'من أنه لا يأتي بالذكر أو الدعاء مع 
القدرة على القرآن لأن ما يأتي فيه.قدرة على القرآن وهنا لا قدرة عليه قوله: (وإلا كرره) أي إن 
لم يحسن البدل بسائر أنواعه قوله : ا(وكذا الخ) أي فإنه يأني به ويبدل بقية الفاتحة من نوع آخر؛ 
إن أحسته وإلا كرره قوله : (بين الأصل) أي الذي يحسنه من الفاتحة قوله : : (بسبعة أنواع الخ) 
نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظبمء 
ماشه اله کان وما لمیا لم يكن هكذا ورد وهذه ستة أنواع فتضم إليها البسملة إن كان ' 
يحفظها وإلا ذخ ضم إليها نوعاً آخر. واعترض بأن الحمد لله من الفاتحة فيجب تقذيمها عل , 
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من ذكر أو دعاء لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة» ويجب تعلق الدعاء بالآخرة كما 
وقفة قدر الفاتحة في ظنه لأنه واجب في نفسهء ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات 


سبحان الله لمراعاة الترتيب بين ما يحفظه منها وما يأتي به. وأجيب بأن المعلم لهذا الذكر وهو 
النبي بي كان يعلم أن المتعلم يعلم أنه يجب عليه تقديم الحمد لله على سبحان الله؛ هكذا 
أجاب به شيخنا الحفني. والأولى في الجواب أن سبحان الله قائمة مقام البسملة وإن لم تكن 
ا ا ا د لو ار ا 
(من ذكر أو دعاء) فهو مخير بينهما والأولى الذكر. وقال ع ش: أو مانعة خلوٌ فتجوز الجمع 
بأن يأتي ببعضها من الذكر وبعضها من الدعاء. 

قوله: (لا تن تنقص) أي ولو في ظنه كما سيأتي في مسألة الوقوف فيما يظهر اه ح ل. 

قوله: (ويجب تعلق الدعاء بالآخرة) أي إن عرف ذلك وإلا أتى بدعاء دنيوي. ويقدم 
ترجمة الأخروي على الدنيوي الذي بالعربية لأنه لا يعدل إلى الدنيوي إلا إذا عجز عن 
الأخروي مطلقاً شوبريء ويجب أن يكون بالعربية» فإن عجز عنها ترجم عنه بأي لغة شاء كما 
يدل عليه قوله الآتي حتى عن ترجمة الذكر والدعاء قوله: (ويجب تعلق الدعاء بالآخرة) كأن 
يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وسامحني وارض عني بخلاف ما لو دعا بدعاء يتعلق بالدنيا 
كطلب زوجة حسناء فإنه لا يكفي زيادي. قال في شرح المنهج: ولا يشترط في الذكر والدعاء 
أن يقصد بهما البدلية بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها أي غير البدلية فقط حتى في التعوذ 
ا ال ا 
الحلبي قوله: (فإن عجز عن ذلك كله الخ) كيف هذا مع أنه دخل في الصلاة 5 بالتكبير وهو 
ذكر؟ وقد يجاب بأنه يمكن أنه لقنه شخص تكبيرة الإحرام فأحرم بها ثم نسيها تأمل. أما لو 
عجز عن التكبيرة بكل وجه فيدخل في الصلاة بدونها اه ابن شرف قوله: : (قدر الفاتحة) أي 
وجوباً وبقدر السورة ندياً» ولو قدر وهو في مرتبة على ما قبلها عاد إليه وجوباً إن كان قبل 
الفراغ أو بعد فراغها عاد إليه ندباً ق ل على التحرير. . وظاهره حتى في الوقوف› فإن قدر على 
الفاتحة قبل تمام الوقوف عاد إليها وجوباً أو بعد تمامه عاد إليها ندباً قوله : (ولا يترجم عنها) 
ولا عن بقية القرآن إذا كان بدلا ح ل. وما ذكره الشارح وغيره من عدم الترجمة عنها هو ما 
قاله الأثمة» فقد قالوا: إنه لا تجزىء القراءة بغير العربية مطلقاً» ونقل عن الإمام أبي حنيفة أنه 
قال: إن المصلي إن شاء قرأ بالفارسية؛ وإن شاء قرأ بالعربية» وقال أبو يوسف ومحمد: إن 
كان يحسن الفاتحة بالعربية لم يجزه غيرهاء وإن كان لا يحسنها فقرأها بلغته أجزأته. وقال 
بعض أصحاب أبي حنيفة: إنه صح رجوعه إلى قول صاحبيه . 

قوله: (بخلاف التكبير) أي عند العجز عن العربية وإلا لم تصح صلاتهء وإنما صح 
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الإعجاز فيها دونه. وسنّ عقب الفاتحة ة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلأة وخارجها 
آمين للاتباعء, رواه الترمذي في الصلاة وقيس بها خارجها مخففاً ميمها بم ؤقصر والمد 
أفصح وأشهرء وهو اسم فعل بمعنى استجب» ولو شدد الميم لم تبطل 'ضلاته لقصد 
الدعاء ويسن في جهرية جه بها للمصلي حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له وأن يؤمن 
المأموم مع تأمين إمامة لخبر لحر این 


الإسلام بغير العربية ممن 50 خلافاً للإصطخري لأن المراد من.الشهادتين الإخبار عن 
اماد وهر حافيل بكل لغام AES‏ تريب E‏ 
الإيعاب شوبري. ١‏ : 

قوله: : وسن عقب الفاتحة) ومثل الفائحة بدلها إن تضمن دعاء محاكاة للبدل شرح م ر. 
وظاهر قوله إن تضمن دعاء أي كلاً أو بعضاًء » لكن هل يؤمن ولو تأخر غير الدعاء بأن قدم 
الدعاء وآخر غيره؟ ظاهر شرح م ر: : يؤمن مطلقاًء لكن نقل ابن قاسم عنه في غير الشرح أنه لا 
أيؤمن إلا إذا كان الدعاء آخراًء /والمعرّل:عليه ما في الشرح من الإطلاق اه. وأفهم قرله عقب 
فوات التأمين بالتلفظ بغيره ولو سهواً كما في المجموع عن الأصحاب» وإن قل نعم ينبغي' 
استثناء نحو رب اغفر لي للخبر الحسن أنه َي قال عقيب الضالين «رَبْ اغْفْرْ لي آبِين؛ وأفهم 
أيضاً فواته بالسكوت أي بعد السكوت المسنون. وينبغي أن محله إن طال نظير ما مر في 
الموالاة. وبما قررته يعلم الرة. على من قال : لا تفوت إلا بالشروع في السررة أو الركوع. نعم 
ما أفهمه من فوته بالشروع ف في الركوع ولو فوراً متجه اه ابن حجر. وهذه المسألة مع ما يتعلق 
بها مكررة مع كلام المصنف فينا يأتي كما قاله ق ل. قال الشوبري : والتأمين. خلف الإنمام من 
خصائص هذه الأمة قوله: (بعد سكتة لطيفة) أي بقدر سبحان الله ع ش قوله : (مخففاً) حال. 

من آمين قوله : (لقصده الدعاء) يؤخذ منه أنه إذا لم يقصد الدعاء بل قصد به معنى قاصدين أنها 
تبطل» وكذا لو أطلق كما صرح به حج: والمعتمد أنها لا تبطل في صورة الإطلاق كما قاله 
الشوبري قوله: (في جهرية) أي بالفعل.. والحاصل أن المصلي مأموماً كان أو غيره' يجهر به إن 
لاك نه رة > ويسرٌ به إن طلب منه الإسرار. ER‏ 

خمسة: تأميته مع إمامهء وفي دعائه في قنوت الصبح» وفي قنوت الوتر في النصف الأخير من 

ارمضان» :وفي قنوت النازلة في الصنلوات الخمس» وإذا فتح عليه ا 
جميعهم كالقراءة اه خ ض . قوله: (لقراءة إمامه) لا لقراءة نفسه . 1 
1 قوله: (مع تأمين إمامه) وليس لنا ما تسن فيه مقارئة الإمام إلا هذه السورةء ولا يرد ما 
إذا علم المأموم أن إمامه لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة» ولا يتمكن من إتمام الفاتحة بعده 
فله أن يقزأها معه لأنها حالة عذر فلا ترددء ويأتي بها أي يأتي المأموم بالفاتحة عقب سكته : 
لطيفة وسكتة للإمام بعد آمين بقدر قراءة المأموم قال ابن حجر: ومحل سكوت الإمام إذا لم 
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«إذا َمْنَ الإمَامُ وء قن من وَاقق تأمِيئه تمن المَلابكَِ عُفِرَ له ما تقد من دنب .. 


فائدة: فاتحة الكتاب لها عشرة أسماء: فاتحة الكتاب» وأمَ القرآن» وأمّ الكتاب» 
والسبع المثاني» وسورة الحمدء والصلاة» والكافية» والواقية» والشفاءء والأساس. 

(و) الخامس من أركان الصلاة (الركوع) لقوله تعالى #اركعوا» [الحج: ۷۷] ولخبر 
«إذًا فت إلى الصَّلاةه وللإجماع؛ وتقدم ركوع القاعدء وأما أقل الركوع في حق القائم فهو 


يعلم أن المأموم قرأهاء وهذه إحدى السكتات المطلوبة في الصلاة. وقولهم: الصلاة لا 
سكوت فيها أي غير المشروع؛ وإنما طلبت فيها المعية لأنه وقت تأمين الملائكة كما في 
الخبر. ويسن سكتة بعد آمين ولو لمنفرد ومثلها للإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة على ما 
تقدم» وسكتة أخرى قبل ركوعه» وسكتة عقب تحرمه» وسكتة بين التكبير والافتتاح وبينه وبين 
التعوّذء وبيئه وبين القراءة فالسكتات ستة كما ذكر. 


قوله: (إذا أمن الإمام) أي أراد التأمين ويوضحه خبر الشيخين «إذا َال الإمَامُ «غَبِرٍ 
المَمْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الضَالِين4 [الفاتحة: ۷] قَقُولُوا آمين» فإن لم يتفق له موافقته أمن عقب 
تأمينه أي الإمام ‏ وإن تأخر إِمَامهُ عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم شرح المنهج . 
ولو قرأ معه وفرغا معاً كفى تأمين واحد» أو فرغ قبله قال البغوي: ينتظر والمختار أو 
الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة قوله: (فإن من وافق الخ) ومعلوم من حديث آخر أن 
الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام فيكون التعليل منتجاً للمدعي كما قرره شيخنا الحفناوي 
قوله: (الملائكة) قبل هم الحفظة . قال شيخنا: ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان 
أقرب ح ل قوله: (غفر له ما ققدم من ذتبه) أي من الصغائر. واعتمد ابن السبكي في 
الأشباه أنه يشمل الكبائرء وعبارة المدابغي على التحرير قوله: غفر له أي الصغائر فقط على 
ما اعتمده م ر. واستقرب أن المراد بالملائكة جميعهم لا خصوص الحفظة . 


قوله: (لها عشرة أسماء) عبارة الحلبي في السيرة ولها اثنان وعشرون اسماً قوله: (وأم 
القرآن) سميت أم القرآن لأنها مفتتحه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤهء ولذلك تسمى أساساً أو 
لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده اه بيضاوي. 
قوله: (والسبع المثاني) لأنها سبع آيات وتثنى في الصلاة أي تكرر قوله: (والصلاة) لوجوب 
قراءتها فيها أو استحبابها فهو من تسمية الشيء باسم جزئه قرله: (والكافية) أي لاشتمالها على 
ما ذكر قوله: (والشفاء) لقوله عليه الصلاة والسلام هي شِفَاءُ كُلْ دَاءِه اه. قوله: (وتقدم 
ركوع القاعد) أي في ركن القيام» أي إن أقله أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه» وأكمله أن 


.)11١ /99( ۳۰۷/۱ أخرجه البخاري ۲۹۲/۲ (۷۸۰) ومسلم‎ )١( 
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أن ينحني انحناءً خالصاً لا انخناس فيه قدر بلوغ راحتي يدي المعتدل خلقة ركبتيه إذا أراد 
وضعهما ؛ فلا يحصل بانخناس لأنه لا يسمى ركوعاً: فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء 
منهما لم يعتبر ذلك» فإن عجر ما ذكر إلا بمعين ولو باعتماد على شيء أو انحناء على شقه 
.لزمه . والعاجز ينحني قدر إمكانه» فإن عجز عن الانحناء أصلاً أومأ برأسه ثم بطرفه . 

(و) السادس من أركان الضلاة (الطمأنينة فيه) أي الركوع لحديث المشيء صلاته 
المار» وأقلها ا اعقاره راكعا بحيث ينفصل رفعه عن ركوعه عن هويه أي 


تحاذي محل سجوده. وشرع الركوع في عصر صبيحة الإسراءء وأما الظهر فضلاها بغير ركوع 
كالصلاة التي كان يصليها قبل. الخمس كما قاله السيوطي وهو من خصائص هذه الأمة؛ وكذاا 
التأمين خلف الإمام. كما تقدم وأما قوله: «واركعي مع الراكعين» [آل عمران: ]٤١‏ فإمعناه. صلي 

مع المصلين. وفي البيضاوي في تفسير قوله #واركعي مع الراكعين» [آل عمران ]٤۳‏ ما نضه : : 
ا في الجماعة بذكر من > وقدم السجود على 
الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم أ و للتنبيه على أن الواو لا توجب الترثيب» أو ليقترن 
اركعي بالراكعين للإيذان بن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين اه. وهو صريح في 
أن الركوع كان في شرع من قبلنا انتهى ع ش. وقيل: قدم السجود لشرفه. وفي 
الخصائض : : وخصض بالركوع في الصلاة ة قيما ذكره جماعة من المفسرين في قولة «واركعوا 

0 : ۳ قالوا : الركوع في الصلاة من خواصنا ولا ركوع في صلاة بني. 
ره ولذلك أ مرهم ب به مع أمة محمد. .واستشكل الحافظ إطلاق الركوغ على نفس 
الصلاة إطلاقاً للبعض على الكل» فقال: ذاك في بعض من ذلك الكل» وحيث لم يكن في 
صلاتهم ركوع فكيف يقال إنه من إطلاق ما ليس من أجزائها عليها؟ اه. وقيل المراد 
بالقنوت في الآية الشريفة إدامة الطاعة كقوله تعالى #أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً» 
[الزمر: 9] وبالسجود الصلاة توه #واصجار اجو إن ١‏ وبالركوع الخشوع عدار 
وهذا أولى إذ لا اشكال عليه. ١‏ 

قوله : (آن پنحني) أي يقبا أو ظا E E E‏ راجا ري لزمه 
إعادة الركوع لأن الأصل عدمه شرح م ر. . أي إن كان مشتقلاً وإلا أتى بركعة بعد سلام الإمام 
ومعنى الركوع. في اللغة مطلق الانحناء قوله : (راحتي يدي المعتدل) وهما بطن الكف» فلا 
تكفي الأصابع على المعتمد قوله: (فلا يحصل بانخناس) بأن يؤخر عنقه:ويقدم صدره ويخفض : 
ْ عجيزته ويميل شقه ميلاً قليلاً اه | ج. RO‏ ا 
عالماً وإلا أعاد الركوع قوله: (لم يعتير ذلك) أي ي الوضع مع الطول أو القصر فليزاع الاعتدال 
اه ق ل قوله: : (إلا بمعين) ولو دواماً بخلاف القيام لطول زمنه دون الركؤع سم ج. 

قوله : (لزمه) ما لم يخرج عن القبلة خلافاً لسم ع ش قوله: (هويه) بفتح الهاء أشهر 
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سقوطه» فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة» ولا يقصد بالهوي غير الركوع» قصده هو 
أم لا كغيره من بقية الأركان لأن نية الصلاة منسحبة عليه فلو هوى لتلاوة فجعله 
ركوعاًء لم يكف لأنه صرفه إلى غير الواجب بل ينتصب ليركع» ولو قرأ إمامه آية 
سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف 
عن السجود فالأقرب كما قال الزركشي: أنه يحسب له ويغتفر ذلك لمتابعته. وأكمل 
الركوع تسوية ظهره وعنقهء أي يمدهما بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة 


ضمها اه. مرحومي قال في شرح الروض: الهوي بضم الهاء السقوط قاله في المجموع. ثم 
قال: وقال الجوهري: وآخرون بفتحها وصاحب المطالع بفتحها السقوط» وبضمها الصعود 
والخليل هما لغتان بمعنى اه شوبري. قوله: (أي سقوطه) أي للركوع قوله: (غير الركوع) أي 
فقطء فلو قصده وغيره لم يضر وكذا لو أطلق تق ل. فلو قصد قطع الركوع أو غيره من بقية 
الأركان حتى قراءة الفاتحة مع دوام القراءة سوى النية لم يضر كما قاله ابن قاسم» وعبارته: 
ولو نوى قطع القراءة ولم يسكت لم تبطل قراءته لأن القراءة باللسان ولم يقطعهاء وفارق نية 
قطع الصلاة لأن النية ركن فيها تجب إدامتها حكماً ولا يمكن ذلك مع نية القطع ؛ والقراءة لا 
تفتقر إلى نية خالصة فلا تتأثر بنية القطع قاله الرافعي وغيره قوله: (كغيره من بقية الأركان) أي 
فإن الشرط أن لا يقصد بها غيرها فقط فلا يضر التشريك ويكفي الإطلاق إلا عند وجود صارف 
فتبطل بالإطلاق كالتبليغ قله : (لأن نية الصلاة الخ) علة لقوله أم لا. 

قوله : (فلو هوی الخ) بفتح الواو بمعنى سقط من باب ضرب بخلافه بكسر الواو» فمعناه 
الميل للشيء من باب فرح اه. وقوله: فلو هوى أي المستقل خرج المأموم فيحسب له الركوع 
أخذاً مما بعده. 

قوله: (لأنه صرفه إلى غير الواجب) الأولى أن يقول: لأنه صرفه إلى ما ليس من الصلاة 
ق ل. قوله: (فوقف عن السجود) فلو لم يعلم بوقوف الإمام في الركوع إلا بعد أن وصل 
للسجود قام منحنياًء فلو انتصب عامداً عالماً بطلت صلاته لزيادته ركوعاء ولو قرأ آية سجدة 
وقصد أن لا يسجد للتلاوة وهوى للركوع ثم أراد أن يسجد لهاء فإن كان قد انتهى إلى حد 
الراكع فليس له ذلك وإلا جاز اه ح ل. قوله: (ويحسب له) أي للمأموم هذا إذا قرأ المأموم 
الفاتحة كلهاء وإلا فلا يحسب له هذا الركوع ويتابع إمامه في نظم الصلاة فلا يعود للقراءةء 
ويأتي بركعة بعد سلام الإمام قوله: (لمتابعته) أي لأن وجوب المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن 
كونه صارفاًء وإن قال في شرح الروض: الأقرب أنه يعود للقيام ثم يركع فقد قال الحلبي: إنه 
لا وجه له اه. قوله: (تسوية)خبر لقوله: أكمل» ولينظر وجه مغايرة الخبر هنا لسابقه حيث 
أتى به مصدراً مؤولاً وهنا صريحاً. وقوله: ونصب كذا عبر المنهاج» وقد عدل عنه في المنهج 
إلى الفعل فقال: وأن ينصب فلينظر وجهه. وأقول: وجهه التفنن في العبارة لأنه يجوز في 
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١‏ للاتباع رواه مسلم . فان تركه كره نص عليه في الأم. ونصب ساقیه وفخذيه وأخذ ركبتيه 
بكفيه للاتباع رواه البخاري. وتفريق أصابعه تفريقاً وسطاً لجهة القبلة لأنها أشرف , 
الجهات» والأقطع ونحوه كقصير اليدين ل ا 
معأ أو يرسل إحداهما إن سلمت الأخرى . 


(و) السابع من أركان الصلاة (الاعتدال» ولو لنافلة كما صححه في اة 


لحديث المسيء صلاته» ويحصل بعود البدء بأن يعود إلى ما كان عليه .قبل ركوعه قائماً 
: كان أو قاعداً. ١‏ 


المبتدإ والخبر أن يكون أحدهما اسما صريحاً والآخر مؤوّلاً به. . ؤقال بعضهم : إنما أت 

١‏ بالمصدر الصريح وهو نصب دون المؤول» وهو أن ينصب لأنه ل 
: في قوله.أقله أن ينحني لأن هذا اللفظ أخف من المضدر الصريح إذا وقع في هذا التركيب» أو 
: للتفنن في التعبير اه قوله: (فإن تركه) أي الأكمل» وللترك صررتان بأن يقتصر على الأقل أو 
يزيد على الأكمل قوله: : (ونصب ساقيه) الساق مؤنثة» وهي ما ب بين القدم إلى الزكبة وجمعها 
اموا تور E‏ 


قوله : (والاعتدال) وهو لغة الاسبتقامة. وشرعاً عود لبدء كما قاله قوله : (ولو لنافلة) أخذ 

اغاية هناء وفي الجلوس للرة على ما فهمه بعضهم من كلام الثووي وجزم به ابن المقري من عدم 
وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين فئ في النفل» وعلى ما قاله فهل يخر ساجداً من ركوعه أو 
يرفع رأسه قليلاً أم كيف الخال؟ ولعل الأقرب عنده الثاني اه ع ش . وعبارة الأنؤار: ولو ترك 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النافلة لم تبطل تبطل» والمعتمد ما ذكره الشارح قوله: (بأن يعود 
لما كان عليه) ظاهره أنه لو صلی نفلاً من قيام وركع منه أنه يتعين اعتداله من القيام ولا يعجزيه من 
جلوس وهو الذي يتجه» وأنه لو لو ركع .من جلوس بعد اضطجاع بآن قرأ فيه ثم جلس أنه يعود إلى 
الاضطجاع» والمتجه تعين الاعتدال من الجلوس لأنه بدأ ركوعه منه اه شوبري . وقال: شيخنا 
الحفني : : لا يتعين ذلك بل يجوز من الاضطجاع. وذكره الشوبري أيضاً في محل آخر وفي 
المدابغي على التحرير عود المصلي إلى ما ركع منه من قيام أو قعودء فدخل مصلي النفل من 
اضطجاع مع القدرة لأنه يقعد قبل ركوعه فلا يجوز له العود إلى الاضطجاع قبل قعوده ق ل . 
وعبارة الشيخ خضر: : ويحصل بعود لبدء بأن يعود لما كان عليه قبل ركوغه قائماً كان أو قاعداً أو 
مضطجعاً أو مستلقياً أو مومياً اه. وقوله أو مضطجعاً الخ أي في صورة عجزه؛ فكأن يأتي: 
.بالركوع بانحناء من الاضطجاع فيعتدل بعوده له لأنه لا يقدر على القعود. وعبارة عبد البر ولو 
عات خا ا جع وطن ا جالدن هل كفت ا صخر نه نييح 
الزيادي فمال إلى أنه لا يكفي اه. أي لأنه لم يعد لما كان عليه قبل فتأمل . 
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(و) الثامن من أركان الصلاة (الطمأنينة فيه) كما في خبر المسيء صلاته» بأن 
تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان 
عليه» ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنيئة فيه عاد وجوباً إليه واطمآن ثم 
اعتدل» أو سقط عنه بعدها نهض معتدلاً ثم سجدء وإن سجد ثم شك هل أتمٌّ اعتداله 
اعتدل وجوباً ثم سجد ولا يقصد به غيره» فلو رفع خوفاً من شيء كحية لم يكف رفعه 
لذلك عن رفع الصلاة لأنه صارف كما مرّ. 

(و) التاسع من أركان الصلاة (السجود) مرتين في كل ركعة لقوله تعالى: #اركعوا 
واسجدوا) [الحج: ۷۷] ولخبر: (إِذًا مُت إِلَى الصَّلاة؛ وإنما عدا ركنا واحداً لاتحادهماء 


قوله: (كما في خبر المسيء صلاته) فيه نظر فإنه لم يذكر فيه الطمانينة في الاعتدال إلا 
أنه في رواية غيره وردت الطمأنينة في الاعتدال قوله: (ينفصل ارتفاعه عن عوده الخ) أي رفع 
رأسه من الركوع. أي فلا بد بعد العود من الاستقرار» فالارتفاع هو غاية العود إلى ما كان ولا 
بد من سكون فيه لينفصل عن العود. ولو قال: بحيث ينفصل رفعه عن هويه للسجود لكان 
أوضح قوله: (إلى ما كان عليه) وهو القيام مثلاً قوله: (إليه) أي إلى الركوع وهذا هو 
الصواب» بخلاف قول ق ل أي القيام. والضابط أن يعود إلى الموضع الذي سقط منه فإن زاد 
عليه عامداً عالماً بطلت صلاته اه. مع أن قوله والضابط يعين ما قلناه قوله: (اعتدل وجوياً) 
ولا يشكل عليه ما لو شك في بعض حروف الفاتحة بعد مفارقة محلهاء فلا يجب عليه العود 
لان الفاتحة لما كان يكثر الشك فيها لكثرة حروفها اغتفر ذلك . 

قوله: (ولا يقصد غيره) أي فقط. 

قوله: (السجود مرتين) انظر وجه عدّه هنا ركناً وعدّه فيما يأتي في التخلف بثلاثة أركان 
طويلة ركنين» ولعلهم راعوا هناك فحش المخالفة فعدوهما ركنين للاحتياط . واختلف في 
حكمة تكراره دون بقية الأركان فقيل: إنه لرغم أنف الشيطان حيث امتنع من السجودء وقيل 
لإجابة الدعاء فيه» وقيل إرغاماً للنفس حيث استنكفت عن وضع أشرف الأعضاء على محل 
مواطىء الأقدام وقيل غير ذلك ق ل. أي قيل إنه للمبالغة في التواضع وللشكر على إجابة دعاء 
المصلي في السجود الأول اه. قال ابن العربي: لما جعل الله لنا الأرض ذلولاً نمشي في 
مناكبها فهي تحت أقدامنا نطؤها بها وذلك غاية الذلةء فأمرنا أن نضع عليها أشرف ما عندنا 
وهو الوجه» وأن نمرغه عليها جبراً لانكسارها بوضع الشريف عليها الذي هو وجه العبده 
فاجتمع بالسجود وجه العبد ووجه الأرض فانجبر كسرها وقد قال الله تعالى «أَنَا عِنْدَ المُنْكَسِرَةٍ 
وهه فلذلك كان العبد في تلك الحالة أقرب إلى الله من سائر أحوال الصلاة لأنه سعى في 
حق الغير لا في حق نفسه وهو جبر انكسار الأرض من ذلتها اه مناوي على الجامع الصغير. 
وقد سئل القاضي جلال الدين البلقيني عن حكم سجود النبي ية تحت العرش يوم القيامة من 


6 ااي ٠ ٠‏ ات لفن سن يعد الصلاة وسننها وهيئاتها 
ْ 


كما عة بعضهم الطمأنينة في محالها الأربع ركنا واحذا لذلك : ا م 
وقيل الخضوع والتذلل» وشرعاً أقله مباشرة بعض 2 ما يصلي عليه من أرض أو غيرها , 
لخبر: «إذَا سَجَدْتَ فَمَكْنْ جَبْهَئكَ ولا تقر تفر" ' رؤاه ابن حبان في صحيحة. وإنما 
اكتفى ببعض الجبهة لصدق اسم السجود عليها بذلك» وخرج بالجبهة الجبين : ش 


حيث الوضوء . جاب بأ بان على طهارة غسل الموت لأنه حي في قبره ولا تاتش ارق . 
ويحتمل أن يجاب.بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا يتوقف السجود د على وضوء قوله: (وهو 
لغة التطامن وإلميل) قال بعضهم: لي يي ل 000 
ابتداء الميل والميل انتهاؤه. 


قوله اقل مباشرة الغع) كان حقه أن بين حقيقته َل أن يقول: الات 
اليف بع اجان والتنکیس» ثم يذكر أقله وأكمله مع أنه لم يذكر أكمله . . وعبارة بعضهم: 
قوله أقله الخ فيه ارا ا ا 
فكان الأولى أن يقول: أقله وذ ضع الجبهة مع بقية الأعضاء السبعة . ويجاب بان ماإذكره الشارح 
صحيح أيضاً لان حقيقة السأمره ما كر وما زاد شروط للاعتداد به قوله: : (مباشرة بعض 
جبهته ما يصلي عليه) أي ولو على شيء يضعه تحتها كمخدة ة إذا عجز عن زضعها على 
الأرض» ومحل وجوب المخدة إذا حصل بوضعها التنكيس و! وإلا سنت كما في شرح م ز قوله: 
(من أرض أو غيرها) كبدن غيره أو ملبوس غير ES‏ : (إذا سجدت 
فمكن جبهتك) فيه أن التمكين إلا يستلزم المباشرة» فالدليل أعم من المدعي والأولى الاستدلال 
على ذلك بحديث خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله ل حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا 
فلم يزل شكوانا فلو لم یجب مباشر ة المصلي بالجبهة لأرشدهم إلى سترها. قوله: (لصدق 
اسم السجود عليها) وإن كان الاقتصار على بعضها مكروهاً كبقية الأعضاءء هذا وكان:الأولى 
أن يقول عليه أي البعض إلا أن يقال إنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه؛ ولا بد لضحة 
السجود من شروط سبعة : الطمأنينة وأن لا يقصد به غيره فقطء وأن تستقر الأعضاء كلها دفعة 
اواحدةء والتحامل على الجبهة» والتنكيس وهو أن ترة فع الأسافل على الأعاليء وؤكشف 
ار و : (الجبين) 
وهو جانب الجبهة وهو فوق الصدغ؛ وهو ما بين العين والأذنء فللإنسان جبینان یکتنقان 
الجبهة. فإن قلت: فلم أفرده؟ أجيب بأن الإفراد يجوز أن يعاقب التثنية في كل اثنين يغني 
أحدهما عن الآخرء كالعينين والآذنين. تقول : عين حسنة. وتريد أن عينيه: جميعاً حسنتان قاله في 
العا ي 


(1) ذكره الهيئمي في المرارد (437) وإنظر التلخيص 581/١‏ 
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والأنف فلا يكفي وضعهما. فإن سجد على متصل به كطرف كمه الطويل أو عمامته جاز إن 
لم يتحرك بحركته لأنه في حكم المنفصل عنهء فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيره 
كمنديل على عاتقه لم يجزء فإن كان متعمداً عالماً بطلت صلاته» أو ناسياً أو جاهلاً لم 
تبطل وأعاد السجود ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته» ولو صلى من قيام لتحرك لم 
يضر إذ العبرة بالحالة الراهنة. هذا هو الظاهر ولم أر من ذكره» وخرج بمتصل به ما هو في 
حكم المنفصل وإن تحرك بحركته كعود بيده فلا يضر السجود عليه كما في المجموع في 
نواقض الوضوءء ولو سجد على شيء في موضع سجوده كورقة فالتصقت بجبهته وارتفعت 
معه وسجد عليها ثانياً ضرء وإن نحاها ثم سجد لم يضرء ولو سجد على عصابة جرح أو 
نحوه لضرورة بأن شق عليه إزالتها لم تلزمه الإعادة لأنها إذا لم تلزمه مع الإيماء للعذر فهذا 


قوله: (فلا يكفي وضعهما) أي دون الجبهة. ويندب وضعهما معاً ق ل قوله: (على 
متصل به) ولو على طرف شد على كتفه» أو طرف مثزر في وسطه ق ل. 
قوله: (في قيام) أي لمن يصلي قائماً أو قعود لمن يصلي قاعداً قوله: (وأعاد السجود) 
أي إن تذكر في صورة النسيان» أو علم في صورة الجهل عقب السجود فإن لم يعلم إلا بعد 
الصلاة استأنفها ق ل. 
تنبيه : التفصيل المذكور بين التحرك وعدمه لا يجري في جزئه كسلعة طالت أي في غير 
الجبهة. فلا يكفى السجود عليها مطلقاًء أما ما نبت بالجبهة من شعر أو سلعة فإنه يجزي 
السجود عليه وإن طال اه م د. 
:5 قوله: (لم يضر) تبع فيه شيخ الإسلام واعتمد م ر خلافه لأنه يعتبر التحرك بالقوة. 
والشارح وشيخ الإسلام ابن حجر يعتبرون التحرك بالفعل واعتمد القليوبي كلام الشارح حيث 
قال: وهو الذي ينبغي التعويل عليه ومخالفة شيخنا الرملي في ذلك لا وجه لها فتأمل . ودعوى 
الشارح أنه لم ير من ذكره ممنوعة اه. وقد يقال نفي الرؤية لا ينافي أن غيره ذكره فتأمل قوله: 
(كعود بيده فلا يضر السجود عليه) ويفارق ما مرّ بأن اتصال الثياب به ونسبتها إليه أكثر 
لاستقرارها وطول مدتها بخلاف هذاء وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على 
عاتقه لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده انتهى م ر. فيؤخذ من قوله وله أن يسجد على عود الخ 
تقبيد المحمول المتقدم بالملبوس كما قاله البرماوي قوله: (ضر) أي تبطل صلاته إن كان عامداً 
عالماً وإلا فلا تبطل»ء وتجب إعادة ما احتمل وجوده أي الحائل فيه ق ل قوله: (أو نحوه) 
كوجع رأسه. 
قوله: (بأن شق عليه إزالتها) أي مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ق ل. ويكفي 
غلبة الظن ولا يتوقف على قول الطبيب العدل إن إزالتها تشق عليه» ولا يلزمه إعادة إلا إن كان 
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أولى» E BE O ES‏ 
في فتاويه. ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدمية في 


تحته نجس غير معفو عنه انتهى ثم ر . ولو سجد على نحو ورقة فالتصقت» فإن أزالها ثم سجد 
ثانياً لم يضرء ولو لم يدر التصافه في أي سجدة فإن رآه بعد الأخيرة وجوّز أنه كان فيما قبلها : 
ولو الأولى قدر أنه فيها وحسب لله ركعة إلا سجدة فينحيه ويسجدهاء ثم يكمل الصلاة أو قبل 1 
سجود الأولى حسب له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاةء فإن احتمل حدوثه بعدها ١‏ 
فالأصل مضيها على الصحة» وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوأ وإلا استانفها. ' 


قوله: (وكذا لو سجد على شعر: نبت على جبهته) أي وإن طال» وقدر أن يسجد على 
غير ما لاقى الشعر لأنه كجزء من الجبهة كما قرره شيخنا العزيزي أي وإن لم يعمها م ر: قال ٠‏ 
قل : أي ولم يسجد على طرفه المسترسل عنها وإلا فلا: يكفي كما مر قوله: (ذكره) أي ذكر 
ما ذكر من صحة السجود على الشعر قوله: (ويجب الخ) عبر به دون أن يقول: : ووضع جزء 
عطفاً على مباشرة؛ ويكون لفظ أقل مسلطاً عليه لأن الغرض به رذ ما قاله الرافعي من أنه لا , 
يجب وضع غير الجبهةء > فأراد رذه صريحاً . وقضية قوله وضع جزء من ركبتيه الاكتفاء بالسجود : 
غلى بغض ركبة ويد وأصابع قدم واحدة» لأنه يصدق على ذلك أنه بعض الركبتين واليدين 
وأصابع القدمين. ويجاب عن ذلك بأن الإضافة للاستغراق إذا لم يتحقّق عهد ولا يصرف عنه 
. إلى المجموع إلا بقرينة» فكأنه قال هنا بعض كل من الركبتين إلى آخره انتهى ع ش على . 
المنهج . ويتصور رفع جميع الأغضاء ما عدا الجبهة بأن يصلي على حجرين يضع زجليه: على 
أحدهما والجبهة على الآخر بينهما حائط قصير يضع بطنه عليه» ويرفعها أي الأعضاء انتهى 
شرح الرملي. قوله: (وضع جزء) ولو قليلاً جداً حفني قوله: (من ركبتيه) أي من كل منهما. 


قوله: (ومن باطن كفيه) سواء الأصابع والراحة» وضابطه ما ينقض منه سم وق ل أي 
بشرط أن يكون أصلياً فلا يكفي وضع الزائد وإن نقض مسه» والمراد وضعهما في آن واحد مع 
| الجبهة فيما يظهرء حتى لو وضعهما ثم رفعهما ثم وضع الجبهة أو عكس .لم يكف لأنها أغضاء 
تابعة للجبهة» وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضاً خ ض. 
والمعتمد أنه لا يجب وضع الكفين على الركبتين في الجلوس بين السجدثين كما قاله الزيادي. 
وفي حاشية ع ش على م ر: وانظر لو خلق كفه مقلوباً هل يجب عليه وضع ظهر الكف أو لا؟ . 
فيه نظر» والأقرب الأول لأن الظهر في: حقه بمنزلة البطن في حق غيره. .وبقي ما لو عرض له 
:الانقلاب هل يجب وضع البطن وإن شق عليه أم لا؟ فيه نظر والأقرب أنه إذا أمكن ذلك ولو 
بمعين وجب وإلا فلا. قال شيخنا العلامة الشوبري : وانظر لو خلق بلا كف وبلا أصابع هل 
يقدر له مقدارهما ويجب وضع ذلك أم لا؟ أقول: قياس النظائر تقدير ما ذكر كماالو خلقت ٠‏ 
يده بلا مرفق وذكره بلا جشفة من أنه يقدز لهما من معتد لهما قوله : (أصابع قدميه) ولو جزءاً . 


كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وستنها وهيثاتها ۱۷۹ 


السجود لخبر الشيخين: «أَيرْتُ أن أَسْجْدَ عَلَى سَبْعَةٍ أفظم: الجَبْهَةٍ واليذين» والركبينء 
وََطْرَافٍ القَدَمَينَه”2. ولا يجب كشفها بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في الأم. 

فرع: لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل 
من الجبهتين وما بعدهما أم لا؟ الذي يظهر أنه ينظر في ذلك إن عرف الزائد فلا اعتبار 
بهء وإلا اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين وبعض يدين 
وركبتين وأصابع رجلين إن كانت كلها أصلية؛ فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع 
جزء من كل منهما. 


من أصبع واحدة من كل رجل كما قرره شيخنا العشماوي. وعبارة الرحماني قوله بباطن الكف 
أي بجزء منها ولو باطن أصبع» وكذا في الرجل. نعم إن عجز لنحرٌ شلل فعل مقدوره» فلو 
تعذر وضع شيء من هذه الأعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه» فلو قطعت يده من الزند لم يجب 
وضعه ولا وضع رجل قطعت لقوات محل الفرض. 

قوله: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) والدليل على وجوب وضع الباطن أنه يي 
سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» ومن لازم ذلك اعتماده على بطونها اه م ر. 
وسمى كل واحدة عظماً باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام» ويجوز أن يكون من 
باب تسمية الجملة باسم بعضها كما في فتح الباري . 

قوله: (ولا يجب كشفها) إلا الجبهة فيجب كشفها كما تقدم مدابغي قوله: (بل يكره 
كشف الركبتين) أي غير الجزء الذي لا تتم العورة إلا بهء أما هو فيحرم كشفه وتبطل به صلاته 
ح ل وعبارة التحرير وحواشيه. ويسنّ كشف اليدين والرجلين أي في حق الرجل إذ المرأة 
يجب عليها ستر قدميهاء ويكره كشف كفيها كما يؤخذ من علة كشف الركبتين ق ل. وقوله: 
إذ المرأة يجب عليها ستر قدميها أي الحرة كما مرّء وقوله ويكره كشف كفيها ضعيف» وعبارة 
الرحماني قوله: ويسن كشف اليدين في حق الذكر وغيره وكشف قدمي الذكرء وأما غيره 
فيجب ستر قدميه» ويسنّ ستر الركبتين للذكر والأمة قوله: (وأربع أرجل) أي وأربع ركب 
قوله : (الذي يظهر الخ) حاصله أنه متى كانت أصلية اكتفى بوضع سبعة أعظم منها فقطء فإن 
كان بعضها أصلياً وبعضها زائداً وتميز فالعبرة بالأصلي» وأما إذا لم يتميز فيجب وضع الجميع 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قوله: (وإلا) آي وإن لم يعرف الزائد وهذا يصدق 
بعدمه لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع كما يدل عليه قوله: إذا كانت كلها أصلية. وقال 
بعضهم: قوله وإلا أي وإن لم يعرف الزائد بأن كانت كلها أصولاًء أو اشتبه الأصلي بالزائد 
قوله: (وبعض يدين) أي من الأيدي الأربعة وكذا يقال فيما بعده. 


.)190/590( 804/١ أخرجه البخاري ۲۹۷/۲ (۸۱۲) ومسلم‎ )١( 


٠ ۱۸۰‏ كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها 
(و) العاشر من أركان الضلاة (الطمأئينة فيه) أي السجود لحديث المسيء صلاته ' 
ويجب أن يصيب محل سجوده ثقل رأ لوسر لماه ١إا‏ سَجَدَتَ فَمَكْنْ جَبْهَنَكَ1. 
ومعنى الثقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حه حشيش لانكبس وظهر أثره في يد ؛ 
٠‏ لوفرضت تحت ذلك» ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء كما رکد سن یار ا رة : 
وعبارة التحقيق. » ويندب أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ` 
ويعتمد عليهماء ويجب أن يهوي لغير السجود كما مر في الركوع» فلو سقط على وجهه ٠‏ 
من الاعتدال وجب العود إليه ليهوي منه لانتفاء المهوي في السقوط» فإن سقط من 
الهوي لم يلزمه العود بل يحسب ذلك سجوداء إلا إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها 
٠‏ فقط فإنه يلزمه إعادة السجود لوجود الصارف. ولو سقط من الهوي على جنبه فانقلب 


قرله: (وظهر أثره) أي أ ثر القطن أو الحشيش . ' أو الضمير راجع للانكباس المفهوم من : 
قوله انكبس» وأثره هى الاحشافلا: وفي بمعنى اللام أي ظهر الإحساس ليد لو وضعت تحت , 
ذلك . والمراد من هذه العبارة أن يندك امن القطن ما يلي جبهته عرفأ فمعلوم أنه لو كان بين ` 
يديه مثلاً عدل من القطن لا يمك انكباس جميعه بمجرد وضع الرأس وإن تحامل عليه فتثبه له 
ع ش على الرملي. وعبارة الشوبري : كأن المراد بظهوره إحساسها به لا حصول ألم بها ففي : 
بمعنى اللام. قوله: :. (ولا يعتبر الخ) خلافاً لشيخ الإسلام في شرح منهجه وعبارة القليوبي؛ 
١‏ ويجب فيها يعني الجبهة التحامل دون بقية الأعضاء قوله: (ليهوي) بابه ضرب قوله: (لانتفاء 
: الهوي) أي قصده وإلا فهو موجود قوله : (فإن سقط من الهوي) مقابل ) قوله من الاعتدال قوله: . 
(لم يلزمه العؤد) صوابه أن يقول: لم يطلب منه بل إن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته لأنها زيادة ؛ 
غير مطلوبة زهي فعل مبطل قوله: (الاعتماد عليها فقط) بخلاف ما لو شرّك قوله: (فإنه يلزمه 
إعادة السجود) أي بعد أدنى رفع فيما يظهر لوجود الهوي المجزىء إلى وضع الجبهةء ولم . 
يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغى دون الهويّ . فقول الشارح : إلا إن:قصد الخ 
استثناء ء من قوله بل يحسب ذلك سجود إلا من قوله لم يلزمه العود قوله لوطي ا 
وهو الاعتماد عليهاء قالمعتبر العود إلى محل وجد فيه الصارف مطلقاً . 
فرع: : لو سجد على شيءخشن يؤذي جبهته مثلاً فان زجزح جبهته عنه من غير رفع لم 
' يضرء وكذا إن رفعها قليلاٌ * ثم عاد ولم يكن اطمآن وإلا كأن رفعها قليلاً بعد الطمأنينة ثم عاد : 
بطلت» وكذا لو سجد على نحو يده. لل ل 
٠‏ سواء كان اطمأن أو لاق ل. . ٠‏ 
00000 
خمسة»ء والخامسة هي قوله: ا ت ذلك شيرف الع و إلا في 
هذه الخامسة . أ 


كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيثاتها ۱۸۱ 
بنية السجود أو بلا نية أو بنيته ونية الاستقامة فقط وسجد أجزأهء فإن نوى الاستقامة لم 
يجزه لوجود الصارف بل يجلس ثم يسجد ولا يقوم ثم يسجدء فإن قام عامدا عالما 
بطلت صلاته كما صرح به في الروضة وغيرهاء وإن نوى مع ذلك صرفه عن السجود 
بطلت صلاته لأنه زاد فعلاً لا يزاد مثله في الصلاة عامداً. ويجب في السجود أن ترتفع 
أسافله على أعاليه للاتباع كما صححه ابن حبان» فلو صلى في سفينة مثلاً ولم يتمكن 
من ارتفاع ذلك لميلانها صلى على حسب حاله ولزمته الإعادة لأنه عذر نادر. نعم إن 
كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صحَ» فإن أمكنه السجود على وسادة 
بتنكيس لزمه لحصول هيئة السجود بذلك» أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها 


قوله: (فإن نوى الاستقامة) أي فقط قوله: (وإن نوى) معطوف على قوله فإن نوى 
الاستقامة لم يجزه. وقوله: مع ذلك أي مع نية الاستقامة. وقوله صرفه أي الانقلاب. 
والحاصل أن قوله: وإن نوى مع ذلك راجع لقوله فإن نوى الاستقامة فنية الاستقامة فقط لا 
تقتضي بطلان الصلاة إلا إذا انضم لها صرف الانقلاب عن السجود. وقوله لأنه زاد فعلاً أي 
وهو الانقلاب الذي نوى صرفه عن السجودء وبهذا التقرير ظهر أن في قول الشارح عن 
السجود على بابها خلافاً لمن جعلها بمعنى اللام قوله: (ويجب في السجود أن ترتفع أسافله) 
الأسافل العجيزة وما حولهاء والأعالي رأسه ومنكباه ويداهء فاليدان من الأعالي كما في ع ش. 
وصوّر العلامة ابن حجر ارتفاع اليدين بما حاصله أنه يحصل ذلك بوضع يديه على حائط مثلاً 
قبالة وجهه حيث كانت الحائط قصيرة عرفا بحيث يمكنه مع ذلك السجودء فهذه صورة ما إذا 
ارتفعت يداه على أسافله. والمراد أن ترتفع أسافله أي يقيناً فيضرٌ الشك ولو بعد الرفع من 
السجود قال في شرح المنهج» فلو انعكس أو تساويا لم يجزه لعدم اسم السجود كما لو أكب 
على وجهه ومد رجليه؛ وكان الأولى أن يقدم قوله وأن يرفع أسافله على الطمأنينة قوله: (على 
وسادة) تصوّر بما إذا كانت أمامه حفرة لو وضع فيها وسادة تنكس» وقوله: أو بلا تنكيس ‏ أي 
بأن زاد ارتفاع الوسادة على الحفرة بأن علت على الأرض التي هو واقف عليهاء فإنه لا يلزمه 
السجود عليها حينئذ بل يكفيه الانحناء الممكن كما يدل على هذا شرح الروض. وعبارة 
الروض وشرحه: فلو أمكن العاجز عن وضع جبهته على الأرض والسجود على وسادة بلا 
تنكيس لم يلزمه السجود عليها خلافاً لما في الشرح الصغير لفوات هيئة السجودء بل يكفيه 
الانحناء الممكن ولا يشكل بما مرّ من أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا باعتماد على 
شيء لزمه لأن هناك إذا اعتمد على شيء أتى بهيئة القيام؛ وهنا إذا وضع الوسادة لا يأتي بهيئة 
السجود فلا فائدة في الوضع أو تنكيس لزمه ذلك قطعاً لحصول هيئة السجود بذلك انتهى 
بحروفه. وقوله: تنكيس أي برفع أسافله على أعاليه قوله: (لم يلزمه السجود عليها) بل يسن 
كما في شرح الرملي. ومثّل من به علة الحامل ونحوها كمن طال أنفه حتى لو لم يمكنها وضع 


1A۲‏ ظ كتاب الصلاة/ فصل م في أركان الصلاة بم وهيئاتها” 


(و) 5007 الصلاة A E‏ 
کان إذا رفع رأسه لم يسجد حتی يستوي جالساً:”2 كما في الصحيحين» > وهذا فيه رد على 
بع o‏ کن آ ر دآ عن 20 1 
أن ل يقصد بره غيرء كما مد في الركوع. وا ار N‏ 
عليه أن يعود إلى السجود» یجب أن لا يطوله ولا الاعتدال لأنهما ركنان قصيران ليسا 
مقصودين لذاتهما بل للفصل » وأكمله أن يكبر بلا رفع د يڏ مع رفع رأسه من سجوده 
للاتباع رواه الشيخان» ويجلس: مفترشاً - وسيأتي بيانه - للاتباع واضعاً كفيه على فخذيه 
قريباً من ركبتيه بحيث.تسامتهما رؤوس الأصابع؛ ناشراً أصابعه مضمومة للقبلة كما في 
السجود قائلاً: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني 

للاتباع» ثم يسجد الثانية كالأولى في الأقل والأكمل . 


الجبهة على الأرض كفاها إلا إماء ولا إعادة قوله: (لفوات هيئة السجود) ل زا في 
الوضع عليها قوله : (بل يكفيه الانحناء) أي الانحناء للسجود في الحفرة ولا يضع الوسادة فيها 
في هذه الحالة قوله: غلاق لما في الشرح الصغير) آي من لزوم السجود عليها مطلقً. 

قوله: : (فزعاً من شيء) بفتح الزاي مفعول لأجله لإفادة قصد الفزع وحده بخلاف ما إذا 
قرىء فزعاً بكسر الزاي اسم فاعل على أنه حال فإنه لا يفيد ذلك» وعبارةع ش على م ر قوله 
فزعاً أي خوفاًء أما لو رفع ثم شكٌ هل كان رفعه للفزع أم لغيره ه هل يعتد به أم لآ فيه نظرء 
والأقرب الثاني لأن تردده في ذلك شك:في الرفعء والشك مؤثر في جميع:الأفعال قوله : (ويجب 
أن لا يطوله) أي الجلوس بين الشجدتين» فإن طوّل أحدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة 
في الاعتدال وقدر أقل التشهد في الجلوس عامداً عالماً بطلت صلاته اه ابن حجر. وقرره شيخنا 
الحفناوي والعشماوي قوله: (وأكمله يكبر الخ) فيه أنه لم يذكر أقله قوله : (واضعاً كفيه على 
فخذيه) فلا يضر إدامة وضعهما على الأزض إلى السجدة الثانية اتفاقاً خلافاً لمن وهم فيه . 

قوله: (وأجبرني) أي أغنني» وعطف ارزقني عليه من عطف العام على الخاص لأن 
الرزق أعم والغنى أخص زيادي. ويسن للمتفرد وإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل أن يزيدوا 
و ا اه الو SD‏ (وارزقني) 
a e SS‏ 


.)٤۹۸/۲٤۰( ۳۰۷/۱ أخرجه مسلم من حديث عائشة‎ )١( 


كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها 1A۳‏ 


(و) الثالث عشر من أركان الصلاة (الجلوس الأخير) لأنه محل ذكر واجب فكان 
واجباً كالقيام لقراءة الفاتحة. 


(و) الرابع عشر من أركان الصلاة (التشهد فيه) أي الجلوس الأخير لقول ابن 
مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عبادهء السلام على 
جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على فلان. فقال يَ: «لا تَقُونُوا للام عَلَى الله 


اج قوله: (الجلوس الأخير) لو قال: الجلوس الذي يعقبه سلام لكان أشمل لدخول نحو 
الصبح . والحاصل أن الجلوس والتشهد فيه ركنان إن عقبهما سلام وإلا فسنتان قوله: (التشهد) 
سمي به لاشتماله على الشهادتين» فهو من باب تسمية الشيء باسم جزئه م ر. والتشهد من 
الشهادة لاشتماله على الشهادة بالتوحيد لله وبالرسالة للنبي #َلَِِ. وقوله الأخير» أي وهو الذي 
يعقبه سلام وإن لم يكن للصلاة تشهد أول كما في صلاة الصبح والجمعة؛ فقوله الأخير جري 
على الغالب من أن أكثر الصلوات الخمس لها تشهدان اه خضر. 

قوله: (كنا نقول) يحتمل أن يكون بتوقيف أو اجتهاد» وأن يكون على سبيل الوجوب أو 
على سبيل الندب شيخنا العشماوي. لكن نهي النبي لهم عن ذلك بقوله: «لآ تَقُونُواه الخ ربما 
يدل على أنهم كانوا يقولونه من غير تشريع . وعبارة القسطلاني . قوله على فلان زاد في رواية 
عند ابن ماجه يعنون الملائكة» والأظهر كما قال الأبي أن هذا كان استحساناً منهم وأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يسمعه إلا حين أنكره عليهم» ووجه الإنكار عدم استقامة المعنى. وقوله: 
كنا ليس من قبيل المرفوع حتى يكون منسوخاً بقوله: «إِنَ الله هُوَ السّلآمه لأن النسخ إنما يكون 
فيما يصح معناه وليس تكرر ذلك مظنة لعلمه به منهم لأنه في التشهد والتشهد سر اه. 
بحروفه. وقال العلامة الرحماني: يحتمل أن قولهم كان باجتهاد منهم ؛ وأنه َل لم يسمعه إلا 
حين أنكره ولا يلزم من تكرره منهم سماعه لإسرارهم به لكنه لا يتأتى جراز الاجتهاد مع 
وجوده کا والأصح جرازه كما أن الأصح أن له الاجتهاد مطلقاً اه. وقوله مطلقاً أي في 
. الحروب والآراء والأحكام خلافاً لمن خصه بالحروب والآراء قوله: (قبل أن يفرض علينا 
التشهد) استفيد منه أن فرض التشهد متأخر عن فرض الصلاة» وأن صلاة جبريل بالنبيّ َه كان 
الجلوس فيها مستحباً أو واجباً بلا ذكر م ر. وقوله: بلا ذكر فيه نظر إذ نفس الرواية مصرحة 
بالذكر» وهو قوله: كنا نقول السلام على الله اه ا ج 

قوله: (قبل عباده) أي قبل أن نقول السلام على عباده أي قبل أن نقول السلام على 
جبريل الخ. فقوله السلام على جبريل الخ بيان لعباده» ومعنى السلام على فلان طلب سلامته 
من النقائص. وقوله: السلام على فلان أي ما صدقه كإسرافيل فالمراد به واحد من الملائكة. 
وقوله: ِن الله هُو السّلامٌ) لأن السلام اسم من أسمائه تعالى قوله : (لا تقولوا السلام على الله 
الخ) إن قلت لفظ السلام مشترك بين اسم الله والتحية» فقول القائل: السلام على الله معناه 


١ AE‏ کتاں ب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيثاتها: 


فن الله هُوَ السَّلام وَلَكِن ولوا التحْيات للَّهِ. ...إلى آخره»" . روا الدارقطنئء والدلالة 
فيه من وجهين: : أحدهما التغبير بالفرض . الثاني : الأمر به والمراد فرضه في الجلوس 
آخر الصلاة» وأقله ما رواه الشافعي والترمذي وقالا فيه حسن صحيح:. التحيات لله 
أسلام عليك أيها النبئ. ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالجين» أشهد: 
أن لا إله إلا .الل وأن محمداً رسول الله أو أن محمداً عبده ورسولهء وهل ينجزئء وأن 


التحية أي الثناء على الله فكيف النهي عن ذلك مع صحة معناه؟ قلت: تحاشياً عن اللفظ 
الموهم وإن كان المزاد.منه ما ذكر ام. قوله: ل 
يتشهد ثم سجد في آخر.صلاته إسجدتين : 

قوله : (وأقله الخ) ولا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو بمرادفه نحو: ا 
ولا أحمد بدل محمد. وفي الأنوار يأتي فيه نظير ما مرّ في الفاتحة من مراعاة التشديد وعدم 
٠‏ الإبدال وغيرهما. نعم في النبيّ لغتان الهمز والتشديد» فيجوز كل منهما لا تركهما معاًء. وعلى. 
هذا لو أظهر النون المدغمة في اللام في أن لا إله إلا الله أبطل لتركه شدة وهي بمنزلة. حرف . نعم 
الا يبعد عذر الجاهل لخفائه عليه م ر. وفيه أنه لم يسقط حرفاً وإنما أظهر المدغمء| والظاهر أن: 
مثل ذلك ل أظهر التنوين المدغم في الراء في وأن محمداً رسول اللهء وفيه أن هذا لا يزيد على 
اللحن الذي لا يغير المعنى على أن البزي خير بين الإدغام والإظهار فيهما أي ف في النون والتنوين 
مع اللام والراء» ولو فتح اللام من رسول لم يضر لأنه لا يغير المعتى ولا حرمة مع:العلم 
والتعمد . نعم لو نوى العالم به الوصفية ولم يضمر خبراً لأنه أبطل لفساد المعنى» وحيث جعل ' 
أقل التشهد كالفاتحة فمتى أبذل أحرفاً منه بآخر لم تصح قراءة تلك إلكلمة . وأما:الصلاة فلا تبطل 
إلا حيث كان عامداً عالماً وقد غير ذلك الإبدال المعنى اه حلبي على المنهج . وقولة: وعلى هذا. 
لو أظهر النون المدغمة إلى قوله أبطل ضعيف . وقوله والظاهر أن مثل ذلك لو أظهر التنوين الخ 
المعتمد في هذين عدم البطلان كما في الشبراملسي» > لأنه لما أظهر التنوين في الصيغة الأخرى 
وهي : وأن مخمداً عبده ورسوله لم يضر إظهاره هنا هنا. وقوله لا تركهما معا أي منواء كان في 
الوقف أو غيره على المعتمد خلافاً للقليوبي حيث جوّزا إسقاطهما معاً في الوقف. : 
٤‏ قوله مسعلت رع تحر ركذل مق لاا رن : (وأن محمداً أرسول 
الله الخ) . والحاصل أنه يكفي وأشهد أن محمداً رسول اللهء وأن محمداً عبده ورسوله» وأن 
محمداً رسوله على ما في أصل الروضة . وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه» وإتما لم تجب 
في الأذان لأنه طلب فيه إفراد كل كلمة. بنفس وذلك يناسب ترك العطف» وتركها في الإقامة لا 
يضر إلحاقاً لها بأصلها وهو الأذان زيادي. : 


.)407/96( 901/١ يم ومسلم‎ ٠۳/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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محمداً رسوله؟ قال الأذرعي: الصواب إجزاؤه لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده 
ورسوله» وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحداً اشترط 
لفظ عبده اه. وهذا هو المعتمدء وأكمله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد. الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشنهد أن محمداً رسول الله . 


قوله: (بلفظ عبده ورسوله) هذا لا ينتج المدعي لأن المدعي أنه يجزىء وأن شحنا 
رسوله وهذا فيه عبده ورسوله إلا أن يقال محل الاستدلال الاكتفاء بالضمير قوله: (وأكمله 
التحيات الخ) بفتح التاء وكسر الحاء المهملةء جمع تحية وهي ما يحيا به من سلام وغيره ومنه 
«وإذا حييتم بتحية» [الناء: ]۸١‏ الآية. وقيل الملك وقيل العظمة وقيل السلامة من الآفات» 
والقصد بذلك الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق» وإنما جمعت لأن 
كل واحد من الملوك كان له تحية معروفة وقد ورد أن النبي ية ليلة الإسراء لما جاوز 
سدرة المنتهى غشيته سحابة من نور فيها من الألوان ما شاء الله؛ فوقف جبريل ولم يسر معه 
فقال له النبي: «أتنركني أسِيرُ مُنْفْرِدأ» فقال جبريل وما منا إلا له مقام معلوم» [الصاقات: 
4 فقال : «سز مِعي وَلْوْ خَطْوَةًه فسار معه خطوة فكاد أن يحترق من النور والجلال والهيبة 
وصغر وذاب حتى صار قدر العصفور» فأشار على النبي كل بأن يسلم علي ريه إذا وصل 
مكان الخطاب» فلما وصل النبي إليه قال: «التّحِيَاتُ المْبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَبِبَاتٌُ لله» فقال 
الله تعالى: : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فحب النبيّ أن يكون لعباد الله 
الصالحين نصيب من هذا المقام فقال : «السَّلامُ عَلَينَا وَعَلّى عاد الله الصالجين» 0 
أهل السموات : أشهد أن لا إله إلا اش وأشهد أن محمداً رسول الله . وإنما لم يحصل 
للنبيّ مثل ما حصل لجبريل من المشقة وعدم الطاقة لأن النبيَ مراد ومطلوب» فأعطاء الله 
قَوّة واستعداداً لتحمل هذا المقام بخلاف غيره ولذلك لما تجلى الله للجبل اندك وغار في 
الأرض وخر موسى صعقاً من الجلال لأن موسى طالب ومريد ومحمد مطلوب ومرادء 
وفرق كبير بين المقامين اه حفني. وذكر الفشني في شرح الأربعين أنه ورد أن في الجنة 
شجرة اسمها التحيات» وعليها طائر اسمه المباركات» وتحتها عين اسمها الطيبات فإذا قال 
العبد ذلك في كل صلاة نزل ذلك الطائر من فوق الشجرة ة وانغمس في تلك العين» ثم خرج 
منها وهو ينفض أجنحته فيتقطر الماء من عليه فيخلق الله من كل قطرة منه ملكا يستغفر 
لذلك العبد إلى يوم القيامة اه برماوي . 


قوله: (المباركات) أي الناميات والبركة النماءء وثبوت الخير الإلهي والصلوات الخمس 
أو أعمء والطيبات الأعمال الصالحة والسلام من أسمائه تعالى فالمعنى اسم الله عليك وعلينا 
أي الحاضرين : والصالح المسلم أو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد» والحميد المحمود 
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(و) الخامس عشر من أركان الصلاة (الصلاة على النبي كَل فيه) أي التشهد الأخير 
لقوله تعالى: #صلوا عليه 4 [الاحزاب 7 قالوا: وقد أجمع العلماء.على أنها لا تجب في 


والمجيد الكامل في الشرف راماتي. اع أن .المباركات الخ كلها معطوفه على الحيات” 
بحذف حرف العطف» وليست نعوناً كما لا يخفى شيخنا. ولو أخل بترتيب التشهد؛ نظر إن غير 
تغيزا بطلا للمعتى .لم يحبا ما جاء به ون تعمد بطلت مبلائة». وإن الم ييطل المع اهز 
على المذهب شرح المنهج. وفوله إن غير تغيراً مبطلاً للمعنى كأن يفول التحيات المباركات 
الصلوات عليك السلام لله وذلك لأن لله خبر التحيات وعليك خبر السلام كما قرره شيخنا' 
العزيزي وعبارة شرح شيخنا . ولا يشترط ترتيب التشهد كما اقتضاه ه كلام المصنف حيْث لم 
يغير معناه» فإن غير لم تصح وتبطل صلاته إن تععمدء أما موالاته فشرط كما في التتمة. وقال. 
ابن الرفعة: إنه قياس ما مر في قراءة الفاتحة» وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. وعبارة ق ل 
على التحرير قوله: وتجب المرالاة بين كلمات التشهد بأن لا يفصل بين كلماته بغيرهاء ولو 
من ذكر أو قرآن. نعم يختفر وحده لا شريك له بعد إلا الله لأنها وردت في رواية اه. ولا يضر 
زيادة ياء النداء قبل أيها وميم في عليك كما قاله ق ل. ش 


قوله: (والصلاة على التي يك الخ) جاصل ما ذكره الشارح أن الشافعية اعت دعاوى 
ثلاثة : الدعوى الأولى وجوب الصلاة عليه بي . والثانية: كونها في الصلاة. والثالثة : كونها 
فى التشهد الأخير. ولا بد لكل دعوى من دليل» فأما دليل الأولى فقولة صلوا وقولوا فإن هذا" 
أ والأمر يقتضي الوجوب» وأما دليل الثانية فالحديث الذي زيد فيه في صلاتناء وأما دليل 
الثالثة فصلاته ي على نفسه في الوتر.وقوله ١صَلُوا‏ كما روني أَصَلَي» أفاده شيخنا العزيزي 
قوله: (أي التشهد) أي عقبه» وإلو جعل الضمير عائداً للجلوس كما هو كلام المصنف بتوافق 
الضمائر لكان صواباً لأن الضمير في قوله والتشهد فيه راجع للجلوس وسقط به حينئذ ' 
اعتراضه الآني بقوله: ولا يؤخذ الخ فتأمل. وقوله:. فيه أي التشهد الأخير كان الظاهر عود 
الضمير على الجلوس كما أعاده عليه فما قبلهء لأن المتبادر من قوله والجلوس الأخير والتشهد 
فيه والصلاة على النبيّ ل فيه عود الضمير فيهما للجلوس لا كل واحذ لما قبله».ولأن عوده 
للتشهد يوهم أنه في أثنائه ولیس مزاداء بل المراد أنه بعده وعبارة ق ل قوله فيه: أي التشهذ أي 
عقبه» ولو جعل الضمير عائداً للجلوس كما هو صريح كلام المصنف بتوافق الضمائر لكان 
صواباً وسقط به اعتراضه التي بقوله ولا يؤخذ الخ تأمل: : وقد يجاب بأن مراده بالتشهد الأخير ‏ 
الجلوس له وأطلق الحال وأراد المحل لكن لا يناسب اعتراض الشارح اه مدابغي قوله: 
(صلوا عليه) اعلم أنه يحتاج لدليل على كونها في الصلاة. ودليل على صيفتها ودليل على 
محلها من الصلاة. وقد ذكر الثلإثة على هذا الترتيب. . 


قوله: (قالوا الخ).صيغة تبري»: وسببه قول ابن دقيق العيد قولهم: أجمعوا غلى عدم 
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غير الصلاة فتعين وجوبها فيهاء والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله 
ولحديث : عرفنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك . فقال: «قُولُوا اللّهُم صل عَلَى مُحَمْدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمّدٍِ. . . إلى آخره»”'' متفق عليه. وفي رواية: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا؟ فقال : ١قُولُواالَُّم‏ َل على مُحَمدِوََلَى آل محم . . إلى آخره». رواء 
الدارقطني وابن حبان في صحيحه . والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها فتجب فيه أي بعده 


الوجوب خارجها إن أرادوا عيناً فصحيح لكنه لا ينتج وجوبها عيناً في الصلاة» وإن أرادوا أعمّ 
من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع وأيضاً في الكشاف في الأحزاب ثلاثة أقوال تجب في 
كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره» تجب كلما ذكر» تجب في العمر مرة؛ قال: والاحتياط فعلها 
كلما ذكر لما فيه من الأخبار اه عميرة شوبري. وقال الشيخ عبد البر: اختلف في وقت 
وجوب الصلاة على النبيّ ب على أقوال: أحدها كل صلاة واختاره الشافعي في التشهد الأخبر 
منها. والثاني في العمر مرة. والثالث كلما ذكر. واختاره الحليمي من الشافعية؛ والطحاوي من 
الحنفية» واللخمي من المالكية» وابن بطة من الحنابلة . والرابع في كل مجلس . . والخامس في 
أول كل دعاء ووسطه وآخره لقوله ل «لا نَجْمَلُوني كُقدَح الرّاكب. اجِمَلُوني في أَوْلٍ كل دُمَاءِ 
وَنِي وَسَطِهِ وَفِي آخِرو؛ آهب 


قوله: (محجوج) أي ممنوع بإجماع من قبله على عدم الوجوب» فكأنه خرق الإجماع 
فالقائلون بوجوبها في غير الصلاة خارقون للإجماع فلا ينبغي منهم ذلك قوله: (فقال قولوا 
اللهم الخ) هذا دليل كيفيتها قوله: (وعلى آل محمد) مقتضى الحديث أن الصلاة على الآل 
واجبة لكن الإجماع صدنا عن ذلك» فقد أجمعوا على أن الصلاة على الآل لا تجب قوله: 
(وفي رواية كيف نصلي عليك الخ) وجه ذكر الحديث الثاني أن فيه زيادة ثقة وهي مقبولة» 
فيدل هذا الحديث على المطلوب وهو وجوب الصلاة عليه ب في الصلاة قوله: (والمناسب) 
لا يخفى أن المناسبة لا تصلح دليلاً. قال شيخنا العزيزي : وجه المناسبة أنها دعاء وهو أليق 
بالخواتيم» وهذا لا يقتضي الوجوب. 


قوله: (أي بعده) هل المراد به عقبه أو الأعم شوبري. وعبارة الحلبي: ولا تجب 
الموالاة بينها وبين التشهد وقال سم على ابن حجر: ولا يبعد عدم اشتراط ذلك لأن الصلاة 
ركن مستقل. وقوله: أي بعده صريح في أنها خارجة عن مسمى التشهد ليست بعضاً ولا جزءاً 
منه وهو حق لا شبهة فيه» يدل عليه قولهم أقل التشهد كذا ولم يذكروها في الأقل» فلو كانت 
بعضاً منه ما ص أن أقله كذا من غير ذكرها فيه اه سم اه خ ض . 


(۱) أخرجه البخاري 108/5 (۳۳۷۰) ومسلم ۳۰۵/۱ (107/15)., 
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كما صرح :به في المجموع : وقد صلى التي ا على نفسه في الوتر كما رواء أبو عوانة في 
مسنده وقال: : لوا كما رَأَنِْمُونِي أَصَلّي؛ ولم يخرجها شيء عن الوجوب» وأما عدم 
ذكرها في خبر المسيء صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له التشهد 
والجلوس له والنية والسلام.: وإذا وجبت الصلاة على النبي بل وجب القعود لها بالتبعيةء 
.ولا يؤخذ وجوب القعود لهاإمين عبارة المصنف» وأقل الصلاة على النبيّ ية وآله : اللهم 
صل على محمد وآله. وأكملها: اللهم صل على مخمد وعلى آل مخمد كما صليت على 


قوله: (وقد صلى النبي على نفسه في الوتر) أي في تشهده الأخيرء ويقاس عليه باقي 
الصلوات وقول بعضهم أي في القنوت لا يصح لأن كلام الشارح في التشهد الأخير. وعبارة 
بعضهم لم يظهر وجه لتخصيص الوتر مع أنه صلى على نفسه في الوتر وغيره» ولعله بحسب ما 
اطلع عليه الراوي فلا ينافي صلاته على نفسه في غيره قوله : (وقال صلوا كما رأيتموني الخ) 
:أي وقد علمناه يه صلى على نفسه في التشهد الأخير. وقال شيخنا المدابغي على التحرير:. 
والمنقول أنه ييه كان يقول في تشهده: : وأشهد أني رسول الله ذكره الرافعي في الأذان. قال 
الرركشي: وهو ممنوع بل المنقول أن تشهده كتشهدنا. وكذا رواه مالك في المموطأ ؤهو ما 
ذكره ابن الرفعة في الكفاية. . وتعريف السلام في في الموضعين في التشهد أولى من تذكيره لكثرته 
في الأخبارء وكلام الشافعي ولزيادته وموافقته سلام التحلل وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه. 
.اه قوله: (ولم يخرجها شيء عن ن الوجوب) أي بخلافها في التشهد الأول فإنه أخزجها فيه عن 
الوجوب فيه قيام النبّي كي من الركعتين ولم يتشهد. وسلم ولم يستدرك إذ عدم تداركه. يدل 
على عدم فرضيته أي لأن الواجب لا يجبر بسجود السهو قوله : (وآقل الصلاة 5 الخ) ولا يتعين 
ما ذكره بل يكفي صلى الله على محمد أو على رسوله أو على النبّي دون أحمد؛ وعليه فلا 
يكفي الضمير وإن تقدم مرجعه وتكفي الصلاة على محمد إن قصد بها الدعاءء ولا يكفي هنا 
وصلى الله على الرسول أو الماحي أو العاقب أو البشير أو النذير ويجزىء في الخطبة مدابغي 
قوله: (وآله) أني على القول بأن | الصلاة على الآل في التشهد الأخير واجبة» وعلى :المعتمد من" 
.عدم الوجوب فيكون أقل الصلاة: اللهم صل على محمد فلا يكون هذا أقل الصلاةٍ الواجبة إلا 
على القول الضعيف كما قرره شيخنا المشماوي أو مراده» وأقل الصلاة لا بقيد الوجوب تأمل. 


قوله : (اللهم صل على محمد) تقدم السلام فسقطت كراهة إفرادها عنه على أن محلها في. 
غير ما ورد عن الشارع» حتى الو نذز أن يصلي أفضل الصلاة برٌ بما هنا قصده أو أطلق فلا 
يقال إن إفرادها مكروه قلا ينعنقد نذره . نعم انضمام السلام لها أفضل وأكمل وهي من الله 
رحمة مقرونة بتعظيم ومنا طلب ذلك له قوله: : (كما صليت الخ) التشبيه راجع للصلاة على : 
الآل لا للصلاة على النبّي لأنه أفضل من إبراهيم» فكيف تشبه الصلاة عليه بالصلاة على 
إبراهيم شيخنا حفني . وقد يقال: لا محذور في ذلك لأن التشبيه بين الصلاتين لا بين الذاتين.. 
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إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي بعض طرق الحديث زيادة على ذلك 
ونقص . وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهماء وخصٌ إبراهيم بالذكر لأن الرحمة 
والبركة لم يجتمعا لنبيّ غيره أي ممن قبلة قال تعالى: «#رحمة الله وبركاته عليكم آهل 
البيت€ [مرد: 0]. 

فائدة: كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام من ولده إسحاق عليه السلام» وأما 
إسماعيل عليه السلام لم يكن من نسله نبيّ إلا نبينا بل. قال محمد بن أبي بكر الرازي: 
ولعل الحكمة في ذلك انفراده بالفضيلة فهو أفضل الجميع عليهم الصلاة والسلام . 


والتحيات جمع تحيةء وهي ما يحيى به من سلام وغيره» والقصد بذلك الثناء 


وقال ق ل: لا يخفى أن التشبيه من حيث طلب الصلاة والبركة بقطع النظر عن كيفية أو كمية 
تأمل. وعبارة بعض الحنفية قوله: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الخ هذا تشبيه من 
حيث أصل الصلاة من حيث المصلي عليه لأن نبينا أفضل من إبراهيم» فمعناه: اللهم صل على 
محمد بمقدار فضله وشرفه عندك كما صليت على إبراهيم بمقدار فضله وشرفه وهو كقوله 
تعالى #فاذكروا الله كذكركم آباءكم» [البقرة ]5٠١‏ يعني اذكروا الله بقدر نعمه وآلائه عليكم كما 
تذكرون آباءكم بمقدار نعمهم عليكم» وتشبيه الشيء بالشيء يصح من وجه واحد وإن كان 
لا يشبهه من كل وجه كما قال تعالى #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) (آل عمران 05] يعني 
من وجه واحد وهو تخليق عيسى من غير أب اه قوله: (وعلى آل إبراهيم الخ) إنما خص 
وإسحاق وإسماعيل مع أن له ثلاثة عشر ابناً لشرفهما وعظم قدرهماء وإبراهيم اسم معناه 
أب رحيم مات وهو ابن مائتي سنة. وقيل مائة وخمسة وسبعين» وأكبر أولاده إسماعيل 
باللام وبالنون أيضاً وولد إسحاق بعده بأربع عشرة سنةء وعاش إسحاق ماثة وثمانين سنة 
ومعنى إسحاق بالعبرانية الضحاك اه ملخصا من الاتقان للسيوطي. 

قوله: (في العالمين) متعلق بمحذوف أي وأدم ذلك في العالمين. 

قوله: (لأن الرحمة) أي التي هي معنى الصلاة من الله قوله: (لم يجتمعا لنبّي غيره) أي 
في القرآن بدليل ذكر الآية» وإن وقع في نفس الأمر أنهما اجتمعا للأنبياء غيره كما قرره شيخنا 
الحفني قوله: (من ولده إسحاق) أي من ولد ولده وهو يعقوب لأن إسحاق له ولدان يعقوب 
والعيص» فيعقوب أبو الأنبياء والعيص أبو الملوك والجبابرة وإسحاق ابن سارة» وإسماعيل ابن 
هاجر قوله: (لم يكن من نسله الخ) الأولى فلم يكن بالفاء قوله: (بالفضيلة) لعل المراد 
باجتماع الفضائل التي في غيره ق ل فال للاستغراق قوله: (ما يحيا به) أي ما يعظم به قوله: 
(وغيره) كالسجود وتقبيل الأرض مما كان يحيا به» وعبارة ح ل قوله التحيات جمعت لأن كل 


۱4۰ ْ كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيثاتها 
على الله تعالى بأنه مالك لملميع التحيات من الخلق» ومعششٌ المباركات النامبات» 
والصلوات الصلوات الخمس» والطيبات الأعمال الصالحة» والسلام معناه اشم السلام 
أي اسم الله عليك وعلينا أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم . والعباد جمع . 
عبد والصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه في حقوق الله تعالى وحقوق عباده» 
والرسول هو الذي يبلغ خبر من أرسله» وحمید بمعنی محمود» es ES Kk‏ 
وهو من كمل شرفاً وكرماً. 


(3) الساوض عقر من أركان الصلاة (التسليمة الأولى) 


ملك كان له تخية يحيا بها؛ فملك العرب يحيا بالسلام» ولك اكام ينها بالسجرد ارتقييل ٠.‏ 
الأرض» وتحية ملك الفرس طرح اليد على الأرض» وتحية ملك الحبشة عقد اليدين على 
الصدر مع السكينة» وملك الروم كشف غطاء الرأس وتنكيسهاء وملك الئوبة جعل اليدين على 
الوجه» وملك حمير الإيماء بالأصابع قوله: (الناميات) لأنه ورد أن الصدقة تنمو حتى تبلغ قدر 
جبل أحد كما أفاده شيخنا العشماوي قوله : (معناه اسم السلام الخ) فيه بعد والظاهر أن المراد . 
به التحية أو السلامة من النقائص ونحوهاء وتوجيه ما قاله الشارح أن اسم السلام على المدعوٌ 
له ليسلم ببركته من كل مؤذء أما إذا قلنا اسم الرحمن على فلان كان معناه أنه كان عليه 
بالرحمة وا سم المنعم بالنعمة ونحو ذلك قوله: (وهو القائم بحقوق الله الخ) لا یرد على بهذا 
اله ت ایا یو د اپ ا لأنا نقول بالفرق بين المقامين إذ 
المقصود بالدعاء تعظيم المدعؤ له فالمناسب تفسيره بالقائم الخ. والمقصود من الحديث . 
الترغيب والح على التزوج لكثرة النسل؛ وأن الولد من كسب والذه فناسب تفسيره بالمسلم ؛ 
ولكل مقام مقال ع ش قوله: (والتسليمة الأولى) ويشترط لصحة السلام تعريفه بأل وکاف . 
الخطاب وميم الجمع وإسماع نفسه ود توالي كلمتيه وغدم قصد الإعلام أي وحدف, وأن يكون 
من قعود» وأ يكوت مستقبل القبلة» وان يان به بلعربية إن كان قادرا ذليهاء وأن لا يزيْد فيه 
زيادةتغيّر المعنى كأن قال: : السلام عليكم بخلاف ما لو قال السلام التام عليكم فإنه لا يضر 
قياساً على قوله الله الجليل أكبر بل هذا أولى لأن الانعقاد يحتاط لهء وأن لا ينقص منه ما يغير 
المعنى كأن يقول: العام میک أو للع مک كما ری ا اتا رو وقد نع يتقهم 
ذلك بقوله: 

شروط تسليم تحليل الصلاة إذا أردتها تسعة صحت بغي ر مرا 
عزف وخاطب وصل واجمع ووال وکن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبرا 
٠‏ واجلس وأسمع نفسافإن وجدت تلك الشروط وتمت كان معشبرا 

قال ق ل: ويجزي السلم عليكم 'بفتح المهملة وكسرها إن أراد به السلام. 
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لخبر مسلم: «تَحْرِيمُهَا التَكُبيرُ وتَحْلِيلُهَا المَسلِيمُه” قال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم . قال القفال الكبير: والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولاً عن الناس وقد 
أقبل عليهم قاله القفال وأقله: السلام عليكم فلا يجزىء عليهم» ولا تبطل به صلاته لأنه 
دعاء لغائب» ولا عليك ولا عليكماء ولا سلامي عليكم ولا سلام عليكم» فإن تعمد 
ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته. ويجزىء عليكم السلام مع الكراهة كما نقله في 
المجموع عن النص» وأكمله: السلام عليكم ورحمة الله لأنه المأثور. ولا تسن زيادة 
وبركاته كما صححه في المجمرع وصوبه. 

(و) السابع عشر من أركان الصلاة (نية الخروج من الصلاة) ويجب قرنها بالتسليمة 
الأولى (في قول) فإن قدمها عليها أو أخرها عنها عامداً بطلت صلاته» والأصح أنها لا 


قوله: (تحريمها التكبير) أي محرمها التكبير» فتحريم مصدر بمعنى اسم الفاعل أي 
محرم ما كان حلالاً قبلهاء وكذا يقال في قوله: وتحليلها وهذا لا يدل على كون السلام ركنا. 

قوله: (قال القفال الكبير) أي في محاسن الشريعة وهو أبو بكر الشاشي: كان يصنع 
القفل ومفتاحه وزن ثلاثة دراهم لشدة حذقهء والصغير هو القفال المروزي شيخ المراوزة» 
والقفال صيغة نسب كالخباز والطحان والقزاز ونحو ذلك قال ابن مالك: 

ومع فاعل ونعال قعل في نسب أغنى عن اليا فقيل 

اط ف. 

قوله: (والمعنى) أي الحكمة قوله: (في السلام) أي في مشروعيته قوله: (وأقله) أي 
السلام ولو مع تسكين الميم من السلام والمناسب وأقلها. ويجاب بأنه ذكر الضمير نظراً لكون 
التسليمة بمعنى السلام قوله: (ولا سلام عليكم) مقتضاه بطلان الصلاة به وهو الأوجه وإن نظر 
فيه بعضهم» لكن يظهر تقييده بغير الجاهل المعذور وتبطل أيضاً بتعمد سلامي أو سلام الله 
عليكم أو عليك أو عليكما لا مع ضمير الغيبة» فلا تبطل به لأنه دعاء لا خطاب فيه ولا يجزيه 
اه ابن شرف. وحاصل ذلك أنه إذا تحلل بما لم يرد وخاطب وتعمد بطلت صلاته. 

قوله: (ونية الخروج) أي ليكون الخروج كالدخول في أن كلاً يحتاج لنية قوله: (على 
قول) متعلق بنية الخروج. وفي بعض النسخ في قول قوله: (أو أخرها) البطلان به فيه نظر 
لانقضاء الصلاةء وجوابه أنه يلزم من تأخيرها أنه سلم قبل نية الخروج والسلام قبل نيته يبطل 
الصلاة على هذا القول لأنه حينئذ ترك من الصلاة ركناً اه م د قوله: (بطلت صلاته) فلو نوى 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم ٠٠١/١‏ وأحمد ۲١/١‏ والدارمي 170/١‏ وأبو داود 44/١‏ (11) والترمذي 
0 (۳) وابن ماجة .)۲۷٥( ٠١١/١‏ 
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تجب قياس على سائ العبادات ولان انبة السابقة متسحبة على جميع الصلاة؛ ولكن 
تسن خروجاً من الخلاف. 1 

(و) الثامن عشر من أركان الصلاة (ترتيبها) أي الأركان (كما ذكرتأه) في عذدها 
المشتمل على قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام» 'وجعل التشهد والصلاة 
على النبي لاء في القعود. اروب ختديد e E E SS‏ 
باعتبارين . اا كما ا را خبر اصَلُوا گنا 
َأَتتمُونِي أصَلّي» وعدّه من الأركان بمعنى الفروض صحيح؛ 


ثبل الماح روي عند و ارو به لم تبطل صلاته لکن لا تكفيه. بل تعب ا على : 
القول بوجوبها مع السلام أيضاً ابن قاسم قوله : (منسحبة على ج جميع الصلاة) أي ومن جملة 
الصلاة التسليمة الأولى» رن ني الخروج بالنسايمة الأرلى مع كوث الي السابقة مدنبعية غليها 
تناف لأن نية الخروج تقتضي عدم انسخاب النية السابقة على التسليمة الأولى مع أنها منسحبة 
على جميع الصلاة كما قرره شيخنا العشماوي» فاندفع توقف ق ل بقوله: انظر معنى:هقه ألعلة 
قوله: (ولكن تسن الخ) يرد عليه العلة: المذكورة. نعم تجب قطعاً في النفل المطلق إذا أزاد 
اجار على يمظن بها نواه كاي رج ۾ | 

قوله : (فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك) قال م ر بعد ما ذكر: ويمكن أن يقال بين 
النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب» لكن باعتبار الابتداء:لا باعتبار الانتهاء لأنه 
لا بد من تقديم القيام على القراءة»! والجلوس على التشهد» واستحضار النية قبل التكبير'! ج قوله: 
(ومنه) أي مما عدا ذلك قوله : (باعتبارين) أي باعتبار حالها في التشهد وحالها مع القعود ق ل . . أفهي 
مرتبة أي.باعتبار وقوعها بعد التشهد وغير مرتبة باعتبار مقارنتها لجلوسها قوله : (بمعنى الفروض) 
إنما قال ذلك للخلاف الواقع في إلترتيب من أنه ركن أو شرط. فعلى الركنية لا إشكالء وعلى 
الفرضية فالمراد بها ما لا بد منه فيشلمل الشرط اه اطفيحي : 


قوله: (صحيح) لأن المرادا بالقرض ما لا بد منة والترتيب لا بد منهء اا ا 
على وجه الحقيقة وإلا فمطلق الصحة ثابت على تقدير كونها أي الأركان بمعنى الأجزاء ع ش. 
إلا أنها ليست على وجه الحقيقة بل فيه تغليب لأن الجزء الحقيقي إنما هو القول أو الفعل 
الظاهرء وهذا وإن كان فعلاً أي جعل هذا بعد هذا لكنه غير ظاهر. وفيه أن النية كذلك أي 
فعل غير ظاهر لأن محلها القلب والنطق سنة إلا أن يقال: لا نسلم أن الجزء الحقيقي الفغل ' 
الظاهر بل الأعم» فيشمل القلبي كالنية حلبي. قال سم : ويمكن أن يقال في كلام الأئمة أن 
صورة المركب وهي الهيثة المشتملة على الأركان جزء منه» فما المانع أن يراد بالترتيب: الترتيب 


كتاب الصلاة/ فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها 14۳ 


وبمعنى الإجزاء فيه تغليب. ولم يتعرض المصنف لعد الولاء من الأركان» وصوّره 
الرافعي تبعاً للإمام بعدم تطويل الركن القصير» وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد 
سلامه ناسياً» ولم يعذه الأكثرون ركناً لكونه كالجزء من الركن القصيرء أو لكونه أشبه 
بالتروك. وقال النووي في تنقيحه: الولاء والترتيب شرطان» وهو أظهر من عدهما 
ركنين اه. 


والمشهور عد الترتيب ركناً والولاء شرطاًء وأما السنن فترتيب بعضها على بعض 
كالاستفتاح والتعوذء وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة شرط في الاعتداد بها سنة 
لا في صحة الصلاة. فإن ترك ترتيب الأركان عمداً بتقديم ركن فعلي أو سلام كأن ركع 
قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه بطلت صلاته أو سهاء فما فعله بعد متروكه لغو 


الحاصل بالمصدر إشارة إلى صورة الصلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا تغليب اه. وقال ق ل: لا 
يخفى أن الترتيب هر جعل كل شيء في مرتبته» وهو من الأفعال قطعاً فلا حاجة إلى التغليب» 
وجعله بمعنئ الترتيب الذي هو وقوع كل شيء في مرتبته المحوج إلى ما ذكره لا حاجة إليه» 
وناقش بعضهم في قول الشارح صحيح بما حاصله أن الصحيح إنما يقابله الفاسدء والشارح 
جعل مقابله التغليب» ولا يخفى أن التغليب صحيح أيضاً لا فاسد فلا تحسن هذه المقابلة بل 
الذي يحسن أن يقال عد الترتيب من الأركان بمعنى الفروض حقيقة وبمعنى الأجزاء فيه تغليب 
قوله: (فيه تغليب) أي غلب ما هو جزء على ما ليس بجزءء وأطلق على الكل أجزاء تغليباً 
انتهى ز ي . 


قوله: (وصوره الرافعي) أي فسره قوله: (والولاء شرطاً) وجهه أن الأركان وجودية 
ومفهوم الولاء عدمي قوله: (على الفرائض) أي مع الفرائض بأن يؤخر السورة عن الفاتحة 
قوله: (شرط في الاعتداد بها سنة) ظاهره أنه إذا قدم مؤخراً لم يعت بواحد منهما وليس كذلك» 
وإنما هو شرط فيما بين ستتين للاعتداد بما له التقديم حتى لو قدم مؤخراً اعتد به. وفات ما له 
التقديم حتى لو أتى به بعده أو أعادهما لا يحصل لكن هذا خاص بغير السورة مع الفاتحةء فلو 
قدمها عليها أتى بها بعدها لأن هذا بين واجب ومندوب وسنة تمييز اه م د. قال الرحماني: 
وترتيب السئن شرط للاعتداد بها كالاستفتاح ثم التعوّذ والسورة بعد الفاتحة قوله: (بتقديم ركن 
فعلي) أي على قولي أو فعلي فحذف المتعلق إيذاناً بالعموم اه شوبري قوله: (فعله) أي وجوباً 
فوراًء فإن تأخر بطلت صلاته» فلو تذكر في سجوده ترك الركوع فعله بأن يعود للقيام ويركع» 
ولا يكفيه أن يقوم راكعاً لأنه صرف الهوي للسجود. ولو شك أي الإمام أو المنفرد في ركوعه 
هل قرأ الفاتحة أو في سجوده هل ركع لزمه القيام حالاً» فإن مكث قليلاً ليتذكر بطلت صلاته 
ح ل. والمأموم يجري على صلاة إمامه ويأتي بركعة بعد السلام ح ف. فقول الشارح فعله أي 
البجيرمي على الخطيب/ ج؟/م7١‏ 


١ 44:‏ كتاب الصلاة/ فصل ف في أركان الصلاة وسننها وهيئثاتها 


لوقوعه في غير محلهء فد تكن متزوكه قبل افر كله قعل وإلا أجزاء غ متروقة 
وتدارك الباقي. نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزهء فلو علم في 
آخر صلاته ترك سجدة من ركعة أخيزة سجد ثم تشهدء أو من غيرها أو شك لزم ركعة 
فيهماء أو علم في قيام ثانية مثلاً ترك سجدة من الأولى فإن كان جلس بعد سجدته التي 
نيلها نودي كته رالا a a‏ 


BOS E‏ لوست اريم ما توقف عليه كتذكره ف في السجلود ترك 
الركرع أو شك فيه ليج علد يقوم ويركع ففي هذه الصورة فعله وما وقف عليه وهو 
, القيام . 1 

e‏ لق فر و ل أن 
يسجد فيها سجود التلاوة إذ لا يشترط سجوده في أول ركعة؛ ثم لما قام للركعة الثانية قرأ آية 
. سجدة وسجد سجود التلاوة ثم تذكر فيه ترك سجدة من الركعة الأولى. فإن سجود التلاوة لا 
يكفيه عما تركه من الركعة الأولى. ويصور ذلك أيضاً بسجود المتابعة خلافاً للشوبري» 
وصورتها أنه بعد أن صلى ركعة من صلاة الصبح مثلاً وقام وجد إماماً معتدلاً من الركزع مثلاً 
فاقتدى به وسجد السجدتين مه للمتابعة» فتذكر أنه ترك سجدة من الأولى التي ضلاها منفرداً 
, فإنه لا يجزيه عنها سجدة من السجدتين اللتين سجدهما مع الإمام للمتابعة كما قاله ع شنْ خلا 
لشيخه الشوبري. قوله: : (لم يجزه) لعدم شمول نيته له شوبزي لأنة مندوب فيها لا منهاء 
وبذلك فارق حسبان جلوس الاستراحة عن الجلوس بين السجدتين قى ل. 

قوله: (فلو صلم في آخر.صلاته الخ) هذا مفرّعَ على قوله» فإن تذكر متروكه قبل فعل 
مثله» وقوله أو امن غيرها أو 0 وإلا أجزأه. وقوله:أو علم الخ مفرغ على 
قوله فإن. تذكر متروكه قبل فعل مثله» وقوله أو علم في آخر رباعية الخ مفرع على قوله ولا 
أجزأه تأمل أفاده شيخنا نا. والجاصل ,أن الشارح رحمه الله فرّع تفريعات أربعة على الغبارتين 
السابقتين» أعني قوله فإن تذكر الخ وقوله وإلا الخ والتفاريع على سبيل اللف والنشر المرتب 
فتأمل قوله؛ : (أو علم في قيام ثانية مثلاً الخ) مثلاً راجع إلى قوله قيام فيشمل الجلوس القائم 
مقام القيام في حق من يصلي من جلوس وراجع أيضاً لقوله ثانية فيشمل غيرها شيخنا ح ف . 

قوله: (فإن كان جلس بحد سجدته التي فعلها) أي ولو جلسة اسستراحة» وقوله سجد من 
قيامه أي اكتفاء بجلوسة شرح المنهج» وفيه أن الجلوس إذا كان بنية جلوس الاستراحة كيف 
يقوم مقام الجلوس الواجب مع أنه تقدم أنه يشترط أن لا يقصد بالركن غيره فقط: وهنا قد 
قصد الغير فقط وهو جلوس الاستراحة؟ وأجيب:بأن الشرط المذكون في غير المعذور» ونظيرة 
ما ذكروه فيمن تشهد التشهد الأخير على ظن أنه الأول فإنه يكفيه لأنهمعذوز في!قصده وقد 
جحاية لعزن نإ لاع E E‏ 
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أو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل محل الخمس فيهما وجب ركعتان» 
أو أربع جهل محلها وجب سجدة ثم ركعتان» أو خمس أو ست جهل محلها فثلاث» 
أو سبع جهل محلها فسجدة ثم ثلاث» وفي ثماني سجدات سجدتان وثلاث ركعات» 
ويتصوّر ذلك بترك طمأنينة أو سجود على عمامة» وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه. 
[القول في سنن الصلاة قبل الدخول فيها] 
ولما فرغ من الأركان شرع في ذكر السنن فقال: (وسننها) أي المكتوبة (قبل 


شيخنا. وقوله فإنه يكفيه أي بعد أن تذكر أنه الأخير وإلا بنى على اليقين وهو الأقل وكمل كما 
هو ظاهر قوله: (رباعية) بتشديد الياء نسبة إلى رباع المعدول عن أربع» وإنما قيد بالرباعية لأن 
الأحوال الآتية لا تأتي في غيرها اه م د. قوله: (محل الخمس) أي على التوزيع قوله: (وجب 
ركعتان) أخذاً بالأسوأ وهو في المسألة الأولى ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثالئة» 
فتجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما. وفي المسألة الثانية ترك ذلك وسجدة من ركعة أخرى» 
وقوله وجب سجدة ثم ركعتان لاحتمال أنه ترك سجدتين من الأولى وسجدة من الثانية وسجدة 
من الرابعة . فالحاصل له ركعتان إلا سجدة إذ الأولى تتم بسجدتين من الثانية والثالثة والرابعة 
ناقصة سجدة فيتمهاء ويأتي بركعتين شرح المنهج فوله : (فثلاث) أي فثلاث ركعات لاحتمال 
أنه في الخمس ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة » فتتم الأولى 
بسجدتين من الثالثة والرابعة إن فر الست نر سجائي من كلام توعان رت 
المنهج. قوله: (جهل محلها) ليس بقيد مرحومي. 

قوله: (وفي لمان سجدات) لم يقل جهل محلها لعدم تأتيهء وفيه أنه يمكنه الجهل فيها 
أيضاً كأن اقتدى بالإمام وهو في الاعتدال فإنه يسجد معه سجدثئين ولا يحسبان لهء فيمكن أن 
تبهم الثمانية في العشرة ويجهل محلها شيخنا العشماوي. وفي ع ش على م ر ما نصه قوله: 
وفي ثمان سجدات الخ لم يقل هنا جهل موضعها مع إمكانه كأن اقتدى مسبوق في اعتدال» 
فأتى مع الإمام بسجدتين وسجد إمامه للسهو سجدتين» وقرأ إمامه آية سجدة في ثانية مثلاً 
فسجد وسجد هو في آخر صلاته لسهو إمامه؛ ثم شك بعد علمه بأنه ترك ثمان سجدات لکونها 
على عمامته في أنها سجدات صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة والمتابعة؛ أو أن بعضه من 
أركان صلاته وبعضه من غيرهاء فيحمل المتروك على أنها سجدات صلاته لأن غيرها بتقدير 
الإتيان به لا يقوم مقام سجود صلاته لعدم شمول النية له قوله: (ويتصور ذلك الخ) دفع به ما : 
قد يقال لا تتصرّر الصلاة بترك السجود» فنبه عليه لكونه خفياً اه | ط ف. وقال ق ل: دفع 
لما يتوهم من أنه إذا لم يسجد لم يتصوّر الشك أو الجهل فتأمل. 

قوله: (وسننها أي المكتوبة) أي فيكون في كلام المتن استخدام حيث حيث أراد بالصلاة عند 


۱۹۹ ۰ كتاب الصلاة/ القول في سنن الصلاة قبل الدخول فيها 
الدخول فيها) أي قبل اللبس بها (شيئان): الأول (الأذان) وهو بالمعجمة لغة الوعلام 
قال تعالى: #وأذن. في اا بالحج) [الحج:.۲۷] أي أعلمهم به. 


قوله : وأركان الصلاة ثمانية عشر الصلاة مطلقاً فرضاً أو نفلاًء وأعاد الضمير عليها بمعنئ 
المكتوية؛ وهل المراد أولو ببخسب الأصل فيؤذن للمعادة أي حيث لم يفعلها عقب الأصلية أو 
: تلحق بالنفل الذي تطلب فيه الجماعة فيقال فيها الصلاة جامعة؟ النفس إلى الثاني أميل كما قالة 
سم. وعبارة الشيخ عبد البر قوله المكتوبةق 0 00 ا لت 
' لأنها سنة اه 1 
قوله: (الأذان) أصله الندب وقد يجب بالنذر ويجرم قبل الوقت» ومن a‏ ا 
صوتها أو قصدت التشبيه بالرجال» ويكره من فاسق وصبي مميز وأعمى وحده كما يأتي ولا 
تعتريه الإباحة وهو كالإقامة من خصائص هذه الأمة كما ذكره السيوطي . وشرع في السنة 
: الأولى من الهنجرة والأذان أفضل من الإقامةء وإن ضمت إليها الإمامة: على الراجئح وهما سنة 
' كفاية في حق الجماعة» وسنة عين في حت المنفرد» والسنن على الكفاية ست الأولئ الأذان 
: والإقامة على الصحيح» الثانية ابتداء السلام الثالثة تشميت العاطس» الرابعة التسمية. على 
الأكل؛ الخامسة ما يطلب للميت إذا دعي إليه للمشيء السادسة الأضجية على الكفاية في حق 
أهل البيث. فإن قيل: إنه يل كان يوم ولم يؤذن. قيل لأنه ية كان مشغولاً بما هو آهمء وأنه 
لو أذن لوجب الحضور على كل من سمعه حتى الذي يخبز في التبور وإن أدى الحضور إلى 
تلف الخبزء وإنما كان الأذان أفضل: من الإمامة لأنه ورد أن المؤذن أمين والإمام ضمين لأنه 
يتحمل الخلل: الذي يقع في صلاة ة المأموم» ويتحمل الفاتحة عن المسبوق» والأمين أشرف من 
الضمين ولذا قال لاما عل زضي اله عت لولا الخليفي ما تركت الأذان. والخليفي بكسر 
الخاء المعجمة وكسرا اللام المشددة بمعنى الخلافة . 


ST 

قال: لما أمر رسول الله ل بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلوات فطاف بي وأنا 
, نائم رجل يحمل ناقوساً في ده» فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ 
فقلت: ندعو به إلى الصلاة فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فقلت: بلى: قال: 
اوسا الح د سر و عر اه وتقول إذا قمات إلى 
الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة. فلما أصبحت أتيت النبي يه فأخبرته بما رأيته فقال: 
هارا َي إن اء اء قم إلى بلا أذ َل ما رَأَِتَ لون به َه نى صَوتا مله أي 
أرفمٌ وأعلى». وقيل أحسن وأغذب» وقيل أبغد. فقمت مع بلال فجعلت ألقنه إليه يؤذن به 
وكان ذلك في الصبح. ا بن الخطاب وهو في بيه فخرج يجر زداءه يقول: 
والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال النبئ كللل: «َلِلَهِ الحَمْدُه فإن قيل رؤية المنام لا 


كتاب الصلاة/ القول في سنن الصلاة قبل الدخول فيها ۱۹۷ 
وشرعاً قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة . والأصل فيه فيه قبل الإجماع 
قول تعالى «وإذا ناديتم إلى الصلاة# [المائدة: اه] وخبر الصحيحين : إا حَضْرَّتِ الصَّلاة 
ليون لحم أحذكُم ولتؤئكم أخيركم». 
٠‏ (و) الثاني (الإقامة) في الأصل مصدر أقام وسُّمّي الذكر المخصوص به لأنه يقيم 
إلى الصلاة. والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع فهما سنة للمكتوبة دون غيرها من 


يثبت بها حكم. أجيب بأنه ليس مستنداً لأذان الرؤيا فقط بل وافقها نزول الوحي فقد روى 
البزار أن النبّي ي أري الأذان ليلة الإسراءء وسمعه مشاهدة فوق سبع سموات» ثم قدمه 
جبريل قام أهل السماء وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والسلام فكمل له الشرف على أهل 
السموات والأرض». وكان رؤيا الأذان في السنة الثانية من الهجرة . واختلف هل أذن َكل 
بنفسة؟ فقيل نعم مرة في سفره قال: في أذانه «أَشْهَدُ أن مُحَمَداً عَبْدُ لله» وقيل قال: «أَشْهَدُ 
ني رَسُولُ اله». قال الجلال السيوطي في مختصر أذكار النووي: إن من تكلم حال الأذان 
يخشى عليه من سوء الخاتمةء وعن بعضهم أن الاسباب المقتضية لسوء الخاتمة أربعة: التهاون 
بالصلاة» وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» وأذى المسلمين. 


قوله: (يعلم به الخ) هذا لا يتأتى إلا على القول الجديد القائل إن الأذان حق للوقت 
وهو مرجوح» والراجح أنه حق للفريضة بدليل أنه يؤذن للفائتة» وعليه فكان الأنسب أن يقول: 
قول مخصوص مطلوب لفريضة الصلاة اه ا ج. فإن قلت: ما تقرر من أنه حق للفرض ينتقض 
بما يأتي فيما لو توالى فوائت أو مجموعتان من أنه لا يؤذن لغير الأولى. قلت: لا يناقضه 
خلافاً لمن توهمه لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع أو صورة في غيره صيرها كجزء من 
الأولى» فاكتفى بالأذان لها اه سلطان. قوله: (والثاني الإقامة) حتى للمرأة لها وللنساء وحتى 
. للخنثى لنفسه وللنساء فيما يظهرء لأنه إما رجل أو امرأة وكلاهما تصح إقامته للنسوة» ولا 
تصح إقامة المرأة للرجال وللخنائى» ولا إقامة الخنثى لهما اه سم قوله: (مصدر أقام) أي 
حصل القيام م د قوله: (به) أي بالمذكور فالأولى أن يقول بها قوله: (لأنه يقيم إلى الصلاة) أي 
يكون سبباً في القيام لها. 

قوله ٠:‏ (مشروعان) أي لكل مكتوبة ولو فائتة إذا تفرقت وقتاً أو فعلاً أو هما. فمثال ما إذا 
تفرقت وقتاً فقط كما إذا صلى فائتة أول وقت الظهر وأخرى آخره ومثال ما تفرقت فعلاً فقط 
كما إذا صلى فائئة قبيل الظهر ثم دخل وقت الظهر عقب سلامه» ومثال ما تفرقت وقتاً وفعلاً ما 
لو صلى فائتة أول وقت الظهر ثم صلى الظهر آخر وقتها ففي ذلك يسن الأذان لكل صلاة 
منهماء ومن ذلك ما إذا صلى الظهر آخر وقتها ثم دخل وقت العصر عقب سلامه فيؤذن للعصر 
أيضاً لأنهما اختلفا وقتاًء فالمراد بالاختلاف في الفعل أن يكون أحدهما أداء والآخر قضاءء 
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الصلوات» كالسئن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم ثبوثهما فيه» بل يكرهان فيه كما 
صرّح به صاحب الأنوارء ويشرع الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيقة. . ويشرع الأذان أيضاً إذا تغولت الغيلان أي تمردت: 
الجانّ لخبر صحيح ورد فيه» وينذب الأذان للمنفرد» وأن يرقع.صوته به إلا بموضع. 
وقعت فيه جماعة. قال في الروضة كأصلها : وانصرفوا ويؤذن للأولى فقط من صلوات ' 
والاهاء ومعظم الأذان مثنى ومعظم الإقامة فرادى . 


والمراد بالاختلاف في الوقت أن تکون كل صلاة وقعت في وقت غير محدوه للابخری قوله: . 
(لعدم ثيوتهما فيه) أي في ذلك الغير أعني غير المكتوبة. 
قوله : (ويشرع الأذان في أذن المولود) لما قيل إنه يدفع عنه أم الصبيان ق ل و 
فيما ذكر الذكورة أخذاً بإطلاقهم م ر ز ي انظر لو كان المولود كافراً ولا يبعد. نعم إذ كل 
مولود يولد على الفطرة الإسلامية وإنما أبواه يهوّدانه أو ينصرانه» والأقرب اشتراط الإسلام في 
المولود فخرج ابن الكافر لمعاملته في الدنيا معاملة الكفار كما نقله الأجهوري . وعبارة شيخنا 
المدابغي في حاشية التحرير : وحكمة الأذان ذ في اليمين أن الأذان أفضل من الإقامة لكونه أكثر 
نفعاًء واليمين أشرف من اليسار فجعل الأشرف للأشرف قوله : (أي تمردت) آي تلوت في 
صور اه | ج. قال القاضي أبو يعلى : ولا قدرة للشياطين على تغييرهم خلقتهم .والانتقال في 
'الصورء وإنما يجوز أن يعلمهام الله تعالى كلمات وضربات من ضروب الأفعال أي أنؤاع إذا . 
فعلها وتكلم بها نقله الله من صلورة إلى صورة أخرى لجري العادة» وإما أن يصوّر نفسه فذلك 
محال لأن انتقالها من صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية وتفريق. الأجزاء. ؤيسن الأذان. 
والإقامة أيضاً خلف المسافرء يسن الأذان في أذن دابة شرسة وفي أذن من ساء خلقه وفي أذن 
المصروع اه ق ل. قوله: (للمتفرد) أي الذكر يقيناً وإن سمع أذان غيره إلا إن سمغه من محل 
وقصد الصلاة فيه وصلى فيه فلا يسن له . وعبارة م د على التحرير: وهو سنة كفاية أي 
للجماعة وسنة: عين للواحد» وان بلق أذان غيره حيث لن يكن مدعو به أما إذا کان مدعو به 
بان سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى معهم فلا يندب له الأذان إذ لا معنى له اه. 
' قوله: (وقعت فيه جماعة) ليس بقيد» وكذا قوله وانصرفوا لأن المراد أنه لا يندب زفع الصوت 
به إذا حصل منه منه إيهام دخول وقت ضلاة أخرىء أو:إيهام وقوع الأولى قبل وقتها كما قاله 
الحلبي وق ل قوله: (ويؤذن للأولى) ولا يشترط أن يقصد به الأولى» بل لو أطلق كان منصرفاً 
للأولى» » فلو قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفي به ح ل : أي ويقيم لكل كما في شرح المنهج 
قوله: (من صلوات والاها) كفواثت رحا SEL‏ رقو دل يه في 
الأذان» لأنه لما والاها كانت كصلاة واحدة. ` 


قوله: ربجم تاقوا قر ومعظم لان اكير أل لأا أرع واتوحيد آخر. 
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والأصل في ذلك خبر الصحيحين: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»“ والمراد 
منه ما قلناه . 


والإقامة إحدى عشرة كلمة» والأذان كلماته تسع عشرة كلمة بالترجيعء ويسن 
الإسراع بالإقامة مع بيان حروفهاء فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة 
بصوت» والترتيل في الأذان فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت» ويفرد باقي كلماته للأمر 
بذلك كما أخرجه الحاكم. ويسن الترجيع في الأذان» وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل 
أن يأتي بهما جهراً» والتثويب في أذان الصبح وهو قوله بعد الحيعلتين: الصلاة خيرٌ من 
النوم مرتين ويسن القيام في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه والتوجه للقبلةء وأن 


واحد والتكبير الأول والأخير ولفظ الإقامة فيها مثنى ش المنهج قوله: (ما قلناه) أي المعظم 


قوله: (الإسراع بالإقامة) وحكمته المبادرة بالصلاة» وأما الأذان فالغرض سنه الإعلام 
فيناسب 0 قوله: (وهو أن يأني الخ) وسمي بذلك لأن المؤذن رجع إلى رفع الصوت بعد 
أن تركه» أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما ش المنهج. والتثويب من ثاب إذا رجع لأن المؤذن 
دعا إلى الصلاة بالحيعلتين؛ ثم عاد فدعا إليها بذلك وخص بالصبح لما يعرض للنائم من 
التكاسل بسبب النوم ش م ر قوله: (والتثويب في أذان الصبح) ولو فائتة ش م ر ويكره في غيره 
قوله: (الضلاة خير من النوم) أي اليقظة للصلاة خير من راحة النوم» فاندفع ما يقال لا فائدة 
في هذا الإخبار. وقال الشهاب القليوبي: وإنما كان النوم مشاركاً للصلاة في أصل الخيرية لأنه 
قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصيةء ولأن النوم راحة في الدنيا 
والصلاة راحة في الآخرة» فتكون الراحة في الآخرة أفضل . ويندب أن يقول في نحو الليلة 
ذات المطر: ألا صلوا في رحالكم اه مع زيادة. قوله: (ويسن القيام في الأذان والإقامة الخ) 
عبارة م ر: .ويسن أن يؤذن على عال كمنارة وسطح للاتباع. ولزيادة ا الإقامة لا 
يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه ككبر المسجد كما في المجموع. وفي البحر: لو لم يكن 
للمسجد منازة سن أن يؤذن على الباب» وينبغي تقييده بما إذا تعذر على سطحه وإلا فهو أولى 
فيما يظهر قوله: (للقبلة) فلو ترك ذلك مع القدرة كره وأجزأه لأنه لا يخل بالإعلام؛ ومحله إذا 
كانت البلد صغيرة» أما إذا كانت كبيرة عرفاً فيسن حينئذ الدوران كما هو الواقع الآن كما أفتى 
به شيخنا الزيادي . ومثله ما إذا كانت منارة القرية في غير جهة القبلة فيستقبل القرية وإن استدبر 
القبلة كما قاله ق ل اه. 


.)۳۸۷/۳( 587/١ أخرجه البخاري ۷۷/۲ (507) ومسلم‎ )١( 
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يلتفت بعنقه فيهما يميناً مرة في بحيّ على الصلاة مرتين في الأذان ومرة في الإقامة» 
رتملا ف حر عا الاج ا اتوي ره و 
مکانهماء وأن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلاً في الشهادة غالي e‏ حسنه» 
وكرهاً من فاسق وصبي مميز وأعمى وحده» وجنب ومحدث 


قوله: (وآن يلتفت بعنقه فيهما) ظاهره وإن كان يؤذن أو يقيم لنفسه ولا بعد فيه لأنه قد 
. يسمعه من لا يعلم به» وقد يريد الصلاة معه فمظنة فائدة الالتفات قائمة لكن قول الرافعي وإن 
قل الجمع فيه إشعاز بأن المؤذنٌ لنفسه لا يلعفت فليراجع» وقد يحمل على ما لو انتفت المظنة 
بالكلية وهل يلتفت في الأذان لتغول الغيلان؟ فيه نظر ولا يبعد الالتقاث لأنه أبلغ في الإعلام 
:وأدفع لشرهم بزيادة الإعلام» وأما رقع الصوت بالأذان للتغول فهو ظاهر. وأفا .الأذان في أذن 
المولود فيحتمل أنه لا يطلب فيه رقع الصوت ولا الالتفات المذكور لغدم فائدته قاله الشيخ› 
ووافق على ذلك شيخنا البلقيتي. وقوله: ولا يبعد الالتفات أشار إلى تصحيحه وقوله إنه لا 
.يطلب أشار إلى تصحيحه اه. واختص الالتفات بالحيعلتين لأنهما خطاب آذمي كالسلام من" 
:الصلاة ة بخلاف غيرهما ش المنهج» > أي. لأن السلام يلتفت فيه دون ما سواه لأنه خطاب آدمي 
ش م ر. قوله: (يمينً) منصوب على الظرفية بيلتفت» وقوله: مرتين حال من حي على الضلاة” 
أي حالة كونها مقولة مرتين الخ. أو من فاعل يلتفت' أي حال كونه قائلاً ذلك مرتين وفي 
الحقيقة هو معمول للحال قوله: : (مرتين) فالالتفات مرتين فقط في كل من الأذان والإقامة 
والمقول اربع مرات أي قي الأذان» أما في الإقامة فمرتين مرة يميناً ؤمرةة شمالاً اه اخ ض. 


قوله : (عدلاً في الشهادة) محمول على كمال السنةء أما ا و رواية وبه 
يجمع بين كلامي الوالد ش ءار وقوله عدلاً لأنه يخبر بأوقات الصلوات» وهذا:فيمن يؤذن 
أحسبة؛ أما من ينصبه الإمام أو من له ولاية النصب شرعاً فلا بد أن يكون عارفاً بالمواقيت 
بأمارة أو خبر ثقة عن علم» وأن يكون بالغاً أميناًء فغير العارف لا يجوز نصبه وإن صح أذانه 
ش م ر. واقتصاره على نفي الجواز يقتضي صحة التقرير وإن حرم؛ وحيث صح التقرير 
استحق المغلوم اه سم وم ر. وخالف ابن حجر. قوله:. (عالي الصوت حسنه) لأنه أبعث على 
الإجابة قوله: (وكرها من فاسق) أي لأنه لا يؤتمن من أن يأتي بهما في :غير الوقت ش المنهج: 
قوله : (وصبي مميز) أي فيتأدىابأذانه وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت» وما في 
المجموع من قبول خبره فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره في محل آخر. 
نعم قد يقبل خبره فيما احتفت به .قريئة كإذن في دخول دار وإيصال هدية» و[خباره بطلب في 
وليمة عرس فتجب الإجابة إن وقع في القلب صدقه م ر قوله: (وأعمى) لأنه ربما يغلط في' 
الوقت قوله: (ومحدث) أي غير فاقد الطهورين إلا إن أحدث في الأثناء ولو حدثاً أكبرء. فإن 
الأفضل إكماله» ولا يستحب قطعه ليتوضاً نقله في شرح المهذب عن الإمام الشامعي: 


كتاب الصلاة/ القول في شروط الأذان والإمامة ۰۱ 
والكراهة لجنب أشد» وهي في الإقامة أغلظ . 
[القول في شروط الأذان والإمامة] 


ويشترط في الأذان والإقامة الترتيب والولاء بين كلماتهما ولجماعة جهر ودخول 
وقت الأذان صبح فمن نصف الليل. 


وأصحابه. وحيتئذ يقال لنا: صورة يستحب فيها الأذان للمحدث ح ل. وقوله: فإن الأفضل 
اكماله فهذا يستثنى من كراهة أذان المحدث والاستئناف أولى» وإنما طلب من المؤذن الطهارة 
لما في الحديث ١لا‏ تُؤَدْنْ إلا وَأَنْتَ مُتَوَضَىءُ» ولانه يدعو إلى الصلاة» فليكن بصفة من يمكنه 
فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله القاضي» وقضيته أنه يسن له الطهر من الخبث قوله: (في 
الإقامة) أي منهما أغلظ منها في أذانهما لقربهما من الصلاة ش المنهج. ويؤخذ من هذه العلة 
أن إقامة المحدث أغلظ من أذان الجنب خلافاً للإسنوي حيث قال بتساويهما ح ل. وعبارة 
المدابغي على التحرير: وهي في الإقامة منهما أي كراهة الإقامة مع الحدث الأصغر أغلظ من 
كراهة الأذان معهء وكراهة الإقامة مع الجنابة أغلظ من كراهة الأذان معهاء وبحث بعضهم 
مساواة أذان الجنب لإقامة المحدث والمعتمد ما اقتضاه إطلاقه كأصله أن كراهة إقامة المحدث 
أشد من كراهة أذان الجنب لقربها من الصلاة بخلاف أذانهما لغير الصلاة أي الجنب والمحدث 
فلا يكره أخذاً من العلة. قال الكوكيلوني: الكراهة فى أذان الجنب أشد من كراهة أذان 
المحدث ومن إقامته» والكراهة في إقامة الحك أشد من أذانه ومن أذان المحدث ومن إقامتهء 
والكراهة في إقامة المحدث أشذ من أذانه فهذه ستة رملي. وتقدم أن الحيض والنفاس أشد من 
الجتابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معهما اه عناني. 

قوله : (الترتيب) للاتباع » ولأن تركه يوهم اللعب ويخلّ بالإعلام؛ فإن عكس ولو ناسياً 
لم يصح ويبني على المنتظم منه والاستئناف أولى اه خ ض قوله: (والولاء) فلا يفصل بينهما 
بسكوت أو كلام طويل» فلا يضر تخلل يسير سكوت أو كلام ولو قصد القطعء ولا يسير نوم 
وإغماء وجنون. ويشترط أن لا يطول الفصل عرفاً بين الإقامة والصلاة ح ل قوله: (ولجماعة 
جهر) بحيث يسمع كل واحد منهم ولو بالقوة» وفي المنفرد إسماع نفسه كذلك ق ل. ويشترط 
أيضاً عدم بناء الغير على أذانه أو إقامته وإن اشتبها صوتاً وغيره لأنه يوقع في لبس. وعبارة 
المدابغي على التحرير: وجهر لجماعة بحيث يسمعون أي بالقوة. ويكفي سماع واحد منهم 
بالفعل» ويجزيه في أذانه لنفسه إسماع نفسه لأن الغرض حينئذ مجرد الذكر بخلاف أذان 
الإعلام اه. عب . 


قوله: (ودخول وقت) فلا يصحان قبله بل ويحرمان إن أدى إلى تلبيس على غيره أو 
قصد به العبادة. قال سم : ويكره كراهة صغيرة . وبول في الرد على من قال كبيرة » والمراد 


۲ ْ كتاب صل اقول في شروط الان ولع 


يشترط في المؤذن والمقيم الاسام والتمييز ولغير النساء الذكورة» 


ا وفك ایر ات ولو يفيك الاقم توق الأقامة عند ا فل اد 
وقضاءء وكذا في الأذان للمقضية وفي المؤداة وقتها المضروب لها شرعاً. قال في العباب: فإذا 
أذن جاهلاً بدخول الوقت وصادفه اتجه الإجزاء اه. وهو أحد احتمالين لصاحب الوافي رجحه 
الزركشي كما بينه ابن خجر. قال: وفارق التيمم والضلاة باشتراط النية ثم بخلافه هنا. :قال 
الشيخ : وقضية الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلاً بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأت لعدم 
اشتراط نية الخطبة» ويحتمل عدم الإجزاء لأن الخطبة أشبهت الصلاة» وقيل إنها بدل من ركغتين 
شوبري . . فيصح الأذان ما بقي الوقت وتقييد ابن الرفعة بوقت الاختيار ضعيف أو لبيان الأفضل . 
أت لل مت ررعيم قعل العبلد أي بالبدبة للمفياي في جلك i‏ اه خ ض . 


قوله : (ويشترط في المؤذن الخ) اعلم أن ما بذ يشترط للأذان والإقامة على :قسمين ما 

يشترط فيهما لذاتهما كالوقت والترتيب والجهر لجماجة وعدم بناء غير» وما يشترط فيهما لا . 
لذاتهما بل لفاعلهما وهو الإسلام والتمييز وكذا الذكورة بالنسبة للأذان قوله : (الإسلام) فلا 
يصح من الكافر» فلو فعل ذلك حكم بإسلامه لنطقه بالشهادتين إلا إن كان عيسوياًء ولا يعتد 
بأذانه إلا إن أعاده ثانياً. والعينوي شخص من طائفة اليهود» منسوب إلى أبي عيسى إسحاق 
أبن يعقوب الأصفهاني يعتقدون) أن محمداً أرسل إلى العرب خاصة . واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى: «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم: 4] - راجع تفسيز الفخن اهاج ل. 
ويكره أذان الصبي والفاسق» وظاهر أن المراد أذانهما لغيرهماء أما أذانهما لنفسهما فيتعين ' 
القول باستحبابه اه سم اه اأج. . قوله: (ولغير النساء الذكورة) لو قال: وذكورة المؤذن 
لكان أولى لأن الواقع من النسماء صورة أذان لا أذان لأنه منهن ذكر فقط إذ هو من وظائفٍ 
الذكور» فلا يسن للأنثى ولا للختثى مطلقاًء ويحرم عليهما عند رفع الصوت مطلقاً وبدونه 
مع قصد التشبيه . نعم لو أذن الخنثى فبانت ذكورته عقب أذانه أجزأ كما في شرح م ر. أي' 
فيشترط لوجود الحرمة أحدأأمرين : إما رفع الصوت أو قصد التشبه بالرجاك. ٍ والعلة 
المعتمدة في الحرمة إنما هي قصد التشبه بالرجال وهو حرام لا خوف الفتنة خلافاً للشيخ 
تبعاً لشيخه الجلال المحلي في ش المنهاج» حيث علل ذلك بخوف إلفتنة زياد . وخاصله ٠‏ 
كما في ش م ر وغيره أنه مع الرفع قوق ما يسمع صواحباتها حرام مطلقاً أي سواءء كان ثم 
أجنبي أم لاء:وسواء قصدت التشبه أم لا لأن الرفع من خصائص الرجال» ومع عدم الرفع 
إن قصدت التشبه حرم وإلا قلا أه. . ولا يشكل بجواز غنائها مع استماع الرجل له لأن 
الغناء يكره للرجل استماعه عند أمن الفتنة والأذان يستحب له استماعه» فلو جؤزناه للمرأة 
لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع» ولأن فيها تشبيهاً. 
بالرجال بخلاف الغناء فإنه من شعار النساء» ولأن الغناء ليس بعبادة والأذان عبادة» والمرأة 


أ 
| 
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ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه» ومن فوائدهما أن يؤذن واحد للصبح قبل الفجر وآخر 
بعده» ويسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما إل في حيعلات وتشويب 
وكلمتي الإقامة فيحوقل في كل كلمة في الأولى» ويقول في الثانية: صدقت وبررت» 
وفي الثالثة : أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها. ويسن لكل من مؤذن ومقيم 


ليست من أهلها فيحرم عليها تعاطيها كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة» ولأنه يستحب 
النظر للمؤذن حال أذانهء فلو استحسناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود 
الشارع» ولأن الغناء منها إنما يباح بحضرة الأجانب الذين يؤمن افتتانهم بصوتهاء والأذان 
مشروع لغير معين فلم يحكم بالأمن من الافتتان فمنعت منه. وفارق الرفع هنا الرفع بالتلبية 
بأن الإصغاء إليها غير مطلوب لكن في الأذكار: وليس للمرأة رفع الصوت بهاء وعلل بخوف 
الفتنة فتأمل. ويؤخذ مما مرّ في الفرق بين غنائها وأذانها جواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة 
وخارجها وإن كان الإصغاء للقراءة مندوباً وهو ظاهر. وأفتى به م ر قالوا: فقد صرحوا بكراهة 
جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان اه م د. 

قوله: (ويسن مؤذنان للمسجد) لعل المراد يؤذنان على التناوب هذا في وقت وهذا في 
آخر حيث لم يت يتسع المسجد لا أنهما يؤذنان في وقت واحد ح ل قوله: (ويسن لسامع الخ) 
لخبر الطبراني (إنّ المَرْأةٌ ذا أَجَابَتِ الأَدَانَ أز الإثَامَةَ كَانَ لَهَا بكُلْ حَرْفٍ اَلَف أنف دَرَجَةٍ 
وَلِلِرَجْلِ ضُعْفَ ذَلِكَ شرح حج. ولخبر مسلم (إِذَا سَ سَمْمِتُمْ المُؤذْنَ فووا مل ما يَقُولُ ثم صَلُوا 
عَلَي» ويؤخذ من قوله: اران أن ناي كل كل لقف o‏ راکنا برلا لعن 2 
يقول ولم يقل مثل ما تسمعون أنه يجيب في الترجيع وإن لم يسمعه شرح م ر وحج. قال سم: 
وأفهم كلام المصنف أي النووي أن السامع يجيب وإن لم يفهم ما يقول وهو ما جزم به ابن 
الرفعة ولم يطلع عليه الزركشي فبحثه. ونظر الإسنوي في إجابته لنفسه بناء على أن المخاطب 
يدخل في العمومات الواقعة منهء ونوزع في وجه البناء على ذلك» والذي رجحه غيره أنه لا 
يجيب نفسه أخذاً من مقتضى الأحاديث اه. وإذا سمع مؤذناً بعد مؤذن فالمختار أن أصل 
الفضيلة شاملة للجميع إلا أن الأول يكره تركه. وقال العز بن عبد السلام: إجابة الأول أفضل 
إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما لتقدم الأول ووقوع الثاني في الوقت» وإلا أذاني الجمعة 
لتقدم الأول ومشروعية الثاني في زمنه عليه الصلاة والسلام ام ومما عمت به البلوى 
إذا أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضاً فقد قال بعضهم: 
لا تستحب إجابة هؤلاء. والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه تستحب إجابتهم اه اج وقوله 
لسامع المؤذن الخ حيث لم يكن مصلياً ولو لنفل ولم يكره له الكلام كقاضي الحاجة والمجامع 
ومن يسمع الخطيب ح ل. 

قوله: (في كل كلمة) أي من ن الحيعلات» وفي بمعنى اللام فلا يلزم تعلق حرفي جر 


4 ا 50000 الأذان والإمامة 


سابع وتم أن يصان عا ال ل بعد الفاغ من الأثان والإقاة: ثم يقول : الهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والغيم وابعثه . أمقاماً 
محموداً الذي وعدته . ٠‏ 1 

: الأذان وحده أفضل من الإمامةء وقيل إن الأذان مغ الإقامة انل من 
الإمامة» و وصحح النووي هذا فن نكته. 


بمعنى واخحد بعامل واحد قولة: (الذعوة) أي الأذان.والإقامة قوله: (التامة) أي السالمة من 
تطرق نقص إليها والقائمة التي ستقام. والوسيلة منزلة في الجنة» والمقام المحمود مام الشفاعة 
في فصل القضاء يوم القيامة شبرح المنهج . . وقوله: الذي وعدته أي بقوله «إعشى أن يبعثك 
ربك مقاماً محمود [الإسراء: 4] قوله: (والفضيلة) مرادف أو ما أعطيه من الفضائل ق ل. 
أو المراد بالفضيلة الشفاعة في فصل القضاء والوسيلة منزلته في النجنة؛ أما لو أريد بالوسيلة : 
منزلته في الجنة وبالفضيلة منزلة إبراهيم وآله فالكلام مشكل» .إذ كيف يطلب للنبّي ما 
لإبراهيم وآله؟ فالصواب التفسنير الأول» وفائدة طلبٍ ذلك مع أنه ثابت له با عود الثواب . 
على الداعي أو إظهار شرفه اة قوله : (مقاماً) مقعول به لا بعثه بتضمينه معنى أعطه أو 
مفعول فيه أي أقمه في مقام أو حال أي ابعثه ذا مقام محمود شرح البخاري لشيخ الإسلام 
قوله: (وحده) معتمد. ا 1 ا ١‏ 
قوله : (أفضل) قالوا لخبر: ١لا‏ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ جِنٌ ولا إِنْسٌ وَلاً شىء إلا سهد : 
لَهُ يوْمَ القِهامَةه ولأنه لإعلامه بالوقت أكثر نفعاً منها شرح المنهج» ولقولة عليه الصلاة والسنلام 
«المُوَّدْنُوْنَ طول أَعْاقاً يَوْمَ القَيامَةِ أي أكثر رجاء» لأن راجي الشيء يمد عنقه إليه» أوقيل بكسر : 
الهمزة أي إسراعاً إلى الجنةء وإنما كان الأذان أفضل مع كونه سنةء والإمامة فرضن كفاية لان ' 
السنة قد تفضل الفرض كرة السلام مع ابتدائه شرح م رء ولحديك «الإمَامٌ ضاي وَالمُوَدْنُ' 
مُؤْتَمَنْ الْلهُمْ أَرْشِد الأيِمَةَ وَاغْفْرْ لِلِمُؤْذْنِينَ» والأمانة أعلى من الضمان» والمغفرة أعلى من 
الارشاد اها ج. .وقول المنهج فالوا الخ تبرؤ منه لأنه لا يدل على أفضلية الأذان على الإمامة . 
وقدم الجن على الإنس لتأثرهم بالأذان أكثر من الإنسل» فالأولى الاستدلال على كون الأذان 
أفضل من الإمامة لأنه مشتمل على أصول الدين وفروعه» فالأصول فيه التكبير والشهادتان» 
والفروع من قوله حيّ على الصلاة الخ.. وإنما طلبت هذه الألفاظ من المجيب للخبز الوارد في , 
ذلك» ولأن الحيعلتين دعاء إلى الصلاة فلا يليق بغي المؤذن إذ لو قاله السامع لكان الناس 
كلهم دعاة» فمن المجيب فيسن|للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى اهاا ج .. 1 
تنبيه: ليحذر من أغلاط | تبطل 'الأذان بل يكفر 'متعمد بعضها كمد باء أكبر وهمزته» 
وهمزة أشهد وألف اش ومن عدم النطق بهاء الصلاة. وغير ذلك» ويحرم بلحنه إن أدى لتغير 
معنى أو إيهام محذور» ولا یضر زيادة لا تشتبه بالأذان ولا الله الا 


كتاب الصلاة/ القول في سنن الصلاة بعد الدخول نين 
[القول في سنن الصلاة بعد الدخول فيها وتسمى الأبعاض] 


(و) سننها أي الصلاة مطلقاً ‏ (بعد الدخول فيها) أبعاض وهيئات» فأبعاضها ثمانية 
المذكور منها هنا (شيئان) الأول : (التشهد الأول) كله أو بعضه. 


قوله: (وسننها) أي الصلاة لا بقيد كونها من الخمس الذي أوهمه كلام الشارح بإطلاقه 
المقتضي تقييده بما مرّ إلا أن يقال: إن الاطلاق هنا عام أخذاً مما بعده وهو الوتر ق ل. 


قوله: (فأبعاضها ثمانية) بل عشرون كما يأتي ق ل قوله: (التشهد الأول الخ) حمله 
الشارح على ألفاظه فقط. ولو جعله شاملاً لقعوده والصلاة على النبي فيه وقعودها لكان أولى 
فهو مشتمل على أبعاض أربعة» وقوله: أو بعضه صوابه إسقاط هذه لأن الكلام هنا في عده لا 
في السجود لتركه فتأمل. وقوله: والقنوت الخ لو جعله شاملاً لكل ما يطلب فيه دخل فيه اثنا 
عشر بعضاً كما يأتي ق ل بل أربعة عشر القنوت» والصلاة على النبي وعلى الآل وعلى 
الصحب والسلام على الثلاثة فهذه سبعةء والقيام لكل منها فالمجموع أربعة عشرء وإن نظم 
البعض القنوت كانت ستة عشر والتشهد الأول فيه ستة كله أو بعضه والصلاة على النبّي فيه 
والقعود لكل من الثلاثة» والتشهد الأخير فيه اثنان الصلاة على الآل والقعود لها. فالمجموع 
أربعة وعشرون سواء تركها عمداً أو سهواًء فاضرب الأربعة والعشرين في العمد والسهو يحصل 
ثمانية وأربعون» وسواء تركها هو بأن كان منفرداً أو إمامه فاضرب ثمانية وأربعين فيها يحصل 
ستة وتسعون. قال ابن قاسم : ويكره أن يزيد فيه على ألفاظه والصلاة على النبي ية بعده لبنائه 
على التخفيف. فإن أطاله بدعاء أو غيره ولو عمداً لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهو خلافاً 
لقول القاضي بالبطلان. نعم لو فرغ المأموم من قراءة ما طلب منه قبل فراغ الإمام سن له 
الصلاة على الال وتوابعها اه ا ج. 


قوله : (القنوت) هو لغة الثناء وشرعاً ذكر مخصوص مشتمل على ثناء ودعاء كاللهم اغفر 
لي يا غفور» فلو لم يشتمل عليهما لم يكن قنوتاًء ومثل الثناء والدعاء آية تتضمن ذلك كآخر 
سورة البقرة بشرط أن يقصد بها القنوت سم في شرح المتن. قال في شرحه: والمراد بالقنوت 
ما لا بد منه في حصوله بخلاف ترك أحد القنوتين كأن ترك قنوت سيدنا عمر الآتي اه خ ض. 
قوله: (في ثانية الصبح) أي في اعتدالها كما هو معلوم» وخصت الصبح بالقنوت لشرفها ولأنه 
يؤذن لها قبل وقتها ويثوّب لها وهي أقصر الفرائض» فكانت الزيادة أليق برماوي ويسجد تاركه 
تبعاً لإمامه الحنفي على المعتمدء بل وإن فعله المأموم لأن ترك إمامه له ولو اعتقاداً من حكم 
السهو الذي يلحق المأموم لا لاقتداثه في الصبح بمصلى سنتها لأن الإمام يحمله ولا خلل في 
صلاته ق ل. وقوله: لا لاقتدائه أي لا يسجد تاركه للاقتداء الخ. وقوله: يحمله وإن كان غير 
مشروع له لأن شأن الإمام التحمل قوله: (كله أو بعضه) فيه ما ذكر في الذي قبله. 


ا 


(و) الثاني القنوت (في) ثانية (الصبح) كله أو بعضه» ومحل الاقتصار على الصبح من 

بقية الصلوات الخمس في حال الأمنء فن نزل بالمسلمين نازلة - لا نزلت ‏ استحب في 
سائر الصلوات» ولكن ليس هذا من الأبعاض وهو: «اللّهُم مدني فِيمَن هَدَيْتَ وَعَائِنِي 
قِيِمَنْ عَافيت› ولي فِمَن توَليتَ٬‏ وارك لي فبا أَعطَيتَ وَقبي شر ما قَضَيِت فإك 
فضي وَلآ يُقْضَى عَلَبِكَ َِنُ لا يذل مَنْ وَالَيتَ وَل يِمَرُ مَنْ عَادَنْتَ بارت ربا 
وَتَعَالَيتَ) للاتباع . 


5 ا كتاب الصلاة/ الفول في:سئن الصلاة بعد ألدخول 


قوله: (في حال الأمن) صوابه في حال عدم النازلة ق ل. قوله: (بالمسلمين) ليس بقيد 
بل كذلك المسلم الواحد كما قرره شيخنا العشماوي. . وعبارة خ ض: : ولو واحداً منهم كما 
بحثه بعضهم ١‏ لعن برلاب لسري للدي بهي الغا الحا رع لجيه واعتمده م 
ر أيضاً اه. 1 
قوله: (نازلة) كوباء وقاحط» ومنه الطعن والطاغون ولا يشكل: على الدعاء برفع ذلك 
كونه شهادة لأن الشهادة لا تننحصر في ذلك لأن أسباب الشهادة كثيرة اه م د على التحرير 
قوله: (لأنزلت) جملة دعائية برفع النازلة قوله: (استحب في سائر الصلوات) ويجهر به الإمام 
في الجهرية والسرية والمؤداة والمقضية» ويسر به المنفرد مطلقا كقنوت الصبح . وخرج 
بالمكتوبة النفل والنذر وصلاة الجنازة فلا يسن القنوت للنازلة فيها اه م د على التحرير.! 1 
قوله: (وهو اللهم) الأولى أن يقول: كاللهم لأن كلامه يوهم الحصرء ولا يتعين ذلك 
للقنرت بل كل ما تضمن ثناء ودعاء حصل به القنوت كآخر سورة البقرة إن قصده بهاء »> لكن إن 
شرع في قنوث النبي الذي في الشرح أو في قنوت عمر تعين لأداء السنة» فلو تركه كغيره أو 
ترك كلمة أو أبدل حرفاً بحرف. سجد للسهو كأن يأتي بمع بدل في في قوله «اهَدِنًا مَعَ مَنْ 
هَديْتَ» أو ترك الفاء في فإنك والواو من وإنه» وخرج بالشروع ما لو أبدله قبل الشروع فيه 
بقنوت آخر ولو قصيراً بأن يأتي بحقيقته» وهي ما اشتمل على ثناء ودعاء نحو: اللهم اغفر لي 
.يا غفور فلا سجود» فإن لم يات بشيء أصلاً سجد قوله : (فيمن هديت) أي معهم؛ ففي بمعنى 
مع أو التقدير واجعلني مندرجاً فيمن هديت وكذا الاثنان بعده فالجار والمجرور متعلق 
بمحذوف ز ي . قوله : (وعافني) أي من بلاء الدنيا والآخرة. وقوله: وتولني آي كن ناصراً 
وحافظاً لي من الذنوب مع من نصرته وحفظته وقوله : : وقنني شر ما قضيت أي شر ما يترتب 
على القضاء من السخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر قرره شيخنا العشماوي. وعبارة الإطفيحي 
. قوله: وتو LSS‏ بالقضاة A‏ بالجفناة ء أي المقضي من 
المرض وغيره مما تكرهه النفس قوله : (فإنك تقضي) أي تحكم قوله : (لا يڌل) بالبناء للفاعل 
ويجوز للمفعول وكذا يعز ق ل أي لا يحصل له ذ ل قوله: (تباركت) أي تزايد خيزك. 
قوله: (وتعاليت) زاد م ر وغيره: «ْلَكَ الحَمْدُ عَلَى ما قَضَيِتَء اسْتَفْفِرْكَ وَآنُوبُ إِلَيفَه 


كتاب الصلاة/ القول في سنن الصلاة بعد الدخول ۷ 


(و) كذا (في) اعتدال ركعة (الوتر في) جميع (النصف الثاني من رمضان) سواء 
أصلى التراويح أم لاء وهو كقنوت الصبح في ألفاظه وجبره بالسجودء ويسن للمنفرد 
ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل أن يقول بعده قنوت عمر رضي الله تعالى عنه. 


لكن إذا تركها لا يسجد للسهو كما قاله اج . ويسنّ للإمام أن يأتي في القنوت بلقظ الجمع كأن 
يقول: اهدنا الخ. قال المدابغي على التحرير: والمنفرد يقول: اللهم اهدني الخ. وقوله: فلك 
الحمد على ما قضيت هو شامل للخير والشر» وعليه فقد يقال كيف حمد على قضاء الشر وقد 
طلب رفعه فيما سبق بقوله وقني شر ما قضيت؟ والجواب أن الذي طلب رفعه فيما مضى هو 
شر المقضي من مرض وغيره مما تكرهه النفس» والمحمود عليه هنا هو القضاء الذي هو صفته 
تعالى وكلها جميلة يطلب الثناء عليها اه ع ش. 


قوله: (والوتر في النصف الثاني من رمضان) عبارة شيخ الإسلام في التحرير ووتر النصف 
الأخير من رمضان. قال العلامة الشوبري: ظاهر كلامهم أن المراد وتر رمضان لا الوتر الواقع 
فيه» فلو قضى فيه وتر غيره لم يقنت» ولو فاته وتر رمضان فقضاه في غيره فهل يقنت؟ قال 
بعضهم : فيه احتمال لكن قضية ما نقله في الكفاية عن العجلي وأقرّه من نفي استحباب التكبير 
في المقضية من العيد أنه لا يقنت اه. وأقول: إن أراد به التكبير عقب الصلوات فهو غير شبيه 
بالقنوت لأن القنوت فيها وهذا خارجهاء وإن أراد التكبير في الصلاة فالراجح الإتيان به في 
المقضيةء وقياسه حينئذ الإتيان بالقنوت في المقضية واستوجهه شيخنا. ولعل ما ذكره في 
التكبير طريقة مرجوحة اه. وبقي ما لو فاته وتر النصف الأول فقضاه في الثاني» والظاهر أنه لا 
يقنت محاكاة للأداء فليراجع اه م د قوله: (أن يقول بعده قدوت عمر) عبارة ق ل على 
التحرير: قنوت ابن عمر ونسبته إليه لأنه الذي رواه كما عليه غالب الشراح» وقيل لأنه الذي 
قاله اه وهو «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك 
الخير كله» نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد 
وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق» اه. وكل 
منهما يحصل به أصل السنة لكون الأول هو الذي عليه العمل عند الشافعيةء والثاني عند 
الحنفية. وملحق يجوز فيه كسر الحاء المهملة وفتحها روايتان صحيحتان. ولا يقال إن ذلك 
يطوّل الاعتدال وهو مبطل. لأن محل البطلان بتطويل الاعتدال في غير اعتدال الركعة الأخيرة 
من سائر الصلوات لأنه يطلب تطويله في الجملة. وقوله: ونترك عطف تفسير لنخلع؛ وعبرٌ به 
إشارة إلى أن الفاجر كالبابوج الذي يخلع من الرجل. وقوله: ونسجد من عطف الجزء على 
الكل إن أريد به سجود الصلاة» وإن أريد به سجود التلاوة والشكر يكون مغايراً وقوله: ونحفد 
أي نسرع وقوله إن عذابك الجد أي الحق؛ وقوله ملحق من ألحق بمعنى لحق وهذا على كسر 
الحاءء وأما على فتحها فالمعنى أن الله ألحقه بهم . 
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وهو: اللهم إنا نستعينك ونسيتغفرك ونستهديك. ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك» 
ونئني عليك الخير كله» نشكرك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك» واللهم إياك 
نعبد ولك نصلي ونسجد. وإليك انسعى ونحفد» ترجو رحمتك ونخشىئى: عذابك: وإن. 
عذابك الجد بالكفار ملحقء > [اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب» الذي يصدون عن 
سبيلك» ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. وانلهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات» وأضلح ذات بينهم ومواضلاتهم» ا أواجمع في 
قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم. على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي. 
:عاهدتهم علية» وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. واجعلنا منهم]. E‏ 
وقد ذكرته. في شرح التنبيه وغيره. 00 

والبعض الثالث : القعواد للتشهد الأول» » والمرا ياتشيد الأول الفظ وجب في 
.التشهد الأخير دون ما هو فيه سنة. ١‏ 

والرابع.: القيام للقنوت |الرات. 

والخامس: الصلاة على النبي بي بعد التشهد الأول. 

والسادس: الصلاة على النبيّ كه بعد القنوت . 

والسابغ : الصلاة على الآل بعد القنوت. 

والثامن : الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير. 

وظاهر أن القعود للصلاة على النبئ ية بعد التشهد الأول وللصلاة على .الال بعد 
الأخير كالقعود للأول» وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له فتزيد الأبعاض بذلك. 


فرع: : لو قصد أن يقنت لنازلة ثم تركه عمداً أو سهواً لم يسجد له» وإن صلى صلاة التسبيح: 
أو راتبة الظهر أو أربعاً نفلاً بقصد تشهد أول وتركه في الكل سجد للسهو خلافاً لخج في الأخيرة 
رحماني فسجود السهو يكون في الفرض والنفل لا في صلاة الجنازة . وعبارة عبد البر. ٠‏ 
فرع : : لو صلئ نفلا أربعاً بتشهد سجد للسهو بترك التشهد الأول إن كان عزم على الإتيان به 
فنسيه وإلا فلا كما أفتى به البغوي» وقيل لا يسجد مطلقاًء وجرى عليه صاحب الذخائر ونقله 
ابن الرفعة عن الإمام اه واعتمد م نر الأول وحج الثاني 

قوله : (ما هو سنة فيه) أي الأخير ومنه الصلاة على الآل» فلا سن فن الأول بل قيل ' 
بكراهتها فيه؛ :ولا سجود لتركها ولا لفعلها فيه أيضاً ق ل . والمعتمد أنها خلاف الأولى اه م د ' 
قؤله : (بعد التشهد الخ) وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام الآ تَجْعَلُونِي كَقَدَح الرّاكب» الخ . 
محمول على ما لم يرد» وأما هذا فقد ورذ أفاده شيخنا العزيزي قوله: (فتزيد الأبعاض بذلك) آي 
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وسميت هذه السئن أبعاضاً لقريها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقة أي 


الأركان» وخرج بها بقية السنن كأذكار الركوع والسجود فلا يجبر تركها بالسجود. ولا 
تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول خلافاً لبعض المتأخرين. 


بهذه الأربعة فتصير اثني عشرء ويزيد القنوت بالصلاة على الصحب والسلام على النبي وعلى 
الآل وعلى الصحب» والقيام لهذه الأربعة» فتصير الأبعاض عشرين كما قاله ق ل. والأبعاض 
الحقيقية جبرها بالتدارك وهذه لما طلب جبرها بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية بجامع طلب 
الجبر فيهماء وإن اختلف المجبور به فلهذا سميت أبعاضاً اه شوبري قوله: (لقربها بالجبر 
بالسجود) أي بسبب الجبر. 


قوله : (من الأبعاض) متعلق بقرب وبالسجود متعلق بجبر وهذا بيان للجامع بينهماء وحيئذ 
فالأولى حذف السجود لأن الجامع بينهما مطلق الجبر» » وإن كان الجابر مختلفاً فالجبر في الأركان 
بالتدارك وفي الأبعاض بالسجود. وقوله: من الأبعاض أي الحقيقية يفيد أنها ليست أبعاضاً 
حقيقية » وقضية ذلك أن مسمى الصلاة حقيقية الأركان فقط فليتأمل . فإن فيه وقفة وله توجيه 
سم. . وأقول: قد يقال الصلاة لها إطلاقان» تطلق ويراد بها الصلاة الكاملة أي المستوفية بما طلب 
فيهاء وحينئذ فهي أبعاض حقيقة» وتطلق ويراد بها ما يسقط بفعله الطلب وتسميتها حينئذ أبعاضاً 
مجاز علاقته المشابهة قوله : (وخرج بها بقية السئن الخ) عبارة المدابغي على التحرير: : وخرج بها 
بقية السنن فلا يسجد لتركها كترك السورة بعد الفاتحة وتسبيحات الركوع والسجود لأنه لم ينقلء 
ولا هو في معنى ما نقل» إذ القنوت مثلا ذكر مقصود شرع له محل خاص به بخلاف السئن 
المذكورة فإنها كالمقدمة لبعض الأركان كدعاء الافتتاح أو التايع كالسجودء فإن سجد لشيء منها 
ظاناً جوازه بطلت صلاته إلا لمن قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببلدة بعيدة عن العلماء اه شرح 
الروض . وما استشكل به من أن الجاهل لا يعرف مشروعية سجود السهو» ومن عرفه عرف محله 
رد بمنع هذا التلازم لأن الجاهل قد يسمع مشروعية سجود السهو قبل السلام لا غير فيظن عمومه 
لكل سنئة؛ وعدم اختصاضه بمحل المشروع اه خ ض قوله: (ولا تسن الصلاة على الآل في 
التشهد الأول) لا من الإمام ولا من المأموم إذا كان موافقاًء والأشبه في المأموم الموافق أنه لو 
كان الإمام بطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعاً استحب له الدعاء إلى 
أن يقوم إمامه فلا يأتي بالصلاة على الآل وما بعدهاء وأما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية 
فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير» وهو أول للمأموم فيستحب له الدعاء فيه. ومنه الصلاة على 
الآل وهل بقية التشهد كذلك أو لا يأتي ببقية التشهد لأنه كنقل القولي اه ح ل؟ والذي اعتمده م 
ر الإتيان ببقيته» بل يستحب الإتيان بدعائه» ومنه الصلاة على الآل كما في ع ش على م ر وذلك 
أن القاعدة أن للمأموم أن يأتي بما يسن للإمام أن يأتي به والإمام يسن له في هذه الحالة الإتيان 

بذلك بخلافه فيما إذا كان المأموم موافقاً في التشهد الأول كما مرّ. 
البجيرمي على الخطيب/ ج 7/ م4١‏ 
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[القول في هينات الصلاة وهي السنن غير الأبعاض] 


(وهيئاتها) جمع هيئة» . والمراد بها هنا ما عدا الأبعاض من السنن التي لا تجبر 
بالسجود» وهي كثيرة والمذكور منها هنا (خمسة عشر خصلة) . 


الأولى : : (رفع اليدين) 2 رفع كفيه للقبلة مكشوفتين» منشورتي الأمابع مفرقة ' 
وسطأ (عند) ابتداء (تكبيرة ة الإحرام) مقابل منكبيه بأن تحاذي أطزاف أصايعهما أعلى 


قوله + (والمراة يها نهدا بارج به العلماتية لآنها نمي هي لما هي فيه ق اقول : لي" 
لا تجبر بالسجود) لعدم ورود السجود لتركهاء فإن سجد لشيء منها عالماً عامداً أو جاهلاً غير 
معذور بطلت صلاته كما مر قوله: (رفع اليدين) لإمام.وغيره ولو امرأة وإن اضطجع؛ والحكمة . 
في رفع اليدين رفع الحجاب بين العبدا وبين الرب جلت عظمتهء والإشارة في رفع:السبابة إلى 
الوحدانية» والإشارة في وضع اليمين على الشمال ذل بين يدي عزيز. ويكره ۾ للخطيب رفع يديه 
حالة الخطبة اه. 

قوله: (أي رفع كثفيه) أل به لان حقيقة اليد من رؤوس الأصابع إلى التب فدفعه 
بذلك 0 وإطلاق اليدين على الكفين مجاز من إطلاق الكل على الجزءء :فلو قطعت 

من الكوع رفع الساعد أو من المرفق رفع العضد لأن الميسور لا يسقط بالمعسور» ولو 
قطعت إحداهما رفع ساعدها مع الأخرى» ولو رفع إحذاهما مع قدرته على رفع الأخزى لم 
يحصل له أصل السنة بل يكره كما قاله ابن شرف قوله : (للقبلة) أي ما يصلي إليه فيشمل 
مقصد المسافر أو ا ر وقوله منشورتي الأصابع ليكون لكل عضر 
استقلال في العيادة . | ٤‏ 

ضابط للاصابع في الصلاة ست خالات: : إحداها حالة الرفع في تحرم وركؤع واغتدال ' 
وقيام من تشهد أول فيندب تفريقها . الثانية : حال قيام في غير التشهد فلا تفرق . الثالثة : .حال 
ركوع فيندب تفريقها على الركبتين. الرابعة : حال سجود فتضم وتوجه للقبلة. الخامسة : حال 
قعود بين السجدتين فالأصح أنه كالسجود. السادسة: التشهد فاليمين. مضمومة ة الأصابع إلا 
المسبحة واليسرى مبسوطة والأضح فيها الضم اه مناوي . 
قوله : (عند ابتداء تكبيرة الإحرام) بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره. وقؤلة !عند 
ابتداء متعلق بالرفع» أي ابتذاء رفع اليدين عند ابتداء تكبيرة ة الإحرام. وقوله: فقابل منكبيه 
متعلق بمحذوف أي ينهيهما مقابل منكبيه. : 

قوله: (منكبيه) تثنية منكل» وو سوم لعن وال وظاهر كلإمهم أنه لا 
تحصل السنة برفع اليدين دون حذو المنكبين» وقضيته. أن ذلك يبطل الصلاة 5 مع فعل ثالث 
وتوالت دعر الس بكرب قو ل علي عجري" وما ذكر هو الأكمل» والسنة تحصل بأي 
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أذنيه» وإبهاماه شحمتي أذنيه» وراحتاه منكبيه (وعند) الهويّ إلى (الركوع و) عند (الرفع 
منه) وعند القيام إلى الثالثة من التشهد الأول كما صوّبه في المجموع وفي زوائد الروضة 
وجزم به في شرح مسلم أيضاً. 


(و) الثانية (وضع) بطن كف (اليمين على) ظهر (الشمال) بأن يقبض في قيام أو 
بدله بيمين كوع يساره وبعض ساعدها ورسغها 


رفع اه م د خلافاً للقليوبي. والأصل في ذلك خبر ابن عمر أنه ي كان ل 
إذا افتتح الصلاة . متفق عليه بل قال البخاري : روى الرفع سبعة عشر صحابياً ولم يثبت 
أحد من الصحابة خلافهء اق ميا ری حم ال الى في ولك ما اا 
منكري الرفع› وحكمته كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: إعظام إجلال الله ورجاء ثوابه 
والاقتداء بنبيه محمد مل > ووجه الإعظام ما تضمنه الجمع ب بين ما يمكن من اعتقاد القلب على 
اعتقاد كبريائه تعالى وعظمته» والترجمة عنه باللسان» وإظهار ما يمكن إظهاره من الأركان. 
وقيل: إشارة إلى طرح ما سواه تعالى والإقبال بكله على صلاته؛ وقيل الحكمة في الرفع أن 
يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة كالأعمى يعلم سماع التكبيرء وإشارة إلى رفع الحجاب بين 
العبد والمعبود اه. وقيل الحكمة في رفعهما أن الكفار كانوا يصلون خلف النبّي عليه الصلاة 
والسلام والأصنام تحت آباطهم» فأمر الله النبّي برفع اليدين فرفع يديه فوافقه المنافقون ورفعوا 
أيديهم فسقطت أصنامهم؛ وعلم مما تقرر أن كلاً من الرفع وتفريق الأصابع وكونه وسطاً وإلى 
القبلة سنة مستقلة» وإذا فعل شيئاً أثيب عليه وفاته الكمال» ولو ترك الرفع في جميع ما أمر به 
أو فعله حيث لم يؤمر به كره له ذلك قوله: (وعند الهويّ) أي قبله بأن يهوي بعد تمام الرفع ق 
ل. وعبارة الشيخ خ ض بأن يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير» فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى اه 
ولو ترك الرفع عمداً أو سهواً حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده لزوال الهيئة قوله: (وعند 
الرفع منه) أي من الركوع بأن يبتدىء الرفع مع ابتداء رفع رأسه من الركوع» فإذا استوى 
أرسلهما إرسالاً خفيفاً تحت صدره فقط ووافقنا على الرفع الحنابلة» وقال أبو حنيفة ارسق 
رفع اليدين ف في الركوع والرفع منه. قال العلامة الشوبري: لا يقال هلا يسن ترك الرفع خروجاً 
من خلاف من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية. لأنا نقول لمراعاة الخلاف شروط منها أن لا 
يخالف سنة ثابتة وهذا ثابت عن النبي بي من رواية نحو خمسين صحابياً قاله في الأشباه اه. 
فعلم أن رفع اليدين في جميع محاله سنة مؤكدة» فلا تترك لمراعاة الخلاف على الراجح عند 
علماء الأصول اه. قوله: (وعند القيام إلى الثالثة من التشهد الأول) لعل المراد التشهد الأول 
بالنسبة للمصلي فلا يرفع إذا أدرك الإمام في الثانية فليراجع مدابغي على التحرير. 

قوله: (بأن يقبض) هذا هو الأفضل» ولو أرسلهما بلا عبث لم يكره كما سيذكره الشارح 
بعد قوله: (ورسغها) أي وبعض رسغها كما هو صريح شرح التحرير أي فهو مجرورء ولا يقال 
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تحت صدره فوق سرته للاتباع» وقيل يتخير بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل 
وبين نشرها صوب الساعد. والقصد من القبض إلمذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم 
يعبث فلا بأس. والكوع: العظم الذي يلي إبهام اليدء والبوع العظم الذي يلي إبهام 
الرجل. يقال: الغبي هو الذي لا يعرف كوعه من بوعه ٠‏ والرسغ هو المفصل: بين الكف:. 
والساعد. ا : 


لر ع رن ن اش لأ متف رچ يقد رين ن ما يلي الإبهام من الكف. قال 
الشوبري: لا يبعد فيمن قطع كف يمناه مثلاً وضع طرف الزند على يسراه» وفيمنْ قط كفاه . 
وضع أحد الزندين عند طرف الآخر تحت صدرهب ولا ينافي ذلك سقوط السجود على اليد إذا . 
فطع الكف لاحتمال أن المراد هناك سقوط الوجوب يسقوط محله دون الاستحباب». وأيضاً 
فيمكن الفرق اه والزند موصل طرف الذراع في الكف وهما زندان جمعه زناد وأزناد اه قوله: 
(تحت صدره وفوق سرته) حال أي ولؤ مضطجعاً. وقالت الحنفية : يضعهما تحت السرة قوله: 
(المفصل) كمنبر قوله: (والقصد من القبض) أي حكمته ذلك وقيل حكمته حفظ :الإيمان في 
قلبه على العادة فيمن أراد حفظ شيء نفيس وقيل الحكمة في جعلهما كذلك أن تكونا فوق 
أشرف الأعضاء وهو ألقلب» ويسن أن تكونا إلى جهة اليسار أميل لما ذكر إذ هي ملحله لأن من" 
احتفظ على شيء جعل يديه عليه؛ وعند السادة المالكية الأفضل الإرسال تشبيها بالميت 
«ولكل وجهة هو موليها) [البقرة 5148 شيخنا قوله: (والكوع العظم الذي يلي إيهام اليد) أي' 
أصل إبهام اليد الخ. راي وأما بالنسبة للبوغ فلا.تقدير' 
قوله: (الغبي) الغباوة نهاية البلادق؛ والأولى أن يقال الغبيَ هو الذي لا يعرف كوعه من 
كرسوعه لأن الكرسوع قريب من الكوع. فيكون عدم تميزه بينهما غاية في غباوته. 

قوله: (والرسغ) بالغين المعجمة المفصل» أي ما فوق المفصل من عظام الأصابع بين 
الكوع المذكور. والكرسوع وهو العظم الذي يلي الخنصر ق ل. وهو مخالف لما في الصحاح 
وغيره من .كتب اللغة من أن الأسماء الثلاثة ماديا اشر PC‏ 
الساعد لا من الكف م د. وقد أجمع بعضهم ذلك فقال: 


وعظم بلي الإبهام كوج وماايلي , لخنصره ٠‏ الكرسوع والرسغ ملا وسط 
وعظم يلي إبهام رجل ملنقنب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 
وما ذكره الشارح من قولة : بأن يقبض الخ هي الكيفية الفضلى» ووراءها.كيفيتان بسط 
أصابع اليمين في عرض المفصل أو نشرها صوب الساعد» فلوضع اليدين ثلاث كيفيات. 
تنبيه: فهم من كلام المصف أنه لا يسن الرفع للسجود والرفع منه' بخلافٍ الركوع والرقع' 
منهء والفرق أن اليد في حال القيام فارغة عن الشغل فيسن لها الرفع كحالة الافتثاح» وليس' 
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(و) الثالثة دعاء (التوجه) نحو: لوَجَهْتُ وَجْهَي 


كذلك عند السجود فإن اليد هناك مشغولة بالوضع على الفخذ. والاعتماد على الأرضء» فلم 
يسن لها شغل آخر فيشغلها عنه» ولا يسن رفع اليدين للقيام من جلسة الاستراحة. 

قوله: (دعاء التوجه) فيه تغيير إعراب المتن» والمصنف يفعل ذلك كثيراً أي دعاء 
الافتتاح سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً إلا صلاة الجنازة» فلا يندب فيها كالصورة طلباً 
للتخفيف وإن صلى على غائب أو قبر على المعتمد خلافاً لابن العماد» ولا يطلب إلا إن اتسع 
الوقت ولم يكن مسبوقاً اه ا ج. وفي تسميته دعاء تجوّز لأن الدعاء طلب وهذا لا طلب فيه 
وإنما هو إخبار فسمي دعاء باعتبار أنه يجازى عليه كما يجازى على الدعاء اه ا ج وقال شيخنا 
ح ف: سمي دعاء باعتبار آخره وإن لم يكن مذكوراً هنا وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب. فإن هذا منه ومحله بعد التحرم» وإن طال الفصل ويفوت 
بشروعه في التعوّذ أو القراءة ولو سهواً وبجلوسه مع إمامه بأن أدركه في التشهد وجلس معه. 
قال الشوبري على المنهج: ليس لنا مسبوق يأتي بدعاء الافتتاح إلا من أحرم فسلم إمامه» أو 
قام أي الإمام من التشهد الأول قبل جلوسه أي المأموم. 

والحاصل أن دعاء الافتتاح إنما يسن بشروط خمسة أن يكون في غير صلاة الجنازة» وأن 
لا يخاف فوت وقت الأداء» وأن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة» وأن لا يدرك الإمام في 
غير القيام: فلو أدركه في الاعتدال لم يفتتح كما في شرح م رء وأن لا يشرّع المصلي مطلقاً 
في التعوّذ أو القراءة» وشروط التعوذ شروط دعاء الافتتاح إلا أنه يسن في صلاة الجنازة وعبارة 
ابن شرف قوله: وافتتاح محله ما لم يخف فوت قراءة الفاتحة مع الإمام أو خروج الوقت عن 
الصلاة أو بعضهاء لكن في الثاني نظر بل له الإتيان به وإن خاف خروج الوقت لأنه من المد 
وهو جائز ولو بالسكوت العمد اه. وفي فتاوى م ر سثل عن الشخص إذا صلى آخر الوقت 
ولو أتى بسنن الصلاة يخرج بعضها هل يأتي بها أو لا فما الفرق بين هذه ومسألة الوضوء إذا 
بقي من الوقت ما يسع الصلاة فإنه يأتي بفرائض الوضوء فقط؟ فأجاب حيث شرع في الصلاة 
وفي وقتها ما يسع جميعها كان له أن يأتي بسننها وإن خرج وقتهاء والفرق بينها وبين الوضوء 
أنه وسيلة لا يقصد لذاته واشتغاله بسننها من مصالحها اه. وتعبيرنا فيما تقدم بقولنا بعد التحرم 
أحسن من تعبير بعضهم بعقب» إذ الظاهر أنه لو سكت بعد التحرم طويلاً لم يفت عليه دعاء 
الافتتاح كما قاله حج. ويبقى ما لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح والوجه فواته به 
وإن قل لخروج الافتتاح به عن كونه افتتاحاًء ولعل مراد من عبّر بالعقبية عدم الفاصل بينه وبين 
التحرم بلفظ مطلقاً لا بسكوت وإن قصد به الإعراض كما قاله الشوبري» ولا يفوت الافتتاح 
بتأمينه مع إمامه كما في شرح م ر. 

قوله: (نحو وجهت وجهي) أفهم صنيعه أن له صيغاً أخر غير هذه وهو كذلك منها: 


14 ش ١‏ كناب الصلاة/القولة في هينات الصلاة وعي السئن غير الأبعاضس 
لِلَّذِي فَطَرٌ السُمَوَاتِ والأزض حيفا مُسْلِمَاً وْمَا أنَا مِن المُشركين» [الانعام: ۹ ن 
صَلاتِي وَنُسْكي وَمَحْيَاي وَمْمَاتِي لله 4 رت ب العَالمِينَ لأ ريك لَه وبك ارك وََنَا اول 
المُسْلِمِينَ 4 [الأنعام: AE‏ ] للاتباع . 


سبحان الله والحمد لله ؤلا إله إلا الله والله أكبر برماوي. واقتصر الشارح على ذلك لأنه الأفضل 
كما في المجموع» وعبارة المذابغي على التحزير. وأشار المصنف بقوله: نحو وجهت وجهي 
الخ إلى أن دعاء الافتتاح لا يناحصر في وجهت الخ . فقد صح فيه أخبار منها الجمد لله حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه: ومنها : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصْيلاً . ومنها: 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي الخ. وبأيها افتقح حصل أضل السنةء لكن الأول أي وجهت 
وجهي الخ أفضلها قاله في المجموع . وظاهره استحباب الجمع بين جميع ذلك لمنفرد وإمام 

من ذكر وهو ظاهر نخلافاً للأذراعي اه شرح م ر اھ. . والوجه أن يجري في ترتيب دعاء الافتتاح 
وموالاته ما ذكروه ذ في 'التشهدء وأنه يحصل أصل السنة ببعضه وتأتي الأنثى بما في الآية 
للتغليب في وما أنا من المشركين وأنا من المسلمين وإرادة الشخص في ذلك قوله : (فطر 
السموات الخ) جمع السمواتا لانتفاعنا بجميعهاء لأن جميع الكواكب ما عدا السبعة السيارة 
مركوزة في الفلك الامن وهو الکرسي» والسبعة eS‏ وقد نظم 
بعضهم ذلك بقوله : 

بص EE‏ نه عو سس وتان 

فزحل في السماء السابعة. والمشتري في السماء السادسة» والمريخ في الخامسة وهكذا. 

وأفرد الأرض .لانتفاعنا بالطبقة العليا منها فقط وإلا فالأرض سبع أيضاً على الضحيح لقوله 
تعالى #ومن. الأرض مثلهن» [الطلاق 17] كما ذكره الزرقاني وهي أفضل لأنها مقر أجسام 
الأنبياء» والحق أن السماء أفضل والخلف في غير البقعة التي ضمته كِ. أما هي فهي 
أفضل حتى من العرش والكرسي .. قال الحافظ ابن حجر: وكذا بقية الأنبياء اه برماوي 
قوله: (حنيفاً) حال من فاعل وجهت. أي مائلاً إلى الدين الحق. وقوله: وما أنا من 
المشركين تأكيد لما قبله أو تأسيس بجعل النفي عائداً إلى سائر أنواع الشرك الظاهر والخفئ 
لكن لا يسوغ إرادة هذا إلا للخواص قوله: (ونسكي) أي عبادتي فهو من عطف العام على 
الخاص. وقوله: وبذلك أمرت هل المشار إليه الدعاء أو الصلاة أو النسك أو أأحدهما 
شوبري» وعبارة بعضهم قوله: وبذلك أي بالإخلاص والتوحيد قوله: (من المسلمين) نظم 
القرآن» وأنا أول المسلمين ويجوز الإتيان به كذلك نظراً للتلاوة من غير اعتقاد معناه» لأن 
اعتقاده مكفر لحكمه بكفر من قبله» وكان يل يقوله تارة لأنه أول منسلمي هذه الأمة ق ل 
أي بالنظر للوجود الخارجي وإلا فهو أول ج جميع المخلوقات» نإن الور التحيدي ازن با 
ای ا الانا وهر كللك لان ار يكن بلي 
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فائدة: معنى «وجهت وجهي) [الأنعام: ۷۹] أي أقبلت بوجهي» وفيل قصدت 
بعبادتي . ومعنى #فطر» ابتدأ الخلق على غير مثال» والحنيف» المائل إلى الحق وعند 
العرب من كان على ملة إبراهيم » والمحيا والممات الحياة والموت» والنسك العبادة. 


(و) الرابعة (الاستعاذة) للقراءة لقوله تعالى طفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الر جيم » [النمل: ۹۸] أي إذا أردت قراءته 


قوله: (آقبلت بوجهي) وقال بعضهم : خصٌ الوجه لأنه أشرف الأعضاء وفيه أعظم 
الحواس» فإذا خضع فغيره أولى» ويجوز أن يراد به الذات فمعنى وجهت وجهي أقبلت بذاتي» 
وكني عنها بإلوجه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون كله وجهاً مقبلاً على ربه لا يلتفت لغيره في 
جزء منها أي الصلاة» ويجتهد في تحصيل الصدق خوفاً من الكذب في هذا المقام 

قوله: (الحياة والموت) لو قال الإحياء والإماتة لكان آولىء ويزيد منفرد وإمام قوم 
محصورين أي الذين لا يأتيهم غيرهم ورضوا بالتطويل صريحاً؛ ويشترط أن يكونوا غير أجراء 
إجارة عين على عمل ناجز وغير متزوجات انل الت الملك لآ إله | ر 
عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك؛ أنا بك وإليك فتباركت وتعاليت 
أستغفرك وأتوب إليك» اه. وقوله والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك وقيل: لا يفرد 
بالإضافة إليك وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح وقيل ليس شراً بالنسبة إليك فإنك 
خلقته لحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة لخلقك اه خطيب على المنهاج قوله: (والنسك 
العبادة) فعطفه علم. 

قوله: (والاستعاذة للقراءة) أي لقراءة الفاتحة أو بدلها من ذكر أو دعاء اه مر خلافاً 
للأسنوي» لأن المقصود إبعاد الشيطان عن عبادته» ولو كان بدلها التعوّذ تعوذ له على المعتمد 
كما ذكره ابن شرف ومثله ق ل. . ويستئني من إطلاقه المسبوق إذا خاف ركوع إمامه قبل إتمامه 
الفاتحة» وعبارة الشيخ خ ض والمعتمد التعوّذ للذكر كما اقتضاه كلام الشيخين لأن البدل يعطى 
حكم مبدله ولو في صلاة الجنازة بالشروط المتقدمة في الافتتاح خلاقاً لظاهر كلامه هنا كشرح 
المنهج وغيره» وخلافاً للإسنوي في مهماته والجلال المحلي في شرح المنهاج والخطيب حيث 
قيدوا ندب ذلك بالقراءة اه. ولا يكون إلا بعد تمام الانتصاب إذ هو تابع لها في المحلء »> فإذا 
أتى به في نهوضه للقيام لا يحسب وكان مكروهاً لفوات تعميم يم الركن بالتكبير إذ يسن مده إلى 
تمام الانتصاب» ويسر بهما آي بالتعرّذ والافتتاح ا والجهرية كسائر الأذكار 
المستحبة بحيث يسمع نفسه لو كان سميعاً. 


قوله: (أي إذا أردت قراءته) أشار به إلى أن ذلك من التعبير عن إرادة الفعل بالفعل وهذا 


لق | كاب الصلة/ لول في ميات الصا رهي اتن غير لاض 


فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


هو المشهور قال بعضهم : ل ل وهو أن الإرادة إذا أخذت مطلقاً أي متصلة بالقراءة أو لا 
لزم استحباب !الاستعاذة بمجرد إرادة القراءة حتى لو أراد القراءة ثم عنّ له أن لا يقرأ استخب له 
الاستعاذة» وليس كذلك وإن أبخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال العلم. بوقوعها أي, 
الإرادة المتصلة بالقراءة» ويمتنع حينئذ استحبابها قبل القراءة قال بعضهم: بقي عليه قسم آخر 
باختياره يزول الإشكال وذلك أنا تأخذها مقيدة بأن'لا يعنّ له صارف عن القراءة اه عناني 
قوله: (فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) أو نحوه مما اشتمل على الاستعاذة بالله من 
: الشيطان». كأعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم» لكن الأول أفضل قاله في المجموع 
وبه قال أبو حنيفة لموافقة قوله تعالى «فإذا قرأات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» 
[النمل: ۹۸]. ولما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت على النني با 
.فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال لي : "قل ا ابن أمْ عبد الله وذ 
بالل مِنَ الشَيِطانٍ الرّجِيم . هَكَذا أَحَذْئهُ عَنْ جبرٍيل عِنٍ اللؤح الْمحْفُوْظِ وروى نافع عن جبير 
بن مطعم عن آبيه عن النټي كَل أنه كان يقول قبل القراءة «أَمُودبالَلهِ من الشيطان الرْجِيم 
.وقال أحمد: الأولى أن يقول أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيمء جمعاً بين هذه 
الآية وبين قوله تعالى #فاستعذ باللّه إنه هو السميع العليم [نصلت: ]۳١‏ وقال النووي 
والأوزاعي الأولى أن يقول: اود الله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم» . 


وقذ اتفق الجمهور أن الأستعاذة سئة في الضلاةء فلو تركها لم تبطل صلاته سواء تركها 
عمداً آق سوا ويستحب لقارىء القرآن خارج الصلاة أن يتعوّذ أيضاًء أي فهي مشتحبة في 
القراءة بكل حال في الصلاة وخارج الصلاة» وهي في الصلاة للقراءة لا للصلاة» والمختار 
الجهر بها في جميع القرآن هذا في استعاذة القارىء على المقرىء أو بحضرة من يسمع قراءته» 
أما من قرأ خالياً أو في الصلاة سرية كانت أو جهرية فإخفاؤها أولى.. ومحلها قبل القراءة ' 
ويجوز الوقف عليها والابتداء بما بعدها بسملة أو غيرهاء ويجوز وصلها بالبسملة والوجهان 
صحيحان وهذا .مذهب الجمهور كإمامتا الشافعي» وأبي حنيفة » ومحمد بن الجسن؛ وأحمد بن 
حنبل رضي الله تعالى عنهم . وحملوا الأمر فيها وهو ظاهر قوله تعالى (فاستعذ باللّه4 [غافر: 
فصلت: ]۳١‏ على الندب . ودليل الجمهور أن النبي يك لم يعلم الأعرابي الأستعاذة في 
جملة أعمال الصلاة وتأخير البيان عن وقته غير جائز. وذهب داود بن علي وأصحابه إلى ' 
وجوب الاستعاذة بظاهر قوله تعالى. #فاستعذ بالله» [غافر: :5 نصلت: ]۲١‏ والأمز فيها” 
للوجوب حتى إنهم أبطلوا صلاة من لم يستعذء وقد ج جنح الإمام فخر الدين الرازي إلى 
القول بالوجوب» وحكاه عن.عطاء بن.رباخ» واحتج له بظاهر الآية من حيث الأمر والأمر 
ظاهره الوجوب » ولأن نبي فل واب على لتعزة فيكون واجباء ولأنها تدرأ شر الشيطان 


كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السئن غير الأبعاض ينف 
ابسحت رج ل نو ان .صا ولا قاو جورت لقا ا ا ا ا ا 
في كل ركعة لأنه يبتدىء فيها قراءة» وفي الأولى آكد للاتفاق عليها. 


فائدة: الشيطان اسم لكل متمردء 


وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. . وقال ابن سيرين: إذا تعوذ الرجل في عمره مرة 
واحدة فقد كفي في إسقاط الوجوب. وقال بعضهم: كانت الاستعاذة واجبة على النبّي كله 
دون أمته. الا أ اعم حو E‏ 
الصلاة ليست بواجبة كتكبيرات الانتقالات والتسبيحات في الصلاة فكان التعرّذ مثلها 
ووقت الاستعاذة قبل القراءة عند الجمهور كما تقدم سواء في الصلاة أو خارجها. قي 
عن النخعي أنه بعد القراءة وهو قول داود وإحدى الروايتين عن ابن سيرين» وحجة 
الجمهور ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي ككل إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر 
ثم يقول اسُبْحَانَكَ اللهُمٌ وبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسَمُْكَ وَتَمَالَى جَدُكَ وَلاَإِلّه خيرَك ثم يقول: 
الله أكْبرٌ كير“ ثم يقول: «أَمُوذُ بالل السّمِيع العَلِيم مِن الشْيطانٍ الرّجِيم يِن جره وَنَفْخْهِ 
ونففه» أخرجه الترمذي ونفخه الكبر ونفثه الشعر. واحتج مخالف الجمهور بقوله تعالى 
«فإذا قرات القرآن فاستعذ باللّه» [النمل: 4ة]. وأجيب عنه بما تقدم. وقال مالك: لا يتعوّذ 

في المكتوبة ويتعوّذ في قيام رمضان بعد القراءة. . وبالجملة فالاستعاذة تطهر القلب من كل 

شيء يشغله عن الله تعالى . ومن لطائف الاستعاذة أن قوله: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 
OEY‏ ا واعتراف من العبد بقدرة الباري عز وجل وأنه الغني 
القادر على رفع جميع المضرات والآفات» واعتراف العبد أيضاً بأن الشيطان عدو مبين. 
ففي الاستعاذة التجاء إلى الله تعالى القادر على دقع وسوسة الشيطان الغويّ الفاجر وأنه لا 
يقدر على دفعه عن العبد إلا الله تعالى. 

قوله: (في كل ركعة) أي ولو للقيام الثاني من صلاة الكسوف والخسوف لأنه مأمور به 
للقراءة: وقد حصل الفصل ب بين القراءتين بالركوع وغيره اه خ ض. ولو انقطعت قراءته 
بسكوت طويل أو كلام ا ناسياً فاستأنف القراءة ندب له الاستعاذة ثانياًء ولو تعارض 
الافتتاح والتعوّذ أي لم يمكنه إلا أحدهما بان كان الباقي من الوقت لا يسع إلا أحدهما والصلاة 
هل يراعي الافتتاح لسبقه أو التعوّذ لأنه للقراءة؟ انظره. . قلت: مما يرجح الثاني أنه قيل بوجوبه 
ح ل ولو شرع في التعوّذ فات دعاء الافتتاح » ولو شرع في القراءة فات التعوذ كما تقدم. وفي 
شرح الروض: وهو أي التعوذ على سنن القراءة إن جهر فجهر وإن سر فسر إلا في الصلاة 
فيسر به مطلقاً على الأصح؛ ومن لم يمكنه الجمع بينه وبين دعاء الافتتاح أتى بالدعاء وترك 
التعوّذ لأن الدعاء آكدء وكذا لو تعارض الإتيان بالافتتاح وقراءة السورة فإنه يقدم الافتتاح كما 
أجاب به م.ر في فتاويه اه مدابغي قوله : (للاتفاق عليها) أي على سنية الاستعاذة, 


قوله: (الشيطان اسم لكل متمرد) قال ابن عقيل الحنبلي: الشياطين العصاة من الجن؛ 


مم < كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السنن غير الأبعاض 
الس كك ا و 


مأخوذ من شَطَنَ إذا بَعُد» وقيل من شاط إذا احترق. . والرجيم المطرودء وقيل؛ 
المرجوم. ويسن الإسرار ب بدعاء الافتتاح والتعوّذ في السرية والجهرية كسائر الأذكاز 
المسنونة . 


(و) الخامسة (الجهر) بالقراءة (في موضعه) فيسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة 


وهم من ولد إبليس والمردة أعتاهم وأغواهم. وقال ابن عبد البر:: الجن عند أهل الكلام 
والعلم باللسان منزلون على مراتب: فإن:ذكروا الجن خالصاً قالوا جني ء فإن 'أرادوا به من 
يسكن مع الئاس قالوا: عامر والجمع عمار» فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا:: أرواح» فإذا 
: خبث وتعرّم أي قوي قالوا: شيطان» فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا: عفريت بكسر العين 
كذا في لقط المرجان اه شوبري. فإن قيل إن ذكر إبليس .في تلك الحضرة قد ينبغي تنزيه 
: حضرة الله عنه. فالجواب: إنما أمرنا الحق تعالى بذكر إبليس اللعين في تلك الحضرة مبالغة 
في الشفقة علينا من وسوسته التي تتخرجنا من شهودنا للحق تعالى» ولولا هذه الشفقة لما كان 
أمرنا بذكر هذا اللعين في حضرته المطهرةء فهو من باب دفع الأشد:وعو.الرسوية بالات 
وهو الاستعاذة. فإن قيل كيف أمر رسول الله ا بالاستعاذة من إبليس وهو معصوم منه؟ 
. فالجواب :. أن ذلك من باب التشريع 'لأمته سواء كانوا أكابر أو أضاغر لعدم عصمتهم» ولذلك 
| اتفق الأئمة على استحباب الاستعاذة قوله : (من شطن الخ) فهو على الأول مصروف لأن النون 
أصلية» وعلى الثاني غير مصروف لزيادة الألف والنون وقوله من شطن بابه قعد اه. ٍ 

قوله: (وقيل المرجوم) لرجمه' بالشهب وهو عين ما قبله» ولو أبدله بقوله وقيل الراجم 
للناس بالوسوسة لكان أولى» :أي فيكون فعيل إما بمعنى فاعل أو مفعول اه وقوله عين الأول 
فيه انظر لأ تسين الأرل المطراود عن الرمة , قال كعب الأحبار: إن إبليس كان خازن الجنة 
أربعين ألف سنةء وعبد الله مع الملائكة ثمانين ألف سنة ووعظ الملائكة عشرين ألف سنة 
وسيد الكرونيين ثلاثين آلف سنة وسيد الروحانيين ألف سنة وطاف حول العرش ¿ أربعبة عشر 
ألف سنة» وكان اسمه في السماء الأؤلى العابد» وفي الثانية الزاهدء وفي الثالثة .العارف» وفي 
الرابعة الولي» وفي الخامسة التق » » أوقي السادسة الخازنء وفي السايعة عزازيرة وفي اللوح 
المحفوظ إبليس» ومع ذلك غافل من عاقبة أمره اه كشف البيان للسمرقندي : ' ورنُ:إبليس 
اللعين أربع رنات : رنة حين لعنء ورنة حين أهبط› ورنة حين ولد النبّي» ورنة حين أنزلت 
سورة الفائحة اه خ ضص. 

قوله: (والجهر بالقراءة أي وإن خاف الرياء بخلاف الجهر خارج تھ 
والحكمة ف في الجهر في موضعه أنه لما كان الليل محل الخلوة ويطلب فيه السهر شرع الجهر فيه 
.طلباً للذة مناجاة العبد لربه» وخصن بالأوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان محل 
الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاةء وألحق الصبح 
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في الصبح وأولتي العشاءين والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء. والتراويح 
ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلاً أو وقت الصبح (والإسرار) بها (في موضعه) فيسر في 
غير ما ذكر إلا في نافلة الليل المطلقة» فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر إن لم يشش 
على نائم أو مصل أو نحوه. 


بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلاً للشواغل عادة اه ع ش على م ر. وعبارة | ج: والأصل 
فيما ذكر أن النبي ية كان يجهر بالقراءة في الصلوات كلها في الإبتداء» فكان المشركون يؤذونه 
ويسبون من أنزله ومن أنزل عليه فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [الإسراء ]1٠١‏ 
الآية. أي لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بصلاتك كلها #وابتغ بين ذلك سبيلا» 
[الأسراء: ]1٠١‏ بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار» فكان يخافت في الظهر والعصر 
لأنهم كانوا مستعدين في هذين الوقتين» ويجهر في المغرب لشغلهم فيه بالأكل والعشاءء 
والصبح لكونهم رقوداًء وفي الجمعة والعيدين لأن إقامتهما كانت بالمدينة وما كان للكفار 
فيها من قوة. وهذا العذر وإن زال بغلبة المسلمين فالحكم باق لأن بقاءه يستغني به عن بيان 
السبب لأنه خلف عنه عذر آخر هو كثرة اشتغال الناس في هاتين الصلاتين دون غيرهماء . 
وقد انعقد الإجماع على الجهر فيما ذكر اه. قوله: (والاستسقاء) أي سواء كانت ليلاً أو 
نهاراً بدليل الإطلاق فيها والتقيبد في الطواف اه ابن شرف. 


قوله: (ووتر رمضان) أي ولو لمنفرد وإن لم يأت بالتراويح قوله: (إلا في نافلة الليل 
المطلقة) خرج بها غيرها كسنة العشاءين فيسر فيها اه خ ض قوله: (فيتوسط الخ) حد الجهر 
أن يسمع من يليه» والإسرار أن يسمع نفسه قال بعضهم: والتوسط بينهما يعرف بالمقايسة بهما 
كما أشار إليه قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) [الإسراء: 
٠‏ قال الزركشي: والأحسن في تفسيره ما قاله بعضهم أن يجهر تارة ويسر أخرى إذ لا 
تعقل الواسطة اه ز ي. وفسر الحلبي التوسط بأن يزيد على الإسرار إلى أن لا يبلغ حدّ 
الجهر بأن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة إلى سماع من يليه 
اه. ورد بأنه لا يناسب قول الشارح إن لم يشوّش على تائم الخ» لأنه إذا كان كذلك فهو 
مقطوع بعدم التشويش تأمل . فالصواب تفسير التوسط بما تقدم قوله: (إن لم يشوّش على 
ناتم أو مصل) وإلا أسر ندباً إن شرعا في النوم أو الصلاة قبل تحرمه فيما يظهرء ويحتمل 
الأخذ بإطلاقهم قاله الشيخ ابن حجر. والوجه هو الأخذ بإطلاقهم اه شوبري. أي فيندب 
ولو عرض ذلك بعد تحرمه. قال الرحماني: فإن شوّش حرم عند ابن العماد وكره عند 
حجء وقيده ابن قاسم بغير من يسن إيقاظه للصلاة وإلا فلا يكره» والمعتمد أنه إن شوّش 
كره فقط ولا يحرم الجهر لأن الإيذاء غير محقق كما قاله الشيخ عبد البر قوله: (أو نحوه) 
كمدرس أو متفكر في آلاء الله تعالى» ومثله الخوف من الرياء وإلا سن له الإسرار كما في 
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ومحل الجهر والتوسط في المرأة حيث لا يسمع أجنبي. ووقع في المجمؤع ما يخالفه 
في الخنثى؛ وأجبت عنه في شرح المنهاج. والغبرة في الجهر والإسرار في الفريضة 
المجمرع . لقاب على نا کو من يشتغل بمطالعة أو 
تدريس أو تصنيف كما أفتى به الوالد اه. ولا خفاء أن الحكم على :كل من الجهر والإسرار 
بكونه سنة من حيث ذاته فلا ينافي أن يجهر به أو یسر يكون واجباً اه. : 

قوله: (ومحل الجهر والتوسط الخ) أي محل طلبهما. 1 

قوله : (حيث لا يسمع أجتبي) أفهم أن الختثى يجهر كالمرأة بحضرة النساء» ولذا: قال : 
وقع في المجموع ما يخالفه في الخنثى أي فقال إنه يسر بحضرة النساء والرجال الأجانب مع أنه 
مع النساء إما رجل أو امرأة فلا وجه لإسراره. قال م ر: والظاهر عذم. المخالفة لأنه مصوّر بما 
إذا اجتمع النساء والرجال الأجانب» ولعل هذا هو الجواب المذكور في شرح المنهاج وعبارة 
شرح م ر هذا كله بالنسبة للذكرء أما الأنثى والخنثى فيجهران إن لم يسمعهما أجنبي» ويكون 
. جهرهما دون جهر الذكرء فإن كان ثم أجنبي يسمعهما كره بل يسران» فإن جهرا لم تبطل 
صلاتهما ووقع في المجمرع والتحقيق أن الخنثى يسر بحضرة الرجال والنساءء ور :فى 
المهمات لأنه بحضرة النساء إما ذكر أو أنثى» ويستحب له الجهر في الحالتين ويجوز حمل 
٠‏ كلامهما على إسراره حالة اجتماع الرجال والنساء اه. 1 

فائدة : الإمام يجهر بالقنوت مطلقاً أي سواء صلاها في الوقت أو بعده؛ ا لا 
يجهر به مطلقاً اه عبد البر. ا أ 

قوله : (والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة ا ا 
قول م ر. أما الفائتة فالعبرة فيها بوقت القضاءء فيجهر من غروب الشمس إلى طلوعها ويسر 
٠‏ قيما سوى ذلك. وعلم من ذلك أنه لو أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم طلعت أسرٌ 
في الثانية وإن كانت أداء وهو الأوجه» نعم يستثني صلاة العيد فيجهر في قضائها كالأداء كما 
قاله الأسنوي اه أي لأنها شرعت.جهزية في وقت السرّء فناسب في .قضائها الجهر لأجل أن 
يحاكي القضاء الأداء» فلو فضِى صلاة الضحى ليلا أو وقت صبح جهر كما هو الظاهر من 
كلامهم لأن الليل ووقت الصبح محل الجهرء ولا يرد ركعتا الفجر ووتر غير رمضان ورواتب 
المغرب والعشاء لأن الإسرار ورد فيها في محل الجهر فيستصحب على العكس من العيد. 
وعبارة المناوي: والعبرة في قضاء فرض أو نفل: بوقت القضاء لا الأداء على الأصحء: فيجهر 
في قضاء الظهر ليلا ويسر في قضاء العشاء نهاراً اه. وعليه يلغز فيقال: : صلاة يسن في قضائها 
شيء ولا يسن في أدائهاء ان ات م ردوب E‏ 
وهو الإتمام ولا يجب في ازا كل عيورت جين ]1 لاني سيلا ني السفر فقضاها في .الحضر 


اه عناني . 
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المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء. قال الأذرعي: ويشبه أن يلحق بها العيدء 
والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صفة صلاة العيدين قبيل باب التكبير 
' بأصل أن القضاء يحكي الأداء» ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار 


افيس ةك حا 


(و) السادسة (التأمين) عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها 
للاتباع بمد وقصر والمد أفصح وأشهرء فآمين اسم فعل بمعنى استجب مبني على 
الفتح» وتخفف الميم فيه ولو شدده لم تبطل الصلاته لقصده الدعاء. ويسن في جهرية 
جهر بها وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الصحيحين: 


قوله: (ويشبه أن يلحق بها العيد) فيجهر فيه في وقت الجهر ويسر فيه في وقت الإسرار. 
وقوله: والأشبه خلافه أي بل يجهر فيه مطلقاً اه ح ل. قوله: (عملاً بأصل الخ) ولم يعمل 
بذلك في غيره لخروجه بالدليل ح ل. وقوله: ورد بالجهر الخ. والحكمة في الجهر بها 
وبالجمعة إظهار شوكتهم بعد أن منعهم المشركون منها. 


قوله : (عقب الفاتحة) أو بدلها إن تضمن دعاء على المعتمد» ويستفاد من قوله عقب أنه 
يفوت بالتلفظ بغيره وإن قل ولو سهواً. نعم ينبغي استثناء رب اغفر لي لورودها في الحديث لا 
بالسكوت الطويل» ويفوت بالشروع في الركوع ولو فوراً م د. وقال م ر: ومراده أي النووي 
بالعقب أن لا يتخلل بينهما لفظ إذ تعقيب كل شيء بحسبه فلا ينافي ما تقرر من سنّ السكتة 
اللطيفة بينهما إذ لا يفوت إلا بالشروع في غيره كما في المجموع ولو سهواً. فيما يظهر ظاهره 
أنه لا يفوت بالسكوت الطويل الزائد على السكتة اللطيفة المشروعة قوله: (بعد سكتة) أي بقدر 
سبحان الله وكذا بقية السكتات إلإ التي بعد آمين فإنها بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. والسكتات 
المطلوبة في الصلاة ستة: بين التحرم ودعاء الافتتاح » وبينه وبين التعوّذء وبينه وبين البسملة» 
وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة إن قرآهاء وبين آخرها وتكبيرة الركوع فإن لم يقرأ 
سورة فبين آمين والركوع اه ابن حجر قوله: (وخارجها) ذكره استطرادي لأن الكلام في هيئات 
الصلاة وقوله للاتباع يقتضي أنه أي الاتباع دليل الصلاة وخارجها مع أن خارج الصلاة مقيس 
عليها كما يدل له كلام غيره قوله: (استجب) سينه ليست للطلب وإنما هي مؤكدة» ومعناها 
أجب اه شهاب على البيضاوي قوله: (ولو شدده) أي الميم مع المد والقصر وفيه لغة المد مع 
الإمالة فيصير فيه خمس لغات المد والقصز مع التخفيف والتشديد هذه أربعة» والخامسة الإمالة 
اه اج قوله: (لقصده الدعاء) وهو استجب» فلو أطلق أو شرّك بطلت صلاته سم. ونقل عن 
حاشية ن ز عن شرح الإرشاد عدم البطلان مطلقاً» أي في الصورتين وهو المعتمد قوله: (جهر 
بها) لو قال: جهر به أي بالتأمين لكان أحسن. قوله: (مع تأمين إمامه) وليس في الصلاة ما 


يفف 1 كناب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السنن غير الأبعاض 
«إذًا َم الإِمَامْ تَأَمُنُو 3 ق مَنْ ف وَائْقَ اميه امین المَلابَكَةٌ عفر لَه م تَقَدَمْ من دنب . 


فائدة : في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة ة فى آمين» براحت E‏ 
ديه : آمين أربعة أحرف» يخلق الله تعالى من كل حرف ملكاً يقول : اللهم اغفر لمن 
يقول آمين. . وخرج ب «في» جهرية ة السرية فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية بل يؤمن الإمام 
وغيره سراً مطلقاً. 1 


(و) السابعة (قراءة السورة) ولو قصيرة (بعد) قراءة (الفاتحة) : 


تسن مقارنة الإمام فيه غير التأمين كما في شرح م ر. برا وفيا يجا عي o‏ 
أو فرغ قبله. قال البغوي: ينتظر والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة اه خ ض 

قوله: (إذا أمن الإمام) آي أراد التأمين قوله: (فإن من وافق تأمينه الخ) أي ا 
حديث آخر أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام فيكون التعليل منتجاً للمدعي كما تقدم ح ف. 
قوله: (تأمين الملائكة) قيل هم الحفظة» وقيل ملائكة موكلون بالصلوات واختاره بعضهم. 

قوله: ا ا 0 واعتمد ابن السبكي في الأشباه أنه. 
يشمل الكبائر وقد تقدم. وعبارة المدابغي على التحريم قوله: : غفر له أي الصغائر فقط على ما 
اعتمده م ر» واستقرب أن المراد بالملائكة جميعهم لا خصوص الحفظة . 

قوله: (وخرج بفي جهرية السرّية الخ) والعاضل أن الما أفرم کاو ر ب 
إن طلب منه الجهرء ويسر به إن طلب منه الإسرار. والأماكن التي يجهر فيها البأموم خلف 
إمامه خمسة : تأمينه مع إمامه» وفي قنوت الصبح» وفي قنوت الوتر.في النصفب الأخير من 
: رمضان» وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس وإذا فتح عليه شرح م ر اه قوله؛ : (ولا معية) 
ری ابا ذا ل يور الما في ایی ولا ندب ل لين قياس على تنب ع وا 
. ويجهر بها المأموم أو أن الشارح أراد بالسرية المفعولة سرَاً قوله: (بل: يؤمن الإمام وغيره سراً 
مطلقاً) أي قبل الإمام أو بعده»' أ وانظر ما معنى الإطلاق بالنسية للومام والمنفرد» ويسن للمأموم 
أن لا يقرأ في الأوليين الفاتحة إحتى يفرغ الإمام منها ولو في السرية بظنه ق ل. 1 

قوله: (قراءة السورة) أي في غير جنازة وفاقد الطهورين كما قاله الرحماني. والسورة 
اسم لظائفة من القرآن أقلها ثلاث آيات» والمعتمد أن السورة الكاملة أفضل من قدزها من 
غيرهاء وأن الأكثر من غيرها أفضل من سورة أقصر ولو طقل هو الله أحد» الاخلاص: 1[ 0 
نظرهم هنا لكثرة الألفاظ لا لكثرة الثواب خلافاً لشيخ الإسلام جيث فضل السورة مطلقاً 
قوله: (بعد الفاتحة) خرج بقوله بعد الفاتحة ما لو قزأها قبلها أو كرر: الفاتحة فإنها لا تجزثة 
لأنه خلاف ما ورد في السنة» ولأن الشيء الواحد لا يؤدي فرضاً ونفلاً في محل واحدء 
ا ال ا RE‏ 
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في ركعتين أوليين لغير المأموم من إمام ومنفرد» جهرية كانت الصلاة أو سرية للاتباع. 
أما المأموم فلا تسن له السورة إن سمع للنهي عن قراءته لها بل يستمع قراءة إمامه» فإن 
لم يسمعها لصمم أو بعد أو سماع صوت لم يفهمه أو إسرار إمامه ولو في جهرية قرأ 
سورة إذ لا معنى لسكوته» فإن سبق المأموم بأوليين من صلاة إمامه بأن لم يدركهما معه 
قرأها في باقي صلاته إذا تداركه إن لم يكن قرأها فيما أدركه. وإلا سقطت عنه لكونه 


الفاتحة وأعادها يتجه كما قال الأذرعي الإجزاءء ويحمل كلامهم على الغالب ويسن كون 
السورتين متواليتين إلا ما ورد فيه خلافه كقراءة سورتي الإخلاص في ركعتي الفجر 
والسجدة وهل أتى في صبح الجمعة وعلى ترتيب المصحف وعكسه مفضول كما لو قرأ في 
الأولى سورة الناس وقرأ في الثانية أول البقرة اه خ ض قوله: (في ركعتين أوليين) ولو 
متنفلاً أحرم بأكثر من ركعتين» فإن اقتصر على تشهد واحد سنت له السورة في الكل» أو 
أكثر سنت له فيما قبل التشهد الأول اه شرح م ر اه. أ ج قوله (للاتباع) أي في الظهر 
والعصر وقيس بهما غيرهماء وقوله: بل يستمع قراءة إمامه أي ولو كانت الصلاة سرية لأن 
العبرة بالمفعول لا بالمشروع قوله: (فلا تسن) يصدق بالكراهة وخلاف الأولى. وقوله 
للنهي عن قراءته ينتج الأول شيخنا. 

قوله: (بل يستمع قراءة إمامه) أي ويسن له أن يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام بعد آمين» 
ولا يقرؤها حال قراءة الإمام للفاتحة إلا إن خاف فوت بعض الفاتحة وعلى من علم أن إمامه لا 
يقرأ السورة أو إلا سورة قصيرة ولا يتمكن من إتمام الفاتحة أن يقرأها معه أي مع الإمام كما 
في الأنوارء وتعبيره بعلى يقتضي الوجوب فلا يرد على قولهم فيما مرّ: لا تسن المقارنة إلا في 
التأمين وأيضاً هو في حالة العذر بخلاف ما مرّ فليتأمل قوله: (فإن لم يسمعها الخ) وهل يسن 
له في هذه الحالة أن يقرأ في صبح الجمعة آلم تنزيل أو لا لعدم تمكنه من السجود مستقلاً. 
قال ابن حجر: لا يسن له قراءتها مطلقاً. واعتمد شيخنا أنه يقرؤها كما ذكروه اه ابن شرف 
لكن لا يسجد إلا إن سجد إمامه. نعم إن نوى المفارقة سجد وحده قوله: (أو بعد) أي عن 
إمامه قوله: (أو إسرار إمامه ولو في جهرية) عبارة غيره أو كانت صلاته سرية أو جهرية» ولم 
يجهر فيها إمامه لأن العبرة بالمفعول وإن خالف المشروع قوله: (إذ لا معنى لسكوته) وكذا 
يسن له إذا فرغ من الفاتحة في الثالثة والرابعة أو من التشهد الأول قبل الإمام أن يشتغل بدعاء 
فيهماء أو يقرأ في الأولى وهي أولى اه ومراد ابن حجر بالأولى الثالثة والرابعة ويالثانية التشهد 
قوله: (في باقي صلاته) أي الثالثة والرابعة» ونقل عن شرح العباب أنه يكرر السورة مرتين في 
ثالثة المغرب ح ل قوله: (إذا تداركه) لبيان الواقع وإذا هنا مجردة عن معنى الشرط» ومعتاها 
هنا الوقت أي وقت تداركه أي الباقي اه قوله: (إن لم يكن قرأها) أي ولا تمكن من قراءتها 
شوبريي» فالمدار على إمكان القراءة وعدمها قوله: (وإلا سقطت عنه الخ) نظر فيه الشيخ عميرة 
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مسبوقا ثلا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر. ويسن أن يطوّل من تسن له السورة قراءة 
أولى على ثانية للاتباع. نعم إن ورد نص بتطويل الثانية اتبع كما في مسألة الزحام أنه 
سن للإمام تطويل الثاني لرلقه متنظر السجودء ويسن لمنفرد: وإمام محصورين في 
صبح طوال المفصل» وفي ظهر قريب منهاء وفي عصر وعشاء أوساطه' زفي مغرب. 


بان الآمام لا تسن له السورة في الالخير يوي فكيف يتحملها عن المأموم مع أن ظاهر كلام 
الشارح أنه يتحملها عنه؟ فكأنها | توهم أن الإمام لما تحمل عن المسبوق الفاتحة فكذلك السورة 
وهو عجيب اه. وأجاب ح لا بأن سقوطها عنه لسقوط متبوعها وهو الفاتحة لأ لأجل كون 
الإمام تحملها عنه كما فهمه الشيخ عميرةء وهذا واضخ في سقوطها في الأولى التي سبق فيها 
.وما صورة سقوطها في الركعتين معا وصوره شيخنا بما إذا أدرك الإمام ف في الركوع ثم حصل 
.له زحمة مثلاً عن السجود فسجد وقام فوجد الإمام راكعاً فتسقط عنه الفاتحة والسورة في 
الركعتين معاً تأمل . : 2 

قوله: (ويسن أن يطؤل من تسن له السورة) وهو الإمام والمنفرد قوله : (كما في مسألة 
الزحام) بأن زحم إنسان .عن السجود» وكما في تطويل الإمام الركعة. الثانية في صلاة ذات الرقاع 
لتلحقه الفرقة 'الثانية اه ح ل قوله: (ؤيسن لمنفرد وإمام محصورين) هذا التقييد بالنسبة للثلاثة 
الأول فقط كما في المنهج» وأما قوله وفي :مغرب قصاره الخ فإنه يسن حبتئ لإمام غير 
محصورين قوله: (محصورين) أي لا يصلي وراءه غيرهم وإن كانوا غير محصورين: بالعد اه ق 
ل. وعبارة خ ض مع زيادة والمحصورون وهم الذين لا يأتيهم غيرهم رضوا بالتظويل ولم يطرأ: 
عليهم غيرهم وإن قل؛ ولم يتعلق بأحد منهم حق كأجراء أو أرقاء أو متزوجاث كما ذكره 
الرحماني قوله : (في صبح طوال المفصل) أي لغير المسافر أما المسافر فالمستحب أن يقرأ في 
الأولى منها قل يا أيها الكافرون» [الكائرون: ]١‏ وفي .الثانية الإخلاص اه م د. 

قوله: (طوال المفصل) بكسر الطاء وضمها وهو من الحجرات إلى عمّء والأوساط من ' 
عم إلى الضحى» والقصار من الضحى إلى الآخر اهاح ل. وهذا تفصيل السورة المتقدمة فلا 
:تكرار: وعبارة بعضهم: وتعرف :الطوال من غيرها بالمقايسة فالحديد وقد سمع مثلاً طوال 
والطور مثلاً قريب من الطوالء ومن تبارك إلى الضحى آوساطهء ومن الضحى إلى آخره قصاره 
انتهى. ويستحب أيضاً قراءة النجمعة والمنافقون في ضلاة عشاء ليلة الجمعة كما ورد عن ابن 
حبان بسند صحيح وقد كان السبكي يفعله فأنكر عليه بأنه ليس في كلام الرافعي فرد على 
المنكر بما مر أي من الورودء وكم من مسائل لم يذكرها الرافعي فعدم ذكره لها لا:يستلزم.عدم 
سئيتها اه من فتاوى م ر. وشن أن يقرأ على ترتيب المصحف» فلو :قرأ الإخلاص مثلاً في 
الأولى قرأ في الثانية بعض سورة الفلق أقل من سورة الإخلاص جمعاً بين الترتيب وتظويل 
ااا لب ريال ابل امنا بترو نيه من القرآن وظاهره ولو كلمة' 


كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السئن غير الأبعاض لقف 
ا 222 222 ت 


قصاره» وفي صبح جمعة في أولى الم تنزيل) [السجدة: ١‏ و ۲]» وفي الثانية #هل أتى» 
[الإنسان: ]١‏ للاتباع . 


(و) الثامنة (التكبيرات عند) ابتداء (الخفض) 


وفيه نظر. وينبغي اشتراط الفائدة وعبارة شرح م ر. قوله: ويستحب قراءة شيء يفهم أنه لو قرأ 
بعض آية حصل أصل السنة وهو محتمل إذا كان مفيداً كالآية القصيرة المفيدة. والحكمة فيما 
ذكره الشارح بقوله: ويسن في صبح طوال المفصل الخ. أن الصبح ركعتان فناسب تطويلهماء 
ووقت المغرب ضيق فناسب فيه القصار» وأوقات الظهر والعصر والعشاء طويلة ولكن الصلاة 
طويلة أيضاً فلما تعارض ذلك رتب عليه التوسط في غير الظهر وفيها قريب من الطوال. وانظر 
حكمة مخالفة الظهر لغيرها من الرباعيات» ولعلها لكون وقتها وقت قيلولة فناسبها التخفيف 
بقريب من الطوال كالنازعات تأمل والمفصل المبين المميز قال تعالى #كتاب فصلت آياته) 
[فصلت: ]٣‏ أي جعلت تفاصيل في معان مختلفة من وعد ووعيد وحلال وحرام» وسمي 
بذلك أي مفصلاً لكثرة الفصول بين السور بالبسملة . 


قوله: (وفي صبح جمعة في أولى الم تنزيل4 (السجدة ١‏ ر ؟]) فإن قرأ الثانية في الأولى 
قرأ الأولى في الثانية» وله الاقتصار على بعض كل منهما ولو آية السجدة ولو بقصد 
السجود» فإن لم يقرأهما أبدلهما بسورة سبح وهل أتاك وإلا فسورتي الكافرون والإخلاص 
قى ل على التحرير. وعبارة الرحماني: ولو ضاق الوقت اقتصر على البعض ولو آيتها. 
قلت: والظاهر أن ضيق الوقت ليس قيداًء ولو نسيها في الأولى جمع السورتين في الثانيةء 
ولو قدم الثانية في الأولى قرأ السجدة في الثانية وسجد ولا يضر ذلك لأن صبح الجمعة 
محل السجود في الجملة اه ولو أتى بغيرها من القرآن بقصد السجود وسجد بطلت 
صلاته وهو المعتمد. وقال ابن حجر : لا تبطل لأنها محل السجود. وفي حاشية ق ل على 
التحرير قال ابن حجر: ولا تسن قراءة آية سجدة خلف الإمام لعدم تمكنه من السجودء 
وخالفه شيخنا م ر واعتمد شيخنا الزيادي الأول اه. 


تنبيه : قال العلامة الخطيب في شرح المنهج: قال ابن عبد السلام: القرآن ينقسم إلى 
فاضل ومفضول كآية الكرسي وتبت» فالأول كلامه تعالى في ذاتهء والثاني كلامه تعالى في 
غيره فلا ينبغي أن يداوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول لأن النبّي كل لم يفعله» ولأنه 
يؤدي إلى هجران بعض القران ونسيانه . 


قوله: (والتكبيرات عند الخفض) نعم في صلاة التسبيح يقطع التكبير فيها أي لا يمده في 
الجلسة للاستراحة» ويقوم غير مكبر كما جزم به البغوي وأقره القمولي وهو ظاهرء ويدل له 

إطلاق التحقيق أنه یکره هنا تكبيرتان قاله حج اه ايعاب اه شوبري . 
البجيرمي على الخطيب/ ج7/ م9١‏ 


000 ْ كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السئن غير الأبعاض 
شك كت لكك ص ا و اله يوك جما عمل اللا ودحو 


, (الرفع) من السجودء. ويمده إلى انتهاء الجلوسٌ والقيام.‎ E 
(و) التاسعة (قول سمع الله لمن حمده) أي تقبل الله مته حمدى ولو قال: من‎ 
خمد ال مع له كف (ی) قول ين لك الحم أو (اللهم ربنا لك الحلمد)ء وبواؤ‎ ْ 
: فيهما قبل(لك)‎ 


قوله : (وعتد ابتداء الزقع من السجود) أي لا من الركوع الشامل له كلام المصنف ق ل 
أما الرفع من الركوع فيقول فيه : سمع الله لمن حمده كما يأتي قريباً. والجاصل أن في كل 
ركعة خمس تكبيرات مسنونات. قال الحافظ في فتح الباري: .قال ناصر الدين بن المنير: 
الحكمة في مشروعية التكبير ف في الخفض والرقع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة ة مقرونة 
بالتكبير» وكان. من حقه أن يصحب النية | إلى آخر الصلاة فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير 
الذي هو شعار النية اه قوله : (إلى انتهاء الجلوس) أي بين السجدتين ن أو للتشهدء > فخرج جلسة 
الاستراحة فإنه يمده إلى القيام أي بحجيث لا يجاوز سبع ألفات حج. وقوله: والقيام ينبغي أن 
يزاد والركرع والسجود قوله: (والقيام) أي للقراءة والمراد القيام من التشهد أو:من السجدة 
الثانية» وخرج بذلك جلسة الاستراحة فإنه يمده فيها إلى القيام إن لم يصل التسابيح وإلا فإلى 
انتهاء الجلوس ثم يسبح وإذا قام ساكتاً وفي حاشية أ ج ما نصه. قال الشهاب حج: ويمده إلى 
السجود أو القيام أي أو الركوع فيمده إلى استقرار اشا وذلك لئلا يخلو جزء من صلاته. 
عن ذكر حتى في جلسة الاستراحة فيمده » على الألف التي بين الألفة والهاء لكن بحنيث لا 
يجاوز سبع ألفات اه. ا 

قوله: (وقول سمع الله لمن حمده) أي عند ابتداء الرفع من الركوع وكذا ربنا لك الحمد 
عند انتصابه e‏ سمع الله لمن حمده أن الضدّيق رضي الله عنه ما فانته صلاة خلف 
رسول الله كد قط فجاء يوماً رقت صلاة العصر فظن أنها فاتته مع رسول الله يل فاغتم بذلك 
وهرول ودخل: المسجد» فوجده ية مكبراً في الركوغ فقال: الحمد لله وكبر خلفه ية فنزل 
جبريل والنبي َة في الركوع فقال: : يا محمد سمع الله لمن حمده فقل: : سمع الله لمن حمده. 
وفي رواية اجعلوها في صلاتکم . . فقالها عند الرفع من الركوع» وكان قبل ذلك يركع بالتكبير 
ويرفع به فصارت سنة من ذلك الوقت ببركة الصديق رضي الله عنه قوله : (أي تقبل الله منه 
ج ر م يس ورا سلماع رذ ويكون یش الدغه كانه ین قيل: اللهم 'تقبل حمدنا 
فاندفع ما يقال.إن سماع الله مقطوع به فلا فائدة ذ اي E‏ : (كفى) 
أي في أصل السنةء ويكفي أيضاً من حمد الله سمعه. 1 

قولة : (وقول ربنا لك الحمد) أن بعد الانتصاب وهي أفضل الصيغ س ل قؤله: (وبواو 
فيهما) فالصيغ أربع ويزاد ثنتان لك الحمد ربنا والحمد لربناء وأفضلها ربنا لك الحمد على . 
المعتمد. يك رع را يب ابن لي امارد أي الاساط رلك اليد حلي E‏ 


كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السنن غير الأبعاض ۷ 


ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أي بعدهما كالكرسي #وسع 
كرسيه السموات والأرض» [البقرة: 68؟] وأن يزيد منفرد وإمام قوم محصورين راضين 
بالتطويل . أهل الثناء والمجد أحق ما قال العيد وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد أي الغني» منك أي عندك الجد للاتباع . 


ويندب أن يزيد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه لما ورد أنه تسابق إليها ثلاثون ملكا يكتبون ثوابها 
لقائلها إلى يوم القيامة اه شوبري. 

فائدة: أفضل الذكر المطلق الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده» وحمل حديث 
«أَفْصَلُ ما كُلْتٌ أَنَا واللَْوْنَ مِن قَْلِي لآ إل إلا الله على الدخول بها في الإسلام اه رحماني. 

قوله: (ملء) بالرفع صفة للحمدء وبالنصب حال أي مالئاً بتقدير كونه جسماًء وأحق 
مبتدأ ولا مانع الخ خبره وما بينهما اعتراض شرح المنهج» وما مصدرية أي أحق قول العبد أو 
نكرة موصوفة أي أحق قول قاله العبد أو موصولة؛ وعائدها محذوف أي أحق القول الذي قاله 
العبد الخ . والظاهر أن أفعل التفضيل بالنسبة لما هنا فقط فلا يرد أحقية كلمة الإخلاص ونحوهاء 
أو أنه لا يلزم من الأحقية الأفضلية وتقدم أن الحمد أفضل اه رحماني قوله (وملء ما شئت من 
شيء بعد) ويقول القنوت بعد هذا خلافاً لمن قال الأولى أن لا يزيد على ربنا لك الحمدء ولمن 
قال إنه يأتي بذلك الذكر كله اه س ل بالمعنى قوله (بعد) أي غيرهماء وبعد مبني على الضم 
لقطعه عن الإضافة ونية معنى المضاف إليه وهو صفة لشيء» ويكون القنوت بعد هذا مطلقاً أي 
بعد قوله منك الجد إذا كان منفرداً أو إمام محصورين قوله (وسع كرسيه السموات والأرض) بيان 
لعظم الكرسي . وفي الحديث أنها أي السموات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة؛ 
وكذا كل سماء بالنسبة للأخرئ ق ل قوله: (وكلنا لك عبد) قال السبكي : لم يقل عبيد لأن القصد 
أن يكون الخلق أجمعون بمنزلة عبد واحد وقلب واحد إيعاب شوبري . أو يقال أفرد بالنظر للفظ 
كل لأنه يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها قال تعالى #وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً [مريم: 45] 
وقال تعالى وکل أتوه داخرين4 [النمل: ۸۷] اه ق ل بزيادة . 

قوله: (لا مانع لما أعطيت) ما ذكره الشارح من ترك تنوين اسم» لا أعني مانع ومعطي 
مع أنه عامل فيما بعده موافق للرواية الصحيحة لكنه مشكل على مذهب البصريين الموجبين 
تنوينه. وقد يجاب بمنع عمله هنا فيما بعده بأن يقدر له عامل» أي لا مانع يمنع لما أعطيت 
واللام للتقوية» أو يخرّج على لغة البغداديين فإنهم يتركون تنوين الشبيه بالمضاف ويجرونه 
مجرى المفرد في بنائه على الفتح سم ز ي قوله (ذا الجد) بفتح الجيم في الموضعين بمعنى 
الغني ويروى بالكسر بمعنى الاجتهاد» وقوله: منك أي عندك أي لا ينفع صاحب الغنى عندك 
غناه» وإنما الذي ينفعه عندك رضاك ورحمتك لا غير» وتفسير منك بمعنى عندك ذكره 
الأزهري . 


۲۸4 ا كتاب الصلاة/ القول في هيئاث الصلاة 5 وهي الستن غير الأبعاض 
: 


ويجهر الإمام بسمع اله لمن حمده» ويسبرٌ بربنا لك الحمد ويسر غيره بهما. ايل 
. يجهر بما يجهر به الإمام ويسر بما يسر به كما قاله في المجموع لأنه ناقل» وتبعه عليه جمع 
من شارحي المنهاج وبالغ بعضهم في التشنيع على تارك العمل به به بل استحسنه: في المهماث 
وقال: ينبغي معرفتها لأن غالب عمل الناس على خلافه اه.. وترك هذا من جهل الأئمة 


٠‏ والمؤذنين. 
1 (و) العاه شرة (التسبيح في الركوع) بأن يقول: ميخ ني الم ثلاث للاتباع » 
ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: ٠‏ هُمّ لَك رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنتُ وَلَكَ 


أَسْلَنتٌ > شِع لَك سَمْعِي وُبَصَرَي 


قوله: (ويجهر الإمام) أي عند الحاجة. قوله: (بل استحسنه) أي التشنيع. قوله: 
(معرفتها) أي هذه المسألة وهي الجهر بسمع الله لمن. حمده من الإمام والمبلغ والإسرار بربنا 
لك الحمد. قوله: (من كثرة جهل الأئمة) أي إن كانوا شافعية . وقوله: والمؤذنين أي المبلغين 

٠‏ لأن الغالب أن المؤذن يبلغ ., وعبارة حج قال بعضهم: إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأثمة 
الاربعةحيث بلغ المامرمين وت الإا لأن السئة حينئذ في حقه أن يتولاه بنفسه ومراده 
بکونه بدعة أنه مكروة خلافاً لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز لهه. قوله: : (سبحان ربي 
العظيم) ويستحب زيادة وبحمده ثلاث ويحصل أضل السنة بمرة ة وأدنى الكمال ثلاث ثم خمس 
ثم سبع ثم تنع ثم إحدى عشرة وهر الأكمل للمنفرد وإمام محصورين بشرطهم» أما غيرهم 
. فلإ يزيد على الثلاث أي يكره وله ذلك للتخفيف على المقتدين شرح م ر. قوله: (اللهم لك 
ركعت) قدم الظرف هنا وأخرّم في قوله: : خشع لك سمعي الخ هل لهذا من نكة؟ :سألت شيخنا 
عن ذلك فقال: يمكن أن يقال لما كانت العبادة من المشركين لغير الله بجميع ذاتهم؛ قدم 
الظرف لقصد الد عليهم إذ تقديم المعمول يفيد االحصرء ولما لم تحصل العبادة منهم بالخشوع 
بالسمع ونحوه لغير الله لم يحتج إلى :تقديم بل بقي على أصل تأخير المعمول اه: وهو بمكان 
من الدقة والنفاسة اه اج باختضار. قوله: (وبك آمنت) فإن قيل: يرد على الحصر المستفاد من 
تقديم المعمول الإيمان بغيره ممن يجب الإيمان بهم كالأنبياء والملائكة ة والكتب . قلت: يجاب 
. بأن الإيمان بما أوجبه إيمان به أو المراد الحصر الإضافي بالتسنبة لمن عبد اه شبري: قوله: 
(خشع الخ) يقول ذلك وإن لم يكن متصفاً بذلك لأنه متعبد به وفاقاً لم ر. وقال حج: : ينبغي 
أن يتحرى الخشوع عند ذلك وإلا.يكون كاذباً ما لم يرد أنه بصورة من هر كذلك . قال 
. المدابغي: وقيه من المبالغة ما لا مزيد لأن الخاشع هر الشخص ,بجملته لا أبعاضه» فإسناد 
. الخشوع للسمع والبصر ونحوهما إشازة إلى أن الخشوع يشمل جميع أعضائه وأبعاضه اھ 
والحاصل أن إضافة الخشوع اللي جر ضور القلب وسكون الجوارح لهذه الحواس لأنها.آلته. 


كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السنن غير الأبعاض 4 
وَمُخْي وَعَظمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلْتْ به قدمي؛ للاتباع . وتكره القراءة في الركوع وغيره 
من بقية الأركان غير القيام كما في المجموع. 

(و) الحادية عشرة التسبيح في (السجود) بأن يقول: سبحا زربي بی الأغلّى» ثلاثاً 


4 


للاتباع . ويزيد منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: الا هُم لَك سَجَدْتُ وَبِكَ امَنتُ 


فهي إضافية مجازية والمتصف به في الحقيقة هو الهيكل الإنساني جميعه» لكنها تابعة للقلب 
بدليل قوله كي لمن رآه يعبث في صلاته : «لَْ سَكَنَ قَلْبَ هذا لَسَكََتْ جوَارِحُهُ؛ والسمع أفضل 

من البصر قوله : (ومخي) يطلق المخ على الودك» أي الشحم الذي في العظم» وعلى خالص 
كل شيء وعلى الدماغ كما في المصباح. ويمكن إرادة كل من الثلاثة» ويراد بالمعنى الثاني 
القلب لأنه خالص البدن وسلطانه قوله: (وعصبي) وبعده وشعري ويشري وفي آخره لله رب 
العالمين كما في الشرح والروضة والمحرر. 

قوله: (قدمي) بكسر الميم وسكون الياء مفرد مضاف وإلا لقال قدماي» وهو تعميم بعد 
تخصيص والقدم مؤنثة قال تعالى: فتزل قدم بعد ثيوتهاة [النمل: 44] ولا يصح هنا التشديد 
لفقد ألف الرفع عميرة. لا يقال: يصح مثنى على لغة هذيل من قلب الألف ياء لأنها خاصة 
بالمقصور المضاف لياء المتكلم. قال في الخلاصة. 

وفي المقصور عن هذيلانقلايهاياء حسن 

وكنى بالقدم عن الذات» وعبر عنها به لأن الأعمال تنال بها غالباً وليس المراد الجارحة 
وهو من ذكر العام بعد الخاصء ونكتته ما تقدم من أن الأعمال تنال بها كما قاله البابليء 
والأولى أن يكون من ذكر الكل بعد الجزء ونص على الأجزاء أو لا لخفاء دخولها في القدم 
كما في الإطفيحي» وإنما أتي به بعد قوله خشع لك سمعي وبصري الخ للتوكيد قوله: (وتكره 
القراءة في الركوع) أي بقصدها لأن الركوع محل الذكر فيكون صارفاً عن القرآنية بخلاف ما إذا 
0 وعبارة ق ل وتكره القراءة في غير القيام في الصلاة إن قصد القراءة ولو 
مع غيرها وإلا فلا للصارف كما في الجنابة اه. فإن قلت: الم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة 
وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع والسجود مع أن كلاً ركن؟ قلت : لأن القيام والقعود 
يقعان للعبادة والعادة» فاحتجنا إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركرع والسجود يقعان للعبادة فقط 
فلم يجب فيهما ذكر اه. 

قوله: (سبحان ربي الأعلى) ومن داوم على ترك التسبيح في الركوع والسجود سقطت 
شهادته اه برماوي. ومذهب الإمام أحمد أن من تركه عامداً تبطل صلاته» فإن كان ناسياً جبر 
بسجود السهو قوله : (اللهم لك سجدت) قدم للاختصاصء ولو قال: سجدت لله في طاعة الله 
لم تبطل صلاته خ ض . وكذا لو قال سجد الفاني للباقي لم يضر على المعتمد لأن المقصود به 


` كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي الستن غير الأبعاض‎ | r: 


وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سج وي لي حَلَقُ وضور وهی نة وره بار الله أخسئ 
الخَالِقِينَ؛ . ٠‏ ويسن : الدعاء ف في السجود د لخبر مسلم 


ناء على الله خلافاً لمن قال بالضرر لأنه خبر اه شرح م ر قال ع ش: ظاهره وإن لم يقصد 
الثناء» وينبغي أن محل ذلك إذا قصد به الثناء اه. قوله: (ولك أسلمت) أي انقدثتأ أو فضت 

أمري . قوله: (سجد وجهي) أي وکل بدني» وخصٌ الوجه بالذكر لأنه أشرف أعضاء الساجدء : 
وفيه بهاؤه وتعظيمه فإذا خضع وجهه فقد خضع باقي جوارحه اه خ ض. فهو من باب إطلاق ٠‏ 


8 الجزء على الكلء ؛ أو أن المراد الوجه حقيقة ويلزم من سجوده سجود باقي بدنه. قوله : (للذي 


خلقه) أي أوجده من العدم وصرّره على هذه الصورة النجيبة» أي جعل له. فماً وغينين وأنفاً 

وأذنين ورأساً ويدين وبطناً ورجلين إلى غير ذلك» وحيتئذ فعطف التصوير على النخلق مغاير 
زي وهو أعني قوله: وصوّره دفن لما قد يقال إنه خلق مادة الوجه دون صورته» وعبارة الشيخ 
خ ض وصوره على هذه الصورة العجيبة البديعة قال تعالى (لقد خلقنا الإنسان:في أحسن 
تقويم4 [التين: 4 وكذلك صرحوا في الطلاق بأنه لو.قال لزوجته: إن لم تكوني أحسن من ' 
A RE‏ وإن كانت جارية زنجية إذ لا شيء أحسن من 
الإنسان. 


قوله: (وشق سمعه وبصره) أي منفذهما إذ السمع والبصر من المعاني لا يتصرّر فيهما 
شق» وهما صفتان حادثتان يتعلتئان بالموجودء فالأول خاص بالمسموع والثاني بالمنصر.. وأما 
في خحقه تعالى فهما صفتان أزليئان يتعلقان أي يحيطان بكل موجود» ؤيستحب أن يزيد بعد 
ذلك قبل تبارك بحوله وقوته ثم يقول تبارك الله الخ . قوله: (تبارك الله) أي تعالى الله والتبرك 
العلوٌ والنماء تبارك تفاعل من البركة وهي كثرة الخير وزيادته» ومعنى تبارك الله تزايد خيره 
وتکاثر» أي تزايد عن كل شيء وتعالى في صفاته وأفعاله. وهي كلمة تدل على العظمة لا 
تستعمل إلا لله وحده» فيحرم املتعمال ذلك في غير الله تعالى ولا يكفر'به» ولا ينتعمل مته . 
إلا الماضي فلا يستعمل منه المضارع ولا الأمر اخ ض. قوله: (أحسن الخالقين) أي 
المصوّرين وإلا فالخلق من العدم إلى الوجود لا يشاركه فيه أحدء فأفعل التفضيل ليس على بابه 
لأن المصرّرين ليس فيهم حسن من حيث تصويرهم لأنهم يعذبون عليه أفاده شيخنا.' ویستحب ` 
كما في الروضة أن يزيد على ما ذكر؛ : سبوح قدوس رب الملائكة والرؤح» وقوله سبوح أي 
م لا يليق به» ومعنى قدوس أي البالغ في الطهارة؛ والمراد بالروح جبزيل» وقيل 
ملك له ألف لف رأس» في كل رأس مائة ألف وجه؛ في كل وجه ماثة ألف فم» في كل فم مائة 
آلف لسإن يسبح الله تعالى بلغات مختلفة مختلفة. وقيل خلق من الملائكة يرون الملاتكة بولا تراه 
فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم اه دميري اج. 


قوله: (ويسن الدعاء في السجود) أي ي يتأكد سنه فيه فلا ينافي أنه يسن أيضاً في الكو 


كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السئن غير الأبعاض ۳١‏ 


«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبّْهِ وَهْوَ سَاجدَ فَأَكِْرُوا الدُعَاء»"“ أي في سجودكم. والحكمة 
في اختصاص العظيم بالركوع والأعلى بالسجود كما في المهمات: أن الأعلى أفعل 
تفضيل» والسجود في غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء 
على مواطىء الأقدام» ولهذا كان أفضل من الركوع فجعل الأبلغ مع الأبلغ انتهى . 


(و) الشانية عشرة (وضع) رؤوس أصابع (اليدين على) طرف (الفخذين) في 
الجلوس بين السجدتين» ناشراً أصابعه مضمومة للقبلة كما في السجود وفي التشهد 
اج ملخصاً. قوله: (أقرب) مبتدأ وما مصدرية» والخبر محذوف والتقدير أقرب كون العبد أي 
أكوانه وأحواله حاصل إذا كان وهو ساجدء فقوله وهو ساجد حال من فاعل كان المقدرة. 
قوله: (والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع والأعلى بالسجود الخ) هذا من حيث المعنى» 
وأما من حيث الدليل فقد ورد عن عقبة بن عامر أنه قال: لما نزلت #فسبح 0 
العظيم) [الراقعة: 74 و 45] قال د «اجِمَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ) ولما نزلت #سبح اسم 
الأعلى) [الاعلى: ]١‏ قال : «اجمَلُوهَا في سُجُودِكُمْ؛. قوله: (فجعل , الأبلغ) أي وهو 0 

بع الابلع وهو السجودء ومن الحكمة للتخصيص أنه لما ورد: 'أَثْرَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ مِنْ 
َيه وَهُوَ سَاجدً فربما يتوهم قرب مسافة؛ فسن سبحان ربي الأعلى أي عن قرب المسافة. 
قوله: (رؤوس أصابع الخ) لا حاجة لإخراج المتن عن ظاهره فإن المتن يفيد وضع 
اليدين نفسهماء والشارح حمله على وضع أطرافهما على أعلى أطراف الفخذين» ويلزم منه أن 
باقيهما على الفخذين لكن لو أبقاه على ظاهره وقيده بحيث تحاذي رؤوس الأصابع طرف 
الفخذ لكان أولى» ومراده باليدين الكفان وقوله: على الفخذين أي اليمنى على الأيمن واليسرى 
على الأيسر. وقوله: بين السجدتين وكذا جلسة الاستراحة سم. وعبارة ق ل قوله رؤوس الخ 
صوابه إسقاط لفظ رؤوس وطرف لأن المطلوب وضع اليدين على الفخذين بحيث تسامت 
رؤوسهما أطراف الركبتين فتأمل. قوله: (في الجلوس بين السجدتين) ومثله جلسة الاستراحة 
والجلوس للتشهدين؛ لكن كيفية الوضع مختلفة ففي.الأولين اليدان مبسوطتان» وفي الأخيرين 
بينها المتن بقوله: يبسط اليسرى ويقبض اليمنى ولا يضر إدامة وضعهما على الأرض إلى 
السجدة الثانية اتفاقاً خلافاً لمن وهم فيه اه ابن حجر. أي فقال إن إدامتهما على الأرض تبطل 
الصلاة اه ع ش على م ر. قوله: (مضمومة للقبلة) انظر هذا مع ما تقدم في الركوع من أنه 
يفرق فتنزل الرحمة على بدنه؛ فلم لم يطلب التفريق هنا قياسا عليه ولذلك قيل به هنا: فليحرر 
إلا أن يقال إن قوله ناشراً أصابعه مضمومة» وقوله مع أصابعها أي مع تفريق يسير بحيث تكون 
متوجهة للقبلة» ولا يضر انعطاف رؤوسها على الركبتين سم في شرحه. 


(۱) أخرجه مسلم 989/١‏ (4407/516). 


۲ ۰ كتاب ,الصلاة/ القول في هيئات الصلاة ؤهي السئن غير الأبعاض 


الأول وفي الأخير (يبسط) يده (اليشرى) مع ضمّ أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة بأن 
لا يفرج بينها لتتوجه كلها إلى القبلة (ويقبض) أصابع يده (اليمنى) كلها (إلا المسبحة) 
وهي بكسر الباء التي بين الإبهام والوسطى.(فإنه) يرسلها و(يشير بها) أي ايرفعها مع. 
إمالتها قليلاً حال كونه (متشهداً) عند قوله: : إلا الله للاتباع. ويديم رفعها ويقصد من 
ابتدائه بهمزة إلا الله اا فيجمع في توحيده بين اعتقاده وقوله وفعله. ولا 
يحركها للاتباع 


قوله: (في تشهده) شمل الأول والآخر وهو كذلك؛ والقبض يكون بغد وضع اليد. 
منشورة لا معه ولا قبله على المعتمد كما فاله سلطان وقيل مع الوضع اه ق ل. ويدل له قول' 
المنهج ويضع يمناه قابضاً أصابعها والأصل في الحال المقارئة. أ 

قوله : (إلا المسبحة) سميت بذلك لأنه يشار بها إلى التوحيد» وتسمى السبابة لأنه يشار 
بها عند السب ق ل. ولو تعدّدت المسبحة فالعبرة بالأصلية فلو كانتا أصليتين فالعبرة بما جاور. 
الإبهام» فلو قطعت هل تقوم الأخرى مقامها أو لا؟ مخل نظر والظاهر أنها تقوم مقامها ولا. 
يشير بالسبابة اليسرى وإن فقدت اليمنئ» ولو عجز عن التشهد وقعد بقدره سنّ:في حقه أن. 
يرفع مسبحته كما أن من عجز عن القنوت سن في حقه أن يقف بقدره وأن يرفع يديه زي. وفي 
م ر ولو قطعت يمناه أو سبابتها كرهت إشارته بيسراه لفوات. سنة بسطها لأن فيه ترك مبنة في 
محلها لأجل سنة في غير محلها كمن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة يأتي به في الأخيرة اله. 

فائدة: كانت سبابة“النبيَ كلد أطول من الوسطى نقله الدميري في شرح المنهاج اه. 

قوله: (ويديم رفعها) أي إلى القيام أو السلام. فإن قلت: المعنى. الذي رفعت لأجله قد 
انقضى فكيف بقي رفعها؟ قلت: لا تسلم انقضاءه لأن الأواخر .والغايات هي التي عليها 
المدار» فمن ثم طلب منه إدامة استحضار ذلك التوحيد.والإخلاص فيه حتى يقارن. آخر صلاته ` 
لتكون خاتمتها على أتم الأحوال وأكملها . والحكمة في اختصاص المسبحة بذلك أن لها . 
اتصالاً بنياط القلب أي عرقهء 'فكأنها سبب لحضوره» وأما الوسطى فقيل إن لها اتصالاً بنياط 
الذكر فلذا تأبى النفوس الزكية الإشارة بها. قوله: (ولا يحركها) فإن قلت: قد وزد التحزيك 
أيضاً في أحاديث فلم قدم النافي؟ قلت : : إنما قدم النافي هنا على المثبت عكس القاعدة لما قام 
عندهم في ذلك» وهو أن المطلوب في الصلاة عدم الحركة فقد قيل: إنه إذا حرك عامداً عالماً 
بطلت صلاته فيكره التحريك عتدنا خلافاً للمالكية» وعبارة سم : ولا يحركها عند رفعها للاتباع 
روأه أبو داود» بل یکره بتحريكها ولا تبطل به الصلاة» وقيل يحرم وتبطل به» وقيل: يسن 
للاتباع رواه البيهقي وصححه .! وقال: ؤيحتمل أن يكون المراد بتحريكها في خبره رفعها لا 
تكرير تحريكها اه. ويؤيده أن فيه جمعا بين اللخبرين؛ وأن عدم التحريك أنسب بالصلاة 


كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السنن غير الأبعاض ۳۳ 


فلو حركها كره ولم تبطل صلاته» والأفضل قبض الإبهام بجنبها بأن يضعها تحتها على 
طرف راحته للاتباع » فلو أرسلها معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما أو وضع 
أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة لكن ما ذكر أفضل. 


(و) الثالثة عة وني ال و ا ا ا 
الأرض» وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة يفعل ذلك (في جميع 
الجلسات) الخمس: وهي الجلوس بين السجدتين» والجلوس للتشهد الأول» 


المطلوب فيها سكون الأعضاء والخشوع الذي قد يذهبه أو يضعفه التحريك» واعلم أن كرن 
رفع مسبحة اليمنى خاصاً بهذا المحل تعبدي فلا يقاس به غيره» فما يفعل بعد الوضوء وعند 
رؤية الجنازة لا أصل له قرره شيخنا عن فتاوى ابن حجر اه رحماني. قوله: (فلو حركها) ولو 
ثلاثاً لأنها ليست عضواً ولأنه فعل خفيف والكلام ما لم يحرك الكف وإلا بطلت بثلاثة أفعال 
متوالية عامداً عالماً كتحريك الزند المقطوع الكف سم رحماني. والحاصل أن في تحريكها 
ثلاثة أقوال قول: بالكراهة» وقولان آخران أحدهما بالحرمة وتبطل به الصلاة والآخر بالندب 
اه. قوله : (ولم تبطل صلاته) صرح به للردٌ على من يقول بالبطلان كما علمت ع ش. . قوله: 
(أو حلق بينهما) أي أوقع التحليق بينهما أي بين الوسطى والإبهام» أي جعلهما حلقة فالظاهر 
أن بين زائدة لأنه لا يظهر لها معنى اه شيخنا. قوله : (لكن ما ذكر) أي أولاً وهو قوله 
والأفضل الخ. 


قوله: (على كعب يسراه) بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض اه خ ض . قوله: 
(وهي الجلوس بين السجدتين الخ) ومثله جلسة الاستراحة والأفضل أن لا يزيدها على قار 
جلوس التشهد الأول ولا يضر تطويلها وإن كره خلافاً لابن حجر. وفي شرح م ر: ويكره 
تطويلها على الجلوس بين السجدتين كما في التتمة» ويؤخذ منه عدم بطلان الصلاة وهو 
المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. وجلوس الاستراحة ليس من الركعة بل مستقل 
فاصل بين الركعتين على الصحيح كالتشهد الأول وجلوسه؛ ذكر ذلك في المجموع. قال في 
الذخائر: ويحتمل أن يكون من الأولى تبعاً للسجود اه. وكلام الذخائر طريقة مرجوحة» 
والمعتمد أنه فاصل بين الركعتين. وتظهر فائدة الخلاف في الحلف والتعاليق» فإذا قال لعبده 
إذا صليت ركعة فأنت حر عتق برفع رأسه من السجود الثاني بناء على المعتمد. قوله: 
(والجلوس للتشهد الأول) ويتصور أن يتشهد أربع مرات في صلاة المغرب بأن يكون مسبوقاً 
أدرك الإمام بعد ركوع الثانية» ويتابعه فيفترش فيما عدا الرابع ويتورك في الرابع» ولو ترك 
الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف فإنه يسير. وبهذا فرقوا بينه 
وبين ما لو ترك التشهد الأول وتخلف له المأموم . 


اا ۰ كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السنن إغير الأبعاض 


وجلوس المسبوق» وجلوس الساهي وجلوس المصلي قاعداً للقراءة. 


(و) الرابعة عشرة (التورك) وهو كالافتراش» لكن يخرج يسراه من جهة يمينه 
ويلصق وركه للأرض للاتباع (في الجلسة الأخيرة) فقطء وحكمته التمييز بين جلوس: 
التشهدين ليعلم المسبوق حالة الإمام. : 


ضابط الجلسات في الصلاة أربع : ثنتان واجبتان وهما الجلوس بين السجدتين وجلوس 
التشهد الأخيرء وثنتان سنتان وهما جاسة الاستراحة وجلوس التشهد الأول اه. مناوي. 

قوله: (وجلوس الساهي) أي الذي يطلب منه سجود السهوء ومحله إن قصد السجود. 
للسهو أو أطلق فإن قصد ترك السجود تورّك. قوله : (وجلوس المصلي قاعداً للقراءة) وكذا 
للاعتدال وللركوع وغيرهما إل التشهد الأخير ق ل. وجملة جلسات الافتراش,ستة وهي:: ‏ 
الجلوس بين السجدثين؛ وجلوس التشهد الأول» وجلوس الاستراحة» وجلوس المسبوق» 
وجلوس الساهي» وجلوس المصلي قاعداً للقراءة اه. فلو قال المصلئ وافتراشه لجلساته إلا 
الأخيرة لكان أحسن . وسمي بذلك لان رجله كالفرئن له كما سمي التورك بذلك لجلوسه على 
الورك؛ وعند الإمام ي يسن التورك مطلقاًء وعند الإمام. أبي حنيفة يسن الافتراش مطلقاً . 

فرع: الوحويعي E‏ أو التورك المعروفة وقدر على عكسهاً فعله لأنه 
الميسوق. 
I‏ :تلق يفت الال اة فر تن العريد لأسن انبر رة : (وركه) بفتح الواو. 
وكسر الراء أي ألييه قوله: (في الجلسة الأخيرة) أي التي يعقبها سلام ومثله في ذلك سجود التلاوة 
والشكر خارج الصلاة ة فالسنة فيهما التورك أي بعد السجود وقبل السلام . وأفهم عدّه الافتراش 
والتورك من الهيئات أنه لو قعد حيث شاء جاز وهو كذلك. قال القفال : ولو قعد على الأرض 
ورفع رجليه جازاه. وينبغي كراهة ذلك كما لو مذّهما فإنه مكروه: ويكره الإقعاء غير المسنون 
وهو أن يجلس على وركيه أي صل فخذيه ناصباً ركبتيه وهذا بخلاف ما لو وضع زكبتيه على 
الأرض ورفع فخذيه ونصبهما ولم يجلس بمقعدته جلى الأرض فإنه لا يكفي خلاقاً للقفال حيث 
قال بالإجزاء» وعلله بقوله لأن وضع المقدمة سنة» وتعقبه الزركشي بقوله: : ومقتضئ قول الإمام 
في الأقطع أنه يلزمه ذلك لا أنه أقرب إلى القيام إذ لا بحسب من القعود اه أما الإقعاء الآخر وهو 
أن يضع ركبتيه وأطراف أصابع رجليه على الأرض وألييه على عقبيه فهو سنة في الجلوس بين . 
السجدتين . . وصرح الإسنوي بكراهته فيما عدا الجلوس بين السجدتين بل قال الجويني: 00 
في ذلك لكنه شاذ» نعم ألحق بعضهم به جلسة الاستراحة وكل جلوس قصير والجلوس 
خلاف السنة» وبحث ابن الرفعة ل م 
لأن السنة لا تنال بالمكروه . وفيه نظر لأنه اذو جهتين اه سم. 1 

قوله: امكح E‏ عبار قوم : والستكمة في المخالقة بين الأول أنه قز 


كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السنن غير الأبعاض o‏ 


(و) الخامسة عشرة (التسليمة الثانية) على المشهور في الروضة إلا أن يعرض له 
عقب الأولى ما ينافي صلاته» فيجب الاقتصار على الأولى وذلك كأن خرج وقت 
الجمعة بعد الأولى» أو انقضت مدة المسحء أو شك فيهاء أو تخرق الخف» أو نوى 
القاصر الإقامة» أو انكشفت عورتهء أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه» أو تبين له خطؤه 
في الاجتهادء أو عتقت أمة مكشوفة الرأس ونحوه» أو وجد العاري سترة. ويسن إذا 
أتى بالتسليمتين أن يفصل بينهما كما صرّح به الغزالي في الإحياءء وأن تكون الأولى 
يميناً والأخرى شمالاً. ملتفتاً في التسليمة الأولى 


لعدم اشتباه عدد الركعات» ولأن المسبوق إذا رآه علم في آي التشهدين. والحكمة في 
التخصيص أن المصلى مستوفز فى غير الأخير والحركة عن الافتراش أهون اه. وقوله في 
التخصيص أي تخصيص الأول بالافتراش والأخير بالتورك اهدع ش. ١‏ 

قوله: (التسليمة الثانية) أي وإن تركها الإمام فتسن للمأموم اج. قال ق ل: وهي من 
ملحقات الصلاة لا منها على المعتمد قوله: (على المشهور في الروضة) أي من أقوال ثلاثة» 
وعبارة الروضة: ويسن تسليمة ثانية على المشهور. وفي قول قديم لا يزيد على واحدة» وني 
قول آخر يسلم غير الإمام واحدة وكذا الإمام إن قل القوم ولا لغط عندهم وإلا فتسليمتين. فإذا 
قلنا يسلم واحدة جعلها تلقاء وجهه. 


قوله: (إلا أن يعرض الخ) لا حاجة لهذا لأن الكلام في الحكم عليها بالسنية لا في 
الإتيان بها وعدمه مع أن فيما ذكره نظراً ظاهراً فتأمل ق ل. قوله: (فيجب الاقتصار على 
الأولى) ولا عبرة بالثانية لو أتى بها بل يحرم» ولا تبطل صلاته لفراغها بالأولى وإنما حرمت 
الثانية حينئذ لأنه انتقل إلى حالة لا تقبل فيها الصلاة فلا تقبل توابعها قال سم على حج: إلا أنه 
مشكل في وجود السترة فقوله أو وجد العاري سترة إن أريد تحريمها مع العري فواضح أو 
مطلقاً ففيه نظر اه م د. وعبارة المناوي: وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف كحدث وخروج 
وقت جمعة أي بخلاف وقت غيرها من الصلوات ونية إقامة لأنها وإن لم تكن جزءاً من الصلاة 
فإنها من توابعها قوله: (أو نوى القاصر الخ) في ذكر ذلك نظر لأن فرض المسألة أن الذي 
عرض ينافي الصلاة والإقامة هنا لا تنافي الصلاة وإنما تنافي القصر إلا أن يصرّر بما إذا رأى 
الماء قبل نية الإقامة وكان متيمماً فيبطل التيمم بالتسليمة الأولى فلا يأتي بالثانية» والفرض أن 
الصلاة تسقط بالتيمم قوله: (أو وجد العاري الخ) فيه نظر لأنه لو استتر أتى بالمطلوب إلا أن 
يقال: المراد ما دام عرياناً فقوله أو وجد العاري الخ أي ولم يستتر. 


قوله: (وأن تكون الأولى يميناً) ولو سلم الأولى عن يساره سلم الثانية عن يساره أيضاً 
لأنه محلهاء ولا عبرة بمخالفته السنة في التسليمة الأولى كما قاله ع ش اه قوله: (يميناً) فلو 


۳۹ | كتاب الصلاة/ القول في هيثات الصلاة و هي السئن غبر الأبعاض ٠‏ 


حتى یری خده الأيمن نقطء و وفي التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر كذلك» تدای 
بالسلام مستقبل القبلة» ثم يلعفت ويتم سلامه بتمام التفاته» ناوياً السلام على من التفت 


عکس كره 111 [ AN AE E E‏ فلو ارتكب ٠‏ 
المكروه وابتدأ باليسار هل يسن جعل الثانية عن اليمين؟ قال سم: ينبغي نعم اه اج قوله: 
(حتی یری خده) أي يراه من خلفه» وقوله: فقط أي لا خداه وقوله كذلك أي فقط .: : 


قوله: ثم بلضت) أي بوجهه فقط لأنه. a‏ 1 
بالميم من عليكم وهذا في غير المستلقي؛: أما هو فيمتنع عليه الالتفات لأنه متى 'التفت للإتيان 
بسنة الالتفات خرج عن الاستقبال المشترط حيتئذ فيمتنع عليه الالتفات» ويكون مسنئئنى هكذا ٠‏ 
ظهر. وبه يلغز فيقال: لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته رشيدي. ولو أراد الاقتضار 
على واحدة آتي بها قبل وجهه قوله: (ناؤياً السلام) أي ابتداءه الخ. وهذا عام في الكل+ وأما ٠‏ 
نية الرد ففصلها الشارح بقوله: وينوي مأموم الرد الخ. واستشكل قوله ناوياً السلام :الخ بأنه لا : 
معنى للنية لأنه صريخ لوجود الخطاب والصريح لا يحتاج إلى نية. وأجيب بأن التحلل من 
الصلاة عارضه فاحتاج إلى النية لوجود الصارف والمعارض بخلافه خارج. الصلاةء وتبعية الثانية 
للأولى صارف عن ذلك أيضاً اه ح ل. :وعبارة زي: ويجاب بأن المسلم خارجها لم يوجد , 
لسلامه صارف :عن موضوعه فلم يحتج للنية» وأما فيها فكونه واجباً للخروج منها ضارف اه. : 
وظاهر كلامهم. أنه لا يشترط نية السلام أي سلام الصلاة الذي هو ركنء والمراد معناه وهو . 
التحلل مع ذلك ويفرق بينه وبين نظائره مما اعتبر فيه فقد الصارف بأنه هنا لم يخرجه عن 
مدلوله الذي هو التحية ولو مع النية المذكورة وفي غيره إخراج له عن مدلوله» فاحتيج إلى فقد 
الصارف ثم لا هنا اه شوبري وفي ع ش على م ر: انظز هل يشترط مع نية السبلام على من . 
ذكر نية سلام الصلاة حتى لو نوى مجرد السلام على من ذكر أو الرة ضر للصارف وقد قالوا . 
يشترط فقد الصارف أرّلاً فيكون:مستئنئ فيه نظرء والقلب إلى الاشتراط أميل وهو الوجه سنم 
والأقرب ما مال إليه م ر من عدم الائ شتراط» ويوجه بأنه لو علم من عن يمينه بسلامه عليه لم 
يجب الرد لأنه لكونه مشروعاً للتحلل لم يصلح للآمان فكأنه لم يوجد فلا يصلح صارفاً اه. . 
فتلخص أن الضرر إنما هو في صورة ؤاحدة وهي ما إذا قصد غير السلام» أما إذا قضد السلام 
أو قصد معه الرد أو أطلق فإنه لا يضر اه. واعلم أنه إذا تأخر سلام المأمومين عن تسليم 
الإمام فهو إنما ينوي ابتداء فقط بكل من التسليمتين» وأما المأمومون فمن على يمينه يرذ على 
الإمام بالثانية» ومن على .يساره من المأمومين بالأولى وعلى الإمام والمأمومين الذين؛ على يمينه 
ابتداء بها أيضاً وأما الأولى لمن على يمين الإمام فينوي بها الابتداء إن لم يتقدم سلامهم أو 
بعضهم قبل إتيانه بها وإلا نوى مع الابتداء الرد فينوي الابتداء على من لم يسلم والزد على من 
سلم» كما إذا جاءك رجلان فسلم أحدهما عليك ولم يسلم الآخر وقلت: عليكم المنلام قاصداً 


كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السئن غير الأبعاض يفف 
ل ا 7 ن 
هو إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجِنْ فينويه بمرة اليمين على من عن يمينه» وبمرة 
اليسار على من عن يساره» وينويه على من خلفه وأمامه بأيهما شاء والأولى أولى» 
وينوي مأموم الرة على من سلم عليه من إمام ومأموم» فينويه من على يمين المسلم 
بالتسليمة الثانية» ومن على يساره بالتسليمة الأولى» ومن خلفه وأمامه بأيهما شاءء 


ويسن للمأموم 


الرد على من سلم والابتداء على من لم يسلم. قال ق ل على المحلي: الحاصل أن كل مصلل 
ينوي السلام على من لم يسلم عليه وينوي الردٌ على من سلم عليه ممن عن يمينه أو يساره أو 
خلفه أو أمامه اه. وأما من على يسار الإمام فتقدم حكم أولته» وأما ثانيته فينوي بها على من 
على يساره الابتداء زيادة على الرد ولا يجب عليهم حينئذ الرد فتأمل. 

قوله: (على من) أي شخص التفت هو آي ولو غير مصل» ومع ذلك لا يجب على غير 
المصلي الرد عليه وإن علم أنه قصده بالسلام كما في ع شس. وعبارة اج هل إذا قصد السلام 
على غيز المصلين من الحاضرين هل يطلب منهم الرد؟ قال سم على المنهج: لا يبعد الندب 
إذا علموا اه. وأبرز الضمير لأنها صفة جرت على غير من هي له كما أشار له في الخلاصة 
بقوله : ١ ١‏ 

وأب.رزنه مطلقاًحيث تلا ماليس معنولهمحصلا 


قونه: (إنس) هم البشر الواحد إنسي بكسر الهمزة وسكون النون» وأنس بفتحتين» 
والجمع أناسي وأناسية . مناوي على الشمائل قوله: (فينويه بمرة اليمين) أي بشرط أن لا يقصد 
غير السلام فقطء بأن يقصد السلام وحده أو يقصده مع الرد أو يطلق فالضرر في صورة واحدة 
وهي ما إذا قصد غير السلام وحده ع ش قوله: (وينوي مأموم) أي ندباً وغير المأموم هل يجب 
عليه الرد أو لا؟ وعدم الوجوب أوجه اه شوبري. 

قوله: (فينويه) أي الرد وقوله: من على يمين المسلم أي من إمام ومأموم» وقوله 
بالتسليمة الثانية بأن تأخر تسليم من على يمينه الثانية بعد سلام المسلم الأولى إذ لو تقدم عليه 
لم يكن من هو على يمينه قد سلم عليه فلا يطلب منه الردء وأما ابتداء فقد تقدم حكمه 
فالتسليمة تكون للابتداء والرد ح ل قوله: (ومن على يساره بالأولى) بان تآخر تسليم من على 
يساره الأولى عن التسليمة الثانية» إذ لو تقدم لم يكن قد سلم عليه فلا رذح ل. وعبارة اج 
استشكل هذا فإن الرد إنما يكون بعد السلام والإمام إنما ينوي السلام على من على يساره 
بالثانية» فكيف يرد عليه قبل أن يسلم؟ وأجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم الأولى 
بعد فراغ الإمام من التسليمتين وهو الأصح في شرح المهذب والتحقيق اه. 

قوله: (ويسن للمأموم الخ) ولو سلم الثانية على اعتقاد أنه أتى بالأولى وتبين خلافه لم 


۳۸ ٍ كتاب الصلاة/ القول في هيئات الصلاة وهي السنن غير الأبعاض 
كما في التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه. 


عقف ركان کی ی رو ومن لف ن جنا لكر یک فإن قلت: 
صرحوا بأنه إذا جلس للاستراحة بنيتها وتبين أنه لم يجلس بين السجدتين فإن تلك الجلسة تقوم 
مقام الجلرس» وهذه سئة نابت منابٍ الفرض فهلاً كان هنا كذلك؟ قلت: يفرق بينهما بأن نية 
الصلاة ة شاملة لجلسة الاستراحة ولا كذلك التسليمة الثانية لأنها من توابعها لا من نفسهاء ولهذا ` 
لو أحدث بينهما لم تبطل صلاتهء ول احا 1 لزعي يجا را جد 
لثلاوة أو سهو أنها لا تقوم مقام تلك, السجدة للعلة المذكورة اه. 


قوله: : إلا بعد فراغ الإمام من د تسليمتيه) ولو قارنه جاز كبقية الأركان لكنها فكروهة 
مفرتة لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه فقط كما أفتى به الوالد. وقال إنه الأقرب اه شرح م ر: 
ومراده المقارنة في السلام والأفعال. والحاصل أن المقارنة إما حرام ومبطلة وهي المقارنة في 
التحرم» وإ E SO AE‏ وإما سنة وهي المقارنة في التأمين » 
وإما واجبة وذلك في قراءة الفاتحة حيث علم 00 وإما 
ماجوغ فما عدا ذلك اه م د على التحرير. 


تدمة : : يسن الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام بما شاء من ديني أو 507 
ارزقني رزقاً حسناً. بل نقل عن النص كراهة تركهء ولو دعا بمحظور بطلت صلاته. والسنة أن 
لا يزيد فيه على قدر التشهد والصلاة على النبيّ يل إذا كان إمام غير محصورين أو محصورين 
لم يرضوا بالتطويل» بل يكره حينئذ ٠.‏ والمعتمد أن الأفضل كون الدعاء أقل منهماء أما المنفرد 
فله أن يطيل ما شاء ما لم يخف وقزعه في سهوء والمراد بقدر ما ذكر ما يأتي به منهما أي 
التشهد والصلاةء فإن أطالهما أطال الدعاء وإن خففهما خففه لأنه تبع لهماء وأما التشهذ الأول 
ال ال TG‏ ا ا 0 ا 
المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أوّل للمأموم 
فيتمه تبعاً لإمامه فلا یکره ٠‏ الدعاء له بل يستحب» والأشبه في الموافق أنه لو كان الإمام يطيل 
التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعاً أنه لا يكره الدعاء أيضاً بل يسشحبا 
إلى أن يقوم إمامه اه. ومأثور الدعاء .هنا أفضل ومنه: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت" وقوله: وما 
أخرت أي إذا وقع تغفره لأن طلب غفران الذنب قبل وقوعه فحال» وتمتنع الترجمة عن الدعاء 
والذكر الواردين في محل للقادر على العربية فإن ترجم والحالة ما ذكر بطلت صلاته. وخرج 
بالوارد الدعاء المخترع والذكر: المخترع فإنه لا يترجم عنهما مطلقاً . قال في متتن الروض: 
.وشرحه تبطل بدعاء مخترع بالعجمية ومثله الذكر كما ذكره الرافعي اه. اوقل كار 
ل رس اه. 


كتاب الصلاة/ فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة ۳۹ 


[فصل: فيما يختلف فيه حكم الذكر والاتثى في الصلاة] 

كما قال (والمرأة تخالف الرجل) حالة الصلاة (في خمسة أشياء) وفي بعض النسخ 
أربعة أشياء: أما الأول: (فالرجل) أي الذكر وإن كان صبياً مميزاً (بجافي) أي يخرج 
(مرفقيه عن جنبيه) في ركوعه وسجوهه للاتباع . 


(و) الثاني (يقل) بضم حرف المضارعة أي يرفع (بطئه عن فخذيه في السجود) 
لأنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل سجوده وأبعد من هيئات الكسالى. كما هو 


(و) الثالث (يجهر في موضع الجهر) المتقدم بيانه في الفصل قبله. 
(و) الرابع (إذا نابه) أي أصابه (شيء في الصلاة) كتنبيه إمامه على سهوء وإذنه 
لداخل» وإنذاره أعمى خشي وقوعه في محذور (سبح) أي قال سبحان الله لخبر 


فصل: فيما تطلب فيه المخالفة بين الذكر والاتثى في الصلاة 


قوله: (فيما يختلف فيه) أي من حيث الهيئة والصفة قوله: (والمرأة الخ) إنما سميت 
امرأة لأنها خلقت من مرء وهو آدم قوله: (تخالف الرجل) أسند المخالفة إلى المرأة مع تحقق 
مخالفة كل للآخر لأن الرجل هو الأصل لشرفه اه سم قوله: (وفي بعض النسخ أربعة) أي 
بجعل التجافي شيئاً واحداً سواء كان للجنبين أو للبطن قوله: (يجافي الخ) أفهم اقتصار 
المصنف على قوله يجافي الخ أن سن تفرقة الركبتين والقدمين في الصلاة عام في الرجل 
والمرأة وهو كذلك ع ش وق ل قوله: (أي يخرج) الأولى أن يقول: أي يبعد كما يدل عليه 
عبارة المختار» ويمكن أن المراد بقوله يخرج يبعد من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم قوله: (في 
السجود) أي وفي الركوع قرله: (الكسالى) بضم الكاف قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی) [النساء 147] ويندب رفع الساعدين عن الأرض في السجود ولو امرأة وخنثى إلا 
لنحو طول السجود اه ق ل على الجلال قوله: (كتنبيه إمامه الخ) مثل بثلاثة أمثلة إشارة 
إلى أن ما نابه في الصلاة» إما مندوب كالمثال الأول» أو مباح كالإذن في الدخول؛ أو 
واجب كإنذار الأعمى اه اج قوله: (وإذنه لداخل) فيه أن التسبيح لا يفهم منه الإذن في 
الدخول إلا أن يراد بقوله: سبح أي تلفظ بشيء يحصل به تنبيه سواء كان تسبيحاً أو غيره 
نحو #ادخلوها بسلام © [الحجر: 45. ق: 1*4 وك يا يحيى خذ الكتاب# [مريم: ؟1] للإذن في 
أخذ المتاع لكن ينافيه قول الشارح أي قال: سبحان الله فالأولى تفسيره بما يدل على 
المقصود. 


اليل كاب الصلاة/ فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأثى في الصا" 


الصحيخين: «من نابه شيء في صلاته فليسبح» وإنما التصفيق للنساءة”'2: ويعتبر في 
: التسبيح أن يقصد به الذكر أو الذكر والإعلام وإلا بطلت صلاته. ٠‏ 


(و) الخامس (عورة الرجل) أي الذكر وإن: كان صغيراً حراً كان اغ ويتصوز 
٠‏ في غيره المميز في الطواف (ما بين سرته وركبته) لخبر.البيهقي: «وَإذًا روج أَحَدَكُمْ مه 
عَبْدَهُ أو أَجِيرَهُ فلا تنظز - أي الأمة ‏ إِلَى عَوْرَتِهِ. والعورة ما بين السرة والركبةء أما 
السرة والركب فليسا من العؤرة وإن وجب ستر بعضهما لأن مإ لاتم الواجب إلابه فهو 
واجب. 

(و) أما (المراة) أي النتى وإن كانت صغيرة مميزة ومثلها الخنثى فإنها تخالف 
الرجل في هذه الخمسة أمور: 

الأول أنها (تضم بعضها إلئْ بعض) بأن تلصق مرفقيها لجنبيها في الركوع 
والسجود. (و) الثاني أن (تلصق بطنها لفخذيها) في السجود لأنه أستر'لها. (و) الثالكث 


قوله : (ويعتبر في التسبيح) خرج التصفيق» فلا يضر قصد الإعلام به مرحومي قوله : (وإلا) 
. بأن قصد الإعلام أو أطلق قوله: (وإن كان صغيراً) ولوغير مميز بدليل قوله : ويتصور الخ قوله : 
(ويتصور) أي أن عورته ما بين السرة والركبة في الطواف بأن طاف به وليه بعد إحرامه عنه في الحج 
فإنه يجب على الولي أن يستر من غير المميز ما بين السرة والركبة وهذا جواب عن سؤال مقدر 
تقديره» أي فائدة في بيان عورة غ عر السو مع أنه لا یو عليه ست چپ رماوا ور وتظهز 
٠‏ فائدة ذلك في غ غير المميز في الطواف اه وهي أولى قوله : (في غ غير المميز). هذا دخيل هنا لأن الكلام 
في العورة في الصلاة بدليل أول الباب إلا أن يقال الطواف كالصلاة قوله لو ر ا 
وقوله : والعورة من لفظ الحديث وهو مخل الاستدلال وبه ي يتم المقصودء وإن كان سياق الحديث 
في العورة التي يحرم نظرها لا في عورة الصلاة TT‏ 


قوله: (مميزة) قياس ما سبق أن يقول: غير مميزة ويقول ويتصور ذلك في الطواف قوله: 
(ومشلها الخنثى) أي والذكر الغاري ولو في خلوة فيضم بعضه إلى بعض قوله: (تضم بغضها 
إلى بعض) لما في نفريجها من التشبه بالرجال» ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق 

بين القدمين في القيام والسجود وإن كان خالياًء ومقتضى كلامهم فيما تقدم في القيام وجوب 
لشو چان بلسي را إذا استمسك حدثه بالضمء وتو الاتري hE‏ 
تركه امتح نين مخ ييه : (تلصق) بخ بضم الفوقية . 


)0( أخر جه البخاري 11/۲ (A)‏ من حديث سهيل بن سعد ومن حديث أبي هريرة البخاري vv‏ 
110) ومسلم ۳۱۸/۱ (£۲۲/۱۰). 


كتاب الصلاة/ فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة 4 


أنها (تخفض صوتها) إن صلت(بحضرة الرجال) دفعاً للفتنةء وإن كان الأصح أن صوتها 
ليس بعورة (و) الرابع (إذا نابها) أي أصابها (شيء) مما مر (في الصلاة) أي صلاتها 
(صفقت) للحديث المارّ بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى» أو ضرب ظهر 
كف على بطن أخرى لا بضرب بطن كل منهما على بطن أخرى» فإن فعلته على وجه 
اللعب ولو ظهراً على ظهر عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قلّ لمنافاته للصلاة. 

تنبيه: لو صفق الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتهما السنةء والمراد بيان التفرقة 
بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه وإلا فإنذار الأعمى ونحوه واجب» فإن لم يحصل 
الإنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب وتبطل الصلاة به على الأصح 


(و) الخامس (جميع بدن) المرأة (الحرة) ولو صغيرة مميزة (عورة) في الصلاة (إلا 
وجهها وكفيها) ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين لقوله تعالى «ولا 


قوله: (بحضرة الرجال) أي جنسهم ولو واحداً بحيث لا يسمعها من يحضرها منهم وإلا 
كره اج. 

قوله: (صفقت) ولو كثر وتوالى عند الحاجة فلا تبطل به الصلاة على المعتمد لأن الفعل 
فيه خفیف› فأشبه تحريك الأصابع في سبحة والحك للجرب إن اشتد. ٠‏ وبه يفرق بينه وبين دفع 
الماز في الصلاة ة فإنه يبطل الصلاة إن بلغ ثلاثاً متوالية كما قرره شيخنا. . قال م ر: : ويحرم 
التصفيق خارج الصلاة بقصد اللعب وإلا كره برماوي . . ونقل عن حج الكراهة مطلقاً وعن غيره 
الحرمة مطلقاًء ومحل الحرمة إن لم يكن لحاجة وإلا جاز كالتصفيق في مجلس الذكر كما أفاده 
شيخناء والتصفيق مطلوب في حق المرأة وإن صلت خالية عن الرجال الأجانب على المعتمد 
خلافاً لمن قال إن المطلوب في حقها حينئذ التسبيح . 

قوله: (بضرب بطن كف الخ) سواء كانت اليمين على الشمال أو عكسه ففيه أربع صور. 
وقوله: أو ضرب ظهر كف فيه صورتان باعتبار اليمين على الشمال أو عكسه اه. وقد أفتى 
والد شيخنا ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه لاعباً معه عالماً بالتحريم اه ح ل قوله: (مع 
مخالفتهما السنة) أي الكاملة قوله: (والمراد بيان التفرقة الخ) أي فالمعنى يسن التفرقة بين 
الرجل وغيره في التنبيه بالتسبيح والتصفيق ح ف. . فهو جواب عن سؤال 0 
التسبيح سنة للرجل والتصفيق سنة سنة للمرأة» فظاهره أن التنبيه سنة مطلقاً أن إنذار الأعمى ونحوه 
واجب. ويجاب أنه ليس المراد بيان حكم التنبيه بل بيان حكم التفرقة بينهماء ؛ أي يسن أن 
يكون تنبيه الرجل بالتسبيح وتنبيهها بالتصفيق وبعد ذلك التنبيه الواقع منهما نفسه تارة يندب أو 
يحب أو يباح قوله: (وإلا) أي وإلا يكن المراد بيان التفرقة بل بيان حكم التنبيهء فلا يصح لأن 
إنذار الأعمى واجب فحذف جواب الشرط وأقيم دليله مقامه. 

البجيرمي على الخطيب/ ج۲/ م١١‏ 


٠ كتاب الصلاة/ فصل : نیما يطل الصا‎ 8 4r 


يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [التور: ]١‏ قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما: 
هو الوجه والكفان . (والأمة) ولو مبعضة (كالرجل) عورتها ما بين السرة والركبة؟» a‏ 
بالرجل بجامع أن رأس كل منهما ليست بعورة. 


فائدة : السرة الموضع الذي يقطع من المولود» وال ما يقطع من سرت ولا يقال 
e‏ ة لا تقطع كما مرّ. ١‏ 
تنبيه: الخنثى كالأنثى زقاً وحرية» فإن اقتصر الخنشى الحر على ستر ما بين سرته 
اي N‏ 
وصحح في التحقيق الصحة» ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير . 
القطع به للشك في عورته» وقال الإسنوي: وعليه الفتوى. وعلى الأول يجب القضاء * 
وإن بان ذكراً للشك حال الصلاة» والأولى حمل الأول على ما إذا شرع في الصلاة وهو 
ساتر ما بين السرة والركبة» والثاني على ما إذا شرع وهو ساتر لجميع بدنه واتكشف منه 
ما عدا ما بين. السرة والركبة لأن صلاته قد انعقدت وشككنا في المنطل» والأصل عدمه 
وهذا الحمل وإن كان بعيداً فهو أولى من التناقض كما مر. ` 
. [فصل: فيما يبطل الصلاة] 
(والذي يبطل الصلاة) المنعقدة أمور المذكور منها هنا (أحد عشر شيتا) الأول : 


قوله: الإيجامع أن راس كل منهم) الخ) إنما ذكز الرآس لأنها متفق :على أنها لست بعورة 
بُخلاف نحو الصدر من الأمة» لأن أبا حثيفة يرى أن عورة الأمة في الصلاة كعورة الحرة وتزيد 
عليها بالرأس فتكون عورتها في أ الصلاة ة ما عدا وجهها وكفيها ورأسها قوله: (رقا) لاحاجة إليه 
كما مرّ لأن الخنثى الرقيق لا تختلف عورته بالذكورة والأنوثة قوله: (وهذا الحمل) هل يقيد ' 
هذا الحمل بما إذا لم يتضح بالأنوثة أو لا. محل کر راطم نشي يلت ر ر ا 
اه م د قوله: (وإن كان بعيداً) جه البعد أن فرض المسألة أنه دخل مقئصراً على ستر ما بين 
اسرة والركةء فا ياتى الحمل حي وتقدم أن هذا الحمل ضيف بل المت لان ماق 
واعتمده الزيادي . : 


٠ ٍْ‏ فصل: فيما بيبطل الصلاة 
فرضاً أو نفلاً أو جنازة؛ أوكذا سجدة تلاوة وشكرء ولما كان ما قبله مشتملاً على 
التصفيق وهو بقصد اللعب مبطل ذكر هذا عقبه للمناسبة المذكورة قوله: (والذي يبطل الصلاة) 
أي إن طرأ بعد انعقادها فإن قارنها منع انعقادهاء فمراد المتن بالمبطل ما يشمل مع الانعقاد 
لكن ينافيه قول الشارح المنعقدة فالأولى حمل كلامه على الطارىء قوله: (أحد عشر) أي كل ' 


كتاب الصلاة/ فصل : فيما بيبطل الصلاة يدف 


(الكلام) أي النطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها بحرفين فأكثر أفهما كقم» ولو 
لمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو اقعد أو لا كعن ومن لقوله إلا «إنَّ هَلِهِ الصَّلاة لآ 
يَضْنّْحُ فِيهَا شَيِءَ مِنْ كلام الئّاس) 27 والحرفان من جنس الكلام» وتخصيصه بالمفهم 
فقط اصطلاح حادث للنحاةء أو حرف مفهم نحو قي من الوقاية» وع من الوعي» وكذا 
مدة بعد حرف 


واحد منها قوله: (آي النطق) ولو من نحو يد أو رجل أو جلد إن كان نطق ذلك العضو اختيارياً 
وإلا فلا يضر لأنه صار كمن له لسانان. وينبني عليه بقية الأحكام كتعليق طلاق وغيره. وتنجيز 
وعتق وبيع وشراء اه. ومعلوم أنه إنما يسمى نطقاً إذا سمعه معتدل السمع؛ فإن لم يسمع 
أصلاً أو سمعه حديد السمع دون معتدله فلا ضرر. وخرج بالنطق الصوت الغلف أي الخالي 
عن الحروف كأن نهق نهيق الحمار ولم يظهر منه حرف مفهم ولا حرفان فلا تبطل به الصلاة» 
وخرجت الإشارة ولو من الأخرس للتفهيم سم مع زيادة قوله: (بحرفين) ولو من حديث 
قدسي» وهذا أعني قوله بحرفين متعلق بنطق ولكن فيه أنه علق به قوله فيما تقدم بكلام فيلزم 
عليه تعلق حرفي جر بعامل واحدء إلا أن يقال إن الثاني بدل من الأول قوله: (لقوله يل الخ) 
أول الحديث عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا آنا أصلي مع رسول الله كه إذ عطس 
رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقال النبي: «إِنَّ هَذِهِ الصلاة؛ الخ 
اه عبد البر. 

قوله: (من كلام الناس) أي ما من شأنه أن يكون من كلامهم؛ فلا يرد أنها تبطل بحرفين 
من الحديث القدسي أو التوراة أو الإنجيل مع أنها ليست من كلام الناس لكن شأنها أن تكون 
من كلامهم لأنها غير معجزة للبشر قوله: (أو حرف) عطف على حرفين قوله: (مفهم) خرج 
الحرف الغير المفهم فلا تبطل به» والمراد بالمفهم أي عند المتكلم كما قاله الشوبري قوله: 
(نحو قي) هو فعل أمر مبني على حذف الياء حذفت فاؤه ولامه لأنه من وقى يقي فت عين 
الكلمة وحذف هاء السكت منه خطأ صناعة اه ق ل قال ابن مالك: 

وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل 

فتسميته حرفاً بحسب الصورة. 

قوله : (من الوقاية) أي بأن لاحظ أنها من الوقاية أو أطلق» ويوجه الإطلاق بأن القاف 
المفردة وضعت للطلب؛ والألفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا تحمل على 
غيرها إلا بقرينة» والقاف من القلق ونحوه جزء كلمة لا معنى لها. فإذا نواها عمل بنيته كما 
قاله ع ش وقرره شيخنا ح فء واعتمد الشوبري الضرر في صورة الإطلاق قوله: (وكذا مدة) 


.)09190/69( ۳۸۱/۱ أخرجه مسلم‎ )١( 


4£ ' | كتاب الصلاة/ فصل : فيما يبطل الصلاة 


وإن لم يفهم نحو آ والمد ألف أو واو أو ياء» فالمكدوة في الخقيقة حرقان | | ویستشنی 
من ذلك إجابة النبيّ َة في احياته ممن ناداه» والتلفظ بقربة كنذر وعتق بلا تعليق» 
وخطاب ولو كان الناطق بذلك مكرهاً لندرة الإكراه فيهاء وشرطه في الاختيار (العمد) 

مع العلم بتحريمه وأنه في صلاة فلا تبطل بقليل كلام ناسياً للصلاةء أو سبق إليه لسانهء : 
أو جهل تحريمه فيها 


لو قدم هذا على الحرف لكان أنسب ق ل لأنه من الجرفين قوله: (والمد الخ) هذا في معنى . 
التعليل أي لأن المدّ الخ. ا 

فائدة: تحري يم الكلام في الصلاة من خصائص هذه الأمةء ويس من الشراع اقدية كنا 
دل على ذلك صحيح الأخبارء فتحریمها فيها عارض لما روي عن زيد ب بن أرقم رضي الله عنه 
قال كنا نتكلم في الصلاة ة فنزل قوله تعالى «وقوموا لله قانتين4 [البقرة : ۸ أي ساكتين كما في 
فسلم» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام لما ورد أنه ل قال لمعاوية بن الحكم السلمي 
وقد شمت عاطساً في الصلاة ة «إنّ هَذِءٍ الصلاة لا َضْلَّح فبهَا شَيْء ِن كلام الئاس إِنْمَا الذي 
يَصلْحُ فيها ُو اليح وَالتَكُبِيرُ وَقرَاءةٌ القرْآنِء أخرجه مسلم اه من شرح الحصني . 

قوله: (ويستاني من ذلك) أي من النطق بحرفين إجابة النبيّ أي بشرط الموافقة إن طلبه : 
بالقول أجابه بالقول» وإن طلبه بالفعل أجابه بالفعلء فإن خالف بطلت قوله: (في حياته) ليس 
بقيد وكذا النداءء بل المدار على ظهور الطلب بالقول أو الفعل وإجابة بقية الأنبياء كعيسى 
ومثلهم الملائكة واجبة لكنها مبطلة على المعتمد كما يأني» فلو ناداه نبينا ونبي آخر وجيت 
الإجابة وبطلت الصلاة ة تغليباً للمانع قوله : (كنذر) المعتمد أنه لا يستثنى إلا نذر التبرر الناجز ٠‏ 
كلله على كذا بخلاف نذر اللجاج وهو ما تعلق به حت أو منع أو تحقيق خبر. والمعلق كان 
شفى الله مريضي فلله عليّ كذاء إفإن صلاته تبطل كما تبطل بقية القرب كالعتق وغيزه لأن نذر 
التبرر مناجاة لله كالدعاء بخلاف غيره اه م د قوله: : (ولو كان الناطق) هو تعميم في الكلام 
الذي تبطل به ق ل قوله: (في الاختيار) الصواب حذفه لأنه لا فرق في ذلك بين الاجتيار 
والإكراه كما مر في كلام الشارح قوله: (بقليل كلام) من إضافة الصفة للموصرف» أي كلام ٠‏ 
قليل وهو ست كلمات عرفية فأقل ق ل. فمفهوم العمد فيه تفصيل فإنه في الكثير يضر مطلقاً : 
قوله: : (أو جهل تحريمه) أي وما أتي به.يؤخذ من ذلك بالأولى صحة.صلاة نحو المبلغ والفاتح 
بقصد الإعلام والفتح الجاهلين بامتناع.ذلك وإن علمنا امتناع جنس الكلام سم على حج . وزاد 
في شرحه على المتن» الي لح ا ا اا يداو 
العلماء لمزيد خفاء ذلك لأنه من الدقائق . 

تنبيه : أمذار الجامل من راب الع فا تبن حبك وله الاد الین غر لق : 
الجلم إذا كان يح عن العيد اعا التكليف: اي قله ريرج ثليه عن عرب اليف ولا حجة 


كتاب الصلاة/ فصل : فيما يبطل الصلاة نا 


وإن علم تحريم جنس الكلام فيها وقرب إسلامه أو بعد عن العلماء بخلاف من بعد 
إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم والتنحنح والضحك والبكاء ولو من 
خوف الآخرة» والأنين والتأوّه والنفخ من الفم أو الأنف إن ظهر بواحد من ذلك حرفان 
بطلت صلاته وإلا فلا. ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانياً فقال له المأموم: 
قد سلمت قبل هذا. فقال: كنت ناسياً لم تبطل صلاة واحد منهماء ويسلم المأموم 
ويندب له سجود السهو لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة. ولو سلم المصلي من اثنتين ظاناً 
كمال صلاته فكالجاهل كما ذكره الرافعي في كتاب الصيام . أما الكثير من ذلك فإنه لا 


للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكن لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) 
[الساء: 176] قاله الشافعي شرح العباب اه خ ض . 

قوله: (وإن علم تحريم جنس الكلام) مشكل بأن الجنس لا تحقق له إلا في ضمن 
أفراده. ويمكن أن يجاب بأنه يجوز أن يعتقد أن بعض أفزاد الكلام لا يحرم لكونه يتعلق 
بالصلاة كأن'أراد إمامه أن يقوم فقال له: اقعد أي فليس المراد بالجنس حقيقته» بل المراد أنه 
يعلم حرمة الكلام في الصلاة ولا يلزم من ذلك أن يعلم حرمة ما أتي به ع ش. وأجاب 
بعضهم بأنه على حذف مضافين أي وإن علم تحريم بعض أفراد الجنس قوله: (أو بعد عن 
العلماء) ويظهر ضبط البعد بما لا يجد مؤنة يجب عليه بذلها في الحج توصله إليه اه حج. 
والمراد بالعلماء هنا العالمون بهذا الحكم المجهول وإن لم يكونوا علماء عرفا اه شوبري 
قوله: (والتنحنح) أي لغير غلبة ولا لتعذر ركن قولي ق ل. والتنحنح مبتدأ خبره الآتي في قوله 
إن ظهر بواحد حرفان. 

قوله : (ولو من خوف الآخرة) الأولى تأخيره عن الأنين والتأوّه لأنه راجع إليهما أيضاً 
كما ذكره ابن حجر في شرح العباب حيث قال بعد ذكرها: ولو كان كل من الثلاثة من خوف 
الآخرة خلافاً لمالك وأبي حنيفة وبعض أصحابناء فالغاية للرد على القول بعدم البطلان في 
الكل إذا كانت من خوف الآخرة قوله: (حرفان) أي أو حرف مفهم الخ قوله: (لم تبطل صلاة 
واحد منهما) لأن ما وقع منهما من الكلام قليل عرفاً بعذر فإن سلام الإمام الأول وقع نسياناء 
وكلامه بعد سلامه الثاني بعد قراغ الصلاة: وسلام المأموم أي مع الإمام وكلامه أي قوله قد 
سلمت قبل هذا لظنه فراغ الصلاة بسلام الإمام الأول» وقوله لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة أي 
بسلام الإمام الثاني فلم يتحمل عنه الإمام مقتضى السجود وهو السهوء ومثل ذلك في عدم 
البطلان ما لو ظن بطلان صلاته بكلامه ناسياً ثم تكلم يسيراً عامداً اه اج. 

قوله: (ويسلم) أي ثانياً قوله: (فكالجاهل) أي المتقدم في قوله أو جهل تحريمه الخ أي 
فلا تبطل صلاته قوله: (أما الكثير من ذلك) وهو ما زاد على ست كلمات عرفية أخذاً من 
حديث ذي اليدين حيث قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ مع قوله: بعض ذلك قد كان بجعل أم 
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يعذر فيه أنه يقطع نم السا والقليل يحتمل لقلته» ولأن السبق والنسيان في الكثير 
نادر» والفرق بين هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالأكل الكثير على الأصح أن المعتلي 
متلبس بهيئة مذكرة للصلاة يبعد معها النسيان بخلاف الصائم . 


[القول في حكم التنحنج] 


۰ ويعذر في اليسير عرفاً من التنحنح ونحوه مما مرّ وغيره كالسعال والعطاس وإن 
. ظهر منه حرفان ولو من كل نفخة ونحوها للغلبة إذ لا تقصيرء ويعذر ذز في التنحنح لتعذر 
ركن قولي. م ذا كثرالتتحتح ونحوه للغلبة كأن ظهر مته حرفا من ذلك فأكثر قان 


نسيت كلمة واحدة عرفاً وكذا لد كان ومنه أيضاً ما صدر من النبيّ كل فإنه قال : : مكل ذلك له 
يَكُْ» والتفت للصحابة عند قول ذي اليدين: بعض ذلك قد كانء فقال: «أَحَقٌّ ما يَقُولُ ذُو 
البَدَيْنِ؟» فقالوا: : نعم ومجموع ذلك ست كلمات عرفية لكن سيأتي في كلام الشارح في باب 
جود الهو أند يقزل 0 والمعتبر في الطول والقصر العرف. وقيل يعتبر' القصر بالقدر الذي نقل 
عن النبيّ يك في قصة ذي اليدين فهذا يقتضي أن بينهما تفاوتاً وقد علمت رجزع الأول للثاني. 
واعترض بأن ذا اليدين الم يكن ناسياً ااب فون کی الناسي کر (فإنه لا يعذر فيه) 
أي بجهل ولا نسيان فتبطل به مطلقاً. : إٍ : 
٠‏ قوله: + (بالقرق ال الا بيعي ان اهلا التق ندا كرو ين عدم الطلاه الصو تبر 
الأكل سهواً وبطلان الصلاة به؛ وأين بطلانها بكثير الكلام من عدم بطلان الصوم,بكثير الأكل 
مع اختلاف المبطل» وأما اشتراكهما في مطلق الكثرة فلا يكفي في الجامع قوله : (لا يبطل 
بالأكل الكثير) أي ناسياً قوله : : (ويعذر في اليسير) هذا امحترز قيد مقدر تقديره محل البطلان 
بالتنحنح ونحوه فيما تقدم إذا ظهر حرفان الخ ما لم يكن للغلبة» ٠»‏ فإن كان للغلبة فيغتفر اليسير 
ولو ظهر حرفان فأكثر قوله: : (وإن ظهر الخ) آي لأن المراد هنا ذات التنحنح ونحوه بقطع النظر 
عن الحروف فيه ق ل قوله: : (ويعذر في التنحنح) دون غيره مما بز عار ركن قري أو بب 
وإن كثر وكثرت حروفه ق ل وم ر. 
قوله: (كأن ظهر منه حرفان) الصواب أن يقول: وظهر منه حرفان لأن المراد هنا ذات 
التنحنح ونحوه بقطع النظر عن الحرؤف» فإذا كثر لا تبطل إلا إذا ظهز منه حرفان فأكثر كما 
'يؤخذ من م ر وفي نسخة: أما إذا كثر التنحنح ونحوه مع ظهور حرفين فأكثر وهي إأظهر خلافاً 
للمحلي. يحاصل تكرير المدالة كما بوخ من شرح م ررغ أنه يعذر في التدحتح البعيز 
ونحوه للغلبة وإن ظهر حرفان» ويعذر في في التنحنح فقط لتعذر ركن قِوليَ وإن كثر التنحنح 
والحروف ولا يعذر في تنحنح ونحوه لغلبة إن كثر التتحنح ونحوه» وكثرة الحروف إهكذا يجب . 
أن يفهم» رايد ذلك بعض مشايخنا بقوله سمعت ذلك من ح ل أج. ا 
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صلاته تبطل كما قاله الشيخان في الضحك والسعالء والباقي في معناهما لأن ذلك 
يقطع نظم الصلاة» ومحل هذا إذا لم يصر السعال ونحوه مرضاً ملازماً له» أما إذا صار 
السعال ونحوه كذلك فإنه لا يضر كمن به سلس بول ونحوه بل أولى ولا يعذر في يسير 
التنحنح للجهر لأنه سنة لا ضرورة إلى التنحنح له؛ وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة 
السورة والقنوت وتكبيرات الانتقالات . 

فروع: لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه 
على العوام» ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلاً لم يعذرء كما لو علم تحريم 
شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ من حقه بعد العلم بالتحريم الكف» ولو تكلم 
ناسياً لتحريم الكلام في الصلاة بطلت كنسيان النجاسة على ثوبه صرح به الجويني 
وغيره. ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بتحريم جنس الكلام فمعذور كما شمله 
كلام ابن المقري في روضه وصرح به أصله» وكذا لو سلم ناسياً ثم تكلم عامداً . أي 


قوله: (منه) أي المصلي وقوله من ذلك أي من التنحنح قوله: (ملازماً له) بأن لم يبق له 
زمن خال عن ذلك أصلاً. أما إذا كان له ذلك وجب عليه التأخير إليه قبل خروج الوقت فإن 
صلى في غيره فكغيره فيفصل فيه إن ظهر حرف أو حرفان ضر وإلا فلا اه قوله: (لأنه سنة) 
والمتجه كما في المهمات أنه إذا توقف العلم بانتقالات الإمام على الجهر بالتكبيرات وتوقف 
على تنحنح ونحوه لم يضر شرح البهجة» وقيده الشوبري بما إذا كانت الجماعة شرطاً كما في 
الركعة الأولى في الجمعة وكما في المعادة وعبارة اج: يؤخذ منه أنه لو دعت ضرورة إليه 
كتكبير الانتقالات فى الركعة الأولى من صلاة الجمعة والمعادة مطلقاً والمنذورة جماعة ونحو 
ذلك لتوقف صحة الصلاة على ذلك وهو كذلك اه. قلت: الوجوب بالنسبة لغير المنذور 
فعلها في جماعة ظاهرء وأما بالنسبة لها فللخروج من الحرمة إذ الصحة لا تتوقف على 
الجماعة» مثلاً إذا نذر صلاة الظهر فى جماعة وجبت الجماعةء فإن صلاها منفرداً صحت 
وأجزأته لكن مع إثمه بترك الجماعة التي نذرها اه بحروفه. 

قوله : (فروع) هي ثلاثة عشر فرعاً قوله: (لو جهل بطلاتها الخ) لعله في قليل التنحنح ق 
ل قوله: (فمعذور) لأنه لا يلزم من بطلانها بالكلام بطلانها بالتنحنح لأنه دونه 

قوله: (ولو علم تحريم الكلام) أي علم أن كل كلام محرم حتى ما أتي به وبهذا فارق ما 
سيذكره قوله: (ولو جهل تحريم ما أني به الخ) هذه تقدمت وتقدم تقييدها بمن قرب عهده 
الخء وأنها فيما إذا كان ما أتي به قليلاً عرفاً» وإلا بطلت وإنما أعادها لأجل سندها لصاحبها 
قوله: (وكذا لو سلم ناسياً الخ) أي لو سلم ناسياً فظن بطلان صلاته به فتكلم يسيراً عمداً لم 
تبطل صلاته» والذي رجحه النووي في مثل هذه في الصوم بطلان الصوم فليراجع لأنه كان 
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"بير . كما ذكره الرافعي في الصوم» ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه حملاً 
على العذرء لأن الظاهر تحرزه عن المبطل» والأصل بقاء العبادة» وقد تدل كما قال 
التركي تزيية جازه الإناء على تون لد نكا البقارة : ولو:لحن في الفاتحة لحناً 
يغير المعنى وجبت مفارقته؛ لكن لا تجب مفارقته في الحال بل حتى يركع لجواز أنه 
لحن ساهياً قد يتذكر فيعيد الفائحة» EEE E TES‏ 
خذ الكتاب# [مريم: ۲ مفهماً به من استأذن ا له ااا دن از ر 
تبطل وإلا بطلت . ٠‏ قبطل سرع التلاوة وإ ل بخ حك لا برخ الحكم دون 
التلاوة» ولا تبطل بالذكر 2 | : 


يجب عليه الإمساك. وقد يفرق بأنه اغتفر جنس الكلام في الصلاة ق ل. وقوله في مثل هذه 
: أي إذا أكل ناسياً فظن بطلان الصوم ثم أكل عمداً يسيراً وقوله: بأنه اغتفر جنس الكلام أي 
عمداً كالحرف الغير المفهم فلا يرد أن جنس الأكل اغتفر أيضاً في الصوم لكن نسياناً قوله: 
(وقد تدل كما قال السبكي قرينة الخ) أي بأن كان شأنه التقصير وفعل المبطلات كثيراً فقوله : ١‏ 
على خلاف ذلك أي عدم فر 


قوله: (حتى يركع الخ) ولا يتابعه لأنه إما متعمد أن عليه إعادة الفاتحة فصلاته ياطلة» أو 
اسن کرد خا فلا راف لي کجات وماد طريقة في الا وهناك طريقة ثانية تقول: 
لا يفارقه بل ین ينتظره إلى ألركعة الثانية لعله يعيد القراءة على الصواب فيتابعه» وكذا ينتظره إلى 
الثالثة إن لم يعدها على الصواب في الثانية» و E E‏ 
بكرا N O O ON Re‏ 


قوله: (بنظم القرآن) زاد لفظ نظم لصحة التفصيل بعده ق ل وخرج بنظم إالقرآن ما لو 
أتي بكلمات منه متوالية مفرداتها فيه دون نظمها كقرله: يا إبراهيم سلام كن فإن صلاته تبطل 
شرح المنهج قال أج : ما لم يقصد بكل قراءة بمفرده فلا تبطل وإن أتي بها مجموعة اهام د. 
ولو قال: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [البقرة: 0] «أولئك أصحاب التار [البقرة: 59 
۷] بطلت إن تعمد وإلا فلا ويسجد للسهو وهو المعتمد. فلو قال ذلك متعمداً معتقداً كفر 
كما في فتاوئ القفال» .وكذا يكفر أيضاً فيما لو وقف على ملك سليمان وما ڈ ثم بسكت زيادة 
.على سكتة التنفس والعي ثم ابتدأ بما بعدها. 


قوله: (وإلا بطلت) أي إن قصد التفهيم أو أطلق» E O‏ أو 
قراءة أو أطلق فلا تبطل لأنا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل والأصل عدمه؛ فالصور خمسة. 
فالصحة في ثلاثة قصد القراءة فقط أو مع التفهيم بشرط مقارنتها لجميع اللفظ إذ عرّوه عن 
بعضه يصير اللفظ اجنبياً منافياً للصلاة والشك والبطلان في ضورتين التفهيم فقط . والإطلاق» 
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والدعاء وإن لم يندبا إلا أن يخاطب به كقوله لعاطس: رحمك الله» وكذا تبطل بخطاب ما 
لا يعقل كقوله «يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك ومن شر ما فيك1. أما خطاب 
الخالق كإياك نعبد وخطاب النبيَ َيه كالسلام عليك في التشهد فلا يضر. ومقتضى كلام 
الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة وهو المعتمد والمتجه كما قاله 
الإسنوي أن إجابة النبي بي بالفعل كإجابته بالقول. ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل 
تحرم في الفرض وتجوز في النفل» والأولى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمها. ولو قرأ 
إمامه طإياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: ] فقالها المأموم بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة 
أو دعاء كما في التحقيق» فإن قصد ذلك لم تبطل. ولو قال استعنت بالله أو استعنا بالله 
بطلت صلاته إلا أن يقصد بذلك الدعاء» ولو سكت طويلاً عمداً في غير ركن قصير لم 
تبطل صلاته لأن ذلك لا يخرم هيئة الصلاة. 


وتأتي هذه الصور في الفتح على الإمام وفي الجهر بتكبير الانتقال من الإمام والمبلغ قوله: 
(والدعاء) عبارة المنهج ودعاء غير محرّم» وأما الدعاء المحرم كقوله: اللهم اغفر للمسلمين 
جميع ذنوبهم فتبطل قوله: (إلا أن يخاطب به) أي بما ذكر من الذكر والدعاء. وعبارة شرح 
المنهج: إلا أن يخاطب بهما والمراد إلا أن يخاطب غير الله ورسوله أخذاً مما بعده قوله: 
(كالسلام عليك في التشهد) وكذا في غيره لأنه دعاء له وك بشرط أن يتضمن ذلك ثناء عليه 
بخلاف نحو صدقت يا رسول الله فتبطل به. 

فرع: لو قال: صدق الله العظيم عند قراءة شيء من القرآن قال م ر: ينبغي أن لا تضر 
وكذا لو قال آمنت بالله عند قراءة ما يناسبه اه سم . 

قوله: (والمتجه كما قاله الأسنوي الخ) الأولى أن يقدم هذا عند قوله ويستشني قوله: 
(بالفعل) أي وإن انحرف عن القبلة . 

قوله: (إن لم يقصد الخ) بأن أطلق أو قصد غير التلاوة والدعاء بأن قصد الإخبار بأنه 
يعبد الله ويستعين به قوله: (في غير ركن قصير) وأما في ركن قصير عمداً فتبطل لا سهواً أو 
تبعاً لإمامه أي فيما طلب فيه التطويل ولو في الجملة» ومنه اعتدال الركعة الأخيرة من سائر 
الصلوات عند ابن حجرء وعند شيخنا م رء يجوز تطويل الاعتدال من آخر كل صلاة لنازلة 
وأما بلا سبب فلا يجوز اه ق ل. 

قوله: (لأن ذلك لا يحرم) بابه ضرب قوله: (والعمل الكشير) أي يقيناً فلو شك في كثرته 
فلا بطلان. وحاصله أن العمل مبطل بشروط أربعة الكثير يقيناً المتوالي الثقيل الذي لم تدع إليه 
حاجةء أما إذا دعت إليه حاجة كصلاة شدة الخوف والمتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحوّل 
يده أو رجله فإنه لا يضر وإن كثر كما في شرح المنهاج للشارح . 
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(و) الثاني من الأشياء التي تبطل الصلاة (العمل) الذي ليس من جنس الصلاة 
(الكثير) في العرف» فما يعدّه العزف قليلاً كخلع الخف ولبس الثوب الخفيف فقليل» 
وكذا الخطوتان المتوسطتان والضربتان كذلك والثلاث من ذلك أؤ غيره كثير إن توالت 
a‏ آم أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل» وسواء أكانت 
الخطوات الثلاث بقدر خطوة أ م لا باواحل SE E‏ اكات بطرت ee‏ 
العمراني | 
فائدة : PT‏ الواحدة» وبالضم اسْم لما بين القدمين . 
ولو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا. قال الإمام: ينقدح فيه ثلاثة 


قوله: : (الذي ليس من جنس الصلاة) أما ما هو من جنسها كزيادة ركوع أو سجود فإن 
تعمد وعلم التحريم بطلت والأأفلا اه اج. ل 

قوله: : (كخلع الخف) وكذا إلقاء نحو قملة فلا يضر من حيث الصلاة؛ أما من خيث 
إلقاؤها في المسجد فحرام وإن كانت حية» ولا يحرم إلقاؤها خارجه شرح م ر. وخالف ابن 
حجر فقال بالحل في إلقائها حية في المسجد تبعاً لفتاوى النووي وار كلام ارا اداع 
قوله : (الخفيف) صفة للبس لا للثوب قوله: : (المتوسطتان) ليس بقيدء فلو اتسعتا لم يضر يضرا 
حيث لا وثبة خلافاً لقول الإمام لا.أنكر البطلان بخطوتين واسعتين جداً فإنهما يرازيان الثلاث 
عرفاً قوله: (إن توالت) ضابط التوالي أن يكون بين الفعلين أقل من ركعة بأخف ممكن أخذاً 
من حديث أمامة التي كان يضعها النبي على ظهره في الضلاةء نقله الشوبري عن التهذيب وقيل 
ضابطه العرف قوله: (كخطوة ألخ) فنقل الرجل وعودها يعد نقلتين بخلاف اليد فإن ذهابها 
وعودها يعد مرة واحدة حيث كان على الولاء وإلا فكل مرة فيما يظهر زي من لحج لأن اليد 
يبتلى بتخريكها كثيراً بخلافل الرجل: لأن عادتها السكون سم وقرره شيخنا خ ف 'قوله: 
(العمراني) بكسر العين وسكون الميم نسبة إلى العمرانية قرية بناحية الموصل اه لب. 

توله: (هي المرة الخ) وهي نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت» حتى لؤ رفع رجله. 
لجهة العلو ثم نجهة السفل عد ذلك خطوتينء وظاهره وإن كان ذلك على التوالئ فإن نقلت 
TS ES‏ وكتحريكه ثلاث 
أعضاء على التوالي كر كرأسه ويديه ح ل. والمعتمد أن النقل لجهة العلو ثم لجهة السفل خطوة 
واحدة كما صرح به ع ش على|م ر. . وقرره شيخنا ح فب وقول الحلبي سواء أساوى الخ أي 
لأن العيرة ة بتعدد الفعل وبذلك صرح م ر. وخالف ابن حجر في المساواة. وقوله: هي المرة 
الواحدة وهي المرادة هنا. وقوله: وبالضم الخ أي وهي المراد في صلاة. المسافر . 


قوله: (فينقدح فيه) أي ينضح . ويحسن قوله ثلاثة أوجه قيل لا يضر وقيل يضر وقيل 
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أوجه أظهرها أنه لا يؤثر. وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك 
شفتيه أو ذكره مراراً ولاءء فلا تبطل صلاته بذلك إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع 
والتعظيم فأشبه الفعل القليل وسهو الفعل المبطل كعمده. 

(و) الثالث (الحدث) فإن أحدث قبل التسليمة الأولى عمداً كان أو سهواً بطلت 
صلاته لبطلان طهارته بالإجماع. ويؤخذ من التعليل أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث 
لم تبطل صلاته» وجرى على ذلك الإسنوي 


يوقف إلى بيان الحال» والمعتمد الأول قوله: (بالوثبة) وكذا بالضربة الفاحشة وكذا بتحريك 
كل بدنه ولو من غير نقل قدميه . 

قوله: (الفاحشة) لا حاجة إليه لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة إلا أن يقال: إن الفاحشة 
كالصفة الكاشفة للإشارة إلى أن كل ما فحش كتحريك جميع بدنه حكمه حكم الوثبة شوبري 
وعبارة المنهج وترك فعل فحش اه. وسئل م ر رحمه الله تعالى عما لو حمل شخص المصلي 
ومشی به ثلاث خطوات متواليات هل تبطل صلاته بذلك أم لا؟ . 

فأجاب بما نصه: الحمد لله الخطوات لا تنسب للمحمول لكن إن فعل شيئاً من أركانها 
حالة كونه محمولاً لا يحسب له حيث لا يمكنه إتمامه حينئذ والله أعلم عبد البر. 

فرع: فعل مبطلاً كوثبة فاحشة قبل تمام تكبيرة الإحرام ينبغي البطلان بناء على الأصح أنه 
بتمام التكبيرة يتبين أنه دخل فيها من أول التكبير وفاقاً لم ر خلافاً لما رأيته في فتوى عن خطهء 
ويلزمه أنه يجوز كشف العورة في أثنائها وأن يصاحب النجاسة وإلا فما الفرق اه سم اج. 

قوله: (بلا حركة كفه) أي ثلاث مرات» فإن حركها بلا عذر ثلاث مرات ضرّء فإن كان 
لعذر كأن كان به جرب لا يقدر معه على عدم الحك أو كان مبتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها 
عمل كثير فإنه لا يضر اج. والأولى في حقه التحرز عن الأفعال الخفيفةء وقد يستحب الفعل 
القليل كقتل نحو عقرب أو استياك ويكره لغير ذلك» وهذا أي عدم الضرر في الحك للجرب . 
إن لم يعلم من حاله أنه يعتريه تارة ويغيب عنه أخرى وإلا فيجب عليه انتظار زواله ما لم يخرج 
الوقت كما قالوه في السعال اه ع ش اه مدابغي على التحرير قوله: (أو عقد أو حل) أي عقد 
خيط أو حل عقده اج قوله: (وسهو الفعل المبطل كعمده) فتبطل بالكثير مطلقاً ولا تبطل 
بالقليل مطلقاً إلا إذا قصد به اللعب قوله: (فإن أحدث الخ) أي وإن كان سلساً بالنسبة لغير 
حدثه الدائم اه اج. 

قوله : (بالإجماع) متعلق ببطلان طهارته لا ببطلان صلاته لأن أبا حنيفة يقول بصحتها إذا 
سبقه الحدث فيتطهر ويبني» وكذا القول القديم عندنا كما تقدم. 
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' وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق وهو المعتمد» والتعليل خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له كقوله تعالى : (درباتبكم الاي في حجوركم» [النساء: ۲۳] فإن |الربيئة تحرم 
مطلقاء نئل احور لاعتو واه 


تنبيه : “ل ساى نس نرت ا عا ت لا عن ق إلا القراءة ونحوها 
مما لا يتوقف على وضوء فإنه يئاب على فعله أيضاً. 


اما الخدت ين السدكن فلا يهن لن مروكتنن اعدا ال من انا 
يؤثر» ؤيسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترأ على 
تساروان لعج واد دا لصي رمو بر العا E‏ إلا يريك e‏ 
| أو أقيمت. 
: (و) الراب ع شوك امبناحةارفي لا مل ا ر داز 
فمه أو 8 لقوله تعالی: «وثيابك فطهرة [المدثر: ؛] وإنما جعلل داخل الفم 
والأنف هنا كظاهرهما بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة» فلو وقعت عليه نجاسة 
٠‏ رطبة أو يابسة فأزالها في الجال بقلع ثوب أو نفض لم يضر. ولا يجوز أن ينحي النجاسة 
بيده أو كمه فإن فعل بطلت|صلاته .فإن نحاها بعزد كذا في أحد وجهين وهو المعتمد. 


: تنبيه : : لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه؛ ولم يجد ماء يغسله به وجب قطلع 
موضعها إن لم تنة تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي ف فيه لو اكتراة هذا ما قاله 


قوله : (وهو المعتمد) لأنها صلاة شرعية يبطلها.ما يبطل غيرها قوله: (والتمليل) أي 
بقولهم لبطلان طهارته اه م د. 

قوله: افلا يضر) لكن يحرم عليه الإتيان بالتسليمة الثانية كما مرّ قوله: : البوهم الغ أي 
لسلامة الناس دن الخرض فب دايا قولة: (رعف) بفتح الراء والعين هذا هو الأفصحء فيكو 
مضارعه من باب نصر وباب سسأل» وأما بضم العين في الماضي فلغة ضعيفة اه صحاح . 
٠‏ قوله : (في الحال) لعل ضابطه أن لا يزيد على أقل طمأنينة الصلاة قوله : (بقلع ثوب) ومنه 
٠‏ مالو كانت رطبة فغسلها كأن وقع عليه أثر بول فصب عليه الماء فوراً بحيث طهر المحل: حالاً أو 
غمس فوراً محله كيده أو رجله في ماء كثير عنده سم قوله : (قكذلك) أي تبطل لأنه حامل للعود 
الذي نحاها به فصار حاملاً لمتصل بنجس اه ق ل قوله: (لو تنجس الخ) هذا تقدم قوله: : (ولم 
يجد ماء) أي مباحاً يغسله به؛) وهذا يمنع معارضة الإسنوي الآتية ويمنع قول الشارح فيها وهذا 
هو الظاهر لأن المعارضة لا تتم إلا إذا وجد ماء يفسله به لكنه يباع فلعل المسألة مصرّرة بذلك 
وإلا كانا مسألتين مختلفتين لا تعارض بينهما مدابغي قوله: (إن لم تنقص قيمته) أن كان النقص 
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الشيخان تبعاً للمتولي: وقال الإسنوي: يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لر 
اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة لأن كلاً منهما لو انفرد وجب تحصيله اه. وهذا هو 
الظاهر. وقيد الشيخان أيضاً وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر. قال الزركشي: 
ولم يذكره المتولي» والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة 
لزمه ذلك وهو الصحيح اه. وهذا هو الظاهر أيضاً. 

ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته 
الطويلء وخالف ذلك ما لو سجد على متصل به حيث تصح صلاته إن لم يتحرك 
بحركته لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه» والمطلوب في 
السجود كونه مستقراً على غيره لحديث: «مَكَنْ جَبْهَكَ؛ فإذا سجد على متصل به ولم 
يتحرك بحركته حصل المقصود»ء ولا تصح صلاة قابض طرف شيء كحبل على نجس 
وإن لم يتحرك بحركته لأنه حامل لمتصل بنجاسة فكأنه حامل لهاء ولو كان طرف الحبل 
ملقى على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه ‏ أو مشدوداً في سفينة صغيرة 
بحيث تنجرٌ بجرّ الحبل لم تصح صلاته بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنها كالدارء 
ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر خلافاً لما قاله الإسنوي من أنها 
إذا كانت في البر لم تبطل قطعاً صغيرة كانت أو كبيرة. ولو وصل عظمه لانكساره مثلاً 


مساوياً لما ذكر أو أقل قوله: (من ذلك) أي من أجرة ثوب يصلي فيه ومن ثمن الماء الخ ومن بيان 
للأمرين بجعل ثمن الماء مع أجرة غسله شيئاً واحداًء ثم نأخذ أكثر هذين الأمرين ونقابل بينه وبين 
نقص قيمة الثوب بعد قطعه قوله: (وقيد الشيخان) ضعيف وعليه لو لم يستر العورة وجب عليه 
الصلاة عاريا ولزمته الإعادة لندرة فقد ما يطهر به الثوب م د. 

قوله: (وهذا) أي المذكور من الملاقاة وقوله ينافيه أي التعظيم قوله: (ملقى) أي مشدوداً 
كما عبر به في شرح الروض لأنه إذا كان ملقى من غير شد لا يضر وفي معنى الشدّ وهو 
الربط اللصق كما قرره شيخناء وأما مجرد الإلقاء على الساجور من غير مماسة للنجاسة فلا 
يضر قوله: (على ساجور) أي قلادة وهي ما يوضع في عنقه قوله: (في سفينة) أي بمحل طاهر 
من سفينة فيها نجاسة لأنه متصل بمتصل بنجس قوله: (صغيرة) المعتمد البطلان في الصغيرة 
دون الكبيرة قال في المهمات: وصورتها كما في الكفاية أن تكون في البحرء فإن كانت في البر 
لم تبطل قولاً واحداً وظاهر أنه إذا أمكن جر الصغيرة في البر بطلت صلاته كما لو كانت في 
البحر اه زي . 

قوله: (ولا فرق في السفينة الخ) معتمد وما ذكره الشارح من الفروع وتقدم أكثرها في 
باب شروط الصلاة اج قوله: (ولو وصل) أي المكلف المختار العالم العامد ولو غير معصوم 
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ينعن E‏ المج الول معدو قن لت فخ خا س زلف رو قال 

فى الروضة كأصلها : ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر اه. وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن 
ميخ شرا وهو ارد وإن خالف يعض المتأخرين في ذلك أما إذا وصله به مع 
وجود الطاهر الصالح أو لم يختج إلى الوصل فإنه يجب عليه نزعه وإن لم يخف ضرراً 
ظاهراً وهو ما يب يبيح التيمم» فإن مات من وجب عليه النزع لم ينزع لهتك حرمته ولسقوط 
التكليف عنه ٠‏ وقضية التعلي الأول تحريم النزع وهو ما نقله في البيان عن عامة 
الأصحاب . 


[القول في حكم الوشم] ١‏ 
فروع : الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذرّ عليه نحو نيلة 
ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام للنهي عنهء فتاجب إزالته 
إن لم يخف ضرراً يبيح التيمم» فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة».وهذا ' 
إذا فعله برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه' إزالته» وتصح صلاته وإمامته ولاإينجس ما 
وضع فيه يده مثلاً إذا كان عليها وشم . ولو داوى جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط 
نجس أو شق موضعاً في بدنه وجعل فيه دما فكالحبر بعظم نجس فيما مر. ْ 


(و) الخامس (انكشاف) شيء من (العورة) وإن لم يقصرء كما لو طيرت 5 


خلافاً لابن حجر زي . وقوله اررق کش ان ی رع ا ا ا في التيمم 
قوله : (لفقد الطاهر) أي في محل أيجب طلب الماء منه وقت الوصل ق ل. وهو حدٌ القرب ولا عبرة 
بوجوده بعده كما لا عبرة بوجود عظم الآدمي ولو حربياً لأنه ممنوع من الوصل به مطلقاً وإن وجد 
غيره لاحترامه اهدق ل:على الجلال. وقال بعضهم : إذا لم يوجد صالح غير الآدمي جا زالوصل به. . 
وقوله : فإن مات مقابل لمحذوف تقديزه ولم يمت قال سم على حج : يغسل ويصلى عليه قوله: 
(ولسقوط التكليف عنه) يرد علي هذه العلة ما لو كان ببدنه نجاسة ومات . شوبري “انها تعب 
إزالتها مع سقوط التكليف عنه . وأجيب بأن العلة مجموع الأمرين . 


قوله : (الوشم) بالشين المعجمة والمهملة وله حكم الوصل اه ق ل . قوله: (فتجب 
إزالته) وفي مذة الوجوب لا تطح صلاته ولا إمامته وينجس به ما مسه ما لم يكل جلداً في 
SS‏ فرك تع فاته أو فيا اذ GS E N‏ لكشا العو عبن 
بالانكشاف للإشارة إلى أنه لا يشترط: في بطلان الصلاة بكشف العورة فغل» فمثال:عدم الفعل 
كشف الريع: ومكال اقا لو یا عو ل کت لی أن الريع ن ا . وحاصل مسألة 
الكشف أنه متى كشف عورته عمداً بطلت ولو سترها في الحالء وأما إذا كان نأسياً أنه في 
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سترته إلى مكان بعيد فإن أمكن ستر العورة في الحال بأن كشف الريح ثوبه فرده في 
الحال لم تبطل صلاته لانتفاء المحظور»› ويغتفر هذا العارض اليسير. 


(و) السادس (تغيير النية) إلى غير المنويّء فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة 
أخرى عالماً عامداً بطلت صلاته» ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك 
التيرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو التعليق أو طلق لم تصح صلاته للمنافاة» 
ولو قلب فرضاً نفلاً مطلقاً ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد ولم يعيّن فسلم من ركعتين 
ليدركها صخ ذلك. أما لو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى فلا تصح صلاته لافتقاره إلى 
التعيين أما إذا لم ت* تشع ا كاد رساي الظوي ن ياي لسار ياو 
يجوز القطع كما ذكره ف في المجموع. 


الصلاة أو كشفها غيره فإن سترها حالاً لم تبطل وإلا بطلت. وهذا على أن الريح ليس قيداء 
والمعتمد أن الريح قيد فيضر جميع ذلك ولو سترها حالاً فيضر الآدمي ولو غير مميز وكذا 
حيوان آخر كما قرره شيخنا ح ف» ولو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى 
حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان بذلك قوله: (في الحال) أي قبل مضي أقل طمأنينة 
الصلاة. 


قوله : (تغيير النية) أي المنوي كأن نوی فرضاً ثم نوى جعله فرضاً آخر أو نفلاً أو تردد 
في أنه يغير أو لا قوله : (ولو عقب النية) هذا تقدم قوله: (ولو قلب الخ) هذا مستثنى من تغيير 
النية كما علمْت. والحاصل أن قلب الفرض نفلاً مطلقاً مندوب بخمسة شروط: الأول أن 
يكون الإمام ممن لا يكره الاقتداء به لنحو بدعة. الثاني: أن يتحقق إتمامها في الوقت لو 
استأنفها وإلا حرم القلب في هذين. الثالث: أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية. الرابع: أن لا 
يقوم للركعة الثالثة أي لا يشرع فيها وإلا لم يندب القلب في هذين وإن جاز. الخامس: أن 
تكون الجماعة مطلوبة في تلك الصلاةء فلو كان يصلي فائتة لم يجز قلبها نفلاً ليصليها في 
جماعة حاضرة أو فائتة غيرهاء فلو كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها جاز ولم يندب وهذا 
كله إذا لم يجب قضاء الفائتة فور وإلا حرم قلبها ولو خشي في فائتة فوت الحاضرة وجب 
قلبها نفلاً كما في شرح سم. فعلم أن القلب تارة يسن وتارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز 
ملخصاً من اج وغيره. وفي سم على المتن ما ظاهره أنه يسن قلب الصبح نفلاً مطلقاً ليسلم من 
ركعة اه قوله: (من ركعتين) أو ركعة لأن للمتنفل الاقتصار عليهاء ففي الصبح يقلبها أي 
جوازاً نفلاً ويسلم من ركعة بعد تشهده كما قاله سم قوله: (أو لم تشرع الجماعة) هو محترز 
قوله السابق ليدرك جماعة مشروعة» ولعل المراد بالمشروعة المطلوبة وإلا فالاقتداء فى الفائتة 
بالحاضرة صحيح جائز لكنه ليس بمندوب» فلذلك لم يجز القطع لتحصيل الجماعة فيها 
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(و) السابع (استدبار القبلة) والتحول ببعض صدره عنها ار فان کان عذر 
فقد تقدم في موضعه. 5 


(و) الثامن (الأكل) ولو قلا لشدة منافاته لها لأن ذلك يشعر بالإعراض عنها إلا 
أن يكون ناسياً للصلاة أو جاهلاً تحريمه لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن: الغلماء فلا 
تبطل بقليله لعدم منافاته للصلاةء أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل بخلاف الصوم' 
فإنه لا يبطل بذلك. وفرقوا بأن للصلاة هيئة مذكرة بخلافه وهذا لا يصلح فرقاً في جهل 
التحريم» والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة» والفعل الكثير يقطع 
نظمها بخلاف الصوم فإنه كف والمكره ه هنا كغيره لندرة الإكزام» فلو كان بفمه سكرة 
فبلع ذوبها بمص ونحوه لا بضغ بطلت صلاته لمنافاته للصلاة ة كما مرّء أما المضغ فإنه' 
MS E‏ ام بعل إلى لجرت ابن من الممضوغ . 


قوله: (أو التحول) فالاسشبار ليس بقيد. : 
قوله: : (ببعض صدره) أي إن تعمد أو طال الفصل» يفي قلر اترا ع وخ يط 

الفصل لم يضرء ونقل ذلك عن ح ل وقال سم: حكم القبلة كانكشاف العورة من غير فرق اه 
اج. والمعتمد أنه يضر. وعبارة م د على التحرير: فلو انحرف المصلئ عن القبلة ناسياً وعاد" 
عن قرب فلا يضر بخلاف ما لو أحرفه غيره قهراً وعاد عن قرب. فإنها تبطل لندوره كما قي 
حاشية الزيادي . قلت: من ذلك ما يقع كثيراً أن ينفذ شخص بين مصليين فيحرفهما أو أخدهما 
أو يمرّ بجتب مصل فيحزفه» فإن الصلاة تبطل وإن لم يطل الزمن لأن هذا من الإكراه النادر في 
الصلاة ةاهآج. ونقل عن ح ل أنها لا تبطل وهو ضعيف كما قرره شيخنا اه بحروفه ,قؤله: 
(فقد تقدم في موضعه) أي في صلاة النافلة سفراً وفي صلاة شدّة الخوف اج. 

قوله : (الأكل) أي تناوله أقوله : (ولو قليلا) أي فالمراد المفطر مطلقاً أو الكثير ولو سهواً 
أو جهلاً ق ل قوله: (إلا أن یکون). مستثنى من القليل قوله : (لعدم منافاته للصلاة) :ويعذز أيض:- 
E‏ الصا وت عر حير ربد كد أي ياد : أو نزلت 

ا ١‏ الاسم ا و العام ا اا ا وه ة لا يعلل 
بطلان صلاته بأن للصلاة هيئة مذكرة لأنه عالم بكونه في صلاة قوله: (والفرق الضالح لذلك) 
أي للجهل والنسيان قوله: (فإنه كف) أي فلا يؤثر فيه الفعل الكثير قوله: (فبلع) بكسر اللام 
وحكي فتحهاء > أي مع عمده وعلمه بتحريمه أو تقضير في.الغعلم اهذ اج قوله: إ(لا بمضغ) 
الأولى أن يقول: لا إن مضغها أو يحذف ذلك لأن الفرض أنه بلع» ومتى وجد البلع بطلت. , 
صلاته اه قوله: (أما المضغ) مقابل لقوله الأكل ولو قليلاً. ٍ 5 
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(و) التاسع (الشرب) وهو كالأكل فيما مرّ ومثل الشرب ابتلاع الريق المختلط 
بغيره» إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. 

(و) العاشر (القهقهة) في الضحك بخروج حرفين فأكثر والبكاء ولو من خوف 
الآخرةء والأنين والتأوّه والنفخ من الفم أو الأنف مثل الضحك إن ظهر بواحد مما ذكر 
حرفان فأكثر كما مرت الإشارة إليه. 


(و) الحادي عشر (الردة) في أثنائها لا بعد الفراغ منها فإنها لا تبطل العمل إلا إذا 
اتصلت بالموت كما قال تعالى #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم) المائدة: 54] ولكن تحبط ثواب عمله كما نص عليه الشافعي رضي الله 


[القول في بقية مبطلات الصلاة] 


ومن مبطلات الصلاة تطويل الركن القصير عمداًء وهو الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين لأنهما غير مقصودين كما في المنهاج وهو المعتمد» وتخلف المأموم عن 
إمامه بركنين فعليين عمداً وكذا تقدّمه بهما عليه عمداً بغير عذر. وابتلاع نخامة 


قوله: (إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة) دخل فيه ما لو استقاء أو وصل 
مفطر جوفه كباطن أذن وإن قل» وشمل ذلك وصوله من الرأس كأن خرق دماغه ومن باطن 
إحليل. 

قوله: (القهقهة) هي رفع الصوت في الضحك قوله: (حرفان) أو حرف مفهم كما هو 
ظاهر. نعم إن غلبه لم يضر إن قلت الحروف عرفا وكالضحك فيما تقرر البكاء ونحوه سم . 

قوله: (الردة) هل ولو من صبي فليحرر شوبري. قلت: المنقول عن والد الروياني 
البطلان لمنافاتها الصلاة وإن لم تكن منه ردة حقيقة اه أج قوله: (تطويل الركن القصير) 
ومقدار المبطل أن يأتي بالاعتدال بقدر قراءة الفاتحة زيادة على قدر ذكره المشروع فيه في تلك 
الصلاة بالنسبة لحال المصلي والجلوس بين السجدتين بالتشهد أي بأقله زيادة على قدر ذكره 
المشروع فيه كذلك اه زي قوله: (لأنهما غير مقصودين) فيه أنه وقع في كلام الشيخين أنهما 
مقصودان. وأجيب بأنه حيث قيل إنهما مقصودان أريد أنه لا بد من قصدهما في جملة الصلاة 
ووجود صورتهماء وحيث قيل إنهما غير مقصودين أريد أنهما غير مقصودين لذاتهما بل للفصل 
اه من الروض قوله: (وهو) أي كونهما غير مقصودين 

قوله: (وتخلف المأموم عن إمامه بركنين) أما المعذور وهو الموافق إذا تخلف لإتمام 
الفاتحة فإنه يغتفر له ثلاثة أركان طويلة قوله: (نخامة) هي الفضلة الغليظة يلفظها الشخص من 

: البجيرمي على الخطيب/ج؟/ ٠۷١‏ 
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نزلت من رأسه إن أمكنه مجها ولم يفعل ا 

تتمة: یکره الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة إلا لحاجة فلا يكره» ويكره 

رفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثويهء ومن ذلك كما في المجمزع أن يصلي 


فيه» ويقال لها أيضاً نخاعة بالعين شرح الروض. قوله: (نزلت من رأسه) ليس بقيْد ولذا قال ق 
+ ل أو ظلعت من جوفه إذا وصلت كل منهما إلى حد الظاهر وهو مخرج الحاء المهملة عند 
النووي» أو الخاء المعجمة عند الرافعي . 

قوله :(يكره الالتفات) لخبر عائشة سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة؟ فقال : 
«هُو تلاس يَخْتَلِسَهُ الشيطَانُ بن صَلاةٍ العَبْدِه رواه البخاري. وقوله اختلاس أي سبب اختلاسن 
أي اختطاف يختطفه الشيطان من ثواب صلاة العبدء وورد «لاً يَرَالُ اللّهُ مُْبِلاً جَلَى المَبْدٍ في 
صَلاِهِ ما لم يَلَْقِثْ ذا القت أَعْرَضٌ عَنْهة والمراد بقوله يكره الالتفات أي ما لم يقصد اللعب 
وإلا حرم وبطلت صلاتهء وكذا لو حوّل صدره عن القبلة كما في البرماوي قوله: (يمنة أو 
يسرة) بفتح الياء في الموضعين قوله : (إلا لحاجة) أمَا إذا كان لحاجة كحفظ متاع فلا يكره 
' قوله: (ويكره رفع بصره إلى السماء) لخبر هما بال افوا يَرْنَعُونَ أَنِصَارَهُمْ إِلَى السّمَاءٍ في 
1 صَلابِهمْ ينه عَنْ ذلك أو لبْخْطَفَنْ أَنَصَارُهُمْ» شرح المنهج. ويسن في الدعاء عقب الوضوء 
ويجوز في الدعاء فيما عدا ذلك عند الأكثرين ويكره ه عند بعضهم  .‏ فأحوال الرفع ثلاثة :' الكراهة 
: قطعاً في الضلاة والسنة قطعاً في الدعاء غقب الوضوء ا ر علا الأكارين» 

وهناك قول بالكراهة فتكون الأحوال أربعة:' 

1 قوله: و معاي ا ا 
٠‏ وذلك لخبر «أُمِرْتُ أن لآ أَعْفِتَ الشّغْرَ أو الثبابت» والكفت بمثناة الجمع قال تعالى (الم نجمل 
الأرض كفاتا أحياء وأمواتا» [المرسلات ]۲١‏ أي جامعة لهم» وأكفت بكسر الفاء إذ بابه ضرب 

اه اج . والظاهر أن ذلك جار فيٰ ضلاة الجنازة أي والطواف والاعتكاف!وإن اقتضى 
. تعليلهم خلافه» وينبغي كما قال الزركشي تخصيصه في الشعر بالرجل أما المزأة ففي الأمز 
بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل» وبذلك صرح في الإحياة: وينبغي 
إلحاق الخبثى بها اه م ر. إطفيحي . وعبارة ق ل على الجلال: : نعم يجب كف شر امرأة 
وختلى توقفت صحة الصلاة عليه .ولا يكره بقاؤها مكفوفاً. وقوله أو ثوبه أي ملبوسه ولو 
نحو شذ على كتفه. قال ابن حجر: وكثير من جهلة الفقهاء يفرشون ما على أكتافهم 
ويصلون عليه لأنه.ترك الزينة المطلوبة منه في الصلاة لقزله تعالى «خذوا زيتتكم عند كل 
مسجد [الأعراف: ]۴١‏ أي 3 ولعله ما لم يكن عذر أو حاجة كدفع غبار أو حر أو يرد 
وفي رواية «وَلا أف شَغرأه. 

قوله : وشعره معقوص الخ ويسن لمن رآء كذلك ولو مصلياً آخر أن.يحله خيث لا 
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وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر» ومنه شد الوسط وغرز 
العذبة ووضع يده على فيه بلا حاجةء فإن كان لها كما إذا تثاءب فلا كراهة. ويكره 
القيام على رجل واحدة والصلاة حاقناً - بالنون ‏ أو حاقباً - بالباء الموحدة ‏ أو حاذقاً - 
بالقاف ‏ أو حاقماً ‏ بالميم ‏ الأول بالبول» والثاني بالغائط» والثالث بالريح» والرابع 


فتئة . نعم لو بادر شخص وحلّ كمه المشمر وكان فيه مال وتلف كان ضامتاً له كما أفتى به الوالد 
اه م ر قوله: (ومنه شد الوسط) أي من كف الثوب المكروهء وقوله: شد الوسط أي فيكره إلا 
لحاجة بأن كانت ترى عورته بدون الحزام وعبارة اج قوله: ومنه شد الوسط ظاهره ولو على 
الجلد وفيه نظر. قلت : إلا لحاجة ومنها شد السراويل فإن الشدّ حينئذ مندوب لأنه وسيلة للبس 
السراويل» والوسائل تعطي حكم المقاصد. ومنها ما لو كان معه ثوب يحتاجه لفرض صلاة ولا 
يستمسك الثوب إلا بشده» فيجب الشدّ حيتئذ فللشدٌ ثلاثة أحوال اه اج . 

قوله: (وغرز العذبة) أي طرف عمامته أي غرزها في عمامته مكروه؛ بل يسن إرخاؤها 
وغرزها وإن كان مكروهاً فى الصلاة وخارجها لكنه فى الصلاة أشدّ كراهة كما قرره شيخنا 
العشماوي لأنه ية قال دإ الله يكره العَمَامَةَ الصّماءَ» قوله: (تشاءب) هو بالهمز بعد الألف ولا 
يقرأ بالواو فيقال تثاوب قوله: (فلا كراهة) أي في وضع يدهء بل يستحب له وضع يده على 
فيه» وتسنّ اليسرى ولعل وجهه أنه لما كان الغرض منع الشيطان ناسب أن تكون بها 
لاستقذاره. نعم الأوجه حصول السنة بغيرها أيضاً ولا فرق في حصول السنة بين وضع ظهر 
اليسرى أو بطنها قال ع ش على م ر: أي ولا نظر إلى كون اليد لها هيئة مطلوبة في الصلاة 
كوضعها تحت صدره في القيام وعلى الركبة في الجلوس بين السجدتين والتشهد لأن هذا زمنه 
قليل فاغتفر اه. 

قوله: (ويكره القيام على رجل واحدة) أي من غير حاجة لمنافاته الخشوع فإن كان به 
عذر كوجع الأخرى لم يكره اج قوله: (والصلاة حاقناً) والعبزة في كراهة ذلك بوجوده عند 
التحرم» ويلحق به فيما يظهر ما لو عرض له قبل التحرم ثم زال وعلم من عادته أنه يعود له في 
أثنائها شرح م ر. 

قوله : (والثالث بالريح) الأنسب بالخف لأن ما يتعلق بالريح يقال له حافز بالحاء والزاي 
لا حازق. ثم رأيت في بعض النسخ حافز وهي تناسب التفسير الذي ذكره اه اج. وعبارة 
شرح م ر وتكره الصلاة حاقناً بالنون ‏ أي بالبول» أو حاقباً ‏ بالباء الموحدة ‏ أي بالغائط يأن 
يدافع ذلك» أو حازقاً - بالزاي والقاف ‏ أي مدافعاً للريح» بل.السنة تفريغ نفسه من ذلك لأنه 
يخل بالخشوع وإن خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعاء ولا يجوز له الخروج من 
الفرض بطروٌ ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يبيح التيمم فله حينئذ 
الخروج منها وتأخيره عن الوقت اه. 
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بالبول والغائط 0 الصلاة ة بحضرة طعام مأكؤل أو مشروب يتوق إليه» وأن يبصق 
قبل وجهه أو عن ميته ا 


0-0 

جوعه ولا عطشه فيما يظهر أخذاً مما ذكروه في الفاكهة؛ ونقل عن بعض أهل العصر وهو 
الشيخ سلطان التقييد بالشديذين فاحذره. وعبارة م د قوله: يتوق أي يشتاق أي يشتد شوقها 
إليهء. وخرج به الشوق وهو ميل النفس إلى الأطعمة اللذيذة فلا عبرة به اه. قال الشيخ عميرة: 
وهو شامل لمن ليس به جوع أو عطش وهو كذلك. فإن كثيراً من الفواكه والمشارب اللذيذة قد 
تتوق النفس إليها من.غير جوع ولا عطش» بل لو لم يحضر ذلك وحصل التوقان كان الأمر 
كذلك اه ع ش على م ر. وعبارة ج قوله: وتوقان النفس في غيبة الطعام بمنزلة حضوره إن 
رجى خضوره عن قرب» ولا تزول الكراهة إلا بأكل حاجته بتمامها وهو الأقرب ولكن محله 
حيث اتسع الوقت اه شرح م ر اه قوله: (ببصق) بالصاد والزاي والسين قوله ¡ (قبل وجهه) 
لخبر الشيخين (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ف في الصَّلاة َه يُتاجي ريه عَزّ وَجَلْ» ٠‏ قلا يَبرْكنّ بين يَدَيْهِ ولا عن 
جه ون عن اه وهنا بي غير المسجد أما فب يحرم لخر انين اال في المشجد 
خَطِيَئَةٌ وَكَمَارَتَهَا دَفْتها؛ بل يبصق في طرف ثوبه من جانبه الأيسر شرح المنهج : وقوله: قبل 
وجهه لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلاً للقبلة كما في شرح م ر. أما إذا لم يكن 
مستقبلاً فلا يكره قبل .وجهه»! وعبارة البرماوي ويكره البصاق خارج الصلاة أمامه مطلقاً ولجهة 
القبلة وجهة يمينه أيضاً. وقوله: أو عن يمينه أي إذا كان في غير مسنجده َه أما فيه فيبصق 
عن يمينه ويكره عن يساره لأن القبر الشريف يكون كذلك» بل إذا قضد الإهانة يحرم ويخشى 
٠‏ عليه الكفر؛ وإنما كره البصاق عن اليمين إكراماً للملك ولم يراع ملك اليسار لأن الصلاة أمّ 
الحسنات البدنية» فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه فيه 
من ذلك شيء» فالبصاق حيئئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان كما في شرح:م ر. وقوله: 
إكراماً للملك قال الرشيدي : إنما يظهر بالنسبة للمصلي على أن في هذه الحكمة وقفة إن لم 
تكن عن توقيف وعبارة حج: ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهاراً لشرف 
الأول اه. وقوله: أما فيه فبحرم أي إن أصاب البصاق شيئاً من أجزائهء أما البصاق على 
حصره فلا يحرم من حيث البصاق في المسجد أي وإن حرم من حيث إن فيه تقدير حق الغير 
وهو المالك إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقفء :ومن ينتفع بالصلاة ة عليها 
إن كانت موقوفة للصلاة كما في شرح م ر. ومحل الحرمة حيث بقي حرمه لا إن استهلك في 
نحو ماء مضمضة» وحيث أصاب أجزءاً من أجزائه دون هوائه» وسؤاء أكان الفاعل داخله أم 
خارجه لأن الملحظ التقذير وهو منتف في ذلك كالفصد في إناء أو قمامة بى وإن لم يكن ثم 
حاجة وما زعمه بعضهم من حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئاً من أجزائه وأن الفصد مقيد 
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ويكره للمصلي وضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر في 
ركوعه» وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد» وفي الحمام ولو 


بالحاجة إليه فيه مردود كما نص عليه م ر. وقوله: وكفارتها دفنها أي في نحو تراب» وأما 
المبلط فإن أمكن دلكها فيه بحيث لا يبقى لها أثر ألبتة كان كدفنها وإلا فلا لأنه زيادة في 
التقذير. ومحل كون دفنها بنحو تراب كافياً إذا لم تبق ولم يتاذ بها من في المسجد» بنحو 
إصابة أثوابهم وأبدانهم» وإلا لم يكف فهي أي الكفارة دافعة للإثم وقاطعة لدوامه إن تقدم 
البصاق على الدفن» فإن كان عقبه كما لو حفر تراباً وبصق فيه ثم رد التراب على بصاقه كان 
دافعاً لإثمه كما في ح ل. وحاصله أن الدفن قاطع للإثم في الابتداء والدوام إن هيأ لها موضعاً 
قبل بصقها ثم دفنها فيه» وفي الدوام دون الابتداء إن بصقها قبل التهيئة ثم دفنها اه. وقوله: 
في طرف ثوبه أي ولو كان فيه دم براغيث ويكون هذا من الاختلاط بالأجنبي لحاجة اه. 


قوله: (ويكره للمصلي الخ) المصلي ليس قيداً بل خارجها كذلك لأنه فعل الكفار بالنسبة 
للصلاة» وفعل المتكبرين خارجهاء وفعل المخنثين والنساء للعجب» ولأن إبليس أهبط من 
الجنة كذلك قوله: (وضع يده على خاصرته) لما أخرجه ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة 
«الاختِصَارٌ في الصَّلاةٍ رَاحَةُ اَل النَارِه يعني اليهود لأن ذلك عادتهم في العبادة وهم أهلهاء 
فتحن نكره ذلك لأنه قعل الكفار والمشركين وراحة أهل النار والشيطان وليس المراد أن لأهل 
جهنم راحة لقوله تعالى: لا يخفف عنهم العذاب) [البقرة: 2115 آل عمران: ۸۸] ذكره 
الزمخشري لأن الراحة المثبتة لهم تحصل لهم في الدنيا في حال حياتهم قبل دخول جهنم. 
وقال القاضي: إن أهل النار إذا تبعوا من القيام في الموقف يستريحون من القيام بالاختصار 
اه مناوي على الخصائص قوله: (والمبالغة في خفض الرأس) لو أسقط المبالغة لكان أولى 
لأن المدار على خفض الرأس عن الظهر في الركوع أقله وأكمله اه فى ل. وعبارة أأج. 
والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه وكذا خفضه عن أكمل الركوع» وإن لم 
يبالغ كما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب اه قوله: (وفي الحمام) أي غير الجديد وهو 
الذي لم تكشف فيه العوارت ق ل لأنه لا يصير مأوى الشياطين إلا بكشف العورات فيه» 
ويفرق بينه وبين الخلاء الجديد بأن الخلاء يصير مستقذراً ومأوى للشياطين بمجرد اتخاذه» 
والحمام لا يصير مأوى للشياطين إلا بكشف العورة فيه» فيؤخذ من العلة تقبيده بغير الجديد 
كما تقدم بخلاف الصلاة على سطحه فلا تكره» ومثله سطح الحش كما قاله الزيادي. 
وتندب إعادة الصلاة الواقعة في الحمام ولو منفرداً للخروج من خلاف الإمام أحمدء وكذا 
كل صلاة اختلف في صحتها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفرداً 
وخارج الوقت اه م ر. ومحل الكراهة في الكل ما لم يعارضها خشية خروج الوقت» وإنما 
لم يقتض النهي عنها الفساد عندنا بخلاف كراهة الزمان لأن تعلق الصلاة بالأوقات أشد لأن 


11۲ ; كتاب الصلاة/ القول في بقية مبطلات الصلاة " 


في مسلخه» وفي الطريق في البنيان دون البرّية» .وفي المزبلة ونحوها كالمجزرة» وفي 
الكنيسة وهي معبد النضارى» وفي البيعة ا عر ا ار ين 
أماكن الكفر» وفي عطن الإبل» 


الاي عمل لها ازننا سكس رف لا ضع فز تلد كا فكان الخلاف فيها أشند بخلاف 
الأمكنة تصح الصلاة في كلهاء ولو كان المحل مخضوباً لأن النهي فيه كالحزير لأمر خارج , 
منفك عن العبادة فلا يقتضي فسادها كما في شرح م ر قوله : (ولو في مسلخه) موضع 
الحوائج ٠‏ وسمي مسلخاً لأنه موضع سلخ الحوائج ج أي نزعها شبه بسلخ الجلدا عن الشاة : 
مثلاً ومثل الحمام كل محل معصية كالصاغة ومحل المكس وإن لم تكن المعضية موجودة ' 
حين صلاته لأن ما هو كذلك مأوى للشياطين كما قاله ع ش قوله: (دون البرية) المعتمد 
أنه لا فرق بين البنيان والبرية إذ الحكم معلل بعلتين» إحداهما: اشتغال القلب بمرور الناس . 
فيه . والثانية: غلبة النجاسة. وكل منهما علة مستقلة فيبقي الحكم ما بقيت علته اه أ ج 
وقال الرشيدي: التحقيق أن مذار الكراهة على. كثرة مرور الناس ومدار عدمهااعلى عدم , 
كثرة مرورهم من غير نظر إلى | أخصوص البنيان والصحراء اه. وفي حاشية د 
في ذلك المطاف لشغله بمرور الناس أي الصلاة فيه اه. 

قوله: (وقي المزبلة ونحوها) المزبلة محل الزبل وهي بفتح الباء وضمها والمراد بنحوها 
كل نجاسة متيقنة» ومحل ذلك إذا بسط عليها حائل وكانت محققة وإن كان الغالب النجاسة» 
ويسط الحائل فلا كراهة لضعف ذلك بالحائل اه شرح م ر اه أرج. | 

قوله : (وفي الكئيسة) بفتح الكاف أي ولو جديدة فيما يظهرء ويفرق بينها وبين الحمام 
الجديد بغلظ أمرها بكونها معدّة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد. بل أولى .. كما صرح به ع 
ش على م ر . ومحل جواز دخولها لذلك إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من 
دخولها إن انوا يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة كما في كنائس مصر ' 
وقراها كما قاله حج . قوله : (وهي معبد التصارى) وهذا العرف الطارىء وإلا فالأصل عكس ما : 
ذكره فيهما ق ل . وفي شرح م ر الكنيسة متعبد اليهود والبيعة متعبد النصارى اه. 

قوله : (عطن الإبل) بفتح أوليه المهملتين وهو محل اجتماعها بخلاف مثل ذلك في 
غيرها كالبقر والغتم» والكلام حيث لم يوجد منها نفار مشوش بالفعل ولم يكن بمحلها نجاسة 
وإلا فلا فرق في الكراهة بين الإبل وغيرها أي ولو طاقيواًء وهو المحل الذي تنخى إليه إذا 
شربت ليشرب غيرهاء فإذا اجتمعت سيقت منه إلى المرعى والعطن ليس قيداً بل مأواها ليلا 
ومقيلها ومباركها بل وسائر مواضعها كذلك لكن الكراهة في العطن أشد من مأواها إذ نفارها . 

في العطن أكثر. نعم لا كراهة في عطنها الطاهر حال غيبتها عنه» وخرج بعطن الإبل مرابض 

ا ل نا 
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وفي المقبرة الطاهرة وهي التي لم تنبش أما المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل» 
ويكره استقبال القبر في الصلاة قال صلى ككِ: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذو قبور 
أنبيائهم مساجد» . 


فائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف» وفيه ولا 
كراهة في الصلاة على شيء من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيهاً. وقالت 
الشيعة : لا يجوز لأنه ليس من نبات الأرض ‏ 


خُلِقّتْ مِنَ الشّيَاطِينِ» والفرق أن الإبل من شأنها أن يشتد نفارها ولا كذلك الغنم والبقر كالغنم 
وكذا البغال والحمير» والكلام إذا لم يوجد من المذكورات نفار بالفعل مشوّش وإلا فالحاصل 
الكراهة اه. والكلام فيما إذا خلا محل الحيوان عن النجاسة» أما إذا كان محلها نجساً فلا 
فرق بين الإبل وغيرها لكن الكراهة في الإبل معللة بعلتين وهما نفارها وغلبة النجاسة وفي 
غيرها بعلة واحدة اه آ ج . 

قوله: (وفي المقبرة) بتئليث الباء» ولا فرق في ذلك بين المقبرة القديمة والجديدة بأن 
دفن بها أول ميت بل لو دفن ميت بمسجد كان كذلك لخبر ١لا‏ تكَخِذُوا القُبُور مَسَاجِدَه وعلته 
محاذاته للنجاسة سواء ما تحته أو أمامه أو بجانبه. وتنتفي الكراهة عند انتفاء المحاذاة وإن كان 
فيها أي المقبرة لبعد الموتى عنه عرفاًء ويستثنى مقابر الأنبياء فلا تكره الصلاة فيها لأنهم أحياء 
في قبورهم يصلون ويلحق بهم مقابر شهيد المعركة لأنهم أحياء» فليس يحصل لبدنهم صديد 
ولا شيء من النجاسة أبداً فالعلة المتقدمة منتفية عن الفريقين اه أ ج باختصار. واعترض جواز 
الصلاة في مقبرة الأنبياء بأنه يؤدي إلى اتخاذها مسجداً وقد نهي عنها بقوله عليه الصلاة 
والسلام «لَمَنَ الله اليَهُودَ وَ النصَارَى انّخَذُوا مُبُورَ ناهم مَسَاجِدَ» . وأجيب عنه بأن المنهي عنه 
قصد استقبالها لتبرك أو نحوه. ولا يلزم من الصلاة ة إليها استقبالها ولا اتخاذها مسجداً كما في 
شرح م ر بزيادة. . وقوله: وفى المقبرة الخ أي وفرض الكلام إذا لم يصل فوق القبرء وأما إذا 
صلى فوق القبر فهو مكروه لأمرين محاذاة النجاسة والوقوف على القبر» والظاهر كراهة الصلاة 
على قبور الأنبياء فإنهم أفضل من الكعبة التي تكره الصلاة فوقها. وقوله: يصلون المتبادر أنهم 
يصلون بركوع وسجود كما يفعل في الدنيا ولا مانع من ذلك لأن أمور الآخرة لا يقاس عليها 
ومثلهم الشهداء كما في البرماوي قوله: (ويكره استقبال القبر) أي في غير الأنبياء وإلا فيحرم. 


قوله: (الشيعة) طائفة مسلمون خوارج بالغوا في حب سيدنا علي وقالوا إنه أفضل من 
أبى بكر وعمرء وأنه أحق بالخلافة منهما وأنهما تعديا عليه في أخذها وليس كذلك قبحهم الله 
قوله : (إلا عند مالك) وهذا القول غير مشهور عند المالكية» فلعلى الإمام رجع عنه أو أن علماء 
المالكية لم تنقله لشدة ضعفه. 


4 ْ کناب ا 2 ا 00 
[القول في السترة أمام المصلي] 


ويسن أن يصلي لنحو جدار كعمود» فإن جز عنه فلنحو عصاً مغرؤزة كماع ' 
للاتباع » فإن عجز عن ذلك بسط مصلى كسجادة» 1 


قوله: (ويسن أن يصلي) أي الشخص فرضاً أو نفلاً ولو صلاة جنازةء وينبغي أن يعد 
النعش ساتراً إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور أمامه بسترة بالشروط» وينبغي أيضاً 
أن في معنى الضلاة سجدة التلاوة والشكر ومرتبة النعش بعد العصا كما في ع شن على م ر. 
ولو أزيلت سترته حرم على من علم بها المرور كما بحثه الأذرعي لعدم تقصيره؛ وقياسه أن من 
استتر بسترة يراها مقلده ولا يراها مقلد المارّ تحريم المرور. ولو قيل باعتبار اعتقاد المصلي في 
2 وقي تحريم المرور باعتقاد الما لم يبعدء وكذا إن لم يعلم مذهب المصلي» ولو 
صلى بلا سثرة فوضعها غيره ولو بغير إذنه على المعتمد اعد بهاء ولو كان الواضع غير عاقل . 
ار لھا الريح اله ای خر ا ولى ابر بل اماق تسرت لم ب المرور بينه وبينها 
ولم يكره. ولينظر الستر بسترة مغصوبة في المكان الغير المغصوب والذي في التخفة التسوية 
بينهما في عدم حرمة المرور» لكن نقل سم في حواشي المنهج حرمة المرور في السترة 
المغصوبة وطلب الفرق فلينظر: ولعل الفرق أن المكان المغصوب ينهي عن وضع السترة من 
أصلها فيه بخلاف وضعها في مكان مملوك› فصاز للسترة المغصوبة جهتان وللمكان ق 
حبة راد وفي ع ش على م ر: أقول والفزق بينهما أن الح المتعلق بالمكان أقوئ من 
الحق المتعلق بالسترة» فإن المصلي لاحق له في المكان المغصوب حتى تكون السترة مانعة 
لغيره من المرور فيه» فاعتبارها يقطع حق المالك من مكانه بخلاف السترة المغصوية فإن الحق 
لمالكها إنما يتعلق بعينهاء فإمكان اعتبارها علامة على كون محلها معتبراً:من حريم المصلي. 

وبقي ما لو صلى في مكان مغصوب ووضع السترة في غيره وينبغي فيه نجواز الدفع 
اعتباراً بالسترة اه قال الشوبري: ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأوّل مثلاً 
فما الذي يقدم؟ كل محتمل» وظاهر قولهم يقدم الصف الأزل في مسجده يك وإن كان خارج' 
مسجده المختص بالمضاعفة إتقديم نحو الصف الأوّل اه» والأوجه عدم الاكتفاء بالستر 
بالآدمي ونحوه أخذاً مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لضف آخر كما في شرح م ر 
قوله: (كغمود) أي فالجدار والُمود في مرتبة واحدة اه ع ش قوله: (فإن عجز عنه) أي عسر 
وإن لم يتعذر اه ز ي قوله: (فلنحو عصا) أي أو رمح أو نشابة أو غيرهماء وعصا يرسم 
بالألف لأنه واوي قال الغزالي: أول شيء سمع من اللحن هذه عصاتي وإنما هي أعصاي كما 
في الكتاب العزيز اه ق ل قوله: (كمتاع) خرج به الحيوان فلا يحصل به ستر آدمياً كان أو 
غيرهء ومن هذا يؤخذ أن المرؤر بين: الصفوف جائز وهو كذلك قوله : (بسط مصلى) .أي لا 
تكره الصلاة إليه كأن كان مزوَقاً قوله كاوس ايلخاد لبعد a‏ 


كتاب الصلاة/ القول في السترة أمام المصلي 11 
فإن عجز عنه خط أمامه خطاً طولاً وطول المذكورات ثلثا ذراع فأكثر» وبينها وبين 
المصلي ثلاثة أذرع فأقل» فإذا صلى إلى شيء من ذلك على هذا الترتيب سن له ولغيره 
دفع مار بينه وبينها. والمراد بالمصلي والخط أعلاهماء ويحرم المرور بينه وبينها وإن لم 


بالمسجد لأنها لا تكون سترة للواقف عليها اه برماوي قوله : (خط أمامه) فلو عدل إلى مرتبة 
وهو قادر على ما قبلها لم تحصل سنة الاستتارء ويظهر أن عسر ما قبلها عليه بمنزلة عجزه عنها 
م رع ش قوله: (طولا) قال م ر: ويحصل أصل لسنة بجعله عرضاً قوله: (وطول المذكورات) 
أي في جهة العلو في غير المصلى والخط وفيهما فيما بين المصلى وبين آخرهماء والعبرة في 
السجادة والخط بالطرف الذي من جهة القبلة والمرور فيهما يكون فوقهما قاله أ ج قوله: (ثلائة 
آنرع فأقل) ويحسب من رؤوس الأصابع لا من العقب على الأوجه شرح م رء أي في حق 
القائم وعلى قياسه في حت القاعد أن يكون من ركبتيه اه ح ل قوله: (دفع مار) وإن لم يأثم 
بمروره كالجاهل والساهي والغافل والصبي والمجنون خلافاً لابن حجر لأن غير المكلف يمنع 
من ارتكابه المنكر وإن لم يأثئم ح ل. قال م ر: ويدفع بالتدريج كالصائل وإن أذى دفعه إلى 
قتله» ومحله إذا لم يأت بثلاثة أفعال متوالية وإلا بطلت. فإن قلت: هلا قيل بوجوبه لأنه إزالة 
منكر وهي أي الإزالة واجبة؟ أجيب بأن محل وجوبها إذا لم يزل إلا بالنهي وهذا يزول بمجرد 
مروره وهو جواب نفيس فافهمه . وحيث كان كالصائل فلا يضمنه لو تلف ولو رقيقاً وضع يده 
عليه اه م د. 

قوله: (والمراد بالمصلي والخط أعلاهما) أي فيقدر مضاف بالنسبة إليهما أي وبين 
أعلاهما وبين المصلى. وكان الأولى ذكره قبل قوله فإذا صلى إلى شيء الخ لأنه تفسير لقوله: 
وبينها بالنسبة للخط والسجادة وقوله أعلاهما وهو الذي من جهة القبلة» يعني أننا نحسب 
الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلى أو الخط من رؤوس أصابع المصلي إلى آخر السجادة 
مثلاً حتى لو كان فارشها تحته كفت» لا أننا نحسبها من رؤوس أصابعه إلى أؤلهاء» فلو وضعها 
قدامه وكان بينه وبين أوّلها ثلاثة أذرع لم يكف كما قرره شيخناء وقضيته أنه لو طال المصلى أو 
الخط وكان بين قدم المصلي وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم تكن سترة معتبرة. ولا يقال يعتبر 
منها مقدار ثلائة أذرع إلى قدمه ويجعل سترة ويلغي حكم الزائد» وقد توقف فيه م ر ومال 
بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأؤل سم ع ش على م ر. قال ع ش: وعلى 
هذا لو صلى على فروة مثلاً طولها ثلثا ذراع وكان إذا سجد سجد على ما وراءها من الأرض لا 
يحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره يعدم تقديم الفروة المذكورة إلى موضع جبهته» 
ويحرم المرور على الفروة فقط . 

قوله: (ويحرم المرور بينه وبينها) أي حيث لم يقصر المصلي بأن وقف في قارعة الطريق 
والمراد أنه يحرم على العامد العالم المكلف المعتقد للحرمة المرور» ولو يبعض بدنه كيده 


كف 1 كتاب الصلاة/ القؤل فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجر عن القيام 


بجد الان سيلا أشن وكا الى إلى سر فالس أن بجعا متايلة ليمي ار تان و 
يصمد إليها - يضم الميم - أي لا يجعلها تلقاء وجهه. 


[فصل: فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القياما. 


وبدأ بالقسم الأوّل فقال: (وعدد ركعات الفرائض) في اليوم والليلة غير يوم ` 
الجمعة وسفر القصر (سبعة عشر ركعة) قال الإمام.الرازي: والحكمة في ذلك أن.زمن 
اليقظة في: اليوم ا ساعةء فإن النهار المعتدل اثنتا عر ساعة» وسهر . 


1 مو هود ر ی و جلزت په 

واضطجاعه؛ فكل ما ذكر من الكبائر أخذاً من الحديث وهو «لؤ يَعْلَمُ المَارُ بين َي المُصَلّْي : 
تادا عليه ِن الإثم لكان أن يِف اَمِب خريفا حبرا له من أن يمر بن يديوه اه شرح المنهج. 
نعم قد يضطر المارٌ إلى المرور كإنذار نحو مشرف على الهلاك ت تعين المزور طريقاً إلى إنقاذه» 
١‏ راح أن كر له الى يناف رقت عو ا وتم جد سسا لي و 1 
ولم يدرك عرفات إلا بالمرور أمامه اه أ ج قوله: (أو شماله) وهو أفضل' لأنها لذفع: الشيطان» 
۰ وهو يجيء من جهة الشمال وقالع ش : الأولى عن يمينه لشرف اليمين قوله: : (أي لا يجعلها : 
تلقاء وجهه) . لقائل أن يقول : كيف ذلك مع قوله في الحديث: (إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فُلْيَجَعَل 
مام وَجْهِهِ شَيئاً؛ . وأجيب بان الحراد يامام الوجد قي المديخة ما قال الخلفته. 


افصل: فيما تشتمل عليه الصلاة] 


لو قال: فصل في كيفية الصلاة لكان أن ا سس او ريه لك 
التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل كاف» والقصد من ذلك ذكر أفعال الصلاة وأقوالهاء والحثٌ 
على معرفة: الكيفية ق ل. وقال شيخنا العزيزي : أراد بالمشتمل الكل وبالمشتمل عليه الأجزاء : 
إذ يصح أن يقال: اشتمل زيد على أجزائه. وحينئذ فلا يقال: كيف يدعي أن الصلاة مشتملة ' 
على أجزائها مع أنها عين أجزائها؟ وذكر المصنف هذا الفصل لزيادة الشفقة والرحمة للمبتدىء 
لزيادة الإيضاح وغالب هذا الفصل خلت عنه غالب الكتب المطولة. 


قوله: (سبعة عشر الخ) صوابه سبع عشرة ة لأن المعدود مؤنث مذكور إلا أنإيقال: إنه 
.تتحريف من النساخ قوله: (فإن النهار المعتدل) فيه نظر لأن اعتدال النهاز في يومين في السنة 
فقطء وأيضاً قوله: وسهر الإنسان الخ فيه نظر لأن ذلك لبعض ناس قليلين وأيضاً كلامه يقتضي ١‏ 
أن ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس من الثهار مع أنه من الليل عند علماء الفلك ألأن الليل 
عندهم من غروب الشمس إلى طلوعهاء فهذه الحكمة غير مطردة. وعبارة ق ل قوله: فإن ' 
النهار المعتدل الصواب إسقاطه اه. ووجهه أن ذكز المعتدل يفيد اختضاص الحكمة بالنهار 


كتاب الصلاة/ القول فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام ۷ 


الإنسان من.أول الليل ثلاث ساعات ومن آخره ساعتان إلى طلوع الفجر فجعل لكل 
ساعة ركعة اه. (وقيها) أي الفرائض (أربع وثلاثون سجدة) لأن في كل ركعة سجدتين 
(و) فيها (أربع وتسعون تكبيرة) بتقديم المثناة على السين لأن في كل رباعية اثنتين 
وعشرين تكبيرة بتكبيرة الإحرام فيجتمع منها ستة وستون تكبيرة» وفي الثنائية إحدى 
عشرة تكبيرة» وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة فجملتها أربع وتسعون تكبيرة (و) فيها 
(تسع تشهدات) لأن في الثنائية تشهداً واحداً وفي كل من الباقي تشهدين (و) فيها (عشر 
تسليمات) لأن في كل صلاة تسليمتين (و) فيها (مائة وثلاث وخمسون تسبيحة) لأن في 
كل ركعة تسع تسبيحات مضروبة في سبعة عشر فتبلغ ما ذكره تفصيل ذلك في الثنائية 
ثمانية عشر» وفي الثلائية سبعة وعشرون» وفي الرباعية مائة وثمانية» أما يوم الجمعة 


فعدد ركعاته خمس عشرة ركعة فيها خمسة عشر ركوعاً وثلاثون سجدة وثلاث وثمانون 
تكبيرة ومائة وخمس وثلاثون تسبيحة ولمان تشهدات» وأما سفر القصر فعدد ركعاته 
للقاصر إحدى عشرة ركعة 


المعتدل مع أن المقصود اطرادها في سائر الأيام» فلو حذف المعتدل لتعين أن المراد بها 
الساعات الزمانية التي هي جزء من اثني عشر جزءاً من الليل أو النهار. وأجيب بأن الحكمة لا 
يلزم اطرادها اه. قال م د: أقول كلام الشارح أضبط وأولى فإنه مبني على إرادة الساعات 
الفلكية» وبالنظر لها يتعين زيادة المعتدل بخلاف غيره فإنه يزيد وينقص قوله: (إلى طلوع 
الفجر) كان الوجه إسقاطه ق ل. لأنه يغني عنه قوله ومن آخره قوله: (فجعل لكل ساعة ركعة) 
لتكفير ذنوبها فتكون السبعة عشر مكفرة لما يقع في زمن اليقظة من الذنوب. قال شيخنا 
العزيزي: ولم يحسب زمن النوم أيضاً لأن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ» فلا يتصوّر منه 
وقوع ذنب في حالة النوم قوله: (أربع وتسعون تكبيرة) لأن في كل ركعة خمس تكبيرات سنةء 
وتكبيرات التحرم خمس فرضء وتكبيرات القيام من التشهد الأول أربع سنة ق ل. قوله: 
(وفيها تسع تشهدات) خمسة منها فرض يعقبها السلام» وأربع سنة يعقبها القيام ق ل قوله: 
(وفيها عشر تسليمات) خمسة واجبة اه قوله: (لأن في كل صلاة تسليمتين) الأولى والثانية 
قوله: (لأن في كل ركعة تسع تسبيحات) هذا أدنى الكمال» أما أكمله فثلاث وثلائون تسبيحة 
في كل ركعة فتضرب الثلاثة والثلاثون في السبعة عشر تبلغ خمسمائة وأحداً وستين اه. وقس 
على ذلك صلاة يوم الجمعة وصلاة المسافر لمن قصر اه أ ج قوله: (وفي الرباعية) أي الثلاثة 
إذ في كل واحدة منها ستة وثلاثون ق ل. 


قوله: (أما يوم الجمعة) أي لمن صلاها فتصير كالصبح قوله: (فيها خمسة عشر ركوعاً) 
فيه أن المصنف لم يذكره قوله: (فعدد ركعاته للقاصر الخ) فتصير كل رباعية كالصبح قوله: 


۸ كتاب الصلاة/ القول فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام , 


فيها أحد عشر ركوعاً واثنتان؛ وعشرون سجدة وإحدى وستون تكبيرة وتسبع وتسعون 
تسبيحة ‏ بتقديم المثناة على السين فيهما ‏ وست تشهدات. وأما السلام فلا يختلف 
عدده في كل الأحوال (وجملة الأركان في الضلاة). المفروضة وهي الخمس (مائة وستة 
وعشرون ركناً) الأولى سبع - بتقديم السين - وعشرون إذ الترتيب ركن كما سبق . 


ثم ذكر تفصيله بقوله (في الصبح) من ذلك (ثلاثون ركنا النية وتكبيرة الإحرام 
والقيام وقراءة الفاتحة» والركوع والطمأنينة فيه» والرفع من الركوع ا : 
والسجود الأول والطمأنينة فيه » والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه» والسجدة الثانية 
والطمأنينة فيهاء والركعة الثانية كالأولى ما عدا النية وتكبيرة الإحرام» وتزيد| الجلوس 
للتشهد وقراءة التشهد والصلاة ة على النبي بل بعده والتسليمة الأولى. وسكت عن 
الترتيب وقد علمت أنه من الأركان وعد كل سجدة ركناً وهو خلاف.ما قدمه في الأركان 


(قيها أحد حشر ركوعا) فيه أن المصتف لم يتكلم على عدد الركرعات قوله: (على السين 
فيهما) أي في التسع والتسعين قوله : (وجملة الأركان الخ) لأن في كل ركعة اثني عشر ركناء 
وفي كل تشهد آخر أربعة أركان وهي التشهد والصلاة على النبي والسلام والقعود للثلاثة» وفي 
كل تحرّم ركنين: : النية والتكبير والترتيب في ,كل صلاة اه ق ل فتضرب ائني عشر في سبعة 
عشر تبلغ مائتين وأربعة» وتضيف إليها ما في التحرمات وهو عشرة.من ضرب ائنين في 
خمسة»؛ وتضيف إليها ما في التشهدات الأخيرة وهو. عشرون من ضرب أربعة في خمسة» 
وثضيف إليها خمسة أركان الترتيب تبلغ مائتين وتسعة وثلاثين» وهذا غير مناف: لما ذكره 
المصنف لأنه اقتصر على واحدة من الرباعيات وأسقط الترتيب وبنى على ذلك قوله مائة وستة 
وعشرون ركنا قوله: (وهي الخمس) الأولى حذفه لأنه عد الرباعيات الثلاث واحذة حيث عد 
أركان واحدة منها تأمل قول : (إذالترتيب) أي جنسه وهو مراد المؤلف بدليل أنه عدّه فيما يأني 
ركناً في كل من الخمس» > فلو نظر إليه باعتبار كل صلاة قال بدل سبع وعشرين إحدى وثلاثين 
فليتأمل آ ج . وعبارة ق ل قوله : الأولى سبع هذا | ن جمل الترتيب في الصلوات ركنا واحداء 
وقياس ما ذكره بعد أن يعده خفسة أركان لأنه في كل صلاة» وكلام الشارح بعد صريئح في: هذا 
ففي كلامه الأول نظر فتأمل. وكتب أيضاً قوله: الأولى سبع الخ كان الأولى أن يقول تسع 
وعشرون باعتبار أنه عدّ الرباعيات الثلاث واحدة» فيزاد.لها الترتيب ويزاد الترتيب للثنائية .. 
وللثلائية اه. وقال بعضهم: حيث اعترض الشارح على المتن وزاد الترتيب كان حقه أن 
يقول : تسع وعشرون لأن الصلوات ثلاثة بجعل الرباعيات الثلاثة واحدة فيها ثلاث ترتيبات | 
زيادة على الستة والعشرين؛ مع أن ان عنا ل و ولخدا وفيها بأني يعده ا 
ركناً في كل صلأة من الثلاثة ة فآخر كلامه يخالف أوله. 


كتاب الصلاة/ القول في حكم من عجز عن القيام في الصلاة أو القعود خض 
لقا لاسا يا لو 0 سكلل اا ل اا و که ت 


من عدهما ركنا واحداً وهو خلاف لفظي (وفي المغرب) من ذلك (اثنان وأربعون ركتاً) 
الأولى ثلاثة وأربعون لما عرفت أن الترتيب ركن: أولها النية وآخرها التسليمة الأولى 
وفى(كل) من الصلاة (الرباعية) من ذلك (أربعة وخمسون ركناً) الأولى خمس وخمسون 
بزيادة الترتيب: أولها الئية وآخرها التسليمة الأولى كما علم ذلك من عدها في الصبح 
فلا نطيل بذكره . 
[القول في حكم من عجز عن القيام في الصلاة أو القعود] 

ثم شرع في القسم الثاني بقوله (ومن عجز عن القيام) في الفريضة (صلى جالساً) 
للحديث السابق وللإجماع على أي صفة شاء لإطلاق الحديث المذكورء ولا ينقص 
ثوابه عن ثواب المصلي قائماً لأنه معذور. قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الإمكان 
فقط بل فى معناه خوف الهلاك أو الفرق وزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران 
الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك كله. قال في زيادة الروضة: الذي 
اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعهء لكن قال في المجموع إن 
المذهب خلافه اه. وجمع بين كلامي الروضة والمجموع بأن ذهاب الخشوع ينشأ عن 
مشقة شديدة» وافتراشه أفضل من غيره من الجلسات لأنها هيئة مشروعة في الصلاة 
فكانت أولى من غيرهاء ويكره الإقعاء هنا وفي سائر قعدات الصلاة بأن يجلس المصلي 
على وره 


قوله: (وهو خلاف لفظي) لأنه على كل واحد لا بد من السجدتين» وعبارة سم قوله 
خلاف لفظي فيه نظر بل هو معنوي إذ يترتب على القول بأنهما ركن واحد عدم الضرر بالتقدم 
أو التأخر بهما بخلاف القول بأنهما ركنان قوله: (في الفريضة) وإن لم تكن من الخمس 
كالكفاية والنذر قوله: (للحديث السابق) أي حديث عمران بن حصين قوله: (على أي صفة) 
متعلق بقوله جالساً لا بقوله للإجماع وقوله لإطلاق الحديث متعلق بقوله على أي كيفية شاء 
قوله: (لإطلاق الحديث) فإنه قال فيه «قَإِنْ لم تَسْمَطِعْ مَقَاعِدأه ولم يبين كيفية القعود قوله: (إن 
المذهب خلافه) وهو لا بد أن تكون المشقة شديدة» ولا يكتفي بكونها تذهب الخشوع وظاهر 
ما في الروضة أنها المذهبة للخشوع وإن لم تكن شديدة» فهما متنافيان فجمع الشارح بين 
القولين بما ذكره كما قرره شيخنا العشماوي قوله: (وجمع بين كلامي الروضة والمجموع) فيه 
نظر لأن حقيقة الجمع قول ثالث مركب من القولين» بأن يحمل كل قول على شيء وهنا ليس 
كذلك. ويجاب بأن مراده أن معنى العبارتين واحد قوله: (وافتراشه) أي المصلي جالساً وهو 7 
مرتبط بقوله جالساً على أي صفة شاء قوله: (ويكره الإقعاء) هذا مكرر مع ما مرٌ. 


| لحف كتاب الصلاة/ القول ا القيام في الضلاة أو التموة 
ااا ا ا 


وهما أصل فخذيه ناصباً ركبتيه بأن يلصق ألييه بموضع صلاته › ويلصب فخذیه وساقيه 
كهيئة المستوفز» ومن الإقعاء ء نوع مستحب عند النووي وهو أن يفرش رجليه ويضع أليبه 
على قدميه ثم ينحني المصلي قاعداً لركوعه بحيث تقابل جبهته ما قذَام ركبتيه» وهذا 
أقل ركوعه› وأكمله أن تحاذي جبهته موضع سجوده لأنه يضاهي ركوع القائم في 
المحاذاة في الأقل و الأكمل | 

لوم عير عن الد بأن ناله من الجلوس تلك المشقة الخامطلة من اا 
(صلى مضطجعاً) لجنبه مستقبل القبلة بوجهه ومقدم ببنه وجوياً لحديث عمران السابق 
وكالميت في اللحد» والأفضل أن يكون على الأيمن ويكره على الأيسر بلا عذز كما 
جزم به في المجموع. (ومن عجز عنه) أي عن الاضطجاع (صلى مستلقيا) على ظهره 
وأخمصاه للقبلة» ولا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسه 


قوله: (وهما أصل فخليه) وهو الأليان قوله: (مبتحب عند النووي) أي في الجلوص بين 
السجدتين؛ ومثله كل جلوس يُعقبه قيام والافتراش أفضل منه ق ل على التحرير قوله: (وهو أن 
يفرش رجليه) بضم الراء من باب نصر. أي أصابعهماء فهو مجاز مرسل من إطلاق الكل على 
6 وفي لانن a‏ اھ مصباح . 


قوله: لت ركمو ا ل ونج الم 
القيام في البعض فلكل حكمه حتى لو عجز بعد فراغ الفاتحة جاز له الجلوس لقزاءة السورة» 
ولا يكلف قطعها إن كان شرع فيها ليركع ثم إن قدر بعد قراءتها على القيام ركع من قيام وإلا 
فمن جلوس اه أج قوله: (لأنه) أي ركوع القاعد. . قال في شرح الروض: وهما.على وزان 
ركوع القائم في المحاذاة كذا قيل» والحق أنهما ليسا على وزانه وإن كنت مشيت عليه في غير 
هذا الكتاب لأن الراكم من قيام لا يحاذي موضع سجوده وإنما يحاذي ما دونه بدليل أنه إنما 
معت ب ال الا ا 
النظر إلى موضع سجوده كما سيأتى اه مرحومي . والاعتراض أقوى اه م د قوله: (صلى 
مضطجعاً) ويجب جلوسه للركوع والسجود وإن شق عليه م د قوله : (وأخمصاء ه للقبلة) قال حج. 
في شرحه : ويظهر أن قولهم .وأبخمصاه أو رجلاه للقبلة كالمحتضر لبيان الأفضل» فلا يضر 
إخراجهما عنها لأنه لا يمنع اسم الاستلقاء ء والاستقبال حاصل بالوجه كما مرٌ فلم يجب بغيره 
مما لم يعهد الاستقبال به. . نعم إن فرض تعذره بالوجه لم يبعد إيجابه بالرجل حينثذ تحصيلاً له. 
ببعض البدن ما أمكته اه بحروفه . . والمشهور أنه لا بد من التوجه بالأخمصين مع الوجه . وقال 
شيخنا : المراد بهما هنا جميع باطن القذمين لا المتخفض منهما فقط فوله: داس رع 
نحو وسادة تحت رأسه) زا جر عند وجي انعا اخ 


كتاب الصلاة/ القول في حكم من عجز عن القيام في الصلاة أو القعود ۴۷۱ 


ليستقبل بوجهه القبلة إلا أن يكون بالكعبة وهي مسقوفة» فالمتجه جواز الاستلقاء على 
ظهره وكذا على وجهه وإن لم تكن مسقوفة لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منهاء 
ويركع ويسجد بقدر إمكانه» فإن قدر المصلي على الركوع فقد كرره للسجودء ومن قدر 
على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق بينهما واجب على 
المتمكن . (فإن عجز) عما ذكر (أومأ) بهمزة (برأسه) والسجود أخفض من.الركوع» فإن 
عجز فببصره» فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها (ونوى بقلبه) ولا إعادة عليه ولا 
تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف. 

تتمة: لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له 
وبنى على قراءته» ويندب إعادتها في الأولين لتقع حال الكمال؛ فإن قدر على القيام أو 
القعود قبل القراءة قرأ قائماً أو قاعداً ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو 


قوله: (إلا أن يكون بالكعبة) مستلنى من قوله: ولا بد من وضع نحو وسادة قوله: (جواز 
الاستلقاء) أي من غير وسادة تحت رأسه قوله: (كيفما توجه) أي إلى سقفها أو إلى عرصتها. 


قوله: (ويركع ويسجد) أي المضطجع والمستلقي بأن يقعد كل ويركع ويسجد قوله: (فإن 
عجز) أع:: المضطجع أو المستلقي عما ذكر أي الركوع والسجود بدليل قوله: أومأ برأسه والسجود 
الخ. فإر المعنى أومأ لركوعه وسجوده قوله: (فببصره) أي أجفانه قوله: (فإن عجز أجرى الخ) 
أشار بذلك إلى تقدير محذوفات كثيرة في كلام الماتن لأن ظاهرها أن قوله: ونوى معطوف على 
أومآ وهو فاسد لأن النية بالقلب معناها إجراء أفعال الصلاة على قلبه» وحيث كان قادراً على 
الإيماء لا يجوز له الإجراء المذكور لأنهما مرتبتان يجب الترتيب بينهماء فأشار الشارح إلى أن 
قوله ونوى معطوف على مقدر كما قدره بقوله أجرى» وجعل هذا المقدر جواباً لشرط مقدر أيضاً 
في كلام الماتن بقوله: فإن عجز الخ تأملء وقال بعضهم: قوله ونوى بقلبه أي قبل الإجراءء 
والإجراء أن يستحضر بقلبه أركان الصلاة مرتبة مع سننها وهذا هو الظاهر قوله: (لوجود مناط 
التكليف) أي متعلقه وهو العقل قوله: (لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود) هاتان اثنتان 
وقوله: أو عجز عنه أي الأحد هاتان اثنتان أيضاً. وقوله : أتى بالمقدور له راجع للأربعة وكذا 
قوله وبنى راجع للأربعة وأما إعادة القراءة ففي الأوليين قوله: (على القيام) أي وكان يصلي من 
قعود قوله: (ويتى على قراءته) أي بأن قدر في أثناء الفاتحة على ما ذكر ليغاير ما بعده قوله: (أو 
القعود) وكان يصلي من اضطجاعء وقوله أو القعود قبل القراءة أي وكان يصلي مضطجعاً أو 
مستلقياً قوله : (ولا تجزئه قراءته في نهوضه) أي في الفرض لأن الكلام فيه مع العجز وكذا في 
النفل مع القدرة. فإن قلت: يرد عليه أنه لو أحرم بالنفل في نهوضه قاعداً صح. أجيب بأنه في 
مسألتنا ورّط نفسه بالقيام فيها بخلاف مسألة الإحرام اه م د. 


ل رقف كناب الصلاة/ القول في حكم من عجز عن القيام في الصلاة أو القعود 
ا ا و 


أكمل منه» فلو قرأ فيه شيئاً أعاده» وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعد 
ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب القيام بلا طمأنينة ليركع منه القدرته عليه وإنما لم 
تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها 
إلى حد الركوع عن قيام؛ فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو 
بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حذ الراكعين». ولو قدر في الاعتدال 
قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا يعدها إن أراد قنوتاً في محله وإلا فلا يلزمه القيام لأن 
الاعتدال ركن قصير فلا يطول. وقضية ة المعلل جواز القيام وقضية التعليل منعه وهو 
أوجهء فإن قنت قاعداً بطلت صلاته. 


فائدة : سئل الشيخ عزا الدين بن عبد السلام عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على 
مأكول يسد الرمق من نباتاالأرض ونحوه فضعف بسيب ذلك عن الجمعة والجماعة 


والقيام في الفرائض . فأجاب أنه لا خير في ورع يؤڌي إلى إسقاط فرائض الله تعالى . 


قوله: : الوتجب القراءة في هوي العاجز) أي إذا كان يصلي من قيام وعجز عن القيام في أثناء 
الفاتحة مثلاً فيجب عليه القراءة وهو هاو للقعود قوله :. (وجب القيام بلا طمأنينة) والظاهر أنه لو 
اطمآن وقرأ الفاتحة فيه لا يضر م ر. . ويدل له قول الشارح بعد ذلك وإنما لم تجب الخ. وقال. 
بعضهم : فلو اطمأنّ وأعاد الفاتحة كان أكملء ولو ترك القيام في هذه النحالة عامداً عالماً بظلت 
صلاته أو ناسياً أو جاهلاً فلا تبطل» ويسجد للسهو ولكن لا تحسب هذه الركعة لتركه الواجب 
فيها. وكذا يقال في كل محل ترك فيه واجباً لزمه فيه قؤله : (لأنه) أي القيام غير مقصود قوله: 
(وإن قدر عليه) أي القيامء والحال أ نه يضلي من قعود قوله: : (فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته) 
أي إن كان عامداً عالماً وإلا فلا ويسجد للسهو قوله : (ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين) تعبيره' 
بلا يلزمه يفهم يفهم أنه يجوز له وهي كذلك إذا انتقل منحنياً بخلاف ما إذا انتقل منتصباً ليركع منه فلا 
يجوز لأن فيه زيادة ركوع» وعلى هذا يحمل إطلاق الروضة الجواز والمجمو رع المنع :لأن الواجب 
عليه الاعتدال ليسجد منه قوله: ا الداع لم ريه الكياع لوق للخو بن ر 
طمأنينة؟ قال بعضهم : : يلزمه ذلك والممنوع إنما هو القيام ليركع منه قوله : (وقضية المعلل) بفتح 
الام الأولى وهو أنه لا يلزمه القيام إذ مفهومه أنه يجوز قؤله رنف ن ا 
ركن قصير فلا يطوّل. قوله : (وهو أؤجه) فيه نظر إن لم يطل بل وإن طال لأن اعتدال الركعة 
الأخيرة لا يضر تطويله مطلقاً فراجعه ق ل. وكتب آج على قول الشارح: وهو أوجه معتمد 
وينبغي تقييد البطلان بما إذا طال به الجلوس لما يأتي أنه لا يضر جلسة يسيرة بين ن الاعتدال 
والسجود اه. . حج اه زي . ار عير ره لان ل حير ل ا ول قلت فما 
بطلت صلاته) أي مع العلم والعمد وإلا فلا ويسجد للسهو اها ج. 


كتاب الصلاة/ فصل : في سجود السهو في الصلاة ريف 
[فصل: في سجود السهو في الصلاة فرضاً كانت او نقلاًا 
وهو لغة نسيان الشيء» والغفلة عنه» واصطلاحاً الغفلة عن الشيء في الصلاة» 
وإنما. يسن عند ترك مأمور به 


[فصل: في سجود السهو] 


قوله: (في سجود السهو) من إضافة المسبب للسبب أي سجود سببه السهو وهذا جرى 
على الغالب وإلا فقد يكون سببه عمداً لأنه صار حقيقة عرفية في جبر الخلل الواقع في الصلاة 
سهواً أو عمداً» والمراد في أسبابه وحكمه ومحله. وأسبابه خمسة» أحدها ترك بعض. ثانيها: 
سهو ما يبطل عمده فقط . ثالثها: نقل قوليّ غير مبطل. رابعها: الشك في ترك بعض معين هل 
فعله أم لا؟ خامسها: إيقاع الفعل مع التردّد في زيادته. وهو من خصائص هذه الأمة ولم يعلم 
في أي وقت شرع» وشرع سجود السهو لجبر الخلل تارة كأن سها بترك بعض من الأبعاض 
وإرغاماً للشيطان أخرى كأن ترك بعضاً من الأبعاض عمداً» وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق 
أنه للأول أي جبر الخلل وإطلاق من أطلق أنه للثاني أي ارغام الشيطان كما أشار إليه م ر 
قوله: (والغفلة عنه) عطف مرادف وقال الشيخ المدابغي: عطف عام لأن الغفلة تشمل النسيان 
والسهوء والأوّل هو الظاهر لأن السهو والنسيان لا يفرق بينهما في اللغة. قال في المصباح: 
الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له» وقد استعمل فيمن تركه إهمالاً وإعراضاً 
كما في قوله تعالى: «وهم في غفلة معرضون) [الانبياء: ]١‏ قوله: (واصطلاحاً الغفلة عن 
شيء) عبارة المدابغي على التحرير: وشرعاً نسيان شيء مخصوص في الصلاة أو ما هو 
في حكم النسيان المذكور» فسقط بقولنا أو ما هو الخ الاعتراض على التعريف بأنه غير 
جامع إذ لا يشمل سهو ما يبطل عمده فقط» كتطويل الركن القصير وكقليل كلام وأكل 
وزيادة ركعة سهواًء وإنما أضيف السجود إلى السهو إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يقع الخلل 
في الصلاة من العاقل إلا عن سهوء فلا يرد أنه قد يسجد للعمد فتأمل اه. 
قوله: (في الصلاة) أي ما عدا صلاة الجنازة» فلا يشرع فيها سجود سهو بخلاف سجود 
التلاوة والشكر فإنه يسجد فيهما للسهو على المعتمد ز ي. ولا مانع من جبر الشيء بأكثر منه 
اه ح ل. وفي الرحماني ما نصه: واعلم أن سجود السهو لا يدخل صلاة الجنازة لبنائها على 
التخفيف بخلاف سجود التلاوة والشكر يدخلهما سجود السهو على المعتمد بأن ترك الطمأنينة 
في السجود فإنه يعيده إن كان رفع» ثم يسجد للسهو لأنه إلى الآن في محله. فإن قلت: يلزم 
عليه أن الشيء يجبر بأكثر منه. قلت: لا يضر فإنه عهد في ترك نحو كلمة من القنوت وإفساد 
صوم يوم من رمضان بجماع فإنه صوم ستين يوماً لعاجز عن العتق. وعلى هذا يلغز؛ فيقال لنا 
جابر أكثر من أصله فإن سجود التلاوة أو الشكر سجدة واحدة وسجود السهو سجدتان قوله: 
البجيرمي على الخطيب/ج؟/ م14 


نلق ۰ ۰ كتاب الصلاة/ القول في حكم ترك الفرض في الصلاة 
من الصلاة انمو كين نه ا اا وقد بدأ بالقسم الأول فقال: 


(والمتروك من الصلاة) فرضاً كانت أو نفلا (ثلاثة أشياء) وهي (فرض وسنة) أي بعض 
(وهيئة) وتقدم بيانها . ْ 
[القول في حكم ترد الفرض في الصلاة] 

(فالفرض) المتروك سهواً ايوب اي لا بی مه سكره انهو ولا هی ن 

سئن الصلاة (بل) حكمه أنه (إن ذكره) قبل سلامه تأتى به لأن حقيقة الضلاة لاتتم : 
بدونه» وقد يشرع مع الإتيان به السجود كأن سجد قبل ركوعه سهواً ڈ ثم تذكر: فإنه يقوم : 
ويركع ويسجد لهذه الزيادة فإن ما بعد المتروك لغوء قد ١‏ ر ا ا 
لا تحصل زيادة كما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه ‏ 
٠ .‏ فيسلم من غير سجوذ وإن تذكره بعد السلام (والزمان قريب) ولم يطأ نجاسة. ١‏ . 


(من الصلاة) أي من الأبعاض» واحترز بقوله من الصلاة ة عن .نحو سجدة التلاوة لأنه فيها لا . 
منها ق ل وكذا قنوت النازلة فلاا سجود لثركهما قوله: : (أو فعل منهي عنه) لعلة أدخْل ذ فيه نقل ` 
المطلوب القولي إلى غير محله فراجعه ق ل قوله: (ولو بالشك) راجع للأمرين لكن رجوعه أ 
للثاني يقيد بما إذا احتمل الفعل الزيادة كما يأني في قولهء وإذا شك في عدد الخ ويُخرج به ما 
لو شك هل تكنلم قليلاً ناسياً أو لا فإنه لا يسجدء وعبارة المدابغي قوله: ولو بالشك يرجع ٠‏ 
للأفرين الثْرك والفعل فالأؤل كشكه هل أتى بالتشهد الأول مثلاً أم'لا؟ والثاني بان فعل قعلاً 
يحتمل زيادته كأن رأى الإمام راکعاً فاقتدی به وركع ڈ ثم شك هل أدرك الركوع فيتم به صلاته أو 
لا فيأتي بركعة؛ فيجب عليه أن يأتي بركعة ويسجد للسهو ندباً وهذه الركعة محتملة للزيادة 
المنهيّ عنها هكذا في حاشية الشيخ عبد الرحمن وهو صحيحء ولا ينافيه قول المنهج وشرحه 
لا للشك في فعل منهي عنه وإن أبطل عمده ككلام قليل ناسياً فلا يسجد لأن الأصل عدمة اه 
قوله : (ولا غيره) ففي كلام المضنف اكتفاء قال ق ل: وفيه نظر لقيام جلوس الاستراحة مقام 
الجلوس بين السنجدتين فراجعه»» واستثتاء ء بعضهم من كلام الشارح قوله: (كما لو كان المتزوك 
الخ) ومثلة ترك الفاتحة أو التدلهد .كأن طال وقوفه أو قعوده» وظن قراءة الفاتحة:في الأولى 
والتشهد في الثانية ثم تذكر الترك وأتى بالمتروك قوله: (عن قرب) لاحاجة إليه إذ يجب عليه 
والحالة ما ذكر الإتيان به مطلقاً قال في شرح الروض: الي اع ع ا 
يضر أج. فقوله: عن قرب ليس قيداً. 


قوله : (ولم يطأ نجاسة) أو وطعها وفارقها بحالاً. وف يعض الشع ولم طا تجامئة” 
والمناسب للمخترز الأولى» والمراد بقوله: ولم يطأ نجاسة أي رطبة غير معفوٌ عنها بأن لم:يطأ 
نجاسة أضلاً أو وطىء نجاسة جافة وفارقها حالاً» أو وطىء نجاسة معفرًاً عنها. أويزاد على 


كتاب الصلاة/ القول في حكم ترك الفرض في الصلاة ل 


(أتى به) وجوباً (وبنى عليه) بقية الصلاة وإن تكلم قليلاً واستدبر القبلة وخرج من 
المسجد (وسجد للسهو) فإن طال الفصل أو وطىء نجاسة استأنفهاء وتفارق هذه الأمور 
وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة» والمرجع في طوله وقصره إلى العرف. 
وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي ية في خبر ذي اليدين؛ والمنقول في 
الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه. 


قول الشارح ولم يطأ نجاسة ولم يتكلم كثيراً ولم يفعل مبطلاً كثلاثة أفعال متوالية قوله: (أتى 
به) أي فوراً أي إن لم يفعل مثله وإلا قام المفعول مقام المتروك ولغا ما بينهما قوله: (وخرج 
من المسجد) أي بدون أفعال كثيرة كما قرره شيخنا. 


قوله: (أو وطىء نجاسة) أو أتى بكثير كلام أو فعل سم قوله: (وتفارق هذه) أي التكلم 
قليلاً واستدبار القبلة والخروج من ال.سجد. 


قوله: (باحتمالها) أي هذه الأمور قوله: (والمرجع في طوله) أي الفصل قوله: (في خبر 
ذي اليدين) واسمه الخرباق ‏ بمعجمة مكسورة فراء ساكنة فموحدة فقاف ‏ ووصف بذي اليدين 
لطولهما حقيقة أو بالإعطاء عاش بعد وفاته هة زماناً كثيراً. وخبره أنه هة لما صلى الظهر سلم 
بعد ركعتين منه ثم مشى إلى جانب المسجد واستند إلى خشبة في جانبه كالغضبان فقال له ذو 
اليدين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له: دل َك َم ين فقال ذو اليدين : 
بل بعض ذلك قد كانء فالتفت ية إلى الصحابة وقال : ا«أَحَقْ مَا يَقُولُ ذُو البدَيْنِ»؟ قالوا: نعم 
فتذكر َة حاله فقام مستقبلاً وصلى الركعتين الباقيتين وسجد للسهو وسلم. ق ل قوله؟ 
(وراجع ذا اليدين) فيه أنه لم يراجعه بل رد عليه. 


واعلم أن السهو والإغماء غير الطويل كما اعتمده البلقيني جائزان في حق الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام لأن الإغماء مرض من الأمراض الجائزة عليهم؛ لكن ليس كإغماء 
غيرهم لأنه إنما يستر منهم حواسهم الظاهرة دون قلوبهم. ولذا قيد بغير الطويل لأنها إذا 
.عصمت عن النوم فالإغماء أولى» وما في الإحياء من نسبة النسيان إليهم عليهم الصلاة والسلام 
وكذا في حديث ذي اليدين» فالمراد بالنسيان فيه السهو لأن نسبة النسيان إليهم نقص. قال في 
شرح المواقف . والفرق بين السهو والنسيان أن السهو زوال صورة الشيء عن المدركة مع بقائها 
في الحافظةء والنسيان زوال صورة الشيء عنهما معا فيحتاج حصولها إلى سبب جديد. 
والحاصل أن الحواس عشرة خمسة ظاهرة وهي السمع والبصر والذوق والشم واللمس» 
وخمسة باطنة اثنان في مقدم الرأس وهما الحس المشترك المدرك للمحسوسات وخزانته 
الخيال» وائنان فى مؤخر الرأس وهما الواهمة والحافظة خزانتها» والخامسة المفكرة وهي في 
فط انرا" 37 


3 : ْ كا الملا اقول في حكم تر سنن اليس في اللو 
[القول في حكم ترك المسنون والتلبس في الفرض] 


ثم شرع في القسم الثاني فقال: (والمسنون) أي البعض المتروك عمداً أو سهواً 
(لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض) كأن تذكر بعد انتصابه ترك التشهد الأوّل» أي يحرم 
عليه العود لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة» فإن عاد عامداً عالماً بالتحريم بظلت 
صلاته لأنه زاد قعوداً عمداً وإ عاد له ناسياً أنه في الصلاة فلا تبطل لعذره ويلزمه القيام . 
عند تذكره (ولكنه يسجد للسهو) لأنه زاد جلوساً في غير موضعه وتزك التشهد والجلوس 
درشم أن اماه SS‏ مطل في الاضع E‏ الها يقلي 
على العزام» ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو. ' 

تنبيه : هذا ذ في المنفرد والإمام . 

[القول في أحكم الماموم لو ترك سنة وتلبس بفرض] 
وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهدء فإن تخلف بطلت صلاته 


قوله: (بعد التلبس بغيره) في نسخ بالفرض وهي أولى» ويشترط في الفرض أن يكون : 
فعلياً بخلاف قطع القولي كالفاتحة للتعوّذ ودعاء الافتتاح فلا يحرم. نعم لا تبعد الكراهة 
انتهى . قاله أ ج: والمراد بالفرض هنا الانتصاب قائماً حقيقة أو حكماً في ترك أبعاض التشهد 
الأول أو السجود بوضع الأعضاء السبعة عند الشارح كما سيأتي» وبغد التحامل والتنكيس وإن 
لم يطمئن عند شيخنا في ترك أبعاض القنوت ق ل. وقوله: أو حكماً بان صار إلى القيام أقرب , 
قوله: (يعد انتصابه) المراد به وأصوله إلى محل تجزىه فيه القراءة كما في م ر بأن صار إلى 
القيام أقرب منه إلى أقل الركوع ق ل. قوله: (وإن عاد له ناسياً أنه في الصلاة) استشكل عوده 
للتشهد مع نسيانه للصلاة لأنه يلزم من عوده للتشهد تذكر أنه فيها. بع E‏ 
للتشهد عوده لمحله وهو ممكن امع نسيان أنه فيهاء ومثله يقال في عوده للقنوت ناسياً كونه. في 
الصلاة كما قرره شيخنا ح ف .: قوله: (في موضعه) أفرد الضمير نظراً لاتحاد موضغهما أو أنه 
أعاده على كل منهما قوله: (أو لجاهلاً) أي وإن كان مخالطاً لنا م ر. وتعليل الشارح الآتي يدل 
عل أبضا كما قرو e‏ وأفرده بالذكر عن الناسي وإن كان الحكم فيهما واحداً 
للخلاف فيه . 


قوله : هلا أي عدم العود للبعض المستون بعد التلبنن بغيره قوله: (وأما المأموم الخ) 
هذا لا يحسن مقابلاً لما قبل وكان الأولى أن يقول في المقابلة : وأما المأموم إذا تركه أي 
ش البعض المسنون ناسياً فيجب عليه العود لمتابعة | إمامه إن لم ينو المفارقة قوله : (للتشهد) أي 
فيما إذا تركه إمامه قوله: (بطلٹ صلاته) قال شيخنا: إن قصد المخالفة وشرع في التشهد أو : 


كتاب الصلاة/ القول في حكم ترك المسنون والتلبس في الفرض YY‏ 
لفحش المخالفة . فإن قيل: قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت 
إذا لحقه في السجدة الأولى. أجيب بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه وقوفاً وهذا 
أحدث فيه جلوس تشهدء ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم 
قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام» ولو انتصبا معاً د ثم عاد لم يعد المأمومٍ 
لأنه إما مخطىء به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة بل يفارقه أو ينتظره حملا 
على أنه عاد ناسياًء فإن عاد معه عامداً عالماً أ بالتحريم بطلت صلاته أو ناسياً أو جاهلاً 
فلاء وإذا انتتصب المأموم ناسياً وجلس إمامه للتشهد الأول وجب عليه العود لأن 
المتابعة آكد مما ذكروه ومن التلبس بالفرض ولهذا سقظ بها القيام والقراءة عن 
المسبوق» فإن لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة فإن قيل: إذا ظن المسبوق سلام 
إمامه فقام لزمه العود وليس له أن ينوي المفارقة. 


طال الفصل ق ل اه مدابغي. فقوله : بطلت صلاته ما لم ينو المفارقة قوله: (فله أن يتخلف 
الخ) أي يندب له القنوت فيما ذكره» ويجوز بلا ندب إن لحقه في الجلوس بين السجدتين وإلا 
بأن علم أنه لم يلحقه فيه وجب تركه أو نية المفارقة قوله: (أجيب الخ) كذا قالوا وفيه نظر فإنه 
أحدث قيام قنوت لم يفعله إمامهء فإن أرادوا موافقته في مطلق القيام اقتضى أنه لو جلس الإمام 
للاستراحة وجلس معه المأموم لم تبطل صلاته بالتخلف» ولم يقولوا به فتأمل ق ل. قوله: 
(جلوس تشهد) هو قيد يعلم منه أن الإمام لو جلس للاستراحة لا يكون جلوسه مجوّزاً لتخلف 
المأموم عنه للتشهد اه م د. 

قوله: (ولو قعد المأموم) أي ناسياً وهذه الثانية عين الأولى إلا أنها زادت عليها بعود 
الإمام قبل قيام المأموم قوله: (حرم قعوده) أي استمرار قعوده بل يفارقه أو ينتظره ومفارقته 
أولى ح ل. الم يق E‏ غالما E‏ . وقوله لم يعد المأموم أي يحرم عليه ذلك 
ق ل قوله: (لأنه مخطىء الخ) أي ناس أو جاهل فصح مقابلته بالعامد وإلا فالعامد مخطىء 
أيضاًء وهذا يصح أن يكون علة للأولى أيضاً قوله: (وإذا انتصب المأموم ناسياً) لما فرغ من 
التكلم على ترك الإمام التشهد ومخالفة المأموم له شرع يتكلم على عكسه وهو فعل الإمام لهء 
وترك المأموم إياه وهذا في التشهد ومئله في القنوت» فإذا تركه المأموم سهواً وجب عليه 
العود» فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة فهو مخير بين العود ونية المفارقة» وإن 
تركه عمداً تخیر ب بين العود والانتظار ونية المفارقة قوله: (وجب عليه العود) فلو لم يعد حتى 
قام إمامه بأن لم يتذكر إلا بعد قيام إمامه لم يعد ولم تحسب قراءته» ومثله القنوت فلو ترك 
القنوت ناسياً والحال أن الإمام وقف له وجب عليه أي المأموم العود بمتابعة إمامه أو عامداً 
ندب قوله: (من التلبس بالفرض) أي مع أن فعله غير معتدٌ به» وبهذا فارق المتعمد فلم يوجبوا 
عليه العود مع أن المتابعة آكد قوله: (لزمه العود) وإن سلم الإمام فيعود لمحل جلوس الإمام 


VA‏ كتاب الصلاة/ القول في حكم ترك 4 المسنون والتليس في الفرض 


أجيب أن المأموم هنا فعل قعلا للإمام أن يفعلة ولا كذلك في المستشكل بها لانه بد 
فراغ الصلاة فجاز له المفارفة لذلك. 


أا آنا تعمد اترك فلا يلزه المود يل يسن له كنا رجه التووي في التق 
وغيره وإن صرح الإمام بتجريمه حينئذ» وفرق الزركشي بين هذه وبين مأ لو قام ناسياً 
حيث يلزمه العود كما مرّ بأن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام فخير بين العوذ وعدمه 
لأنه تخير بين واجبين بخلاف التاسي فإنّ فعله.غير معتدٌ به لأنه لما كان معذوراً كان 
قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم ليعظم أجره والعامذ كالمقوّت لتلك السنة 
بتعمده فلا يلزمه العود إليهاء ولو ركع قبل إمامه ناسياً تخير بين العود والانتتظار. 
ويفارق ما مر ماله ياره 7 اليو ويا لوقام نايت لمجت المخالقة ة ثم فيقيد فرق 
| الزركشي بذلك أو عامداً سن له العود. 0 


ثم يقوم قوله: (فعل فعلاً) وهو القيام قوله: (لأنه بعد فراغ الصلاة) أي صلاة الإمام.. وقوله: 
فجاز له المفارقة أي في الأولى فهو معطوف على قوله فعل فعلاً وقوله: لذلك أي لأنه فعل 
فيها فعلاً للإمام أن يفعله بخلاف الثانية فإنه يمتنع عليه أن يفارقهء ويلزمه أن يجلس ولو بعد 
سلام الإمام كما نقله المرحومي عن الروض وشرحه. 


قوله: (أما إذا تعمد الترك) محترز قوله سابقاً وإذا قصب الفعاموم ناسيا الخ قول ار 

صرح الإمام بتحريمه) أي العود. والحاصل أنه ذكر للمأموم أحوالاً خمسة: الأؤلى: أن يقوم 
الإمام من غير تشهد أول فيلزم المأموم المتابعة» فإن تخلف بغير نية مفارقة بطلت صلاته : 
الثانية: أن يعود الإمام للتشهذا بعد انتصابه مع تخلف المأموم» فيجب عليه الانتصاب لاستقراره 
عليه بقيام الإمام وليس له موافقته في العود لأنه إن كان عامداً بطلت صلاته أو جاهلاً أو ناسياً 
' فهو مخطىء فلا يوافقه على الخطأء. وتستمر القدوة حملاً على النسيان أو الجهل . الثالثة: أن 
ينتصبا معاً ثم يعود الإمام فلا يوافقه المأموم كما في الثانية. الرابعة: أن ينتصب |المأموم ناسياً 
: دون الإمام فيلزمه العود للمتابعة. التخامسة: إذا انتصب المأموم عامداً فلا يلزمه العود بل يسن 
تأمل م د. قوله: (بخلاف الناسي فإن فعله غير معتد به) مقتضى المقابلة فإنه انتقل إلى غير 
واجب» ولكن هذا لازم لما ذكره الشارح لأنه لما كان فعله غير معتد به فلم ينتقل لواجب 
قوله: (كان قيامه كالعدم) أي!مع فحثن المخالفة:فلا يرد ما إذا ركع قبل إمامه ناسياً فإنه يخير 

بين العود والانتظار لعدم فحش المخالفة كما سينبه عليه بقوله فيقيد فرق الزركشي بذلك قوله: 
(ليعظم أجره) متعلق بتلزمه قوله: (كالمفوّت) الأولى مفوت بالفعل:قوله: (لتلك السنة) أي 
الطريقة وهي المتابعة لأنها واجبة قوله : (فيقيد فرق الزركشي) أي الشق الثاني منه المتعلق 
بالناسي 7 أننا إن لم نقيد فرق الزركشي بذلك ورد علينا مسألة الركوع» وإن قيدنا فلا ترد 
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ولو ظن المصلي قاعداً أنه تشهد التشهد الأول فافتتح القراءة للثالثة لم يعد إلى قراءة 
التشهد» وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد جاز له العود إلى قراءة التشهد 
لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير معتدٌ به. ولو نسي قنوتاً 


علينا بأن نزيد في قوله بخلاف الناسي فإن فعله غير معتد به أي مع فحش المخالفة فخرجت 
مسألة الركوع كما علمت. 


قوله: (ولو ظن الخ) يشير به إلى أن المراد بالفرض الذي تلبس به تارك التشهد الأول هو 
القيام حقيقة أو حكماً قوله: (المصلي قاعداً) لعجزه إن كان في فريضة أو في نفل أ ج قوله: 
(لم يعد إلى قراءة التشهد) لكن لا تبطل صلاته بالعود كما في حواشي الروض خلافا لابن 
حجر اه شوبري» والمعتمد البطلان مع العمد والعلم كما نقله ق ل عن شيخه م ر قال: ولم 
يلتفت إلى إفتاء والده بعدم البطلان لعدم فحش المخالفة قوله: (وإن سبقه الخ) لا يخفى أن 
هذه ليست مفهوم ما قبلها وإنما مفهومها أن يقال: فإن عاد إلى التشهد بعد الشروع في القراءة 
ناسياً بطلان الصلاة بالعود أو جاهلاً به لأن الشروع في القراءة كالقيام في العمد والسهو تأمل ق 
ل. قال أ.ج: وما ذكره من التفصيل مثله في شرح م رء لكن نقل عنه في غير الشرح أنه متى 
شرع في قراءة الفاتحة لا يعود للتشهد اه. وظاهر هذا أنه سواء شرع عامداً أو ناسياً لكن 
بفرض ثبوته عنه يحمل على نسيانه للتشهد فيوافق كلام الشارح هنا وما في شرحه اه آج. 
قوله : (جاز له العود) أي يندب له العود مرحومي. 

مسألة: رفع المأموم رأسه من السجدة الأولى ظاناً أن الإمام رفع» وأتى بالثانية ظاناً أن 
الإمام فيها ثم بان أن الإمام في الأولى» لم يحسب للمأموم جلوسه بين السجدتين ولا سجدته 
الثانية بل يتايع الإمام ويحمل سهوه اه. من القول التام في أحكام المأموم والإمام قوله: (ولو 
نسي قنوتاً الخ) النسيان ليس قيداً بل مثله العمد والجهل» وهذا في الإمام والمنفردء أما المأموم 
فيفرق بين تركه سهواً أو عمدأء فإن تركه سهواً أو فعله سهواً وجب عليه العود للإمام؛ فإن لم 
يعد عامداً عالماً بطلت صلاتهء وأما إذا تركه عمداً فلا يلزمه أو العود بل يخير بين العود 
والانتظار ونية المفارقة» وكذا إذا فعله المأموم عمداً لا يلزمه تركه والعود للإمام» بل يندب له 
إتمام القنوت إن كان يلحقه في السجدة الأولى وجوازاً في الجلوس بين السجدتين. وعبارة أ 
ج: ولو نسي قنوتاً أي قنوت الصبح أو الوتر في النصف الثاني من رمضان لا قنوت النازلة لأنه 
سنة عارضة في الصلاة يزول بزوالها فلم يتأكد شأنه بالجبرء وترك بعض القنوت كترك كله 
وإن قلنا بعدم تعين كلماته لأنه بشروعه فيه يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله لأن ذكر 
الوارد على نوع من الخلل يحتاج إلى جبر بخلاف البدل الذي يأتي به من قبل نفسهء فإن قليله 
ككثيرة؛ والمراد بالقنوت ما لا بد منه في حصوله بخلاف ترك أحد القنوتين لأنه أتى بقنوت 
تام.. نعم لو جمع بين القنوتين فترك كلمة من قنوت عمر فالذي ذكره سم في حواشي المنهج 
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فذكره في سجوده لم يعد له لتلبسه بفرض أو قبله بأن لم يضع جميع أعضاء السجود 
حتى لو رفع الجبهة فقط أؤ بعض أعضاء السجود جاز له العود لعدم التلبس بالفرض» 
وسجد للسهو إن بلغ أقل الركوع في هويه لأنه زاد ركوعاً سهوأء والعمد به مبطل لأن 
ضابط ذلك أن ما أبطل عمده كركوع زائد أو سجود سجد لسهوه وما.لا كالالتفات 
والخطوتين لم يسجد لسهوه ولا لعمده ه لعدم ورود السجود له. ولو قا خا ني 
رباعية ناسياً ثم تذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس» فإن كان قد تشهد في الرابعة أو لم 
لكر عتى قرافي ات أجزاء ولو که ر ؛ وإن كان لم 


أنه يسجد لترك تلك الكلمة. ولا يقال: لو ترك القنوت بجملته لا يسجد فكيفب يسجد لترك 
كلمة. لأنا نقول بشروعه فيه تعين إتمامه لأداء السنة فإسقاط كلمة يعد خللاً فطلب جبره اه 
قوله : (فلكره) أي القنوت آي إن كان يحسنه؛ فان لم يحسنه طلب منه قيام بقذره زيادة على 
ذكر الاعتدال فإذا تركه وتذكره فحکمه حكم القنوت أ ج قوله: (لتلبسه بفرض) ولو كان 
القنوت ونحوه منذوراً لأنه تلبس بفرض شرعي» والنذر فرض جعلي ومراعاة الشزعي أقوى من 
مراعاة الجعلي قوله: (بأن لم يضع جميع أعضاء السنجود) ذ فيمتنع العود بوضعها وتقدم ما فيه ق 
ل قوله اة ا ر قال م ر: فلو كان 
وقف وقفة لاتسع القنوت إذا كان لا يحسنه كفى لإتيانه بأصل القيام على ما نقل عن الوالد. 
HES‏ عات + CO‏ ليوو al aS‏ أما 
لو كانت لا تسع قنوتاً مجزثاً أصلاً فالأوجه السجود. 

فرع :لو اقتدى بحنفي قنت في اعتداله لا سجود على المأموم الشافعي لأنه إأتى بما يوافق 
اعتقاد المأموم» فلو اعتدل وسكت سكتة تسع القنوت فهل يحمل على أنه أتى به قياساً على ما 
لو سكت سكتة قبل القراءة تسع البسملة حيث اكتفوا بها أو لا ويفرق؟ قال شينخنا: الأقرب 
٠‏ الفرق إذ البسملة لما كانت مطلوبة عندهم لكن لا يجهر بها عندهم حملنا سكوته على الإتيان 
بهاء والقنوت لما لم يكن مطلوباً عندهم حملناه في الحالة المذكورة على عدم الإتيان به 
فالأولى السجود» وهذا بخلاف ما لو كان الإمام شافعياً فنا نحمل سكوته على الإتيان به اه ما 
قاله شيخنا. وقال ق ل: : يسجد وإن سمعه يتلو القنوت لأنه أتى بخلل في صلاته وتطرق إلى 
صلاة المأموم اه. قلت: العبرة عندنا باعتقاد المآمو م وقد فعله الإمام فلا يعوّل:على خلافه» 
فما قاله شيختا من عدم السجود جاز :على القواعد اه. 

قوله: : (ذلك) أي ما يقتضي سجود السهو وما لا يقتضيه قوله:. (ولو قام لخامسة الغ) هذا 
إشارة إلى السبب الثاني من سبي السجود وهو ف فعل المنهي عنه وكان الأولى التنبيه على ذلك 
بقوله : : ثم شرعت في السبب الثاني الخ قوله: : (فتذكر قبل جلوسه) أي في الخامسة قوله : (آو 
ق ا و ا ا :وقوله: ' 
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ا ات 
يتشهد أتى به ثم سجد للسهو وسلم» ولو شك في ترك بعض معين كقنوت سجد لأن 
الأصل عدم الفعل بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة لأن المتروك قد لا يقتضي 
السجود بخلاف الشك في ترك بعض مبهم كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا 
لضعفه بالإبهام. وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافاً لمن زعم خلافه فجعل 
المبهم كالمعين» وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضاً وشك هل هو قنوت 
مثلاً أو تشهد أول أو غيره من الأبعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجودء أو 
شك في ارتكاب منهي عنه وإن أبطل عمده ككلام قليل فلا يسجد للسهو لأن الأصل 
عدمه» ولو سها وشك هل سها بالأول أو بالثاني سجد لتيقن مقتضيه» 


ولو ظنه التشهد الأول غاية في قوله» فإن كان قد تشهد في الرابعة فهي رابعة في الواقع وفي 
ظنه أنها الثانية لأن التشهد لا يكون إلا فيهاء وكذا قوله قام لخامسة أي في الواقع» وظنه أنه 
التشهد الأول يقتضي أنها ثابتة في ظنه قبل تذكره. قوله: (ثم يسجد) بحرف العطف أي 
للزيادة» وفي بعض النسخ لم يسجد وهي غير صحيحة قوله: (وإن كان لم يتشهد) محترز قوله 
فيما تقدم» فإن كان قد تشهد قوله: (ولو شك في ترك بعض) أي يقيناً قوله: (بخلاف الشك 
في ترك مندوب) هو محترز قوله بعض» وحينئذ يكون المراد بقوله في الجملة أنه مندوب في 
جملة المندوبات أي الشاملة للهيئات أي هل هو بعض أو هيئة لا أنه مندوب في بعض الأحوال 
اح ل. وقوله: في ترك مندوب في الجملة بأن شك هل ترك مندوباً بالمعنى الشامل للهيئات 
والأبعاض أو لاء أو تيقن ترك مندوب وشك هل بعض أو هيئة واقتصر شيخنا ز ي في تقريره 
على الثانية والوجه الأول شوبري قوله: (كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا) أنت خبير 
بان هذه كالتي قبلهاء بل هي عينها حكماً وتصويراً وتعليلًء فما رتبه على هذه بقوله لضعفه 
بالإيهام غير مستقيم» بل الصواب أن يقول كأن شك هل أتى بجميع الأبعاض أو لا لعدم تيقن 
مقتضيه مع ضعفه بالإبهام وبهذا علم الخ فتأمل ق ل. وعبارة ح ل قوله وبخلاف الشك في 
ترك بعض مبهم كأن شك هل ترك بعضاً أو أتى بجميع الأبعاض» ولم يترك منها شيئا مع تيقنه 
عدم ترك مندوب غير بعض . وفيه أن الأصل عدم الإتيان بجميع الأبعاض إلا أن الإبهام لما 
أضعفه لم ينظر لذلك ومثله سم . 

قوله : (هبل هو قنوت مثلاً أو تشهد أول) انظر صورته إذ ليس ثم صلاة فيها تشهد أول 
وقنوت يقتضي تركه سجود السهو. ونقل عن ز ي أنه صوّره بما إذا صلى الصبح خلف مصلي 
الظهر مثلاً وكان ذلك في الركعة الأخيرة؛ ثم لما أتم مصلي الصبح صلاته شك قبل سلامه في 
بعض ولم يعلم هل هو القنوت من صلاته أو التشهد الأول من صلاة الإمام فيتطرق إلى صلاته 
خلل من صلاة إمامه اه. وصوره م ر في حواشي شرح الروض بأن صلى وتر النصف الثاني 
من رمضان موصولاً على قصد إتيانه بتشهدين» وشكُ هل نسي أولهما أو القنوت. 


TAY ۳‏ ظ كتاب الصلاة/ القول في حكم من ترك الهيئات 
٠‏ راوسا ركلا e SS ES‏ 
سجد أخرى. 
[قول في حكم من ترك الهينات] 
(والهيئة) كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود (لا يعود) اللي (إلبها بعد 
٠‏ تركها ولا يسجد للسهو عنها) سواء تركها عمداً أم سهواً. 
[القول في حكم من شك في عدد الركعات] 


(وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات) أهي ثالثة أم رابعة (بتى: على اليقين 
وهو) العدد (الأقل) لأنه الأصل (ويأتي) وجوباً (بما بقي) فيأتي بركعة لأن الأصل عدم 
فعلها (وسجد للسهو) للتردد في زيادته» ولا يرجع في فعله إلى قول غيره كالحاكم إذا 


قوله: (ولو سها) أي تيقن أنه أنى بما يطلب له سجود» وشك:.هل هو من ترك المأمور 
. أو من فعل المنهيّ سجد. : ا 


تتمة : E NODES‏ فان كان ركنا كفاتحة أو بعضها في ركوع مثا 
' سجد مطلقاًء وإن كان بعضاً کتشهد أو قنوت في ركوع أو نحوه فان قصده سجد وإلا فلاء وإن 
كان هيئة لم يسجد مطلقاً ق ل. 


قوله : (بالأول) أي ترك مأمور به. رقا دكب سروه ا 'أتى بما 
: يطلب له سجودء وشك هل هو من ترك المأمور أو فعل المنهيّ قوله: (هل سجد) ستأتي هذه 
في موضعها قوله: (بعد تركها) وإن لم يتلبس بفرض بعدها ق ل اي : بعد:تركها 
: عمداً أو سهواً أو جهلاًء وتلبس بالفرض بعدها كأن يعود من الركوع للقيام ليأتي بالسورة أو من 
الاعتدال للركوع ليأتي بالتسبيج اه قوله: (ولا يسجد للسهئ عنها) فإن سجد عنها عامداً عالماً 
بطلت صلاته وإلا لم تبطل» اويطلب سجود السهو لجبر هذا السجود لأنه خلل قوله ٠:‏ (وإذا 
شك) أي تردد قشمل الظن م ر قوله: ا ثلاثة أم أربعة لأن الشك في 
ناسر ن العدد والضمير في هي زاجع لما أتى به نظراً لمعناه أو نظراً للخبر قوله: '(بنى على: اليقين) 
أي المعبين لان البناء غليه لاإ على اليقين بدليل قوله وهو العدة:قوله : (ويأتي بما بقي) في 
بعض النسخ ساقط» والأولى إثباته م د. قوله : (ويسجد له) أي. لما أتى به أي لأجله؛ وقولة 
للتردد علة للعلة أو للمعلل مع علته قوله: : (في فعله) أي فعل ما شك فيه إلى غيره سواء قولهم 
وفعلهم إلا إذا بلغوا عدد التواتر فيرجع .لقولهم وفعلهم على المعتمد ق ل. . ومثله ز ي وعند م 
ر يعمل بالقول دون الفعل لأت دلالة.القول دلالة مطابقة بخلاف الفعل كما قرره شيخنا قوله؛ 
(إلى قول غيره) في ب ري وفي بعض النسخ حذفه وهؤ أولى لأن ذكره يقتضي 


كتاب الصلاة/ القول في حكم من شك ني عدد الركعات YAY‏ 


نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه. فإن قيل: إنه اة راجع أصحابه ثم عاد للصلاة 
في خبر ذي اليدين. أجيب بأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته. قال الزركشي : 
وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حد التواتر وهو بحث حسن. وينبغي أنه إذا 
صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم. والأصح أنه يسجد وإن زال 
شكه قبل سلامه بأن تذكر أنها رابعة لفعلها مع الترددء وكذا حكم ما يصليه متردداً 
واحتمل كونه زائداً أنه يسجد للتردد في زيادته وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله 
أنها رابعة سجد للتردد في زيادتهاء أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية 
أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه» 
ولو شك 


أنه يأخذ بفعل الغير مع أنه ليس كذلكء فلا يأخذ لا بقول الغير ولا بقعله إلا إذا بلغوا عدد 
التواتر كما علمت قوله: (أنه يكتفي بفعلهم) مثله ابن حجر واعتمد م ر خلافه معللاً بأن الفعل 
لا يدل بوضعه بخلاف القول. قال سم: وهذا ظاهر إن لم يحصل به اليقين إذ لا معنى للفرق 
بينهما مع حصول اليقين قوله: (للتردد في زيادته) كان المناسب لما مر أن يقول لفعلها مع 
التردد قوله : (فتذكر فيها) أي قبل قيامه للرابعة أنها ثالثة. قال م ر بعد ذكره هذا القيد وبعد 
كلام طويل ذكره: ومقتضى تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم 
يسنجد إذ حقيقة القيام الانتصاب» وما قبله انتقال لا قيام. قال الشيخ: فقول الإسنوي إنهم 
أهملوه أي قوله قبل الانتصاب مردودء وكذا قوله: والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد 
وإلا فلا لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود لأن عمده لا يبطل» وإنما يبطل عمده مع 
عوده كما مرّ نبه على ذلك ابن العماد اه. وما ذكره في الروضة من أن الإمام لو قام لخامسة 
ناسياً ففارقه المأموم بعد بلوغ حد الراكعين سجد للسهو صريح أو كالصريح فيما قاله الأستري 
هناء وفيما مر في القيام عند التشهد الأول اه. وقوله : فتذكر أي قبل القيام لما بعدها بخلاف 
ما لو زال بعد القيام أو كونه إليه أقرب فيسجد اه سم. ولو جلس الإمام للتشهد في ثالثة 
الرباعية فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه يجعلها ثالثة» 
ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس والتشهدء وحينئذ فهل يتعين عليه مفارقة الإمام أو 
يجوز له انتظاره قائماً فلعله يتذكر أو شك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني سم اه أ ج. 
قوله: (أنها ثالثة) أي أو رابعة. والحاصل أنه إذا كان التذكر في الركعة التي شك فيها قبل أن 
ينتقل إلى غيرها لا سجودء وآما إذا تذكر بعد القيام لركعة أخرى غير التي شك فيها فإنه 
يسجدء فظهر الفرق بين قوله هنا أو رابعة حيث لا يسجد. وبين قوله فيما سبق أو أنها رابعة 
فيسجد لأنه هنا تذكر في التي شك فيهاء وفي تلك تذكر في ركعة بعد التي شك فيها. 


A4‏ ا ا كتاب الصلاة/ القول في حكم من شك في عدذ الركمات 


بعد سلامة وإن قصر الفصل في ترك فرض غير نية وتكبيرة تحرم لنم يؤثر لأن الظاهر 
وقوع السلام عن تمام» فإن كان الفرض نية أو تكبيرة تحرم استانف لأنه شك في أصل 
الانعقاد وهل الشرط كالفرض؟ اختلف فيه كلام النووي حالاي امعد أن عرس 


قوله: لبعد سلامه) أي الذي لم يحصل بعده عرد للصلاة كما سیتبه عليه» وخرج ما لو 
شك في السلام نفسه فيجب تداركه ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل اهدع ش:على م 
ر. قوله: (في ترك فرض) المتبادز منه الركن» فسقط اعتراض ق ل بأن الشرط فرض أيضاً 
شوبري فوله: (استأنف) أي أما لم يتذكر ما شك فيه ولو بعد طول الزمان» وهذا إذا كان الشك 
فيهما بعد الشلام» فإن كان الشك فيهما في أثناء الصلاة فإن تذكر قبل مضي قدرا ركن الطمأنيئة 
لم يضر وإلا ضر شيخنا قوله: (لأنه شك في أصل الانعقاد) ومنه ما لو شك أنوئ فرضاً آم نفلاً 
لا الشك في نية القدوة في غير نحو الجمعةء وإنما'لم يضر الشك. بعد فراغ الصوم في نيته 
لمشقة الإعادة فيه ولأنه يغتفر في النية فيه ما لم يغتفر فيها هنا اه عناني قوله: : (وهل الشزط 
كالفرض) المعتمد أن الشرط كالركن ز ي. . وشمل الشك في الشرط ما إذا شك بعد السلام في 
الطهارة بعد تيقن الحدث. وإن كان الأصل بقاء الحدث لأن هذا الأصل معارض بأن الأصل 
أنه لم يدخل الصلاة إلا بعد الطهارة لكن يمتنع عليه استئناف صلاة أخرى بهذم الطهارة. نعم 
إذا شك في الصور المذكورة في أثناء الضلاة بطلت كالشك في نية الوضوء في 'أثنائها. بخلاف 
الشك في نية الوضوء بعد السلام فإنه لا يضر بالنسبة لتلك الصلاة ويمتنع عليه استثناف صلاة 
أخرى» وأما الشك في وجود حدث منه بعد وجود الطهارة فلا يضر مطلقاً سواء كان في أثنائها 
أو يعدها لأن الأصل بقاء الطهارة كما قرره شيخنا ح ف: قال شيخنا الخليفي : والحاضل أن 
. الشك تارة يقع في أصل الطهارة وتارة في رافعهاء والأصل العدم في كل منهما. نعم لو شك 
في أصل الطهر في أثناء الصلاة فلا أثر له بالنسبة لتلك الصلاة» وبمتنع عليه افتتالح 'صلاة أخرى 
بذلك ما دام شكه لأن الشك حينئذ في وجود الطهر والأصل عدمه كما مرّء وإنما اغتفر ذلك 
بالنسبة للصلاة التي هو فيها لأن الظاهر أن افتتاح الصلاة ة إنما يقع مع استيفاء الشروطء ولأنه 
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولأن الشك في رافع الانعقاد وقع بعد تنحققه اه م د. 
وفي ع ش خلافه وهو أن الشك في أثناء الصلاة في وجود الطهارة أو في نيتها يضرء وقال 
العزيزي: ما لم يزل شكه سزيعاً وإذا كان الت يضر انعم عليه [كمالها . قوله : (اختلف فيه) 
آي في جواب هذا ا أ 


قوله: (فقال في المجموع الخ) في تركيبه قلاقة لأن قوله أنه يؤثر إن كان مقول القول 
اقتضى أن قوله: لو شك ليس من من المقول وإن جعل المجموع مقول القول لا يستقيم .أي لعدم 
جواب للو لأنَّ جوابها يكون ماضياً بكثرة» ويقل كونه مستقبلاً وأنه يؤثر جملة اسمية إلا أن 
يقال لو يمعنى إن فيكون جوابها. قوله أنه يؤثر فكان حق العبارة لو شك هل كان متطهراً أم لا 


كتاب .الصلاة/ القول في حكم من شك في عدد الركعات A6‏ 
و وشا وار الكل الى زهت الات ا تت 


لو شك هل كان متطهراً أنه يؤثر فارقاً بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهرء وبأن 
الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد» والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في 
الطهر فإنه شك في الانعقاد والأصل عدمه. قال الإسنوي : ومقتضى هذا الفرق أن تكون 
الشروط كلها كذلك وقال في الخادم: وهو فرق حسن» لكن المنقول عدم الإعادة مطلقا 
وهو المتجهء وعلله بالمشقة وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري» ونقله 
في المجموع بالنسبة إلى الطهر في مسح الخف عن جمعء والموافق لما نقله هو عن 
ال ل لس أ لت بعد ران حك عن ا 
إعادة الطواف. وقد نقل عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيهء 
وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه متطهر قبل الشك وإلا فلا تنعقد. 
تنبيه : لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلام لا يحصل بعده 
عود إلى الصلاة بخلاف غيره» فلو سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن 
لزمه تداركه كما يقتضيه کلامهم . 


هل يؤثر أم لا الراجح أنه يؤثر قوله: (عدم الإعادة) المناسب أن يقول عدم الفرق لأن الكلام 
فيه قوله: (مطلقاً) أي في الشروط والأركان ما عدا النية وتكبيرة الإحرام قوله: (في مسح 
الخف) عبارة م ر. . وشرح البهجة في باب مسح الخف أي أنه نقل في باب مسح الخف أنه لو 
شك بعد السلام في الطهر لا يضر فلا يعيد فيكون قوله في مسح متعلقاً بنقل لا بالطهر كما 
فهمه المدابغي ورتب عليه تصوير المسألة بأن شك بعد السلام هل مسح الخف آم لا لآن 
كلامنا في الشك في أصل الطهارة وعلى تصويره الشكُّ في طهارة بعض الأعضاء وهو 
الرجلان. 


قوله: (وقد نقل عن الشيخ آبي حامد الخ) غرضه بذلك تة تقوية ما قاله من أن الشك في 
الطهر بعد السلام لا يضرء ووجه التقوية أن الإمام المذكور جوز الدخول فيها بطهر مشكوك فيه 
مع أن الابتداء والانعقاد جاده ارات وتمامها لا يضر الشك بالأولى قوله: (وظاهر أن 
صورته) فهو من أفراد ما مر فيمن تي تيقن الطهارة وشك في الحدث ق ل. وهذا أعني قوله: 
وظاهر جواب عن سؤال حاصله. أن كلام الإمام في ذلك مخالف للقاعدة وهو أن الأصل عدم 
الطهارة وبقاء الحدث. فأجاب بأن صورتها أنه بعد الشك تذكر أنه كان متطهراً قبل الشك 
قوله: (وإلا) بأن شك هل هو متطهر أم لا ولم يتذكر أنه كان متطهراً قبل الشك قوله: (لزمه 
تداركه) . ويلغز به فيقال: لنا سنة عاد لها فلزمه فرض أو يقال لنا سنة أوجبت فرضاً أي لأنه 
يان بعوده أن الشك في صلب الصلاةء فإن كان العائد إماماً لزم المأموم موافقته إن كان لم 
يسلم حتى لو كان مسبوقاً» وقد قام لما عليه لزمه العود ويلغو ما فعله اه ق ل. 


1 ۰ 1 : كاب الملا سهو امىم يحم الام 


[سهو الماموم يحمله الإمام] 
وسهو المأموم حال قدوته الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن 
سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع يحمله إمامه كما يتحمل عنه الجهر 
والسورة وغيرهما كالقنوت» وخرج بحال القدوة سهوه قبلها كما لو سها وهو منفرد ثم 
اقتدى به فلا يتحمله وإن اقتضى كلام الشيخين في باب صلاة الخوف ترجيح تحمله . 
. لعدم اقتدائه به حال سهوه زسهوه بعدهاء كما لو سها بعد سلام إمامه سواء اكه 


قوله: (وسهو المأموم) أي مقتضاه وهو السجدتان هذا ظاهر إذا تحقق فعله حال اقتدائهء 
أما لو شك هل وقع ذلك منه جال قدوته فيحمله أو بعد انفراده كأن كان مسبوقاً فلا ٠‏ قال 
الشيخ عميرة: فيه نظر قال ع ش: الأقرب عدم السجود لأن الأصل براءة الذمة اه. وأقول ٠‏ 
الأقرب السجود د لأنا تحفقنا مقتضيه وشككنا في مسقطه والأصل عدمه اه أج قوله: (في : 
1 ثانيتها) بأن فرقهم فرقتين وصلى بفرقة ركعة من الثنائية» ثم تتم لنفسها ثم تجيء الأخرى 
E‏ ا جا ا الوا د EE‏ سد 
١‏ كما قرره شيخنا. العشماوي قوله: E‏ توب اك الات ا يشترط أن 
يكون الإمام أهلاً للتحمل كما يأتي في نظيره ه فخرج المحدث. , ! 1 
:0 قوله: (كالقنوت) فإنه يتحجمله عنه إذا لم يأت به کان استمع قنوت إمامه» ومثل القنوت , 
سجود التلاوة ودعاء القنورت ارا عن المسبوق والقيام عنه. . وقد نظم ذلك شيخنا م د 
فقال: : : 
اخ و في : عة تأتيك في الم: ظوم 
قيامه فاتحةمغ جهر كذاك سورة لذات الجبهر 
: ر نشهند ول مع قعود فاتهما الإمام مع سلجود 
إذا سهاالمأموم حال الاقتدا . أو كان في ثاتية قداقتدى 
ْ تحمل الإمام عن أولاً تشهداكذاه يونا حملا 
وقوله: : مع سجود شامل أسجود الهو وسجود التلارة يأن جمدل للماموم خلل في 
صلاته يقتضي سجود السهو فيتحمله الإهام عنهء وكأن قرأ الماموم آية سجدة فيتحمل الإمام عنه 
سجودها قوله: (فلا يتحمله) معتمد قوله: (لعدم اقتداته په حال سهوه) وإئما لم تحمله عنه كما 
أنه يلخقه سهو إمامه الواقع قبل القدوة كما سيأتي لأنه قد عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام . 
إلى صلاة المأموم دون عكسه شرح الروض مرحومي قوله: (وسهوه بمدها) أي وخرج سهوه 
بعدها قوله E E‏ ا 1 


كتاب الصلاة/ سهو المأموم يحمله الإمام YAY‏ 


أم موافقاً لانتهاء القدوة» فلو سلم المسبوق بسلام إمامه فذكره حالاً بنى على صلاته 
وسجد للسهو لأن سهوه بعد انقضاء القدوة» ويؤخذ من العلة أنه لو سلم معه لم يسجد 
وهو كذلك كما قاله الأذرعي. ويلحق المأموم سهو إمامه غير المحدث وإن أحدث 


فائدة: القاعدة أن تكتب الألف المنقلبة عن الياء على صورة الياء كرمى» والألف المنقلبة 

عن الواو على صورة الألف كغزاء والألف في سها منقلبة عن الواو فكان مقتضى القاعدة أن 
تكتب على صورة الألف إلا أن غالب النساخ لجهلهم برسم الخط يكتبونها على صورة الياء. 
قال صاحب القاموس: سها في الأمر كدعا سهواً وسهرًاً نسيه وغفل عنه . وذهب قلبه إلى غيره 
اه م د د على التحرير. 

قوله: (فلو سلم المسبوق) يعني ساهياً أي بأن آتى بكل السلام. أما لو أتى ببعض السلام 
فإن نوى انقطاع القدوة فكذلك وإلا فلا كما قاله العناني على المنهج. وقوله: أما لو أتى يبعض 
السلام أي كأن قال السلام ولم يقل عليكم قال في الروض وشرحه: : ويسجد مسبوق سلم مع 
الإمام سهواً لأن سهوه بعد انقطاع القدوةء فإن ظنه المسبوق بركعة مثلاً سلم فقام وأتى 0 
قبل سلامه لم تحسب لفعلها في غير موضعهاء » فإذا سلم إمامه أعادها ولم يسجد للسهو لبقاء 
حكم القدوة» ولو علم في القيام أنه قام قبل سلام إمامه ولو بعد سلامه أي ولو كان علمه بعد 
سلام إمامه لزمه أن يجلس لأن قيامه غير معتدٌ بهء فإذا جلس ووجده لم يسلم إن شاء فارقه 
وإن شاء انتظر سلامةء فلو أتمها جاهلاً بالحال ولو بعد سلام الإمام لم تحسب فيعيدها لما 
قلناه. ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام اه بحروفه مرحومي قوله: (بسلام إمامه) أي 
بسبب سلام إمامه بأن سلم بعده بدليل ما بعده وهو ذكر المعية قوله: (ويؤخذ من العلة) هذا 
ضعيف والذي اعتمده م ر أنه لا فرق لاختلال القدوة بشروع الإمام في السلام اه عناني. 

قوله: (لم يسجد) المعتمد أنه يسجد لضعف القدوة» واختلالها بشروع الإمام في السلام 
فلا يتحمل حينئذ سهو المأموم ويؤيده ما سيأتي في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى به بعد الشروع 
في السلام وقبل الميم من عليكم لم تصح القدوة على المعتمد عند م ر بل تنعقد صلاته فرادى 
كما هو قضية اقتصار م ر على نفي صحة القدوة خلافاً للقليوبي حيث نسب له أنها لا تنعقد 
صلاته أصلاً فاحفظه اه أ ج . 

. قوله: (ويلحق المأموم الخ) بالنصب مفعول يلحق» وسهو إمامه بالرفع فاعله ومعنى 
لحوقه أنه يحصل في صلاته خلل بسببه يسجد له. وبيانه أنه إن كان موافقاً فإن سجد إمامه 
وجب عليه أن يسجدء فإن تخلف عمداً بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة» وإن تخلف سهواً 
سجد وجوباً ولو بعد سلام الإمام» فإن سلم عمداً من غير سجود بطلت صلاته أو سهواً وقرب 
الزمن تداركه وإن طال استأنف وإن كان مسبوقاً؛ فإن سجد إمامه سجد معه وجوباً ولو قبل 
تمام التشهد إذا كان محل تشهده باتفاق الشيخين ابن حجر وم ر لأن المتابعة آكد من تشهده 


A۸‏ ْ كتاب الصلاة/ سهو المأموم يحمله الإمام” 
الإمام بعد ذلك لتطرّق الخلل لصلاته من صلاة إمامه ولتحمل الإمام عنه السهوء أما إذا” 
بان إمامه محدثاً فلا يلحقه سلهوه ه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال:السهو فإن 
سجد إمامه للسهو لزمه متابعته وإن لم يعرف أنه سها حملاً على أنه سهاء فلو ترك : 
المأموم المتابعة عمداً بطلت صلاتة لمخالفته حال القدوة. فإن لم يسجد الإمام كأن تركه 
عمداً أو سهواً سجد المأموم بعد سلام الإمام جيراً للخلل» ولو اقتدى مسبوق بمن سها . 


لأنه سنة بخلاف المؤافق إذا سجد الإمام قبل كمال التشهد, فعند ابن حجر يسنج المأموم : 
وجوباً ثم بعد ذلك. يكمل التشهد وجوباً بناء لا استئنافاًء وعند م ر يجب عليه أأن يتخلف 
لإتمام التشهد فإن سجد قبل إكماله عمداً بطلت صلاته؛ وإذا تخلف المسبوق عن السجود دمع 
الإمام عمداً بطلت صلاته» وإن تخلف سهواً لم تبطل ويسقط عنه وجوب السجوذ إن استمر : 
سهوه حتى فرغ منه الإمام» فإن زال في أثنائه وجب عليه الإتيان بما أدركة وسقط عنه الباقي. 
قوله: (سهو إمامه) وكذا عمده زي قوله: : (ولتجمل الإمام عنه السهو) أي فيلحقه سهوه 
وفيه أنه لا ينتج المدعي قوله: (أما إذا بان إمامه محدثاً) أي حال السهو قوله: (فإن جد إمامه) 
هو عائد لقوله: ” ويلحق المأموم:إلخ ومحل سجوده معه إن كان المأموم فرغ من التشهد الواجب 
والصلاة ة على التبي بل الواجبة وإلا لم تجز له متابعته» ويتعين عليه السجود في هذه بعد فراغ : 
تشهده ولو بعد سلام الإمام كما اعتمذه شيخنا م ر. فان سلم من غير سجود بطلت صلاته ق 
لٍ. وعبارة الشوبري قوله : لزمه متابعته. قضيته ولو قبل أن يأتي بأقل التشهد. ٠‏ وجرى عليه 
العباب ثم يتم تشهده وعليه هل يعيد السجود أو لا؟ وجرو عن الاوك والد شيخنا اه وقال ح 
ف: وهو ضعيف مبني على ضعيف. 1 
قوله: (عمداً) قيد أخرج به ما إذا ترك المأموم المتابعة سهواً قلا يطل صلاته» يمف د 
على المأمؤ ا ا TS‏ ا 
يعود إليه إن قرب الفصل وإلا أعاد الصلاة كما لو ترك ركنا منهاء أما المسبوق إذا تآخر عن 
سجود الإمام سهراً وفاته به لم يأت به بعده لأنه لمحض المتابعة وقد فاثت» e‏ 
منه وجب أن يوافقه في السجدة 5 |الثانية ‏ ولا يزيد عليها بعده ولا يلزمه آخر صلاته » ولو اقتصر 
إمامه على سجدة فإن كان موافقاً سجد أخرىء وإن كان مسبوقاً لم يسجد أخرى: .قال سم : 
نعم لو كان الإمام يرى السجود بعد السلام فالمتجه عدم استقراره بسجود الإمام بعد السلام 
لانقطاع القدوة بسلامه في اعتقاد المأموم م د. قوله: (بطلت صلاته) أي إذا تخلف غنه بفعلين 
٠‏ بأن هوى الإمام للسجدة الثانية قبل شروعه هو في الأولى» ومحله إذا لم يعزم:على ترك 


* السجود ابتداء وإلا فبمجرد هوي الإمام له تبطل صلاته: لأنه حينئذ.قصد المبطل أوشرع فيه‎ ٠ 


بتخلفه › ومحل وجوبه بسلام الإمام إذا لم ينو المأموم المفازقة أول شروعه فيه ا وإلا 
سقط هو أرما يقي مئهفاحفظه مإد. : 
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بعد اقتدائه أو قبله سجد معه ثم يسجد أيضاً في آخر صلاته لأنه محل السهو الذي 
لحقه» فإن لم يسجد الإمام سجد المسبوق آخر صلاة نفسه لما مر. 
[القول في حكم سجود السهو ومحله] 
(وسجود السهو) وإن كثر السهو (سجدتان) لاقتصاره يك عليهما في قصة ذي 


قوله : (سجد معه) أي وجوباًء ولا نظر إلى أن موضعه آخر صلاته» ومن ثم لو اقتصر 
إمامه على سجدة لم يسجد أخرى بخلاف الموافق شرح م ر. . قال سم في شرح الكتاب: فلو 
سها المأموم أي المسبوق عن سجود الإمام حتى سلم فالمتجه سقوط السجود عنه لأنه محض 
متابعة. وقد فاتت» وهل يلزمه في آخر صلاته؟ فيه نظر والمتجه أيضاً لا اه وقوله بخلاف 
الموافق أي فإنه يسجد أخرى لو اقتصر إمامه على سجدة لاحتمال أنه تركها سهواً وقوله. ثم 
يسجد أي ندباً قوله : (لأنه محل السهو) أي محل جبر السهو قوله : (لما مر) أي لأنه محل 
السهو الذي لحقه. 


قوله: (وإن كثر السهو) سواء كان بزيادة أو نقص أو بهماء ويجبر جميع الخلل إن قصده 
أو أطلق» فإن قصد جبر بعض حصل جبره وفات جبر غيره ولا يكرره له وفارق سجود التلاوة 
أي حيث يتعدد بتعدد المقتضي يعدم الانحصار هنا ق ل. وعبارة سم : ولا يخفى ظهور 
كلامهم أو صراحته في امتناع تعدد سجود السهو بتعدد المقتضي بخلاف سجود التلاوة» وقد 
يفرق بأن السبب هنا قد يكون بغير الاختيار وقد لا ينحصرء فلو طلب تعدد السجود ربما 
تسلسل اه وهذا بظاهره عام لما لو خصٌ به بعض الخلل أو لا اه أ ج. والغاية يحتمل أن 
تكون للتعميم ويحتمل أن تكون للردٌ على من قال إنه إذا كان السهو جنسين كالزيادة والنقصان 
سجد لكل واحد سجدتين كما يؤخذ من الميزان» ونصه اتفق الأئمة على أنه يكفي للسهو إن 
تكرر سجدتان» وقال الأوزاعي: إنه إن كان السهو جنسين كالزيادة والنقصان سجد لكل واحد 
سجدتين» وقال ابن أبي ليلى: إنه يسجد لكل سهو سجدتين مطلقاً. 
قوله : (سجدتان) أي يفصل بينهما بجلسة؛ فلو اقتصر على سجدة بطلت صلاته إن أتي 
بها بقصد الاقتصار عليها بخلاف ما لو أراد ذلك بعد فعلها لأن غايته ترك إتمام النفل» وعبارة 
م د على التحرير: لو أتي بواحدة قال القفال: تجزيه. وقال ابن الرفعة: لا تجزيه وحمل الأول 
على ما إذا أراد ابتداء أن يأتي بسجدتين» ثم أتي بواحدة واقتصر عليها فإن صلاته لا تبطل» 
وهل له أن يأتي بالسجدة الثانية أو لا فيه تفصيل وهو إن طال الزمن لم يأت بهاء وإن لم يطل 
الزمن أتى بها وحمل الثاني على ما إذا أراد أن يأتي بواحدة ابتداء فإن صلاته تبطل بالشروع 
فيهاء ومثل ذلك ما إذا أراد ترك الطمأنينة فيه فيضر ابتداء فقط دون ما إذا عرض له» ولو فعل 
ما يقتضي السجود كتركه التشهد الأول وما لا يقتضيه كترك التسبيحات وسجد للسهو وقصدهما 
البجيرمي على الخطيب/ ج۲/ م9١‏ 


.4۰ | كتاب الصلاة/ القول في حكم سجوه السهؤ ومحله 


یلین مع تعد له اه سلم من تین وتكلم ومشن لان يجبر ما قل وما وقع ف 
وما بعدهء جتى لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه بكلام أو غيره أو سجدا للسهو ثلاث 
سهواً فلا يسجد ثانياً لأنه لا يأمن وقوع مثله في السجود د ثانياً فيتسلسل.. قال الدميري: 
وهذه المسألة التي سثل عنها أبو بوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى 
به إلى سائر العلوم فقال له: أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: 
سل ما شتت. فقال: لو سجد سجود السهو ثلاثاً هل يلزمه أن يسجد؟ قال : لا؛ لآن 
المصغر لا يصغر وكيفيتهما كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة 


هل تبطل الصلاة أو لا لوجود مقتضيه. قال شيخنا بلبطلان لأ هذا مقتضٍ وما راذا اسما 
غلب المانع اه أ ج. 


قوله : (مع تعدده) أي السهو قوله: نوق زولا معو کت اا قزل ولو 
ظن سهواً فسجد فبان عدمه سجد قوله: (هل يلزمه أن يسجد) الأنسب هل يطلب منه سجود 
إلا أن يقال السائل حنفي وسجود السهو واجب عنده أأج» أي المشهور عندهم الوجوب كما 
يفهم من الميزان وعبارته قال الإمام أحمد والكرخي من الحنفية: إن سجود السهو واجب. 
وقال مالك: إنه يجب في النقصان ويسنْ في الزيادةء وقال أبو حنيفة في رواية والشافعي إنه 
مسئون على الإطلاق قوله: (لأن المصغر لا يصغر) أي وهذا يشبهه فلا يصغر أيضاً بالسجود 
ثانياً» ووجه تشبيهه بالمصغر أن في المصغر زيادة حرف كعمير تصغير عمر وشجود السهو 
سجدتان» فإذا أتى بثلاثة أشبة المصغر كما ذكره م د ومعنى كونه لا يصغر أنه لإ يزاد سجدتان 
ثانياً كما أن عميراً لا يصغر أي لا يزاد عليه حرف آخر قوله: (كسجود الصلاة) ولا بد من نية 
لغير المأموم» فإن سجد بدونها بطلت صلاته ق ل. قوله: (ومندوباته) نعم إن كان في صلاة 
التسبيح لم يسبح فيه عشراً كما في البحرء وارتضاه في الأذكار قال .في الأنوار: والأليق أن 
يقول في سجود السهو سبحان الذي لا ينام ولا يسهو. قال الزركشي: هذا إنما يتم إذا لم 
يتعمد ما يقتضي السجود فإف تعمده فليس ذلك لائقاً بالحال بل اللاثق تق الاستغقار» وسكتوا 
عن الذكر بينهما والظاهر كما قاله الأذرعي أنه كالذكر بين سجدتي الصلاةء فلو أآخل بشرط من 
شروط السجدة أو الجلوس فظاهر أنه يأتي فيه ما مر في السجدة من أنه إن نوى الإخلال به قبل 
فعله أو معه وفعله بطلت صلاته. وإن طرأ له أثناء فعله الإخلال به وأنه يتركه فثركه قوراً لم 
تبطل» وعلى هذا الأخير يحمل إطلاق الإسنوي عدم البطلان شرح م ر. قال سم: ولو أتى به 
قبل الصلاة ة على الآل وما بعدها أجزأ اه. أي ويحصل له أصل سنة السجود؛ وعبارة م ز 
ويظهر أنه لو سجد للسهر قبل صلاته على الآل ثم أتى بها بالمأثور حصل أصل سنة السجود 
وامتنع عليه إعادته اه آج. وقي ق ل ما نصه قوله بعد تشهده ه أي المشتمل على:الصلاة على 
النبي بء ويجزىء بعد واجبه ولو قبل فعل المندوب من الصلاة على الآل وما أبعدهاء ولو 


كتاب الصلاة/ القول في حكم سجود السهو ومحله ل 


والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورّك بعدهما. ويأتي 
بذكر سجود الصلاة فيهما. وهو (سنة) للأحاديث المارة فلا تبطل الصلاة بتركه (ومحله) 
بعد تشهده و(قبل السلام) «لأنه يك صلى بهم الظهر فقام من الأولتين ولم يجلسء فقام 
الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» فسجد سجدتين 
قبل أن يسلم ثم سلم”© رواه الشيخان. قال الزهري: وفعله قبل السلام هو آخر 
الأمرين من فعله ب وقد يتعدد سجود السهو صورة 


تخلف المأموم عن الإمام عامداً عالماً بطلت صلاته بمجرد هوي الإمام له إن قصد المخالفة 
وإلا فبهويه إلى السجدة الثانية» وإن كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطل ويسقط عنه وجوبه إن كان 
مسبوقاً فله تركه» وله السجود ولو قبل سلام الإمام وكذا لو نوى مفارقة الإمام قبله» ولو سجد 
سجدة فقط لم تبطل صلاته إن قصد ترك الثانية بعد فعل الأولى وإلا بطلت بشروعه فيهاء فإن 
أراد السجود بعد الترك فلا بد من سجدتين اه ق ل. 

قوله: (وقبل السلام) وعند أبي حنيفة بعد السلام» وعند مالك إن كان عن نقصان فقبله» 
وإن كان عن زيادة فبعده» وإن كان عن نقصان وزيادة فقبله وكونه قبل السلام هو القول الجديد 
وأنه يمتنع خلافه خلافاً للماوردي ومن تبعه حيث جعل الخلاف في الفضيلة لا في الجواز. 
ومقابل الجديد عندنا قديمان: أحدهما أنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده. 
والثاني : أنه مخير بين التقديم والتأخير فإن قيل: الأصل أن لا تؤخر أحكام للشرع عن عللهاء 
فلأي شيء لم يراع هذا الأصل هنا حيث أخر السجود عن زمان العلة وهو السهو إلى آخر 
الصلاة؟ قلت: نعم لكن ترك تحرّزاً عن التكرار لأنه إذا سجد حيث وقع السهو لربما يسهو ثانياً 
وثالثاً فيلزم تكراره» وسجود السهو لم يشرع مكرراً بالإجماع.اه. قوله: (إذا قضى) أي قارب 
قضاءها بدليل قوله بعد قبل أن يسلم قوله: (الزهري) بضم الزاي وسكون الهاء نسبة إلى زهرة 
بوزن غرفة قبيلة من العرب» سميت باسم زهرة بن كلاب بن مرة كما في المصباح . قوله: (هو 
آخر الأمرين من فعله بة) أي ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام. وقد ذكر ابن العربي أنه 
يكل سجد للسهو خمس مرات» أحدها: أنه شك في عدد الركعات فسجد. ثانياً: أنه قام من 
ركعتين ولم يتشهد فسجد . ثالثها: أنه سلم من ركعتين فسجد. رابعها: أنه سلم من ثلاث ركعات 
فسجد. خامسها: أنه شك في ركعة خامسة فسجد اه مصري وقد نظمها بعضهم فقال: 

سجدالنيًيلسهووه خمسأأتت مقل القمر 
قدشكّفيعددالركو عوخامس فاقالزهر 


(۱) أخرجه البخاري 47/7 )١774(‏ ومسلم ۳۹۹/۱ .)91/١/85(‏ 


1۹۲ ٌ ٍ / كتاب الصلاة/ القول في حكم سجود السهو ومحلة 


٠‏ كما لو سها إمام الجمعة وسجدوا للسهر فبان فوتها أتموها ظهراً وسجدوا ثانياً آخر 
. الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة» ولو ظن سهواً فسجد فبان عدم 
السهو سجد للسهو لأنه زاد سجدتين سهوأء ولو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه 
الإتمام سجد ثانياً فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكماً . ٌ 


تتمة : : لو نسي من صلاته ركنا وسلم منها بعد فراغها : ا 
تنعقد لأنه محرم بالأولى» فإن تذكره قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنئ على 
الأولى» وإن تخلل كلام يسيرء ولا يعتد بما أتى به من الثانية أو بعد طوله استأنفها 
لبطلانها بطول الفصلء فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان 
الأولى بطول الفصل وأعاد الأولىء a‏ 0 


اني ایق ب تن كذاالغلاث هي النغبرر 
مره EE EEE‏ فن زكعتينآنئ الخ 
ومن أحسن قول بعضهم: ٠‏ 
يا سائلي عن رسول الله كيف سها ا ل O E‏ 
قد غاب عن كل شيء سره فسها عماسوى الله في التعظيم لله 
قال الشهاب العبادي: إفإن قلت تسليم النبي سهواً من ركعتين مع حرمة السلام في 
الفرض قبل محله لأنه قطع له وهو محرّم اتفاقاً يشكل بامتناع وقوع الذنب سهواً. .قلت: يمكن 
أن يقال محل امتناع وقوعه سهواً ما لم يترتب على السهو تشريعء 'أما ما يترتب عليه ذلك فيقع 
اه قوله : (كما لو سها إمام الجمعة) ويتعدد أيضاً فيما لو استخلف من عليه سجود سهو شخصاً 
يكمل بالقوم فإنه يسجد هو والمأمومون آخر صلاة الإمامء ثم يقوم هو لما عليه ويسيجد آخر 
صلاة نفسه أيضاً اه شرح م ر آج قوله : (فلزمه الإتمام) بان أقام بالفعل أو نترى الإقامة أو 
الإتمام فهو شامل لثلاث صورا. 
قوله : لا حكما) أي لا جبرا لان الجابر للخلل إنما هو الأخير كما قرره شيخنا 
, العشماوي قوله: (قبل طول الفصل) بأن يكون بينهما أقل من ركعتين. بأاخف ممكن. 
فرع: ويم اشير E E‏ قر عمل ماربا وي لخر 
وإلا استائفها ‏ 
قوله : دوه معلل گام ہیی او ایت اتر (أو بعد طوله) آي بين السلام 
وتيقن الترك قوله: : (استأنفها) أي. الأولى والفرض أن الثانية غير منعقدة قوله: (بعد طول 
الفصل) أي بين السلام وتحرّم الثانية فهو مقابل لقوله ثم أحرم عقبها قوله: (لبطلان الأولئ 
بطول الفصل) ا مر حومي . 
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فاستأنف الصلاة فإن علم بعد فراغ الصلاة الثانية أنه كبر تمت بها الأولى» وإن علم قبل 
فراغه بنى على الأولى وسجد للسهو في الحالتين لأنه أتى ناسياً بما لو فعله عامداً بطلت 
صلاته وهو الإحرام الثاني . 


افصل: في بيان الاوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب] 


قوله: (فاستأنف الصلاة) أي التي كان محرماً بها أولاً وكان الأولى أن يقول فاستأنفها. 
قوله: (بعد فراغ الثانية) أي وقبل أن يسلم بدليل قوله بعد وسجد للسهو في الحالتين» أو يقال 
بعد فراغ الثانية بأن سلم منها معتقداً أنه لم يكن عليه سجود سهو ثم تذكره وأراده مع قرب 
الزمان اه أ ج قوله: (نمت بها الأولى) أي فتقوم الثانية مقام الأولى للاعتداد بتكبيرة الإحرام 
فيها بخلاف الصورة الثانية» فإنه يبني فيها على ما أتى به من الأولى ولا يقوم ما أتى به من 
الثانية مقام ركعات الأولى كما قاله م ر. وهذا صريح في أن معنى قوله بنى على الأولى أنه 
يبني من حيث علمه بالتكبير بأن يأتي بعد علمه بما تتم به الأولى ولا يحسب ما أتى به من 
الثانية قبل العلم فلا تكمل به الأولى كما قرره شيخنا العشماوي» وعبارة العباب عاد للأولى 
فأتمها وهي تؤيد ما ذكر اه. وقوله: للاعتداد بتكبيرة الإحرام وتكبير الثانية لا يعتدٌ به لوقوعه 
غلطاً وكلام المحشي ظاهر إذا وقع الإحرام الثاني في الركعة الأولىء وأما إذا وقع في الركعة 
الثانية وصلى بعده أربع ركعات ثم تذكر قبل السلام أنه كان كبر فلا يظهر حينئذ قيام الصلاة 
الثانية مقام الأولى لأنه يلزم عليه إلغاء الركعة الأولى التي صلاها بالإحرام الأول مع أنها لا 
تلغى بل تكمل بثلاث من الثانية كما هو ظاهر قول الشارح تمت بها الأولى» ويلغو ركعة من 
الثانية فقول المحشي أي فتقوم الثانية الخ غير ظاهر في جميع الصور تأمل وحرر. قوله: (قبل 
فراغه) أي وكان قبل التشهد مثلاً لتغاير ما قبلها قوله: (بنى على الأولى) أي على ما أتى به من 
الأولى مع الاعتداد بما أتى به من الثانية اه سم. ومقتضاه أن ما.أتى به من الأولى معتدٌ به مع 
الشك في النية مع أن الشكٌ في النية يؤثر عند طول الفصل بأن مضى زمن يسع ركناً مع الشك. 
وأجيب.بأن محل ضرر الشك حينئذ إذا لم يأت بإحرام ثان تأمل . 

فصل: في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 


قوله: (بلا سيب) لو سكت عنه لكان أولى ولعله ذكره لمراعاة كلام المصنف ق ل. 
ووجه الأولوية أن الكراهة لا تختص بما لا سبب له بل تجري فيما سببه متأخر أيضاً كصلاة 
الاستخارة والإحرام. ويمكن أن يقال: المراد بلا سبب متقدم بأن لا يكون لها سبب أصلاً أو 
يكون لها سبب متأخر. وقوله لمراعاة كلام المصنف أي حيث قال إلا صلاة لها سبب. قوله: 
(كراهة تحريم) الفرق بينهما أن الأولى ما كانت بنهي جازم والثانية ما كانت بنهي غير جازم » 
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التحقيق» وفي الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه (و) هي (خمسة أوقات لا يصلئ 
فيها) أي في غير حرم مكة (إلا صلاة لها سبب) غير متأخر فإنها تصح كفائتة وصلاة 
كسوف واستسقاء وطواف وتحية وسنة وضوء وسجدة تلاوة وشكر وصلاة جنازة» 
وسواء أكانت فائتة فرضاً أم نفلاً لأنه لا صلى بعد العصر ركعتين وقال: «هُمَا الان 
بَعْدَ الظهراء : 


والترقاين و ی او ميال کی ای وی ا قوله : 
(ننزيه) ولا تنعقد وإن قلنا بالتنزيه لأن النهي فيها لأمر خارج لازم ق لأ. قال م د : قوله كراهة 
تنزيه وهو ضعيف والخلاف لفظيّ لأنها لا تنعقد مطلقاً حتى على القول بالتنزيه»: : ولعل الفرق 
بينهما أنه على الثاني لا إثم فيها فيكون الخلف معنوياً فليحرر. وقوله لا إثم فيها مشكل مع 
عدم انعقادها. وقال الشيخ عميرة: فتكون مع جوازها فاسدة. واستشكل الجمع بين .الجواز 
والفساد وقيل إن الإقدام عليها جائز؛ وعبارة م ر مع زيادة ولا تنعقد لحت لو أحرم بصلاة أو 
نذرها فيه لم تنعقد للأخبار الصحيحة وإن قلنا الكراهة للتنزيه لأن النهي إذا رجع إلى نفس 
العبادة أو لازمها اقتضى الفسادء سواء كان للتحريم أو للتنزيه أي بخلاف الصلاة المنهيّ عنها 
في الأمكنة المكروهة فيها الصلاة فإنها تنعقد» والفرق أن الفعل في الزمان يذهب جزءاً منه 
فكان النهي منصرفاً لإذهاب هذا الجزء في المنهيّ فهو وصف لازم إذ لا يتصوّر وجود الفعل 
إلا بإذهاب جزء من الزمان» وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل فالنهي فيه لأمر 
خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس قوله: (حرم مكة) سواء المسجد وغيره قوله: (إلا 
صلاة لها سبب) فإن قيل:' علة الكراهة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها وجود قرن 
الشيطان معها وهو موجود سؤاء كانت الصلاة لها سبب أو لا فعلة الكراهة موجودة مطلقاً. 
قلنا: ما نهى عن الصلاة إلا لموافقة من يعبد الشمس» فإذا كان لها سلبب أخيلت على سببها 
فخرجت عن الكراهة وإذا لم كن لها سيب أحيلت على الوقت فكرهت اه ش الحاري قاي 
البقاء اه عبد البر. ۰ 

قوله: (كفاتة) سبيها متقدم آي ولو نافلة تقضي لخبر دمن تام تن صلا أذ يها ليها 
إذّا ذْكَرَهَاه ولكن هل الأولى أن يصليها في وقت الكراهة أو.يتركها؟ قال سم: الأقرب أنه 
يصليها. ونقل الشوبري عن الأسنوي الترك. قال شيخنا: ومحلة إذا لم تكن الفائتة فزضاً بلا عذر 
وإلا وجب الفعل» وخرج المؤداة فتفعل مطلقاً ولو مع التحري. وعبارة سم: نعم تحري الوقت 
المكروه بالمؤداة لا يمنع انعقادها لوقوعها في وقتها الأصلي كأن آخرٌ العصر ليوقغها في وقت 
الاصفرار اه أج قوله: (وصلاة كسوف) سببها متقدم ابتداء مقارن دواماً وكذا ما بعدها قوله: 
(واستسقاء) سببها متقدم وهو الحاجة قوله : (وطواف وتحية وسنة وضوء) سبب الثلاثة متقدم . 


قوله: (وقال هما اللتان بعد الظهر) وفي مسلم لم يزل يصليهما حنى فارق الدنياء أي .لان 
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أما ما له سيب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فإنها لا تنعقد كالصلاة التي لا سبب 
لها. 

تنبيه: هل المراد بالمتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع أو إلى 
الأوقات المكروهة كما في أصل الروضة؟ رأيان أظهرهما كما قاله الإسنوي الأول وعليه 
جرى ابن الرفعة فعليه صلاة الجنازة ونحوها كركعتي الطواف سببها متقدم» وعلى الثاني 


من خصوصياته يك أنه إذا عمل عملاً داوم عليه ففعلهما أول مرة قضاء وبعده نفلاً مطلقاً لأنه 
يي كان لا يفعل شيئاً إلا واظب عليه» لكن يشكل على ذلك الرواتب غير المؤكدة لأنه كان 
يفعلها أحياناً ويتركها أحياناً إلا أن يقال: معنى قوله إلا واظب عليه إلا أحب أن يواظب عليه 
قوله : (كالصلاة التي لا سبب لها) كصلاة التسبيح. وقوله: فإنها لا تنعقد أي لأنه معاند للشرع 
وعبرٌ الزركشي وغيرة بمراغمة الشرع بالكلية وهو مشكل بتكفيرهم من قيل له قص أظفارك فإنه 
سنة فقال: لا أفعل رغبة عن السنة» فإذا اقتضت الرغبة عن السنة التكفير فأولى هذه المعاندة 
والمراغمة. ويجاب بتعيين حمله على أن المراد أنه يشبه المراغمة والمعاندة لا أنه موجود فيه 
حقيقتهما وعبارة م د على التحريرء ولا يكفر بتلك الصلاة لأنها وإن أشبهت مراغمة الشرع 
ومعاندته لم توجد فيها حقيقتها بخلاف ما إذا قيل له قص أظفارك فقال لا أفعل رغبة عن السنة 
حيث كفروه لوجود مراغمة الشرع ومعاندته بذلك حقيقة فاندفع بهذا الفرق الإشكال اه. 

قوله : (بالنسبة إلى الصلاة) أي بأن يكون السبب متقدماً عليها كالفائتة سببها دخول الوقت 
الذي قد فات» وكركعتي الوضوء سببهما الوضوء الذي تقدم على فعلهماء وصلاة الجنازة 
سببها انقضاء الغسل» وركعتي الطواف سببهما الطواف المتقدم عليهماء أما على القول الثاني 
من أن الاعتبار بالتقدم على وقت الكراهة والمقارنة له والتأخر عنه ففي هذه الصور المذكورة 
تارة يكون السبب متقدماً على وقت الكراهة وتارة يكون مقارناً إذا قارن وفتها بحسب وقوع 
السبب قبل وقت الكراهة أو فيه» ولا يتصور أن يكون بعدها إلا فيما سببه متأخر إذا فرغ من 
الصلاة آخر وقت الكراهة فتأمل اهام د. قوله: (الأول) وعليه لا يتصور سبب مقارن أصلاً 
خلافاً لابن حجر في نحو الكسوف لأن المقارن دوام السبب لا ابتداؤه فتأمل ق ل. قال م د 
على التحرير: اللهم إلا أن يقال يتصور ذلك بإحرامه بها عند حال التغير فحصلت المقارنة بهذا 
الاعتبار أو يكون من أهل الهيئة» فإذا علم ذلك أحرم بها مقارناً للتغير ونقل ح ل عن حج: أن 
الكسوف مما سببه متقدم ويؤيده قولهم لو زال أثناء الصلاة أتمها لتقدم سببها ثم كتب ويمكن 
توجيه كونه مقارناً بانه عند التحريم يجب أن يكون الكسوف باقياً مستمراً حتى لو زال لم يصح 
الإحرام اه. وتلخص أنه إن أريد بالمقارنة استواء السبب والإحرام في الزمن ابتداء كان 
الكسوف متقدماً على الصلاة إذ لا يحرم بها إلا بعد ابتدائه» وإن أريد بالمقارنة وقوع الإحرام 
حال وقوع السبب ولو في أثنائه كان الكسوف مقارناً للصلاة. 
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قد يكون متقدماً وقد يكون مقارناً بحسب وقوعه في الوقت» :ومحل ما ذكراإذا لم يتحر 
: به وقت الكراهة ليوقعها فيه وإلا بأن قصد تأخير الفائتة أو الجنازة ليوقعها فيه» أو دخل 
. المسجد وقت الكراهة بنية التحية فقطء أو قرأ آية سجدة ليسجد لها فيه ولو قرأها قبل 
الوفتو ل تصح للاجان ی را ارس لل احور 
وض : | 


ثم أخذ المصنف في بیان الأوقات المذكورة فقال مبتدئاً ا بارلها: اَعَد صلاة 


0 gg yT 
: به) أي ما ذكر من الصلاة.‎ | 

قوله: (ليوقعها فيه) أي| من حيث إنه وقت كراهة وإلا بأن أطلق' فلا يكون من التحري» 
وليس من التحري ما لو كان عليه صلوات فائتة وأضمر أن يصلي كل: وقت خلف وقت أ ج. 
قال م ر: وليس من تأخير الصلاة لإيقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة 
من تأخير الصلاة على الجنازة لبعد صلاة العصر لأنهم إنمأ يقصدون.به كثرة المصلين قوله: 
(تأخير الفائتة) ولو نوى نفلا مطلقاً قبل دخول وقت الكراهة فدخل وقت الكراهة» فإن نوئ 
عدداً أتمه وإن لم ينو عدداً فإن دخل وقت الكراهة بعد فعل ركعتين وجب الاقتصار عليهماء 
فإن قام لثالثة قبل دخول وقث الكراهة لزمه الاقتصار عليها اه سم أ ج قوله: (فقط) خرج 
: بذلك ما لو دخل لغرض غيز التحية أو لغرضهما سم قوله: (لا تحرّوا) أصله لا تشحرواء 
فحذفت منه إحدى التاءين فصار تحروا. وأصله لا تتحزيوا تحركت الياء واتفتح ما قبلها قلبت 
ألفاً ثم حذفث لالتقاء الساكنين. 


قوله: (أداء) احترازاً من صبخ مقضية فلا تكره بعد فعلهاء. والمراد بقوله أداء أني مغنية 
عن القضاء وعبارة قى ل على التحرير. ؛ : 

قوله لمن صلاها أي أداء ولم جب عليه القضاءء وإلا فلو كان فاقد الطهورين وصلى أو 
بمحل يغلب فيه الوجود وتيمم وضلاها فله النفل بعدها قوله: (حتى تطلع) أي تأخذ في 
. الطلوع وإن لم تتكامل بأن برز بعض القرص وظن طلوعها بالاجتهاد كتيقنه إذ الاجتهاد دليل 
شرعي فلا يقال: الأصل جواز الفعل حتى يتحقق المانع : والجواب أن الظن إلمرتب على 
الاجتهاد نزل منزلة اليقين سم. قال م:د: وكان الأولى حذف قوله: وترتفع لأنه عين الوقت 
الذي بعده. بصاكد سن د لال اا و دنا 


.)۸۲۸/۲۸۹( ۵٩۷/۱ ومسلم‎ (0۸0) 1 /Y أخرجه ف‎ )١( ' 


كتاب الصلاة/ فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب 4Y‏ 
کال ام اسل ي يي ا اا = 


وترتفع للنهي عنه في الصحيحين (و) ثانيها (عند) مقارنة (طلوعها) سواء أصلى الصبح 
أم لا (حتى تتكامل) في الطلوع (وترتفع) بعد ذلك (قدر رمح) في رأي العين وإلا 
فالمسافة بعيدة (و) ثالثها (عند الاستواء حتى تزول) لما روى مسلم عن عقبة بن عامر: 
«ثلاث ساعات كان رسول الله كَل ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفعء وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس؛ 
کا ج u‏ 
واقعة بعد الصبح» وأما من الطلوع إلى الارتفاع فهي من حيث الفعل ومن حيث الزمان إن 
صلى الصبح» فإن لم يصلّ الصبح فيكون من حيث الزمان فقط وكذا يقال فيما يأتي في قوله 
حتى تغرب بكمالها. قوله: (وترتفع) أي فزمن ارتفاعها مشترك بين الكراهة لأجل فعل الفريضة 
ولأجل الوقت كما يستفاد من قوله الآتي» وعند طلوعها سواء صلى الصبح أم لا حتى تتكامل 
وترتفع . فقول قى ل: لا حاجة لقول الشارح وترتفع لأن المراد بالطلوع ابتداؤه سواء ظهرت لنا 
أو لا فيه نظر لأن ابتداء الطلوع مبدأ الكراهة» وأفاد قوله: ترتفع استمرار الكراهة يسبب الفعل 
إلى أن ترتفع كرمح وأنها لا تنتهي بتمام الطلوع اه م د. وكلام المنهج صريح فيما قاله 
المدابغي لأنه قال وبعد صبح حتى ترتفع كرمح الخ فيكون كعبارة الشارح ٠‏ 

قوله: (للنهي عته) أي عما ذكر من الصلاةء وكذا يقال فيما بعده قوله : (قدر رمح) وهو 
سبعة أذرع تقريباً في رأي العين ق ل. وقدر غير واحد طوله بنحو أريعة أذرع وجمع بعضهم 
بينهما فقال: من قال أربعة نظر إلى ذراع العملء ومن قال سبعة نظر إلى ذراع الآدمي» فإذا 
ارتفعت كرمح صحت الصلاة مطلقاً فالغاية خارجة اه م د على التحرير. وهذا عكس القاعدة 
لأن الغاية إذا كانت بحتى تدخل في المغياء وإذا كانت بإلى لا تدخل في المغيا على الصحيح 
فيهما قوله: (فالمسافة بعيدة) لما تقدم أن الفلك الأعظم يتحرك بقدر النطق بالحرف المحرك 
قدر خمسمائة عام أو أربعة وعشرين فرسخاً اه ق ل. 

قوله: (عند الاستواء) أي حقيقة أو حكماً وكذا يقال في الطلوع والغروب ليشمل ذلك 
أيام الدجال. واعلم أن وقت الاستواء لطيف ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمسء إلا أن 
التحرم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة حينئذ كما قاله م ر. قوله: (ثلاث ساعات) أي 
أوقات بدليل أن وقت الاستواء يسير جداً ومراده الثلاثة المتعلقة بالزمن. 

قوله: (ينهانا أن نصلي فيهڻ) أي تحريماً قوله: (أو تقبر) بضم أوله من أقبر قال تعالى 
لثم آماته فأتبره) [عبس: ١؟]‏ والنهي فيه للتنزيه كذا بخط الميداني؛ وعبارة ع ش على م رء 
قوله: أو نقبر بابه ضرب ونصر اه مختار وهي صريحة في أن النون مفتوحة وأن الباء يجوز 
فيها الضم والكسرء وأن ماضيه ثلاڻي مفتوح الباء» وأما أقبره الذي في الآية فمعناه جعل له 
قبرأء والذي في الحديث ماضيه قبر بمعنى دفن كما في المختار وقرره شيخنا العشماوي 
قوله: (بازغة) حال مؤكدة بمعنى طالعة. قال في المصباح: بزغت الشمس طلعت قوله: 


١ 
كتاب الصلاة/ فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب‎ 1 4۸ 
وحين تضيف للغروب:7© . فالظهيرة شدة الحرء وقائمها البعير يكون باركاً فيقوم من‎ 
شدة حر الأرض» وتضيف بتاء مثناة من فوق ثم ضاد معجمة ثم مثناة من تجت مشددة‎ 
أي تميل» والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص: هذه الأوقات لأجل‎ 
الدفن» وسبب الكراهة ما جاء في الحديث أنه وله قال: : (ن الشْمْس تَطلَعُ وَمَعَهَا قر‎ 
الشَّيطَانٍ فَإِذَا َّث فآرَقَهَاء ؛ ذا انث قَارَنَهَا قَإِذّا رَالَتْ قَارَقَهَا . قَإِذَا ّث لِلْعُرّوب‎ 
. قَارَتَهَاء ذا غَرْبَتْ قَارَقَهَاء اروا الشافعي بسنده. واختلف في المراد بقرن الشيطان»‎ 
. فقيل قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات» وقيل إن الشيطان يدني‎ 
رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجداً له وقيل غير ذلك. وتزول‎ 
الكراهة بالزوال» ووقت الاستواء لطيف لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به حتى :تزول‎ 
. الشمس إلا أن التحرم يمكن إيقاعه فيه» فلا تصح الصلاة فيه إلا يوم الجمعة فيستثتى من‎ 
. كلامه ا ر‎ 


1 
(نضيف) أي الشمس أي تميل» » وهو بالمثناة الفوقية المفتوحة والضاد المعجمة المفتوحة 
والمثناة التحتية المشددة» وأصيله تتضيف حذفت منه إحدى التاءين قوله: (وقائمها البعير) 
الإضافة على معنى في أي قائم فيهاء أي بسببها وفيه مجاز الأول أي حتى يقوم البعير لأنه 
لا معنى لقوله: ی ا 6 ١‏ 


قوله: وسيب الكراهة) لي الحكمة في النهي حن الصلاة قحل ريه ا ولم 
يذكر الحكمة في النهي عن المتعلقة بالفعل وكذا لم يذكر حكمة النهي عن الدفن فيها. قوله: 
(يسجدون لها) أي فالمصلي في ذلك الوقت مشارك لهم في ذلك اه ق ل قوله : (يدني رأسه) 
كيف هذا مع أن. الشمس في السماء ء الرابعةء والشيطان في الأرض؟ ويجاب بأن :المراد أنه يميل 
رأسه لجهة الشمس» وهذا المغنى والتعليل لا يظهر في كل الأوقات بل عند الطلوع أو عند 
الاستواء لمن قبلتهم جهة الشمسء وأما عند الغروب فالساجد لا يسجد لجهة الشنمس لأنها 
خلفه. وقرر شيخنا العشماوي ماأنصه قوله: يدني فيه أن الشمس في السماء الرابعة فلعل المراد 
دنوه من شعاعها قوله: (ليكون الساجد'لها) أي الساجد لجهتها فلا يرد أن سجوده لله تعالى إذ 
الكلام في المؤمن المصليء ولا يخفى بعد هذا في وقت الاستواء وفيمن يستدبرون الشمس في 
تلك الأوقات لكون قبلتهم في خلافها فتأمل ق ل بزيادة: قوله : لل يوم الجمعة) أي بال : 
لوقت الاستواءء أما غير وقت الإستواء فحكمه حكم غير الجمعة من بقية الأيام؛ وأا في حرم .. 


A۹ 618/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة/ القول في أقسام الأوقات المكروهة حلفا 
اسح سسا سس ا حوس اماع ااا 


والأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقاً سواء أحضر إلى الجمعة أم لاء وقيل 
يختص يمن حضر الجمعة وصححه جماعة. (و) رابعها (بعد) صلاة (العصر) أداء ولو 
مجموعة في وقت الظهر (حتى تغرب الشمس) بكمالها للنهي عنه في الصحيحين. (و) 
خامسها (عند) مقارنة (الغروب حتى يتكامل غروبها) للنهي عنه في خبر مسلم. 


[القول في أقسام الأوقات المكروهة باعتبار الوقت وباعتبار الفعل] 


تنبيه : قد علم مما تقرر انقسام النهي في هذه الأوقات إلى ما يتعلق بالزمان وهو 
ثلاثة أوقات: عند الطلوع» وعند الاستواء» وعند الغروب . وإلى ما يتعلق بالفعل وهو 
وقتان: بعد الصبح آداءء وبعد العصر كذلك. وتقسيم هذه الأوقات إلى خمسة هي 
عبارة الجمهور وتبعهم في المحرر عليهاء وهي أولى من اقتصار المنهاج على الاستواء 
وعلى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. قال الإسنوي: والمراد بحصر الصلاة في 
الأوقات المذكورة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية وإلا فسيأتي كراهة التنفل في 


مكة فلا فرق بين وقت الاستواء وغيره فلا كراهة فيه مطلقاً خ ض. قوله: (والأصح جواز 
الصلاة) أي يوم الجمعة قوله: (ولو مجموعة في وقت الظهر) أي جمع العصر مع الظهر 
تقديماً. قال ح ل: وهذا هو المعتمد خلافاً لما أفتى به العماد ابن يونس من أنه لا يكره 
حينئذ» وحيئئذ يقال لنا شخص يكره له التنفل بعد الزوال إلى الغروب اه. فالغاية في قوله ولو 
مجموعة الخ للرة على القول الضعيف قوله: (بكمالها) لا يخفى أن هذا يقتضي استدراك 
الوقت الخامس المذكورة بعده» فكان الصواب أن يؤول الغروب في كلام المصنف بالقرب منه 
الذي هو قبل الاصفرار ق ل. وعبارة سم في شرحه: يعني يقرب غروبها بان تصفرٌ اه. قال م 
د بعد نقل عبارة ق ل: وهو أي ما ذكره ق ل ممنوع لأن مقاربة الغروب مكروهة لأمرين للفعل 
وللزمان» فلذلك ذكره في الأول مع ذكره في الثاني كما مرّ نظيره اه. قوله: (عند مقارنة 
الغروب) الصواب عند مقاربة الغروب بالباء لا بالنون لأن الوقت الخامس وقته من الاصفرار 
إلى تكامل الغروب كما في المنهج وغيره» وكلامه يقتضي أنه من ابتداء المقارنة شيخنا. 

قوله: (انقسام النهي) المراد به المنهيّ عنه وهو الصلاة. 

قوله : (بعد الصبح) أداء أي إلى أن ترتفع الشمس كرمح . وقوله وبعد العصر أي إلى تمام 
الغروب وإن دخلت الكراهة للزمان أيضاً لأن الصلاة حينئذ مكروهة من جهتين خلافاً لما تقدم عن 
ق ل م د. ومتن المنهج صريح فيما قاله م د لأنه قال: وبعد صبح حتى ترتفع كرمح وعصر وعند 
اصفرار حتى تغرب اه تأمل . قوله : (الأصلية) لو قال المحدودة لكان أولى . وعبارة ق ل: لعل 
المراد بأصالتها عدم زوالها عن محلها أبداً بخلاف غيرها لتوقفه على فعل الخطبة مثلاً. 


e‏ ٍْ كتاب الصلاة/ القول في أقسام الأوقات المكروهة 
وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة انتهى . وإنما ترد الأولى إذا قلنا 
الكراهة للتنزيهء وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته, ' 
وبعد المغرب إلى صلاته وقال: إنها كراهة تحريم على الصحيح ونقله عن النض انتهى . 
والمشهور في المذهب خلافه! . وأخبرني بعض الحتابلة أن التحري يم فذهبهم» وخرج بغير , 
حرم مكة حرمها فلا تكره فيه صلاة في شيء من هذه الأوقات مطلقاً لخبر: « يا بتي عبد 
متا لآ تَمتمُوا أحدا عاف بهذا الي وَصَلّى في أيه سَاعَةٍ َاء ين ليل أو نها و 
الترمدي وغيره رتال عبان جع ولما فيه من زيادة فضل الصلاة نعم هي خلاف : 
الأولى 'خزوجاً من الخلاف. ٠‏ وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره. 

قوله: : (لووقت صعود الإمام) أي في حال صعوده قبل جلوسه» وتحرم ولا تنعقد فرضاً أو 
نفلا فيما بعد جلوسه بعد صعوده إلى تمام الخطبة» والمنع في هذه شامل لحرم مكة وغيره فراجعه قق 
ل قال الشوبري 2 بزمن لا يسع فراغ الصلاة قبل جلو الإمام وقبل شروعه في ` 
الخطبة في شرح م ر : أنه يلزمه التخفيف من حين جلوسهء وعبارة المناوي: ويلزم من شرع في 
صلاة قبله أي قبل جلوس الخطيب تخفيفها عند جلوسه على المنبر قوله : (لخطبة الجمعة) قيد 
للحرمة فتكره ٠‏ في غيرها مع الصحة م د على التحرير . قوله : (وإنما ترد الأولى الخ) أي فهي غير واردة 
وكذا لا ترد الثانية التي في خالة الضعود لأنها منعقدةء فلا ترد إلا ما بعد جلوسه لعدم انعقاد الصلاة 
: فيها إجماعاً فرضاً أو نفلاً كما مر قي ل . وقد يقال : لا ترد هذه أيضاً لذكرها في بابها تأمل قوله EDE‏ 
قلنا الكراهة للتتزيه) أي في الأرقات الخمسة» ٠‏ اما إذا قلناإنها للتحريم وهو المذعب فلا ترق اه 


قوله : (والمشهور ر في المذهب خلافه) فهي كراهة تنزيه على المعتمد» ولا ترد أيضاً لأنها * 


منعقدة ق ل قوله : (مطلقاً) أي سواء كان لها سبب متقدم أو مقارن أو لا. قوله: (لخبر) فهذا . ' 


الحديث مخصض لموم الحديث الأّل في المكان الشامل له عموم الزمان في الحديثين؛ والمراد 1 
بالصلاة ة في هذا عمومها لا خصوض صلاة الطواف» بدليل سقوط الطواف في ب بعض الزوايات فلا 
معارضة فتأمل . كن ني اا عدر ا ون کا نوتف فر كوا الا ریا ت 
زيادة فضل الصلاة تخصيص الاستئناء بالمسجد» وليس كذلك كما مرّء فلو أسقط هذا التعليل لكان 
مستقيماً ق ل وفي رواية «لَأتَمْتَمُوا أَحَدَا صَلَّى؛من غير ذكز الطواف بالبيت اه قوله : (وصلى أية 
ساعة) أي في في الحرم بدليل الرواية التي فيها «لأتَمْتمُوا أَحَدَا صَلّى في الَحرّم # من غير ذكر الطواف . 
فحينئذ دلالته على المدعي ظاهرة قوله : (خروجاً من الخلاف) أي لأن أبا حنيفة يرى كراهتها مطلقا : 
)١(‏ أخرجه الشافعي في السنن 72 حديث (۱۷۰) وأحمد 4١٠/4‏ والدارمي :1 ۰ وأيو دازد 4149/7 

9 والترمذي ۳/ ۲۲۰ (818) وقال حسن صحيح والنسائي ۲۸٤/۱‏ وابن ماجة ۳۹۸/۱ )١59(‏ ' 

وابن ححيان ۳/ ۷۰ (16560) والبحاكم LEA‏ 


كتاب الصلاة/ فصل: في صلاة الجماعة ۳ 
کاب صل ي سات س 
[فصل: في صلاة الجماعة] 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) 
[النساء: ]٠١١‏ أمر بها في الخوف فقي الأمن أولى» والأخبار كخير الصحيحين «اصَلاة 
الجَمَاعَةٍ أَْضَلُ مِن صَلاةٍ الفْذُ ْم وَعِشْرِينَ درج" وفي رواية «بِخمْسٍ وَعَشْرِينَ حَرَجَةِ) 


حتى في حرم مكة . وقول م د لأن مالكاً يرى كراهتها غير ظاهر لأنه موافق لنا كما في الميزان . 
فصل: في صلاة الجماعة 


العبارة مقلوبة والإضافة بعد القلب على معنى في » وحق العبارة في الجماعة في الصلاة وإنما 
أوَّلنا ذلك لأن حكم الصلاة تقدم . وهي من خصائص هذه الأمة كما نقل عن ابن سراقة برماوي لأن 
الصلاة فرادى كانت موجودة قبل» قال ابن دريد: أول من صلى جماعة رسول الله اة حين خرج 
من الغار في الصبح» وإنما كانوا يصلون قبل فرادى . ومن خصائص هذه الأمة أيضاً الجمعة 
والعيدان والكسوفان والاستسقاء . والجماعة لغة الطائفة. وشرعاً ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام؛ 
ولفظها يصلح لهما ويتعين لأحدهما بالقرينة كتقدم الإمام أو إحرامه . والحكمة في الجماعة قيل لأن 
المذنب إذا اعتذر من سيده يجمع الشفعاء ليقبله» والمصلي معتذر فأتى بالشفعاء لتقضي حاجته. 
ولأن الصلاة ضيافة ومائدة برّء والكريم لا يضع مائدته إلا لجماعة كما قاله عبد اليرَ. 


قراه: (والأصل فيها) لم يقل في وجوبها ليجري كلامه على كل الأقوال في أنها فرض 
عين أو تنفاية أو سنة. وقال أ ج قوله: والأصل فيها أي والدليل على طلبها. والحاصل أن 
صلاة الجماعة تعتريها الأحكام الخمسة: الوجوب على الرجال البالغين الأحرار العقلاء» 
والكراهة خلف مبتدع ومخالف كحنفي» ومن الكراهة تنزيهاً إقامتها بمسجد غير مطروق بغير 
إذن راتبه» فلو غاب ندب انتظاره ولا يؤم به غيره إلا إن خيف خروج الوقت ولم يخش فتنة 
وإلا صلوا فرادى» أما المطروق فلا ولو في صلب صلاة إمامه» والاستحباب للعراة إذا كانوا 
عمياً أو في ظلمة» والإباحة لهم في غير ما ذكرء والحرمة بأن يضيق الوقت وكان بحيث لو 
صلى منفرداً أدركها كلها في الوقت» ولو صلى جماعة أدرك بعضها في الوقت كذا ذكره الشيخ 
عبد البر مع زيادة من الرحماني وعبارة م د: وقد تجب كما لو رأى إماماً راكعاً وعلم أنه إذا 
اقتدى به أدرك ركعة في الوقت لا إن صلى منفرداً كما أفاده الأسنوي» ويؤخذ منه تحريمها فيما 
إذا رأى الإمام في جلرس التشهد الأخير وعلم أنه لو اقتدى به لم يدرك ركعة في الوقت وإن 
صلى منفرداً أدركها اه قوله: (من صلاة الفذٌ) بالفاء والذال المعجمة المنفرد قوله: (درجة) أي 
صلاة فصلاة الشخص جماعة يعدل ثوابها سبعاً وعشرين صلاة من صلاة المنفرد. 


)1١(‏ أخرجه البخاري 1917/7 (146) ومسلم £01 (4غ4؟/660). 


5006 1 كتاب الصلاة/ فصل: في صلاة الجماعة 


قال في المجموع: ولا منافاة لأن القلييل لا ينفي الكثير» أو أنه أخبر أولاً بالقليل ثم أخبره 
الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بهاء أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين. ومكث 
ا مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم» فلما هاجر إلى المدينة أقام بها الجماعة وواظب عليها: 
وانعقد الإجماع عليها.. وفي الإحياء:عن أبي سليمان الداراني أنه قال: لا يفوت. أحداً ضلاة 
الجماعة إلا بذنب أذنيه. قال: وكان السلف الصالح يعرّون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم 
التكبيرة الأولى» وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة. وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما سيأتي : 


قوله: (لأن القليل الخ) أي الإخبار به وإلا فذات القليل تنافي ذات الكثير وقوله :! أو أنه 
أخبر الخ وهذا الجواب يتوقف على صحة ثبوت تقدم رواية القليل قوله: (أو أن ذلك يختلف). 
فمن زاد خشوعه وتدبره وتذکره عظمة من تمثل في حضرته فله سبع وعشرونء ومن ليست له 
هذه الهيئة له خمس وعشرون وهذا احتمال لا مانع منهء والجمع يكفي فيه مثل ذلك وبهذا 
التقرير يندفع ما للشهاب القليوبي من نسبة هذا الجواب لعدم الاستقامة فليتأمل ج : ومن 7 
الأجوبة أيضاً أن ذلك يختلف بقرب المسجد وبعده» أو أن رواية السبع والعشرين ماختصة ' 
بالصلاة الجهرية لأنها تزيد على السرّية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه» والرؤاية الأخرى” 
للصلاة السرية لنقصها عنها اه أ ج. ايم fs‏ 

قوله : (ثلاث عشرة سنة الخ) استشكل بأن فرض الصلاة كان قبل الهجرة بسلة أو وثلاثة. 
أشهر أو وستة أشهر إلى غير ذلك فكيف يأتي ما قاله. وأجيب بشموله لما كان يصليه قبل 
فرض الخمس أج قوله: (يصلي) آي غير الخمس قبل الخمس والخمس بعذ فرضها ! ج ٠‏ 
قوله: (بغير جماعة) أي بغير إظهارها وقول ابن حجر: شرعت بالمدينة أي إظهارها فلا ينافي 
صلاة جبريل بالتبي وبالصحابة ضبيحة ليلة الاسراء» وصلاة النبي أيضاً بخديجة اها أ ج قوله: 
(إلا بذنب أذنبه) جعل ذلك من المصائب» ولذلك رتب عليه قوله وكان السلف:الخ قوله: . 
(يعزون أنفسهم) وصيغة التعزية: ليس المصاب من فقد الأحباب إنما النصاب من حرم الثواب 
اه أ ج. قوله: (إمام ومأموم) أي في غير الجمعةء أما'فيها فأقل الجماعة أربعون هذا مأخوذ 
من قوله ي «الْجَمَاعَةٌ إِمَامٌ وَمَأمُومٌ» أي سواء كان الرجل مع ولده أو زوجته أو رقيقه لقوله يِه 
«الاثتَانٍ فما فَوْقَهُمَا جَمَامَةه قال ابن الزفعة: لا يقال المشهور من مذهب الإمام الشافعي رضي 
الله عنه أن أقل الجمع ثلاث, لأنا نقول الحكم هنا على الاثنين بالجماعة أمر شرعي مأخذه 
التوقيف» وأقل الجمع ثلاثة بحث لغوئ مأخذه اللسان. وقوله أيضاً أقل الجماعة أي بخلاف 
الجمع . فأقله ثلاثة وغلط من سْوى بينهما. وقولهم: يطلق الجمع على ما فوق الواحد وهو 
الاثنان أي مجازاً» ولذا قال الرخماني والخلاف في اللفظ المعبر عنه بالجمع كرجال وزيدين لا 
في لفظ ج مع فإنه يطلق على اثنين بلا خلاف لأن مدلوله ضم شيء إلى.شيء إه. : 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة e‏ 


وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون 
درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل . 

(وصلاة الجماعة) في المكتوبات غير الجمعة (سنة مؤكدة) ولو للنساء للأحاديث 
السابقة وهذا ما قاله الرافعي وتبعه المصنف. والأصح المنصوص كما قاله النووي أنها 
في غير الجمعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة لقوله وُق: 
ما ِن ثَلانةٍ في كَرْبَةٍ أو ذو لآْقَامُ فيهم الجَمَاعَةُ إلا استخودٌ عَلَيهُم الشيطان» - أي 


قوله: (في المكتوبات) قيد بها لأجل الخلاف» وإلا فهي سنة في غيرها قطعا كالعيد 
والكسوف قى ل قوله: (غير الجمعة) بنصب غير على الحال أو على الاستثناء. ويمنع الجر نعتاً ٠‏ 
للمكتوبات لأن غير لا تتعرف بالإضافة لتوغلها في الإبهام إلا إذا وقعت بين ضدين» قاله ابن 
حجرء أي لأنها إن جرّت لزم عليه نعت المعرفة بالنكرة قاله سمء وقد يقال الفرائض هنا ما عدا 
الجمعة من الخمس وهي أي الجمعة مضادة لما عداها لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان 
لا يصدقان على ذات واحدة من جهة واحدة» فلتتعرف غير هنا وحينئذ تكون نعتاً للمكتوبات اه 
رحمانی. قوله: (سنة) أي سنة عين» وفي حمله على قوله صلاة الجماعة مسامحة لأن الصلاة 
واجبة وإن وقعت في جماعة فلذلك قال سم: المراد أن الجماعة سنة اه. فالمراد أنها سنة من 
حيث ااجماعة قوله: (فرض كفاية) أي في الركعة الأولى لا في جميع الصلاة ز ي قوله: 
(لرجال» أي عليهم قوله: (أحرار) أي كاملين الحرية ق ل. قوله: (مقيمين) ولو بغير استيطان 
قوله: (غير عراة) أي وغير معذورين وغير مؤجرين إجارة عين على عمل ناجزء فلا تجب على 
نحو مريض ولا على أجير إلا بإذن مستأجره ق ل. وعبّر بقوله غير عراة دون أن يقول مستورين 
لعله إشارة إلى أن مجرد الستر لا يستدعي وجوب الجماعة عليهم لجواز أن يكونوا مستورين بنحو 
طين » ولا يستدعي وجوب الجماعة بل مثل ذلك عذر اهدع ش . 

قوله: (في أداء مكتوبة) أي غير جمعة ظاهره وإن وجبت لحرمة الوقت مع وجوب 
إعادتها كصلاة فاقد الطهررين» والأوجه أنها سنة فيها فتستئنى من كلامه كما تستثنى منه أيضاً 
صلاة شدة الخوف وظهر المعذورين يوم الجمعة لأن الشعار يظهر بإقامة الجمعة» فلا حاجة 
إلى ظهور شعار آخر في غيرها قاله شيخنا. وقضية التعليل أن الشعار لو توقف ظهوره على 
جماعة الظهر كانت واجبة إلا أن يقال من شأنه الظهور بإقامة الجمعة اه شوبري. 

قوله: (ما من ثلاثة) من زائدة وثلاثة مبتدأ. وقوله: في قرية صفةء أي كائنون في قرية. 
وقوله: لا تقام صفة ثانية. وقوله: إلا استحوذ خبر» وعبارة البرماوي والحلبي قوله دما مِنْ 
َة في قَرْيةٍ َو يَدُوِه الخ كأنّ وجه الدلالة على أخذ فرض الكفاية من هذا الحديث أن 
استحواذ الشيطان» أي غلبته يلزم منه البعد عن الرحمة. ففي الحديث الوعيد الشديد على ترك 
الجماعة» فدّل على أنها فرض كفاية لا عين بقوله: فيهم ولم يقل يقيمون. وقال ق ل: إن 


م 3 كتاب الصلاة/ فصل : في لا الجماعة. 


غلب «مَلَيكَ ِالجَمَاعةٍ فَإِنْمَا َكل لذب ب بن الم القَاصَِةة”"" رواه أبو داود والنسائي 
وصححه ابن حبان والحاکم» شعي تيت طهر ارال ب ت ر في القرية. 
الصغيرة وفي الكبيرة والبلد محال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قلتء فلو 
أطبقوا على إقامتها فى SG RRL‏ 
من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس» وهكذا لو تركها آمل 
محلة في القرية الكبيرة ة أو البلدء فلا تجب على النساء ومثلهن الخنائى» ولا على من 1 


الحديث تحذير عن اتباع الشيطان فيما يحصل له الإثم» وهو إنما کرش ارا قوله: ‏ 
(فعليك) اسم فعل بمعنى استمسك» > وإنما فسرناه بذلك لوجود الباء:في المفعول فهو مثل 
«مَلَبِكَ بذَاتِ الدّيْنَ» وصرح الرضي بأن الباء في مثله زائدة» ولا ان الزيادة خلاف 
الأصل كذا بخط الشيخ أبي بكر الشنواني. : 

قوله: (القاصية) أي البعيذة وهو مفعول لقوله: يأكل قوله : (بمحال) جمع ملحلة» وهي : 
الحارة ة عميرة مرحومي قوله: (الشعار) بفتح أوله وكسره جمع شعيرة بمعنى العلامة» والمراد : 
ظهوره عند أهل البلد. قال بعضهم: : وعند الطارقين والعلامة كفتح أبواب المساجد واجتماع 
الناس لها بسهولة. قال شيخنا ح ف :' وضابط ظهور الشعار أن لا تش الجماعة على طالبهاء : 
ولا يحتشم كبير ولا صغير من دخول محالهاء فإن أقيمت في محل واحد في بلد كبير بْحيث : 
يشق على.البعيد حضوره أو أقيِمت في البيوت بحيث يستحي من دخولها لم يحصل ظهور أ 
الشعار فلا يسقط الفرضن اه. قوله : (بطائفة) أي من أهل البلد والوجوب» فلا يبسقط.بفعل 

غير أهل البلد ولا بالصبيان والنساء ونحوهم كإحياء الكعبة فإنه لا يحصل بالصبيان ولا : 
بالأرقاء» ومثلها رد السلام فلا يحصل بالصبيان بخلاف صلاة الجنازة والجهاد فيسقطان 
بالصبيان» بل سائر فروض الكفاية ٠يكفي‏ فيه الصبيان كالأمر بالمعروف والحرف إلا أربعة صلاة 
الجماعة والحج والعمرة ورد السلام : : أومراده بالحج والعمرة إحياء الكعبة بهما كل عام وإلا 
فهما فرض عين» ولو أقامها الجن وظهر بهم الشعار هل يكتفي بهم أو لا؟ فيه نظر وينبغي أنهم 
لو كانوا على صورة البشر اكتفي بهم أو على صورهم فلا يكتفي بهم لأن صورهم منفرة ويعسر 
الحضور معهم اه أج. . ولا بدامن فعلها أيضاً في محل يمتنع قصر الصلاة فيه.' فلا يكفي 
إقامتها في محل لا تجوز إقامة الجمعة فيه خلافاً لبعضهم اه شوبري . ١‏ 

قوله: (على ما ذكر) أي بحيث يظهر الشعار قوله: (قاتلهم) أي كقتال البغاة ف ل قوله: 
(فلا تجب على النساء) شروع في محترزات القيود السابقة؛ وعبارة العيني على الكنز. ولا 


0 أخرجه أحمد 195/5 وأبو داود 01770 ) والنسائي ٠١7/7‏ وابن خزيمة ۳۷۱/۲ )۱٤۸٩(‏ وابن 


حبان ذكره الهيثمي :في الموارد| ص۲۰٠‏ (459) والحاكم .)۲٤٠/١‏ 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة ونم 


فيه رق لاشتغالهم بخدمة السادة» ولا على المسافرين كما جزم به في التحقيق وإن نقل 
السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضاًء ولا على العراة بل هي والانفراد في 
حقهم سواء إلا أن يكونوا عمياً أو في ظلمة فتستحب» ولا في مقضية خلف مقضية من 
نوعها بل تسن» أما مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها فلا 
تسن ولا في منذورة بل ولا تسن. 

أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالىء 
والجماعة في المسجدالغير المرأة ومثلها الخنثى أفضل منها في غير المسجد كالبيت» 
وجماعة المرأة والختثى في البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين: صَلُوا انها 
الئاس في بُيِوتِكُمْ قن أنْضَلَ الصَّلاةٍ صَلاةُ المَرْءِ ف به 


يحضرن أي النساء سواء كن شوابٌ أو عجائز الجماعات لظهور الفساد» وعند أبي حنيفة للعجوز 
أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء» وعندهما تخرج في الكل وبه قالت الثلاثة» والفتوى اليوم 
على المنع في الكل» فلذلك أطلق المصنف. ويدخل في قوله: الجماعات الجمع والأعياد 
والاستسقاء ومجالس الوعظ لا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات 
وتحصيل الدنيا قوله : (من فيه رق) وإن كان بينه وبين سيده مهايأة والنوبة له سواء انفرد الأرقاء 
بالبلد أم لا خلافاً لمن رجح خلاف ذلك شرح م ر. قوله: (خلف مقضية من نوعها) أي اتفق 
شخصهما كظهر وظهر مثلاً لا ظهر وعصر أو عشاء لأنهما مختلفان نوعاً وإن اتفقا عدداً اه أج . 
وعبارة ق ل على التحرير قوله: إذا اتفقا أي في النوع كظهرين وإلا كرهتء وإن اتفق العدد كظهر 
وعصر قال شيخنا م ر. ومع الكراهة تحصل فضيلة الجماعة كفرض خلف نفل وعكسهء ومؤداة 
خلف مقضية وعكسه وفيه نظر اه. فالجماعة على أقسام فرض عين في نحو الجمعة وكفاية في 
باقي المكتوبات وسنة في النوافل التي تشرع فيها الجماعة» ومكروهة في مقضيتين مختلفتين 
ومباحة للعراة وحرام في الصورة التي تقدمت عن الشوبري اه. 
قوله : (فلا تسن) أي ولا تكره فتكون خلاف السنة . 
قوله: (ولا في منذورة) أي إلا إن كانت الجماعة فيها مندوبة قبل النذر كالعيد فتستمر 
على سنيتها اه ق ل. وتجب الجماعة فيها إذا نذرها م د. فقول الشارح: بل ولا تسن محمول 
على غير ذلك أ ج قوله: (بل ولا تسن) قال م ر في حواشي شرح الروض: بل ولا تكره. قال 
شيخنا: ولا خلاف الأولى فتكون مباحة قوله: (في البيت) وإن قلت قوله: (في المسجد) وإن 
كثرت قوله: (صلاة المرء) أي الذكر هو عام فيما إذا كانت فرادى أو جماعة ففيه المدعي 
وزيادة كما قرره شيخنا العشماوي. وقال شيخنا ح ف: أي أفضل جماعة صلاة المرء» فيكون 
مطابقاً للمدعي وهذا دليل للدعوة الأولى. وأما دليل الثانية فما ذكره م ر من حديث «لآ تَمْتَعُوا 
البجيرمي على الخطيب/ ج ٠٠۴/۲‏ 


لحن كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة 


إلا المَحْقُوبَةه . أي فهي في المسجد أفضل لأن المسجد مشتمل على الشزف وإظهار 
الشعائر وكثرة الجماعة ویکره لذؤات الهيئات حضور المسجد مع الرجال لما في' 
الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لو أن رسول الله كه رأى ما 
أحدث النساء لمنعهنْ المسجد كما منعن نساء بني إسرائيل ولخوف الفتنة . أأما غيرهن 
فلا یکره ه لهن ذلك قال في المجموع: : قال الشافعي والأصحاب: ويؤمر الصبي بحضور 
المساجد وجماعات الصلاة اليعتادهاء وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته 
أو نحوه بزوجة أو ولد أو رقيق أو غير ذلك» وأقلها اثنان كما مز وما كثر جمعه من 
المساجد كما قاله الماوردي أفضل مما قل جمعه منهاء وكذا ما كثر جمعه من البيوت 
أفضل مما قل جمعه منهاء وأة فتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفرداً خشع وإذا صلى في 
جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام . قال الزركشي: والمختار بل 


الصواب خلاف ما قالاه وهو كما قال» وقد يكون قليل TT‏ منها ما 
لو كان الإمام مبتدعاً ا 


نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ وَبُيُوتهِنٌ َير لَهُنْ؛ قوله: (إلا المكتوية) وإلا نفلا تشرع فيه الجماعة ح ل 
قوله: (لأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعار) قضيته أن الشعار لا يظهز في البيوت. 
ولا الأسؤاق. ونقل القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق أن البيوت إذا فتحت أبوابها. بحيث لا 
يحتشم كبير ولا صغير من دخولها ظهر الشعار بذلك فيكتفى به. قال م ر: وهو المعتمد. ومن, 
ثم كان الأوجه الاكتفاء بإقامتها في الأسواق إن كانت كذلك وإلا فلاء لأن لأجثر الحامن 
مروءات تأبى دخول بيوت الناس والأسواق اه أج. 


قوله: (ويكره لذوات الهيئات) أي ذاتا أ أو صفة لتدخل الشابة 000 وأما غير 
الشابة المتزينة ل ل و 
وإلا حرم. 1 1 

قوله: (ويؤمر الصبي) اي) غير الأمره الحميل رن 
(اثنان) أي عندنا وعند أبي حنيفة ثلاثة» وهذا في غير الجمعة قوله: (منها) أي من البيوت وهو 
ا 
وإن لزم عليه فوات الجماعة على من في البيت؟ الظاهر لا قوله: (أنه) الظاهر بأنه اه قوله: 
(فالانفراد افضل) هذا ضعيف نعم الانفراد في المساجد الثلاثة أفضل: من الجماعة في غيرها كما 
قاله المتولي واعتمده م ر قوله: (منها ما لو كان الخ) ومنها ما لو كان تتعطل جماعة محل بيته 
ولو مع زوجته أو أمته فقليل الجمع فيه فيه أفضل أيضاً اه ق ل قوله: (مبتدعاً) أي لا يكفر ببدعته 
أي كالمجسمة على المعتمد أي |القائلين بأن الله جسم لا كأجسامناء .فإن:قالوا: كأجسامنا كفروا 
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كمعتزلي» ومنها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة في أول الوقت المحبوب فإن 
الصلاة معه أول الوقت أولى كما قاله في المجموع؛ ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس 
في أرضه شبهة وكثير الجمع بخلافه لاستيلاء ظالم عليه فالسالم من ذلك أولى» ومنها 
ما لو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئاً لا يدرك معه الفاتحة» قال الغزالي: 
فالأولى أن يصلي خلف إمام بطيء القراءة وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة» 
وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرّم عقب تحرّم إمامه مع حضوره تكبيرة إحرامه لحديث 
الشيخين : إِنمَا جُعِلَ الإِمَامُ لينم به فِا كبر فَكَبّرُواة('2 والفاء للتعقيب فإبطاؤه بالمتابعة 
لوسوسة غير ظاهرة كما في المجموع عذر بخلاف ما لو أبطأ لغير وسوسة ولو لمصلحة 
الصلاة كالطهارة أو لم يخضر تكبيرة إحرام إمامه أو لوسوسة ظاهرة. 


كالجهوية قوله: (كمعتزلي) ومثله ما او اعتقد عدم وجوب بعض الواجبات كحنفي إذا أتى بهاء 
والمعتمد أن الصلاة خلفه ككل مخائف محصلة لفضيلة الجماعة وأنها أفضل من الانفراد وأنها 
مكروهة وإن تعذرت الجماعة بغيرهم على المعتمد شرح م ر ملخصاً. والكراهة لا تنفي 
الفضيلة والغواب لاختلاف الجوة وإن توقف في ذلك الزيادي» بل الحرمة لا تنفي الفضيلة 
كالصلاة فى أرض مغصوبة قوله: (في أول الوقت) الأولى إسقاط أول لأن المراد وقت 

فرع: إذا لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين 
ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها 
آخره بجماعة كثيرة اه ومن عليه إمامة مسجد تجب عليه الصلاة فيه. وإن لم يحضر أحد 
يصلي معه لأنه لا يفوت الميسور بالمعسور» بخلاف مدرّس لم تحضر طلبته لأنه لا تعلم بلا 
متعلم ق ل على الجلال. 

قوله: (لاستيلاء ظالم) أي وفرض المسألة أن يعلم أن الذي بناه ظالم مشهور بالظلم» 
ولم يتحقق أن محل الصلاة بعينه حرام وإلا فالصلاة فيه حرام. ولو استوى مسجداً جماعة قدم 
الأقرب مسافة لحرمة الجوار؛ ثم ما انتفت الشبهة فيه عن بانيه أو واقفه أ ج قوله: (لوسوسة 
غير ظاهرة) أي خفيفة وقدرها بأن لا تكون قدر ما يسع ركناً قصيراً ق ل. وقال ح ل: بحيث 
لا يكون زمنها يسع ركنين فعليين ولو طويلاً وقصيراً من الوسط المعتدل وإلا كانت ظاهرة كما 
يعلم ذلك من الكلام على التخلف عن الإمام» ولو خاف فوات هذه الفضيلة لو لم يسرع في 
المشي لم يسرع بل يمشي بسكينة بخلاف ما لو خاف فوت الوقت لو لم يسرع فإنه يسرع 
وجوباً كما لو خشي فوت الجمعة اه. وقوله: بل يمشي بسكينة: أي وفي فضل الله تعالى 
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وتدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم الإمام وإن لم يقعد مع أما 
الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة كما سياتي. 


:ويندب أذاتش قف الا عسل لاان والهيدات إلا أن يرضئ بتطويله 


حيث قصد اتال لشارع باتني أن یه على ذلك قدر فضيلة اتحرم أ فوقها كما في ع ش 
م 
قوله: : (وتدرك فضيلة السماعة): لي وإن كان الإمام معينا» وأما قولهم : .ويسن للمفترض 
أن لا يقتدي بالمتنفل للخروج من خلاف أبي حنيفة فمجله في النفل المحض» أما المعادة فلا 
الأنه قد اختلف في فرضيتها كما ذكره ٠م‏ ر في الفتاوى. وإدراك الجماعة على أربعة أنواع: 
إدراك فضيلة الجماعة وإذراك الجمعة وإدراك الركعة وإدراك فضيلة التحرم» وقد أجذ في بيانها 
. فقال: وتدرك الخ قوله: (في غير الجمعة الخ) قال شيخنا: لا يخفى أن هذا القيد ومفهومه 
المذكور بعده وهو قوله: أما الجمعة الخ غير مستقيم لأن الكلام:في إدراك الجماعة وإن لم 
تدرك الجمعة فتأمل. اللهم إلا أن يقال إنما قيد في الجمعة بالركعة لأنها لا تحصل النجماعة 
المعتبرة ة لصحتها إلا بركعة فتأمل اه برماوي على ابن قاسم قوله: (ما.لم يسلم الإمام) أي ما 
لم يشرع في السلام وإلا انعقدت فرادى على المعتمد م د. ومثله س ل و أج لأنه بالشروع في 
السلام اختلت القدوةء را ل . وعبارة م د على التحرير:: قوله لإدراكه 
ركناً معه ولو ركن السلام بان أ تم التكبيرة قبل شروع الإمام فيه وإلا لم يدركها بل لا تنعقد 
صلاته على المعتمد عند شيخنا خلافاً لابن حجر ق ل. وقال الزيادي تبعاً للبلقيني: تنعقد 
«فرادى وهذا هو الذي في شرح م رء فهو المعتمد فاحفظه واحذر خلافه. ولو أجرم فتبين أن. 
الإمام سبقه بفراغ السلام لكن. عاد عن قرب لنحو سهو عليه استمرت القدوةء وعلى المأموم 
موافقته في سجود السهو اه. ا 1 
قوله: لزانم عقف شه اذا بع بتي ترم فرح اج > فإن لم يسلم قعد 
العابوم) ED‏ نالعا eA‏ أن سام GE EE‏ 
المخالفة الفاحشة» نعم يغتفر هذا التخلف بقدر جلسة الاستراحة شوبري . 1 


قوله : (مع فعل الأبعاض والهيئات) أي جميع ما يطلب من واجب ومستاحبٍ بنحيث لا 
أيقتصر على الأقل كتسبيحة» أولا يستوني الأكمل وإلا كره بل يأتي نأدنى الكمال بان يأتي 
بثلاث تسبيحات لخبر إا م أَجْدُكُم النّاس قَلْيَخِفْف قان في الضَعِيفَ وَالسْقِيِمٍ ودا الخاجة : 
وا صَلَّى أَحَدُكُمْ تفه لط ما شَاءَه اه م ر. والذي و ٠‏ ابن حجر (إذًا أمّ أَحَدُّكُمْ الاس 
َليِحَمْفْ فَِنْ فيهم الصّفِيرَ وَالكبِيرَ وَالضْعِيفَ وَالمَرِيض وَذَا الحاجة ة وإ صَلَى الخ ولعلهما' 
رؤايتان اه أ ج. قوله: (إلا أن يرضى) أي تظهر قريئة رضاهم وإن لم يصرحوا بذلك» فإن 
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محصورون لا يصلي وراءه غيرهم» ويكره التطويل ليلحق آخرون سواه أكان عادتهم 
الحضور أم لاء ولو أحس الإمام في ركوع غير ثان من صلاة الكسوف أو في تشهد 
أخير بداخل محل الصلاة يقتدى به سن انتظاره لله تعالى إن لم يبالغ في الانتظار ولم 
يميز بين الداخلين وإلا كرهء 


ظهرت قرينة الرضا ولو مع سكوتهم ندب له التطويل كما في م ر. والمراد بالمحصورين من لا 
يصلي وراءه غيرهم ولو ألفاً كما قاله شيخنا. وعبارة أ ج: إلا أن يرضى بتطويله قوم باللفظ لا 
بالسكوت فيما يظهر اه ابن حجر . قال م ر: بل مثل اللفظ السكوت إذا علم رضاهم فيما 
يظهر اه قوله: (لا يصلى وراءه الخ) تفسير للمحصورين قوله: (ليلحق آخرون) أي لم يحس 
بهم فلا ينافي قوله ولا أحس الخ . 

قوله: (ولو أحس) بمنزلة الاستثناء مما قبله فكأنه قال يكره التطويل إلا فيما لو أحس 
الخ. وحاصله أنه يسنّ انتظار الإمام لمن يريد الاقتداء به بشروط تسعة: أن يكون ذلك الانتظار 
في الركوع أو التشهد الأخيرء وأن لا يخشى فوت الوقت» وأن يكون الذي ينتظره داخل فحل 
الصلاة دون من هو خارجهاء وأن ينتظره لله تعالى لا لتودّد ونحوه وإلا كره. وذهب الفوراني 
إلى حرمته عند قصد التودد وأن لا يبالغ في الانتظار ولو بضم انتظار مأموم إلى آخر وإلا كره» 
وأن لا يميز بين الداخلين» وأن يظن أن يقتدي به ذلك الداخلء وأن يظن أنه يرى إدراك الركعة 
بالركوع» وأن يظن أن يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب من كونه في القيام والإمام ليس 
بقيد بل مثله المنفردء وإن كانت لا تأتي فيه جميع الشروط قوله: (بداخل محل الصلاة) خرج 
به ما لو أحسٌ به قبل شروعه في الدخول فلا ينتظره اه آج. قوله: (سن انتظاره) وإن كان 
المأمومون لم يرضوا بالتطويل قوله: (وإن لم يبالغ الخ) قيد في الإمام لا في غيره فلغيره 
انتظاره ولو بالغ. ومثله إمام قوم راضين بالتطويل على المعتمد اه م د. وضابط المبالغة في 
ذلك أن يطول تطويلاً لو ورّع على جميع أركان الصلاة لظهر أثره فيه اه. شرح المنهج. أي 
لو وزع على القيام والركوع والسجود مثلاً لعدّ كل منها تطويلاً في عرف الناس شيخنا. بخلاف 
ما إذا كان لا يرى إدراك الركعة بالركوع كالحنفي فلا يسن انتظاره. 

قوله: (غير ثان من صلاة الكسوف) أي لمن يصلي الكسوف أيضاً أما غيره فيسن انتظاره 
في ركوع الثانية لأنه يحصل به ركعة شوبري قوله: (ولم يميز) وانظر ما صورة الانتظار لله مع 
التمييز لأنه متى ميرٌ لم يكن الانتظار لله. وذكر في الروضة أن الانتظار لغير الله هو التمييز 
فليحرر ح ل. ويمكن أن يكون أصل الانتظار لله لكنه انتظر زيداً مثلاً لخصاله الحميدة ولم 
ينتظر عمراً مثلاً لفقد تلك الخصال فيه فالانتظار لله وجد مع التمييز. ألا ترى أنه إذا كان 
يتصدق لله ويعطي زيداً لكونه فقيراً ولم يعط عمراً لكونه غنياً فوجد هنا التمييز مع كون التصدق 


٠ e‏ كتاب الصلاة/ قصل : في صلاة الجماعة 
ويسن إعادة المكتوبة مع غيره ولو واحداً في الوقت» وهل تشترط نية الفرضية في 


قولة :' (ويسن إعادة المكتوية الخ) حاصله أنه يشترط لصحة الإعادة الوقت ولو'ركعة. 
والجماغة من أولها إلى آخرهنا. قال قق ل : فلو انفرد بجزء منها ولو من آخرها لنحوْ تأخير 
سلامه عن سلام إمامه بطلت . أوقال م ر: الجماعة في المعادة بمنزلة الطهارة لها ونية الفرضية» 
وأن تكون الأولى صحيحة وإ لم تغنه عن القضاءء وأن تكون مع من يرى جواز الإعادة أو 
ندبهاء > فلو كان الإمام المعيد شافعياً والمأموم حنفي أو مالكي لا يرى جواز الإعادة لم تصح 
لأن المأموم يرى بطلان الصبلاة فلا قدوة؛ وأن تعاد مرة فقط . وقال المزنى: تعاد خمساً 
وعشرين مرة» وكان يفعلها كذلك. وقال الشيخ أبو الحسن البكري: : تعاد من غير حصر ما لم 
يخرج الوقت وأن تكون مكتوبة أو نافلة تسن فيها الجماعة ما عدا الوتر لخبر فلآ وران في 
لَيِلّة؛. وأن لا تكون في شدة الخوف وحصول فضيلة الجماعة ولو عند التحرم» فلو أحرم 
المعيد وهو منفرد عن الصف لم تصح صلاته بخلاف ما إذا أحرم وهوافي الصف .ثم انفرد عنه 
فإنها تصح» وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف» فإذا مسح الشافعي بعض رأسه وصلى 
أو صلى في الحمام أو بعد سيلان الدم من بدنه فصلاته باطلة عند مالك في الأولئ وعند أحمد 
في الثانية وعند الحنفي في الثالثة؛ فتسن الإعادة في هذه الأحوال الثلاثة بعد وضوئه على 
مذهب المخالف خروجاً من الخلاف ولو منفرداًء وهذه ليست الإعادة الشرعية المرادة هنا كما 
قرره ه شيخنا ح ف. وهذا أعني قوله: وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف شرط في 
وجوب الجماعة في المعادة لإ في أصل صحتهاء وإنما تطلب الإعادة لمن الجماعة في حقة 
أفضل بخلاف نحو العاري في غير محل ندبها فإنها لا تنعقد شرح م ر . فيؤخذ منه شرط آخر 
وقوله: لا وتران اسم لا على لغة القصز أي لغة من يلزم المثنى الألف دائماً كقراءة إن هذان 
لساحران# [طه: *2] وانظر ما إلمانع من عملها عمل ليس. 


قوله: (المكتوبة) أي على الأعيان ولو مغرباً حى على الجديد أيضاً لأن.وقتها عليه يسع 
تكررها مرتين بل أكثر» فخرج المنذورة أي التي تسنّ الجماعة فيها فلا تسن الجماعة فيها ولا 
تنعقد إذا أعيدت بخلاف ما لو نذر صلاة العيد فتعاد لسنّ الجماعة فيها قبل النذر. وخرج 
الجنازة فلا تسن إعادتها.فإن أعيدت انعقدت نفلاً مطلقاً. وقولهم في صلاة الجنازة لا يتنفل بها 
أي لا يؤتى بها على جهة التنفل ح ل. عبارة م ر وخرج صلاة الجنازة لأنه لا يتنفل بهاء فإن 
أعادها ولو مرات كثيرة صحث ووقعت نفلاً مطلقاً وهذه خرجت: عن سنن القياس فلا يقاس 
عليها اه. ودخل في المكتوبة صلاة الجمعة فتسن إعادتها عند جواز تعددها أو عند انتقاله لبلد 
ا وهل يحسب من الأربعين في الثانية اكتفاء بنية 
الفرضية أو لا.لوقوعها له نافلة؟ فيه نظر. وإطلاقهم يقتضي الأول كما قاله ع ش. ولو صلی 
مطلرو Sl‏ وجلا نيصل St E CS‏ 1 
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الصلاة المعادة أم لا؟ الذي اختاره الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلاً ولا يتعرض 
للفرض » ورجحه في الروضة وهو الظاهر وإن صحح في المنهاج الاث شتراط والفرض 
الأولى. ورخص في ترك الجماعة بعذر عام أو خاص كمشقة مطر وشدة ريح بليل» 
وشدة وحل» 


قوله: (ورخص ترك الجماعة بعذر) أي فتسقط الحرمة على القول بالفرضية والكراهة 
على القول: بالسنية؛ وينتفي الإثم عمن توقف حصول الشعار عليه» وقيل بل يحصل له فضل 
الجماعة لكن دون فضل من فعلها أي حيث قصد فعلها لولا العذر. وقرر شيخنا الزيادي 
اعتماده. ونقل شيخنا م ر أن بعضهم حمل القول بعدم حصول فضلها على من تعاطى سبب 
العذر كأكل البصل ووضع الخبز في التنورء والقول بحصول فضلها على غيره كالمطر والمرض 
قال: وهو جمع لا بأس به. والحاصل أن من رخص له ترك الجماعة حصلت له فضليتهاء 
وحينئذ يقال لنا منفرد يحصل له فضيلة الجماعة. وحينئذ تقبل شهادة من داوم على تركها 
لعذرء وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة لا تجب على من ذكر لقيام العذر ح ل. والرخصة 
بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة التيسير والتسهيل» واصطلاحاً الحكم الثابت على خلاف الدليل 
الأصلي كما في شرح م ر. وقرر شيخنا العزيزي أن تعريف الرخصة هو الانتقال من صعوبة 
إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي كما في ج جمع الجوامع» فعدم الإثم أو اللوم هذا 
حكن ملت قا اكيب ال اسن وهو عدم طهون ار الذي هي بسب ل 
الأصلي وهو الإثم أو اللوم. 


قوله: (عام أو خاص) العموم والخصوص بالنسبة للأشخاص لا للأزمنةء فالعام هو الذي 

لم يختص بواحد دون آخر كالمطرء والخاص بخلافه كالجوع إذ قد يجوع الشخص ويشبع 
غيره» وذكر للعام أمثلة خمسة وللخاص أحد عشر قوله : (كمشقة مطر) أي لمن لم يجد كنأ 
يمشي فيه وتقاطر السقوف كالمطر والإضافة فيه من إضافة المسبب للسبب. وعبارة 
المرحومي: نعم مثل المطر تساقط السقوف بعد فراغ المطر النازل لغلبة نجاسته أو استقذاره. 
وأشار المصنف بالكاف في قوله: كمشقة مطر إلى عدم انحصارها فيما ذكره كما سيشير إليه 
قوله: (وشدة ريح) أي ريح شديدة فهو من إضافة الصفة للموصوف» والريح مؤنثة وفي حاشية 
الرحماني أنها تؤنث بدليل #سخرها عليهم» [الحاقة: 69 وتذكر نحو ريح عاصف4 [یوسف: 
؟؟ اه قوله: (بليل) والمتجه إلحاق الصبح بالليل لأن المشقة فيه أشد من المغرب اه ح 
ل. ومثل الريح الشديد الظلمة الشديدة والريح الباردة اه أ ج قوله: (وشدة وحل) بفتح 
الحاء وإسكانها لغة رديئة ليلا كان أو نهاراً كالمطر بل هو أشق غالباً بخلاف الخفيف منهء 
والمراد بالشديد ما لا يؤمن معه التلويث. قال في التحفة: أو الزلق وإن لم يكن متفاحشاً 
والتقييد بالشدة هو الأوجه ليخرج الخفيف فلا يكون عذراً خلافاً لمقتضى شرح المهذب» 
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وشدة حر» وؤشدة بردء وشدة جوع ر بحضرة ة طعام ار يتوق 
إليهء ومشقة مرض » ومدافعة حدث » 


والتجقين من عنم القرق ن لضفيف والغديد عبت ذف افةو وشن الوستل قينا دكرا 
وقوع البرد أو الثلج على الأرضل بحيث يشق المشي على ذلك كمشقته على الوحل اه أ ج. 
٠ ٠‏ قوله: (وشدة حر) أي وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله إطلاق المنهاج تبعاً.لأضله؛. 
ولا فرق بين الليل والنهار وبة صرح في التحفة وتقييده بوقت الظهر في المجمؤع والروضة 
أغلبي. فال م ر: ولا فرق بين أن يجد ظلاً يمشي فيه أو لاء وبه فارق مسألة الإيراد خلافاً 
لجمع توهموا اتحادهما اه أ ج قوله: (وشدة برد) ليلاً أو نهاراً بخلاف الخفيف: منهماء ولا 
فرق بين أن يكونا أي الحر والبرد مألوفين في ذلك المحل أو لا خلافاً للأذرعيء» إذ المدان 
على ما يحصل به التأذي والمثلقة . SS‏ 
والشرح وغدهما في المنهاج من الخاص ولا تعارض بينهما إذ يحمل الأول على ما إذا أحس 
بهما قوي الخلقة فيحس بهما ضعيفها بالأولى فيكونان من العام» الثاني يحمل على ما لذ 
أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاض اه أ ج. 

قوله: (بحضرة طعام) وما قرب حضوره كالحاضر قال م د على التحرير نقلاً عن ق ل ٠:‏ 
المعتمد عند شيخنا تبعاً للنووي أن يشبع الشبع الشرعي مطلقاً ق ل. بوقوله: مطلقاً أي سواء 
كان الطعام كالسويق أو كان كغيره» ومحله إن اتسع الوقت رحماني. وعبارة م ر: فيبدأ حينئذ 
بما يكسر شهوته من أكل لقم في الجوع وتصويب المصنف الشبع وإن كان ظاهراً من حيث. 
: المعنى إلا أن الأصحاب على خلافه. نعم يمكن حمل كلامهم على ما إذا وثق من نفسه بعدم 
التطلع بعد أكل ما ذكر:وكلامه على خلافه» ويدل له قولهم: تكره الصلاة في حالة تنافي 
: الخشوع. والحاصل أنه متى لم تطلب الصلاة فالجماعة أولى انتهت بالخرف فالمعتمد الاقتصار 
على عا يكس الجن إن وق من ت بشم التطلع إلى الأكل بع وإلا:تتأكل إلى الح 
اه. قالع ش على م ر: وي یشترط أن يكون حلالاً» فلو كان حراماً حرم عليه تناوله فلا يكون 
عذراً وله إن كاة جرب خلال نار لم ر كان كالمشظر الى ومثل الطعام ما لو كان 
بحضرته زوجته أو أمته وتاقت نفسه للجماع فيبدأ بذلك ثم يتطهر ويصلي اه خ ض. 

قوله: (ومشقة مرض) هذا شروع في العذر الخاص. ويشترط أن تكون مشقته كمشقة 
المطر بأن يشغله عن الخشوع في الصلاة وإن لم يبلغ حدَاً يسقط القيام في الفرض. أما 
الخفيف كصداع يسير وحمى أخفيفة فليسا بعذر لأنه لا يسمى مرضاً أه أ ج قوله: (ومدافعة 
حدث) من بول أو غائظ أو ريح لم يمكنه تفريغ نفسة والتطهر قبل فوت الجماعة لكراهة 
الصلاة حينئذ . وبل بار اشع لرن بحرت ار قا اد اناده ف نا لم 
يخش من ترك أحدها ضرراً یب ييح التيمم وإلا قدمة وإن خرج الوقت أ ج . قال م زر في شرحه:. 
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وخوف على معصوم وخوف من غريم له وبالخائف إعسار يعسر عليه إثباته» وخوف من 
عقوبة 


ج ا اا ا ج د ج 
والأوجه أنه لو حدث له البول في صلاته حرم عليه قطعها إن كانت فرضاً إلا إن اشتدٌ الحال 
وخاف ضرراً اه. 

قوله: (وخوف على معصوم) من نفس أو عضو أو منفعة أو مال ولو اختصاصاً له أو 
لغيره لزمه الذبٌ عنه كوديعة أو لا على الأوجه خلافاً لمن قيده به» وسواء كان كثيراً أو قليلاً 
أو خاف على نحو خبزه في تنور أو تلفه إن لم يخبزه» وطبيخه في القدر على النار ما لم يقصد 
بوضعه إسقاط الجماعة وإلا فلا تسقط. نعم إن خاف تلفه سقطت للنهي عن إضاعة المالء 
وكذا في أكل ماله ريح كريه بقصد الإسقاط فيأثم بعدم حضور الجمعة لوجوبه عليه حينئذ لكن 
يندب له السعي في إزالته عند تمكنه منهاء ومثل الخوف على خبزه خوف عدم نبات بذره أو 
ضعفه أو أكل نحو جراد لو اشتغل بالجماعةء كما لو خاف فوت تحصيل تملك مال احتاج إليه 
حالاً وإلا فلا. ولو غسل نحو ثيابه في يوم الجمعة في نحو بولاق ولم يقصد بذلك إسقاط 
الجمعة فدخل وقت صلاة الجمعة وتعذر عليه حضور الجمعة خوفا على ثيابه ونحوها بنحو 
سرقة كان ذلك من الأعذار. قال بعضهم: ومن هذا حلف نحو والد عليه بعدم الخروج لخوف 
عليه مثلاً ومنه أيام الزفاف الجديدة بكر أو ثيب بل قال شيخنا: يجب ترك الجماعة والجمعة 
مدته فراجعه قاله ق ل: وقد راجعته فوجدت في شرح م ر في باب القسم عدم وجوب ترك ما 
ذكر مدته لكنها عذر في ترك الجماعة اه. 

قوله: (وخوف من غريم) والغريم يطلق على المدين والدائن وهو المراد هنا اه شرح 
المنهج قوله: (وبالخائف) حال بخلاف الموسر بما يفي بما عليهء والمعسر القادر على الإثبات 
ببينة أو حلف شرح المنهج وقوله: أو حلف أي فيما إذا لم يعرف له مال اه ح ل. وعبارة ق 
ل على التحرير قوله: هو ظالم یملعه خرج به غريم معسر خاف من حبس غريمه له لعجزه عن 
ثبوت إعساره ببينة» وإلا بأن كان معه بينة يغبت بها إعساره فلا يسقط عنه الطلب ما لم يكن 
عند حاكم لا يرى ثبوت الإعسار بالبينة إلا بعد الحبس كأبي حنيفة فيسقط عته الطلب كما قاله 
م د على التحرير ومثله أ ج ونصه: ولو كان الحاكم لا يسمع بينة الإعسار إلا بعد حيسه فهي 
كالعدم . 

قوله: (وخوف من عقوبة) يقبل العفو عنها كحدّ قذف وقود وتعزير لله تعالى أو لآدمي» 
أما ما لا يقبل العفو كحد الزنا والسرقة والشرب ونحوها من حدود الله تعالى فلا إذا بلغت 
الإمام وثبتت عنده بل يحرم التغييب لعدم فائدته» وله التغييب عن الشهود لثلا يرفعوه إلى 
الإمام . فإن قلت: العقوبة معصية والخروج منها يجب فوراً فكيف يجوز له التغييب؟ قلت : 
العفو مندوب إليه والتغييب وسيلة له وللوسائل حكم المقاصد» وخرج حد الزنا إذ لا يتأتى 
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يرجو الخائف العفو عنها بغيبته» وخوف من تخلف عن رفقة وفقد لباس لائق» وأكل 
ذي ربح كريه يعسر إزالته» وحضور مريض بلا متعهد أو بمتعهد» وكان نحو قريب 
كزوج محتضر أو لم يكن مجتضراً لكنه يأنس به. 


العفو عنه اه قوله: (برجو الخائف العفو بغيبته) أي زمناً يسكن فيه غضب المستحق ولو على 
بعد» ولو ببذلٍ مال حتى لو كان القصاص لصبي. .وحصل رجاؤه لقرب بلوغه مثلاً فالحكم 
كذلك؛ وقد يرفع أمره لمن یری الاقتصاص للولي أو لمن يحبسه خشية من هربه إلى البلوغ 
قوله: (وخوف من تخلف عن رفقة) بأن خاف من التخلف لها على نفسه أو ماله أو كان 

قوله: (لباس لائق) بأن لم يجد ما يليق به لبسه وإن وجد ساتر عورته كفقد عمامة أو قباء 
. لأن عليه مشقة في خروجه كذلك» بخلاف ما إذا وجذ لائقاً به بأن اعتاده بحيث لا تختلّ به 
مروءته. والأوجه أن فقد ما يركبه لمن لا يليق به المشي كالعجز عن لباس لائق وفقد الأعمى 
قائداً عذر وإن أحسن المشي بالعصا. نعم إن قرب المحل وأحسن المشي بها فلا عذر اه أ ج 
قوله: (وأكل ذي ريح كريه) أي لا بقصد إسقاط الجماعة وإلا وجب السعي في زؤاله ما أمكن 
ووجب الحضور وإن تأذى غيره به. ق ل وعبارته على الجلال كبصل وثوم وكراث. وجل 
وأكلها مكزوه في حقه ية على الراجح» وكذا في حقناء ويكره له الحضور عند الناش ولو في 
: غير المسبجد ومثل ذلك من بثوبه أو بفمه أو بقية بدنه ريح كريه يؤذي. ومن ثم قال العلماء. 
يمنع المجذوم والأبرص من اختلاطهما بالناس ومن المسجد والجمعة زاي مرحومي مع زيادة. 

فائدة: قال بعض الثقات: إن من أكل الفجل ثم قال بعده خمس: عشرة مرة: اللهم صل 
على النبّي الطاهر في نفس واحد لم يظهر منه ريحه ولا يتجشأ. قال ح ف: وقد.جرب. وقال 
بعض الأطباء : لو علم آكل رؤوس الفجل ما فيها من الضرر لم يعض على رأس فجلة» ومن 
أكل عروقه مبتدثاً بأطرافها لا بتجشأ منها ق ل. وعبارة عبد البر: من قال قبل أكله فراجع .؛ 
وعبارة ع ش على م ر: وأكل ذي ريح كريه أي حيث يجد أدماً غيره وإلا فلا يكون عذراً. ' 
.ومن الريح الكريه ريح الدخان المشهور الآن ولا فرق في الكراهة بين أن يكون المسجد خالياً 
أو لا لتأذي الملائكة به. ٠‏ : ا 01 

قوله : (وحضور مريض) ظاهر الإطلاق ولو كان المريض فاسقاً وعليه يقيد حرمة.إيناس. 
الفاسق بغير المريض والضيف أو يجري فيه تعارض المانع والمقتضي خصوضاً إن كان مهدراً 
تأمل. رحماني وكتب الشوبري قوله مريض بلا متعهد هل .وإن کان غير محترم اه. قوله: 
(نحو قريب كزوج) ورقيق ؤصهر وصديق شرح المنهج وقوله نحو قريب ولو غير محترم كزان 
:محصن وقاطع طريق كما في ع ش على م ر» قال في شرح الروض: قال الزركشي: والظاهر 
أن المراد بالقريب مطلق القرابة. قوله: (لكته يأنس به) أي إن المريض يأنس بالحاضر لان 
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وقد ذكرت في شرح المنهاج زيادة على الأعذار المذكورة مع فوائد قال في المجموع : 
ومعنى كونها أعذاراً سقوط الإثم على قول الفرض» والكراهة على قول السنة لا حصول 
فضلها. وجزم الروياني بأنه يكون محصلاً للجماعة إذا صلى منفرداً وكان قصده الجماعة 
لولا العذرء وهذا هو الظاهر ويدل له خبر أبي موسى ذا مَرضٌ العَْدُ أو سَائَرَ كيب لَهُ 
مِنَ العَمَل ما کان يَعْمَله صَحِيحاً مُقِيماة رواه البخاري. 


ثم شرع المصنف في شروط الاقتداء (و) هي أمور: 


تأنيسه أهمَ اه آ ج قوله: (وقد ذكرت الخ) أشار بما ذكر إلى أن الأعذار لا تنحصر فيما ذكره 
ويدل له تعبيره بالكاف» فمن الأعذار أيضاً زلزلة وغلبة نعاس وسمن مفرط وسعي في استرداد 
مال يرجو حصوله» أو لغيره وأعمى حيث لا يجد قائداً ولو بأجرة مثل قدر عليها فاضلة عما 
يعتبر في الفطرة ولا آثر لإحسانة المشي بالعصاء إذ قد تحدث وهدة يقع فيها وكونه مهتماً 
بحيث يمنعه الهم من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه 
ولو بشتم ونحوه ما لم يمكن دفعه من غير مشقة. ونحو النسيان والإكراه وتطويل الإمام على 
المشروع وتركه سنة مقصودة لأنه إذا عذر بهما في الخروج من الجماعة ففي إسقاطها ابتداء 
أولى وكونه سريع القراءة» والمأموم بطيئاً أو ممن يكره الاقتداء به أو كان يفتتن بجماله وهو 
أمرد أو كان يخشى هو من الافتتان بذلك اه أج قوله: (سقوط الإثم) بأن كان الشعار لا 
يحصل إلا به بان كان إماماً أو أطبقوا على تركها للعذر فاندفع ما يقال إن فرض الكفاية يكفي 
فيه البعض . 

قوله : (هو الظاهر) هو المعتمد بشرط أن يكون المعذور ملازماً لها قبل العذر ولم يتعاط 
السبب ولم يتأت له إقامة الجماعة في بيته فالشروط ثلاثة وهذا جمع بين الكلامين؛ وعبارة 
المرحومي والمعتمد حصول الفضيلة لكن دون فضيلة من فعلها والمنفي في كلام النووي؛ 
الفضل الكامل ز ي فقول ق ل: هو مرجوح ولا يحصل له إلا ثواب قصده لا فضل الجماعة 
اه هو المرجوح اه م د. 

قوله: (وهي أمور) ذكر في المتن والشرح ستة شروط: الأول: نية المأموم الائتمام. 
الثاني: أن لا يتقدم على إمامه في الموقف بان يتأخر أو يساويه. الثالث: اجتماع المأموم 
والإمام بمكان واحد. الرايع: توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فلا يصح اقتداء مصلى 
الظهر . مثلاً بمصلى الكسوف بركوعين. الخامس: التوافق في السنن تفحش المخالفة فيهاء 
كسجدة تلاوة وتشهد أول. السادس: تبعية الإمام بان یتاخر تحرمه عن تحرمه وأن لا يسبقه 


(۱) أخرجه البخاري ١75/5‏ (54947). 
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الأول أ نه يجب (على المأموم أن ينوي الائتمام) بالإمام أو الاقتداء به أو نحو ذلك 


في غير جمعة مطلقاًء وفي جمعة مع تحرّم لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية» فإن لم 
. ينو مع تحرّم انعقدت صلاته فرادى إلا الجمعة فلا تنعقد أصلاً لاشتراط النجماعة فيهاء 


بركنين فعليين ولا يتخلف عله بهما والمصنف اقتضر على اثنين منهما وهمًا الأول والثالث 
وأدرج في ثانيهما العلم بانتقالات الإمام وهو شرط سابع». وقد نظمهما بعضهم بقوله : 
وافق اللنظم وتابع واعلمن أفعال متبوع مكان يجمعن ' 
واحذر لخلف فاحش تآخرا في هوقفا مع نية فحررا 
وبقي من شروط القدوة خمسة شروط ذكرها الشارح والماتن لا بعنوان الشرطية. مع أنها 
منها أن لا يعلم بطلان صلاة امن يريد الاقنداه به كحتفي مس فرجه وأن لا تلزمة الإضادة وأ 
لا يفضل النأموم على الإمام بصفة ذاتية . كالذكورة ولو احتمالاً وأن لا يفضله في القراءة فلا 
يصح اقتداء قاری» بأمي وأن لا يكون بالإمام مانع من الاستقلال فلا يصح اقتداؤه بمفقتد» 
فجملتها اثنا عشر شرطاً. 
قوله : الأول أنه يجب) فيه مسامحة لان الشرط ليس وجوب النية وإتما هو نفس نية 
الائتمام اد قوله الأول لأن الشرط لا يكون إلا واجبا كما قرره شيخنا 
العشماوي . 
قوله: ود طن ا رد الا مع التحوم أم بعده وتنعين مع التحرم 
. في الجمعة والمعادة والمجموعة بالمطر والمنذورةء جماعتها نعم تصح النية في الأخيرة منفرداً 
وإن أثم بفوت النذر ق ل وأ : ج أي فالنية في غير هذه الأربعة تكون في أول الصلاة أو في 
آثنائهاء ر كان اقل مكروما في ایا بان شرع م ر. لكن كل من قطعها بغير عذر 
وإدخاله نفسه فيها في خلال صلاته مكروه مفوّت لفضيلة الجماعة حتى فيما أدركة مع الإمام 
خلافاً للزركشي هنا والدليل على وجرت النة أن الا يل كل عمل ذا دان لمن بي 
فيتتج أن المتابعة لا بد لها من لية . كما ذكره SS‏ 
قوله: (بالإمام) أي لا يجزئه كيده فلا تصح القدوة لأن الربط إنما يتحقق عند ربط قعله 
يفعله . . كما يفهم من الاقتداء بزيد لا بنحو يده نعم إن نوی بالبعض الكل صحت اه شرح م ر 
اه آج. 
قوله: (أو نحو ذلك) كالمأمومية والجماعة إلا أن نية الجماعة صالحة للإمام والمأموم 
والقرينة تعين:اه. أ ج والقرينة كتقدم.الإمام في المكان أو التحرم ومعنى الجماعة في المأموم 
ربط صلاته بصلاة ة الإمام ومعناها في الإمام ربط صلاة الغير بصلاته. قوله: (في غير جمعة 
ملعا أي ند :تجزم ريده مثل اة المغادة رما الح بها قولة: : (فإن لم ينو مع تحرم) 
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فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابعه في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة بطلت 
صلاته لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابطة بينهماء ولا يشترط تعيين الإمام فإن عينه 
ولم يشر إليه وأخطأ كأن نوی الاقتداء بزيد فبان عمراً وتابعه كما مرّ بطلت صلاته 
لمتابعته لمن لم ينو الاقتداء به» فإن عينه بإشارة إليه كهذا معتقداً أنه زيد أو بزيد هذا أو 
الحاضر صحت . 


وقوله (دون الإمام) أشار به إلى أن نية الإمام الإمامة لا تشترط في غير الجمعة بل 


أي لم ينو الاقتداء أصلاً قوله: (فلو ترك هذه الئية أو شك فيها) أي في غير الجمعةء أما فيها 
فيؤثر الشك إن طال زمنه وإن لم يتابع أو مضى معه ركن كما لو شك في أصل النية اه أ ج. 

قوله : (بعد انتظار كثير) أي عرفاً لأجل المتابعة بخلاف اليسير وما كان اتفاقاً أو الكثير لا 
لأجل المتابعة نعم يضر الكثير مع الشك في الجمعة» كالنية في الصلاة اه ق ل. 

قوله : (بطلت صلاته) فإنه متلاعب ولا فرق بين العالم بالمنع والجاهل به على المعتمد ر 
م. قوله: (ولا يشترط تعيين الإمام) في نية المأموم باسمه كزيد أو وصفه كالحاضر أو الإشارة 
إليه كهذا بل يكفي نية الاقتداء ولو عند التباسه بغيره كقوله نويت الاقتداء بالإمام منهم إذ 
مقصود الجماعة غير مختلف قال الإمام: بل الأولى عدم ثعيينه لأنه ربما عينه فبان خلافه 
فيكون ضارا اه أ ج. 

قوله: (ولم يشر إليه) أي ولم يكن التعيين بإشارة وإلا فالإشارة من أفراد التعيين كما يدل 
عليه قوله فإن عينه الخ 
في الأثناء بعد انعقاد صلاته فرادى وأخطأ أي في تعيين الإمام فإنها لا تبطل صلاته إلا إذا تابع 
كما قرره شيخنا العشماوي وعبارة المرحومي المعتمد بطلان صلاته بمجرد الخطأء وإن لم 
يتابعه لأن فساد النية مبطل إن وقع في الأثناء ومانع من الانعقاد إن وقع في الابتداء اه. زي. 

قوله: (صحت) أي لأن الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه بل في الظن ولا عبرة 
بالظن البين خطؤه شرح المنهج وعبارة أ ج قال م ر. والفرق بين هذه حيث قالوا فيها بالصحة 
وبين ما قبلها حيث قالوا فيها بالبطلان» لان ثم تصوّر في ذهنه شخصاً معيئاً اسمه زيد فظن أنه 
حاضر فاقتدى به فتبين أنه غيره فلم تصح لعدم جزمه بإمامة من هو مقتدٍ به وهنا جزم بإمامة. 
الحاضر وقصده بعينه لكن أخطأ في اسمه فلم يؤثر للظن مع الربط بالشخص فلم يقع خطأ في 
الشخص أصلاً اه 

قوله: (لا تشترط) أي في صحة القدوة به فتصح الجماعة لهم لا له وكلامهم كالصريح 
في حصول أحكام الاقتداء كتحمل السهو والقراءة إذا اقتدى به في الركوع بغير نية الإمامة اه 
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ضعي ا فإن لم ينو لم تخصل له إذ ليس للمرء ء من إعمله إلا ما 
نوی» رح تة لقاعم ره وان ل .يكن إماما في الخال لأنه سيف انا وفاقاً 
للجويني وخلافاً للعمراني في عدم الصحة حينئذ» وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز 
الفضيلة من حين النية» ولا تنعطف نيته على ما قبلها بخلاف ما لو نوى الصوم في النفل 
قبل الزوال فإنها تنعطف على ما قبلها لأن النهار لا يتبعض صوماً.وغيره بخلاف الصلاة 
فإنها تبعض جماعة وغيرها) أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فيها مع التحرّم. فلو 
تركها لم تصح جمعته لعدم استقلاله فيها سواء أكان من الأربعين أم زائداً عليهم. نعم 
إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة. لم يشترط ما ذكر» وظاهر أن الصلاة 
المعادة كالجمعة إذ لا تصح فرادى فلا بد من نية الإمامة فيها فإن أخطأ الإمام في غير 
الجمعة وما ألحق بها في تعيين تابعه الذي نوى الإمامة به لم يضر لأن غلطه في النية لا 
يزيد على تركهاء أما إذا نوى ذلك في الجمعة وما ألحق بها فإنه يضر لأن ما يجب 
التعرض له يضر الخطأ فيه. ! 


أج قوله: (سيصير إماماً) قد يقتضي أن الفرض فيمن يرجو جماعة يخرمون خلقه؛ أما غيره 
فالظاهر البطلان فليحرر قال الزركشيء بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق 
بالجماعة وأقرّه في الإيعاب اهل. شوبري وإذا نوى الإمامة والحالة هذه ولم يأت خلفه أحد. 


فصلاته صحيخة اه سم . ١‏ 


قوله: (في عدم الصحة إحينذ) أي مع التحرم بل ينوي الإمامة إذا اقتدى به المأمومون 
لأنه صار إماماً هذا هو الظاهر قوله: (حاز الفضيلة من حين النية) بخلاف نية الائتمام بعد 
التحرم فإنها مكروهة مفّتة لفضيلة الجماعة اه سم . . والفرق أن الإمام مستقل في الحالتين». 
والمأموم كان مستقلاً وصار تابعاً فانحطت رتبته فكره في حقه ذلك قوله: (فإنها تتبعض جماعة 
وغيرها) كالمسبوق. فإنه يتم صلاته منفرداً قوله: (لعدم استقلاله) أي لعدم صحة امبتقلاله 


قوله: (إن لم يكن من أهل الوجوب) كرقيق ؤمسافر ونوى غير الجمعة بأن نوى الظهر 
وإذا نواه انتظروه في التشهد الأؤلء إلى أن يأتي ببقية الظهر ويسلموا معه أو يفارقوه عند قيامه 
:إذا قام والأفضل الانتظار. قوله: (أما إذا نوى ذلك) أي نوى الإمامة وأخطأ في تعيين تابعه وفي 
صحاح النسخ» أما إذا كان ذلك في الجمعة الخ أي الخطأ في تعيين تابعه وهذه هي الصواب 
قوله: (في الجمعة وما ألحق بها) كالمعادة قوله: (فإنه يضر) أي ما لم توجد. إشارة كالمأموم 
قوله: أن ما يجب التعرض له الخ) يشير إلى قاعدة شهيرة هي أن ما يجب التعرض له جملة 
أو جملة وتفصيلاً يضر الخطأ فيه كالجمعة» فإنه يجب التعرّض فيها كنية الجماعة ويلزم من نية 
الجماعة التعرّض للتابع وهم العأمومون إجمالأ» وما لأ يجي التعرض له عجلة 25 الإبامة ي 
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الثاني من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على إمامه في المكانء فإن تقدم عليه 
في أثناء صلاته بطلت» أو عند التحرم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الاحرام يسا للمكان على 
الزمان. نعم يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف كما سيأتي فإن الجماعة فيها أفضل من 
الانفراد وإن تقدم بعضهم على بعض» ولو شك هل هو متقدم أم لا كأن كان في ظلمة 
صحت صلاته مطلقاً لأن الأصل عدم المفسد كما نقله النووي في فتاويه عن النصء ولا 
تضر مساواة المأموم لإمامهء والاعتبار في التقدم وغيره للقائم بالعقب وهو مؤخر القدم لا 
الكعب» فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر. نعم إن كان اعتماده على 
رؤوس الأصابع ضر كما بحثه الإسنوي» ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر . 


تنبيه: لو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى على رجل الإمام لم يضرء ولو 


غير الجمعة» لا يضر الخطأ فيه فإذا عين في نيته جماعة فبان خلافهم لم يضرء لأنه لو لم ينو 
الإمامة من أصلها لم يضر اه م د. 

قوله: (قياساً للمكان على الزمان) بجامع الفحش قوله: (وإن تقدم بعضهم) غاية قوله: 
(صحت صلاته مطلقاً) أي سواء جاء من قدام الإمام أو من خلفه خلافاً لمن فصل فقال إن كان 
قد جاء من: خلفه فصلاته صحيحة» وإلا فباطلة لأن الأصل تقدمه قوله: (لأن الأصل عدم 
المفسد) يؤخذ منه أن الشك بعد التحرم فإذا شك عند التحرم لم تصح صلاته كما قرره شيخنا. 
قوله : (ولا تضر مساواة الخ) أي لعدم المخالفة لكنها مكروهة تفوت فضيلة الجماعة وإن كانت 
صورتها معتداً بها في الجمعة وفي غيرهاء ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة 
المطلوبة شرح م ر يعني أن فائدة الجماعة التي لم تحصل فضيلتها صحة الجمعة وغيرها 
وتحمل الإمام الفاتحة والسهو وغير ذلك اه. 

قوله: (والاعتبار الخ) والضابط أن يقال لا يصح أن يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه 
على جزء مما اعتمد عليه الإمام ق ل. والحاصل أن المأموم والإمام إما أن يكونا قائمين أو 
قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين أو مصلوبين أو معتمدين على خشبتين. والحاصل من 
ضرب ستة المأموم في ستة الإمام ستة وثلائون وهذه قسمة عقليةء لأن المصلوب لا يصح أن 
يكون إماماً للزوم الإعادة عليه ومن ثم قال بعضهم إن أحوال الإمام خمسة لأن شرطه أن لا 
تلزمه الإعادة والمصلوب تلزمه الإعادة وأحوال المأموم ستة فتضرب خمسة في ستة بثلاثين. 
قوله: (وغيره) أي التأخر والمساواة قوله: (للقائم) ومثله الراكع فيما يظهر م ر. هذا إن لم 
' يعتمد في قيامه على أصابع رجليه وإلا فالعبرة بما اعتمد عليه اه أ ج. 

قوله: (لا اذكعب) أي ولا أصابع الرجل والأولى زيادة هذا لأجل التفريع بعده قوله: 
(وتأخرت أصابعه) بأن كانت رجله صغيرة قوله: (وقدم الأخرى) أي التي يعتمد عليها قوله: 
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قدم إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر كما في فتأوى البغوي. امات ان 
كما أفتى به البغويّ أي ولو في التشهد. أما في حال السجود فيظهر أن يكون المعتبر 
رؤوس الأصابع » ويشمل ذلك الراكب وهو الظاهرء وما لا الأقرب فيه الاعتبار 
بما اعتبروا به في المسابقة بعيد» وفي المضطجع بالجنب وفي المستلقي بالرأس وهو 
أحد وجهين يظهر اعتماده. وفي المقطوعة رجله بما اعتمد عليه وفي المصلوب 
الكت وين أن يقف الإمام خلف المقام عند الكعية : وان ستو المأمومون حولهاء, 


الم يضر كما في فتاوى البغوي) قياس على الاعتكاف فيما إذا خرج من المستجد يإحدى رجلية 
واعتمد عليهما فإنه لا ينقطع اعتكافه» والأيمان فيما لو حلف لا يدخل مكاناً ودخل بإحدى 
رجليه واعتمذ عليهما فإنه لا يحنث اه ز ي. قوله: (بالألية) أي إن اعتمد عليها فإن اعتمد 
على ركبتيه فالعبرة بهما م ر.اهد أج. قوله: (إما في حال السجود) أي هذا أي ما تقدم في حال 
القيام والقعود أما في الحال السجود الخ قوله: (رؤوس الأصابع) معتمد خلافاً للقليوبي حيث 
ضعفه قوله: (ويشمل ذلك) أي قوله والاعتبار للقاعد بالألية قوله : (بما اعتيروا به في المسابقة ابقة) 
أي من أن المدار على سبق أحد المركوبين بالكتد وهو .كتف الدابة» وهو بعيد لأنه لا يلزم من 

تقدم أحد المركؤبين على الآخر تقدم أحد الراكبين على الآخر شرح الروض قوله: (بالجنب) 
ني جيعد ور ہا نمت عطم لكف ان الخاصر' ان حر ضر آم ييعفد ذا كان ییا 
على عقب الإمام مثلاً قوله: (وفي المستلقي بالراس) أي إن اعتمد عليه وإلا فبما اعتمد علية 

من الظهر أو غيره ق ل واعتمده م ر.. 

قوله: (وفي المصلوب بالكتف) أي إذا كان المضلوب المأموم أما إذا كانا مضلوبين أو 
الإمام فقط فلا تصح لأن الإمام والحالة هذه تلزمه الإعادة اه ز ي وق ل. والاعتبار في 
المعلق بحبل بمنكبيه أي إذا كان المعلق هو المأموم فقط دون الإمام لأنه تلزمه الإعادة فلا 
.تصح إمامته قوله: (بما اعتمد عليه) كخشبتين اعتمذ عليهما قوله: (خلف المقام) أي مقام 
إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل|الصلاة والسلام أي بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة اه ق 
ل. وظاهر أن المراد بخلف ما يسمى خلفاً عرفا وإنه كلما قرب منه كان أفضل حج إه م د 
'ويسمى خلفاً بالنظر لما كان غليهء لأن بابه كان مقابلاً للكعبة فسدوه رفتحوة في الجهة التي 
قدام الإمام فاندفع ما يقال كان. الأولىء أن يقول أمام المقام ق ل على الجلال 

قوله: (وآن يستدير المأمومون) أي يسن ذلك إن صلوا في المسجد الحرام» والصف 
الأول حينئذ في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الأوّلء الذي يليه أي الذي وراءه لا ما قرب 
للكعبة فقد قالوا إن الصف الأول هو الذي يلي الإمام سواء أحالت مقصورة أو أعمدة آم لا 
ولا يمنع الصف تخلل نحو منبر هكذا في شرح م ر« و لم وقال شيشا ورهن لي 
الصف الأوّل من المستديرين ن الأقرب, إلى الكعبة في غير جهة الإمام اه. فيه نظر إلا أن يريد 
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ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام منه إليها في جهته كما لو وقفا في الكعبة 
واختلفا جهة» ولو وقف الإمام فيها والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة 
شاءء ولو وقفا بالعكس جاز أيضاً لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها 
الإمام لتقدمه حينئذ عليه. ويسن أن يقف الذكر ولو صبياً عن يمين الإمام وأن يتأخر عنه 
قليلاً للاتباع واستعمالاً للآداب» فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو 
يتأخران في قيام 


في غير شرح المنهاج وقد علمت أنه صحيح لأن المعوّل عليه ما في شرح المنهاج قوله: (ولا 
يضر الخ) أي لانتفاء تقدمهم عليه ولأن رعاية القرب والبعد في غير جهته مما يشق يخلاف 
الأقرب في جهته» فيضر فلو توجه الركن فجهته مجموع جهتي جانبيه مع الركنين المتصلين 
بهما فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له أو لإحدى جهتيه شرح المنهج مع زيادة فن ع ش٠‏ 
وقوله أقرب والقرب المذكور مفوّت لفضيلة الجماعة م ر اه. وذلك لأن لنا وجهاً قوياً يقول 
بالبطلان حينئذ فروعي إذ الخلاف المذهبي أولى بالمراعاة من غيره اه.. قال شيخنا ومثل 
التقدم هنا في فوات فضيلة الجماعة المساواة اه أ ج . 

قوله: (منه) أي من قربه إليها فإليها معمول لقرب المقدر. 

قوله: (كما لو وقفا) أي كما لا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من 
قرب الإمام إلى ما توجه لو وقفا فيها واختلفاً جهة كأن كان وجه المأموم إلى وجه الإمام» أو 
ظهره إلى ظهره فإن اتحدا جهة بأن كان وجه الإمام إلى ظهر المأموم ضر ذلك شرح المنهج 
بزيادة. وحاصل ما ذكره الشارح أربع صور› لأن الإمام والماموم إما أن يكونا داخل الكعبة أو 
خارجها أو أحدهما داخلها والآخر خارجهاء وقد ذكر الشارح أحكامها قوله: (لا يتوجه المأموم 
إلى الجهة) كأن يكون وجه الإمام إلى ظهره بخلاف ما إذا كان وجهه إلى وجههء فيصح قوله: 
(وآن يتأخر عنه قليلاً) أي إن كان الإمام مستوراً د-يث لا يزيد على ثلاثة أذرع وإلا فاتته فضيلة 
الجماعة اه م د. 

قوله : (أحرم عن يساره) أي إن أمكن وإلا بأن لم يكن بيساره محل أحرم خلفه ثم يتأخر 
إليه» من هو على اليمين فإن خالف ذلك كره وفاتته فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد م ر. 
فلو أحرم عن يساره أخذ الإمام برأسه وأقامه عن يمينه لما صح عن ابن عباس أنه وقف عن 
يساره يليد فأخذ برأسه وأقامه عن يمينه ويؤخذ منه أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة 
استحب للإمام إرشاده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه» بالامتثال ولا يبعد أن يكون المأموم في 
ذلك مثله في الارشاد المذكور. ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل ولا فرق بين 
الجاهل وغيره وهو الأقرب اه شرح م ر قوله: (في قيام) أو ركوع ومنه الاعتدال بخلاف 
غيرهما ولو كان تشهداً أخيرأء فلا يسن فيه ذلك لأنه لا يتأتى إلا بعمل كثير ومشقة قوله: 
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OTT‏ لعن ولتاغر رولا قل الستعن» > وأن يضطف ذكران 
خلفه كامرأة فأكثرء زيحت جاده رمال AE‏ لك ابعل إن انعرف 
الرجال الصف وإلا كمل بهم أو بعضهم فخنائى لاحتمال ذكورتهم فنساء وذلك للاتباع» ٠‏ 
: وأن تقف إمامتهن وسطهن فلو أمهن غير امرأة قذم عليهن» وكالمرأة عار E‏ 


(وهو أفضل) أي تأخرهما أفضل من تقدم الإمام وذلك لأن الإمام متبوع فلا يناسبه الانتقال 
اه. قوله: ل ا ل ل 
الإمام اه أأج. 

قوله: ابالمسلة يه لان بعد Nae‏ 
بيئه وبينهما على ثلاثة ة أذرع كما بين كل صفين. قوله: (كامرأة فأكثر) أي إذا حضرت امرأة أو 
أكثر ولو محرماً أو زوجة تقوم أو تقمن خلفه اه قوله : (الفضلهم) أي بحسب الأصل أو من 
رو O‏ وحم با O‏ ن على الصبيان ولو كان الصبيان 
أفضل منهم يتحو علم» ولو كانوا أي ي الرجال فسقة كما قال حج وقال شيخنا قوله. لفضلهم أي 
شأنهم ذلكء: فإن حضر معه ذكر وامرأة وقف الذكز عن يمينه والمرأة خلف الذكر أو امرأة 
وذكران وقفا خلفه وهي خلفهما. أواذكر وامرأة وخنثى وقف الذكر عن يمين الإمام والخنئى 
خلفه لاحتمال أنوثته والمرأة خلفه لاحتمال ذكورته قوله: (فصبيان) . ولو لم يجضر غيرهم 
اصطفوا خلف الإمام ولا ينحوا للبالغين لأنهم من جنسهم بخلاف غيرهم . 1 

قوله: : (فخنائى).ولا يكمل بهم صف من قبلهم وكذلك النساء لا يكمل بهن صف من 
.قبلهنَ لاجتمال المخالفة. فيهماء بخلاف الصبيان مع البالغين كما مر. وأفضل صفوف الرجال 
ایا ج الي يليه وكا وأفع ل کل لات بے وإن کا مى بالتسار يسع ارمام ويرى ادد 
خلافاً لبعضهم» حيث ذهب إلى أنه أفضل حينئذ من اليمين الخالي» عن ذلك معللاً له بأن 
الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة مقدّمة على المتعلقة . بمكانها ويردّه أن في جهة اليين كالصف 
الأزل من صلاة الله وملائكته» على أهلها ما يفوق سماع القراءة وغيره وما تقدم من تفضيل 
الأزل على ما يليه وهكذا محله في غير صلاة الجنازة» أما هي فيستوي صفوفها عند اتحاد 
الجنس لاستحياب تعدد الصفقوف ف فيها اه أج. . مع تقديم وتأخير قوله: : (للاتباع) أي في 
الجملة وإلا فلم يكن في زمن النبي خنائى قوله : (إمامفهن) أنثه قال الرازي لأنه قياسي وقال 
بعضهم إمام يطلق على المذكر والمؤنث» وأنث لثلا ينوهم أن إمامهن الذكر كذلك اه حج . 

قوله : الوسطهن) بسكون السين أكثر من فتحها عملاً بالقاعدة من أن متفرق الأجزاء 
كالناس والدواب يقال بالسكون وقد يفتح وفي متصل الأجزاء كالرأس والدارء يقال بالفتح وقد 
يسكن والأوّل ظرف والثاني اسم ز ي؛وح ل قوله: : (بصراء) ليس قیداً ختى لو کان فيهم بصير: 
فقط لم يختلف الحكم» والظاهر.أن:قوله عراة ليس بقيد أيضاً فلو كانوا مستورين» والإمام" ' 
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في وضوءء وكره لمأموم انفراد عن صف من جنسه بل يدخل الصف إن وجد سعة وله 
أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركهاء ولا يتقيد خرق الصفوف 
بصفين كما زعمه بعضهم وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآني في الجمعةء فإن لم يجد 


عارياً كان الحكم كذلك أي يقف وسطهم وإن كان المستور مقدماً في الإمامة على العاري 
فافهم اه قوله: (إن وجد سعة) بفتح السين بأن كان لو دخل فيه وسعه وإن عدمت الفرجة اه 
م د. قوله: (وله أن يخرق الصف الذي الخ) فقد نص على ندب سذ فرج الصفوف وأن لا 
یشرع في صف حتى يتم ما قبله» وأن يفسح لمن يريده فلو خالفرا شيئاً من ذلك كرهت 
صلاتهم» وفاتتهم فضيلة الجماعة شرح م ر. فإنه قال إن ارتكاب كل مكروه من حيث الجماعة 
المطلوبة يفرّتهاء ونقل سم عن ابن حجر مثل ذلك وأقرّه لكن في فتاوى ابن الرملي. أن 
الصفوف المقطعة تحصل لهم فضيلة الجماعة دون فضيلة الصف الأوّل» ونقل مثل ذلك عن 
الشرف المناوي وعن شيخ الإسلام هذا وقد علمت أن المعتمد ما قاله م ر. في شرحه من 
فوات فضيلة الجماعة كالصف اه أأج. قال ابن العمادء يستحب للمأموم أن يبادر إلى الصلاة 
في الصف الأرّل لمعنيين: أحدهما استماع قراءة الإمام: الثاني أن المصلي في الصف الأرّل» 
أخشع لعدم اشتغال المصلي بمن أمامه وجهة اليمين أفضل قال الترمذي الحكيم لأنه روى إن 
الرحمة تنزل على من عن يمينه ثم على من عن يساره. فإن سبق واحد إلى الصف الأوّل لم 
يجز للغير تأخيره إلا في مسائل: إحداها: إذا كان ممن يتأذى به القوم برائحة كريهة من صنان 
ونحوه. الثانية : إذا حضر العبد بأذن السيد إلى الصف الأوّل فللسيد تأخيره» وله أن يأمره 
بالسبق إلى الصف الأوّل ليحوز له الموضع . الثالعة : إذا تقدمت امرأة إلى الصف الأوّل أمرت 
بالتأخير للحديث . الرابعة: إذا صف خلف الإمام جاهل لا يصلح للاستخلاف ينبغي أن يؤخر 
ويتقدم إلى خلف الإمام» من يصلح للإمامة لقوله َة اليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم 
الذين يلونهم» الحديث قوله: (الذي يليه؛ أي يلي نفسه. 

قوله : (فما فوقه) ولو صفوفاً كثيرة اه أ ج. 

قوله: (لتقصيرهم بتركها) فإن لم يقصروا فلا كراهة كأن تركوا سد الفرجة لشدة حرها 
كوقت الحر بالمسجد الحرامء لعدم تقصيرهم ولو كان عن يمين الإمام محل يسعه وقف فيه 
ولم يخرق ولو عرضت فرجة بعد كمال الصف في أثناء الصلاةء فمقتضى تعليلهم بالتقصير 
عدم الخرق إليها ويحتمل غيره اه شرح م ر وقوله فلو عرضت فرجة أي بأن علم عروضها أما 
لو وجدها ولم يعلم هل كانت موجودة قبل أو طرأت فالظاهر أنه يخرق ليصلها إذ الأصل . 
عدم سدها لا سيما إذا كان ذلك من أحوال المأمومين المعتادة لهم اهدع ش. 

قوله: (وإنما يتقيد به) أي لأنهم لم يدخلوا في الصلاة» فلم يتحقق تقصيرهم حج قوله: 
(تخطي الرقاب الآني في الجمعة) والتخطي هو المشي بين القاعدين فهي مغايرة لمسألتناء إذ 
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سعة أخوم:ثم بعد حرام جر إليه شخصاً من الصف ليصطف معه ويس لمجوور 


مساعدته. 


امعو ا و (أن يأتم) بالمتيعم الذي لا إعادة عليه وبماسح 
الخف» ويجوز للقائر أن يقتدي بالقاعد والمضطجع لأنه يك صلى في مرض موته قاعداً 
وأبو بكر والناس قياماً وأن يأتم العدل (بالحر الفاسق) ولكن تكره خلقهء وإنما صحتٍ 


شق الصفوف وهم رة رارق نيت جزؤوا. سنا حرق عقوف مني رال الع 
1 كك ار الور ا لا ا رو ا 
تسوية الصفوف من تمام الصلاة SS‏ 
إحرامه حتى يسوي بين صفوقهم اه أج قوله : (ثم بعد إحرامه) أفا قبله فمكروه أه م ر قوله: 
(جر إليه) أي ندباً أي بشرط: أن يكون المجرور حرا أوأن يجوز موافقته له.وأن:يكون الصف 
المجرور منه أكثر من اثنين . وأ يكون الجر في القيام بعد الإحرام قهذه شروط خمسة لندب 
الجر وقد جمعها بعضهم في بيت فقأل: 
| لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوفق فاعلم في قيام قد أخرما 

فإ كان المجرور غير لحر فلا جر» للا يدخل في قسمانه حتى لو جره طلا جريته فتبين 
رقه دخل في ضمانه وكذا يمتنع الجرّء إن لم يجوّز موافقته لخوف الفتنة أو كان الصف اثنين 
فلا جر لئلا يصير الآخر منفرداًء نع نهم أذ اكت رن ليف بع اما کہ به ينع 
کر ی کی بو نادزی ور مدا ی ات زیی الاولى اا 
وإن جر قبل الإحرام كره ولم يحرم على المعتمد» ويفرق بينه وبين ما لو سرك غيره بغير إذنه 
بعد الزوال جیث حرم أو أزال دم شهيد بأن هذا مأذون فيه شرعاً لکن تعجل بخلاف ذلك كما 
ذكره ز ي. 

قوله: امه أن ل کی ری م کی ر 
الذي كان فيه لأنه لم يخرج منه إلا لعذر اه حج ومن ل قوله: (لأنه کیا الخ) فيه أنه يدل على 
بعض المدعي وهو اقتداء القائم بالقاعد لا بالمضطجع قال البيهقي وكان ذلك يوم السبت أو 
الأحد» كرد بك لعب الما مير يوم الاثئين فكان ناسخاً لخبر الشيخين عن أبي 
هريرة وعائشة ثشة «إنما جعل الإمام ليؤتم بهءإلى أن قال «وإذا صلى جالساً فصلوا جلؤساً أجمعين؛ 
فإن قلت لا يلزم من نشخ وجوب القعود وجوب القيام . بل ينبغي أن يقال في الجواب الأصل 
القيام وإنما وجب القعود لمتابعة E‏ زال. اتبا متابغة الإمام» فلزم. وجوب 
القيام لأنه الأصل اه أج. ٠‏ 1 

قوله: ولج مده ا وهاه لجح ا رهن جاور ان الت بالعيد عليه أن 
كرد لعج ار إعراب لمحن خلا الى الأراي قرلة (ولکن تكره خلفه) وإن اختصن 
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خلفه لما زواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . قال الشافعي رضي الله 
تعالى عنه وكفى به فاسقاً: وليس لأحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماماً في الصلوات 
كما قاله الماوردي» فإن فعل لم يصح كما قاله بعض المتأخرين» والمبتدع الذي لا 
يكفر بیدعته 


بصفات مرجحة لأنه يخاف منه أن لا يحافظ على الواجبات لقوله ية إن سركم أن تقبل 
صلانکم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدکم فيما بينكم وبين ربكم؛ قوله: (وإنما صحت الخ) 
المناسب وإنما جاز أي الائتمام المأخوذ من قوله يجوز أن يأتم الخ قوله: (كان يصلي خلف 
الحجاج) . فيه أن فعل الصحابي ليس بحجة إلا أن يقال إنه فعله بمحضر من الصحابة» ولم 
ينكر عليه فصار إجماعاً سكوتياً قوله: (وليس لأحد من ولاة الأمور) ومثلهم نظار المساجد 
قوله: (لم يصح) أي تقريره ولا يستحق أجرة بخلاف المؤذن غير الأهل فيحرم على الإمام؛ أو 
نائبه مع الصحة واستحقاق الأجرة على المعتمد وقيل يستحق هنا كالأذان قوله: (كما قاله بعض 
المتأخرين) كالشهاب م ر والشهاب ابن حجر خلافاً لما توهمه عبارة م ر في شرحه» حيث 
قال: ويحرم الخ إذ الحرمة لا تنافي الصحةء بل نقل عنه خارج الشارح الصحة مع الحرمة؛ 
والمعتمد ما قاله الشهاب م ر وابن حجرء وذلك لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن 
يوقع الناس في صلاة مكروهة. ويؤخذ منه كما قاله م ر حرمة نصب كل من يكره الاقتداء به 
اه. أج وسواء كان الناصب له الإمام أو الواقف أو الناظر حج» قال شيخنا: ويرجع عليه 
بالمعلوم وإن باشر كالأهل إن لم يباشر ولم ينيب أهلاً ولو شرط» الواقف مراعاة الخلاف أو 
اقتضى عرفه المطردء ذلك وجبت بأن لا يأتي بمبطل عتد المأموم وإلا لم يستحق المعلوم نقله 
شيخنا عن شيخه م ر. ويجوز الاستنابة في التدريس وسائر الوظائف وإن لم يأذن الواقف إذا 
استناب مثله أو خيراً منه» ويستحق المتيب جميع المعلوم خلافاً لما أفتى به النووي وابن عبد 
السلام من عدم استحقاق واحد منهما شيئاً ز ي في الجعالة اه. رحماني واعتمد م ر تبعا 
لوالده وغيره حصول فضيلة الجماعة خلف الفاسق والمعتزلي والرافضي والقدري» والمتهم 
والمخالف الذي لا يعتقد وجوب بعض الواجبات ومحل كراهة إمامة الفاسق لغير الفاسق أما 
لمثله ولو اختلف الفسق فلا تكره ما لم يكن مسبق الإمام أفحش اه م د. على التحرير. 


قوله : (الذي لا يكفر ببدعته) كالمجسم والرافضي ومثله من يعتقد سنية بعض الأركان 
كالحنفي ق ل. وكالقائل بخلق القرآن أو عدم الرؤية. وأما ما نص الشافعي على تكفير نافي 
الرؤية والقائل بخلق القرآن فهو مؤول بكفر النعم اه مناوي . وأما من يكفر ببدعته كالمجسم 
صريحاً ومنكر العلم بالجزئيات فلا يصح أن يكون إماماً بحال كما قاله في التحرير. وقوله: 
كالمجسم هذا مرجوح وعدم تكفيره هو الراجح» والمراد به من يعتقد الجسمية فقط وإن كان 
يلازمها العرض كالبياض والسواد أو لزمها الجهة إذ لازم المذهب ليس بمذهب» ولا يكفر 


' كتاب الصلاة/ فصل: في صلاة الجماءة‎ ٠ | ٦ 


معتقد الجهة على الراجح فتأمل ق ل وكتب الشوبري قوله: كالمجسم صريحاًء قال أحج: وهو . 
الذي يتجه ترجيحه من تناقض ما وقع في الروضة والمجموع لكن محله فيمن اعتقد أنه تعالى . 
جسم كالأجسام؛ وعليه يحمل إطلاق المجموع أنه يكفر: أما من اعتقد أنه جسم لا كالأجسام : 
فلا یکفر» وعليه يحمل إطلاق الروضة وغيرها بل المشهور عند أثمتنا أنه ليس بكفر اه. 1 
وجمع في الإيعاب بينهما بأن ما هنا مله إن صرح بشيء من لوازم الجسمية كالبياض والسواد ˆ 
وما هناك فيما إذا لم يصرح بشيء من ذلك لأن الأصح عند الأصوليين أن لازم المذهب ليس . 
بمذهب. وقوله: ليس بمذهب وإن كان كفراً ما لم يلتزمه صاحبه اه. وذكر حج في فتاويه 
الحديثية نقلاً عن الأذرعي وغيرة أن المشهور عدم تكفير المجسمة وإن قالوا له جسم كالأجسام 
لأنهم مع ذلك قد لا يعتقدون لوازم الأجسام اه وفي المسايرة وشرحها ومن سماه جسماً 
وقال: لا كالأجسام يعني في نفي لوازم الجسمية كبعض الكرامية» فإنهم قالوا:! هو جسم , 
بمعنى موجود. وآخرون منهم قالوا: هو جسم بمعنى قائم بنفسه خطأ لكن خطؤء في إظلاق 
الاسم لا في المعتى اه. وقوله صريحاً بخلاف المجسم ضمناً كالقائل بالجهة أو بلون مثلاً لأن 
ذلك من لوازم الأجسام» والمعتمد عدم تكفير المجسمة مطلقاً وكذا الجهوية أي لغلبة. التجسم 
على الناس وأنهنم لا يفهمون موجوداً في غير جهة. وعبارة العناني قوله: كالمجسم ضريحاً أي ' 
: المعتقد كونه تغالى كالأجسامء بخلاف ما إذا اعتقد أنه جسم لا كالأجسام» والمعتمد أنه لا أ 
يكفر مطلقاً سواء كان اعتقاده مطلق التجسم أو أنه كالأجسام فالمجسم: من يثبت الله جسماًء 
٠‏ تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوَاً كبيراً. واحترز بالتصريح عمن يقول بالجهة؛ يعني أنه 
تعالى في جهة ويلزم منه أنه جمبم لكنه ليس صريحاً فلا يكفر اه بالحرف وأصلهاللزيادي. 
قلت: والقلب إلى التفصيل أميل» فقد قال حج في الأعلام: والمشهور من المذهبْ كما قاله: 
جمع متأخرون أن المجسفة لا يكفرون؛ لكن أطلق في المجموع تكفيرهم وينبغي حمل الأول 
على ما إذا قالوا جسم لا کالاجشام والثاني ما إذا قالوا جسم كالأجسام لأن النقضص اللازم . 
٠‏ على الأول قد لا يلتزمونه. ومرّاأن لازم المذهب غير مذهب بخلاف الثاني فإنه ضريح في 
: الحدوث والتركيب والألوان والاتضال» فيكون كفراً لأنه أثبت للقديم ما هو منفي عنه بالإجماع : 
وما علم من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه ولا ينبغي التوقف في ذلك اه بالخرف. أ ش 


فتلخص في المجسمة ثلاثة أقوال: التكفير مطلقاًء وعدمه مطلقاًء والتفضيل. والله 

1 الهادي إلى سواء السبيل . وذكر جج في الكتاب المذكور أن القائلين بالجهة لا يكفرون على 
الصحيح . قال: نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث أو غيره كفروا إجماعاً اه فليحفظ . 
فإن قلت: ما المعتمد فإن الزيادي وق ل والعناني أطبقوا على أن المعتمد عدم تكفير المجسمة 
مطلقاً وابن حجر فصل. قلت: القلب إلى. التفصيل أميل اه. وقوله: ومنكر العلم بالجزئيات 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة YY‏ 


كالفاسق (والعبد) أي يجوز للحر أن يأتمَ بالعبد لأن ذكوان مولى عائشة كان يؤمهاء لكن. 
الح ولو كان أعمى أولى منه (والبالغ بالمراهق) لأن عمرو بن سلمة . بكسر اللام ‏ كان 


وبالمعدوم والبعث والحشر للأجسام فمئكر العلم بالجزئيات وهو من يثبت لله تعالى العلم 
بالكليات وينفي العلم بالجزئيات كافر أي لأن أهل السنة على عموم علمه تعالى للكليات 
والجزئيات ولو الغير المتناهية » ولذاته الأقدس وللمعدوم قال اللقاني : والمستحيل ومعنى علمه 
به علمه باستحالته وأنه لو تصور وقوعه لزمه من الفساد كذا وبهذا تميز عن علمنا نحن 
بالمستحيل اه. 
واعلم أن منكر العلم بالجزئيات هم الفلاسفة وقد قالوا أيضاً بقدم العالم وعدم حشر 

الأجساد وقد قلت في ذلك: 

بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهى قط یه 

علمبجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميته 


اه م د على التحرير. قال النووي كغيره: ويكره للإنسان أن يؤم قوماً وأكثرهم يكرهونه 
لمعنى مذموم شرعاًء كوالٍ ظالم ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقهاء أو لا يحترز عن 
النجاسةء أو يمحق هيئات الصلاةء أو يتعاطى معيشة مذمومة» أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم. 
أو شبه ذلك سواء نصبه الإمام أم لا. قال: وأما المأمومون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة 
وراءهء وهذه الكراهة للتنزية كما صرح به ابن الرفعة والقمولي وغيرهما بخلاف ما إذا كرهه كلهم 
فإنها للتحريم كما نقله في الروضة كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونصٌ عليه الشافعي 
رضي الله عنه فقال: ولا يحل لرجل أن يوم قوماً وهم يكرهونه. والأسنوي ظن أن المسألتين 
واحدة. فقال هنا: وهذه الكراهة للتحريم كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة ونقله 
في الحاوي عن الشافعي وذكر لفظه المتقدم وتبعه على ذلك جماعة اهم د. 

قوله: (كالفاسق) لما كان له تأويل لم يكن فاسقاً فلذا شبهه به قوله: (لأن ذكوان مولى 
عائشة كان يؤمها) عبارة المحلي: وإن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان وهو أنسب لأن الكلام 
في اقتداء الحرّ بالعبد لا في إمامة العيد للحر وبينهما فرق دقيق اه مرحومي قوله: (أولى منه) 
لأن الإمامة منصب جليل» فالحرّ أولى به اه برماوي قوله: (والبالغ بالمراهق) وخالف الحنفية 
فقالوا: لا يصح. قال في الكنز وشرحه: وفسد اقتداء رجل بصبي لأنه متنفل فلم يجز اقتداء 
المفترض به اه. وفي الميزان للشعراني قال الأئمة الثلاثة بعدم صحة إمامة الصبي المميز في 
الجمعة. وقال الشافعي: يجوز الاقتداء به فيها كغيرها وإن كان البالغ أولى بالإمامة من الصبي 
بلا خلاف» ووجه الأول أن منصب الإمامة في الجمعة وغيرها من منصب الإمام الأعظمء وقد 
اتفقوا على أن من شرطه أن يكون بالغاً. ووجه الثاني أن المراد عدم إخلاله بواجبات الصلاة 


۳۲۸ ْ كتاب الصلاة/ فصل : في ضلاة الجماعة 


يؤم قومه على عهد رسول الل َيه وهو ابن ست أو سبع رواه البخاري . لكن البالغ أولى 
أمن الصبي» والحر البالغ العدل أولى من الرقيق» والعبد البالغ أولى من الجر الصبي» 
وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء والمبعض أولى من 
كامل الرق» والأعمى والبصير في الإمامة سواءء ويقدم الوالي بمحل ولايته الأعلى 
فالأعلى على غيره فإمام راتب. نعم إن ولاه الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي». 


وآدابهاء وذلك حاصل بالصبي المميز الذي يميز بين الفرائض والسئن» إويتحرز عن الصلاة مع 
الحدث والنجس وأيضاً فإنه لا ذنب عليه بخلاف البالغ فأشبه الإمام العادل المحفوظ من ' 
الذنوب اه قؤله: ا المميز وأصله من قارب سن الاحتلام ق ل قوله: 
(لكن البالغ أولى من الصبي) أي وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه لصحة الاقتداء به بالإجماع 
بخلاف الصبي» ولهذا نص في البويطي على كراهة الاقتداء به اه قول : (والحر) وإن كان 
أعمى أولى من الرقيق» أي ا 0 العبد الفقيه 
على الحر الخالي من إلفقهء أما حر فقيه وعبد أفقه فهما سواء كما حمل السبكي عبارة 
المجموع على ذلك» وهذا كلم في غير صلاة الجنازة» أما فيها فالحر أولى نطلقاً لأن دعاءه 
أقرب إلى الإجابة اه م ر. قوله: (وفي العبد الفقيه) أي الأفقه والحر غير الفقيهء أي غير الأفقه 
بأن كان فقيهاً فالحرية تعادل زيادة الفقه هكذا يفهم لأن غير الفقيه لا تصح إمامته اهب م د. 
وتكره إمامة الأقلف وإن كان بالغْاً اه. 1 

قوله : (والأعمى والبصير في الإمامة سواء) أي لتعارض فضياتهما لأن الأعمئ لا ينظر ما 
يشغله فهو أخشع» والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ عن النجاسة والكلام إذا استويا في سائر ' 
الصفات؛ وإلا فمن ترجح بصفة قدم بها كأعمى فقيه وبصير غير فقيه» فالأعمى حينئذ يقدم فقد 
قال الماوردي: الحر الأعمى أولى من العبد البصيرء ومثل الأعمى والبصير فلي الاستواء 
السميع مع الأصم» والفحل مع 'الخصي والمجبوب» والأب مع ابنهء والقروي مع البلدي اه أ 
ج. ولو كان البصير لا يتحاشى عن النجاسة قدم الأعمى عليف > أو كان الأعمى غير خاشع قدم 
البصير عليه. وعند الحنفية أن إمامة الأعمى مكروهة لأنه لا يتوقى النجاسة. . وفي البدائع إذا : 
كان لا يوازيه غيره في الفضيلة في مسجده فهو أولى كما في شرح الكنز قوله: : (سواء) أي إن 
اتفقا في بقية الصفات الآتية وسواء خبر الأعمى والبصير لأنه مصدر بمعنى مستويان .: 

فائدة: قال الأسنوي: رجل يجوز كونه إماماً لا مأموماً وهو الأعمى الأصم يكون إماماً 
لاستقلاله بأفعاله لا مأموماً إذ لا طريق .له إلى العلم بانتقالات الإمام إلا إن كان بجنبه ثقة يعرّفه ' 
بها اه. ا 

توف و حورج د وباي على كلك ی هم ی 
(الأعلى فالأعلى) كالباشا فإنه مقدم على القاضي كما قرره شيخنا العشماوي . قوله : (على غيره) 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة ۹ 


ويقدم الساكن في مكان بحق ولو بإعارة على غيره لا على معير للساكن بل يقدم المعير 


ولو على الأفقه والمالك والإمام الراتب فهو مقدم على المقدم بالصفات والمكان اه م د. 
وقوله والمالك أي إذا أذن في الصلاة في ملكه كما قيده م ر اه قوله: (فإمام راتب) ولو كان 
غيره أفقه منه مثلاً قوله : (الإمام الأعظم) أي أو نائبه اه أ ج قوله: (فهو مقدم على الوالي) أي 
في محل ولايته قوله: (بحق) فيقدم المستأجر على المؤجرء ويقدم الموصي له بالمنفعة على 
وارث الموصي اه ق ل. 

قوله: (ولا على سيد) أي أذن له في السكنى» بل يقدم سيده عليه شرح المنهج أي 
وليس هذا الإذن إعارة كما يدل له عطفه عليها لأن الإعارة تقتضي ملك الانتفاع» والعبد لا 
يملك ولو بتمليك سيده كما قرره شيخنا. وعبارة م د قوله: ولا على سيد أي ولا ساكن بحق 
على سيده: فإذا أذن السيد لعبده في السكنى بمحل قدم السيد إلا السيد المكاتب للعبد فلا 
يقدم عليه بل المكاتب هو المقدم لاستقلالهء فإذا أذن لسيده في دخوله داراً اشتراها مثلاً فهو 
المقدم لا سيده» فإن كان السيد معيراً له الدار فالسيد المعير هو المقدم لا المكاتب» ويؤخذ 
منه بطريق الأولى عدم تقديمه على قنه المبعض فيما ملكه ببعضه الحر اه شرح م ر قوله: 
(غير سيد مكاتب) أي كتابة صحيحة فمكاتبه يقدم عليه. 

قوله: (فأفقه) أي في باب الصلاة وإن لم يحفظ إلا الفاتحة ح ل. فالمراد به أعرف 
الحاضرين بالصلاة ومتعلقاتهاء أي فيقدم على الاقرأ وإن حفظ جميع القرآن إذ الحاجة إلى 
الفقه أهم لكثرة حوادث الصلاة التي تطرأ فيها. قال ق ل: نعم يقدم عليه الأسن في الجنازة 
لأن دعاء الأسن أقرب إلى الإجابة اه. أي فقولهم في باب الصلاة أي غير صلاة الجنازة كما 
قاله م د على التحرير» ولو كان الأفقه عارياً والفقيه مستوراً فالذي يظهر أن العاري مقدم إذ لا 
نقص فيه يعارض فضيلته التي زاد بهاء وأيضاً فضيلته ذاتية وذاك كماله بالستر عرضي يمكن 
زواله لا ذاتي» ويقاس بما ذكر كل من اختل فيه شرط لا يوجب الإعادة كالتيمم. قاله ابن 
حجر. وقوله: إذ لا نقص فيهء فيه نظر فقد قال بعضهم: إن صلاة العراة ونحوهم جماعة 
صحيحة ولا ثواب فيها لأنها غير مطلوبة اه. قال شيخنا: أي لأن انتفاء طلبها لعدم أهليتهم 
لها بسبب صفة قائمة بهم اه. فحاصله أن غير العاري مقدم على الأفقه العاري للاعتناء من 
الشارع بأمر الستر اه م د. قوله: (فأقرأ) أي أصح. وعبارة م ر في شرحه: والأوجه أن مراده 
بالأقرأ الأصح قراءة» فإن استويا في ذلك فالأكثر قراءة. وبحث الأسنوي أن المتميز بقراءة 
السبع أو بعضها مقدم على غيره. 

قوله: (فأورع) أي أكثر ورعاً وهو زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة شرح المنهج» 
والزهد أعلى من الورع لأن الورع ترك الشبهات وأخذ الحلال المحض ولو زاد على الحاجة؛ 


۰ 


كتاب الصلاة/ فصل : في ضلاة الجماعة 


فأقدم هجرة فأسن فأنسب تأنظف ثوباً وبدناً وصنعةء فأحسن صوتا قاحس صورة؛ 


والزهد الاقتصار على ما يحتاج إليه من الحلال المحض وحينئذ فالزاهد مقدم على الورع كما قاله 
م ر. والزهد قسم من الورع لا قسيم لهء قال أ ج: والحاصل أن الزهد قسم من الورع لا قسيم إذ 
الورع مقول بالتشكيك؛» فأول مراتبه إجتئاب الشبهات فإن ترك ما زاد على الجاجة من الحلال. 
كانت المرتبة العليا له اه. قوله : (فأقدم هجرة) لو قال: فالمهاجر فالأقدم هجرة لكان أولىء 
والهجرة في زمنه ا الإتيان من غير بلده إليه وبعده من بلاد الكفر إلى بلاذ الإسلام ال قى ل. 

تنبيه : يندب الخروج من بلد يعمل فيها بالمعاصي إلى بلد لا يعمل فيها بها ق ل. قوله:' 
(فأسن) أي في الإسلام لا بكبر السن» فيقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم: اليوم؛ فإن 
استويا في الإسلام روعي كبر السن ويقدم من أسلم بنفسه على من أسلم بتبعيته الغيره.وإن 
تأخر إسلامه لأن فضيلته في ذإته. قال ابن الرفعة: وهو ظاهر إذا كان إسلامه قبل بلوغ من 
أسلم تبعاً لغيره» أما بعده فيظهر تقديم التابع اه شرح م ر . وقياس تقديم من أسلم بنفسه على 
من أسلم تبعا تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه وإن تأخرت هجرته» وظاهر 
تقديم من هاجر أحد أصوله إليه يق وسلم على من هاجر أحد أصوله إلى دار الإسلام لا على 
من هاجر بنفسه إليها. وهل يدخل في الأصول هنا الأنثى ومن أدلى بها كأبي الأم؟ قياس . 
الكفاءة لاء وقد يفرق بأن المداز على شرف يظهر عادة التفاخر به وهنا على أدنى شرف وإن لم 
يكن كذلك اه قاله الشوبري. وبما ذكر علم أنه يقدم التابعيَ على الصحابي بأن أسلم ولم . 
يجتمع به ولو ثم بعد سنة مثلاً أسلم شخص واجتمع به يك ثم اجتمعا فيقدم التابعيّ المجتمع " 
بالصحابي على الصحابي لأن سنه ف الإسلام أكثرء ولهذا قالوا الصحابي ليس كفؤاً لبنت 
تابعي لأن له أصلاً في الإسلام بخلاف الصحابي اه فقد صرحوا بأنه يوجد في المقضول ما لا 
يوجد في الفاضل . ا / 

قوله: (وبدناً) الواو بمعنى الفاء فيه وفيما بعده لأنها مرتبة على المعتمد خلافاً لظاهر ٠‏ 
كلامه؛ ويقدم عليها الأحسن ذكزاً أي سيرة ولو تعارضت هذه الثلاثة أن وجد أنظف ثوباً وآخر 
أنظف بدناً وآخر أنظف صنعة» فالذي يظهر تقديم الأنظف ثوباً ثم بدناً ثم صنعةء قال الزركشي 
وينبغي رعاية صفات الثوب كالأبيض ,لقوله يك َير بَابكُمْ البَياض» بحتى يقدم على لابس 
الأسود اه م د قوله: (وصنعة) أي كسباً فيقدم الزارع والتاجر على غيرهما برمأوي قوله: 
(فأحسن صوتاً» أي ولو كانت الصلاة سرية لان حسن الصوت تميل إليه القلوب. في الجملة ولو 
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قوله: (فاحسن صورة) أي وجهاً وهذا لا يغني عنه أنظف بدناً إذ لا يلزم من الأنظف 
. الأحسن» وبعد ذلك المتزوّج إفالأخسن زوجة» فالأبيض ثوباً. وقالع ش: لعل المراد 
بالصورة سلامته في بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه. والحاصل أن الصفات : 
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ولمقدّم بمكان لا بصفات تقديم لمن يكون أهلاً للإمامة. 


(ولا) يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه» لا 
إن افتصد 


ثم الأورع د ثم الأقدم هجرة ثم الأسنّ 5 ثم الأنسب 5 ثم 
الأحسن ذكراً ثم الأنظقف ثوباً فوجهاً فبدناً فصنعة ثم الأحسن صوتا فصورة. وقال بعضهم: 
المراد بحسن الصورة تناسب الأعضاء والمعتمد ترتيبهم كما في هذا النظم : 
فأقرأفأورع فأزهد 


أربعة عشر: الأفقه ثم الأقرأ ثم الأزهد : 


مهاجر فأقدم في الهجرة أسنهم أشرفهم في النسبة 


أحسنهم ذكراً ويعد الأنظف 
فخيرهم في الصوت ثم الخلق 


فأبيض ثوباً فإن نزاع 


فالوجه فالزوجةياذاالسبق 


جرى في الاستواء فالإقراع 


هذا كله حيث لا راتب أو أسقط حقه. وإلا قدم الراتب على الكل» وهو من ولاه الناظر 
ولاية صحيحة أو كان بشرط الواقف اه. 

قوله: (ولمقدم بمكان) أي ویباح لمقدم بمكان تقديم لا بصفات» فلا باح له ذلك وإن 
كان يجوز له مع الكراهةء والمقدم بالمكان هو الوالي والإمام الراتب والساكن بحق ح ف. 
والذي في شرح م ر: أن التقدم مندوب إذا كان المقدم ساكناً بحق وكان غير أهل للإمامة» 
وسكت عن حكم التقديم من الساكن الذي هو آهلء ومن الوالي والراتب ولعله مراد شيخنا ح 
ف بقوله أي يباح وعبارة ح ل قوله: والمقدم بمكان أي وإن لم يكن أهلاً للصلاة كالكافر 
والمرأة لرجال» وحيتئذ يكون أولى بالإمامة من غيره بخلاف من قدمه القوم بالصفة لا يكون 
أولى بالإمامة من غيره اه. وقوله: كالكافرء اعترض بأن الكافر والمرأة لا يقال لهما مقدمان 
لأن المقدم من يسوغ له الصلاة بالقوم. وأجيب بأن هذين يقال لهما مقدمان على فرض زوال 
المانع اه. قوله: (لا بصفات) أي المقدم بالصفات كالأفقه ليس له التقديم اه م د. أي يكره 
له ذلك كما تقدم. 

قوله: (بمن يعتقد بطلان صلاته) بأن يظنه ظناً غالباً» وليس المراد به ما اصطلح عليه 
الأصوليون وهو الجزم المطابق للواقع اه أ ج. بدليل تمثيله بقوله وكمجتهدين الخ قوله: (بمن 
يعتقد) لم يبرز الضمير مع كون الصلة جرت على غير من هي له لأن الإبراز لا يجب إلا في 
الوصف وهذا فعل قوله: (لا إن افتصد) صوّر المسألة صاحب الخواطر السريعة بما إذا نسي 
الإمام كونه مفتصداًء أي وعلم المأموم بذلك لتكون نيته جازمة في اعتقاده بخلاف ما إذا علمه 
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اعتباراً باعتقاد المقتدي» كميدن اختلفا في إناءين من الماء طاهر ومتنجس› فإن 
تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين إناء إمام للنجاسة» فلو اشتبه خمسة 
راي ل عار ار يل يار وديا ارا بارا اين E‏ : 

من الخمس أعاد ما ائتم به آخرأء ولا يصح اقتداؤه بمقتد 


أي الإمام لاله متلاعب علدنا ايم لمام زمه بالية شرع مار واقرس ٠‏ والحاصل أن الإمام ' 
والمأموم إما أن يكونا عالمين بالقصد أو جاهلين به» أو الإمام عالماً والمأموم جاهلاً أو . 
پالىکس»› RS EE‏ الأخيرة» ويشترط فيما إذا كان الإمام 
جاهلاً بالفصد أي ناسياً له وكان المأموم عالماً به أن ن يعلم أن الإمام جاهل به به ليكون جازماً بالنية 
كما قاله ع ش. قوله : (اعتباراً باعتقاد المأموم) يؤخذ منه أنه لو ترك الإمام البسملة لم تصح : 
قدوة الشافعي به ولو كان المقتدي به الإمام الأعظم أو نائبه خلافاً لبعضهم . 
وسئل الشهاب م د عن ام مسج بصلي بعموم الناس بان کان رات هل يجب عله أن 
يراعي الخلاف أو لا ويقتصر على مذهبه؟ فأجاب بأنه يجب عليه رعاية الخلاف اه. قال شيخنا: 
٠‏ أما لو قرر إمام للحنفية مثلاً فلا يلزمه ذلك وهو قضية إفتاء م ر. ثم قال شيخنا بعد ذلك : إذا كان 
يصلي خلفه شافعي ينبغي وجوب رعاية الخلاف. قلت: وفيه ما فيه إذ هو مقيد بإمامة على 
مذهب معين» ولا يلزم الإمام تصتحيح صلاة الغير وبهذا فارقت مسألة إفتاء م ر اهأ ج . 
1 قوله: (فيها نجس) فلو كان في الخمسة نجسان صحت صلاة كل خلف اثنين فقط أو 
النجس منها ثلائة فبواحد فقط» ولو كان النجس أربعة لم يقتد أحد منهم بأحد» أولو سمع 
IES‏ ا ELS‏ الا 
قوله : (فتوضا) أو اغتسل به أو غلسل به ثوبه زي. 
قرله: (أعاد) أي أعاد كل متهم ما صلاه مأموماً آخرء فإذ ابتدؤوا بالصبح أعادوا العشاء 
إلا إمامها فيعيد المغرب فيحرم عليهم الائتمام في العشاء» ويحرم عليه الاثتمام ذ فى المغرب اه 
ابن حجر لتعيين: إناءي إماميهما للجاسة بالنسبة للكل بالنظر لإمام العشاء وبالنسبة الإمامها بالنظر 
لإمام المغرب اه. وقوله: أعادوا العشاء مقتضاه صحتها مع أن النجاسة منحصرة في إناء 
إمامهاء ويجاب بأنهم نسبوا انحضار النجاسة في إناء إمامها. نري د الك 
قوله: (ما ائتم) أي أعاد الصلاة ة التي ائم فيها آخراً قوله: (بمقتد) أي حال اقتدائه ولو حكماً ٠‏ 
كالفرقة الثانية في صلاة ذات الرقاع: فإن بان بعد فراغه من صلاته أن إمامه كان مقتدياً فلا 
إعادة ق ل. وإذا انقطعت القدوة إما بسلام الإمام أو بنية. المفارقة فيصح الاقتداء به . والحاصل ٠‏ 
أنه يصح اقتداء بعض المأمومين بعد سلام الإمام ببعضء لكنه لا ثواب فيه لأن فيه نية القدرة 
فى أثناء الصلاة ة إلا في الجمعة فلا يصح كما ذكره الرحماني» والمشكوك في مأموميته كأن 
وجد رجلين: يصليان وشك في أيهما الإمام فلا يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام ولو 
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ولا بمن تلزمه إعادة كمتيمم لبرد. ولا يصح أن (يأتم) ذكر (رجل) أو صبي (مميز) ولا 
خنثى (بكأنئى (امرأة) أو صبية مميزة ولا خنثى مشكل لأن الأنثى ناقصة عن الرجل» 
والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكراً والإمام أنثى لقوله لله «لَن يُفْلِحَ قَوْمُ ولوا أَمَرْهُمْ 
امرآة». وروی ابن ماجه الأنَؤْمنٌ امْرَآةٌ رَجُلا . ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة 
ورجل بخنئى بانت ذكورته مع الكراهة قاله الماوردي. وتصح قدوة المرأة بالمرأة 
وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل . فيتلخص من ذلك تسع صور: خمسة 


بالاجتهاد فيما يظهر خلافاً للزركشي اه قوله: (ولا بمن تلزمه إعادة) محله إن علم المأموم 
بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسيّ فإن لم يعلم مطلقاً أو إلا بعد الصلاة فلا إعادة لصحة القدوة 
لان غايته أن الإمام محدث وتبين حديث الإمام بعد الصلاة لا يوجب الإعادة اه ع ش. قوله: 
(كمتيمم لبرد) استشكل هذا بان النبّي َة لم يأمر من صلى خلف عمرو بن العاص بالإعادة 
وهو كان متيمماً للبرد. وأجيب عنه بأن عدم الأمر بالإعادة لا يستلزم عدمها لأنها على التراخي 
وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزء ولجواز كونهم عالمين وقضوا ما عليهم اه أ ج. 


قوله: (ولا يأتم رجل بامرأة) يقرأ المتن بالرفع ويكون من عطف الجمل؛ ولا يصح أن 
يقرأ يأتم بالنصب عطف على يأتم المتقدم لأنه يصير المعنى» ويجوز أن لا يأتم الرجل بالمرأة 
وهذا فيه تهافت لأنه ليس مقصوداً» وإنما المقصود عدم الصحة لا جواز عدم الائتمام. وأما 
قول الشارح: ولا يصح أن يأتم رجل فهو حل معنى لا إعراب اه قوله: (رجل) أي ولو 
احتمالاً فهو صادق بصورتين» وكذا المرأة فالصور الباطلة هي منطوق المتن قوله: (لقوله) 
المناسب أن يقول: ولقوله بعطفه على ما قبله قوله: (ولو أمرهم امرأة) عام في الصلاة وغيرها. 


قوله: (ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته) أي سواء بانت قبل الصلاة وهو ظاهرء أو بانت 
بعدها ودخل في الصلاة ظاناً أن إمامه رجلء أو لم يعلم منه شيئاً قوله: (بانت ذكورته) أي قبل 
القدوة وهو ظاهرء وكذا بعد فراغ الصلاة إن دخل الرجل في الصلاة جازماً بأنه رجل أو لم 
يظن من حاله شيئاً. قال سم: حاصل هذه المسألة أنه إن علمه خنثى عند الاقتداء لم تنعقد 
صلاته» وإن علم خنوئته في أثناء الصلاة فإن تبين في الحال أنه ذكر استمرت الصحة لأنه لم 
يتردد عند النية وقد بانت الذكورة في الحال» وإن مضي قبل التبين ركن أو طال الفصل بطلت» 
وإن علمه بعد الصلاة فإن لم تبن ذكورته وجب القضاء» وإن تبينت ولو بعد طول الفصل 
صحت الصلاة ولا قضاء. وهذا الحاصل عرضته على شيخنا الطبلاوي فجزم به اه ع ش 
إطفيحي وقرره ح ف غير أنه اعتمد فيما إذا بان الإمام خنئى في أثناء الصلاة أنها تبطل» وإن 
ظهر عقبه أنه متضح بالذكورة لمضي جزء من الصلاة مع الشكُ» وعبارة المناوي: ويصح اقتداء 
رجل بخنثى اتضحت ذكورته وخنثى اتضحت أنوثته بأنثى لکن یکره اه. 
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صحيحة وهي قدوة رجل برجل» اخنثى برجل » امرأة» برجل » امرأة بخنثى» امرأة بامرأة» 
وأربعة باطلة وهي : قدوة رجل بختثى» رجل بامرأة» خنثى بيخنشى » ختثى بامرأة. 


(ولا) يصح أن يأتم (قارىء) وهو من يحسن الفاتحة (بأمي) أمكنه التعلم أم ل 
والأمي من يخل بحرف كتخفيف مشدد من الفاتحة بان لا يحسنه کار - بمثناة - وهو 


قوله: (بأمي) منسوب إلى الام كأنه على حاله خين ولدته أمهء أوأصله من نلا يكتب ولا 
يقرأ اه. ثم استعيز مجازاً فيما ذكره الشارح» أو يقال إنه حقيقة عرفية ومثل الأمي في الحكم 
المذكور من لا يكبر للإحرام» وكذا تارك الفاتحة أو بعضها كالبسملة'بخلاف من كبر ولم ينو 
وكأن وجه المخالفة أنه لا تفسير من المأموم» :لبس كداز مع الجهل بحاله اه م د على 
التحرير قوله: (أمكنه التعلم أم لا) علم بحاله أ مدر ل 
| المسبوق» فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل شرح المنهج : فلا يصح اقتداء القارىء بالأمي 
٠‏ مطلقاً ؤقوله: علم القارىء بحاله آم لا شامل لما إذا تردد في كونه أميّا أو لاء افلا يصح 
: الاقتداء حينئذ وقد صرح غير واحدا بصحة الاقتداء لأن الظاهر من خال المصلي أنه يحسن 
القراءق فإن أسرّ في جهرية تابعه المأموم ووجب عليه البحث عن جاله بعد السلام؛ فإن تبين 
أنه غير قارىء أعادء وإن تبين أنه قارىء ولو بقوله: نسيت الجهر أو أسررت لكونه جائزاً 
وصدقه المأموم لم يعد وإن للم یتین حاله لم يعد أيضاً وفي كلام بعضهم أنه يعيد لأنه لو كان 
قارئاً لجهر اه ح ل. قوله : (كتخفيف مشدد) مثال لمن يخل بحرف وقوله : کارت مثال للأمي 
كما قرره شيخنا العشماوي. وعبارة ق ل قوله : كتخفيف مشدد أشار إلى أن التعبير بمن يخل 
بحرف كاف عن زيادة أو تشديدة. وقوله: : من الفاتحة قيد لما الكلام فيه اه. وخرج بالفاتحة 
غيرهاء أما التكبير فإن كان يخل به مع القدرة وائتم به القارىء فإن دخل في الصلاة عالماً بأن 
إمامه يخل بالتكبير لم تنعقد وإن لم يعلم إلا بعد فراغ غ الصلاة وجبت الإعادةء وإن علم في 
الأثناء وجب الاستئئاف ولا تنفعه نية المفارقة» وأما مع العجز فلا ضررء وأما:الإخلال في. 
التشهد فإن دخل عالماً بذلك لم تنعقد صلاة المأموم» فإن لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة وبعذ 
سلامه لا إعادةء وإن كان قبل سلام المأموم سجد للسهو وسلم ولا إعادة أيضاًء. وإن علم في 
أثناء الصلاة انتظره ه لعله يعيده على الصواب» فإذا سلم ولم يعده سجد المأموم للسهو أيضاً 
وكذا حكم السلام كالتشهد اه. . وعبارة شرح م رأ وبحث الأذرعي صحة اقتداه من يحسن 
ه نجو التكبير أو التشهد أو السلام بالعربية بمن لا يحسنها بهاء ووجهه أن هذه لا مدخل لتحمل 
الإمام فيها فلم ينظر لعجزه عنها اه: : لكن في حاشية. البرماري أن هذا غير مستقيم لما تقدم أن: 
الإخلال ببعض الشدات في التشهد.مخل أيضاًء ال ب r‏ 
ل . على الجلال وح ف. وإنما سجداللسهو حملا على أنه أخل ببعض التشهد سهراً وكان يغير 
المعنى لأنه حينئذ يبطل.عمده. وما أبظل عمده سنّ السجود لسهوه تأمل. 1 
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من يدغم بإبدال في غير محل الإدغام بخلافه بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من 
مالك وألثغ - بمثلثة - وهو من يبدل حرفا بأن يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل 
السين فيقول: المثتقيم فإن أمكن الأمي التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته وإلا صحت 
كاقتدائه بمثله فيما يخلَ به» وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفافاء 


قوله: (في غير محل الإدغام) كقوله #اهدنا الصراط المستقّيم4 [الفاتحة: ]١‏ بتشديد التاء 
اه قوله: (وألئغ) هو أعم من الأرت قوله: (وهو من يبدل حرفاً) سواء كان مع إدغام آم لا 

قوله: (كأن يأتي بالمثلثة بدل السين) قال م ر: نعم لو كانت اللثغة يسيرة بأن لم تمنع 
أصل مخرجه بأن كان غير صاف لم يؤثر بأن لم يحصل إبدال. وحكى الروياني عن أبي غانم 
مقري بن سريج قال: انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال: لا تصح إمامة الألثغ وكانت 
لثغته يسيرة . وفيَ أي في أبي غانم مثلهاء فاستحييت أن أقول له هل تصح إمامته فقلت له: هل 
تصح إمامتي؟ قال : نعم وإمامتي أيضاً اه عميرة. وسئل الشهاب م ر عمن قرأ الرحيم مالك 
بإثبات الألف مع الإدغام. فأجاب بحرمة القراءة مع صحة الصلاة. وأجاب الشيخ أبو النصر 
الطبلاوي بالصحةء ولا تحرم القراءة بالإدغام مع إثبات الألف بناء على الصحيح أن الشاذ ما 
وراء العشرة وإن خالف فيه الشيخانء وهذه قراءة يعقوب من الثلاثة بعد السبعة. وكان والدي 
رحمه الله يشدد في ذلك تبعاً لجمع رذاً على من يدعي شذوذها اه. هذا وقد علمت أن 
المعتمد عند م ر ما عليه الشيخان؛ وهو أن الشاذ ما وراء السبعة اه أ ج قوله: (وإلا) أي إن 
لم يمكنه التعلم صحت كاتتدائه بمثله. قال ق ل: لو قال كاقتدائه بمثله به كان مستقيماً أي 
أولى لأنه يصح اقتداؤه بمثل وأكمل منه بخلاف اقتداء غيره به فلا يصح إلا إذا كان مثله اه. 
قوله: (فيما يخل به) بأن اتحدا في الحرف المعجوز عنه ومحله وإن اختلفا في المأتي به كان 
يبدل أحدهما سين المستقيم مثلثة والآخر مثناة بأن قال أحدهما: المثتقيم بالمثلثةء والآخر 
المتتقيم بالمثناة. ولو مع الإدغام فيصح لاتحاد الحرف المعجوز عنه» ومنه يؤخذ عدم جواز 
اقتداء أخرس بأخرس أصليين» فإن كان أحدهما أصلياً دون الآخر صح اقتداء الأصلي بالطارىء 
دون عکسه» فإن كانا عارضين فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر لأن كلاً منهما يحسن ما لا 
يحسنه الآخر اه ق ل. مع زيادة. وعند حج يصح اقتداء أحدهما بالآخر مطلقاً. وفي شرح م 
ر: وعلم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو عجز إمامه في أئناء صلاته عن القراءة 
لخرس لزمه مفارقته» بخلاف ما لو عجز عن القيام لأن اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا كذلك 
القارىء بالأخرس قاله البغوي في فتاويه» فلو لم يعلم بخرسه حتى فرغ من صلاته أعاد لأن 
حدوث الخرس نادر بخلاف طروٌ الحدث اه م د على التحرير. 

قوله: (بنحو تأناء) أي في الفاتحة أو غيرها بدليل قوله كفأفاء إذ لا فاء في الفاتحةء 
والمراد به من يكرر الحرف وإن قدر على عدمه فلا يشترط العذرء وإنما صحت صلاته مع 
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ولاحن بما لا يغير المعنى كضماهاء له فإن غير معنى في الفاتحة كأننمت بضم أو 

كسر ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي فلا يصح اقتداء القارىء بهء وإن.كان اللحن في 
غير الفاتحة Aa‏ تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله) [النوية: ]٣‏ 
صحت صلاته والقدوة به حيث كان عاجزاً عن التعلم» أو جاهلاً بالتحريم» أو نامنياً كونه 
في الصلاةء أو أن ذلك لجر لقنا ار رر أما القادر العالم العامد فلا تصح 


ذلك لان المُكرن حرف قري أكماءقالة ق ل وعبارة أج: بنحو تأتاء كوأواء أي وهو من يكرز 
الواو وكذا سائر الحروف لزيادته ونفرة الطبع عن سماعه. وجاز الإقتداء بهم مع زيادتهم 
لعذرهم فيها اه أ ج. 


قوله: : لو لاحن) المراد باللحن ما يشمل الإبدال اه م ر قولة: (بما لا ية ا 
“وترم E N E E‏ والحاصل أن اللحن حرام على العامد 
العام الاير مطلقاًء وأن ما لاي يغير المعنى لا يضر في صحة صلاته والقدوة به مطلقاء وأما مأ 

يغير المعنى ففي غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامداً عالماً قادراً. وأما في الفاتحة فإن 
قدر وأمكنه التعلم ضر فيهما وإلا فكمي اه ق ل على المسجلي قول : (كضم هاء لله) أي وفتح 
دال نعبد وكسر بائها ونونها لبقاء المعنى» E‏ 0 
يضر في صحة القدوة وإن كان المعتمد لذلك آثماً اه أج. وقوله : وضم صالدً الصراط أي 
کا الذي اھ المي روق تسمه که لجنا إن لعن ی ا لير 
الإعراب والخطأ فيهء والمراد به هنا الأعم فيشمل إبدال حرف بآخر» ونصب دال :الحمد لله أو 
جرّها والمراد بتغيير المعنى Sa NE‏ لشي لجرك ولم 
يكن لها معنى أصلاً كالزين بالزاي اه. 


قوله: (فإن غير) أي اللجن قوله: ون عسي الود ا ی ل سس ا 
فيها بأن عجز لسانه عنه ولم يمكنه التعلم كما في م ر. وإنما أطلق عليه أنه لم يجسن الفاتحة 
لأنه إذا لم يحسن ما لحن به ضدق عليه أنه لا يحسنها تأمل. قوله : (فلا يصح اقثداء القارىء 
به) أي مطلقاً ولا صلاته إن أمْكنه التعلم وإلا صحت كاقتداء مثله به» ومثل اقتداء القارىء 
بالأمي اقتداء من يحسن سبع آيأت بمن لا يحسن إلا الذكر وحافظ نصف الفاتحة الأرّل بنصفها 
الثاني اه شرح م ر. ومن يحسن الذكر بمن لا يحسن شيئاً كذلك اه أ ج قوله: (وإن كان 
اللحن) أي المغير للمعنى بدليل مثاله وقوله في غير الفاتجة أي وغير بدلها كما ذكرة ق ل. 


قوله: (صحت صلاته) كال الإمام : ولو قل اليس اذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما 


يلحن فيه لم يكن بعيداً لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة» وقواه السبكي: شرح المنهج 
ومقتضاه البطلان . واختاره السبكي وهو ضعيف لأن السؤرة مطلوبة في الجملة اماج ل. 
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صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله وكالفاتحة اتحة فيما ذكر بدلهاء ولو بان إمامه بعد اقتدائه به 
كافراً ولو مخفياً كفره كزنديق وجبت الإعادة لتقصيره بترك البحث عنه. نعم لو لم يبن كفره 
إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمت حقيقة» أو أسلمت ثم 
ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبرهء لا إن بان ذا حدث ولو حدثاً 
أكبر» أو ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه قلا تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير 


قوله: (ولو بان إمامه الخ) بان من أخوات كان فإمامه اسمها وكافراً خبرها شيخنا عن 
السيوطي » والأولى نصبه على التمييز المحوّل عن الفاعل أي ولو بان كفر إمامه لعدم ثبوت ما 
ذكره كما في ع ش على م ر. . والأولى جعله حالاً» ورد بأنه ليس المعنى بان في حال كونه 
كافراً لأن الحال على تقدير في بل المعنى بان كفره» فالأولى كونه تمييزاً ولو ظهر له حاله في 
ناء القدوة وجب الاستئناف ف ل قوله : (كافراً) أي أو خنثى أو مجنونا أ أو أمياً أو تاركاً الفاتحة 
فى الجهرية» أو تجب عليه الإعادة أو ساجداً على كمه الذي يتحرك بحركته» أو تاركاً تكبيرة 
الإحرام أو قادراً على القيام أو على السترة وكان يصلي من قعود أو عارياًء وفارق تبين كونه 
عار ا ركان خط من فو ت لا یب اوغا و القام في 
الخطبة شرط وفي الصلاة ركن والشرط يغتفر فيه. . فإن قلت: يرد على هذا الفرق السترة فإنها 
شرط للصلاة» فما الفرق بينها وبين قيام الخطبة؟ أجيب بأن السترة شرط للصلاةء والقيام 
المذكور شرط لما هو منزل منزلة الصلاة وهو الخطبة فاغتفر فيه اه ح ف. وقوله: وكان 
يصلي من قعود فتجب الإعادة في جميع ذلك لأن من شأنها أن لا تخفى اه. 


قوله: (ولو مخفياً) هي للرد على الرافعي. وقوله: وجبت الإعادة ولا يتقلب نفلاً مطلقاً 

قوله : (وجبت الإعادة) أي إن بان بعد الفراغ من الصلاة» فإن بان في أثنائها وجب استئنافها اه 
م . قوله: (لتقصيره بترك البحث) صريحه أن يجب البحث على المأموم عن حال الإمام قبل 
اقتدائه وليس كذلك على الأصحء فلو قال لكون الإمام ليس من أهل الإمامة في ذاته لكان أولى 
اه ق ل. وعبارته على الجلال قوله لتقصيره ه الخ في هذا التعليل نظر مع ما مرّ من أنه لا يجب 
البحث عن حال الإمام إلا أن يقال الأمور التي قل أن تخفى على أحد نسب تاركها إلى التقصير 
في البحث عنهاء أو يقال: هذا تعليل من يوجب البحث جرى على لسان غيره وليس مقصودا 
عنده اه. ولو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه فلا قضاء لأن إقدامه على الصلاة دليل 
ظاهر على إسلامه ولم يبن خلافه. نعم إن أسرّ في جهرية لزمه البحث» فإن قال: نسيت الجهر 
أو أسررت لكونه جائزاً وصدقه المأموم فلا تلزمه الإعادة بل تستحب» فإن تعذر عليه البحث أو 
بحث معه فلم يجبه فالإعادة لازمة له أما في السرية فلا إعادة عملاً بالظاهر ولا يلزمه البحث 
عن حاله كما لا يلزمه البحث عن طهارة الإمام اه م ر اه أ ج قوله: (وقد أسلم) أي والحال 
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بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة» كما لو بان إمامه أمياً. ولو اقتدى رجل بختلى فبان' 
الإمام رجلاً لم يسقط القضاء لعدم صحة القدوة في الظاهز لتردد المأموم في صحة صلاته. 
عندها. : 


أنه قد أسلم أي تجدد | إسلامه قبل الاقتداء. وقوله: كابس الترع ی 
كفره إلا بقوله. وقوله : فلا يقبل خبره فيه نظر لان الكافر يقبل خبره في فعل نفس فكان الأظهر 
أن يعلل بالتقصير. 1 

[قاعدة]:. كل ما يوجب الإعادة إذا طرأ في الأثناء أو ظهر أوجب الاستئناف؛ ولا يجوز 
الاستمرار مع نية المفارقة. . وكل ما لا يوجب الإعادة مما يمنع صحة الاقتداء ابتداء عند العلم ' 
إذا طرأ في الأثناء أو ظهر لا يتوجب الاستئناف» ويجوز الاستمرار مع نية المفارقة اع ش 
ا ا را د 
قوله: (لا إن بان ذا حدث) وكذا كل ما يخفى على المأموم عادة كعدم النية وتيممه بمحل 
يغلب فيه وجود الماء اه ق ل. ومثله ما لو بان تاركاً للفاتحة في السرية أو للنشهد مطلقاً لأن . 
هذا مما يخفى كما قرره شيخنا بح ف. قال الحناطي وغيره: : ولو أحرم بإحرامه ثم كبر ثانياً بنية 
سرا بحيث لم يسمع المأموم لم يضر في صحة الاقتداء» وإن بطلت صلاة الإمام لأن هذا مما 
يخفى ولا أمارة عليه .اه. قوله؛ : (خفية) حاصل المعتمد أن الظاهرة هي العينيةء والخفية هي ` 
الحكمية أي التي ليس لها طعم ولا لون ولا ريح وأنه لا فرق بين القريب والبعيد؛ ولا“ 

القائم والقاعد» ولا بين الأعمى والبضيرء ال لل 

ويفرض الأعمى بصيراً والبعيد قريباً: 

قوله: : (بختلی) أي ظن ذكورته ابتداء حتى يصح اقتداؤه به أولاً ثم طرأ التردد في خنوشه 
في الأثناء كما يدل عليه قوله : لتردد المأموم وكان الأولى تقديم هذه المسألة بعد شرح قوله: / 
ولا يأتمْ رجل بامرأة. قوله: : (لتردد المأموم في صحة صلاته عندها) أي عند القدوة فيه تصريح 
بأن المأموم دخل عالماً بأنه خنثى» أما إذا لم يعلم خنوثته إلا بعد الصلاة ثم اتضح بالذكورة 
فإنه لا يعيد شرح م ر. وعلله ابن .حجر بقوله لجزمه. بالنية.. والجاصل أن المقتدي بالخنشى إما 
أن يكون رجلاً أو امرأة أو خنثى) وكل منهم إما أن يظن الخنثى المقتدي به حال الاقتداء رجلاً . 
OR a‏ فهذه أربعة 'مضروبة في الثلاثة المتقدمة بإثني عشر. 
وؤعلى كل إما أن يظهر الإمام بعد الصلاة رجلاً أو أنثى أو يبقى على خنوئته» فهذه ست 
وثلائون منها صور المرأة المقتدية الاثنا عشر صحيحة» وأربعة أيضاً صححيحة وهي ما إذا ظنه 


كل من الرجل والخنثى ذكراً حال الاقتداء به وبان كذلك» أو لم بظنه شيت فيان ذكراً والمشرون : 
الباقية باطلة اه عناني . 1 1 
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وثالث الشروط اجتماع الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصر 
الخالية» ولاجتماعهما أربعة أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو 
بئاء» أو يكون أحدهما بمسجد والآخر خارجه (و) إذا كانا بمسجد ف (أيّ موضع 
صلى) المأموم (في المسجد) ومنه رحبته (بصلاة الإمام فيه) أي المسجد (وهو عالم 
بصلاته) أي الإمام ليتمكن من متابعته برؤيته أو بعض صف أو نحو ذلك كسماع صوته 
أو صوت مبلغ (أجزأه) أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به وإن بعدت مسافته وحالت 
أبنية نافذة إليه كبئر أو سطح سواء أغلقت أبوابها أم لاء وسواء أكان أحدهما أعلى من 
الآخر آم لا كأن وقف أحدهما على سطحه 


قوله: (كما عهد) أي لما عهد قوله: (إما أن يكونا بمسجد) هذه هي الأولى قوله: (أو 
بغيره الخ) هي الصورة الثانية» وشمل ما إذا كانا في فضاءء وما إذا كانا في بناء» وما إذا كان 
أحدهما في بناء والآخر في فضاء فهي شاملة لأربع صور. قوله: (أو يكون أحدهما بمسجد) 
فيه صورتان قوله: (وأي موضع) مبتدأ خبره جملة صلى الخ» » فالرابط محذوف أي صلى فيه 
الخ قوله: (ومنه رحبته) قال م ر: وهي ما كان خارجه محوطاً عليه لأجله في الأصح» ولم 
يعلم كونه شارعاً قبل ذلك سواء علم وقفيتها مسجداً أم جهل أمرها عملاً بالظاهر وهو التحويط 
عليهاء وإن كانت منتهكة غير محترمة. وخرج بالرحبة الحريم وهو الموضع المتصل بالمسجد 
المهيأ لمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكم المسجد فيما مرّ ولا في 
غيره» ويلزم الواقف تمييز الرحبة عن الحريم بعلامة كما قاله الزركشي لتعطى حكم المسجد 
اه. وقوله: ويلزم الواقف تمييز الخ يدل على أنهما إنما يتميزان بالقصد لا بالكيفية» وانظر لو 
احتمل كونها رحبة وكونها حريماً فأدخلها الناظر في تربيعه ووقفها مسجداً هل يسوغ له ذلك أم 
لا يراجع اه م د. ولو خرج ما كان شارعا ا وحجر عليه صيانة للمسجد كرحبة الجامع الأزهر 
التي بين الطبرسية والابتغاوية فليست بمسجد قطعاً ابن حجر اه م د قوله : (برؤيته) بيان لطرق 
العلمٍ الأربعة فالمراد به ما يشمل الظن قوله: (أو صوت مبلغ) أي عدل رواية بآن يكون بالغ 
عاقلاء حراً كان أو عبداًء ذكراً أو أنثى وإن لم يكن مصلياًء وكذا الصبي المأمون والفاسق إذا 
اعتقد صدقهء ولو ذهب المبلغ في أثناء صلاته لزمت المأموم نية المفارقة إن لم يرج عوده أو 
انتصاب مبلغ آخر قبل مضي زمن يسع ركنين في ظنه فيما يظهر اه ح ل قوله: (نافقة) أي 
تنافذاً عادياً فخرجت الطاقات العالية أي يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل 
إلى الإمام إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة ح ل. 
قرله: (سواء أغلقت أبوابها آم لا) خرج ما لو سمرت ولو في الأثناء فتبطل الصلاة ق 
ل. واعتمد شيخنا ح ف عدم البطلان إذا سمرت في الأثناء لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 
الابتداء اه. ومثل تسمير الأبواب ما إذا كان بنحو سطح لا مرقى له من المسجد شرح م ر. 


٠ 4‏ ْ كتاب املد : في صلاة الجماعة 


أو منارته والآخر في سردابإ أو بثر فيه لأنه كله مبني للصلاة ا 
مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارهاء ا إليه لم يعد الجامع لهما 
مسجداً واحداً فيضر الشباك والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض 
كمسجد واحد وإن انفرد كل|منها بإمام وجماعة: عل ذلك دیا لم تتت الامو 
(عليه) أي. الإمام في غير المسجد الحرام كما مر (وإن صلى) الإمام في المسجد . 
زالمأموم (خارج المسجد) حالة كونه (قريباً منه) أي من المسجد بأن لا يزيد ما بينهما 
على ثلثماثة ذراع تقريباً معتبراً من آخر المسجد لأن المسجد كله شيء واحد لأنه محل 
الصلاة فلا يدخل في الحدّ الفاصل (وهو عالم بصلاته) أي الإمام الذي في المسجد 
بأحد الأمور المتقدمة (ولا حائل هناك) بينهما 


قوله : (أؤ منارته) أي المسجد أي الداخلة فيه أو في رحبته قوله : (فإن لم تكن.نافذة) كأن 
كانت مسمرة الأبواب قوله : (فيضر الشباك) لأنه يمنع الاستطراق . قال شيخنا: وإن كان 
الاستطراق ممكناً من فرجة من أعلاه لأن المدار على الاستطراق العادي نح ل. وكذا يضر زوال 
سلم الدكة ابتداء لمن يصلي عليها اخ ف. ويضر ما لو حال بين جانبي المسجد نهر أو طريق . 
قديم بأن سبق وجوده أو قارناه فيما يظهر فلا يكون كالمسجد الواحد بل كمسجد وغيره» 'وهذا 
بخلاف ما لو كان النهر طارئاً بعد المسجدية فلا عبرة به ولا يخرجهما عن كونهما واقفين بمسجد ! 
واحد اه أأج. قوله : (والمساجدا المتلا صقة) كالجامع الأزهر والطبرسية والجوهرية اه إطفيحي ` 
1 قوله : (كمسجد واحد) فلا يضر أغلق أبوابها . وقالع ش: فلا يضر التباغد وإن كثرء أي مالم , 
يحل نهر أو طريق قديم أ مقارن إلى آخر ما ذكر في المسجد الواحد اه أ ج قوله : (ما لم يتقدم) 
هذا ليس خاصاً بهذه المسألة بل كل صور الاقتداء كذلك قوله: : (في غير المسجد الحرام) كذا قاله 
الشارح. ولعله سهو أو سبق قلم ق ل . أي لأنه يقنضي جواز التقدم على الإمام في المسجد 
الحرام مطلقاء وليس كذلك وكأنه أراد ما لو استداروا حول الكعبة وكانوا أقرب إليْها من الإمام 
في غير جهته» » وأنت خبير بان هذا لا يعد تقدما عليه فالظاهر ما قاله ق ل. ١‏ 
قوله: (على ثلثماثة ذراع) أي بذراع اليد المعتدلة وهو شبران م ر. وقوله تقريباً فلا يضر 
زيادة ثلاثة أذرع فأقل» وإنما اغتقروا الثلاثة وفي القلتين رطلين فقط لأن المدار هنا غلى العرف 
. وثم على قؤة الماء وعدمها ولأن الوزن أضبط من الذرع'فضايقوا ڈ ثم أكثر مما هنا اهأ ج قوله: 
- (ولا حائل) بأن لا يكون لو أراد الوصول إلى الإمام يُسندبر القبلة» ويقال لهذا ازوراز رانعطاف 
اه. ق ل. فلا يضر كونها عن يمينه أو يساره سم . وقال بعضهم : المراد به هنا ما يمنع مروراً 
وإن لم يمنع الرؤية كالشباكء أو ما ب يمنع الرؤية وإن لم يمنع المرور كالباب المردود بخلاف 
الحائل الذي يشترط نفيه في المسجد فالمراد به ما يمتع الوصول إلى الإمام وإن لم يمنع 
الرؤية فيضر الشباك» 0ك يبع e‏ وإن با ااا وار 
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كالباب المفتوح الذي لا يمنع الاستطراق والمشاهدة (جاز) الاقتداء حينئذء فلو كان 
المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام» فإن 
حال جدار لا باب فيه أو باب مغلق منع الاقتداء لعدم الاتصال وكذا الباب المردود 
والشباك يمنع لحصول الحائل من وجه إذ الباب المردود مانع من المشاهدة والشباك مانع 
من الاستطراق. قال الإسنوي: نعم قال البغوي في فتاويه: لو كان الباب مفتوحاً وقت 
الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى . أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف 
بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادل عن محاذاته فلا 
يصح اقتداؤه به للحائل» وإن كان الإمام والمأموم بغير مسجد من فضاء أو بناء شرط في 
فضاء ولو محطوطاً أو مسقفاً أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين ممن 
ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه على ثلثمائة ذراع بذراع الآدمي تقريباً أخذاً من عرف الناس» 
فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين 


ولذلك قال فيما تقدم سواء أغلقت أبوابها أم لاء ويضر التسمير في الابتداء أما في الدوام فلا 
يضر خلافاً لما في الحاشية فافهم. قوله: (كالباب) تمثيل للنفي أي وانتفاء الحائل كالباب الخ 
أي كالانتفاء في الباب الخ . 

قوله: (فلو.كان المأموم في المسجد الخ) هي الحالة الثالئة قوله: (فإن حال) محترز قول 
المتن ولا حائل قوله: (فانغلق) يفيد أنه بنفسه» فإن انغلق بغيره لم يضر أيضاً ما لم يكن بغلق 
المأموم أو بأمره ق ل. قوله: (الواقف بحذائه) أي مقابله يشاهد الإمام أو من معه» ويقال لهذا 
رابطة لأهل الصف الذي عن يمينه أو يساره وكذا من خلفهم من الصفوف» وهو كالإمام بالنسبة 
لهم فيشترط أن لا يتقدموا عليه في الموقف ولا في الإحرام؛ وأن يكون تصح إمامته لهمء وأن 
لا يخالفوه في أفعاله وإن خالفوا الإمام حتى لو كان بطيء القراءة وتأخر بثلائة أركان طويلة 
وجب عليهم التأخير بها معه» وأن يعينوه لو تعدد» وأن لا ينتقلوا من الربط إلى الربط بغيره في 
صلاتهم» وإذا بطلت صلاته تابعوا الإمام الأصلي إن علموا بانتقالاته وإلا وجب عليهم نية 
المفارقة اه ق ل . قوله: (وإن خرجوا عن المحاذاة) إذ تعلقهم إنما هو بالرابطة قوله: (بخلاف 
العادل) أي الخارج. 

قوله: (وإن كان الإمام والمأموم بغير مسجد) هي الحالة الرابعة قوله: (ولو محوطاً أو 
مسقفاً) أو هماء فأو مانعة خلوٌ فتجّز الجمع لكن كيف يقال فضاء مع كونه محوطاً مسقفاً أو 
محوطاً فقط. ويجاب بأن المراد بكونه فضاء أن لا يكون بين المأموم والإمام بناء» فمتى 
جمعهما مكان من غير بناء بينهما يقال له فضاء بذلك الاعتبار قوله: (أو شخصين) بأن كان 
خلف الإمام ذكر وختثى وأنثى فإنه يجعل كل واحد صفاً اه ح ف 
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فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره» وإن كانا في بناءين كصنْخِن وصفة من 
دار أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء شرط مع ما مر آنفاً إما عدم حائل بينهما يمنع 
مروراً أو رؤية» أو وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل إن كان فإن حال ما يمنع مروراً 
كشباك أو رؤية كباب مردود أو لم يقف أحد فيما مر لم يصح الاقتداء إذ الحيلولة بذلك 
تمنع الاجتماعء وإذا صح اقتداء الراقف فيما مر فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه وإن 
. حيل بينه وبين الإمام» ويكون ذلك كالإمام لمن .خلفه أو بجانبه لا يجوز تقذمه عليه كا 
لا يجوز تقدّمه على الإمامم ولا يضر في جميع ما ذكر شارع ولو كثر طروقه. ولا نهر 


قوله:: (فلا يضر زيادة ثلالة أذرع) الأولى ثلاث بلا تاء لان تأنيث الذراع أفصح من 
تذكيرها اه شرح العباب. وعبارة م ر فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما 
قاربها. وعبارة أ ج قوله: فلا تضر ثلاثة أذرع فما دوتها. وقول م ر في شرحه كابن حجر: ولا 
تضر زيادة ثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها ليس المراد منه الزيادة على الثلاثة بل المراد من 
عبارتهما ما قلناه ونقلناه قبل ذلك عن الشهاب م ر وسم. وقال بعضهم: قؤل مر وما قاربها 
تفسير لقوله ونحوهاء والأولى حذفه لأنه إن كان مراده ما قاربها بان کان أزيد فلا يصح لأن 
. الزيادة على الثلاثة تضر وإن كان مراده أقل من الثلاثة فهو معلوم بالأولى قوله: (وإن كانا في 
بناءين الخ) هو مقابل قوله شرط في فضاء الخ قوله: (شرط مع ما مرّ) هو أن لا يزيد على 
ثلثمائة ذراع » وأن يعلم انتقالات الإمام . قال ق ل: ومنه يعني مما مرٌ في الحاشية أن لا يكون 
ازورار وانعطاف في وضول المأموم للإمام ووجود الاستطراق عادة قوله: (أو وقوف واخد) أي 
من المأمومين وهو الرابطة المتقدم فيه ما ذكر فيه ق ل قوله: (فإن جال ما يمنع مروراً) قال 
القمولي: ولؤ صلى الإمام بصطلحن المسجد والمأموم بسطخ داره اشترط لصحة الصلاة مكان 
الاستطراق بينهما من غير ازورار وانعطاف» ولا تكفي المشاهدة زي وآج. 

قوله: (أو لم يقف الخ) قيل: إن التعبير بالواو أولى لأن العطف بأو لا يستقيم إذ المعنى 
عليه أو لم يكن حائل لكن لم يقف أحد الخ وهو فاسد لأنه كيف يتصور وجود باب مفتوح أو 
: مغلق مع وجود الحائل اه. ويرد بأن ما ذكر إنما يأتي إذا جعل العطف على قوله حال وهو 
غير مرادء وإنما العطف على القيد وهو ما يمنع الخ دون مقيده» والمعنى في العظف أو حال 
ما لا يمنع مروراً ولا رؤية بان كان فيه باب مفتوح لكن لم يقف أحد بحذائه اه عش . ويصح 
أن يكون معطوفاً على قوله مردود أي أو غير مردود ولم يقف أحد فيما مر الخ. 

قوله: (ولا يضر في جميع ما ذكز) أي من الأحوال الأزبعة من قؤله؛ وإذا كانا بمسجد: 
إلى هنا فلو كان أحدهما بدكان والآخر بأخرى مقابلتها في الصف الثاني صحَ؛ ولو وقف 
بسطح بيته والإمام بسطح المسجد وبينهما هواء فعن الزجاجي الصخة وهو الأصح أي مع: 
إمكان التوصل إليه عادة بأن يجعل بين السطحين نحو اسقالة . ا 
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وإن أحوج إلى سباحة لأنهما لم يعدا للحيلولة» وكره ارتفاعه على إمامه وعكسه حيث 


أمكن وقوفهما على مستو إلا لحاجة كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة» وكتبليغ 
المأموم تكبيرة الإمام فيسن ارتفاعهما لذلك كقيام غير مقيم 


قوله: (إلى سباحة) بكسر السين أي عوم وهو علم لا ينسى قوله: (ارتفاعه) أي ارتفاعاً 
يظهر في الحس وهو مفوّت لفضيلة الجماعة» ومحل الكراهة ما لم يوضع نحو المسجد 
مشتملاً على ارتفاع وانخفاض وإلا فلا كراهة اه إيعاب شوبري» كالأشرفية والغورية. ولو 
تعارض إكمال الصف الأول لكن مع ارتفاع والوقوف في الصف الثاني لا مع ارتفاع وقف في 
الثاني» وترك تكميل الأول اه الارتفاع أشد فإنها تفوّت فضيلة الجماعة اتفاقاً بخلاف 
تقطيع الصفوف فإنه لا يفوتها على ما في فتاوى م ر اه أ ج. قوله: (وعكسه) الضمير عائد 
إلى الارتفاع أي انخفاض المأموم عن إمامه على ما ذكر. والكراهة في الشقين راجعة إلى 
المأموم وبها تفوت فضيلة الجماعة كما تقدم. نعم لو ارتفع الإمام وحده أو انخفض وحده 
فالوجه نسبة الكراهة إليه ق ل قوله: (كتعليم الإمام) هذا مثال لارتفاع الإمام لحاجة وفيه نظر 
لأن من شروط الصلاة العلم بالكيفية قبل الدخول في الصلاة» فكيف يدخلون غير عالمين بها؟ 
ويجاب بأن الكيفية التي تشترط معرفتها قبل الدخول تمييز الفرائض من السنن وهذا معلوم 
لهمء وأما معرفة كيفية صورة الفروض والسنن فأراد الإمام تعليمها لهم بالفعل اه. 

قوله: (وكتبليغ المأموم) هو من المصدر المضاف إلى فاعله» ولا بد من قصد الذكر فيه 
ولو مع الإعلام. نعم يعذر الجاهل بهذا لأنه مما يخفى اه ق ل. وعبارة شرح م ر: كتبليغ 
يتوقف عليه استماع المأمومين اه. قال ع ش: عليه يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من 
ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لأن 
تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر قوله: 
(تكبيرة الإحرام) لو أسقط هذا لكان أخصر وأعم لأن تكبيرات الانتقالات كذلك» ولكن الذي 
في خط المؤلف تكبير الإمام فلا أعمية ولا غيرها . ويكفي عند الشارح قصد الذكر في أول 
تكبيرة لجميع التكبيرات . وقال شيخنا: لا بد من القصد في كل تكبيرة ة فراجعه ق ل قوله: 
(فيسن ارتفاعهما لذلك) أي تقديماً لمصلحة الصلاة» فإن لم يجد إلا موضعاً عالياً أبيح ولم 
يمكن إلا ارتفاع أحدهما فليكن الإمام لما في عكسه من الإخلال بالأدب» فكان إيثار الإمام 
بالعلوٌ أولى اه م ر وأأج. 

قوله: (كقيام غير مقيم) المراد بالقيام التوجه ليشمل المصلي قاعداً فيقعد» أو مضطجعاً 
أو نحو ذلك» ولو كان بطيء النهضة بحيث لو أخر القيام إلى فراغها فاتته فضيلة التحرم مع 
الإمام قام في وقت يعلم به إدراكه للتحرم» ومثل ذلك ما لو كان المأموم بعيداً وأراد الصلاة في 
الصف الأول مثلاً وكان لو أخْرّ قيامه إلى فراغ الإقامة وذهب إلى الموضع الذي يصلي فيه فاتته 


rt‏ | كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة 


من مريدي الصلاة بعد فراع الإقامة لأنه وقت الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم 


. أما المقيم ا وكره ابتداء نفل بعد شریع ا 
ا فإن كان في النفل أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة بسلام الإمام وإلا ندب 


له قطعه ودخل فيها لأنها أولى منه. 


فضيلة التحرم» وشمل قوله غير مقيم الإمام فقول م روأج. ولا يقوم أي من أراد الاقتداء 
جري على الغالب لأن المأمؤمين هم الذين يبادرون للقيام عند الشروع في الإقامة اه قوله: 
(بعد فراغ إقامة) هذا إذا كان يدرك فضيلة الإحرام مع ذلك» وإلا فليقم في وقت يدركها فيه اه 
ق ل. ا ل ا 
قبل تمامها. 

قوله: (أما المقيم فبقوم) أي ينوجه قوله: (ليقيم قائماً) أي حيث كان ادر على الام إذ 
هو من سننهاء والأفضل للداأخل عندها أو قد قربت استمراره قائماً اه م ر قوله: (وكره) أي 
تنزيهاً قوله: : (ابتداء نفل) دخل فيه تحية المسجد والراتبة ح ل قوله: : (بعد شروع المقيم في 
الإقامة) أي أو قرب شروعه وإنما تكره لمن أراد الصلاة معهم اه أ ج قوله: (أتمه) أي ندباً. 


قوله: : (ندب له قطعه) ودخل فيها ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة أخرى وإلا أتمه؛ 
فالمراد بالجماعة في قوله فؤت جماغة الجنس لا خصوص التي أقيمت. قال ام ر:. ومحل 
الندب في غير الجمعةء أما فيها فقطعه واجب لإدراكها بإدراك ركوعها الثاني.. وخرج بالنفل 
الفرض » فإن كان حاضرة كرة وإن كان فائتة فخلاف الأولى لأن الترتيب سنة ففي المفهوم 
تفصيل كما قرره شيخنا. وفي بق ل على الجلال: : وخرج بالنفل الفرض فلا يجوز قطع المقضي 
منه إلا لجماعة تندب فيه بأن تكون في نوعه وليس فورياً ولا المؤدي منه إن ضاق ركذا إن 
اتسع إلا إن كان لأجل جماعة|تندب فيه بعد قلبه نفلآء ويندب إتمام الركعتين منه بعد قلبه نفلاً 
ويسلم منهما إن لم يخف فوت الجماعة. وفي شرح شيخنا ما يفيد أن له أن يسلم من ركعة 
بعد قلبها نفلاً فراجعه. وعبارة أج. وخرج بالنفل الفرض» فلو أحرم منفرداً بصلاة صبحاً أو 
غيرها 5 ثم أقيمت جماعة بعد إحرامه وقد قام في غير الثنائية لثالثة سن له إتمام صلاته ثم يدخل 
في الجماعة وإن لم يقم لثالثة قلبها نفلا واقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجبماعة؛ بل لو 
خاف فوت الجماعة لو تمم ركعتين سنّ له قطع صلاته واستئنافها جماعة واقتضارهم على 
التمثيل بالركعتين إنما هو للأفضل وإلا فالركعة الواحدة كالركعتين» ومحل:ما ذكر إذا تحقق 
. إتمامها في الوقت لو سلم من ركعتين وإلا حرم السلام. أما إذا كان في فائتة فلا يقلبها نفلاً 
ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى» فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن 
قضارها فورياً جاز له قطعها ان غير ندب والا فلا يجوزء ويجب عليه قلب الفائتة نفلا إن 
خي :فوت البحاضرة اه : 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة Pio‏ 


والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة» فلا يصح 
الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة لتعذر المتابعة» ويصح الاقتداء لمؤذ 
بقاض ومفترض بمتنفل» وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح 


قوله: (نظم صلاتيهما) المراد بالنظم الصورة والهيئة الخارجية؛ أي توافق هيئة 
صلاتيهما. ومن التوافق صلاة التسابيح فيصح الاقتداء بمصليها على المعتمد وينتظره المأموم 
في السجود الأول والثاني إذا طوّل الاعتدال والجلوس بين السجدتين» وفي القيام إذا طول 
جلسة الاستراحة كما في شرح م ر قوله: (في الأفعال الظاهرة) خرج بالأفعال الأقوال؛ فلا 
يشترط التوافق فيها كالعاجز عن الفاتحة الآتي ببدلها إذا اقتدي بمن يحسنهاء وخرج بالظاهرة 
الباطنة كنية الاقتداء أو الأداء والقضاء كالصبح بالظهر مثلاً فلا يشترط التوافق فيها كما ذكره 
بقوله . ويصح الاقتداء لمؤدٌ إلى آخره قوله: (فلا يصح الاقتداء الخ) أي عدم الصحة من ابتداء 
الصلاة أي تنعقد النية لا أن عدم الصحة إنما هو عند الركوع ولا فرق في عدم الصحة بين أن 
يعلم نية الإمام لها أو يجهلهاء وإن بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافاً 
للروياني ومن تبعه اه قوله: (مع اختلافه) ومنه اقتداء من في سجود السهو بمن في سجود 
التلاوة لأن فيه اقتداء من في صلاة بمن ليس في صلاةء ويجوز اقتداء من في سجود التلاوة 
بمن في سجود الشكر وعكسه اهاح ل قوله: (أو جنازة) لو عبر بالواو لأفادت مسائل في 
المذكورات وهي مكتوبة خلف كسوف أو عكسهء أو مكتوبة خلف جنازة أو عكسه؛ أو جنازة 
خلف كسوف أو عكسه اه برماوي. والحاصل أن الصور التي لا يصح فيها الاقتداء ستة 
وعشرون» وهي مكتوبة ونافلة خلف جنازة وكسوف وتلاوة وشكر وبالعكس أي الأربعة 
خلفهما فهذه ستة عشرء والجنازة خلف الكسوف وسجدتي التلاوة والشكر وبالعكس فهذه 
ستةء والكسوف خلف سجدتي التلاوة والشكر وبالعكس فهذة أربعة فتمت الصور ما ذكر. 

قوله : (لتعذر المتابعة) نعم إن كان الإمام في القيام الثاني فما بعده من الركعة الثانية من 
صلاة الكسوف صحت القدوة في المكتوبة بخلاف صلاة الجنازة خلافا لحج حيث جرزه في 
آخر تكبير الجنازةء ولا يصح في سجدتي التلاوة والشكر. 

قوله: (ويصح الاقنداء لمؤد) أي مع حصول فضيلة الجماعة شرح م ر. وهو مشكل لأن 
الجماعة في هذه غير سنة كما مر في صلاة الجماعة في قوله: ولا تسن في مقضية خلف مؤداة 
وبالعكس بل مكروهة وما لا يطلب لا ثواب فيه» ومن ثم قال بعضهم: لا يحصل فضل 
الجماعة وعبارة ز ي: والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجاً من الخلاف» وقضيته أنه 
لا فضل ورذ بقولهم الانتظار أفضل إذ لو كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك قوله: (وفي 
طويلة بقصيرة) عطفه على قوله لمو بقاض من عطف الخاص على العام لأجل قوله بعد 
والمقتدي في نحو ظهر الخ أو أن قوله لمؤدّ بقاض محمول على المتفقين في العدد حتى لا 


۳ ْ كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة 

وبالعكس ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم والمقتدي في نحو الظهر بصبح أو مغرب 

كمسبوق فیتم صلاته يعد ملام إمامه» والأفضل متابعته في قنوت الصبح E‏ 
في المغرب» وله فراقه بالنية | إذا اشتغل بهماء 


بتكرر مع قوله: وفي طويلة بقصيرة ز ي. ويمكن اقتداء مصلي الطويلة بمصلي القضيرة مع 
كونهما مؤداتين كما إذا ج جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير وصلى واحد خلقه العشاء مع 
صلاته المغرب» أو جمع العشاء جمع تقديم فصلاها خلف مصلى المغرب» فعلى هذا يكون 
عطفه على قوله لمؤد بقاض عطف عام على خاص والباء داخلة على الإمام أو صلاته . 


قوله: (وبالعكس) راجع لجميع ما قبلهُ اه ق ل. . وعبر في شرح المنْهج بقوله:: 
وبالعكوس» ولم يعبر بالعكس لثلا يتوهم رجوعه للأخير فقط وهي قوله: وفي طويلة بقصيرة 
وسبب ذلك التوهم اختلاف العامل ومجيء ء المصدر على الأصل وهو الافراد فارتكب خلاف 
الأصل دفعاً لذلك التوهم» فلو وافقه الشارح هنا في التعبير بذلك لكان أولى. 

قوله: : ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم) أي لعدم فحش المخالفة فيهما وهذا محترز 
SS‏ 
. (والمقتدي في نحو الظهر الخ) بأن كان الإمام يصلي الصبح أو المغربء والمأموم إيصلي الظهر 
أو نحوه بدليل قوله فيتم صلاته قوله : (والأفضل متابعته) وإن لزم على ذلك تطويل الاعتدال, 
بالقنوت وجلسة الاستراحة بالتشهد لأنه لأجل المتابعة فاغتفر س'ل. '٠‏ وعبارة شرح م ز: وما 
استشكل به جواز متابعة الإمام في القنوت مع أنه غير مشروع للمقتدي فكيف يجوز له تطويل 
الركن القصير به. رذ باتهم اغتفروا ذلك للبتابعة ولا يشكل على على ذلك.ما مر من أنه لو اقتدي 
بمن يرى تطويل الاعتدال ليس اله متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه» فهلا كان هنا كذلك لأن 
تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأمو م أصلاً اه قال ع ش . قوله: 
لأن تطويل الاعتدال هنا الخ. قد يقال يزد عليه ما يأتي له في صلاة التسبيح من أنه يتعين.عليه 
نية المفارقة أو الانتظار في النجود مع أن المقتدي يرى تطويله في الجملة فإنه يقول بصحة: 
صللا التسبيح في نفسها على لك الهيثاء إلا أن يقال لما لم يكن لها وقت ممين. وكا قعلها 
بالنسبة لغيزها نادراً نزلت منزلة صلاة لا يقول المأموم بتطويل الاعتدال فيها.اه. قوله: : (في 
قنوت الصبح) وهل مثل ذلك ما لو اقتدي مصلي العشاء ء بمصلي الوتر في النصف الثاني من 
رمضان» فيكون الأفضل متابعته في القنوت أو لا كما لو اقتدى بمصلي صلاة التسابيح لكونه 
مثله في النفلية فيه نظر والظاهر الأول» والفرق بينه ؤبين المقتدي بصلاة التسبيح أمشابهة هذا 
للفرق بتوقيته وتأكده اه ع ش على م ر. ' قوله: : (وله فراقه بالنية) مراعاة لنظم صلاته؛. 
والمفارقة هنا لعذر فلا تفوت بها فضيلة الجماعة كما قاله جمع متأخرون» وأجروا ذلك في كل , 
.مفارقة خير بينها وبين ل ونا : 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة لذن 


والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر إذا أتم صلاته فارقه بالنية» والأفضل انتظاره في 
صبح ليسلم معه بخلافه في المغرب ليس له انتظاره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله 
الإمام» ويقنت في الصبح إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام يسيراً وإلا تركه ولا سجود 
عليه لتركه» وله فراقه بالنية ليقنت تحصيلاً للسنة. 


والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلاً وتركاً 


قوله: (والمقتدي في صبح) بأن كان الإمام يصلي الظهر أونحوهء والمأموم يصلي الصبح 
أو المغرب قوله: (إذا أتم صلاته الخ) هو ظاهر بالنسبة للصبح لا بالنسبة للمغرب لأنه في 
المغرب يجب عليه مفارقته عند قيام الإمام للرابعة ليتشهد» فهو لم يتم صلاته حين المفارقة 
فلعل الظاهر أن يقول إذا أتم ما توافقا فيه. ويمكن أن يجاب بأن معنى أتم صلاته قارب أن 
يتمها تأمل قوله: (فارقه بالنية) أي جرازاً في الصبح ووجوباً في المغرب؛ كما يدل عليه قول 
الشارح بخلافه في المغرب ليس له انتظاره تأمل. وهذه المفارقة بعذر فلا كراهة وتحصل فضيلة 
الجماعة . 

قوله: (والأفضل انتظاره في صبح) يستفاد من أفضلية الانتظار حصول فضيلة الجماعة» 
ومحله إن كان الإمام تشهد وإلا بأن قام بلا تشهد فارقه حتماً أي لأنه يحدث جلوس تشهد لم 
يفعله الإمام» وكذا إذا جلس ولم يتشهد لأن جلوسه من غير تشهد كلا جلوس أي فيفارقه 
حتماً. ومحل الانتظار في الصبح إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره» 
وإذا انتظره أطال الدعاء بعد تشهد كما في شرح م ر. قالع ش: فإن خشيه فعدم الانتظار 
أولى» وإنما لم تجب نية المفارقة لجواز المد في الصلاة. وقوله: أطال الدعاء أي ندباً ولا 
يكرر التشهدء فلو لم يحفظ إلا دعاءً قصيراً كرره لأن الصلاة لا سكوت فيهاء وإنما لم يكرر 
التشهد خروجاً من خلاف من أبطل بتكرير الركن القولي قوله: (ليسلم معه) أي ليقع السلام في 
جماعةء ومع ذلك لو فارقه حصلت له فضيلة الجماعة وإن كان هذا الشق مفضولاً بالنسبة 
للانتظار كما نقله سم عن م ر. قوله: (لأنه بحدث جلوس تشهد) يستفاد منه أن له انتظاره في 
السجود الثاني اه سم قوله: (ويقنت في الصبح) في كلامه إجمال. والحاصل أن يقال إنه 
يقنت ندباً إن أدركه في السجود الأرّلء وجوازاً إن أدركه قبل هويه للسجدة الثانية» وإلا تركه 
وجوباً إن لم ينو المفارقة اه ق ل. ويفارق التشهد الأول بأنهما هنا اشتركا في الاعتدال فلم 
ينفرد به المأموم» وثم انفرد بالجلوس ولا يرد على ذلك ما لو جلس الإمام للاستراحة لأن 
جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة اه م ر وحج و زي قوله: (ولا سجود عليه لتركه) أي 
لتحمل الإمام له عنه وإن لم يطلب منه لأن شأنه التحمل شرح م ر قوله: (وله فراقه ليقنت) 
وهو فراق بعذر فلا يكره لكن عدم المفارقة أفضل اه أأج. 

قوله: (فعلا) معمول لقوله موافقته على أنه تمييز. 


١ EA‏ : كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة 


كسجدة تلاوة» وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة 
الاستراحة. 


ا الاقتداء تبعية ة إمامه بأن يتأخر تحرمه عن 2 إمامه» فإن 


خالفه لم تنعقد صلاته . وآن لا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين عامداً عالماً 
a‏ معلق عديهما لا عذره ' 


قوله: (كسجدة تلاوة وتشهد أول) أي كأن سجد المأموم للتلاوة أو قعد للتشهد الأول 
بعد ترك الإمام لهماء فإن فلمل المأموم ذلك عامداً عالماً بالتحريم يطلت صلاته» أو ناسياً أو 
جاهلاً فلا. وقوله : تركاً كأن ترك المأموم التشهد الأول بعد قعود الإمام لهء فإن تركه عامداً 
سن له العودء وإن تركه ناسياً وجب عليه العود. فقول الشارح على تفصيل فيه راجع للتشهد 
فقط بهذا الاعتبار لأن ما ذكر هو المتقدم في سجود السهوء وأما إذا ترك المأفوم سجود التلاوة 
مع الإمام فحكمه ما تقدم من أنه إذا تركه عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته أو ناسياً فلا 

قوله: (وتشهد أوّل) أي أصله وأما إتمامه فلا يضر التخلف.له. . وعبارة شرح م ر في 
الكلام على التبعية . وقول جماعة إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب فيكون كالموافق هو 
الأوجه. وما ذهب a‏ ل ا اه. قال أج. وحينئذ إذا كمل تشهده 
وأدرك زمناً خلف الإمام لا يسع الفاتحة ركرك لوراك اواك ايه 
التخلف بثلاثة أركان طويلة اه. 


قوله: (تبعية) تعبيره بالتبعية أولى من تعبير المنهج بالمتابعة لأنها اة "من الجا 
وليس كذلك» ولذا عبر بذلك شيخ الإسلام في المنهج . قوله: (بأن يتأخر تحرمه) أي يقيناًء 
والمراد أن يتأخر ابتداء تحرمه عن انتهاء تحرم الإمام» أي بأن يتأخر جميع تحرمه عن جميع 
تحرم الإمامء فلو قارنه في خرف من التكبير لم تنعقد. ومحل هذا الشرط فيما إذا نوى المأموم 
الاقتداء مع تحرمهء أما لو ثواه في أثناء صلاته أي المأموم فلا يشتزط تأخر تجرمه بل يصح 
تقدمه على تحرم الإمام الذي اقتدي به في الأثناء» وكذا لو كبر عقب تكبيره ثم كبر إمامه ثانياً 
خفية لشكه في تكبيزه مثلاً ولم يعلم به المأموم لم يضر على أصح الوجهين زهو المعتمد» 
وصلاة المأموم فرادى كما تقدم قؤله: (فإن خالفه) أي التبعية وذكر الضمير باعتبار تأويلها 
بالحكمء أو الضمير راج جع للتأخر المفهوم من قوله: يتأخر. والمراد بقوله : 'فإن خالفه بأن سبق 
أ كارن ار كشن عر E‏ : (ولو غير طويلين) آي طويل وقصير 
لأن القصيرين لا يتصوران ح ل ففيه تغليب» وتوالي فعلين طويلين ممكن كالسجدة ة الثانية مع 
القيام كأن سجد المأموم السبجدة الثانية وقام» والإمام في الجلومن نين السجدتين أو السجدة 
الثانية وجلوس التشهد الأخير لأن .السبق والتخلف لا فرق بين كونه في ابتداء الصلاة أو في 
أثنائها اه | ط ف. قوله : وان لا يتخلف عنه بهما بلا عذر) عللم من هذا أن الماموم لو طول 
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فإن خالف في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا 
عذر بخلاف سبقه بهما ناسياً أو جاهلاء لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه 


الاعتدال بما لا يبطله حتى سجد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه لا يضر» ولا يشكل 
على هذا ما لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه والمأموم قائم فإن صلاته تبطل» وإن لحقه أي أتي 
به لأن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف 
فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه فإن الركن يفوت بانتقال المأموم عنه فكان للمأموم شبهة 
في التخاف لإتمامه في الجملة فلم تبطل صلاته بذلك اه. 

قوله: (بلا عذر) عبر في الأول بقوله عامداً عالماًء وهنا بما ذكر إشارة إلى أن العذر هنا 
أعمّ من النسيان والجهل كبطء القراءة والزحمة. . وقوله: بخلاف سبقه بهما ناسياً ا 
عالماً وتأخيره إلى هنا أولى لأنه فسر التبعية بعدم التقدم والتأخرء فجعل عدم التخلف جزءاً من 
مفهوم التبعية فجمع مفهوم القيدين أولى من تفريقه ليكون بيان المفهوم بعد تحقيق المنطوق 
قوله: (ولو غير طويلين) غاية لقوله: أو التخلف بهما. أما غاية السبق فتقدمت قوله: (بطلت 
صلاته) كأن هوي للسجود والإمام قائم للقراءة» أو هوى إمامه للسجود وهو قائم بعد القراءة 
الواجرة عامداً عالماً. وعبارة م ر: كأن هوي للسجود أي وزال عن حدّ القائم في الأوجه 
بخلاف م إذا كان للقيام أقرب من أقل الركوع فإنه في القيام حينئذ لم يخرج عنه فلا يضرٌ. 
وقد يفهم ذلك من قولهم هوى للسجود اه. وقولهم بخلاف ما إذا كان للقيام أقرب أو إليهما 
على حد سواء اه ع ش قوله: (لفحش المخالفة بلا عذر) راجع للسبق والتخلف» والعذر في 
السبق أن يكون ناسياً أو جاهلاً وفي التخلف ذلك وزيادة عليه من قوله والعذر الخ. وحينئذ 
هلا جعل قوله في المتن بلا عذر راجعاً للسبق والتخلف» ويسقط قوله عامداً عالماً. ويقول: 
والعذر في الأول أن لا يكون عامداً عالماًء وفي الثاني كأن أسرع الخ. وأجيب بأنه لما كان 
العذر في التخلف أعم من الجهل والنسيان بخلافه في السبق لا يكون إلا واحداً منهما فصل 
كلا عن الآخر بقيده قوله: (بخلاف سبقه بهما ناسياً) كان الأولى تأخيره عما بعده» أعني قوله 
وبخلاف سبتء بركن ليكون الإخراج مرتباًء وكان الأولى أيضاً تقديم محترز عدم السبق بركنين 
على قوله وأن لا يتخلف عنه بهما. وأجيب بأن التبعية شيء واحد وصورها بشيئين وهما أن لا 
يسبقه وأن لا يتخلف» ثم أخذ في المحترز على طريق اللف والنشر الغير المرتب قال بعضهم: 
سيأتي في الأعذار المبيحة للتخلف أن النسيان والجهل يباح فيهما التخلف بأكثر من ركنين» 
فهل يقال بمثله هنا أو لا لأن السبق أفحش في المخالفة وحيننذ إذا استمر نسيانه أو جهله حتى 
شرع في ركن ثالث بطلت صلاته لم أر فيه نقلاً. 


قوله: (لكن لا يعتد بتلك الركعة) أي ما لم يعد بعد التذكر أو التعلم: ويأتي بهما مع 
الإمام اه شوبري بخلاف التأخر بهما كذلك فإنه لا يمنع حسبان الركعة؛ وهل يجب عليه 
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بركعة وبخلاف سبقه بركن کان ركخ قبله» وإن عاد إليه أو ابتدأ رفغ الاعتدال قبل ركوع 
إمامه لأن ذلك يسير لكنه في الفعليَ بلا عذر حرام» وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين 
كقراءة ع كه ولا تجب إعادة ذلك» وبخلاف تخلفه 
بفعليَ مطلقاً أو بفعليين بعذر کان ابتدأ إمامه هوي السجود وهو في. قيام القراءة» والسبق 


5 للإمام لفحش المخالفة أو لا؟ والظاهر وجوت العود عند التذكر والثعلم اه فوله: 
(وبخلاف سبقه بركن) وعبارة شرح م ر : وقيل تبطل بالسبق بركن تام في العمد والعلم لمناقضة . 
الاقتداء بخلاف التخلف إذ لا يظهر فيه فحش مخالفة قؤله : (وإن عاد إليه) أي والخال أنه عاد , 
إليه الخ . لأنه إن لم يعد إليه ولم يبتد رفع الاعتدال بل استمر راكعا لما وصله الإمام لا يقال : 
إنه سبقه بركن لأنه لا يقال سبقه بركن إلا | إذا انتقل لغيره كالاعتدال» أو عاد للإمام وما.دام 
متلبساً بالركن لا يقال سيق به بل يقال سبقه ببعض ركن كما قرره شيخنا العشماوي 
والحفناوي . . وعبارة شرح م ر: المراد بسبقه بركن انتقاله عنه لا الإتيان بالواجب مبْه اه. ولا 

يصح أن تكون الواو للغاية لأن مقتضاها أن يكون التقدير سواء عاد إليه أو لاء وسواء ابتدأ رفع 
ا لاء فتصدق بما إذا استمر في الركوع وهو في هذه ا 
وفي الشوبري ما نصه: فإن قلت : ما مفاد هذه الغاية؟ قلت : الإشارة إلى لى أن الحكم بعدم ” 
دت عا ورت رین تحر لاال عه وان أذ لتم ل رق ف م أذ تب بر 
الآخر كما صوّره بعضهم أو لا 1 
0 قوله: أو بتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه) لا يخفى أن هذه مو نا مل ا 
وني کون هذا سبقاً بركن نظر بل هو سبق ببعض ركن ولا يتحقق السبق به إلا إن شرع في 
الاعتدال» وحينئذ يسنّ العود إن تعمد ما ذكر ويخير إن كان ساهياً وعبارة ق ل. هذا هو السبق 
بركن وهو الذي في كلامه» فان اعتدل فهو سبق بركن وبعض ركن اه. 


قوله: : الكت في الفعلي) وكذا بعضه کان ركع قبله ولم يرقع حتى ركع الامام» والدليل 
غلى الحرمة حديث الصحيحين (أمَا يَحْشَى الَّذِي رفع رَأْسَهُ قبل الإمَام أن يُحَوّلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ , 
جِمَارٍ أ يَجْمَلَّ صُوَرَئَُ صُوَرَة جِمَارِ ومعنى قوله: أن يحول الله رأسه رأس حمار يجعل الله 
رأسه على صورة رأس الحما 'ويبقى: بدانه بدن إنسان. ومعنى قوله: أو يجعل صورته صورة 
حمار أي يمسخ صورته كلها فيجعل جميع بدنه بدن حمارء ويجعل صورته ورأسه راس 
حمار» وفيه دليل على جواز وقوع المشخ أعاذنا الله منه والمسخ لا يكون إلا من شدة الغضب 
قال الله تعالى «إقل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوية عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم | 
القردة والخنازير4 [المائدة ]٠١‏ اه. ابن العماد وهذا أعني قوله: : لكنه في الفعلي أي لكن ٠‏ 
: السبق في الفعلي فهو متعلق بضمير المضدر قوله: (حرام) أي من الكبائر اه ع ش والسبق 
٠‏ ببعض ركن من الصغائر قوله : (هوتي السجود) أي وزال عن حد القيام في الأوجه بخلاف 
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بهما يقاس بالتخلف بهما وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في الأفعال مكروهة 
مفوّتة لفضيلة الجماعة كما جزم به في الروضة» وهل هي مفوتة لما قارن فيه فقط أو 
لجميع الصلاة؟ الظاهر الأول» وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروهء فقد 
صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى» 
والعذر للتخلف كأن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق له الفاتحة وهو بطيء 


ما إذا كان للقيام أقرب من أقل الركوع فإنه في القيام حينئذ لم يخرج عنه فلا يضرء أي وإن 
كان بغير عذر وإلا فالفرض عدم الضرر وقد يفهم ذلك من قولهم هويّ السجود شرح م ر 
قوله: (يقاس بالتخلف بهما) أي في التصوير بأن فرغ منهما والإمام فيما قبلهما ح ل بأن 
ابتدأ المأموم هوي السجود وإمامه في قيام القراءة قوله: (وبخلاف المقارنة في غير التحرم) 
أي فتضر فيها أو في بعضها حتى لو وقع ذلك في أثنائها ولم يتذكر عن قرب أو ظن التأخر 
فبان خلافه لم تنعقد صلاته اه أ ج قوله: (لكنها في الأفعال الخ) اعلم أن المقارنة على 
خمسة أقسام: حرام مبطلة أي مانعة من الانعقاد وهي المقارنة في تكبيرة الإحرامء ومندوبة 
وهي المقارنة في التأمين» ومكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة مع العمد وهي المقارنة في 
الأفعاز. والسلام» ومباحة وهي المقارنة فيما عدا ذلك» وواجبة إذا علم أنه إذا لم يقرأ 
الفاتحة مع الإمام لم يدركها. 

قوله : (الظاهر الأوّل) معتمد فإذا قارنه في الركوع فاته سبعة وعشرون ركوعاً كما أفاده 
شيخنا ح ف. قال ق ل: والمقارنة في أقوال يطلب التأخير فيها كذلك قوله: (كأن أسرع) 
المراد بالإسراع الاعتدال. فإطلاق الإسراع عليه لأنه في مقابلة البطء الحاصل للمأموم» وأما لو 
أسرع الإمام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمناً يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم 
أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل الإمام لها ولو في جميع الركعات ع ش على م روق ل. 

قوله: (قبل إتمام موافق له) والموافق من أدرك من قيام الإمام زمناً يسع الفاتحة بالنسبة 
للوسط !ل متدل لا بالنسبة لقراءة نفسهء وكذا من شك هل أدرك زمناً يسع الفاتحة أو لا على 
المعتمد م ر. قال حج: لكن لا يدرك أعني الشاك - الركعة إلا إذا أدرك الركوع مع الإمام لأنه 
تعارض عليه أمران: عدم إدراكهاء وعدم تحمل الإمام لها. فرجحنا الثاني احتياطاًء والذي 
أفتى به م ر أنه يتخلف ويتم الفاتحة ويكون متخلفاً بعذر فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة وهو 
المعتمد لأن تحمل الإمام رخصة والرخصة لا يصار إليها إلا بيقين اه أ ج. والمواضع التي 
يغتفر فيها ثلاثة أركان طويلةء أن يكون بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة والإمام معتدلهاء 
أو علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة» أو انتظر سكتة الإمام لقراءته 
السورة فركع - أعني الإمام ‏ عقب الفاتحة» أو كان موافقاً واشتغل بسنة كدعاء افتتاح وتعرّف 
أو طول السجدة الأخيرة عمداً أو سهواًء أو كمل التشهد الأول أو نام فيه متمكناً أو شك هل 
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القراءة فيها فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة» فإن سبق بأكثر 
من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود د أو جالس للتشهد تبعه 
فيما هو فيه ثم تدارك بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق» فإن لم يتمها المؤافق لشغله بسنة 


هو مزق أو مراف أو نسي آنه في الصلاةء أ مع تكبيرة الإمام بعد الركعة أثانية فظنها 

تكبيرة التشهد فإذا هي تكبيرة SI‏ او اج كر الشارج 
RE‏ ال 
من في.قراءة لعججتزه بطبى 
وضف موافقالسلتةعدل 
من نام في تشهد آز اختلط 
كذاالذي يكم لالتشهدا 
وات فت ارا التمتساشن 
وإن سهافي سجدة عن اقتدا 
ومن يشك في الزمان هل يسع 


E‏ أركان غفر 
أو شك أن قرا ومن لهاانسنى 
زمن لسكتة انتظاره حصل 
ا تكبير الإمام ما اتضبط 
بغد إمام قام منەقاصدا 
منحقق فلا تنكن بغافضل 
ففاتهإلى 28 فامخدى 
ام الكتاب بل قرأفلاركع 


ومن يرى تكبيرة القيام 


فذامنن"الأعذار فى اللعخلف 
يا 


عن سجدة مسن ركعة الإمام 
ولم يصب حين الجلوس يبتدى 


قوله : (ويسعى خلفه) أي على 'ترتيب صلاة نفسه قوله: (طويلة) فلا يعدّ منها الاعتدال ‏ 
.والجلوس بين السجدتين قوله: (بآن لم يفرغ) أي المأمؤم من الفاتحة الخ. أشار به إلى أن 
المراد بالأكثر أن يكون السبق بالثلاثة والإمام متلبس بالرابع»:قإذا كان المأموم لم يركع والإمام 
ثم للقراءة فقد تلبس بالرابع لأنه سبق بالركوع والسجدتين وما هو متلبس به وهو القيام. قال 
م ر: فلو.كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجذتين والقيام 
والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته اه أ ج قوله: (قائم عن السجود) المراد.أنه وصل إلى 
محل تجزىء فيه القراءة كما في م ر٤‏ دا دد فلا عبرة 
بشروعه في الانتصاب للقيام أو الجلوس بل لا بد أن يستقر في أحدهما إذ لا يصدق عليه أنه. 
سبق بالأكثر إلا حينئذ لأن ما قبله مقذمة للركن لا منه شيخنا في شرح العباب شؤبري قوله:1 
وكا ا ی انتم ا على ا الى و عام اللتتريم رالا : 
لالع ١‏ عاديا انوي عدم كر (الموافق) وهو من آدرك أول القيام في الركعة 
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كدعاء افتتاح فمعذور كبطيء القراءة فيأتي فيه ما مر كمأموم علم أو شك قبل ركوعه 
وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فإنه معذور فيقرؤها ويسعى خلفه كما مر في بطيء 
القراءة» وإن كان علم بذلك أو شك فيه بعد ركوعهما لم يعد إلى محل قراءتها ليقرأها 
فيه لفوته بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلام إمامه كمسبوق. وسن لمسبوق أن لا 
يشتغل بعد تحرّمة بسنة كتعوذ بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة» وإذا 
ركع إمامه ولم يقرأ المسبوق الفاتحة فإن لم يشتغل بسنة تبعه وجوباً في الركوع وأجزأه 
وسقطت عنه الفاتحةء وإن اشتغل بسنة قرأ وجوباً بقدرها من الفاتحة لتقصيره بعدوله 


الأولى أو غيرها وضده المسبوق اه ق ل قوله: (لم يعد إلى محل قراءتها) فإن عاد عامداً 
عالماً بطلت صلاته وإلا فلا قوله: (لمسبوق) وهو من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة اه 
شوبري . 

قوله : (كتعوة) أي أو دعاء أو لم يشتغل بشيء بان سكت زمناً بعد تحرمه وقبل أن يقرأ 
مع علمه بأن الفاتحة واجبة قوله: (إلا أن يظن إدراكها) فيه أن هذا لا يكون مسبوقاً لأنه هو 
الذي لم يدرك مع الإمام زمناً يسع الفاتحة إلا أن يقال إن هذا استثناء منقطعء أو يقال إنه ظن 
إدراكها مع الإسراع . وعبارة أ ج قوله: إلا أن يظن إدراكها الخ بخلاف ما إذا جهل حاله أو 
ظن منه الإسراع وأنه لا يدركها معه فيبدأ بالفاتحة اه. 

قوله: (وسقطت عنه الفاتحة) فلو تخلف لقراءتها حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة 
كما في شرح المنهج؛ ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر اه شوبري قوله: 
(قرأ وجوباً بقدرها) ثم إن فرغ مما لزمه والإمام راكع ركع معه وأدرك الركعة؛ أو والإمام في 
الاعتدال لزمه الهوي معه للسجود وفاتته الركعة» فإن جرى على نظم صلاة نفسه بطلت 
صلاته» وإن لم يفرغ حتى أراد الإمام الهري للسجود وجب عليه نية المفارقة لأنه تعارض في 
حقه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهويّ الإمام للسجود لكونه متخلفاً من غير عذر؛ ولا 
مخلص له إلا نية المفارقة ح ل» فعلم من كلام الشارح والمحشي أن المسبوق الذي اشتغل 
بالسنة له أربعة أحوال» والرابعة قول الشارح: فإن ركع مع الإمام الخ. واعلم أن حاصل مسألة 
المسبوق أنه إذا كان مسبوقاً وركع الإمام في فاتحته فإن لم يكن اشتغل بافتتاح أو تعوذ وجب 
عليه أن يركع معه» فإن ركع معه أدرك الركعةء وإن فاته ركوع الإمام فاتته الركعة ولا تبطل 
صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر» وأما إذا اشتغل بافتتاح أو تعوذ فيجب عليه إذا ركع 
الإمام أن يتخلف ويقرأ بقدر ما فوّته. فإن خالف وركع معه عمداً بطلت صلاته وإن لم يركع 
معه بل تخلف فإن أتي بما يجب عليه وأدرك الإمام في الركوع أدرك الركعةء فإن رفع الإمام 
من الركوع قبل ركوعه فاتته الركعة» فإن هوي الإمام للسجود وكمل ما فوته وافقه فيه وإلا 
فارقه وجويا اه سم . 

البجيرمي على الخطيب/ ج7/م77 


rot‏ ۰ کتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة 


عن فرض إلى سنة سواء أقرأ شيئاً من الفاتحة أم لاء فإن ركع مع الإمام بدون قراءة 
بقدرها بطلت صلاته. | |00 ! ا 


نتمة : تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث 


فرع: وقف عمداً بلا قراءة حتى ركع الإمام جاز التخلف ما لم يخف التخلف بركنين 
فتجب المفارقة وإلا بطلت قاله شيخ الإسلام» وهو الوجه الذي لا محيص عنه اه سم . 

قوله : (قتمة) أي لمسائل القدوة تشتمل على نسعة فروع . الأول: فيما تنتهي به القدوة. ٠‏ 
: الثاني : في خكم قطع القدوة هل يكره أو يفرق بين المعذور وغيره. الثالث: في حكم القدوة 
في أثناء الصلاة. الرابع: في أن ما أدركه المسبوق هل هو آخر صلاته أو أولها؛ ؤينبني على 
ذلك إعادة القنوت لمن أدرك الثانية من الصبح مع الإمام. .الخامس: في أن من أدرك الركوع 
مع الإمام هل تحسب له الركعة. السادس: في أن من أدرك الإمام في الركوع يكبر للتحرم ثم 
للركوع؛ ولا يقتصر على تكبيرة فإن اقتصر عليها ونوى بها التخرم فقط ضحت صلاته وإلا 
فلا. وحاصله أن في ذلك ثمان صور: الأولى أن يأتي بتكبيرتين واحدة للإإحرام وأخرى 
. للانتقال. الثانية أن يقتصر على تكبيرة وينوي بها التحرم فقط فتنعقد صلاته في هاتين. والست 
الباقية أن يقتصر على تكبيرة وينوي بها الإحرام والركوع» أو لم ينو شيئاً أو ينوي بها الركوع 
فقطء أو ينوي أحدهما مبهماً أو يشك هل نوى بها التحرم وحده أو لاء أو يتم تكبيرة الإحرام 
وهو إلى الركوع أقرب منه إلى القيامء ففي هذه لا تنعقد الصلاة وكل هذه الصور إلست منطوية 
تحت قوله وإلا فافهم. السابع من الفروع:. لو أدركه في الاعتدال مثلاً وافقه فيما اشتمل عليه 
من الحمد والدعاء» ولا يوافقه في ذكر انتقاله إليه لأنه لم يدرك انتقالة بل في ذكر انتقاله عنه 
وهو قول سمع الله لمن حمده ولو اقتدي بإمام ساجد فإنه يهوي إليه من غير تكبير لأنه لم 
يحسب له لأنه لم يدرك انتقاله» بل في ذكر انتقاله عنه وهو تكبير الهوي للسجود. الثامن: إن 
سلم الإمام قام مكبراًء إن کان محل جلوسه لو كان منفرداً» ومثل القيام بدله کان صلى من 
. قعود أو اضطجاع وإلا فإن لم يكن محل جلوسه فلا يكبر من حيث إنه ذكر الانتقالات وإلا فهو 
ذكر مطلقاً فيئاب عليه. التاسع : في ترتيب جماعة الصلوات في الأفضلية اه م د. ' 

قوله: (تنقطع قدوة بخروج إمامه) وإذا انقطعت القدوة بما ذكر لا يكون المأموم باقياً فيها 
حكماء فللمأموم أن يقتدي بغيره ولغيره أن يقتدي به وإذا حصل منه سهو بعد انقطاعها يسجد 
له وهل يسجد لسهو نفسه الخاصل قبل خروج الإمام أو لا؟ فيه نظر والظاهر الثاني لتحمل 
الإمام له قبل الخروج» وبقي ما لو أخرج الإمام نفسه من الإمامة فهل يحمل السهو الحاصل 
من المأمومين بعد خروجه نظراً لوجود القدوة الصورية أم لا؟ فيه. نظر والأقرب الأول قياساً 
على ما لو لم ينو الإمامة ابتداء كما تقدم ذلك عن سم في المقيس عليه نظراً للقدوة الصوريةء 
الكن تقدم أن الأقرب عدم التحمل فيكون هنا 1١.3‏ !: أخرج نفسه كذلك» وهذا يتعيْن فرضه في 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة oo‏ 
ا ا س ید 


أو غيره» وللمأموم قطعها بنية المفارقة؛ وكره قطعها إلا لعذر كمرض» وتطويّل إمام 
وتركه سنة مقصودة كتشهد أول» 
اسشية ل ل ا ف ا س 
غير الجمعة» أما فيها فإن كان في الركعة الأولى أو لم ينو الإمامة ابتداء لم تنعقد صلاته فلم 
يتحمل الإمام سهوهم قياساً على ما لو كان الإمام محدثاً لعدم القدوة الصورية وإن كان في 
الركعة الثانية أو الأولى وكان زائداً على الأربعين ونوى غيرها لم تبطل» ويحمل سهوهم لوجود 
القدوة الصورية اه ع ش. وقوله : تنقطع قدوة وهي ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام. 

قوله : (أو غيره) كموت ووقوع نجاسة عليه إن لم يدفعها حالاً. وعبارة ز ي: ومن العذر 
ما يوجب المفارقة أي بالنية لوجود المتابعة الصورية» كمن وقع على ثوب إمامه نجس لا يعفى 
عنه أو انقضت مدّة الخف والمقتدي يعلم ذلك اه. ويؤخذ من قوله لوجود المتابعة الصورية أن 
محل وجوب نية المفارقة حيث بقي الإمام على صورة المصلين» أما لو ترك الصلاة وانصرف أو 
جلس على غير هيئة المصلين أو مات لم يحتج لنية المفارقة اه ع ش على م ر . 

قوله: (وللماموم قطعها) وإن كانت الجماعة فرض كفاية لأنه لا يلزم بالشروع فيه إلا في 
الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة شرح المنهج. والمراد أن للمأموم قطعها ما لم يترتب 
على قطعها تعطيلها. وإلا امتنع عليه قطعها لأن فرض الكفاية إذا انحصر تعين كما قاله ح ل. 
وهذا أعني قوله: وللمأموم قطعها مبني على الجديد. وفي قول قديم: لا يجوز قطعها بغير 
عذر فتبطل الصلاة بقطعها بدون العذر اه. وعبارة أج. وللمأموم قطعها بنية المفارقة أي ما لم 
تتعين الجماعة كأن لم يكن هناك إلا إمام ومأموم وأحرم شخص خلف الآخر فإنه تمتنع عليه 
المفارقة قبل حصول ركعة» فإن فارق والحالة هذه أثم والصلاة صحيحة اه سم على حج. 
قال م ر: وقد تجب المفارقة كأن رأى إمامه متلبساً بما يبطل الصلاة ولم يعلم الإمام به» كأن 
رأى في ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلاً أو رأى خفه 
تخرق. قال ابن حجر: فان لم يفارقه فوراً بعد علمه بطلت صلاته» وإن لم يتابعه اتفاقا كما في 
المجموع ويوجه بأن المتابعة الصورية موجودة فلا بد من قطعها وهو متوقف على نيته» وحينئذ 
فلو استدبر الإمام أو تأخر عن المأموم اتجه عدم وجوبها لزوال الصورة. 

قوله: (وتطويل إمام) لقراءة أو غيرها لمن لا يصبر» ولا فرق بين إمام محصورين رضوا 
بالتطويل وغيرهم وهو ظاهر عند وجود المشقة المذكورة قوله: (مقصودة) وهي التي تجبر 
بسجود السهو أخذاً من تمثيله ح ل 

قوله: (كتشهد أوّل) أي وقنوت قال في التحفة: وكذا سورة إذ الذي يظهر في ضبط 
المقصودة أنها ما جبر بسجود السهوء أو قوي الخلاف في وجوبهاء أو وردت الأدلة بعظم 
فضلها اه. قلت: ومما وردت الأدلة بعظم فضلها التسبيحات» خصوصاً وقد نقل عن الإمام 
أحمد بطلان الصلاة بتركها عمداً ووجود سجود السهو بتركها نسياناً اه أ ج. 


اكوم 7 كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة 
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قوله: (جاز) أي مع الكراهةء ولا يحصل بها فضل الجماعة فيما أدركه م الامام ح ل 
وع ش قال الشهاب عميرة EEE‏ سناع م ادل تلن أخرى ٠‏ فإنه 
يجوز قطعاً كما في التحقيق وشرح المهذب اه. زظاهره من غير كراهة ثم القطع هنا مشكل 
لان علة الضعيف في لاه ارد وهي أذ بدي إلى تحرم لامر قب الام جارة فين ق 
نقل نفسه من. جماعة لجماعة أخرى فلتحرر ع ش. وظاهره جواز الخروج للجماعة الأخرى 
.وإن لم يظهر له نقص في صلاة إمامه الذي نقل نفسه عنهء وليس كذلك بل. صورته أن يحرم 
خلف جنب أو محدث ثم يتبين الحال لهما فيذهب الإمام فيتطهرء ويأتي مكان صلاته فيكملها 
المأموم معهء أو يربط المأموم ضلاته بغير ذلك الإمام قال ابن حجر: فعلم منه أنه لولم 
SGC‏ 
لفضيلة الجماعة؛ بل لو أخرجانفسه بعذر أتم صلاته منفرداً وكره له الاقتداء قاله شم | ط ف. 
'وعلم من.جواز القدوة في خلال الصلاة ة أنه لا فرق بين أن يقتدي به قبل قراءة .الفاتتحة أو بعدها 
في أي ركعة كانت عليه» فلو بوى القدرة بمن في الركوع قبل قراءة الفاتحة سقطت عنه لكن 
هذا ظاهر إذا اقتدي بمن في الركوع عقب إحرامه منفرداًء أما لو مضى بعد إحرامه منفرداً ما 
يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو يجب عليه قراءتها في الأل وبعضها في 
الثاني وهل هو الأول كالموافق وفي الثاني كالمسبوق؟ قال سم: فيه نظر والأقرب أنه 
كالمسبوق في الصورتين أي فيتحمل عنه الإمام الفاتحة أو بعضها في الصورتين لصدق ضابطه” 
عليه؛ وهو من لم يدرك مع الإمام بعد إحرامه زمناً يسع الفاتحة ولا عبرة بسكوتة بعد إحرامه 
مرد انه لا ارتباط له بالإمم قبل اقتداه اه اط ف" قال م ر: ولم يتعرضوا للإمام إذا أراد. 
أن يقتدي بآخر ويعرض عن الإمامة وهو جائزء » ويصير المقتدون به منفردين ولهم الاقتداء بمن 
اقتدي هو به اه. قال ع ش: قوله: :. ويصير المقتدون به منفردين وعليه فلو لم يعلم المقتدون 
باقتداء الإمام بغيره وتابعوه فهل يتبين بطلان صلاتهم لاقتدائهم بمقتد أو.لا لعذرهم كما لو كبر 
الإمام للإحرام فاقتدوا به ثم كبر كبر ثانياً ولم يعلموا تكبيره؟ فيه نظر» والأقرب الثاني لعذرهم ولا 
ثفوتهم الفضيلة لوجود الجماغة صورة اللهم إلا أن يقال ل تكبير الإمام ثانياً مما يخفى على ` 
المقتدين بخلاف اقتدائه بغيره» فإنه قدا يظهر لهم بقرينة تأخره عن الإمام في الموقف والأفعال 
اه. وقوله: اللهم الخ هذا هو المتعين فيتبين بطلان صلاتهم لما تقدم أن الاقتداء بالمقتدي لا 
يصح ولو مع الجهل» حتى الو تبين الإمام مقتدياً فإنه تجب الإعادة على المأموم اه وهذا . 
بخلاف ما لو نوى الإمامة في الأثناء لا كراهة فيه ولا فؤات فضيلة فيهاء والفرق أن الاقتداء 
بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونة ي ل م الم عر متو 
المأموم» ولا كفك الم لله تقل ل يكن تم لغيه سم 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الجماعة oy‏ 


وتبعه فيما هو فيه» فإن فرغ إمامه أوّلاً فهو كمسبوق» أو فرغ هو أوَلاً فانتظاره أفضل من 
مفارقته ليسلم معه وما أدركه مسبوق فأول صلاته فيعيد في ثانية صبح القنوت وفي ثانية 
مغرب التشهد لأنهما محلهماء فإن أدركه في ركوع محسوب للإمام واطمأن يقيناً قبل 


قوله: (وتبعه فيما هو فيه) أي تبع المأموم وجوباً ولو في ركن قصير كاعتدال الإمام ولو 
في ركن طويل كالقيام» أو كان أحدهما قائماً والآخر قاعداً. نعم لو اقتدى من في التشهد 
الأخير بمن في القيام مثلاً لم يجز له متابعته بل ينتظره ليسلم معه وهو أفضل» وله فراقه وهو 
فراق بعذر ولا نظر إلى أنه أحدث جلوساً لم يفعله الإمام لأن المحذور إحداثه بعد نية الاقتداء 
لا دوامه كما هنا اه. أو اقتدى من في السجدة الأخيرة بعد الطمأنينة بمن في القيام أيضاً لم 
يجز له رفع رأسه من السجود بل ينتظره فيه إن لم يئو المفارقة» فإن كان قبل الطمأنيئة قام إليه 
وكل ما فعله المأموم مع الإمام مما فعله قبله غير محسوب له اه ق ل مع زيادة قوله: (فانتظاره 
أنضل) أي نظراً لبقاء صورة الجماعة. وقد نهى عن الخروج من العبادة وإن انتفى ثواب 
الجماعة بالاقتداء المذكورء لكن يحصل له فضيلة في الجملة بربط صلاته بصلاة الإمام اه ع 
ش قوله: (وما أدركه مسبوق فأول صلاته) خلافاً للإمام مالك اه ق ل. والمراد بقوله: وما 
أدركه مسبوق أي مع إمامه مما يعتد به له لا كاعتداله وما بعده لأنه لمحض المتابعة اه أ ج . 

قوله: (فاول صلاته) لخبر الشيخين اما أَدْرَكَتُمْ مَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَأَيِمُواه وإتمام الشيء 
إنما يكون بعد أوله شرح المنهج» وأما خبر مسلم «قافض ما سَبَقَكَه فمحمول على القضاء 
اللغوي» بل هو متعين لاستحالة القضاء شرعا هنا اه شرح م ر. قال سم: قد يمنع دلالة هذه 
الاستحالة على التعين لجواز أن للقضاء شرعاً معنى آخر كوقوع الشيء في غير محله وإن كان 
في وقته قوله: (وفي ثانية مغرب) وذلك بأن أدرك ركعة من المغرب مع الإمام اه أ ج قوله: 
(لأنها) أي الثانية محلهما أي القنوت والتشهدء وما فعله مع الإمام كان للمتابعة وهذا إجماع منا 
ومن المخالف» وحجة لنا على أن ما يدركه معه أوّل صلاته اه آج وا ط ف. 

قوله: (فإن أدركه) المناسب الواو كما في المنهج قوله: (في ركوع محسوب) خرج به 
ركوع المحدث وركوع زاتدء ومثله الركوع الثاني من الكسوف لمن يصلي الكسوف وراءه وإن 
كان محسوباً أي للإمام؛ فيكون مستثنى من كلامه قوله : (واطمأنٌ يقيناً) وكان إحرامه في القيام 
يقيئاً وقصد به التحرم فقطء ولا يسن للإمام انتظاره إلا إذا علم أنه عالم بالشروط ق ل. 
والمراد بقوله يقيناً أي برؤية الإمام في البصير» أو وضع يده على ظهره في الأعمى» أو سماعه 
بتسبيح الإمام في الركوع. ولا يكفي فيها الظن ولا سماع صوت المبلغ وكذا كل موضع تحمل 
فيه الإمام عن المأموم شيئاً من الفاتحة. وهذا أعني قوله واطمأن يقيناً في المسبوقء أما الموافق 
الذي قرأ الفاتحة كلها فإنه يدرك الركعة بمجرد الركوع وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل 
الركوع كما صرح به البرماوي› وهو مأخوذ من قوله: فإن أدركه في ركوع الخ 
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ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة . ؤيكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع لتحرم ثم 
- لركوع» فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط وأتمها قبل هويه انعقدت صلاته وإلا 
الم تنعقداء وار اروك ني ماله ذا يمت وفع eh‏ رو 


اتحميد وتسبيح 


قوله: (أدرك الركعة) أي اما فاته من قيامها وقراءتهاء والمراد بإدراكها أن بك وا 
في حذ أقل للركوع حتى لو كان في الهو وإمامه في الارتفاع وقد بلغ في ركوغه حذ الأقل قبل 
أن يرتة تفع الإمام عنه كان مدركاً للركعة وإن ن لم يلتقيا فيه فلا » وظاهر كلامه أنه لا فرق في إدراكها 
شلك يل ل ا كان داك في ا يدانا نواد 
معه وهو كذلك» وسواء قصر بتأخير تحرمه إلى ركوع الإمام من غير عذر أم لا لخبر 'امَنْ أَذْرَك 
:الصادة قَبْلَ أن يُقِيمَ الإمَام صلب فقذ أدْرَكَهَاه ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك الركعة بإدراك ركوعها” 
مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر اه زي وم ر. قال ع ش: : وقوله أدرك 
الركعة أي ما فاته من قيامها وقراءتها أي ولا ثواب له فيها لأنه إنما يثاب على فعلهء وغاية هذا أن 
الإمام تحمل عنه لعذره. وقال الشوبري أدرك الركعة أي وثوابها اه. 1 

قوله : الويكبر مسبوق الخ) أي يكبر للإحرام وجوباً في القيام أو بدلهء فإن وقع بعضه في 
غير القيام لم تنعقد فرضاً قطماً ولا نفلاً على الأصح كما في ق ل على الجلال اله. أج: 
وظاهر كلامهم : : ولو جاهلاً وهو مما تعمّ به البلوى ويقع كثيراً للعوام. ٠‏ وفي شرح الإرشاد تقع 
نفلا للجاهل ح ل قوله : (فإن نوى بها التحرم) أي يقينآً قوله قرع فى بن ا 
إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع قوله: (وإلا) بأن نواهما بها أو الركوع فقط أو أحدهما 
مبهماً أو لم ينو شيئاً شرح _المنهجء > أو شك هل نوى بها التحرم أو لاء أو أتم تكبيرة ة الإخرام : 
وهو إلى الركوع أقرب مته إلى القيام فهلة نست صور كما تقدم» وقد علمت الحكم فيما تقدم" 
قال ابن حجر: ومثله هنا وفيما يأني مريد سجدة التلاوة خارج الصلاة ة لأنه تعارض في حقه ' 
قرينتا الافتتاح والهويٌ لاختلافهماء إذ: قرينة الافتتاح تصرفها إليه» وقرينة الهوي لسجود التلاوة 
أو الركوع تصرفها إليه» فلا بد من قصد صارف عنهما وهو نية التحرم فقط لتعارضهما 
واستشكال الأسنوي له بأن قصد الركن لا يشترط مردود إذ محله عند عدم الضارف وهنا 
صارف» وما تقرر فيما إذا كبر واحدة كما ذكر. وأما لو كبر ثنتين وأطلق في الأول فهل يضر 
أو لا؟ قال بعضهم: بالضرر لكن الذي أفتى به الشمس الرملي عدم الضرر. ونصه: سئل 
شيخنا م ر عما لو وجد الإمام راكعاً فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال فهل تضح 
صلاته؟ فأجاب : ا ا ل ل 

قوله: : (قما بعده) الفاء عاطفة جلى اعتداله وجواب لو قوله وافقه؛ وقول يه أي فيما 
أدركه فيه الصادق بالاعتدال وما بعده وكذا بقية الضمائر قوله: (من تحميد) آي في الا عتدال. ` 
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وتشهد ودعاء» وفى ذكر انتقاله عنه من تكبير لا في ذكر انتقاله إليه» وإذا سلم إمامه كبر 
لقيامه أو بدله ندباً إن كان محل جلوسه وإلا فلا. 


وهو قوله: ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده شيخنا قوله: (وتشهد ودعاء) ظاهر 
كلامه أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده خرج» ما إذا كان محل تشهده 
بأن كان تشهداً أول فلا يأتي بالصلاة على الآل ولا يكمل التشهد» وهو ظاهر لإخراجه التشهد 
الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة. 

قوله: (ودعاء) أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي ية ح ل قوله: (في ذكر انتقاله 
عنه من تكبير) فإذا أدركه في السجود لم يكبر للانتقال إليه لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب 
له بخلاف انتقاله عنه للجلوس مثلاً. وقال بعضهم: وفي ذكر انتقاله عنه أي وإن لم يكن معه 
فيه كأن أحرم والإمام في التشهد الأول فقام عقب إحرام المأموم فيطلب من المأموم أن يكبر 
أيضاً متابعة له. قال الشوبري: وأفهم كلامه وصرحوا به أنه لا يوافقه في كيفية الجلوس بل 
يجلس مفترشاً وإن كان الإمام متوركاًء ومنه يؤخذ أنه لا يوافقه في رفع اليدين عند قيام الإمام 
من تشهده الأول حيث لم يكن أَوّلاً للمأموم اه. وفي ع ش على م ر ما نصه: ويظهر الآن أنه 
يأتي برفع اليدين عند قيامه من التشهد الأول متابعة له» ونقل مثله في الدرس عن ابن حجر في 
شرح الإرشاد وفيه أيضاً أنه يأتي به ولو لم يأت به إمامه اه. 

فرع: لو جلس المسبوق بعد سلام الإمام فإن كان في محل جلوسه لو كان منفرداً جاز له 
التطويل» وأما إذا لم يكن محل جلوسه لو كان منفرداً فإن طول زيادة على قدر الطمانينة عامداً 
عالما بطلت صلاته وإلا فلا . 

قوله: (لا في ذكر انتقاله) كأن أدرك الإمام وهو ساجد» أو في تشهده فإنه ينتقل إليه ساكتاً 
وذلك لعدم متابعته في ذلك» ولیس بمحسوب له بخلاف الركوع فإنه محسوب له اه أج. قوله: 
(وإذا سلم إمامه الخ) أفهم كلامه أنه لا يقوم قبل سلام إمامه» فإن تعمده من غير نية مفارقة بطلت 
صلاته وإن كان ساهياً أو جاهلاً لم يعت يجميع ما أني به فيجلس ولو بعد سلام الإمام؛ ثم يقوم 
بعد سلام الإمام» ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته لعدم الإتيان بالجلوس الواجب عليه؛ 
ويفارق من قام عن إمامه عامداً في التشهد الأول حيث اعتدٌ بقراءته قبل قيام الإمام بأنه لا يلزمه 
العود كما مر في بابه اه شرح م ر وآج قوله: (وإلا فلا) أي وإلا بان كان غير محل جلوسه لو 
كان منفرداً كأن أدزك الإمام في ثانية أو رابعة رباعية» أو ثالثة ثلاثية فلا يكبر عند قيامه أو ما قام 
مقامه لأنه غير محل تكبيره» وليس فيه موافقة إمامه. ويسنّ أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي 
إمامه ويجوز بعد الأولى: فإن مكث في محل جلوسه لو كان منفرداً جاز» وإن طال أو في غيره 
عامداً عالماً بتحريمه بطلت صلاته» ومحله إذا زاد على جلسة الاستراحةء ويلحق بها الجلومر 
: بين السجدتين» أما قدرها فمغتفر فإن كان ساهياً أو جاهلاً لم تبطل صلاته ويسجد للسهو اه 
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ل اي ل ل وأما 
جماعة الهر والمغري قهما وام 

اقل 0 
شقة ا 


تعالى «وإذا ضربتم في الأرض) [النساء: .١‏ قال يعلى بن أمية قلت لعمر إِنْما قال الله , 
تعالى #إن خفتم) [التساء: 1 وقد أمن الناس» فقال: .عجبت مما عجبت منه فلت النبيّ 


3 والمعتمد أنه متى زاد على قدر الطفأئينة بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً شيختا . ویکره أن 
تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه الراتب قبله أو بعذه أو معه إلا إذا كان المسجد مطزوقاً أو 
ليس له إمام راتب أو له راتب وأذن في إقامتها أو لم يأذن وضاق المسجد عن الجميع» ومحل , 
الكراهة ذا لتر رخف ترسرائرقت شرع الروقي اه فرحومي: 


فصل: في صلاة المسافر 


قوله: (المسافر) أي المتلبس بالسفرء وهو قطع مسافة مخصوصة سمي بذلك لأنه يسفر : 
عن أخلاق الرجال» أي يكشفها ويظهرها. . وشرع القصر في السنة الرابعة من الهجرة.. قاله. ابن 
الأثير : : وقيل في ربيع الآخر من السنة الثانية من الهجرة ة قاله الدولابئ» وقيل بعد الهجرة 
بأربعين يوماً وأول الجمع في سفر غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة قوله : (من حيث القصر) أي 
لا من حيث الأركان والشروط لاشتراكها مع غيرها في ذلك» والقصر مبتدأ والخبر محذوف. 
تقديره من حيث القصر والجمع موجودان لأن حيث لا تضاف إلا لجملة قال ابن مالك: 

وألزموا إضافة إلى الجمل * حيث. . 5 

وقدم القصر على الجمع لأنه مجمع عليه لأن أبا حنيفة يملع الجمع إلا للنسك اه ] ط أ 
ف. قوله : (مع. كيفية الصلاة) في كلامه زيادة على الترجمة وليس معيباً» وإنما المعيب أن 
يترجم لشيء وينقص عنه ق ل. وفيه نظر لأن المصنف لم يترجم والشارح ترجم بهما فليس 
في كلامه زيادة عن الترجمة قوله: «وإذا ضربتم) أي سافرتم قوله: (يعلى بن أمية) آي 
SO‏ وميه ارط واكة م الاك لاه رح أ أسلم يوم فتح 

مكة وشهد حنيناً والطائف وتبوك مع رسول الله يلق وكان يسكن مكة؛ وكان جواداً معروفاً : 
بالكرم اه أ ج قوله: : (عجبت مما عجبت منه الخ) محصل جواب سيدنا عمر أنه تعجب» 
وعرضت له هذه الشبهة فسأل عتها النبّي فأجابه بما ذكر قوله: + (لسالت الي الخ) الال نبي 
عمر لا يعلى بن أمية اه أ ج. ! ا 
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كل فقال: «صَدَقَةٌ نَصَدّقَ الله بها عَلَيَكُمْ افوا صَدََتََه رواه مسلم”' . والأصل في الجمع 
أخبار تأتي. ولما كان القصر أهمْ هذه الأمور بدأ المصنف به كغيره فقال: (ويجوز 
للمسافر) لغرض صحيح (قصر الصلاة الرباعية) المكتوبة دون الثنائية والثلائية (بخمس 
شرائط) وترك شروطاً أخرى سنتكلم عليها: 


قوله : (صدقة) أي جواز القصر في الأمن صدقة الخ. فهو خبر لمبتدأ محذوف. فحاصله 
أن التقييد بالخوف في الآية لا مفهوم له كما قرره شيخنا العشماوي قوله: : (راوه مسلم) وروی 
0 أبي شيبة ٣ن‏ َه مي من شهة أن لآ إلة إلا الله وَأنَّ مُحَمْداً رَسُولَ الله وَالْذِينَ إا خسوا 

اسْتَِشَرُوا وإ أَسَاوْوا اسْتَفْفَوُوا َإِذَا سَائَروا قَصَرُواء اه. 

قوله: (أهمٌ هذه الأمور) جمعه باعتبار أن الجمع نوعان جمع سفر وجمع مطر. والثالث 
القصر فسقط اعتراض ق ل. بقوله لو قال الأمرين لكان أولى اه وإنما كان أهم لأنه متفق عليه 
بين الأئمة بخلاف الجمع» فبعضهم يقول الجمع للسفرء وبعضهم يقول الجمع للنسك فقط 
قوله : (الفرض ي هذا من الشروط الزائدة على المتنء فكان ينبغي أن يذكر معها إلا أن 
يقال هو داخل ذف فى الشرط الأول» وهو قوله : أن يكون في غير معصية» وخرج به ما لو سافر 
لمجرد التنقل في البلاد. 

قوله : (المكتوبة) أي أصالة وإن وقعت نفلاً كصلاة الصبي والمعادة لكن لا تقصر إلا إذا 
قصر أصلها ح ل 

قوله: (دون الثنائية والثلاثية) إنما لم يقل دون الصبح والمغرب لأجل مناسبة المتنء 
وعبر م ر وابن حجر بقولهما لا صبح ومغرب بالإجماع وهو أولى ممن عبر بالثنائية والثلاثية 
لما يلزم على ذلك من التطويل وهو الاحتياج إلى بيانهما في الجملة وإن كانا معلومين» فالتعبير 
بالمقصود ابتداء أولى» والأولى في التعليل أن يقال: إنما عبر بالصبح والمغرب دون الشنائية 
والثلائية خوفاً من دخول الجمعة» ولأجل الرد على من قال: تقصر الصبح إلى ركعة 0 
كذلك قال في التحفة. نعم حكي عن بعض أصحابنا جواز 3 قصر الصبح في الخوف إلى ركعة 
وفي خبر مسلم «إنَّ الصّلاةَ فرصت في الحََوْفٍ ركْعَة وحملوه ه على أنه يصليها مع الإمام وينفرد 
بأخرى» وعمم ابن عبد السلام ومن تبعه القصر إلى ركعة في الخوف في الصبح وغيره لعموم 
الحديث المذكور اه أ ج. وعبارة شرح م ر وخرج بما ذكر الصبح والمغرب بالإجماع وأما 
خبر هقُرِضَتٍ الضّلاةٌ رَكْعَةَ في الخُؤف» فمحمول على أنه يصليها مع الإمام وينفرد بأخرى» إذ 
الصبح لو قصرت لم تكن شفعاً وخرجت عن موضوعهاء والمغرب لا يمكن قصرها إلى 
ركعتين لأنها لا تكون إلا وترأء ولا إلى ركعة لخروجها بذلك عن باقي الصلوات اه. 


(۱) أخرجه مسلم ٤۷۸/۱‏ (585/4). 
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الأول (أن يكون سفره في غير معصية) سواء أكان واجباً كسفر حج أو مندوباً 
كزيارة قبر النبئ ب أو مباحاً كسفر تجارة» أو مكروهاً كسفر منفرد. وأما العاصي 
بسفره ولو في أثنائه كآبق وناشزة فلا يقصر لأن السفر سبب للرخصة فلا يناط بالمعصية 


قوله: (كسفر تجارة) في غير أكفان الموتى وإلا كره قوله: (كسفر منفره) لا 'سيما بالليل 
هذا ما لم يأنس بالله تعالى كبعض الصالحين فإنه لا كراهة فيه» ويكره سفر ائنِينْ فقط لكن' 
الكراهة فيهما آخف» وإذا بعد عن الرفقة ! إلى حد لا يلحقه غوثهم فقال حج: هر کال وة كما 
هو ظاهر. وقال م ر وسم : : لا يكون كالوحدة. 1 

قوله : (أما العاصي بسفرة) ولو صورة كأن هرب الصبي من وليه فلا يقصر؛ ولو خرج 
لجهة معينة تبعاً لشخص لا يعلم سبب سفره أو لتنفيذ كتاب لا يعلم :ما فيه فالمتجه إلحاقه 
بالمباح » فالشرط أن لا يعلم كون السفر معصية اه م د. . وعبارته على التحرير قال في الإمداد: 
ولو هرب الصبي من وليه فهل يترخص لأنه لا حرمة عليه لعدم تكليفه فسفره غيز معصية أو 
لا؛ لأن هذا السفر من جنس سفر المعصية وإن لم يأئم المسافر للنظر فيه مجال اه. قال 
الشيخ : الأوجه الثاني لأن هذا السفر في نفسه ممنوع منه شرعاً وإن لم يئم اه شوبري وقوله 
أو لا معتمد قوله: (ولو في أثنائه) وهذا يقال عاص بالسفر في السفر بأن أنشأه مباحاً ثم. قلبه , 
معصية كأن جعله لقطع الطريق» وأما العاصي فيه كأن زنى فيه أو شرب فيه خمراً فإنه يقصر' 

قوله :. (فلا تناط) أي لا تغلق. 1 

تنبيه: معنى فولهم الرخص لا تناط بالمعاصي إن فعل الرخصة متى توقف إعلى وجوه . 
شيء نظر في ذلك الشيءء فإناكان تغاطيه في نفمنه حراماً امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلاء 
وبهذا يظهر الفرق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه فالعبد الآبق والناشزة والمسافر للمكس» 
ونحوه عاص بالسفر فالسفر نفسه معصية والرخصة منوطة به أي معلقة ‏ ومرتبة أعليه ترتب : 
المسبب على السبب» »> فلا يباح له الترخص - ومن مبافر سفراً مباحاً فشربٍ الخمر فيٰ سفره فهو 
عاص فيه أي, مرتكب المعصية في السفر المباح» فتفس السفر ليس معصية ولا آثماً به فتباح 
فيه 'الرخص لأنها منوطة بالسفرء وهو في نفسه مباح ولهذا جاز المسح على الخف: المغصوب 1 
بخلاف المحرم لأن الرخصة منؤطة باللبس وهو للمحرم :معصية» وفي المغصوب ليس معصية 
لذاته أي لكونه لبساً بل للاستيلاء على حق الغيرء ولهذا لو ترك اللبس لم تزل المعطية بخلاف 
المحرم اه من الأشباه للسيوطي . والجاصل أن المسافر العاصي على ثلاثة أقسام عاص بالسفر , 
كأن سافر لقطع الطريقء وعاص| في السفر كمن زنى وهو قاصد الحج مثا وعاص' بالسفر في ٠‏ 
السفر كأن أنشأه طاعة ثم قلبه معصية فالثاني له القصر مطلقاًء والأول والئالث. لا يفصران قبل 
التوبة فإن تابا قصر الثالث مطلقاًء والأول إن بقي من سفره مرحلتان تنزيلاً لمحل توبته منزلة ' 


كتاب الصلاة/ فصل: في صلاة المسافر ينض 


كبقية رخص السفر نعم له بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاء به على الأصح كما 
في المجموع. فإن تاب فأول سفره محل توبته» فإن كان طويلاً أو لم يشترط للرخصة 
طوله كأكل الميتة للمضطر فيه ترخص وإلا فلا. وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو 
دابته بالركض بلا غرض شرعي ذكره في الروضة كأصلها. 
(و) الشرط الثاني (أن تكون مسافته) أي السفر المباح ثمانية وأربعين ميلاً هاشمية 
ذهاباً وهي مرحلتان؛ وهما سير يومين معتدلين بسير الأثقال 


ابتداء سفره» ولو شرك بين معصية وغيرها كأن سافر للتجارة وقطع الطريق فلا يقصر تغليباً 
للمانع وهو المعصية اه. 

قوله: (نعم له بل عليه الخ) أي في الفقد الحسي بخلافه في الشرعي كمرض فإنه لا 
يصح تيممه قبل التوبة على المعتمد اع ش. . وقوله التيمم أي لفقد الماء قوله: (فإن تاب 
فأول الخ) ظاهره يشمل ما إذا أنشأه مباحاً ثم جعله معصية وهي التي ذكرها الشارح بقوله ولو 
في أثنائه مع أنه يترخص في هذه المسألة من حين التوبة وإن بقي بينه وبين مقصده دون 
مرحلتين نظراً لابتداء سفره» افا اتا فعس ف كسمل ات له يان ناي ار 
أي فكلام الشارح مسلم بالنسبة لهذه دون ما قبلهاء وإنما قال ظاهره الخ لأنه يمكن أن يكون 
قوله فإن تاب راجعاً لما قبل الغاية كما قرره شيخنا قوله: (فأول سفره محل توبته) نعم من سافر 
يوم الجمعة عصى» فإن تاب لم يترخص من حين توبته بل حتى تفوت الجمعة ومن وقت 
فواتها يكون ابتداء سفره كما نقله م ر عن المجموع قوله: (كأكل المينة الخ) وإنما يجعل أكل 
الميتة من رخص السفر حيث كان سبب الاضطرار السفر اه مرحومي قوله: (وألحق بسفر 
المعصية) قال بعضهم: لا حاجة إلى الإلحاق لأنه منه ق ل. وعبارة ع ش قوله والحق بسفر 
المعصية هذا سفر معصية فما وجه الإلحاق؟ سم. أقول: وجه الإلحاق أن الغرض الذي حمله 
على السفر ليس معصية ولكنه صيره معصية من حيث إتعاب الدابة في السير بلا غرض» وليس 
هذا من المعصية في السفر لأن السير نفسه محرم الآن فالتحق بالسفر الذي سببه معصية . 

قوله : (أن يتعب نفسه أو دابته) أو يحملها ما لا تطيق حمله على الدوامء أو يضربها فوق 
العادة أو على العادة وكانت تعبانة أو ينخسها مطلقاً اه م د. 

قوله: (سير يومين) أو ليلتين معتدلتين» أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا. والمراد بالاعتدال 
أن يكون مقدار يوم وليلة وهو ثلثمائة وستون درجة اه. وهذا تحديد للمسافة بالزمان. وأشار 
المصنف لتحديدها بالمسافة بقوله ستة عشر فرسخاً قوله: (معتدلتين) أي على الوجه المعتاد من 
النزول لاستراحة وأكل وصلاة» فيعتبر زمن ذلك وإن لم يوجد. والأثقال الحيوانات المثقلة 
بالأحمال» والظاهر أنه لا فرق بين الإبل وغيرهاء والمشهور على ألسنة المشايخ أن المراد بسير 
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وهي (ستة عشر فرسخاً) ولو قطع هذه المسافة في لحظة في بر أو بحر فقد کان ابن عمر ' 
وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة بردء أومثله إنما يفعل عن توقيف. وخرج بذهاب 
الإياب معه فلا بحسب حتى لو قصد مكاناً على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع 
فليس له القصر وإن ناله مشقة.مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمى سفراً طويلاًء 'والغالب 

في الرخص الاتباع والمسافة تحديد لا تقريب لثبوت التقدير بالأميال عن الصحابة» , 
ولان القصر على خلاف الاصل بحتال به عيدو ا والميل أربعة آلاف 
خطوة»؛ 


الإبل اه ح ل قوله: ناهد ) و می کرت ای کد ی کی لزي كذ ر 
كلام المصنف؛: والشارح قدر له مبتدأ وأجيب بأن المتن والشارح امتزجا وصارا كالشيء الواحد . 
قوله: (ولو قطع هذه المسافة) غاية. فإن قلت: : إذا قطع: المسافة في لجظة صار مقيماً فكيف ' 
يتصور ترخصه فيها؟ قلنا: لا يلزم من وصول المقصد انتهاء الرخصة لكونه نوى فيه إقامة لا 
تقطع السفرء أو أن المراد باللخْظة القطعة من الزمان التي تسم الترخص قوله: (فقد كان ابن 
مر واين عباس الخ) ذكر القاشي أبو الطيب أن ابن خزيعة رواه في يجه من ابن عباس 
مرفوعاً م ر على الروض. اه مرحومي قوله: (في أربعة برد) والبريد أربعة فراسخ) والفرسخ : 
ثلاثة أميال اه ق ل. والبريد بفتح الموحدة وكسر الراء الرسول» ومنه قول بعض العرب 
ا ان استعمل في المسافة التي يقطعها وهي اثنا عشر ميلاً والجمع 
برد بضمتين» ويقال للدابة التي يركبها أيضاً البريد فهو مستعار من المسنتعار كما فني المصباح . 
قوله: (ومثله) أي مثل المذكور من القصر والفطر في أربعة برد كما قرره شيخنا,العشماوي 
قوله : (بتوقيف) أي سماع من ألنبّي أو رؤية فعله لا من قبل الرأي لأنه لا دخل للااجتهاد فيه 
فصح كونه دليلاً كما قاله ق ل.. وهذا ‏ أعني قوله ومثله ‏ إنما يفعل بتوقيف جواب عن سؤال 
مقدر تقديره إنّ هذا فعل صحابني وفعله ليس بحجة. قأجاب عنه بأن مثله إنما يفعل بتوقيف ٠‏ 
بلغه عن التي وَل فحنش يستدل به اه. ا : ْ 

قوله: (معه) لو أخره عن قوله فلا يحسب لكان أظهر لأنه معمول له قوله : : (والغالب في 
الرخص الخ) أشار بقوله : والغالب إلى ما هو الراجح في الأصول أن الرخص لا يدخلها 
القياس قاله ع ش. وفي س.ل : ومن'غير الغالب القياس عليها كما في الججر الوارد في 
الاستنجاء قيس عليه ما في معنام من كل جامد الخ قوله: (تحديد) ولو بالاجتهاد. لا يقال هذا 
رخصة وهي لا يصار إليها إلا بلقين. لأنا نقول هذا من المواخ ضع التي أقام فيها الفقهاء ء الظن ٠‏ 
مقام اليقين تأمل شوبري وعبارة سم. ولا يشترط تيقن التحديد بل يكفي الظن بالاجتهاد قال أ 
ج : وفارقت المسافة بين الإمام والمأموم والقلتين حيث كان الحكم فيهما على التقريب بأنه لم 
يرد بيان المنصوص عليه فيهما عن الصحابة بتخلاف ما هنا اه قوله: (خطوة) بالضم والمراد 
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والخطوة ثلائة أقدام» والقدمان ذراع» والذراع أربعة وعشرون أص نأ معترضات» 
والأصبع ست شعيرات معتدلات معترضات» والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون. 
وخرج بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم الأموية المنسوبة لبني أمية» فالمسافة بها أربعون 
ميلاً إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية . 


(و) الشرط الثالث ‏ (أن يكون مؤدياً للصلاة) المقصورة في أحد أوقاتها الأصلي 


بالخطوة خطوة البعير» وبالقدم قدم الآدمي قوله: (الخطوة ثلاثة أقدام) والقدم نصف ذراع» 
فالخطوة ذراع ونصف» والذراع أربع وعشرون أصبعاً معترضات فهو أي الميل اثنا عشر ألف قدم 
قوله: (والقدمان ذراع) فهو ستة آلاف ذراع؛ والمراد ذراع الآدمي وهو ينقص عن ذراع القياس 
بنحو ثمنه ق ل. قال عبد البر: وقد حرر بعضهم هذا الذراع بذراع الحديد المستعمل الآن بمصر 
والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن» فعلى هذا فالمسافة بذراع 
الحديد خمسة آلاف ومائتان وخمسون ذراعاً وهذه فائدة جليلة قل من نبّه عليها. 


قوله: (ست شعيرات) أي توضع بطن هذه لظهر تلك اه شوبري قوله: (معترضات) أي 
في عرض الأصبع كما يدل عليه قوله قبل أصبعاً معترضات» فجملة المسافة بالأقدام خمسمائة 
ألف وستة وسبعون ألفاًء وبالأذرع مائتا آلف وثمانية وثمانون ألفاًء وبالأصابع ستة آلاف ألف 
وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفاًء وبالشعيرات أحد وأربعون ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف 
ويالشعرات آلف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانماثة واثنان وثلاثون ألفاً اه شرح الروض 
قوله: (البرذون) أي البغل. وقال بعضهم: البرذون بكسر الباء وإعجام الذال الفرس الذي أبواه 
أعجميان والأنثى برذوئة» والجمع براذين وذكر صاحب منطق الطير أن البرذون يقول: اللهم 
ارزقي قوت يوم بيوم اه من مختصر حياة الحيوان للسيوطي قوله: (لبني هاشم) أي بني العباس 
لتقديرهم لها وقت خلافتهم وليست منسوبة إلى تقدير هاشم جد النبي بل قوله: (الأموية) هو 
بضم الهمزة أفصح من فتحها شوبري وفي ع ش على م ر ما نصه قال السيوطي في الأنساب: 
الأموي ‏ بالفتح ‏ نسبة إلى أمة بن بجالة بن مازن بن ثعلبة. والأموي ‏ بالضم ‏ نسبة إلى بني 
أمية. قال في جامع الأصول بعد ذكر الفتح والضم : والفتح قليل اه ومراده أن المنسوبين إلى 
مة قليل والكثير هم المنسوبون إلى بني أمية لا أن في هذه النسبة لغتين مطلقاً فما هنا بالضم لا 
غير اه. وبهذا تعلم ما في كلام الشوبري قوله: (إذ كل خمسة منها الخ) بهذا تعلم أنه لا فرق 
بينها وبين الهاشميةء غاية الأمر أن أميالها بالهاشمية ثمانية وأربعون وبالأموية أربعون فيصح 
التقدير بالأموية أيضاًء ولكنه إنما احترز عنها لأجل قوله ثمانية وأربعون إذ بعد هذا العدد يجب 
التقييد بالهاشمية اه. 


قوله: (أن يكون مؤدياً للصلاة) دخل فيه ما لو سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة 
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أو العذري أو الضروري فلا اتقصر.فائتة الحضر فى السفر لأنها ثبتت في ذمته تامة» وكذا 
لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها فائتة سفر أو حضر احتياطاً ؤلأن الأصل 
الإتمام» وتقضى فائتة سف قصربفي سفر قصر وإن كان غير سفر الفائتة دون الحضر 
نظراً إلى وجود السبب. 


(و) الشرط الرابع - (أن ينوي القصر مع) تكبيرة د لحرا كأصل الي رتل ية 
. القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخصاً كما قاله الإمام وما لو قال : أؤدي 
صلاة السفر كما قاله المتولي» لاو و ی الإسمام آر كلق أ لاله 
| المنوي في الأولى والأصل في الغانية» ود ا ار التي و 
. الصلاة ة كنية الإتمام» فلو نواه بعد نية القصر أت تم 

حي تا عق بن أن ا ا يشترط امنتدامة نية القصر 
لو م ا ل RO‏ 
القصر أم لا أتمّء وان تذكر في الخال أنه نواه أنه أدى جزءا من صلاته حال الترده على 


فإنه يقصرها سواء شرع فيها في الوقت وهو ظاهر لكونها مؤداة» أم صلاها بعد جروج الوقت 
لأنها فائتة سفر كما أشار إليه م ر. . وصرح به ز ي ؤالبرماوي حيث قال: مؤداة يقيناً ولو أداء 
مجازياً بأن شرع فيها بعد شروعه في السفر وأدرك منها ركعة في الوقت وهذا هو المعتمد. 
وقول ز ي: يكفي إدراك ما يسع ركعة من الوقت بعد الشروع في السفرء مراده أنه يجوز 
قصرها لكونها فائتة سفر خلافاً للعلامة الخطيب من منع قصرها لأنها عنده فائتة أحضر قوله: 
(أو الضروري) فيه نظر واضح لأن المعنى عليه أن يكون مؤدياً للصلاة في وقتها إلضروريي مع 
أنها لا تكون أداء إذا وقعت في وقت الضرورة. وقد يجاب بأن وقت الضرورة يصدق بإدراك 
ركعة في الوقت اه. وعبارة ق ل: قوله أو الضروري فيه نظر واضح إلا أن يريد به باعتبان 
المسافر فهر من فائتة السفر قؤله : (فائتة سفر قصر) أي مقصورة» ا 

من الوقت ما يسع ركعة» وعلى هذا يجمل كلام شیختا م ر اه ق ل «.وتقدم: الكلام عليه 

قوله: (كاصل النية) يستفاد منه أنه لا بد أن تقترن , بجميع أجزاء التكبيرة 5 
ل. تجح يجن علب أن ن غرم هار رد رار وک 
القصر عند التخروج من البلد ولا بعد التكبير في الأثثاء اه م د. والميتنة ا يعني اقرا ا 
القصر بجزء من التكبير. ْ 

قوله: (ويثُ يشخرط التحرة: من منافي تية القصر) هذا من الشروط الزائدة على المتنء فكان 
ينبغي أن يذكرها معها فيما يأتي اه قل قوله: (فلو نواه) أي الإتمام» وهذا شروع في فروع 
أربعة على مفهوم الشرط قولة: (لا يشترط استدامة نية القصر) أي ذكراً أي استحضاراً وأفا 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة المسافر ۳۹۷ 


التمام» ولو قام إمامه لثالئة فشك هل هو متمم أم ساو أتم وإن بان أنه ساوء ولو قام 
القاصر لثالثة عمداً بلا موجب للإتمام كنيته أو نية إقامة بطلت صلاته أو سهواً ثم تذكر 
عاد وجوباً وسجد له ندباً وسلمء فإن أراد عند تذكره أن يتم عاد للقعود وجوباً ثم قام 
ناوياً الإتمام . ٠‏ 

(و) الشرط الخامس - (أن لا يأتم بمقيم) أو بمن (جهل سفره) فإن اقتدى به ولو 
في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الإتمام 
لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس: سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا 
انتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أرّلاً مقصورة 


حكماً بأن لا يأتي بما ينافيها فيشترط كما مر قوله: (ولو قام إمامه) أي شرع في القيام لأنه 
بمجرد ذلك يحصل التردد في حاله فلا يتوقف على أن ينتصب أو يصير إلى القيام أقرب اه ح 
ل. وقوله: ولو قام القاصر أي شرع في القيام وإن لم يصر إلى القيام أقرب أو يصير إليهما 
على حد سواء لأنه شروع في مبطل ح ل. قوله: (ثم قام ناوياً الإنمام) فلا تكفي نية الإتمام 
قبل قعوده ولا يلزمه بها الإتمام ق ل. أي لأن ما وقع في لاغ لاغ فلا يعتدٌ به قوله: (بمقيم) 
ولو في صبح شرح المنهج ولو قال: بمتم لكان أعم وأولىء ولو نوى القصر خلف متم 
انعقدت صلاته ولغت نية القصر.هذا إن كان إمامه مسافراً وإلا فلا تنعقد. 

قوله : (أو بمن جهل سفره) أي ولو بان مسافراً قاصراً فإن علمه متماً ونوى خلفه القصر 
لم تصح صلاته أفتى بذلك الشهاب م ر. لكن في شرح ولده ما يخالفه وعبارته: وتنعقد صلاة 
القاصر خلف متم» وتلغو نية القصر بخلاف المقيم لو نوى القصر لم تنعقد صلاته لأنه ليس 
من أهل القصر بخلاف المسافر اه. قال الشوبري : وعبارة شرح المهذب متى علم أو ظن أن 
إمامه مقيم لزمه الإتمام» فلو اقتدي به ونوى القصر انعقدت صلاته ولغت نية القصر باتفاق 
الأصحاب اه. والحاصل أنه متى كان المأموم عالماً بأن إمامه مقيم أو مسافر متم ونوى القصر 
خلفه لم تنعقد صلاته سواء كان المأموم مسافراً أو مقيماً لتلاعبه في هذه الأربع بخلاف ما إذا 
كانا مسافرين والإمام متم وقد جهل المقتدي حال الإمام فنوى القصر صحت قدوته ولغت نية 
القصر. وأتم لعدم تلاعبه مع كونهما من أهل القصرء فتأمل أفاده شيخنا ح ف. 

قوله: (به) أي بأحدهما أي المقيم أو من جهل سفره قوله: (أو أحدث) أي الإمام 
وعبارة المنهج: أو بان حدث إمامه ومما يدل على رجوع الضمير للإمام إبرازه خلافاً للمدابغي 
حيث رجع الضمير للمأموم قوله: (عن ابن عباس الخ) قد يقال: هذا قول صحابي. وقوله 
وفعله لا يحتج بهما. ويجاب بأن ذلك في حكم المرفوع أي المنسوب إلى النبّي كان التي قاله 
لأن قول الصحابي السئة كذا أو من السنة كذا في حكم المرفوع وكذا قوله أمرنا أو نهينا قوله: 
(تلك السنة) هو جواب بالحكم وهو لا يكفي عن الحكمة» فكان حق الجواب أن يقال لأنه 


هدم 1 كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة المسافر 


وصلاها ثانياً خلف من يصليها مقصورة» أو صلاها إماماً وهذا هو الظاهز ؤإن ليم.أر من 
تعرض له ولو اقتدى بمن ظنه مسافراً فبان مقيماً فقط أو مقيماً ثم محدثاً لزمه الإتمامء 
أما لو بان محدثاً ثم مقيماً أو بانا معاً فلا يلزمه الإتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي 
الظاهر ظنه مسافراًء باو نعلت قاصر لحدث أو غيره متماً أتم المقتدون نه 


التزم الإتمام بربطها بالمتم م د. وتولة: تلك السنة أي الطريقة قوله : (وهذا هو الظاهر) معتمد 
قوله: : (وإن لم أر من تعرض له) هذا لا ينغي أنه منقول وأن غيره قاله لأن المصنف إنما نفني 
رؤيته فقد وافق بحثه المنقول. لس ا و O‏ 
ْ كلامهم وأن فيها خلافاًء وغبارته والأوجه جواز قصر معادة صلاها أو مقصوزة وفعلها ثا 
' إماماً أو. مأموماً بقاصر اه. قلت: ادس بز فى كلزتهم جرت رو E‏ 
ينفهاء > وإنما حكم على نفسه بعدم رؤيتها وحيتئذ فيقال : بحث المؤلف وافق المنقول اه قوله: 
(ثم محدثاً) فإن كان ذلك في أثناء الصلاة ونوى المفارقة وأتمها منفرداً فذاك ظاهن» وإن لم ينو 
المفازقة عند علمه يحدث الإمام ودام على المتابعة عامداً بطلت صلاته فيعيدها تامة» وإن كان 
بن احيت a‏ بها بان تافر وأما الإمام فيجب عليه إعادتها تامة على كل 
٠‏ حال.. أي وكأن دخل الإمام في الصلاة ة متطهراً.ثم طرأ له الحدث» أما لو دخل فيها محدثاً 
وأنمها ثم تین للإمام ذلك فلا باز الإتمام كما يأتي وأما.تفصيل المأموم فبحاله قوله::(لزمه 
الإتمام) لتبين: موجب الإتمام قبل الحدث في الثانية . ١‏ 1 
قوله : (أو بانا معأ) بأن قال له: : شخص إمامك محدث وقال له آخر: : إمامك مقيم 
والقولان متقارنان أي في زمن واحد قوله : (وفي الظاهر ظنه مسافراً) بهذا فارق ما لو .بان إمامه 
: محدثاً فإنه يلزمه الإتمام كما سيأتي في قوله: أو بان إمامه محدثاً أتمّ لعدم ظنه مسافراً كما قرره 
شيخنا العشماوي قوله: (أوأغيره). كأن رعف - بتشليث العين - وهو دم يخرج من الأنفا» 
وشمل كلامه القليل والكثير لأنه من دم المنافذ وهي مختلطة بأجنبي فلا يعفى عنها مطلقاً علئ 
| معتمد م ر. . وقال ابن حجر: يعشى عن القليل لاك با اخلط به ضروري قزل : (متما أي من 
المقتدين أو غيرهم» وخرج ماإإذا استخلف قاصراً. : : 
قوله: : (أنم المقتدون به) وإن لم ينووا الاقتداء به لأنهم مقتدون به حكماً بدليل لحوقهم 
. سهوه شرح المنهج فقول المتن : أن لا يأتم بمقيم أي حقيقة.أو حكماً, ومحل عدم وجوب نية 
الاقتداء به إذا كان الخليفة من المقتدين وكان موافقاً لنظم صلاة الإمام واستخلف عن قرب بأن لم 
يمض قدر ركن اهاح ف. . وق ل وعبارة م ر متماً وإن لم يكن مقتدياً به أتم المقتذون المسافرون 
ولو لم ينووا الاقتداء به لصيرورتهم مقتدين به حكماً بمجرد الاستخلاف» ومن ثم لحقهم سهوه 
وتحمل سهوهم . . نعم لو نووا فراقه عند إحساسهم بأول رعافه أو حدثه قبل تمام استخلافه قصرواً 
كما لو لم يستحلفه هو ولا المأمومون أو استخلف قاصراً اه. . بالحرف:فالتقييد ليس صحيحاً . 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة المسافر ۳4 
و س ا ا س 


كالإمام إن عاد واقتدى به» ولو لزم الإتمام مقتدياً فسدت صلاته أو إمامه أو بان إمامه 
محدثاً أتم لأنها صلاة وجب عليه إتمامها وما ذكر لا يدفعه» ولو بان للإمام حدث نفسه 
لم يلزمه الإتمام» ولو أحرم منفرداً ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في 
المجموع» ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة قال المتولي 
وغيره قصر لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة. قال الأذرعي: ولعل ما قالوه بناء على أنها 
ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه اه. وهذا هو الظاهر. وكذا يقال فيمن 
صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادهاء ولو اقتدى بمسافر وشك في نية 
القصر فجزم هو بنية القصر جاز له القصر إن بان الإمام قاصراً لأن الظاهر من حال 


وقال ق ل: أتم المقتدون إن لم يحتاجوا إلى نية اقتدائه كأن كان من المقتدين به وموافقاً لنظم 
صلاته واستخلفه فوراً فيهماء وإلا فإن نووا الاقتداء به أتموا وإلا فلا اه. 
قوله: (كالإمام إن عاد واقتدى به) أي حيث يلزمه الإتمام لاقتدائه بمتمّ في جزء من 
صلاته» ولو استخلف بعض القوم متماً وبعضهم قاصراً فلكل حكمه اه أ ج قوله: (فسدت 
صلاته) أي بعد أن لزمه الإتمام. وفي نسخة ففسدت بالفاء وهي أظهر لأنها نص في البعدية. 
وخرج بقوله: ففسدت ما لو بان عدم انعقادها فله قصرها. والضابط كما أفاده الأذرعي أن كل 
ما عرض فساده بعد موجب الإتمام يجب إتمامه وما لا فلا شرح م ر اه أ ج قوله: (أو بان 
إمامه محدثاً) أي أو ما في معناه من نحو كونه ذا نجاسة خفية قوله: (ولو بان للإمام حدث 
نفسه) أي وفرض المسألة أنه كان ناوياً الإتمام» وقوله للإمام ومثله المنفرد. قوله: (لم يلزمه 
الإتمام) آي لأن المحدث لا تغنيه صلاته بوجه فهي في حقه كالعدم بخلاف الاقتداء بالمحدث 
أي مع الجهل بحاله كما هو فرض المسألة فإنه يصح ويغني عن الإعادة قوله: (ولم ينو القصر) 
بأن أطلق. وقوله: لزمه الإتمام لأن إطلاقها يصرفها للإتمام» فإذا فسدت استقرت في ذمته 
تامة. قال م ر في الشرح: والضابط أن كل ما عرض فساده بعد موجب الإتمام يجب إتمامه 
وما لا فلا قوله: (قال المتولي وغيره قصر) اعتمده م ر وكذا اعتمد القصر في .قوله الآتي وكذا 
يقال الخ قوله: (والمذهب خلافه) أي لأنها صلاة شرعية يبطلها ما يبطل غيرها ق ل. أي 
ويلزمه عدم قصرها لأنه التزمها أَوَلاً تامة بفعلهاء فثبتت في ذمته كذلك كما قرره شيخنا 
العشماوي قوله: (وهذا هو الظاهر) أي ما يفهم من قوله والمذهب خلافه من أنها لا تقصر لأنه 
يلزم من كونها صلاة شرعية أنها لا تقصر وهو ضعيف. فقوله وهذا هو الظاهر أي عند المؤلف 
فقد قال م ر: والأوجه الأول وهو قول المتولي لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها 
طلب فعلهاء وإنما يسقط بها حرمة الوقت فقط فكأنها كالعدم وكذا يقال فيمن صلى بتيمم ممن 
تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها اه. 
قوله: (في نية القصر) أي في نية الإمام القصر. 
البجيرمي على الخطيب/ ج1/ م51 


7 ! كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة المسافر : 


المسافر القصرء فإن بان أنه متم لزمه الإتمام» فإن لم يجزم بالنية بل قال إن قصر 
قصرت وإلا بأن أتم أتممت جاز له القصر إن قصر إمامه لأنه نوى ما في نفس[ الأمر فهو 
تصريح بالمقتضي» فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام أحتياطاً. : 


هذا آخر الشروط التي اشترطها المصتف . وأما الزائد عليها فأمور: الأول - يشترط 
كونه مسافراً في جميع صلاتهء فلو انتهی سفره فيها كأن بلغت سفينته دار إقامته أو شك 
في انتهائه نم لزوال سبب الرخصة.في الأولى وللشك فيه في الثانية. والثاني - يشترط ٍِ 
قصد موضع معلوم معين أو غير معين أول سفره ليعلم أنه طويل فيقصر أولاً: فلا 

قوله: (لزمه الإتمام) وكذا إن لم يظهر للمأموم حال الإمام كما سيذكره بقوله فإن لم . 
يظهر للمأموم ما نواه الإمام الخ فهو راجع لصورتي الجزم والتعليق اه م د قوله: (فإن لم يجزم 
بالنية) صوابه فإن علق القصر في نيته تى ل قوله: (جاز له القصر) ولا يضر التعليق لآن الحكم 
معلق بصلاة إمامه شرح المنهج لأن محل اختلال النية بالتعليق ما لم يكن تصريحاً بمقتضي 
الحال وإلا فلا يضر هم ح ل. قوله: (فهو تصريح بالمقتضي) بالفتح أي مقتضي الحال وهو 
قصره إن قصر وإتمامه إن أتم قوله: (فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام) كأن جنّ الإمام عقب 
سلامه أو مات أو لم يخبر بشيء قوله: (لزمه الإتمام احتياطاً) إذ القصر رخصة لا يصار إليها ' 
إلا بيقين؛ فلو قال الإمام بعد الخروج من الصلاة كنت نويت الإتمام لزمه الإتمام أو نويت . 
القصر جاز له القصر اه. ولو لزم الإتمام الإمام بعد إخراج المأموم نفسه لم يجب عليه لأنه 
ليس بإمام له في تلك الحالة. ‏ | 


قوله : (فأمور) أي أربعة قوله: (الأول يشترط) الأولى حذفه قوله: (مسافرأ) أي محكوماً 
عليه بالسفر ولو مقيماً إقامة لا تفطع السفر كأن أقام دون أربعة أيام؛ أو كان ينتظر حاجته في | 
عليه. قال ق ل: وهذا الشرط من أفراد ما ذكره الشارح أرَلاً بقرله. ويشترط التجرز الخ قوله: 


(لزوال سبب الرخصة) وهو السفر قوله: (والثاني يشترط) الأولى حذفه قوله: (قصد موضع) 
مراده قصد طول السفر اه ق ل قوله: (معلوم) أي من حيث المسافة قوله: (معين) كأن قصد ٠‏ 
بيت المقدس أو دمشق» وغير المعين كأن قصد الشأم إذ الشأم عام وبيت المقدس ونحوه 
خاص. وقيل المعلوم المعين كالشأم والمعلوم الغير المعين كأن قصد فرحلتين من غير أن 
يقصد محلاً بعينه» والثاني أظهر إذ الشأم. معين من غيره كاليمن اهاج. 

قوله: (أول سفره) معمول لقضد والمعلوم على سنبيل التنازع كما دل عليه كلامه بعد 
. قوله: (ليعلم أنه طويل) عبارته تشمل مالو قصد كافر مرحاتين ثم أسلم في أثنائهما فإنه يقصر 
فيما بقي لقصده أوّلاً ما يجوز له فيه القصر لو كان متأهلاً له اه أأج. قوله: (فيقصر أولا) 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة المسافر ۳۷۱ 
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قصرللهائم وهو الذي لا يدري أين يتوجه وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوْلهء ولا 
طالب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه. نعم إن قصد سفر مرحلتين أزلاً 
كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما جاز له القصر كما في الروضة وأصلهاء وكذا لو 
قصد الهائم سفر مرحلتين كما شملته عبارة المحرر» ولو علم الأسير أن سفره طويل 
ونوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين ويقصر بعدهماء ومثل ذلك يأتي في 
الزوجة والعبد إذا نوت الزوجة انها متى تخلصت من زوجها رجعت» والعبد أنه متى 
عتق رجع فلا يترخصان قبل مرحلتين» ولو كان لمقصده طريقان طويل يبلغ مسافة 
القصر وقصير لا يبلغها فسلك الطويل لغرض ديني أو دنيوي كسهولة طريق» أو أمن 


الظاهر أنه بتشديد الواو ويكون ظرفاً ليقصرء وأما قراءته بسكونها كما يؤخذ من المحشي 
فيحتاج إلى تقدير أي أو لا فلا. 


قوله: (وهو الذي لا يدري أين يتوجه) أي لأن سفره معصية إذ إتعاب النفس بالسفر لغير 
غرض حرام اه. وسواء سلك طريقاً مسلوكاً أم لا فإن ركب طريقاً غير مسلوك سمي راكب 
التعاسيف فهما مشتركان في أنهما لا يقصدان محلاً معيناً» وإن اختلفا فيما ذكرناه فإن سلك 
طريقاً مسلوكاً سمي هائماً فقط» أو طريقاً غير مسلوك سمي هائماً وراكب التعاسيف فبينهما 
عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما في أخرى» والتعاسيف جمع تعسف 
مأخوذ من تعسف ما له أو من عسفه تعسفاً أتعبه اه أ ج قوله: (ولا طالب غريم) أي ما لم 
يجاوز مرحلتين: فإن جاوزهما قصر فيما بعدهما وهذا غير الاستدراك الآتي قوله: (وكذا لو 
قصد الهائم) أي مع كونه له غرض صحيح . قال بعضهم: وفي کون هذا هائماً نظر اه ق ل 
قوله : (نوى الهرب وإن تمكن منه لم يقصر) أي لمعارضة نية الهرب لعلمه بطوله. 

قوله: (متى تخلصت الخ) أي أو تمكنت من النشوز نشزت» والعبد متى تمكن من 
الهرب هرب لم يقصروا قبل مرحلتين لمنافاة نيتهما لعلمهما بطوله. والحاصل أنه متى علمت 
الزوجة أو العبد أو الأسير طول المسافة فلهم القصر ما لم ينووا الهرب ونحوه» فإن نووه فلا 
قصر إلا بعد بلوغ المسافةء وإذا لم يعلموا فلا قصر مطلقاً أي سواء نووا الهرب ونحوه آم لا ما 
لم يبلغوا مسافة القصرء فلو نووا سير مرحلتين قصر الجندي إن لم يثبت قوله: (لغرض ديني) 
أي ولو مع نية القصر فلا يضر التشريك» ومثل المرحومي للغرض الديني المذكور بقوله كعيادة 
مريض أو صلة رحم أو زيارة نبي أو ولي قوله: (أو دنيوي) ومنه قصد النزهة ولا يقصر من 
قصر ابتداء السفر لهاء وهذه خارجة بقوله أو لا لغرض صحيح اه ق ل قوله: (كسهولة طريق) 
أي أو رخص سعر بضاعة أو زيادة اه أج. 


قوله: (أو أمن) أو فرار من المكاسين. 


١ VY‏ كتاب الصلاة/ فصل : في ضلاة المسافر' 
جاز له القصر لوجود الشرط اوهو السفر الطويل المباحء وإن سلكه لمجرد القصر أو لم 
يقصد شيئاً كما في المجموع فلا يقصر لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض ولو 
تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف كل واحد منهم مقصده 
فلا قصر لهم وهذا قبل بلوغهم مسافة القصرء فإن قطعوها قصروا كما مر في الأسيرء 
فلو نووا مسافة القصر وحدهم دون متبوعهم قصر الجندي غير المثبت في الديوان 
دونهما لأنه حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره بخلافهما فنيتهما كالعدى أما المثبت في . 
الديوان فهو مثلهما لأنه مقهور تحت يد الأمير ومثلة الجيش . والثالث ‏ يشترط للقصر 
مجاوزة سور مختص ْ 1 ا ش 

قوله : (جاز له القصر لوجود الشرط الخ) ومنه ما لو سلك لغرض التجارة أو التنزه قال م 
ر: لأنه غرض صحيح انضم له ما ذكرء أما لو كان الغرض التنزه كأن كان لمجرد إرؤية البلاد 
فلا يقصر اه. شرح م ر خلافاً لابن حجر حيث فرق بين التنزه ورؤية البلاد فقال: إن كان 
الغرض التنزه جاز على الأوجه. قال الأنه غرض مقصود إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية 
مستحسن يغسلها عنهاء بخلاف مجرد رؤية البلاد ابتداء أو عند العدول لأنه غرض فاسد ولزوم ا 
التنزه له لا نظر إليه على أنه غير مطرد اه أ ج قوله: (لأنه طول الطريق الخ) قال م ر:.وكذا .. 
يؤخذ من التعليل أن محله في المتعمد بخلاف الغالط والجاهل بالأقرب منهما فإن الأوجه 
قصرهما وإن لم يكن لهما غرض في سلوكه» أما لو كانا طويلين فيقصر مطلقاً وإن سلك 
أظولهما لغرض القصرء وما اعترض به من أنه إذا سلك الأطول لغرض القصر فقط كان إتعاباً 
للنفس وهو حرام. ويجاب بأن الحرمة هنا بتقدير تسليمها لأمر خارج فلم تؤثر في القصر لبقاء 
أصل السفر على إباحته اه أ جأقوله: (أو الجندي) أي المقاتل وقوله أمره أي الأحد قوله: : 
(قصروا كما مز) ولهم قصر ما فاتهم فيها لتبين أنها. فائتة سفر م ر وزي والأوجه أن رؤية قصر 
المتبوع العالم بشروط القصر بمخرد مفارقته لمحله كعلم مقصده شرح حج قوله: (أما المنبت | 
في الديوان فهو مثلهما) ومثل المثبت من يختل به النظام ولو غير مثبت ق ل. 

1 قوله: (ومثله) أي الجندي المثبت الجيش لاختلال النظام برجوعه, وعبارة أ.ج: ومثله 
الجيش أي لأنه تحت أمر الأمير وطاعتة فيكون حكمه حكم العبد لأن الجيش إذا بعثه الإمام 
وأمر أميراً عليهم وجبت طاعته شرعاًء كما يجب على العبد طاعة سيده والكلام فيما إذا نوى 
جميع الجيش فثيتهم للرجوع كالعدم لأنهم لا يمكنهم التخلف عن الأمير بخلاف الجندي 
الواحد من الجيش لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته اه. BF‏ 

قوله: (مجاوزة سور) وإن کان ظهره ملصقاً به ز ي والختدق وإن لم يكن به ماء فيما لا 
سور له كالسور ولا أثر للخندق مع وجود السور اهادع ش. والمراد مجاوزة السور وإن تعدد 
وإن کان منهدماً حيث بقيت له بقية ولم يهجر بأن جعل سور داخله كما ذكره ح ل. والسور 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة المسافر يفنا 


بما سافر منه كبلد وقرية وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع لأن جميع ما هو داخله 
معدود مما سافر منه» فإن لم يكن له سور مختص به بأن لم يكن سور مطلقاً أو في 
صوب سفره أو كان له سور غير مختص به كقرى متفاصلة جمعها سور فأوله مجاوزة 
عمران وإن تخلله خراب لا مجاوزة خراب بطرفه هجر بالتحويط على العامر أو زرع 
بقرينة ما يأتي» أو اندرس بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامته بخلاف ما 
ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في المجموعء ولا مجاوزة بساتين ومزارع 
كما فهمت بالأولى وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا يتخذان للإقامة» 
ولو كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة لم يشترط مجاوزتها على 
الظاهر في المجموع خلافاً لما في الروضة وأصلها لأنها ليست من البلدء 


بالهمز وتركه كما قاله ق ل. وفي أج هو بالواو وقال الشيخ عميرة: السؤر بالهمز البقية 
وبعدمها المحيط بالبلد اه قوله: (بما سافر منه) أي جانب بلده الذي سافر منه بقرينة قوله أو 
في صوب سفره شوبري قوله: : (كبلد. وقرية) الفرق بين البلد والقرية أن الأولى الأبنية الكثيرة 
المجتمعة» والقرية الأبنية القليلة المجتمعة اه خ ض والأولى ما ذكروه في الجمعة من أن مصر 
ما كان فيها حاكم شرعي وشرطي» وسوق والبلد ما خلت عن بعض ذلك› والقرية ما خلت 

عن الجميع قوله : (مطلقاً) في صوب سفره أو لا قوله: (في صوب سفره) لم يتقدم في كلامه 
ا ا ا EE AE‏ 
صدق عليه أنه ليس له سور في الموضع الذي سافر منءء وإن صدق أن للبلد الذي سافر منه 
سوراً في الجملة ع ش. . والأولى أن يقال في كلامه سابقاً شيء مقدرء والتقدير فان لم يكن له 
سور في صوب مقصده مختص بأن لم يكن له سور أصلاً أو كان له سور في غير صوب 
مقصده.ء أو كان له سور غير مختص قوله: (هجر بالتحويط) خرج ما لو هجر بمجرد ترك 
التردد إليه شوبري قوله : (بقرينة ما يأني) أي قوله ومزارع قوله: (بخلاف ما ليس كذلك) أي 
خراب ليس كذلك أي لم يهجر بالتحويط على العامر ولم يزرع ولم يندرس 

قوله: (كما فهمت) أي المزارع بالأولى لأن البساتين حولها بناء بخلاف المزارع؛ فإذا لم 
تشترط مجاوزة البساتين فبالأولى لا تشترط مجاوزة المزارع هذا مراد الشارح» وكان الأولى 
حذف ذلك لأنه إنما يحتاج إليه لو ترك ذكر المزارع مع أنه صرح بها فهي مفهومة بالتصريح لا 
من البساتين» وما ذكره سري له من متن المنهج لأنه لم يذكر المزارع . 

قوله: (ولو كان بالبساتين) أي المتصلة بما سافر منه قوله: (في بعض فصول السنة) وكذا 
في كل السنة كما قاله ح ل. وعبارة ع ش: فلو كانت تسكن في كل السنة واتصلت بالبلد فهما 
كالقريتين المتصلتين» ای سک اھ رور : (لم تشترط مجاوزتها) أي وإن كانت 


PVE‏ ْ ْ كتاب الصلاة/ فصل : : في إصلاة. المسافر 


والقريتان المتضلتان ر يشترط مجاوزتهما وأوله لساكن خيام كالأعراب مجاززة حلة فقظ» . 
ومع مجاوزة عرض واد إن سافر في عرضهء ومع مجاوزة عرض 1 


في هذا الوقت مسكونة. ع ش .قوله : : (والقريتان المتصلتان) أي إن لم يكن بينهما سور وإلا اعتبر 
ق ل. وقوله: المتصلتان أي عرفاً وإن اختلف اسمهما وإلا اكتفى بمجاوزة قرية المسافر. 
وقول الماوردي : : يكفي في الأنفصال ذراع جري على الغالب والمعوّل عليه العرف ج . قال 
سم : : والحاصل من مسألة القريتين آنهما إن اتصل بنيانهما ولم يكن بينهما سور اشترط 
مجاوزتهماء وإن كان بينهما. سور اشترط مجاوزته فقط. وإن اتصل البئيان اه وبه يعلم أنه 
يقصر بمجاوزة باب زويلة ع ش على م ر. ومثله مجاوزة باب الفتوح لأنهما طرفا القاهرة كما 
قرره شيخنا ح ف قؤله: : (لساكن خيام) الخيام جمع.خيم ككلب وكلاب» وخيم جمع خيمة 
كتمر وتمرة» فخيام جمع الجمع . والخيمة بيت بين أربعة أعواد تنصب وتسقف بشيء من .نبات 
الأرض» آما المتخذ من ثيابا ونحوها فلا يقال له خيمة بل خباء اه أ ج .وقد تطلق عليه 
خيمة مجازاً وهذا بحسب الأصلء أمأ في العرف فصارت الخيمة اسماً لما هو من الثياب 
ونحوها اه قوله : : (مجاوزة حلة) بكسر الحاء وهي بيوت مجتمعة أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها 
للسمر أي التحدث ليلاً في موضع واحد ويستعير بعضهم من بعض ويدخل في مجاوزتها عرفا 
مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل لأنها معدودة من مواضع 
إقامتهم شرح المنهج. ويعتبر في القرية أيضاً مجاوزة مرافقها كمطرح 'الرماد وملغب الصبيان. 
وخر داك كلا سح هليه ا ملم رامس وضعفه ح ف واعتمد أن القرية. 
يكتفي فيها بأحد أمور ثلاثة : السور أو الخندق إن لم يكن سور أو العمران إن لم يكن سور ولا 
خندق اه. قال عميرة : بحث الأذرعي اشتراط مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور لها 
سم. وبقي ما لو هجروا المقبرة ة المذكورة واتخذوا غيرها للدفن هل يشترط مجاززتها أم لا؟ 
فيه نظر والأقرب الأوّل لنسبتها لهم واحترامها. نحم او التوضيت وا ي ليح فلا 
يشترط مجاوزتها اه ع ش على م ر. : 
قوله: : (فقط) إن أراد بقوله فقط عدم مجاوزة حلة أخرى لأنها كالقرى فيما تقذم فهو 
صحيح » وإن أراد عدم مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ومرتكضن الخيل» ٠‏ وإن لم يكن 
لهم شيء من ذلك فهو ضعيف اه ق ل . ويجاب بأن معناه أنه يكفي مجاوزة الحلة ولا يشترط! 
جاوز باكر يعلد من زیی رتو ويضور اا ها إذا ا الملاكريات ذا نع 
قوله فقط . 1 


قوله: (ومع 21 واد) :الظاهر آنه معطوف على قوله فقطء أي مجاوزة الحلة إما 
فقط إن كانت الحلة بمستو ولم تكن في واد ولا مهبط ومصعد معتدلة» وأما مع مجاوزة عرض 
واد الخ أي إن كانت في واد ا والوادي المكان الج يو و ابرط فليا 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة المسافر Vo‏ 
اك لعاف لل لي ر يت 


مهبط إن كان في ربوة» ومع مجاوزة مصعد إن كان في وهدة هذا إن اعتدلت الثلاثةء 
فإن أفرطت سعتها اكتفى بمجاوزة الحلة عرفاً. وينتهي سفره ببلوغ مبدأ سفر من سور أو 
غيره من وطنه أو من موضع آخر رجع من سفره إليه أولا وقد نوى قبل بلوغه وهو 
ر ا ااا اا ا و س 
(مهبط) كمسجد كما في المصباح أي محل هبوط قوله: (إن كان) أي المسافر قوله: (في ربوة) 
أي علوة قوله: (في وهدة) أي وطية قوله: (اكتفى بمجاوزة الحلة عرفاً) أي مع مجاوزة 
مرافقهاء ويعتبر في سير السفينة في البحر المتصل ساحله كأهل جدّة والسويس والطور وبولاق 
ودمياط والإسكندرية جري السفيئة أو الزورق إليها آخراً قاله البخوي» وأقره ابن الرفعة مع ما 
نقل عن البغوي أن سير البحر يخالف سير البر وكأنه لأن العرف لا يعد المسافر فيه مسافراً إلا 
بعد ركوب السفينة أو الزورق أي آخر مرة وإن لم يصل إليها وإن لم تتحرك من مكانها لأن من 
بها صار في قرّة المسافر بخلافه في البر فإنه بمجرد مجاوزة العمران» وإن التصق ظهره به يعد 
مسافراً وهذا هو المعتمد. ومحل ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلدء فإن سافر من بولاق 
إلى جهة الصعيد فلا بد من مفارقة العمران اه. وقوله: ومحل ما تقدم الخ لا فرق في هذه 
الحالة بين بلدة لها سور وغيرها خلاف ما حاوله في شرح الروض اه عبد البر. 

قوله : (وينتهي سفره الخ) لما بين المحل الذي يصير مسافراً إذا وصل إليه شرع يبين المحل 
الذي إذا وصل إليه يتقطع سفره. وحاصل ما يقال أنه إذا رجع من سفره إلى وطنه انتهى مطلقاً أي 
سواء نوى الإقامة به أو لاء كان له فيه حاجة أم لاء وأما إذا رجع إلى غير وطنه ولم يكن له حاجة 
ونوى قبل الوصول إليه إقامة مطلقاً أو أربعة أيام صحاح وكان وقت النية ماكثاً مستقلاً انتهى سفره 
بمجرد وصول السور أيضاًء وأما إذا لم ينو أصلاً أو نوى إقامة أقل من أربعة أيام فلا ينتهي سفره 
بوصول السور وإنما ينتهي بإقامة أربعة أيام صحاح غير يومي الدخول والخروج. وصورتها لم 
يكن له حاجة. وأما إذا كان له حاجة ولم يتوقعها بل جزم بأنها لا تقضى في الأربعة انتهى سفره 
بمجرد المكث والاستقرار» سواء نوى الإقامة بعد الوصول أم لا. 

قوله: (يبلوغ مبدا سفر) أي لوصوله إلى ما شرطت مجاوزته وإن لم يدخل فيه . وإن لم 
ينو إقامة ق ل. وإنما توقف ابتداء السفر على الخروج منه لأن الأصل الإقامة» ولا يتحمَو 
قطعها إلا بتحقق السفر وهو متوقف على الخروج والسفر على خلاف الأصل» فانقطع بمجرد 
الوصول للوطن وإن كان ماراً به في سفره اه ز ي أ ج. قوله: (من وطنه) وإن لم ينو الإقامة 
بخلاف ما بعده لأن الوطن له قوة لا توجد في غيره قوله: (رجع من سفره إليه) كأن يخرج 
الشامي من مصر إلى مكة ثم يرجع من مكة إلى مصر. وقوله أو لا: كأن يخرج الشاميّ مثلاً 
من مصر قاصداً مكة فإنه ينتهي سفره ببلوغه سور مكة بالنية المذكورة» لأن وصوله سور مكة 
يصدق عليه أنه بلغ مبدأ سفر أي لغير هذا المسافره ولذا أتى به الشارح نكرة وبعضهم توهم أن 
المراد مبدأ سفره فارتبك قرره شيخنا ح ف قوله: (وقد نوى) حال فلا يكفي في انقطاع سفره 


٠ ۱ ۳۷٦‏ كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة المسافر 
مستقل إقامة به وإن لم يصلح لها إما مطلقاً وإما أربعة أيام صحاح» وبإقامته وقد علم أن 
إربه لا ينقضي فيها وإن توقغه كل وقت قصر ثمانية عشر يوماً صخاحاً ولو غير مبحارب» 
وينتهي أيضاً سفره بنية رجوعه ماكاً : ش 


مجرد وصوله إليهء بل لا بد من نية. الإقامة وهو مستقل قبل بلوغهء وأما إذا لم ينو الإقامة أو 
نواها بعد بلوغه فلا ينتهي سقره بذلك أي ببلوغ الموضع الآخرء وإنما ينتهي بإقامة أربعة أيام 
في الأولى وبالنية المذكورة بشرط المكث والاستقلال في الثانية كما في شرح المنهج وشرح م 
ر قوله: (وهو مستقل) خرج غير المستقل كفن وزوجة فلا أثر لنيته المخالفة لنية متبوعه م ر. 
قال سم: لكن لا يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكثاً وهو قادر على المخالفة وصمم على قصذ 
المخالفة أثرت نيته اه أ ج قوله: (وإما أربعة أيام صحاح) أي غير يومي الدخول والخروج 
شرح المنهج إذ في الأول الحط وفي. الثاني الرحيل» وهما من مهمات السفر المقتضي للرخصة 
اه أ ج. قوله: (وبإقامته) أي بالفعل وقد علم أن إربه: بكسر أوّله وإسكان ثانيه ؤبفتحهما أي 
. حاجته لا ينقضي فيها أي الأربعة . 
قوله: (وإن توقعه كل وقت) من ذلك انتظار الريح لراكب السفينة وخروج الرفقة إليه وإلا 
سافر وحدى 'فإن نوى أن لا يشافر إلا مع الرفقة لم يترخص لعدم جزمه بالسفر زي وح ل. 
قوله: (قصر) أي ترخض إذ له سائر رخص السفر اه أج وح ل. فلو قال: ترخصن 
ثمانية عشر لكان أعم لكن اقتضر على القصر لكون الكلام فيه قوله: (ثمائية عشر يوماً صحاحاً) 
أي لا يحسب منها يوما دخوله وخروجه لخبر حسنه الترمذي أنه كه أقامها بعد فتح مكةا لحرب 
هوازن يقصر الصلاةء والحديث وإن ضعفه الجمهور إلا أنه اعتضد بشواهد جبرته» وصحت: 
. رواية عشرين على عده يومي دخوله وخروجه» وتسعة عشر على عد أحدهما اه آج قوله:. 
(ولو غير محارب) أي مجاهد؛ وغرضه بهذه الغاية الردّ على قول ضعيف يخص الترخص 
بالمقاتل. وبقي قولان ضعيفان أيضاً لم يرد عليهما لعله لشدّة ضعفهما الأول قيل يرخص 
أبداً. والثاني يترخص أربعة أيام فقط. وعبارة شرح م ر وقيل: يقصر أربعة فقط لأن:القصر 
يمتنع بنية إقامة الأربعة فبفعلها أولى لأنه أبلغ من النية. وفي قول: يقصر أبداً لأن' الظاهر أنه لو 
دامت الجاجة لدام القضرء وقيل الخلاف فيما فوق الأربعة في خائف القتال لا التاجر ونحوه 
كالمتفقه فلا يقصران فيما فوقها لأن الوارد إنما كان في القتال والمقاتل أحوج للترخص» 
' وأجاب الأول بأن المرخص إنما هو وصف السفر والمقاتل وغيره فيه سواء اه. 
قوله: (ويتتهي أيضاً الخ) أي يمتنع عليه الترخص. في موضعه الذي نوى فيه وفي عوده 
إن لم يبلغ مسافة القصر. ولو قال: وينقطع. سفره لكان أنسب ق ل قوله: (بتية رجوعه ماكثاً). 
أي لا سائراً لجهة مقصده لأن نية الإقامة مع السير غير مؤثرة فنية الرجوع معه كذلك اه وملي' 
مرحومي: افلا يقصر في الموضع الذي نوى فيه الرجوع وهو ماكث فإن سار إلى جهة مقصده 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة المسافر PVY‏ 


ولو من طويل لا إلى غير وطنه لحاجة بأن نوى رجوعه إلى وطنه أو إلى غيره لا لحاجة 
فلا يقصر في ذلك الموضعء فإن سافر فسفر جديد» فإن كان طويلاً قصر وإلا فلاء فإن 
نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه لحاجة لم ينته سفره بذلك» وكنية الرجوع 
الترّدد فيه كما في المجموع . 


أو راجعاً إلى وطئه فسفر جديد فيقصر ذ في الرجوع إن كان بينه وبين وطنه مرحلتان فأكثر قوله: 
(ولو من طويل) أي لا فرق بين أن يكون طويلاً أو قصيراً بالنسبة للمحل المرجوع منه إلى 
المحل الذي يرجع إليه ح ل. 

قرله: (لا إلى غير وطنه لحاجة) هذا النفي صادق بثلاث صور؛ بأن نوى الرجوع إلى 
وطنه مطلقاً. أي سواء كان لحاجة أو لاء أو نوى الرجوع إلى غير وطنه لغير حاجة. ففي هذه 
الثلاثة ينتهي السفر بمعنى أنه ليس له القصر ولا الجمع ما دام مقيماً في المحل الذي نوى 
الرجوع فيه» ووجه أخذ هذه الصور من تلك العبارة أن قوله: إلى غير وطنه نفي ولا السابقة 
عليه للنفي ونفي النفي إثبات» فإذا أدخلنا لا على غير وطنه صار معناه أنه رجع إلى وطنهء أي 
مطلقاً سواء كان لحاجة أم لاء وإذا سلطنا لا على لحاجة وأبقينا غير وطنه على حاله كان 
المعنى رجع إلى غير وطنه لغير حاجة» فهذه صورة تضم للاثنين السابقتين» وأما مفهوم هذا 
النفي فصورة وهي ما إذا رجع إلى غير وطنه لحاجة فلا ينتهي سفره فقوله: : لا إلى غير وطنه 
معطوف على مقذر تقديره وينتهي سفره بنية رجوعه لوطنه مطلقاء » أي لحاجة أو لاء وبنية 
رجوعه لغير وطنه لغير حاجة» فالمستثنى منه شامل لثلاث صور قاله سم قوله: (بأن نوی 
رجوعه الخ) لحاجة أو لاء كأن سافر من مصر إلى دمياط لكن قبل وصوله إلى دمياط بربع يوم 
مثلاً مكث ببلدة ونوى الرجوع إلى مصر» وبين البلدة ومصر سفر طويل وهذا مثال لقوله: ولو 
من طويل كما قرره شيخنا العشماوي قوله: (فلا يقصر في ذلك الموضع) أي الماكث فيه الذي 
نوى فيه الرجوع . .وعبارة شرح م ر: امتنع قصره ما دام في ذلك المنزل كما جزموا به. 

قوله: (فإن سافر) أي لمقصده الأوّل أو غيره ولو لما خرج منه شرح م ر قوله: (ولو من 
قصير) كما لو نوى المصري أن يسافر إلى دمياطء فلما وصل إلى قليوب نوى الرجوع إلى بلد 
في الصعيد لحاجة فلا ينتهي سفره بالرجوع ولا بنيته كما قرره شيخنا العشماوي قوله: (لم ينته 
سفره بذلك) أي بالنية المذكورة» فله القصر في ذلك الموضع وبعد رجوعه ح ل قوله: (التردد 
فيه) أي فإن كان الترذد فيه لوطنه أو لغيره لغير حاجة انتهى سفرهء وإن كان التردّد في الرجوع 
إلى غير وطنه لحاجة لم ينته سفره بذلك كما قرره شيخنا العشماوي. قال م ر: وما يقع كثيراً 
في زمننا من دخول بعض الحجاج مكة قبل الوقوف بنحو يوم مع عزمهم على الإقامة بمكة بعد 
رجوعهم من منى أربعة أيام فأكثر» هل ينقطع سفرهم بمجرد وصولهم مكة نظراً لنية الإقامة بها 
ولو في الأثناء أو يستمر سفرهم إلى رجوعهم إليها من منى لأنها من جملة مقصودهمء فلا 


YA‏ کتاب ا "في صلاة المسافر 


والرابع - يشترط العللم بجواز القصرء اور جامل به e‏ 
كما في الروضة وأصلها. : 


تنبيه: الصوم لمسافر سفر قصر أفضل من الفطر إن لم يضره لما فيه من براءة 

الذمة» والقضير'له اتضل من الإا إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في جواز 

قصره» فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل خروجاً من خلاف أبي حنيفةء أما لؤ اختلف فيه 

كملاح يسافر ف في البحر ومغه عياله في سفينته ومن ا مر 
للخروج من خلاف من أوجبه كالإمام أحمد. 

ولما فرغ المصنف ن أحكام القصر شرع في في أحكام الجمع في السفر فقال: 

(ويجوز للمسافر) 1 


تأثير لنيتهم الإقامة القضيرة OSE E es‏ عرد ا 
من منى ودخولهم مكة للنظر في ذلك مجال. ركاذي الرب كنا ا و اد 
قوله : (والرابع يشترط) الأولى حذف قوله يشترط كما تقدم .. 


قوله: : إن لم يغمره) قإن غمرء أي يبحو ألم يشن احتماله عادة فالفطر أفضل؛ أما إذا' 
خشي منه تلف منفعة عضو فيجب'الفطرء فإن صام عصى وأجزأه اه ز ي قوله: (والقصر له 
أفضل) محله إن لم يفوّت الجماعةء فإن كان بحيث لو صلاها تامة صلاها جماعة فالإتمام 
٠‏ أفضل» وظلك لان محل مراعا الخلا ما لم بعارض سنة صحيحة كما قوره شيخناح ف 
. والأولى تقديم قزله والقصر أفضل على قوله والصوم أفضل لأن الكلام في القصر والصوم 
دخيل فيه قوله: (إن ن بلغ) أي إن كان يبلغ إذ لا يشترط قطعها قوله: : (فالإتمام أفضل) بل يكرة 
القصر كما نقله الماوردي عن الشافعي إلا في صلاة 'شدة الخوف فالقصر أفضل اه اج قوله: 
(خروجاً من خلاف أبي حنيفة) فإن أبا حنيفة يوجب القصر إن بلغها والإتمام إن لم يبلغها اه 
شرح المنهج قوله: (ومعه عياله) ليس قيداً قوله : (مطلقاً) أي معه عياله أو لا.وهئ في السفينة : 
وقوله : فالإتمام أفضل أي في الحالة التي يكون الإتمام فيها أفضل» وذلك إن لنم يبلغ ثلاث 
مراحل هكذا قاله ح ل ٠‏ وقد يقال: الع الحو عاج تعره وو باو 
٠‏ عبارة زي وغيره قوله : (كالإمام أحمد) فإنه لا يجوز له القصر وقدم على خلاف أ بي حنيفة 
لاعتضاده بالأصل الذي هو الإثمام اه زي. 


قوله: : (ويجوز للمسافر) عبارة المنهج : والافسل برق ونيم عن و 
لأنه | غيل يخود كذا وهم - مزق |0 ترك ا ت تيب القن ايع وإنما كان ترك 
الجمع GET‏ ولأن فيه إخلاء؛ أحد الوقتين 
عن صلاته وقد يجب القصر والجمع في بعض الصور فيما إذا أ خْرٌ الظهر ليجمعها مع العصر 
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سفر قصر (أن يجمع بين) صلاتي (الظهر والعصر في وقت أيهما شاء) تقديماً وتأخيراً 
(و) أن يجمع (بين) صلاتي (المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء) تقديماً وتأخيراً 


جمع تأخير وضاق وقت العصر عن الإتيان بهما تامتين بأن لم يبق منه إلا ما يسع أربع ركعات 
فيجب قصرهما وجمعهما ز ي قوله: (سفر قصر) أي بأن يكون طويلاً الخ» وعند المالكية 
يجوز الجمع في السفر القصير أما عندنا فلا جمع في قصير'وجمعه إلا في عرفة ومزدلفة لأنه 
كان مستديماً في سفره الطويل إذ لم يقم قبلهما ولا بعدهما أربعة أيامء فالجمع للسفر وعند 
الإمام أبي حنيفة للنسك اه رحماني. قوله: (أن يجمع) أي سواء كانتا تامتين أم مقصورتين أم 
إحداهما تامة والأخرى مقصورة. قال في شرح الخصائص: واختص هو وأمته بقصر الصلاة 
في السفر وبالجمع بين الصلاتين في السفر الطويل تقديماً وتأخيراً لما رواه الشيخان عن ابن 
عمر عليه الصلاة والسلام كان إذا عجل السير جمع بين المغرب والعشاء. ورويا عن معاذ قال: 
اخ رجنا مع زسول الله ية عام تبوك وكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء». ورويا 
أيضاً عن أنس «أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر في السفره. وذهب 
الشافعي إلى أنه رخصة والأفضل تركه لأنه مختلف فيه لأن أبا حنيفة ذهب إلى منع الجمع بغير 
عرفة ومزدلفة» وتمسك بما رواه الترمذي والحاكم وغيرهما من حديث حنش عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً «مَن جَمَعَ بي صَلاَنين مِن خَيرٍ عُذْرِ َقَذ تی بَاباً ِن واب الكَبَائرِ؛ وعليه فلا 
خصوصية» ورده الشافعية بضعف هذا الخبر لأن حتشاً المذكور واو جداً كذبه أحمد والنسائي 
والدارقطني» وذكره ابن حبان في الضعفاء وبفرض ثبوته فالمراد بالعذر السفر والمطر كذا مثل 
به الشافعي للعذر» وعليه فلا خصوصية ومذهب مالك أنه يجوز الجمع في السفر القصير أيضاً 
وأنه بالعشاءين اه. 

قوله : (صلاتي الظهر والعصر الخ) ولا جمع على الأوجه من تردد في الخادم فيما لو نذر 
أربع ركعات وقت الظهر وأربعاً وقت العصر من يوم واحد ثم سافر قبل دخول وقتهماء فلا 
يجوز له الجمع بأن يصلي ثماني ركعات في وقت الظهر أو العصرء فالنذر إنما يسلك به مسلك 
الشرع في العزائم دون الرخص وإلا لجاز القصر فيه اه إيعاب اه أ ج. 

قوله: (تقديماً) أي في وقت الأولى: وظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقتء 
فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه شيخنا ح ف . لكن نقل سم عن الرويائي أنه يكفي إدراك 
أقل من ركعة وعبارته قال الروياني: وعندي أنه يجوز الجمع إن بقي من وقت المغرب ما يسع 
المغرب ودون ركعة من العشاء لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر. ووافق م ر 
على أنه ينبغي جواز الجمع؛ قال ع ش على م ر: ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز 
الجمع بوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام بعدهء فلما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن 
يكتفي بذلك في الوقت قوله: (وتأخيراً) أي في وقت الثانية شمل المتحيرة وفاقد الطهورين 
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والجمعة كالظهر في جمع التقديم» والأفضل لسائر وقت أولى تأخير ولغيره تقديم 
لابح ورف للطديم أربعة شرو 
ونحوهما ممن تلزمه الإعادت وعليه فإلفرق بين الجمعين أنه شترط لجمع التقديم ظن صحة 
الأولى وهو منتف في المتخيرة بخلاف التأخير فأنه لا يشترط فيه بحال» وإن أمكن وقوع 
الأولى مع التأخير في زمن الجيض مع احتمال أن تقع في الظهر لو فعلتها في وقتها اهدع ش.. 

قوله: : (والجمعة كالظهر في جمع التقديم) أي كأن دخل المسافر قرية بطريقة يوم الجمعة 
فالأفضل في حقه الظهرء لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصز 
معها تقديماً أط ف. وقوله : في جمع التقديم أي ويمتنع جمعها تأخیراً لأنها لا يتاتى تأخيرها 
عن وقتها كما في شرح م ر: : وعبارة ع ش: : والجمعة كالظهر في جمع التقديم» أي إذا لم 
نشك في صحتهاء » أما إذا شككنا في صحتها فلا يجوز الجمع لانتفاء الشرط وهو ظن صحة 
الأولى اه قوله: (والأفضل لائر وقت أولى) هذا تفصيل لقوله تقديماً وتأخيراً» فكأنه قيل: 
وما الأفضل منهما؟ فقال: والأفضل لسائر وقت أولى الخ . أي سواء كان سائراً وقت الثانية أو 
نازلاً. وقوله : ولغيره تقديم وهو من كان نازلاً وقت الأولى سواء كان نازلاً وقت الثانية أو 
٠‏ سائراً» فيكون التقديم في صورتين أيضاً وهو ضعيف فيما إذا كان نازلا فيهماء بل أفضل فيها 
التأخير ف فتضم إلى الاثنين فيكون التقديم في صورة والتأخير في ثلاثة. والمراد بقوله : والأفضل 
م ع فلا يقال ترك الجمع أفضل فهذا تفصيل في مراتب المفضول كأن يقال: 
٠‏ زيد أفضل العلماءء وهذا لا ينافي أن بعضهم أفضل من بعض» ومتى صحب أخد الجمعين 
كمال خلا عنه الآخر كان المقترن به أفضل كما في ز ي كأن كان في أحد الجمعين يصلي 
بالوضوء والآخر بالتيمم» > أو كان في أحدهما يجد ساتر العورة وفي الآخر يصلي مكشوفهاء أو 
كان في أحدهما من يصلي جماعة وفي الآخر يصلي فرادى. 
00 قوله: (ولغيره) بأن كان نازلاً وقت الأولى سائراً وقت الثانية» أو نازلاً فيهُما أو شائراً 
فيهما هكذا يقتضيه كلامه, فيكون التقديم أفضل تقديماً لبراءة الذمة كما قاله ابن حجر. 
والمعتمد أن النازل فيهما جمغه تأخيزاً أفضل» وكذا لو كان سائراً فيهما لأن وقت الثانية وقت 
للأولى في حالة العذر وغيره» إروقت الأولى لا يكون وقتاً للثانية إلا في حالة العذ.من سفر أو 
: مطر. ولو قال: والأفضل لنازك في وقت أولى سائر في وقت الثانية تقديم ولغيره أي من سائر 
وقت الأولى أو فيهما أو نازل فيهما تأخير لوافق المعتمد: 

قوله: (أربعة. شروط) ويزاد خامس وهو بقاء وقت الأولى يقيناء فان خرج الوقت في 
الثانية أو و شك في خروجه بطل الجمع والصلاة على الصحيح شوبري وس ل. ٠‏ وتقدم عن 
الروياني ما يخالفه» ويزاد سادس زهو ظن صحة الأولى لتخرج المتحيرة» فإن الأولى لها 
ين ال في الحيض ع ش. . وبهذا حصل الفرق بين جمع التقديم. 
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الأول: الترتيب بأن يبدأ بالأولى لأن الوقت لهاء والثانية تبع لها. والثاني: نية 
الجمع ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهواً أو عبثاً في الأولى ولو مع تحلله منها. 
والغالث: ولاء بأن لا يطول بينهما فصل عرفاً ولو ذكر بعدهما ترك ركن من الأولى 
أعادهما وله جمعهما تقديماً وتأخيراً لوجود المرخص» فإن ذكر أنه من الثانية ولم يطل 
الفصل بين سلامها والذكر تدارك وصحتاء فإن طال بطلت الثانية ولا جمع لطول 
الفصلء ولو جهل بأن لم يدر أن الترك من الأولى أو من الثانية أعادهما لاحتمال أنه من 
الأولى بغير جمع تقديم . 


والتأخير في المتحيرة وهو أن ظن صحة الأولى شرط في جمع التقديم لا في جمع التأخير اه ا 
ط ف قوله: (في أولى) . فإن قلت: كان المناسب أن تكون نية الجمع في أول الثانية لكونها 
في غير وقتهاء ويؤيد ذلك تعليل الشارح بقوله: ليتميز التقديم المشروع الخ لأن التقديم إنما 
هو للثانية. أجيب: بأن الجمع ضم الثانية للأولى ولا يحسب الضم المذكور إلا بنية الجمع في 
الأولى لتصيز الصلاتان كصلاة واحدة تدبر. فلو نوى الجمع فيها ثم رفضه وأعرض عنه فيها ثم 
رجع إليه ونوى وهو فيها فإنه يكفي لوجود محل النية» وهو الأولى كما في شرح م ر وع ش 
عليه» وأما لو نوى الجمع في الأولى ثم رفضه وأعرض عنه بعد تحللها ثم رجع إليه عن قرب 
ونواه فقال م ر في شرحه: يجوز وله الجمع وخالفه محشياه» واعترضا عليه واستوجها ما قاله 
ابن حجر من عدم جواز الجمع في هذه الحالة لفوات محل النية. وعبارة ابن حجر : ولو نوى 
تركه بعد التحلل ولو في أثناء الثانية ثم أراده ولو فوراً لم يجز كما بينته في شرح العباب لأن 
وقت النية انقضى فلم يفد العود إليها شيئاً وإلا لزم إجزاؤها بعد تحلل الأولى اه قوله: (ولو 
مع تحلله منها) وهو حاصل بما ذكر اه بابلي . 

قوله: (بأن لا يطول بينهما فصل) ولو بعذر ولو احتمالاً لأنه رخصة لا يصار إليها إلا 
بيقين. قال م ر في شرحه: ومن الفصل الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن كما 
اقتضى إطلاقهم اه. فيفهم أنه لا يصلي الراتبة بينهما بل يؤخرها. نعم إن أسرع بها إسراعاً 
مفرطاً على خلاف العادة لم يضر كما نقله سم عن م ر. وعليه يحمل قوله في الشرح بأخف 
ممكن أي على الوجه المعتاد كما قاله أ ج. 

قوله: (ولو ذكر بعدهما) تفريع على اشتراط الموالاة» فكان المناسب التعبير بالقاء. 
وخرج ببعدهما ما لو علم في أثناء الثانية ترك ركن من الأولى فإن طال الفصل فهو كما بعد 
الفراغ وإلا بنى على الأولى وبطل إحرامه بالثانية» وبعد البناء يأتي بالثانية أو من الثانية تدارك 
وبنىء ولأجل هذا التفصيل قيد الشارح بقوله بعدهما كما قاله البرماوي قوله: (أعادهما) أما 
الأولى فلترك الركنء وأما الثانية فلفسادها بعدم شرطها لكن تقع له نفلاً مطلقاً ما لم يكن عليه 
فرض من نوعها وإلا وقعت عنه كما في شرح م ر اه أ ج قوله: (بغير جمع تقديم) وإنما امتنع 
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والراب بع: دوام سفرء إلى عقأ الشائية» فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب. وشرط 
للتأخير أمران فقط: : أحدهما - نية أجمع في وقت أولى ما بقي قدر يسعها تمييزاً.له عن 
التأخير تعدا وظاهر أنه لوا أخرّ النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن ؤقعت أداى. 
فإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسعها عصى وكانت قضاه.' 
وثانيهما - دوام سفره إلى تمامهماء » فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية 
في الأداء للعذر وقد ال تاي وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينيغي أن 


جمع التقديم لاحتمال أنه من الثانية مع طول الفصل بهاء وبالاولى المغادة بعدها شرح المنيج 
لأنه إذا أعادهما يبدأ بالظهر مثلاً ثم العصرء > والحال أننا فرضنا أن الظهر التي صلاها أولاً 
صحيحة فقد طال الفصل بين الظهر الصحيحة والعصر التي صلاها ثانياً بالعصر الفاسدة والظهر 
: المعادة اه ح ل ملخصاً. وهذا أعني قوله بغير جمع تقديم E es‏ 
وصلاة.كل في وقتها. 

قوله: (إلى عقد الثانية) ولا يشترط وجوده عند عقد الأولىء » فلو أحرم بها في بلدة ثم 
سافر جاز له.الجمع كما قرره شيخنا . وعبارة قى ل قوله: إلى عقد الثانية أي وإن أقام في 
أثنائهاء ولا بد من وقوع جميع الثانية في وقت الأولى» » فلو دخل وقتها قبل الإحرام بها بطل 
الجمع ووجب استئنافها قوله : (ما بقي قدر يسعها) أي جميعها تامة أو مقصورة إن أراد قصرها 
قوله: (وظاهر الخ) اقتضت هذه العبارة أنه لو أخر النية | إلى وقت يسع ركعة من الأولى أو أقل 
من ركعة أنه يعصي بتأخير النية إلى ذلك الحذء وأن الصلاة المذكورة لا تكون أداء إذا فعلها 
في وقت الثائية اعتباراً بوقت النية . وقوله في العبارة الثانية : أو نواه في وقت الأولى ولم يبق 
منه ما يسعها صادق بالصورتين المتقدمتين . وقد حكم الشارح بأن الصلاة ة قضاء فيها فتخالف 
العبارة الأولى في صورة ما إذا كان وقت النية يسع ركعةء فإن العبارة الأولى تقتضي أنها أداء 
والثانية تقتضي أنها قضاءء وأما الإثم فهو باتفاق فكان الأولى حذف العبارة الأولى والاقتصار 
:على الثانية . واأعها حال ا١.لىا‏ على ٠+‏ إن كلد التي مو الوك ينع ركه ااي على بي 
إذا كان الباقي منه يسع دونها كما عبر به في شرح المنهج. : 

قوله: (وإن وقعت أداء) أي وإن أخرها إلى وقت لو فعلها فيه وقعت أداء بان أخرها إلى 
أن بقي ما يسع ركعة فلا جمع على المعتمدء بل تصير الأولى قضاء إن فعلها في' وقت الثانية 
وحينئذ فلا منافاة بين هذه وما قبلها خلافاً لمن زعمها حيث صرح أولاً بالأداء وثانياً بالقضاء 
قوله: (صارت الأولى قضاء) أي فائتة حضر فلا تقصر في السفر شوبري ولا إثم فيهء وهذا 
صادق بالصورتين أي سواء قدم الظهر على العصر أو الغصر على الظهرء وإن كان التعليل 
ظاهراً في صورة ما إذا قدم الظهر على العصر دون العكس قوله : (وفي المجموع الخ) غرضه به 
حكاية خلاف في الصورة التي يظهر فيها التعليلء وهي ما إذا قدم الظهر على العصر وأقام في 
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تكون الأولى أداء بلا خلاف وما بحثه مخالف لإطلاقهم. قال السبكي وتبعه الإسنوي: 
وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى» فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في 
جميع المتبوعة وأول التابعة» وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي 

كما أفهمه تعليلهم»ء وأجرى الطاوسي الكلام على إطلاقه فقال: وإنما اكتفى في جمع 
التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية» ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى 
E‏ ا O‏ ا 
فيحصل الجمع» وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه 
الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه. 
وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل اه. وكلام الطاوسي هو 
المعتمد. 


ثم شرع في الجمع بالمطر فقال: (ويجوز للحاضر) أي المقيم (في المطر) ولو 
كان ضعيفاً بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج وبرد ذائبين (أن يجمع) ما يج يجمع بالسفر ولو 


أثناء العصرء فيقول صاحب المجموع : هي أي الظهر أداء اكتفاء بوجود العذر في بعض 
العصر. وهو ضعيف لأنه مخالف حكماً وتعليلاً قوله: (وما بحثه) أي بقوله ينبغي الخ قوله: 
(مخالف لإطلاقهم) أي حيث اشترطوا لصحة الجمع بقاء العذر إلى تمام الثانيةء فإن أقام قبله 
بطل الجمع فصارت الأولى قضاء لوقوعها خارج وفتها قرله: (قال السبكي الخ) غرضه به 
حكاية خلاف في المسألة الأخرى» وهي ما إذا قدم العصر قوله: (وتعليلهم) أي بأن الأولى 
تابعة للثانية في الأداء للعذر الخ قوله: (على تقديم الأولى) أي الظهر مثلاً قوله : (فلو عكس) 
كأن قدم العصر قوله: (فقد وجد العذر) أي السفر. وقوله في جميع المتبوعة أي العصر وقوله 
وأول التابعة أي الظهر. 

قوله: (وقياس ما مر) أي قوله ودوام سفره إلى عقد الثانية» وهذا ضعيف قوله: (كما 
أفهمه تعليلهم) أي بعضه وهو قوله وقد زال وهنا لم يزل قوله: (وأجرى الطاوسي) معتمد 
قوله: (على إطلاقه) أي من اشتراط دوام السفر إلى تمامها في جمع التأخير وإن قدم المتبوعة 
ومن الاكتفاء في وقت عقد الثانية إذا جمع تقديماً م د قوله: (فقال وإنما اكتفي الخ) غرضه به 
الفرق بين جمع التقديم والتأخير. 

قوله: (إلا في السفر) فيه فيه أنه يكون وقتاً لها أيضاً في الحضر بعذر المطر» ويمكن أن 
الحصر إضافي أي لا في الحضر بلا عذر قوله: (وإلا جاز) بأن انتهى السفر في أثناء الثانية 
قوله: (وأن ينصرف إلى غيره) وهو الحضر فتكون الأولى قضاء. 

قوله: (ونحوه) بالجر عطفاً على المطر قوله: (كثلج وبرد ذائبين) وشفان شرح المنهج 
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جمعة مع العصر خلافا للروباني في منعه ذلك تقديما (في وقت الأولى منهها) لما في . 
الصحيحين عن ابن عباس «صلى رسول الله ب بالمدينة الظهر والعصر جميعاً والمغرب 
والعشاء جمعاً»''' زاد مسلم من غير خوف ولا سفر». قال الشافعي كمالك: أرى ذلك 

في المطر ولا يجوز ذلك تأخيراً لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي 
إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر. 


كظ سي انوي ابر ادي سورد يونا ده اليم رع مشلا 
الأولى. ليتصل بأول الثانية فيؤخل منه اعتبار امتداده بینهما وهو ظاهر؛ ولا يضر انقطاعه 
في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما. ود يشترط أن يصلي جماعة بمصلى بغيد عن باب 


ظاهر هذه الكاف أنه بي شي« آخر من نحو المطر يجرّز الجمع؛ ولم أر من ذكر غير هذه ' 
الثلاثة , ولم يعبر بالكاف في الروغى بل ظاهر تعبيره أن : نحو المطر محصور في هذه الثلاثة 
وعبارته والشفان كالمطر وكذا بلج وبرد ذائبان انتهت . وعلى هذا فتكون الكاف استقصائية» . 
والشفان - بفتح الشين وتشديد الفاء - وهو اسم لريح بارد يصحبه مطر قليل ولا بد.آن يبل كل : 
الثوب كمأ هو ظاهر قوله: : (ذائبين) بخلاف ما إذا لم يذوبا وإن حصل بهما مشقة فهو نوع آخر 
لم يرد. . نعم لو كان أحدهما قطعاً كباراً يخشى منه التعثر جاز الجمع. كما في الشامل وغيره» 
وفي معناه البرد وبه صرح في الذخائر اه شرح م ر قوله: (ولو جمعة مع العصر) لو عكس 
هذه العبارة لكان مستقيماً كما قاله ق ل لأن العصر تابع لا متبوع» والغالب دخول مع على 
المتبوع المناسب أن يقول لكان أولى بدليل تعليله بقوله لأن الغالب قوله: (تقديماً) لا حاجة 
إليه لأنه الفرض . | 

ا ل ي a o‏ 
بتراخي إحداهما عن الأخرى شيخنا قوله: (ولا سفر) وقع في رواية» ولا مطر وهو مناق لما ' 
نقله عن الشافعي من قوله: أرى ذلك في .المطر. قال م ر: ل ا ا 
معناه ولا مطر كثير أو مستدام» فلعله انقطع في أثناء الشانية قوله: (ليست إلى الجامع) أي 
ليست مفوّضة إلى الذي يريد الجمع أي ليست باختياره حتى يقدر عليها قوله متا أي من 
قوله ليتصل الخد ٠‏ 

قوله: (ويشترط أن يصلي أجماعة الخ) اشتمل كلامه سابقاً ولاحقاً على خممة شروط أن 
يوجد العذز عند التحرم بهما وعند تحلله من الأولى وبينهماء وأن يصلي جماعة وبمصلى بعيد 
عرفاً» وأن يكون بحيث يتأذى بالحظر في طريقة». رمام شروط زائدة على الترتيب والولاء ونية 


01 أخرجه البخاري ۷04/۲ اه‎ )1١( 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة المسافر A0‏ 
کا اماي ي ا ا ر 
داره عرفاً بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه بخلاف من يصلي في بيته منفرداً أو جماعة 
أو يمشي إلى المصلى في كنْء أو كان المصلى قريباً فلا يجمع لانتفاء التأذي وبخلاف 
من يصلي منفرداً لانتفاء الجماعة فيه» وأما جمعه يل بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت 
بجنب المسجد فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيداًء فلعله حين 
جمع لم يكن بالقريب. وأجيب أيضاً بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر 
الح ا ل اللا ا ا ا ا 
الجمع فهي معتبرة هنا أيضاً كما في متن المنهجء فكان ينبغي للشارح أن ينبّه على ذلك. 
فجملة الشروط ثمانية اه م د. وقوله: وبينهما جعل هذا مع ما قبله شرطأء والظاهر أنهما 
شرطان. ولو تباطأ المأمومون عن الإمام اعتبر في صحة صلاتهم وصلاته إحرامهم في زمن 
يسع الفاتحة قبل ركوعه وإلا بطلت صلاته وصلاتهم» بخلاف ما إذا تباطأ المأمومون عن الإمام 
في الجمعة فلا بد من إدراكهم زمناً يسع الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع وإلا لم تصح 
صلاتهم ولا صلاته كما قاله م ر في باب الجمعة» ويستشكل الفرق بينهما مع أن الجماعة في 
الجمعة شرط في الركعة الأولى وفي المجموعة بالمطر شرط في جزء منها فقطء وإذا تباطأ 
المأمومون عن الإمام في المعادة زمناً بحيث يعد فيه منفرداً لم تصح صلاته ولا صلاتهمء 
والفرض أن كلا منهما معيدء والفرق بينها وبين ما قبلها أن الشارع اعتنى بالجماعة فيها حيث 
شرطها فيها من أولها إلى آخرها شوبري مع زيادة من تقرير ح ف. لكن نقل عن ع ش على م 
ر عن سم على ابن حجر أنه سوّى بين الجمعة والمجموعة بالمطر في أنه يعتبر في صحة 
الصلاة إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه» لكن لا يشترط هنا بقاؤهم معه إلى الركوع 
اه. وقد يقال: أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع 
والاكتفاء بجزء في الجماعة اهدع ش قوله: (أن يصلي جماعة) أي يصلي الصلاة الثانية جماعة 
وإن صلى الأولى فرادى لأنها في وقتها على كل حال» ويكفي وجود الجماعة عند الإحرام 
بالثانية وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأول ؛ بل تكفي الجماعة وإن كرهت له ولم يحصل له 
فضلها لأنه يكفي وجود صورتها في دفع الإثم والمقاتلةء ولا بد من نية الإمام الجماعة أو 
الإمامة وإلا لم تنعقد صلاته ولا صلاتهم إن علموا ذلك سم وح ل وج قوله: (بمصلى) أي 
مسجد أو غيره أأج. قوله: (بخلاف من يصلي في بيته الخ) هذا محترز قوله بمصلى قوله: 
(وبخلاف من يصلي منفرداً) أي ولو في المسجد خلافاً للقليوبي قوله: (لانتفاء الجماعة) أي 
التي هي سبب الرخصة فيمتنع الجمع في الانفراد قوله: (مع أن بيوت أزواجه) أي بعضها أخذاً 

من الجواب. 
قوله: (بأن للإمام الخ) قال م ر: والأوجه تقييده بما إذا كان إماماً راتباً أو يلزم من عدم 
إمامته تعطيل الجماعة اه. ويؤخذ منه رد ما بحثه قى ل من جواز الجمع بالمطر لمجاوري 
الأزهر تبعاً لمن يجوّز لهم الجمع لما علمت من الفرق» لأنه إنما أبيح للإمام لثلا يلزم تعطيل 
البجيرمي على الخطيب/ج؟/ ۲٠۴‏ 


26 ۰ ۰ كتاب الصلاة/ فصل : في صلا المسافر 


صرح به ابن أبي هريرة وغيره . قال المحب الطبري: ولمن اتفق له وجود المطر وهو 
بالمسجد أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في 
رجوعه إلى بيته ثم عوده» أو في إقامته وكلام غيره يقتضيه . 


تنبيه: قد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض وريح وظلمة 
وخوف ووحل وهو المشهور لأنة لم ينقل» ولخبر المؤاقيت فلا يخالف إلا بصريح . 
وحكي في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات قال: وهو قوي جداً 
في المرض والوحل واختاره في الروضة لكن فرضه في المرض وجرى عليه ابن 
المقري. قال في المهمات : وقد ظفرت بنقله عن الشافعي اه. وهذا هو اللائق 
بمحاسن الشريعة وقد قال اله تعالى إوما جعل عليكم في الدين من حرج( [الحج: +/] 
وعلى ذلك يسن أن يراعى الأرفق بنفسه. فمن يحمٌ في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع 
التقديم أو في وقت الأولى يؤخرها بالأمرين المتقدمين» وعلى المشهور قال في المجموع : 
إنما لم يلحق الوحل بالمطر كما في: عذر الجمعة والجماعة 
1 ْ 
المسجد عن الإمامة وهو لا يجري في المجاورين قال ع ش على م ر: وظاهره أن المجاورين 
يؤخرونها إلى وقتها الأصلي وإن أدئ تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى بان لم يكن ثم من يصلح 
للإمامة غير من صلى» ولعله. غير مراد إن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى أي فيجمعون في 
هذه الصورة تبعاً للإمام تحصيلاً لفضيلة الجماعة . : 
قوله: (كمرض) مثال للغير قوله: (ولخبر المواقيت) أي المتقدم وهو مني جِبْريلٌ عِنْدَ 
البتِ» يعني أنه صلى كل صلاة في وقتها ولم يخل وقتاً عن صلاته» ولكن ورد نص عن 
الشارع بإخلاء بعض الأوقات عن الصلاة بسبب خاص وهو السفر والمطر دون غيرهماء. فعملنا 
بذلك النص وأبقينا خبر المواقيت على ظاهره في غيز السببين المذكورين فهما مستثنيان منه 
قوله: (فلا يخالف) أي خبر المواقيت إلا بصريح. قوله: (في المرض والوحل) أي لخبر. 
مسلم: «أن النبي كَل جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر شرح الروض اه مرخومي قوله : 
(وجرى عليه ابن المقري) أي فقال: فرع المختار جواز الجمع بالمرض اه مرحومي.قوله: 
,(وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: ۷۸]) فيه أن هذا ليس نصاً في الذلالة قوله: 
(وعلى ذلك) أي على القول بجواز الجمع بالمرض تقديماً وتأخيراً بدليل قوله: فمن يحمّ 
الخ كما قرره شيخنا العشمازي قوله: (بشرائط جمع التقديم) وهي الأربعة المتقدمة» . 
ويجعل المرض هنا كالسفر هناك أج فيكون الشرط الرابع دوام المرض إلى عقد الثانية» 
والشرط الثاني في جمع التأخيرز دوام النْرض إلى تمامهما. ّْ 
قوله: (بالأمرين المتة با وسات البح فى ارت الأولى والباقي يسعهاء ودوام . 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة FAV‏ 
ا يسيم 


لأن تاركهما بأتي ببدلهما والجامع يترك الوقت بلا بدل» ولأن العذر فيهما ليس مخصوصاً 
بل كل ما يلحق به مشقة شديدة» والوحل منه وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم 
تجىء بالوحل . 


تتمة: قد جمع في الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص فقال: الرخص 
المتعلقة بالطويل أربع: القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام والجمع على 
الأظهر» والذي يجوز في القصير أيضاً أربع ترك الجمعة وأكل الميتة وليس مختصاً بالسفر 
والتنفل على الراحلة على المشهور» والتيمم وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهماء ولا 
يختص هذا بالسفر أيضاً كما نبه عليه الرافعي. وزيد على ذلك صور منها ما لو سافر 
المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الأمين فله أخذها معه على الصحيح» 
ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته بقرعة فلا قضاء عليه ولا يختص بالطويل على 
الصحيح» ووقع في المهمات تصحيح عكسه وهو كما قال الزركشي سهو. 

[فصل: في صلاة الجمعة] 
بضم الميم وإسكانها وفتحها وحكي كسرهاء وجمعها جمعات وجمع» سميت 


العذر إلى تمام الثانية قوله : (لأن تاركهما) أي الجمعة والجماعة قوله: (ببدلهما) وهو الظهر في 
الأولى والانفراد في الثانية لأن الانفراد بدل وصف الجماعة قوله: (والجامع) أي مريد الجمع . 

قوله: (تتمة) بكسر التاءين اسم لبقية الشيءء وقد تم يتم تماماً إذا كمل قاله البرماوي 
لكن عبارة المصباح أنها بفتح التاء الأولى وكسر الثانية قوله: (والذي يجوز في القصير) لم يقل 
والذي يختص بالقصير كما قال في الطويل لأن هذه غير خاصة بالقصير قوله: (والتيمم وإسقاط 
الفرض) الاثنان واحد وإلا كانت خمسة #رله: (وزيد على ذلك) أي الأربعة الجائز في القصير. 
قوله: (ما لو سافر المودع) بفتح الدال وسيآتي ني كلامه أنه لا يختص بالطويل قوله: (فلو 
أخذها معه) ولا يضمنها بذلك لو تلفت م د قوله: (ولا يختص بالطويل) راجع للصورتين. 
قوله : (عكسه) أي خلافه وهو أنه مختص بالطويل. 

فصل: في صلاة الجمعة 


أي في بيان أمور للزومها وأمور لانعقادها وآداب لها دون غيرها قوله: (بضم الميم) 
وهي لغة الحجاز» والفتح لغة تميم» والسكون لغة عقيل. وهذه اللغات محلها إذا كان المراد 
بها اليوم» أما إذا أريد بها الأسبوع فبالسكون لا غير كما إذا قلت صمت جمعة أي أسبوعاًء 
وعليه فالسكون مشترك بين يوم الجمعة وأيام الأسبوع . وقوله: وجمعها جمعات أي بضم الميم 
إن كان المفرد بضمهاء أو بالفتح إن كان بفتحهاء أو بالكسر إن كان بكسرهاء وأما إذا كان 


TAA‏ ْ ۰ :كتاب ألصلاة/ فصل: في ضلاة الجمعة 


. بذلك لاجتماع الناس لها وقيل لما جمغ في يومها من الخيرة وقيل لأنه جمع فيه خلق 
آدم ا . وكان يسمى في الجاهلية يوم العزوبة أي 
البين المعظم وهي أفضل فضل الصلوات» ويومها أفضل الأيام وخير يوم طلعت فيه الشمس» 
يعتق الله تعالى فيه ستمائة ألف عبتيق من النار» من مات فيه كتب الله تعالى له أجر شهيد 
ووقي فتنة القبر. وهي بشروطها الآتية فرض عين لقوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا إذا 


المفرد ساكن الميم جاز في ميم الجمع السكون والضنم والفتح وقوله: وجمع هذا ج جيم للساكن 
فقط. وفي ع ش على م ر: رأنا الج بكرن اليج قاسم لأيام الارع E‏ 

على الصحيح اه مصباح . قوله: (وقيل) هذا وما بعده علة لتسمية اليوم بيوم الجمعة لا لتسمية 
الصلاة بذلك.مع أن.الكلام 'فيها تأمل . ٠‏ وقال بعضهم: : قوله لما جمع في يومها الخ فعليه سميت 
الصلاة ة باسم اليوم بجامع الاجتماع في كل فهو من إطلاق المحل على الحالء وكذا يقال في 
قوله : لأنه جمع فيه خلق آدم والقول بعده. ا ل a‏ 
الاجتماع فظهر كلام الشارح وتبين وجه المناسبة تأمل . 


قوله ١‏ ا جاخ لي علو انها أى طول ردن بئذ تمر ليك علو بن ملي زت 
الروح من أعلى وصارت تنزل شيئاً فشيئاً إلى أسفل» ولهذا كان ينظر إلى بعضن بدته وهو طين: 
ولما وصلت إلى أنفه عطس فانفتخت مجاري زأسه وعروقهاء فلما فلما وصلت إلى فمه قال: 
الحمد لله. فقالت الملائكة: يرحمك. ربك يا آدم قوله EE a‏ 
(أفضل الأيام) أي أيام الأسبوع » فيخرج يوم عرفة فإنه أفضل منها. والحاصل أن أفضل فضل أيام 
السنة عرفة» وأفضل ليالي السنة ليلة القدرء وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة حتى إنه أفضل 
من يوم عيد الفطر. وعيد الأضحى وفضله أحمذ بن حنبل مطلقاً حتى على عرفة كما قاله أج 
قال زي وفي خبر البيهقي (إِنَّ يَوْمَهَا سَيْدُ الأيام وََعْظَمٌ عِندَ الله مِنْ يوم الفُطْر وَالأضْحَىَ» 
وعبارة الرحماني: يومها أفضل الأيام بعد عرفة» أوليلتها أفضل الليالي بعد ليلة القدر. ورجح 
الحائة عع تتفل وله الخد مان ليل ار والمراد بهما الليلتان المعينتان لإنظائرهما من 
كل سنة» وليلة المولد أفضل منهماء. ولعل المراد أن ليلة القدر أفضل :من ليلة الإسراء بالنسبة 
لناء أما بابنسبة له وك فليلة الإسراء أفضل إذ وقع له فيها رؤية الباري تعالى بعين راب سه على 
e E CS AE‏ جددنا ا وان 
القبر عام إلا ما استثنی» وفتنة ة القبز هي نفس السؤال اه. 1 

قوله: : (يعتق الله تعالى فيه الخ) يضم حرف المضارعة لأنه 2228 يصح الفتح 
لأنه من عتق وهو قاصر اه مرخومي . ١‏ 

قوله: ١‏ متا الف خيد سن نار كلا غيارة غز وض متي انا ارد وفي بعض” 
gl CE E‏ ج قول سد ا اد 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة ۳۸4 


نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا) أي امضرا إلى ذكر الله) [الجمعة: ۹] ولقوله بل 
رواخ الجُمْعَة وَاجِبٌ عَلَى كَل مُحتلم». وفرضت الجمعة والنبي وي بمكةء ولم يصلها 
حينئذ إما لأنه لم يكمل عددها عنده» أو لأن من شعارها الإظهار وكان ب بمكة مستخفياً. 
والجمعة ليست ظهراً مقصوراً وإن كان وقتها وقته وتتدارك به بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني 
عنهاء ولقول عمر رضي الله تعالى عنه: الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم 5# 
وقد خاب من افترى» رواه الإمام أحمد وغيره» وتختص بشروط للزومها وشروط لصحتها 
وآداب وستأتي كلها . 


وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (وشرائط وجوب) صلاة (الجمعة سبعة أشياء) بتقديم 


الملكين بأن لا يسأل أو يسأل سؤالاً خفيفاًء أو المراد بها تلجلجه في جواب الملكين؛ أو 
المراد بها مجيء الشيطان في زوايا القبر وإشارته عند السؤال أنه الرب قوله: («يا أيها اللين 
آمنوا إذا نودي للصلاة» [الجمعة: 5]) وجه الدلالة أن المراد بالذكر فيها الصلاة مجازاً من باب 
تسمية الشيء باسم جزئه» ويلزم من وجوب السعي إليها وجوبها اه بابلي. وأتى بالحديث 
بعدها لأن الذكر ليس نصاً في الصلاة. وقوله: إذا نودي للصلاة» أي أذن لهاء أي الأذان 
الثاني الذي بين يدي الخطيب كما في الكشاف لأنه لم يكن الأذان الأول في زمنه عليه 
الصلاة والسلام شهاب على البيضاوي . وقوله: من يوم الجمعة من بمعنى في . قوله: 
(«#فاسعوا إلى ذكر الله» [الجمعة: 9]) وهو الصلاة» وقيل الخطية» فأمر بالسعي وظاهره 
الوجوب» وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه» ولأنه نهى عن البيع وهو مباح ولا ينهى 
عن فعل مباح إلا لفعل واجب شرح م ر. وصلاتها من خصائص هذه الأمة . 

قوله: (بمكة) ولعل وقت فرضيتها كان ليلة الإسراء فراجعه م د. وعورض هذا بقول 
الحافظ حج دلت الأحاديث الصحيحة على أن الجمعة فرضت بالمدينة اه أ ج. وأول من 
أقامها بالمديئة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية يقال لها نقيع الخضمات - بفتح النون - 
والخضمات - بفتح الخاء والضاد المعجمتين ومثناة فوق بعدهما ‏ على ميل من المدينة لبني 
بياضة بطن من الأنصار. وكانوا أربعين» وكان ذلك بأمر له ولمصعب بن عمير حين بعثه عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينةء وهذا يدل على أنها فرضت بمكة اه عبد البر. قوله: (أو لأن من 
شعارها) فيه نظر لأن هذا لا يسقط الجمعة قوله: (والجمعة ليست ظهراً مقصوراً) أشار به للردّ 
على القول القديم القائل بأنها ظهر مقصورة أأج. قوله: (وتتدارك به) أي بالظهرء أي إذا 
فاتت. قوله: (لأنه لا يغني عنها) أي إذا فعله مع إمكان فعلها لعدم انعقاده حينئذ. قوله: (وقد 


قوله: (بتقديم السين الخ) قيد بذلك خوفاً من أن يقرأ تسعة بتقديم المثناة قوق إذ الرسم 


. كتاب الضلاة/ فصل في صلا الجمعة‎ ْ ٠ PA 


ع حت ا د ج ا ی 
السين على الموحدة: الأول (الإسلام) وهو شرط لغيرها من كل عبادة (و) الثاني (البلوغ ‏ 
و) الثالث (العقل) فلا جمعة على الصبي ولا على مجنون كغيرها من الصلوات 
والتكليف أيضاً شرط في كل عبادة. قال في الروضة: والمغمى عليه كالمجنون بخلاف ٠‏ 
السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهراً كغيرها. . (و) الرابع (الحرية) فلا تجب على من فيه رق 
لنقصه ولاشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لهاء وشمل ذلك المكاتب ب لأنه عبد ما بقي ` 
. عليه درهم. . (و) الخامس (الذكورة) فلا تجب على امرأة وختثى لنقصهما. (و) السادس ' 


1 واحد. ومن النكات اللطيفة الواقعة في القرآن قوله تعالى تلك عشرة كافلة4 [البقرة: +14] بعد 1 
قوله #ثلاثة أيام في الحج وسبعة| إذا رجعتم؟ [البقرة 147] والسبعة والثلاثة لا تكون إلا عشرة إذ . 
: احج امع a E‏ فدفع هذا التوهم بقوله. تلك عشرة كاملة إذ 
: :القرآن في أعلى طبقات البلاغة والبيان» قال الله تعالى #كتاب فصلت آياته4 [نصلت: ]١‏ وقال 
: #قرآناً عربياً» [يوسف: ۰ طه : ١‏ رغبرهما؟ أي بيتاً ظاهراً إلى غير ذلك من الآيات اه أأج . 
03 قوله: : (الإسلام والبلوغ والعقل) أشار الشارح بقوله: تي لوزن 
, الآتي والتكليف أيضاً شرط في كل عبادة إلى أن الأولى إسقاط هذه الشروط اد لعدم 5 
٠‏ اختصاصها بالجمعةء ولذا قال في مت المنهج: : إنما تجب أي الجمعة على حر ذكر مقيم 
بمحل جمعة. وترك الجماعة بلا عذر الخ. والحاصل أن قوله: بدن و ْ 
. به الاعتراض على ذكر الإسلام | وكذا قوله والتكليف شرط الخ غرضه الاعتراض :على ذكر 1 
البلوغ والعقل لأن الثلاثة ثة ليست خاصة بالجمعة» واقتصازه على المغمى عليه والمجنون فيه 
مسامحة بل مثلهما السكرانء فالثلاثة على حدّ سواء إن تعدوا وجب القضاء وإلا فلا قوله: 
¡ (على صبي) لكن تصح من المميز وتجزئه عن ظهره كما يأني ق ل قوله: (ولا علئ مجنون) 
أي ما لم يتعدّ بجنونه وإلا وجب عليه قضاؤها ظهراً اه م د قوله: (بخلاف السكران) أي 
المتعدي إذ هو المراد عند الإطلاق» ومثله المغمى عليه والمجنون فيلزم كلا منهما. قضاؤها 
ظهراً عند التعدي قوله : (فإنه يلزمه قضاؤها ظهراً) أي كما يلزمه قضاء غيرهاء فالوجوب عليه 
بمعنى انعقاد السبب في حقه. فإن قلتِ: القضاء ء فرع الوجوب وهنا لا وجوب. قلت : ر 
فرعه غالياً اه ح ل. 

قوله: (الحرية) أي الكاملة. بدليل المحترز. وقوله: فلا تجب على من فيه رق أي وإن 
قل»› ولا فرق فيه بين أن يكون ببنه وبين سيده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته أو لا اه أاج. 
لكن يستحب لمالك القنّ أن يأذن له في حضورها م ر قؤله: (وشمل ذلك المكاتب) إنما خصه 
. بالذكر للرد على من أوجبها عليه ذون القن قاله الأذرعي اه أ ج قوله: (وخنثى) ز نعم إن اتضح 
بالذكورة قبل فعلها ولو بعد فعله الظهر وجب عليه فعلها إن تمكن منها وإلا وجب عليه فك 
الظهرء ولا يكفيه ظهره ٠‏ الأول إن كان عله قبل فوات الجمعة اه برماوي . قوله : النقصهما) 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة ۳۹۱ 


(الصحة) فلا تجب على مريض ولا على معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتصور 
هناء ومن الأعذار الاشتغال بتجهيز الميت كما اقتضاه كلامهم وإسهال لا يضبط 


لكن تجزئهما عن ظهرهما إن فعلوها كما يأتي قوله: (الصحة) لو قال عدم العذر لكان أعم 
وأولى كما أشار إليه الشارح اه ق ل. قوله: (ولا على معذور) وليس من الأعذار ما جرت به 
عادة المشتغلين بالسبب من خروجهم للبيع ونحوه بعد الفجر حيث لم يترتب على عدم 
خروجهم ضرر كفساد متاعهم» فتنبه لذلك فإنه يقع في قرى مصرنا كثيراً اه ع ش. ولیس 
فوات الدرس عذراً لإسقاطها ولو كان العلم فرض عين ولا مجرد الوحشة بالانقطاع عن 
الرفقة» وهل مثل ذلك سفر المراكب يومها المشهور بالمعاش للتدارك بيوم الاثنين بعده أو 
يفرق فيه نظر والظاهر هو الأول. 

قوله: (مما يتصور هنا) احترز به عن شدة الريح فإنها عذر في صلاة الليل لا في صلاة 
النهارء فإذا وجدت نهاراً لا تكون عذراً في ترك الجمعة» وقد يقال: ألحقوا ما بعد الفجر 
بالليل لوجود الظلمة فيه» فتكون شدة الريح عذراً في حق من بعدت داره وتوقف حضوره 
الجمعة على السعي من الفجر وهو تصوير حسن ع ش على م ر ملخصاً. وانظر وجه حسنه مع 
اشتراط بلوغ صوت المنادي لمعتدل السمع وصوت المنادي لا يصل إلى محل يجب فيه السعي 
من الفجر ١‏ ط ف. وأجيب بأن محل اشتراط بلوغ صوت المنادي في غير المقيم بمحلهاء أما 
المقيم بمحلها فلا يشترط فيه سماع صوت المنادي كما يدل عليه قول متن المنهج مقيم بمحل 
جمعة أو بمستو بلغه فيه معتدل سمع صوت عال عادة الخ حيث أطلق في الأول وقيدٌ فيما بعده 
كما نبّه عليه سم فيكون كلام ع ش في التصوير مفروضاً في المقيم بمحل الجمعةء فإذا كانت 
داره بعيدة بحيث لا يصل إلا إن سار بعد الفجر وجب عليه السعي حينئذ وإن لم يسمع النداءء 
فإذا وجدت شدة ريح حينئذ كانت عذرا في حقه كما قرره شيخنا ح ف. 

قوله: (ومن الأعذار الاشتغال بتجهيز الميت) صريحه أن هذا ليس من أعذار الجماعة 
فراجعه ق ل. مع أنه منها بالأولى لكونها فرض كفاية والجمعة فرض عين» ومن الأعذار 
اشتغال صاحب الزرع بحصاده أو حرثه وكان لو تركه في هذا الوقت لتلف الزرع ولم يحصل 
الإنبات. ومثله أيضاً ما لو احتاج إلى كشف عورته بحضرة الناس ولم يمكنه إلا كذلك فتسقط 
عنه الجمعة بالطريق الأولى لأنها تسقط بدون ذلك من الأعذار» بخلاف ما لو خاف خروج 
الوقت فيلزمه كشف عورته بحضرة الناس وعلى من حضر غض بصره اه م رخ ض. والفرق 
أن للجمعة بدلاً قال أ ج نقلاً عن التحفة. ومن العذر هنا على الأقرب حلف غيره عليه أن لا 
يصليها لخشية محذور عليه لو خرج إليها لأن في تحنيثه مشقة عليه بإلحاقه الضرر لمن لم يتعد 
بحلفه إذ هو معذور في ظنه الباعث له على الحلف بشهادة قرينة به» فإبراره كأنيس مريض بل 
أولى اه. ومنه أيضاً من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولى زيد إماماً في الجمعة فتسقط عنه 


LL +4‏ كتاب الصلاة/ فصل في صلا الجممة 


الم ت م رن مارت اة اي اة . وذكر الرافعي في 
الجماعة أن الحبس عذر إذ لم يكن مقصراً فيه فيكون هنا كذلك. وأفتى البغوي بأنه 
يجب إطلاقه لفعلها لفعلها. والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع وإلا فلا وهذا 
أولى. ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعداً قال الإسنوي: فالقياس أن الجمعة 
تلزمهم. وإذا كان فيهم من لا يصلح لإقامتها فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها 
الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا؟ والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أن له ذلك» وتلزم 
الشيخ الهرم والزمّن.إن وجدا مركباً ملكا أو إجارة أو إعارة ولو آدمياً كما قاله في 
المجموع ولم يشقّ الركوب عليهما كمشقة المشي في الوحل لانتفاء الضررء ولا يجب 
قبول الموهوب لما فيه من المنةء والشيخ من جاوز الأربعين»: فإن الناس صغار وأطفال. 
وصبيان وذرازي إلى البلوغ؛ وشبان وفتيان إلى الثلاثين» وكهول إلى الأزبعين وبعد 
الأربعين الرجل شيخ والمرأة شيخة. . واستنبط بعضهم ذلك من القرآن العزيز قال.تعالى 


:الجمعة؛ وقيل في هذه: يصلي اخلفه ولا يحنث لأنه مكره شرعاً كمن خلف ليطأنٌ زوجته الليلة 
فإذا هي حائض» وكما لو حلف أنه لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج إلى نزعه لتعذر غسله فيه» 
'والفرق بأن للجمعة بدلاً فيه نظرء ومحل الخلاف في الجمعة إذا كان الحالف زائداً على 
الأربعين وإلا فيصلي خلفه من غير خلاف اه. قال الشوبري : وهل الأعذار مسقطات للوجوب 
أو موجبات للترك خلاف وقضية كلام القمولي ترجيح الأول اه إيعاب. أي بمعنى أن الأعذار. 
مسقطة للوجوب أي مائعة من تعلق الوجوب بالمعذور اه. 


قوله : (وذكر الرافمي في الجماعة) أي في صلاة الجماعة قوله: (إذا لم يكن مقصراً فيه) 
أي الحبسن بأن كان معسراً وعجز عن بينة إعساره اه قوله : (فيكون هنا) أي في الجمعة كذلك . 
أي عذراً قوله: (فالقياس أن اللجمعة تلزمهم) اعتمده م ر خلافاً لحج قال المرحومي: قوله 
تلزمهم أي لأن إقامتها في المسجد ليست بشرطء والتعدد أي تعدد الجمعة يجوز عند عسر 
الاجتماع فعند تعذره بالكلية أولى قوله : (وإذا كان فيهم من لا يصلح لإقامتها) الأولى التعبير 
بقوله وإذا لم يكن فيهم من يصلح لما يلزم على عبارته من الإيهام إذ تقتضي أن فيهم من يضلح 
ومن لا يصلح» والفرض أنه لم يكن فيهم من يصلح أصلاً ولذا عبر م ر بقوله إذا لم يكن فيهم 
من يصلح أصلاً اه أج قوله : (التي لا يعسر) وكذا إن عسر بالأولى: 1 


قولة: (أنالهاذلك) ظاهرء أنه لا يجب عليه ويظهر الوجوب وقي اشر م ر الجواز ق 
ل قوله: (والزمن) هو من به عاهة أضنعفت حركته وإن كان شاباً فهو معطوف على الشيخ لا . 
على الهرم قوله: (ولو آدميا) أي إن لم يزر به قوله : (واستنبط بعضهم ذلك) أي منجموع ذلك 
Es e‏ 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة 4۲ 


«وآتيناه الحكم صبياً# [مريم: 17]- (قالوا سمعنا فتى يذكرهم؟ [الانبياء: ]٦١‏ - «إويكلم 
الناس في المهد وكهلا» [ل عمران: 45] - إن له آباً شيخاً كبيراً» [يوسف: ۷۸] والهرم أقصى 
الكبر» والزمانة الابتلاء والعاهة» وتلزم الأعمى إن وجد قائداً ولو بأجرة مثل يجدها أو 
متبرعاً أو ملكاّء فإن لم يجده لم يلزمه الحضور وإن كان يحسن المشي بالعصا خلافاً 
للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر. نعم إن كان قريباً من الجامع بحيث لا يتضرر 
بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضررء ومن صح ظهره 
ممن لا تلزمه الجمعة صحت جمعته لأنها إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى وتغني 
عن ظهره وله أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها إلا نحو مريض كأعمى لا يجد قائداً 
فليس له أن ينصرف قبل إحرامه إن دخل وقتهاء ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها أو أقيمت 
الصلاةء نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل 


المدلول. واعترض قوله: واستنبط بأن الاستنباط يحتاج لتأمل كاستنباط الأحكام من الكتاب 
والسنةء فالأولى أن يقول وأخذ بعضهم الخ. قوله: (والزمانة) هي مسألة مستقلة لم يتقدم لها 
ذكر وقد يقال: قد تقدم ذكر الهرم والزمن فاحتاج لتعريف الهرم والزمانة لاشتقاقهما منهما 
تأمل . قوله: (يجدها) أي زائدة على ما في الفطرة ق ل قوله: (خلافاً للقاضي حسين) فإنه 
أوجب عليه الحضور إن كان يحسن المشي بالعصا ويمكن حمله على ما إذا كان الجامع قريباً 
بحيث لا يتضرر كما سيأتي في الاستدراك قوله: (ممن لا تلزمه جمعه) كالصبي والرقيق والمرأة 
والمريض والمسافر بخلاف المجنون قوله: (أولى) فيه نظر لأن صحتها ممن يصح ظهره تبع 
أ لمن تجب عليه الجمعة» وحينئذ ليست الصحة منه أولى شوبري لأنه لا يلزم من صحتها من 
الأصل صحتها من التابع بالأولى. وبعضهم وجه الأولوية بقوله: لأنها إذا صحت ممن لا عذر 
لهم صحت ممن له عذر بالأولى» أو يقال: لأنها إذا صحت من الكامل الأصلي صحت من 
الناقص التابع بالأولى مع أنها في الصورة أنقص من الظهر وإن كانت أكمل في الواقع س ل. 
وقال ق ل على الجلال: المراد بالصحة الإجزاء كما قاله الأصوليون» والمراد بالإجزاء الكفاية 
في سقوط الطلب أي لأنها إذا أجزأت الكاملين مع قصرها وإن كانت أكمل في المعنى فتجزىء 
الناقصين بالأولى. وعبر الرافعي بالإجزاء بدل الصحة. 

قوله: (قبل إحرامه) أما بعد إحرامه فيمتنع لحرمة قطع الفرض. لكن قال م ر: مالم 
يطوّل الإمام صلاته كأن قرأ الجمعة والمنافقين» فإن طول كذلك جاز الانصراف ولو بعد 
الإحرام اه أ ج. والحاصل أن نحو المريض له الانصراف قبل دخول الوقت وهو الزوال مطلقاً 
ويمتنع بعد الإحرام مطلقاً ما لم يحصل له مشقة تحتمل» وأما بعد دخول الوقت وقبل الإحرام 
فإن زاد ضرره بانتظاره فعلها ولم تقم جاز له الانصراف» وإن لم يزد ضرره أو أقيمت فلا 
قوله: (أو أقيمت الصلاة) أي أو زاد ضرره لكن أقيمت الصلاة. 


44 ا كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة. 


کمن به إسهال ظن انقطاعه فأحمن به ولو بعد تحرمه وعلم من نفنه أنه إن مكث سبق 
فالمتجه كما قاله الأذرعي أن له الانضراف . 1 

والفرق بين المستشنى والمستشنى منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة. 
.الحضور وقد حضر متحملاً لهاء والمانع في غيره صفات قائمة به لا تزول بالحضور. 
:(و) السابع (الاستيطان) والأولى أن يعبر بالإقامة» فلا جمعة على مسافر سفراً مباجاً ولو 
٠‏ 'قصيراً ۰ : 


فوله: (والفرق بين المستشنى) وهو نحو المريض» والمستشنى منه وهو إلضمير في 
ينصرف الراجع لمن لا تلزمه الجمعة؛ أي حيث لا يجوز للاول الانضراف قبل الإحرام بعد 
دخول الوقت بالشرط السابق وهو أن لا يزيد ضرره ويجوز ذلك للثاني. وحاصل الفرق أن 
عذر نحو المريض يزول بالحضور بخلاف غيره كالرقيق والمرأة فإن عذرهما مستمر: 


قوله: (والأولى أن يعبر بالإقامة) لأنها أعم من الاستيطان الذي هو شرط للانعقادء ولیس 
الكلام فيه بل الكلام في الوجوب والمشروط للوجوب الإقامة ولو يدون استيطان كمجاوري 
الأزهر. قوله: : (على مسافر) أي وإن نقص العدد بسبب سفره وتعطلت الجمعة على غيره' 
بواسطة سفره لأنه لا يلزمه أن ييُحصل الجمعة لغيره» كام ER‏ د 
وخلافاً لأحد كلامين لأبيهء قال: وهذا شبيه بما لو مات أو جن واحد منهم ولخبر «لآضَرَرَ 
ولا ضِرَارَ في الإشلام»خلافاً لطاحب التعجيز. ولهذا قال الأذرعي : :لم أره لغيره وكأنه أخذه 
مما مز آنفً من حرمة تعطيل بلدهم عنها لكن الفرق واضحء اعرد مارت ال جا 
بخلاف المسافر برماوي . ا ْ 

قوله : (مباحاً) الأولى إسقاطه لأنه يقتضي أن المسافر سفر معصية تلزمه الجلمعة» ولعل 
معناه أنه يعصي بتركها في بلده» ويحتمل أن معناه أنه إن وجدها تقام في طريقه وجبت وإلا فلا 
م د وقال شيخنا العشماوي: قوله مباحاً قيد معتبر فتجب الجمعة على العاصي بسفره لأن 
سقرطها رخصة» وهي لا تناط بالمعاضي خلافاً لما في المحشي. وقوله : ولو قصيراً نعم إن 
خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء قريته لزمته لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفراً 
مسقطاً لها سم . . وعبارة ح ل قوله ولو قصيراً في هذا تصريح بأن السفر لمحل لا يسمع فيه نداء 
الجمعة يسمى سفراً شرعاً. وقد قالوا ف في النفل في السفر في صوب مقصده لا بد أن يسافر 
لمحل يسمى الذهاب إليه سفراً شرعاً بأن لا يسمع فيه نداء الجمعة. والحاصل أن من :جاوز 
المحل المعتبر مجاوزته يقال له:مسافر:شرعاً» ثم إن كان بمحلّ لا يسمع فيه نداء الجمعة جاز 
GS SE‏ برد لسع ونا ل له ah‏ 
لمحل الجمعة اه. 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة م 


لاشتغاله» وقد روي مرفوعاً «لآ جُمعَة عَلَى مُسَافِرٍه1" لكن قال البيهقي: والصحيح وقفه 
على ابن عمر وأهل القرية وإن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهو أربعون من أهل 
الكمال المستوطنين» أو بلغهم صوت عال من مؤذن يؤذن كعادته في علو الصوت» 
والأصوات هادئة والرياح راكدة من طرف يليهم لبلد الجمعة مع استواء الأرض لزمتهم» 


قوله: (لاشتغاله الخ) منه يؤخذ عدم الوجوب على نحو الحصادين إذا أخرجوا قبل الفجر 
إلى مكان لا يسمعون فيه النداء أي نداء بلدتهمء إذ لو اعتبر البلوغ من غير بلدتهم أيضاً لكان 
من خرج أي قبل الفجر إلى قرية بينه وبينها مرحلة وبقربها بلدة يسمع نداءها تجب عليه الجمعة 
ولا يقول به أحد اه اح ل. وقال شيخنا العزيزي: ومن هذا ما يقع في بلاد الريف من أن 
الفلاحين يخرجون للحصاد من نصف الليل ثم يسمعون النداء من بلدهم أو من غيرها فتجب 
عليهم الجمعة فيما يسمعرن منه النداء» وإنما وجبت على من ذكر لأنهم إما في حكم المقيمين 
أو لدخولهم في قول المصنف» أو مسافر له أي للمستوى من محلهاء فإن لم يسمعوا لا جمعة 
عليهم وإن أقاموا بغيطانهم أو رجعوا إلى بلادهم بعد ذلك» وذكر أيضاً قوله: أو مسافر له أي 
للمستوى دخل في ذلك الضيافة» ومن يسافر للسواقي أو للحراثة من محل الجمعة؛ فإذا سافر 
إلى ذلك المستوى إن سمع النداء من محلها ولو من غير بلده وجب عليه الذهاب وإلا فلا. 
والحال أنه خرج من المحل قبل الفجر فانظره مع ما قاله ح ل. وكلام ح ل هو المعتمد شيخنا 
ووافقه العناني لأنهم يقال لهم مسافرون والمسافر لا تجب عليه الجمعة وإن سمع النداء من غير 
بلده اه. قال بعضهم: ويستفاد منه مسألة تقع كثيراًء وهي أن الشخص يسافر يوم الخميس إلى 
قرية قريبة من بلده لكن لا يسمع فيها النداء من بلده» ويصبح يوم الجمعة في تلك القرية وهو 
غير عازم على الإقامة بل يرجو منها قضاء حاجته» فحينئذ لا تلزمه الجمعة مع أهل تلك القرية 
لأنه يقال له مسافر اه. 


قوله: (وأهل القرية) مبتدأ خبره قوله فيما يأتي لزمتهم» والضمير في قوله وهو راجع 
لقوله جمعء وقوله من طرف يليهم متعلق بقوله أو بلغهم والمراد بالطرف آخر محل لا تقصر 
فيه الصلاة لمن سافر منه. قوله: (المستوطنين) هو داخل فيما قبله وهو قوله من آهل الكمال. 
قوله: (أو بلغهم) أي أو نقصوا لكن بلغهم الخ والعبرة في الصوت والسمع بالاعتدال» والعبرة 
في البلدين بطرفيهما المتقابلين واستواء المكان وعدم الحائل وكل ذلك بالفرض لا بالفعل فلا 
حاجة لما ذكره الشارح وطوّله اه ق ل قوله: (عال) أي معتدل قوله: (لزمتهم) أي الجمعة في 
بلدهم في الأولى» ويحرم عليهم تركها فيها وإن صلوا في غيرها وفي البلد الذي سمعوا منه في 


.184 /” أخرجه البيهقي‎ )1١( 


١ ۳47‏ کتاب ا الجمعة : 


والمعتبر سماع من اقيق يكن اع ولاجارة ساسا E TM‏ 
غير واحد» ويعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال لأنه لا ضبط لبحده. قال 
القاضي أبنو الطيب : قال أضحابنا: : إلا أن تكون البلد في. أرض بين أشجار كطبرستان» 
وتابعه في المجموع فإنها بين أشجار تمنع بلوغ الصوت فيعتبر فيها العلرٌ على ما يساوي 
الأشجار. وقد يقال: : المعتبر السماع لو لم يكن مانع؛ وفي ذلك مانع قلا جاجة 
لاستثنائه» ولو سمعوا النداء من بلدين فحضور الأكثر. جماعة أولى» فإن استويا فمراعاة 
الأقرب أولى كنظيره في الجماعةء فإن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم. الصوت : 
المذكور لم تلزمهم الجمعة ولو ارتفعت قرية فسمعت ولو ساوت لم تسمع أو. 
انخفضت فلم تسمع ولو ساوت لسمعت لزمت الثانية دون الأولى اعتباراً بتقدير 
الاستواء» ولو وجدت قرية فيها أربعون كاملون فدخلوا بلدا وصلوا فيها سقطت عنهم 


الثانية ق ل قوله : (ولا جاوز سمعه الخ) أي فلا عبرة بسماعه. قالع ش: ويفرق بين ما هنا . 
ووجوب الصوم برؤية حديد البصر الهلال بأن المدار على وجود الهلال وقد وجدء؛ ولا كذلك 
. هنا إذ ليس المراد مجرد السماع بل السماع بالفعل أو بالقوة بسمع معتدل فلا يعتبر غيره اه ااج . 

قوله: (ويعتبر كون المؤذن على الأرض) ويعتبر في البلوغ العرف:بحيث يغللم منه أن ما 
سمعه نداء جمعة وإن ن لم يبن له كلمات الأذان فيما يظهر خلافاً لمن اشترط ذلك شرح م ر. 
قالع ش : حتى لو لم يكن هناك مؤذن وفرض أنه لو أذن لسمعه وجب السعي إلى الجمعة إذ 
المدار على ما:يصير البلدين كبلدة واحدة. .قوله: (كطبرستان) بفتح الطاء والباء وكسر الراء . 
وسكون المهملة بعدها تاء فوقية وبعدها ألف ونون اسم بلد ببلاد العجم قاله في المصباح . 
وفي تهذيب الأسماء واللغات بفتح الراء قال ع ش: والكثير الكسر اه أ ج. قوله : (لم تلزمهم : 
الجمعة) بل ولا تصح منهم في بلدهم ق ل. قوله : (ولو ارتفعت قرية) أي على جبل مثلاً : 
فالمعتبر زوال الجبل من تحتهاونزولها على المستوى في محاذاة محلهاء وزوال الانخفاض 
بصعودها على المستوى محاذية لمحلها كما اعتمدة م ر في شرحه اه ق ل. قوله: (ولو . 
ساوت لم تسمع) اختلف في مغنى المساواة» فقيل إنه بعد زوال الارتفاع وتجعل هي مكانه 
على وجه الأرض وهذا هو المعتمد م ر. وقال الشيخ عميرة: معناه أن تبسط مسافة الارتفاع 
حي بار لين ا RS‏ اد قزر 
ذلك وكذا يقال في المسألة الثانية . 


قوله: TT‏ لعل ورا اي 
أعني قوله: وأهل القرية إن كان فيهم ج جمع الخ فهي مكررة إلا أن يقال إن هذا أعم مما تقدم , 
باعتبار قوله سواء سمع النداء أو ألا. ا 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة ۳4۷ 


سواء أسمعوا النداء أم لاء ويحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في 3 يتهمء ولو وافق 
العيد يوم الجمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى 
أهليهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة على الأصح. نعم لو دخل وقتها قبل 
انصرافهم فالظاهر أنه ليس لهم تركها. ويحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال 
لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في 


قوله : (ويحرم عليهم ذلك) أي خلافاً لمن صرح بالجواز اه م ر. قوله: (ولو وافق الخ) 
صورة مستثناة من قوله السابق أو بلغهم صوت الخ ع ش» فكان الأولى أن يقول: نعم لو وافق 
الخ قوله: (فحضر الخ) ليس بقيد بل المدار على الذهاب إليه وعدمه» فمتى توجهوا إليه ولم 
يدركوه سقط عنهم العود للجمعة لوجود المشقةء وأما لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم 
الحضور سواء رجعوا إلى محلهم أم لاع ش. قوله: (فلهم الرجوع) أي تخفيفاً عليهم» ومن 
ثم لو تركوا المجيء للعيد وجب عليهم الحضور للجمعة على الأوجه اه م د. 

قوله: (وترك الجمعة) أي للمشقة اهدع ش. قوله: (قبل انصرافهم) كأن دخل عقب 
سلامهم من العيد شرح المنهج وم ر. وكذا بعده حيث لم يصلوا إلى محل تقصر فيه الصلاة ح 
ل قوله: (ويحرم على من لزمته الخ) بأن كان من أهلها وإن لم تنعقد به» كمقيم لا يجوز له 
القصر اه خ ض. ولو طرأ مسقط كجنون أو موت بعد سفره سقط إثم تضييعه الجمعة لا إثم 
قصد تعطيلها على ما حققه سم. قال أ ج: فتلخص أن إثم الإقدام باق م د. وعبارته على 
التحرير: ولو عصى بالسفر ثم مات أو جنْ سقط الإثم عنه كمن أفسد صومه بجماع ثم مات 
فإنه تسقط عنه الكفارة لأنه لم يفسد صوم يوم» ومحل المنع أيضاً ما لم يجب السفر فوراء فإن 
وجب كذلك كإنقاذ ناحية وطئها الكفار أو أسراء اختطفوهم وظنْ أو جز إدراكهم وحج تضيق 
وقته وخاف فوته فيجب السفر كما في شرح م ر. فالحرمة مقيدة بشروط ثلاثة أن لا تمكنه في 
طريقه» ولم يتضرر بتخلفه ولم يجب السفر فوراً. قوله: (السفر الخ) فإذا سافر فهو عاص 
ويمتنع عليه رخص السفر حتى يخرج وقتها أو إلى اليأس من إدراكهاء وخرج بالسفر النوم قبل 
الزوال فلا يحرم وإن علم فوت الجمعة به كما اعتمده شيخنا م ر. لأنه ليس من شأن النوم 
الفوات» وخالفه غيره ويكره السفر ليلتها بأن يجاوز السور قبل الفجر. قال في الإحياء: لأنه 
ورد في حديث ضعيف جداً أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه أي قالا: لا نجاه الله من 
سفرهء ولا أعانه على قضاء حاجته. وإذا كان هذا في سفر الليل الذي لا إثم فيه فيكون في 
سفر النهار الذي فيه الإثم أولى كما قاله شيخنا ح ف قوله: (بعد الزوال) قدم هذا لأنه لم 
يختلف فيه بخلاف السفر بعد الفجر فإنه وقع فيه خلاف اه شيخنا. وسيأتي قول الشارح: 
وقبل الزوال وأوله الفجر كبعده. 

قوله: (إلا أن يغلب على ظنه الخ) ظاهره جواز السفرء وإن لزم عليه تعطيل جمعة بلده 


۳۹۸ ۰ كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجممة 


مقصده أو طريقه لحصول المقصودء > أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة فلإ يحرم دفعاً 
للضرر عنهء أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر بخلاف نظيره ه من التيمم 
لأن الطهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة» وبأنه يغتفر في الوسائل ما.لأ يغتفر في 
المقاصد وقبل الزوال وأولها الفجر كبعده فى ي الحرمة وغيرهاء وإنما حرم قبل الزوالٍ وإن 
لم يدخل وقتها لأنها مضافة إلى اليوم» 


كأن يكون من الأربعين وبه ضرح ز ي وم ر وسم. واستوجه ق ل الحرمة ونصبه ظاهره جواز 
السفر له وإن لزم عليه تعطيل أجمعة بلده كأن يكون من الأربعين. والوجه في هذه حرمة السفر 
عليه بخلاف مثل ذلك في التخلف عن الرفقة كما هو ظاهرء ولكن الذي في شرح شيخنا م ل 
والعلامة سم الجواز قوله: (لحصول المقصود) وهو إدراكهاء فلو تبين خلاف' ظنه بعد السفر 
فلا إثم والسفر غير معصية كما هر ظاهر. نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه اه شرح 
مر وسم على التحفة. قوله: (أو يتضرر بتخلفه) أي وكانت رفقته. خرجوا قبل الفجر ولم 
يتمكن هو من الخروج إلا بعد الفجرء أو كانت رفقته لا تلزمهم الجمعة كالصبيان إمثلاً. 

قوله : (فلا يحرم) أي ولو بعد الزوال. قال في الروض وشرحه: وإلا أي وإن لم يخش 
ضرراً ولا أمكنه إدراكها فيما ذكر وسافر عصى بسفره لتفويتها به بلا ضررء ولم يترخص ما لم 
تفت الجمعة ويحسب ابتداء سفره من فواتها لأنها سبب المعصية اه مرحومي. قوله: (أما 
مجرد انقطاعه) أي مجرد وحشته بانقطاعه الخ. . وعبارة غيره خرج بالضرر مجرد الوحشة خلافاً 
اق لوي لا السك ب الا ا وي SS‏ 
يحصل له ضرر فإنه لا يكون عذراً . قوله: (بخلاف نظيره») أي إذا كان بحيث لو حصل الماء 
للطهارة ذهبت الرفقة واستوحش فإن'له العدؤل للتيمم» ٠‏ أي فإنه عذر فيه قال ع ش: وليس من 
التضرر ما جرت به العادة من: أن الإنسان قد يقصد السفر في وقت مخصوص. لأمر لا يفوت 
بفوات ذلك الوقت كالذين يريذون زيادة سيدي أحمد البدوي نفعنا الله به فيريدون السفر في يوم 
الجمعة في ركب والسفر فيه يفوّت جمعة ذلك اليوم لكن يوجد غيره فيي بقية ذلك اليوم أو فيما 
يليه من بقية الأيام على وجه يحصل فعه التمكن من السفر في الحالة المذكورة اه قوله: (لأن 
٠‏ الظهر يتكرر) أي فخفف فيه. ٠‏ : 

قوله :لوقل لوالا مدا لكين فر بيقر ويا ا ا ن ةر 
وبعد عند ذكر المضاف ف إليه تلزام النصب على الظرفيه أو تجرٌ بمن» وهنا جرت بالكاف وجعلت 
مبتذأ والمبتدأ لازم للرفع إلا أن يقال إنه ليس مبتدأ حقيقة بل صفة المبتدأ والتقدير» والسفر قبل 
الزوال الخ وقوله كبعده التقديرا كالسفر بعد فلم يدخل الكاف على بغد ولعل فيه خلافاً حتى 
فصله عما قبله مع كون الحكم واحداً وإلا فكان الأخضر أن يقول: : ويحرم على من لزمتة السفر 
بعد الفجرء وعبارة المنهج : الجر بعرم على من ليج سف تكرت يالا إن حني هرا اه 
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ولذلك يجب السعي قبل الزوال على بعيد الدار وسن لغير من تلزمه الجمعة ولو بمحلها 
جماعة في ظهره وإخفاؤها إن خفي عذره لثلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام. ويسن لمن 
. رجا زوال عذره قبل فوات الجمعة كعبد يرجو العتق تأخير ظهره إلى فوات الجمعة» أما 
من لا يرجو زوال عذره كامرأة فتعجيل الظهر أفضل لتحوز فضيلة أول الوقت. 

ثم شرع في القسم الثاني وهو شروط الصحة فقال: (وشرائط) صحة (فعلها) مع 
شروط غيرها (ثلاثة) بل ثمانية كما ستراها. 


الأول: (أن تكون البلد) أي أن تقام في خطة أبنية أوطان 


قوله: (ولذلك) أي لكونها مضافة لليومء والمراد بإضافتها إليه نسبتها إليه فالإضافة لغوية 
وإلا فاليوم مضاف إليها نحو يوم الجمعة قوله: (يجب السعي قبل الزوال) وقد صح «مَنْ سَافْرَ 
بَعْدَ الفَجْر َم الجُمُعَةِ دَعَا عَلَِهِ مَِكَاُ فَبقُولآنِ: لآ نَجَاهُ الله مِنْ سَفِرِو وَلاً أعَائهُ عَلَى قَضَاءِ 
حَاجَتِهِ قاله م ر الكبير وقرره شيخنا ح ف. قوله: (على بعيد الدار) أي من حين الفجر كذا 
قالوه» وظاهر أنه لا يلزمه قبله وإن لم يدرك الجمعة إلا به حج ز ي وشوبري قوله: (إن خفي 
عذره) والعذر الخفي كالجوع والعطش والخوف من الغريم والخوف من العقوبة وفقد المركوب 
اللائق والوحل والمطر. قوله: (وسن لمن رجا زوال عذره) أي رجا قريباً ع ش قوله: «(إلى 
فوات الجمعة) لأنه قد يزول عذره ويتمكن من فرض أهل الكمال أ ج. ويحصل الفوات برفع 
الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية ق ل. فإن قلت: يرد على ذلك ما سيأتي في غير المعذور 
أنه لا يحصل اليأس إلا بالسلام» فلو أحرم بالظهر قبله لم يصح. قلت: يفرق بينهما بأن 
الجمعة ثم لازمة فلا ترتفع إلا بيقين وهو لا يحصل إلا بالسلام لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك 
شيء يوجب القيام للركوع فيدرك الجمعة حينئذ ولا كذلك ما هنا إذ لا تلزمه الجمعة أأج. 


قوله: (أن تكون البلد) أي أن توجد الأبنية المجتمعة. وقوله مصراً كانت أو قرية بيان 
للبلد بمعنى الأبنية وهذا ما سلكه الشهاب العيادي وهو أولى مما سلكه الشارح» إذ ما سلكه 
سم يندفع به ما اشتمل عليه المتن من الإيهام إذ البلد لا يكون مصراً أو قرية إلا بالتأويل 
المذكورء أعني تأويلها بالأبنية» وفي المصباح يطلق البلد والبلدة على كل موضع من الأرض 
عامراً كان أو خلاء اه. وعلى هذا لا يحتاج كلام المصنف إلى تأويل وما ذكره سم من تأويله 
البلد بالأبنية. وقول شيخنا. البلد لا تكون مصراً أو قرية إلا بالتأويل مبني على العرف. قوله: 
(في خطة أبنية) بكسر الخاء أرض خط عليها أعلام للبناء فيها والتعبير بالخطة للجنس فيشمل 
الواحد إذا كثر فيها عدد معتبر شرح م ر. وقال ق ل: لو أسقط لفظ خطة لكان أولى إذ الخطة 
علامات الأبنية قبل وجودها وليست كافيه» وقد يقال: المراد الخطة المشتملة على البناء. 
وأجيب بأن إضافة خطة للأبنية بيانية شيخنا وشملت الأبئية ما لو كانت من خشب أو غيره. 
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المجمعين من البلد سواء الزحاب المسقفة والساحات والمساجد» ولو انهذمت. الأبنية 
وأقاموا على عمارتها لم يضر انهدامها في صخة الجمعة وان لم يكونوا في مظالٌ لأنها 
وطنهم ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذهء وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكاناً وأقاموا فيه 
ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء استصحاباً للأصل في الحالين؛ وكذا لو 
صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة منعقدة لا تصح جمعتهم لغدم وقوعها في الأبنية 
المجتمعة فيه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين» وتجوز في الفضاء و 
خطة البلد (مصراً) كانت (أو قرية) 


قوله: (المجمعين) بكسر اليم المشددة أي المصلين الجنعة. قوله: (وأقاموا) :أي أهلها أو 
ذريتهم على قصد عمارتها أو مطلقاًء أو على قصد الرحيل حتى يرحلوا على ما هو الظاهر ق 
ل. وقوله: : أو ذريتهم لأنهم من الأهل وإن لم يكونوا وقت موت آبائهم من أهل الوجوب اه. 
قوله: (على عمارتها) أي لأجل عمارتها وإن لم يشرعوا فيهاء فالشرط أن:يقصدوا العمارة 
بخلاف ما إذا إذا, أطلقوا أو قصدوا عدم العمارة فتكون على في عبارتهم بمعنى اللام» :أو أنه ضمن 
أقاموا معنى عزموا فعداه بعلى والمعتمد الصحة في الصورة الإطلاق. 1 

قوله: (ليعمروه) بفتح الياء وسكون العين وضم الميم قال تعالى «إنما يعمر مساج اله 
[التوبة: ]١8‏ قوله: سي اس لأن الأصل وجود الأبنية في الأولى وعدمها ني 
الثانية . 

قوله: (خارج الأبنية) أي أو خارج السور» فالمراد أنّ ما برل قشر اک ف نا 
من ذلك المحل لا تصح الجمعة فيه ولو تبعاً لأهله» وكذا لا تصح الخطبة فيه ولا سماعها: 
ممن هو فيه ق ل. قال الشيخام ر: ولو أقيمت الجمعة في محل تصح فيه فامتدّت الضفوف 
يميناً وشمالاً ووراء مع الاتصال المعتبر حتى خرجت إلى خارج القرية مثلاً طحت جمعة 
الخارجين إن كانوا بمكان لا يقصر فيه من سافر من تلك البلدة كما أفتى به الوالدء فعلى هذا 
,تصح الجمعة على المراكب:الراسية بساحل بولاق تبعاً لمن في' المدرسة.السنانية الناشئة” 
بالساحل لأن المراكب لا تقصر الطبلاة فيهاء بل لا:بد من سيرها كما تقرر في باب القصر 
قرله: (وإن خالف في ذلك الخ) لعله أشار إلى قول شيخنا م ر بصحتها في ذلك المحل لمن 
يمتئع عليه القصر نحو من في المراكب في ساحل بولاق وهو غير مستقيم» فلا تصح منهم لأن. 
العبرة بكون المحل محل قصر وإن امتنع فيه القصز لبعض الأفراد فتأمل ق ل. قوله: (وتجوز 
في الفضاء المعدود) بأن يكون بينها أي بين خطة البلد. قوله: (مصراً كانت أؤ'قرية) جعله 
مرتبطاً بلفظ بلد السوداء التي في الشارح» فلو قدمه بجنب المتن كان أجسن لأن تأخيره لم يفد 
شيا والمصر ما فيه حاكم شرعي وحاكم شرطي وأسراق للمعاملة» والبلد ما فيه بعض ذلك» 
والقرية ما خلت عن الجميع . أوخصٌ أبو حنيفة الصحة بالمصر اه ق أل وقوله أو قرية...وفي 
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بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير 
المعدود منهاء فمن أطلق المنع في الخارج عنها أراد هذا. قال الأذرعي: وأكثر أهل 
القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلاً صيانة له عن نجاسة البهائم» وعدم انعقاد 
الجمعة فيه بعيد. وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا: لو بنى أهل البلد مسجدهم 
خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البناء محمول على انفصال لا يعد به 
من القرية اه. وفي فتاوى ابن البزري أنه إذا كان أي البلد ‏ كبيراً أو خرّب ما حوالي 
المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه ويجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ اه. 
والضابط فيه ألا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته أخذاً مما مرّء ولو لازم 
أهل الخيام موضعاً من الصحراء ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة فلا جمعة عليهم 
ولا تصح منهم لأنهم على هيئة المستوفزين 
ااال اكاك 
الجامع الصغير قال يك «لاً نَسْكُنِ الكُفُورَ إن سان الكُقُورٍ تسَاكِنٍ القُبُورِ رواه البخاري في 
الأدب والبيهقي عن ثوبان. والمراد بالكفور القرى البعيدة عن المدن التي هي مجمع العلماء 
والصلحاء كما في شرح الجامع . 

قوله : (بحيث) أي بمكان لا تقصر فيه الصلاة قوله: (في الكن) كزريبة خارجة عنها أي غير 
متصلة بأبنيتها لكنها داخلة السور. قوله: (البزري) قال في التحفة: وغرض ابن البزري أنه يكفي 
اتصال المسجد إما بالفعل أو باعتبار ما كان وهو ضعيف . وفي بعض النسخ البارزي مرحومي . 
قال في التحفة : هو بكسر الباء الموحدة نسبة لبزر الكتان اه. والذي في طبقات الأسنوي بفتح 
الباء الموحدة ثم راء مهملة ثم زاي معجمة نسبة إلى برزة قرية بدمشق. وهو أبو عبد الله محمود 
ابن أحمد الدمشقي ويعرف أيضاً بالخشني ‏ بخاء معجمة مضمومة وشين معجمة مفتوحة بعدها 
نون وكان يحفظ مختصر المزني اه. وعليه فلعل ما ذكره الأسنوي غير هذا اه أج. قوله: 
(وخرب) بابه علم . قوله: (فرسخ) عبارة حج فراسخ . 

قوله : (والضابط) أي لصحة الجمعة في المسجد المنفصل عن البلد قوله: (أن لا يكون) 
أي ابتداء أو دواماً ق ل اعتمده م ر وابن حجر. قوله: (قبل مجاوزته) بخلاف ما لو كانت 
خيامهم في خلال الأبنية وهم مستوطنون فتلزمهم الجمعةء وتنعقد بهم لأنهم في خلال الأبنية 
فلا يشترط كونهم في أبنية اه حج. 

فرع :لو كان بقرية مسجد ثم خرب ما حوله فصار منفرداً ولم يهجر بل استمر الناس 
يترددون إليه في الصلوات وغيرها صحت الجمعة فيه ولر بعد العمران عنهء إذ بقاؤه عامراً 
بالتردد إليه للصلاة يصير ما بينه وبين العامر من الخراب كخراب تخلل بين العمران» وهو 
معدود من البلد أفتى به البلقيني وغيره اه أ ج وابن شرف على التحرير. 

قوله: (لأنهم على هيئة المستوفزين) أي المسافرين أي شأنهم ذلك وإن أقاموا بها أبداً 
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وليس لهم أبنية المستوطنين؛ ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا 
يصلونها وما أمرهم وله بها ,ا ْ ْ 


(و) الثاني من شزوط الصحة (أن يكون العدد أربعين) رجلا : : 
قوله : (مقيمين حول المديئة) آي في محل لا يسمعون نداءها منه كما هو فرض المسألة ق ل. 
قوله: (أربعين رجلا) وإن كان بعضهم صلاها في قرية أخرى. وحكمة هذا العدذ أنه مقدار ٠‏ 
زمن بعث الأنبياء عليهم الصلاة. والسلام وأنه مقدار زمن ميقات موسى ية وأنه كما اقيل مقدار 
: اعدد لم يجتمع مثله إلا وفيهم ولي لله تغالى» وشرطهم صحة إمامة كل واحد منهم بالباقين وإن ٠‏ 
كانوا من الجن حيث علمت ذكورتهم ولو كانوا على غير سورة الآدميين على المعتمد» :ومنه 
يعلم أنه لو كان الأربعون من الآدميين الذين اتفقت أميتهم بأن اتفقوا في الحرف المعجوز عنه 
. وليسوا مقصرين. صحت جمعتهم لأنفسهم ق ل وعبارة ز ي: ولو كانرا أربعين فيهم: أمي قصر 
في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون» فإن لم يقصر صخحت جمعتهم إن كان 
الإمام قارئاً اه. وهذا يدل على أنه لا يشترط صحة إمامة كل واحد منهم بالباقين . ۰ 
وقد اختلف في العدد الذي تنعقد به الجمعة. وللعلماء فيه خمسة عشر قولاً: ٠‏ 
ا أحدها: تصح من الواحد؛ رواه ابن حزم. وتأمل هذا القول مع أنهم أجمعوا على أن 
الجماعة شرط في صحتها كما في شرح المشكاة لابن حجر وعبارته: وفيه أي قوله كله: 
. الجمعة حن واجبٌ على كل مُشلم في جَمَاعةِ أن الجماعة شرط في صحتها وهو إجماع وإنما 
3 اختلفوا في العدد الذي تحصل به: ومذهبنا أنه لا بد من أربعين كاملين. 
' . الثاني: اثنان كالجماعة وهو قول النخعيّ وأهل الظاهر. 
الثالث : اثنان مع الإمام عند أبي يوسف ومحمد. والليث. 
الرابع : ثلاثة معه عند أبي جنيفة وسفيان الثوري . 
الخامس : سبعة عند عكرمة . 
السادس: تسعة عند ربيعة. ' : 
السابع: اثنا عشر عند ربيعة أيضاً في رواية ومالك. 
الثامن : مثله غير الإمام عند إسحاق . 
التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك. ' 
العاشر: ثلاثون كذلك. ٠‏ 
الحادي عشر:. أربعون بالإمام عند الإمام الشافعي وهو المعتمد. 0 
الثاني عشر: أربعون غير الإخام عند الشافعي أيضاًء وبه قال عمر بن عبد العزيز ؤطائفة . 
الثالث عشر: خمسون ,عند أحمد في زواية وحكيت عن عفر بن عبد العزيز. 
الرابع عشر : ثمانون حكاه المازري : 
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كناب سف ات ا الوا ب 
ولو مرضى ومتهم الإمام (من أهل الجمعة) وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون 
بمحلها لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة» لأنه يك لم يجمع بحجة الوداع مع 
عزمه على الإقامة 


الخامس عشر: جمع كثير بغير حصر. 

ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل قاله في فتح الباري اه مواهب شوبري. 
وعبارة خ ض وتنعقد بأربعين من الجن بخلاف الملائكة لأنهم غير مكلفين أو منهم ومن 
الإنس» قوله القمولي؛ أي إن علم وجود الشروط فيهم وقيده الدميري في حياة الحيوان بما إذا 
تصوّروا بصورة بني آدم» ولا يعارض ذلك ما نقل من كفر مدعي رؤيتهم عملاً بإطلاق الكتاب 
لأنه محمول على من ادعى رؤيتهم على ما خلقوا عليه وكلامنا فيمن ادعى ذلك على صورة 
بني آدم فشرط كل أن تصح صلاته لنفسه وأن تكون مغنية عن القضاء كما في شرح م ر وإن لم 
يصح كونه إماماً للقوم؛ قال م ر في شرحه: ومحل ذلك أي الاكتفاء بأربعين في غير صلاة 
ذات الرقاع أما فيها فيشترط زيادتهم على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه 
العدوٌء ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح لأنهم تبع للأولين اه. وقوله: ولا يشترط 
بلوغهم أي الزائد على الأربعين ظاهره ولو حال التحرم. قوله: (ومنهم الإمام) سواء كان هو 
الخطيب أو لا. ويشترط في الخطيب صحة إمامته لهم أيضاً فلا تصح الخطبة من أمي أو أرت 
أو نحوه ق ل قوله: (وهو الذكور) أتي به توطئة لما بعده وإلا فهو علم من قوله رجلاً. قوله: 
(المستوطنون الخ) أي إن كان للمتوطن مسكن واحد فإن كان له مسكنان فالعبرة بما كثرت فيه 
إقامته» فإن استوت إقامته فيهما فالعبرة بما فيه أهله ومالهء فإن استويا في الكل فالعبرة بالمحل 
الذي هو فيه حالة إقامة الجمعة حج أ ج. وفي ق ل على التحرير: ولو توطن ببلدين اعتبر ما 
فيه أهله وماله فما إقامته فيه أكثر فإن استوت انعقدت به في كل منهما قوله: (لا يظعنون) هو 
تفسير للاستيطان. 

قوله: (لأنه يكل لم يجمع بحجة الوداع الخ) اعترض هذا في المجموع بأنه عليه الصلاة 
والسلام منذ خرج من المدينة لم يقم إقامة تقطع السفر فهو مسافر فكيف يصح الاستدلال به اه 
ابن شرف. وقضيته أنه لو أقام أربعون ببلد سنين وكانوا عازمين على الرحيل وليس بها غيرهم 
لا تجب عليهم الجمعة لعدم انعقادها بهم لكونهم غير متوطنين وهو مشكل وإن كان هو 
المذهب كما قاله عميرة» لكن قال ابن قاسم يكفي في الدليل أن غالب أحوالها التعبد ولم تثبت 
إقامتها بغير مستوطنين رحماني قوله: (لم يجمع) هو بالميم المشددة المكسورة أي لم يصل 
الجمعة قوله: (مع عزمه على الإقامة) أي بمكة بعد عرفة فهو باق على سفره؛ فلذا جمع تقديماً 
والجمع للسفر وقيل كان مقيماً والجمع للنسك كما قال به أبو حنيفة. وهذا ظاهر كلام 
المصنف لتعليله بعدم التوطن» إذ لو كان غير مقيم لعلل بعدم الإقامة إلا أن يقال عدم التوطن 
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أياماً لعدم التوطن» وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصخيحين» وضلى بهم 
الظهر والعصر تقديماً كما في خبر مسلمء ولو نقصوا فيها بطلت لاشتراط العذد في 
دوامها كالوقت فيها وقد فات فيتمها الباقون ظهراً أو في خطبة لم يحسب ركن منها فعل 
حال نقصهم لعدم سماعهم له» فإن عادوا قريباً عرفاً جاز بناء على ما مضى منهاء فإن ' 
عادوا بعد طول الفصل وجب|استئنافها لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي ب والأئمة بعده 
فيجب اتباعهم فيها كنقصهم بين الصلاة والخطبة فإنهم إن عادوا قريباً جاز:البناء وإلا 
وجب الاستئناف لذلك» ولو أحرم أربعون قبل انفضاض الأرّلين تمت لهم الجمعة وإن 
لم يكونوا سمعوا الخطبةء ٠‏ : 


لا ينافي عدم الإقامة فهي المراذة منه فتأمل ق ل على التحرير. قال ابن :حجر: ويقغ لكثير من ' 
الحجاج دخوله مكة قبل الوقوف بنحو يوم ناوين الإقامة بمكة.بعد رجوعهم من منئ أربعة أيام 
فأكثر والأقرب أنه لا ينقطع سفرهم حتى. يرجغوا من من لمكة فلم تؤثر نيتهم لتلك الإقامة قبله 
رحماني اه قوله: (أياماً) أي غير قاطعة للسفر أي دون أربعة أيام. فوله: (لجدم التوطن) 
الأولى لعدم الإقامة لأنه يوهم أنه كان مقيماً غير متوطن: وليس كذلك اه عبد البر.' فعدم إقامته . 
٠‏ الجمعة بعرفة للسفر ولعدم الأبنية فيها.لا لعدم التوطن» ومن ثم قال شيخنا العزيزي هذا التعليل . 
؛ وهو قوله لعدم التوطن مشكل قديماً وحديثاً. ش ّْ 
0 قوله: (تقديما) أي للسفر اه عبد البر. 


00 قوله: (ولى نقصوا فيها بطلت) هو شامل لما لو نقصوا في الركعة الأولى منها وشامل لما . 
لو نقصوا في الركعة الثانية وشامل لما إذا عادوا فوراً وشامل لما إذا عأدوا بعد طول الفصل 

. عرق وهو كذلك إلا في المسألة الأولى فإنهم إذا عادوا فوراً وكان قبل الركوع مع تمكنهم من . 
الفاتحة فحينئذ يبنى على ما مضى» وأما إذا نقصوا بعد ركوع الأولى أو قبله ولم تمكنهم : 
الفاتحة وإن عادوا فوراً فيهما فيجب الاإستئئاف زي. قوله: (بطلت) أي الجمعة فقط إن تعذر 
استئناف جمعة 'أخرى فيجب الظهر بناء على ما صلوه منها بدليل قوله فيتمها الخ وبظلت 
الصلاة من أصلها إن أمكن استئناف جمعة أخرى كما قرره شيخنا العشماوي. قوله ::(جاز بناء ٠‏ 
على ما مضي) أي مع إعادة ما فعل حال نقصهم. قوله: (بعد طول الفصل) ضبطه حج بما 
يسع ركعتين بأقل مجزىء. قوله: (إن عادوا قريباً) أي قبل إحرام الإمام:أخذاً من قوله: جاز 
البناء. أي من الإمام اه ح ل. قوله: (لذلك) أي لانتفاء الموالاة. ' 


قؤله: (ولو أحرم أربعون) آي ولو مترتبين كأن كانوا كلما أجرم واحد أو أكثر بطلت . 
صلاة مثله من الأولين اه قق ل. قوله: (وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة) أي وإن لم يقرؤوا 
الفاتحة حيث لم يتمكنوا منها بان ركع الإمام عقب إخرامهم؛ لكن محل هذا إن قرأها الأؤلؤن 
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وإن أحرموا عقب انفضاض الأولين قال في الوسيط: تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا 
سمعوا الخطبة» وتصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو 
حدثاً أكبر كغيرها إن تمّ العدد أربعين بغيرهم بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم . 

(و) الثالث من شروط الصحة (الوقت) وهو وقت الظهر للاتباع رواه الشيخان مع 
خبر اصَلُوا كما رَأتُمُونِي أَصَلْي؛ فيشترط الإحرام بها وهو (باق) بحيث يسعها جميعها 
(فإن خرج الوقت) أو ضاق عنها وعن خطبتيها 


قبل انفضاضهم سواء كان ذلك في الركعة الأولى ولو بعد الرفع من ركوعها أو في الثانية قبل 
الرفع من ركوعها اه شيخنا. قوله: (وإن أحرموا عقب انفضاض الأوّلين الخ) فإحرامهم عقب 
انفضاض الأرّلِين بالشرط المذكور صيرهم كأنهم أحرموا معه ولم يحصل انفضاض» وهذا عام 
في الأولى والثانية فإن لم يكن إحرامهم عقب انفضاض الأوّلين فإن كان في الأولى وأدركوا 
الفاتحة والركوع مع الإمام صح كالمتباطئين» وإن كان في الثانية بطلت لخلوٌ صلاة الإمام عن 
العدد في جزء منها ح ل وقول ح ل: وهذا عام في الأولى والثانية غير ظاهر كما يؤخذ من 
عبارة الأجهوري والعناني. قوله: (سمعوا الخطبة) ويشترط أيضاً أن يكون ذلك في الركعة 
الأولى وأن يدركوا الفاتحة قبل ركوع الإمام . وعبارة الأجهوري: ويشترط أيضاً أن يتمكنوا من 
الفاتحة قبل ركوعه. والمراد أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل قيام الإمام عن أقل الركوع لأنهم 
حينئذ أدركوا الفاتحة والركعة اه. قوله: (ومن بان محدثاً) مثله كما هو ظاهر من بان ذا نجاسة 
خفية» وانظر هل الخطبة كذلك حتى إذا بان أن الخطيب كان محدثاً أو ذا نجاسة خفية تصح 
الخطبة والجمعة لا يبعد أنها كذلك لأنها لا تزيد على الصلاة؛ ولهذا لو خطب الخطيب قاعداً 
وبان قادراً على القيام لا يضر م ر. 


قوله : (فإن خرج الوقت) أي يقيناً أو ظناً ولو بخبر عدل بخروجه على الأوجه عملا بخبر 
العدل كما في غالب أبواب الفقهء ومن ثم رجحه جمع منهم الأذرعي وألحق به الفاسق إذا 
وقع في القلب صدقه بخلاف مجرد الشك فإنه لا يضر احتياطاً لانعقادها ويضر في الابتداء 
فيمنع الانعقاد كما قاله الرحماني. وعبارة ابن شرف: فإن خرج الوقت أي يقيناً لا ظناً حتى لو 
ظن أن الوقت لا يسعها لم تنقلب ظهراً إلا بعد خروجه» كما لو حلف أن يأكل ذا الطعام غداً 
فأتلفه قبل الغد فإنه لا يحنث إلا بعد مجيء الغده ولو نوى الجمعة إن كان الوقت باقياً وإلا 
فالظهر صحت إن كان الوقت باقياً؛ لأنه تصريح بمقتضى الحال قياساً على نظيره في الصوم 
كما قاله ابن شرف ومثله في م رء وخالف ابن حجر وقال بعدم الصحة. وفرق بين المسألتين 
فراجعه. وعبارة شرح م ر: ولو شكوا في خروجه في أثنائها لم يوثر لأن الأصل بقاؤه كما 
يفهم من قولهء فلو خرج الوقت ولو سلم الإمام الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها 
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أو شك في ذلك (أو عدمث الشروط) أي شروط صحتها أو بعضها كأن فقد العدد أو 
الاستيطان (صليت) حينئذ (ظهراً) كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام فعلم أنها 
إذا فاتت لا تقضى جمعة بل ظهراًء أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهز بناء إلحاقاً 
للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه لأن الأصل 
بقاؤه» وأما المسبوق المدرك مع الإمام منها ركعة فهو كغيره فيما تقدم» فإذا خرج 
الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صجيحة» ولو سلم الإمام 
الأولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه» 
أما المسلمون خارجه أو فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو 
بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم. فإن قيل:. لو تبين حدث المأمومين دون الإمام 
آذآ ل ل ل 
الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه فقط دون المسلمين خارجه فلا تضح جمعتهم: 
وكذا جمعة المسلمين فيه لو نقصوا عن الأربعين. وإنما صحت الجمعة للإمام وحده فيما لو 
كانوا محدثين دونه لأن سلامه وقع في الوقت فثبتت فيه صورة الصلاةء بخلاف ما إذا خرج 
الوقت قبل السلام؛ ولأن المخدث تصح صلاته فيما إذا فقد الطهورين بخلاف الجمعة خارج 
الوقت؛ ولانه هنا مقصر بتأخير الصلاة إلى خروج بعضها عن الوقت بخلافه في ذلك اه شرح 
م ر. قوله: (أو شك في ذلك) أي الخروج أو الضيق أي قبل الشروع فيهاء فلا ينافي ما سيأتي 
من قوله بخلاف ما لو شك في خروجه أي وهم فيها. ا 

قوله: (صليت ظهراً) قال سم: لا يخفى ما في إعادة الضمير إلى الجمعة من التجوّز: إذ 
لا معنى لكوت الجمعة تصلى ظهراً؛ لكنه أعاده إليها نظراً لأنها الواجبة أو لا. ويمكن أن 
الضمير في صليت عائد على الصلاة المعلومة من المقام لا للجمغة» ولو قال صلى الظهر 
بحخذف التاء لسلم من الاعتراض في إعادة الضمير مؤناً. : 

تنبيه: لو بان الإمام جنباً أو محدثاً صحت إن تم العده بغيره وإلأ فلا تصح» ومثله ترك 
بعضهم القراءة أو البسملة كما يقع في الأرياف من المأمومين المالكية فليتنبه له عميرة. 
20 قوله: (بخلاف ما لو شك في خروجه) أي وهم فيها كما هو الفرض أما لو شكوا في 
خروج الوقت قبل الإحرام فيتعين عليهم الإحرام بالظهر» فلو أحرموا عند الشك بالظهر فبانت 
سعة الوقت تعين عدم انعقاد الظهر سم على حج . قال ع ش: وتنعقدله نفلاً مطلقاً. قلت: ' 
محله إن لم تكن عليه فائتة من وعها وإلا وقعت عنها اه أ ج . 

قوله: (وتسعة) معطوف على:الإمام وقوله في الوقت متعلق بقوله سلم قوله: (أو 
بعضهم) أي بعض من معه. قوله: (فلا تصح جمعتهم) أي الجميع حتى الإمام. إقوله: (فإن 
قيل) وارد على عدم صحة جمعة الإمام. 
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صحت جمعته كما نقله الشيخان عن البيان مع عدم انعقاد صلاتهم فهلا كان هناك 
كذلك؟ أجيب بآن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا تراباً بخلافها 
خارج الوقت. 

والرابع من الشروط وجود العدد كاملاً من أول الخطبة الأولى إلى انقضاء الصلاة 
لتخرج مسألة الانفضاض المتقدمة. 


والخامس من الشروط نلا اا ن اباي رقو ا 
الشافعي لأنه يِه والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة» ولأن الاقتصار على 
واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة. قال الشافعي: ولأنه 
لو جاز فعلها في مسجدين لجاز في مسجد العشائر» ولا يجوز إجماعاً إلا إذا كبر المحل 


قوله : (والرابع من الشروط) كان الأولى تأخير الشروط الزائدة بعد فراغ كلام المتن أؤ 
كان يذكر هذا الرابع عند قوله: وأن يكون العدد الخ» » بأن يزيد ويقول من أول الخطبة إلى آخر 
الصلاة. قوله: (لتخرج مسألة الانفضاض) أي فإن فيها تفصيلاًء وهو أنه إن أحرم أربعون قبل 
انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يسمعوا الخطبة» > وإن أحرموا عقب انفضاض 
الأولين ت تمت لهم الجمعة أيضاً بشرط أن يسمعوا الخطبة وأن يكون في الركعة الأولى وأن 
يدركوا الفاتحة مع الإمام قبل رفعه عن أقل الركوع وإلا فلا. وخروج مسألة الانفضاض إنما هو 
فيما إذا أحرموا قبل انفضاض الأولين لأنهم لم يسمعوا الخطبة حينئذ» وإن انفضوا في الخطبة 
وحضر آخرون بعد مضي بعض الأركان حال الغيبة لم يكف». إذ شرط الصحة سماع الأركان. 
فإن عاد المنفضون عن قرب ولم يفتهم ركن جاز بناء على ما مضى وإن طال الفصل وجب 
الاستشناف لترك الموالاة اه أ ج. فخروجها بالنسبة لطول الفصل تأمل والأولى أن يراد بمسألة 
الانفضاض نقصهم في الصلاة أو في الخطبة كما قاله بعض مشايخنا. قوله: (ولو عظم الخ) 
وهذا أحد قولين للشافعي» والقول الثاني: يجوز إذا عظم البلد وعسر الاجتماع تعدد الجمعة 
بقدر الحاجة. قوله: (ولأن الاقتصار على واحدة الخ) انظر هل هذا يعارض ما تقدم في صلاة 
الجماعة من وجوب تعدد محالها لأجل ظهور الشعارء إلا أن يقال: اعتنوا بالجمعة لأنها تجب 
في الأسبوع مرة فلم ينظروا للمشقة بخلاف الجماعة ح ل. . قوله: (من إظهار شعار الاجتماع) 
إضافته لما بعده بيانية. قوله: (في مساجد العشائ ثر) وهي التي يجتمع فيها أهل الحارة للصلاة 
وفيل مساجد العشائر هي مساجد القبائل لكل قبيلة مسجد. وقال م د: قيل مساجد العشائر 
مساجد في المدينة خارجها كانوا يتركونها يوم الجمعة ويأتون مسجده ية . 


قوله: (ولا يجوز إجماعاً) هذا هو القول الثاني فكأنه قال محل القول بالمنع ما إذا لم 
يعسر الاجتماع وإلا جاز. قوله: (كبر المحل) بكسر الباء في المحسوسات كما هنا وبضمها في 
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وعسر اجتماعهم في مكان بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ولا 
غير مسجد فيجوز التعدد للحاجة بحسبها لأن الشافغي رضي الله غنه دخل بغداد وأهلها 
يقيمون فيها جمعتين وقيل ثلاثاً فلم ينكر عليهم فحمله الأكثرون على عسر الاجتماع» 
قال الروياني: ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال الصيمري: وبه أفتى المزني. 
بمصرء والظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلني لا بمن تلزمه ولو لم يحضر ولا بجميع 


المعاني نحو: : َير متا صد الله (غائر: : ٠۴‏ الصف: *] هكذا ذكره بعض الحواشي» وهو 

SS 
کرت كس لباه لي السن واجب مضارعه بالف لا غير با صاع‎ 
وما مضارعه بالضم جاء بإينضاج‎ E الم‎ 


قوله: 000 Aa‏ وي 
قوله : (بمن يصلي) أي بالفعل لا بمن تلزمه. وعبارة م ر: وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح” 
منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو من يقعلها في ذلك المحل غالباً؛ كل فحتمل ولعل أقربها الأخير 
اه. فكلام الشارح ضعيف نعم إن جملنا قول الشارح هنا على من يصلي في ذلك المخل آي غالباً» ش 
:لا بالفعل وافق ما اعتمده م ر اها أج . وعبارة ق ل على التحرير: : إلا إن عسر اجتماع الناس» أي 
الحاضرين عند شيخنا م ر٠‏ أو من يغلب حضوره عند شيخنا زي» أو من تلزمه عند الخطيب أومن 
تصح منه عند ابن عبد الخق ؛ ووافقه بعض المتأخرين . فيدخل فيه الأرقاء والصبيان والنساء : فعلى . 
E E‏ فلا تجب الظهر حينئذ كما نقل عن ابن عبد الخق اه 

وات ES OG‏ 
عتينًا كل زمن يخلبه اه | 

وقد استفيد من كلامه أمران: الأول: أن غالب ما يقع من التعدد غير منحتاج إليه إذ ذكل 
بلد لا تخلو غالباً عن محل يسع الناس ولو نحو خرابة وحريم البلد. والثاني : أن نحو ما يقع 
من التعدد في نحو طندتا في زمن المولد محتاج إليه كله فلا تجب الظهر هناك حينثذء لأن من 
يغلب فعله لم يقيد بكونه من أهل تلك البلدة اه شيخنا. . ثم عسر الاجتماع إما لكثرتهمء قال 
في الأنوار: أو لقتال بينهم أو يعد أطراف البلد؛ أي بان يكون.من بطرفها لا يبلغهم الصوت 
بشروطه الآتية كما ذكره في العباب.وشرحه. وعبارة أ ج: ومن الحاجة ما لو كان بين أهل البلد . 
قتال فكل فئة بلغت أربعين ينزمها الجمعة ولو بعدت أطراف البلد وكان البعيد بمحل لا يسمع 
منه نداءها وكان الا ار ار لأنه لا يلزمه السمر إليها إلا بعد ال 1 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة £4 


أهل البلد كما قيل بذلك» وظاهر النص منع التعدد مطلقاً وعليه اقتصر صاحب التنبيه 
كالشيخ أبي حامد ومتابعيه فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب 
الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرأء فلو سبقها جمعة في محل لا يجوز 
التعدد فيه فالصحيحة السابقة لاجتماع الشرائط فيها واللاحقة باطلة» والمعتبر سبق 
التحرّم بتمام التكبير وهو الراء» وإن سبقه الآخر بالهمزة فلو وقعتا معا أو شك في المعية 
فلم يدر أوقعتا معاً أو مرتباً استؤنفت الجمعة إن اتسع الوقت لتوافقهما في المعية فليست 


وحينئذ فإن اجتمع من أهل المحل البعيد أريعون صلوا الجمعة وإلا فالظهر وتقدم أنه لا يشترط 
سماع الأذان لمن في البلد.بل يشترط سماع من بخارجها. 

قوله: (فالاحتياط الخ) مرتبط بقوله يجوز التعدد بحسب الحاجة ومحل كون ذلك 
احتياطاً ومندوباً إذا أريد رعاية القول الضعيف بمنع التعدد مطلقاًء وأما إذا لم يراع فلا وجه 
لإعادة الظهر ولا تنعقد إذا كان التعدد بقدر الحاجة فقطء وكذا إذا زادت على قدر الحاجة 
وصلى مع من لم يزد عليها بأن أحرموا قبل غيرهم فلا تصح الظهر أيضاً لا فرادى ولا جماعة 
بخلاف من زاد على الحاجة يقيناً أو ظناً أو شكاً فيجب عليهم الظهر ولو فرادى» فلم يبق في 
المسألة صورة لصلاتها ظهراً احتياطاً اه ق ل. وأنت خبير بأن فعل الظهر احتياطاً إنما هو 
لرعاية القول بمنع التعدد مطلقاًء وهو وإن كان ضعيفاً لكنه تطلب مراعاته فيندب فعل الظهر 
ولو فرادى مراعاة لهذا القول كما صرح به م رع ش. 

قوله: (أن يعيدها) أي مراعاة لهذا القول. قوله: (فلو سبقها جمعة في محل الخ) اعلم أن 
للمسألة خمسة أحوال؛ لأنه إما أن تعلم السابقة ولم تنس» أو يعلم وقوعهما معاء أو يشك في 
المعية والسبق» أو تعلم عين السابقة ثم تنسى» أو يعلم سبق واحدة لا بعينها. ففي الأولى وهي 
ما إذا علمت السابقة ولم تنس يجب الظهر على المسبوقة؛ وفي الثانية والثالثة يجب على الجميع 
إعادة الجمعة» وهل يجب مع ذلك في الثالثة إعادة الظهر لأن احتمال السبق في إحداهما يقتضي 
وجوب الظهر على الأخرى أو يندب فقط لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل منهما؟ قال 
الإمام بالأول والمعتمد الثاني. وأما في الرابعة والخامسة وهما أن تعلم السابقة ثم تنسى أو يعلم 
سبق واحدة لا بعينهاء فإنه يجب استثناف الظهر لوجود جمعة لأحد الفريقين» فلا تتأتى إقامة 
جمعة بعدها مع عدم براءة ذمتهم بفعلها لكونها سبقت بالمبهمة اه م د. 

قوله: (سبق التحرم) أي من الإمام بتمام التكبير وهو الراء من الإمام دون تكبير من 
خلفه؛ فإذا أحرم إمام أوْلاً بها ثم آخر بعده أيضاً واقتدى بالثاني تسعة وثلاثون ثم بالأول مثلهء 
فالجمعة للأول إذ بإحرامه تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى اهأ ج. 
قوله: (استؤنفت الجمعة) بأن يجتمع الفريقان ويصلوا الجمعة» أي إن أمكن فإن لم يمكن 


ا ٍ : كتاب الصلاة/ قصل في صلاة الجمعة 


إحداهما أولى من الأخرى» ولأن الأصل في صورة الشاك عدم وقوع جمعة,مجزئة. قال 
الإمام: وحكم الأئمة بأنهام إذا أعادوا الجمعة برئت: ذمتهم مشكل لاحتمال تقدّم 
إحداهما فلا تصح الأخرى؛ فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهراً قال في المجموع : : وما 
ا ال ا 0 


أ عودهم واجتماعهم وجب افر على الخ ولوان ازن نروت لکن استئناف الجمعة قد 
أيس منه في مصرنا فلم يبق إلا أن يصلوا الظهر فقط جماعة أو فرادى اه ق ل. . وفي المدابغي 
على التحرير: : وإذا عسر الاجتماع. جاز التعدد بقدر الحاجة» فلو زاذ عليها بطلت للكل إن 
: وقعوا معاً أو شك في المعية والسبق وصحت للسابق إن علم | إلى تمام الحاجة. ويلزم في 
الأولتين إعادة الجمعة للكل إن آمكن وإلا صلوا ظهراًء وفي الثالثة يلزم المسبوقين الظهر 
اتفاقأء فما يقع المساجد في بض الآن من صلاة الظهر بعد الجمعة على أنها معادة باطل لأنه 
إن كان شاكاً في جمعته فالظهز واجبة عليه عيناً ولو فرادى» أو غير شاك فلا تصح الظهر منه 
لأن الجمعة لا تعاد ظهراً ق ل. قلت : ال ب و ا 
وتسن الظهر مراعاة لمقابله أو لغير خاجة في ج جميعها أو في بعضها وؤقع إحرام الآئمة معاً أو 
: شكاً في السبق والمعية بطلت على الجميع» ١ن‏ إن امك LE e‏ 
وسن معها الظهر كما في شرح المنهج أي في مسألة الشك. وأما مسألة المعية فلا تسن صلاة 
الظهر بل لا تصحء أو مرتباً وغلم السبق صحت للسابقات إلى انتهاء الخاجة وبطلت فيما زاد 
ثم من غلب على ظنه أنه من إلسابقات لا تجب عليه الظهر بل تسن له فقط ازن الزائدات ار 
شك وجبت الظهر اه رحماني , 

والخاصل أن صلاة الظهر يعد الجمعة إما واجبة أو مستحبة أو ممنوعة؛ فالواجبة في مثل 
مصر» والمستحبة فيما إذا تعددت بقدر الحاجة من غير زيادة» والممتنعة فيما إذا أقيمت جمعة 
واحدة بالبلد فيمتنع فعل الظهر حينئذ اه أ ج . 

قوله : (قال الإمام الخ) مرتبط بمسألة الشك فقط . 


قوله: (وحكم الأئمة بأنهم) أي الشاكين الخ وأشار لذلك في البهجة بقوله: !١‏ 
قلت إذا لم يدر باللسيق ولا بالاقتران فالإماماستشكلا 
براءة ب ة إذا أحتمل سبق فلا تصح أخرى فَلْيَقُلْ 
في هله إن لتيل المنبري إعادة الجمعنة ثم الظهر 


قوله: دالا مركب من إن الشرطي ولا اافية وجواب الشرط محذوف؛ أي وإذ لا يكن 
ا حصا نيه ا والفاء في قوله: : «فالجمعة» كافية واقعة موقع لام 
التعليل» والمعنى: لأن اعد ي 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة ا 


مجزئة في حق كل طائفة وإن سبقت إحداهما ولم تتعين كأن سمع مريضان تكبيرتين 
متلاحقتين وجهلا المتقدم فأخبرا بذلك أو تعينت ونسيت بعده صلوا ظهراً لأنا تيقنا 
وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمرء ولا يمكن إقامة جمعة بعدهاء والطائفة التي 
صحت بها الجمعة غير معلومة» والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة فوجب عليهما 
الظهر. 

فائدة: الجمع المحتاج إليها مع الزائد عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي 
ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به البرهان ابن أبي شريف وهو ظاهر. 


(وفرائضها ثلاثة) وهذا لا يخالف من عبر بالشروط كالجمهور فإن الشروط ثمانية 
كما مر إذ الفرض والشروط قد يجتمعان في أن كلاً منهما لا بد منه. الأول وهو 
الشرط السادس (خطبتان) لخبر الصحيحين عن ابن عمر «كان رسول الله ًة يخطب يوم 
الجمعة خطبتين يجلس بينهما؛ وكونهما قبل الصلاة بالإجماع إلا من شذ مع خبر 'صَلُوا 


قوله: (مريضان) أو مسافران أو صحيحان مقيمان وأدركا الإمام في ركعة وإلا فهما 
فاسقان لا تقبل شهادتهما كما قرره شيخنا العشماوي. وكتب أ ج على قوله «مريضان» أي أو 
مسافران خارج المسجد؛ وإخبار العدل الواحد كاف في ذلك كما استظهره الشيخ اه شرح م 
ر. قوله: (ولا يمكن إقامة جمعة بعدها) لأن صحة الأولى مانعة من صحة غيرها بعدها. قوله: 
(عليه) أي على المحتاج . قوله: (ففي ذلك التفصيل) وهو أنهما إن وقعتا معاً أو شك استؤنفت 
جمعة أو سبقت إحداهما ولم تنعين أو تعينت ونسيت صليت ظهراً أ ج. 


قوله: (وفرائضها الخ) تعبيره هنا بالفروض وفيما تقدم بالشروط تفنن وإلا فكلها شروط . 
قوله: (إذ الفرض الخ) تعليل لقوله لا يخالف» قال ق ل: لا حاجة إلى هذا في التعبير 
بالفرض» وإنما ذكروا ذلك في التعبير بالشرط عن الركن» فلو قال التعبير بالفرض يوهم أنها 
أركان وليس كذلك لكان صواباً ولو أسقط لفظ قد لكان أولى. ويجاب بأنها للتحقيق. قوله: 
(كما مر) أي في قوله وشرائط صحة فعلها ثلاثة بل ثمانية كما ستراه. وتعبيره هنا بالفرائض 
وتغيير الأسلوب حيث لم يعطفها على الشروط السابقة يوهم أن هذه ليست شروطاً. قوله: 
(وهو الشرط السادس خطبتان) الأولى تقدم خطبتين كما في شرح التحرير وذلك لإيهام صنيعه 
أن ذات الخطبتين شرط للجمعة وأن تقدمهما شرط لهما؛ وليس كذلك. وعبارة ق ل على 
التحرير: قوله تقدم خطبتين أي لأنهما شرط والشرط يتقدم على المشروط وليسا بدلاً عن 
الركعتين الأوليين على الأصح قوله: (وكونهما قبل الصلاة بالإجماع إلا من شذ) وهذا بعد أول 
الإسلام وإلا فقد قال الدماميني في شرح البخاري: إن صلاة الجمعة كانت في صدر الإسلام 
كغيرها من صلاة العيد والاستسقاءء فيخطب بعد الصلاة» فاتفق له َة مرة أنه صلى ثم أخذ 


Ov‏ 2 ش كناب الصلاة/ فصل في صلاة الجممة 


كما يوت أيه ولم يصل 4 إلا بعدهما. قال في المجموع ثبتت صلاته كه بعد 
خطبتين . 

وأركانهما خمسة: ا تعالى للاتباع وثانيها: ‏ الصلاة :على رسول 
الله اة لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى فافتقرت إلى ذكر رسول الله كه كالصلاة: 
ولقظ الحمد والصلاة متعين للاتباعء فلا يجرىء الشكر والثناء ولا إله إلا الله ونحو 
ذلك ولا يتعين لفظ الحمد الله يل يجزىء أن نحمد الله أو لله الحمد أوأنحو ذلك» 


يخطب فبينما هو يخطب إذ دخل عليهم تجارة فخرجوا من عنده ية وتركوه. قائماً يخطب» 
فنزل قوله تعالى: #وإذا رأوا تجارة) .[الجمعة: : ]1١‏ الآبة فقدمت الخطبة من حينئذ اه أ ج.. 
ولم يبق معه إل إلا اثنا عشر رجلاً وامرأة. ويحتج بهذا الحديث من يرى الجمعة باثني 
عشر رجلا كمالك» وليس فيه أنه أقام لهم الجمعة حتى يكون حجة لاشتراط هذا العدد 
اه. وبهذا يعلم ما في قول الشارح: ولم يصل ية إلا بعدهما. وأجيب بأن قوله: «لم 
يصل إلا بعدهما؛ أي بعد نزول الآية اه. وعبارة الرحماني: : وكانتا في صدر الإسلام بعد 
الصلاة فقدمتا. وسببه : أن أهل المدينة أصابهم جوع فقدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة 
من الشام والنبي وَل يخطب للجمعة فانصرفوا ولم يبق إلا ثمانية أنفس أو اثنا عشر أو 
أربعون فقال: : «والذي نفْسي بيده لو حَرَجُوا ججميعاً لأضْرَمَ الله عَلَيهِمْ الوادي بارأ وكانوا 
يستقبلون العير بالطبل والتصفيق؛ وهو المراد باللهو في الآية. ةن 
بالتجارة لأنها المقصودة. 1 
قوله 00005 1 
وخظبة أركانهاقدتعلم ع وا ت 
حمدالإله والصلاة الثاني على نبي جاء بالقرآن 
وصية ثم الدعاللمؤمنين ٠‏ وآية من الكتاب المستبيه 
قوله: (افتقرت إلى ذكر الله تعالى) فيه أن هذا لا يدل على خصوص ذكره بالصلاة لأن 
الذكر آعم تأمل. قوله: (ولفظ الحمد) أي مادته كمأ يستفاد من قوله الآني» ولا يتعين لفظ 
الحمد أي المعرف باللام. قوله : (أو :نحو ذلك) كالبشير أو النذير. ويقرق بينه وبين تعين لفظ 
الجلالة في الحمد لله بأن لها مزية على غيرها من أسمائه وصفاته لأنها قطبها لأنه يفهم من 
ذكرها سائر صفات الكمال اه سم. وعبارة أأج: : فإن قلت لم تعين لفظ الجلالة في الحمد ولم 
يتعين لفظ محمد في الصلاة. قلت؛ قال سم: إن للفظ الجلالة بالنبة لبقية أسمائه تعالى' 
وصفاته مزية تامة» فإن له الاختضاص التام به تعالى لأنه لم يسم به سواه ويفهم منه عند ذكره 
سائر صفات الكمال كما نص عليه الغلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى وصفاته» ولا كذلك لفظ 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة ينث 


ويتعين لفظ الجلالة فلا يجزىء الحمد للرحمن أو نحوه» ولا يتعين لفظ اللهم صل على 
محمد بل يجزىء نصلي أو أصلي أو نحو ذلك» ولا يتعين لفظ محمد بل يكفي أحمد 
أو النبي أو الماحي أو الحاشر أو نحو ذلك» ولا يكفي رحم الله محمداً أو صلى الله 
عليه وسلم. وثالئها: ‏ الوصية بالتقوى للاتباع رواه مسلم» ولا يتعين لفظ الوصية 
بالتقوى لأن الغرض الوعظ والحتّ على طاعة الله تعالى» فيكفي أطيعوا الله وراقبوه. 
وهذه الثلاثة أركان في كل من الخطبتين. ورابعها: ‏ قراءة آية في إحداهما لأن الغالب 
أن القراءة في الخطبة دون تعيين. 


قال الماوردي: إنه يجزىء أن يقرأ بين قراءتهما. قال: وكذا قبل الخطبة أو 


محمد من أسمائه ية اه. أي أن لفظ محمد لا يفهم منه عند ذكره سائر صفات الكمال فلهذا 
لم يتعين لفظه اه. قوله: (وصلى الله عليه) أي لا يكفي الإتيان بالضمير وإن تقدم ذكره على 
المعتمد وكان بء يصلي علي نفسه . قوله: (الوصية بالتقوى) وهي امتثال أوامر الله واجتناب 
نواهيه. قوله: (لأن الغرض الوعظ) قد يقال والغرض من الحمد الثناء ومن الصلاة الدعاء وهو 
حاصا ل بغير الفظها كما الفرق اه ابن حجر ويمكن أن يقال: إن الحمد والصلاة تعبد بلفظهما 
فتعينتا ولا كذلك الوصية بالتقوى اه شوبري . قوله: (والحث على طاعة الله) أي أو الزجر عن 
مي ب اع ارم ل ار وقول م ر: بل لا بد من الحث على الطاعة أي 
مطابقة أو استلزاما اه أ ج. ملخصاً. ولا يكفي اقتصاره فيها على التحذير من غرور الدنيا 
وزخرفتهاء فقد يتواصى به منكرو المعاد أي يكون وصية له بترك غرور الدنيا وزخرفتها اه 
شرح م ر. «وقد كان ية يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته؛ رواه مسلم؛ وفيه عن جابر 
ابن سمرة: أن النبي ب كان إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه 
حتى كأنه منذر جيش» ويقول: ابُعِنْتُ أنا والساعّة كَهَائَينِ؛ كما في شرح الدميري . 

قوله: (وراقبوه) أي أو راقبوه؛ فالواو بمعنى «أوه فيكفي أحدهما. 

قوله: (قراءة آية) أي مفهمة وعدا أو وعيداً أو وعظأ أو غيرهاء ومثلها بعض آية طويلة . 
وخالفه في التحفة فقال: لا يكتفي ببعض آية وإن طال اه. فخرج نحو ائم نظر» الخ لعدم 
الإفهام. وبحث الأسنوي الاكتفاء بآية نسخ حكمها وبقيت تلاوتها وعدم الاكتفاء بآية نسخت 
تلاوتها وبقي حكمهاء فالأولى قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويَذِرُونَ أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الْحَوْلٍ4 [البقرة: ٠١‏ والثانية قوله تعالى: «الشَّبحُ والشيخةٌ إِذًا زَنََا 
فَارْجِمُوهُمَا ألبة أي المحصن والمحصنة اه عبد البر. 

قوله: (قال الماوردي إنه يجزىء أن يقرأ بين قراءتيهما) هذا ليس زائداً على قراءته آية فى 
إحداهما فهو تأييد له. والظاهر أنه أتي به توطئة لما بعد» وحينئذ سقط استشكال المرحومي 


ِ كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة‎ 1 f4 


فراغه من NE SE‏ : ويسنّ أجعلها في أ 
الأولى» ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة» فإن خشي من ذلك طول 
فصل سجد مكانه إن أمكنه وإلا تركه. وخامسها كا رقم عليه زب دعام ي 
والمؤمنات بأخرو في الخطبة الثانية لأن الدعاء يليق بالخواتيم : 


حيث قال ما نصه: دري معني 1ق بين لاني I‏ ع الي ليت 
اي وقال شيخنا: لا يخفى أن في فهم هذا الكلام 
عسراً؛ لأنه إن أتى بالآية ة قبل الفصل بين الخطبتين بالجلوس فقد أتى بها في الأولى أو بعد 
الفصل فقذ أني.بها في الثانيةء وأما الننية التي ذكرها فهي حالة الفصل ب بين الخطبتين» فإن كان . 
يفصل بالجلوس لقدرته على القيام فلا تجزىء القراءة حالة الجلوس لأن شرطها القيام لكونها 
من الأركان وإن كان يفصل بالسكوت لكونه يخطب من جلوس لعدم قدرته علئ القيام فلا 
تتصور القراءة حالة السكوت اها. قال العلامة أ ج : قلت: كلام الماوردي في غاية الحسن» إف ٠‏ 
هو مفروض في غير ما ذكزه هذا القائلء إذ قوله «أن يقرأ بين قراءتيهما؟ أي بين قزاءة 
أحدهماء أي يجزىء قراءة الآية بين أركان كل واحدة منهما بدليل قوله: «وكذا .قبل الخطبة 
الخ» وذلك التأويل على حد قوله تعالئ: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4 [الرحمن: ]۲١‏ أي من ” 
أحدهما وهو البحر الملح؛ فالمراد من كلامه عدم تعين محلها وأن الترتيب بين الأركان غير 
واجب» فتأمله يظهر لك حن كلام الإمام الماوردي. ورذ قول من قال في فهمه عسر : 
وقوله بين قراءة إحداهما يلزم عليه إضافة بين لمفرد مع أنها لا تضاف إلا لمتعدة. ويجاب 
بأنه على حذف فعاف أيهم والتقدير: بين قراءة أجزاء أحدهماء والضلميز راجع 

قوله: (في الأولى) أي بد فراغها ح ل؛ أي لتكون في مقابلة الدعاء للمؤمنين في 
الثانية . ويستحب قراءة في كل خطبة جمعة للاتباع؛ رواه ه مسلم : ولا يشترط رضا الحاضرين 
كما لم يشترطوه في قراءة الجمغة والمنافقين في صلاة الجمعة وإن كانت السنة التخفيف». ولا. 
ع e‏ ا إذا ليس 
لتا آية تشتمل على ذلك أي لفظ الصلاة وذلك لأنه لا يسمى خطبة اه. : 


قوله: (ولو قرأ آية سجدة) ولا يجوز السجود للحاضرين مطلقاء أي سواء سجد هو أم . 
لأ ق ل؛ لأنه ربما فرغ قبلهم من السجود فيكونون معرضين عنه. قوله: (بأخروي) فلا يكفي 
الدنيوي ولو لم يحفظ الأخروي اه م د. لكن قال الإطفيحي: إن الذنيوي يكفي حيث لم 
يحفظ الأخروي قياساً على ما تقدم في العجز عن الفاتحة» بل ما هنا أولى ٠‏ وجزم ابن عبد 
السلام والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين.والمؤمنات بمغفرة جميع ذنوبهم وعدم دخولهم النارء 
لحري لل ور رو ارو a‏ :وأما .الدعاء 
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ولو خص به الحاضرين كقوله: رحمكم الله كفى» بخلاف ما لو خص به الغائبين فيما 
يظهر كما يؤخذ من كلامهم» ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه كما في زيادة الروضة إن 
لم يكن في وصفه مجازفة. قال ابن عبد السلام: ولا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا 
لضرورةء ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق 
والقيام بالعدل ونحو ذلك. ويشترط أن يکونا عربيتين» 


بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن نوح: رب اغفر لي ولوالديّ» [نرح: 8؟] الآية فإنه ورد 
بصيغة افعل في سياق الإثبات وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نكرات ويجوز قصد 
معهود خاص وهو أهل زمانه مثلاً اه شرح م رآج. وأيضاً شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 
قوله : (في الخطبة الثانية) المراد المفعولة ثانياً ولو على عكس الترتيب المعهود» شوبري . 
قوله: (ولو خص به الحاضرين) عبارة البرماوي: فلو خص أربعين من الحاضرين كفى أو 
دونهم أو غيرهم لم يكفء فذكر المؤمنات في كلامه للكمال والتعميم» ولو لم يذكرهن 
دخلن تغليباً اه. قوله: (بخلاف ما لو خص به الغائبين) كأن قال اللهم ارحم زيداً وعمراً 
وبكراً وكانوا غائبين عن المسجد كما قرره شيخنا ع ش. قال ابن شرف: ولو انصرف من 
خصهم وأقام الجمعة بأربعين غيرهم ولم يدع لهم كفى. 

قولءه: (ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه) أي بخصوصه. قوله: (إن لم يكن في وصفه 
مجازفة) أي مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول: أخفى أهل الشرك والضلال مغلا كما أفاده 
شيخنا العشماوي. وفيه أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء حتى يحترز عنهاء إلا أن يقال 
إن الدعاء قد يشتمل عليهاء كأن يقول: اللهم انصر السلطان الذي أخفى جميع أهل الشرك. 

قوله: (مجازفة) هي المبالغة في الأوصاف» ومحله إن لم يخش من تركها ضرراً وفتنة 
وإلا وجبت كما في قيام بعضهم أي الناس لبعض؛ ولا يشترط في خوف الفتئة غلبة الظن اه 
حج. والحاصل أن الدعاء للسلطان بخصوصه مباح؛ ولذا قال: لا بأس به. وأما الدعاء لأئمة 
المسلمين وولاة أمورهم عموماً بالصلاة بالصلاح والهداية والعدل فسنة اه م د. 

قوله: (ويسن الدعاء لأئمة المسلمين الخ) قال ل : «لا تُشْفِلُوا قُلُوبَكُمْ بسب المُلُوكِ 
وَلَكِنْ تَقَرْبُوا إلى الله تعالى بِالدّعَاءٍ لهم يَمْطِفٍ اللّهُ تعالى كُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمَ» رواه البخاري عن 
عائشة. قوله: (ويشترط أن يكونا عربيتين) ومحل اشتراط كون أركان الخطبة بالعربية إن كان 
في القوم عربي وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فهي كالفاتحة؛ ويجب أن يتعلم واحد 
منهم العربية فإن لم يتعلمها واحد منهم عصوا كلهم ولا تصح جمعتهم مع القدرة على التعلم» 
برماوي. وعبارة م د على التحرير: قوله: (عربية) وإن كان القوم عجماء وفائدتها العلم 
بالوعظ في الجملةء وقوله الجملة أي في غير هذه الصورة؛ قاله الرحماني . والظاهر أن المراد 
أن يعرف بقرينة أنه واعظ وإن لم يعرف ما وعظ به. وقوله (فإن لم يتعلمها واحد منهما عضوا 


للق ۰ 1 كاب الصلا/ فصل في سلا الجدمة 


والمراد أركائهما لاتباع السلف 1 e UR‏ 
تعلمها خطب بغيرها . أو أمكن تعلمها:وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية 
افيكفي في تغلمها واخد وأن (يقوم) القادر (فيهما) جميعاً فإن عجز عنه خطب جالساً 
(و) أن (يجلس بيتهما) للاتباع بطمأنينة في جلوسه كما في الجلوس بين السجدتين. 
ومن خطب قاعدا ا لعذر فصل بينهما بسكتة وجوباًء ويشترط كونهما في وقت الظهرء 


کلهم) آي ولا تصح خطبتهم قبل التعلم فبصلون ظهراً. . وهذا كله مع إمكان التعلم» فإن لم يمكن 
. خطب واحد منهم بلسانه وإن لم يفهمه الحاضرون بأن اختلفت لغاتهم وظاهره وإن أخسن ما 
. أحسنه القوم فلا يتعين أن يخطب به كما شمله كلامهم» فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة فلا 
جمعة لهم لانتفاء شرطها. قوله : (لاتباع السلف والخلف) السلف الصخابة والخلف من عداهم 
| من التابعين وتابعيهم أو السلف المتقدمون وقال حج: : الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين 
الثلثماثة أو الأربعمائة اه رحماني. قوله: (خطب بغيرها) أي بلغته ولو لم يفهمها القوم. وظاهره 
ولو أحسن ما يفهمؤنه زي وهو ظاهر بالنسبة لما عدا الآية من الأركانء أما هي ففيه نظر لآن 
القرآن لا يترجم عنه فلينظر ماذا يفعل حينئذ اه أبن حجر . . وينبغي أن يأتي فيه منا في الصلاة في 
. هذه الحالة من كونه يأتي بدلها بذكر ثم دعاء ثم يقف بقدرها شوبري . . وعبارة م د: : قول طت 
بغيرها أي إن أحسن أحد منهم الترجمة» فإن لم يحسن أحد منهم ذلك فلا جمعة لهم لانتفاء 
شرطهاء » فلو لم يحسن إلا بعض الأركان أتى به اه. ٠‏ 

قوله: : (فيكفي في تعللمها واحد) فلو تركوا التعلم مع القدرة عصوا ولا جمعة فيضلون 
الظهر شرح المنهج. قوله: (وأن يقوم الخ) قال ابن حجر في شرح الإرشاد: : وعد القيام 
والجلوس هنا شرطين لأنهما ليسا بجزء من الخطبة؛ » إذ هي الذكر والوعظ؛ وفي الصلاة ركنين 
لأنهما في جملة الأعمال وهي تكون أذكاراً وغير أذكار اه. أي لما كان مسمى الصلاة الأقوال 
: والأفعال عد القيام والجلوس من أركانها ومسمى الخطبة الأقوال جعل القيام والجلوس شرطاً 
لها. قوله : (فإن عجز عنه) أي بالمعني السابق في الصلاة ق ل . قوله: (خطب جالساً) أي ثم 
. مضطجعاً كالصلاة» ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع أم سكت؛ لأن الظاهر: أن ذلك 
للعذرء فإن بانت قدرته لم يؤثر والأولى للعاجز الاستنابة اه شرح م ر. 

قوله: (وآن يجلس) فلو تركه ولو سهوا لم تصح خطبته فيما يظهر إذ الشرؤط يضر 
الإخلال بها ولو مع السهو م رأ شوبري . ويسن أن يكون بقدر سورة الإخلاص وأن يقزأها فيه 
١‏ فلو ترك الجلوس بينهما حسبنا واخدة فيجلس ويأتي بخطبة أخرى ومن خطب قاعداً لعذر فصل 
بينهما وجوباً بسكتة فوق سكئتة التنفس والعيّ» ومثله من خطب قائماً ولم يقدر على الجلوس 
أو خطب مضطجعاً لعجزه اه. فيفصل كل منهما بسكتة اه أ ج. 5 قار بورك 
١‏ ار ا E‏ 
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ويشترط ولاء بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاةء وطهر عن حدث أصغر وأكبر» 
وعن نجس غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه» وستر لعورته في الخطبتين» وإسماع 
الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة 


قوله: (ويشترط ولاء بينهما) فلو علم ترك ركن ولم يدر هل هو من الأولى أو الثانية هل 
تجب إعادتهما أم إعادة الثانية فقط؟ فيه نظرء والأقرب أن يجلس ثم يأتي بالخطبة الثانية 
لاحتمال أن يكون المتروك من الأولى فيكون جلوسها لغواً فتكمل بالثائية» ويجعل مجموعها 
خطبة واحدة فيجلس بعدها ويأتي بالثانية» وبتقدير كون المتروك من الثانية فالجلوس بعدها لا 
يضر لأن غايته أنه جلوس بعد الخطبة وهو لا يضر وما يأتي به بعده تكرير بما أتي به من 
الخطبة الثانية واستدراك لما تركه منهاء اه ع ش على م ر. قال م ر: أما لو شك في ترك 
DEE‏ ا ع 
للروياني. قوله : (وبين أركانهما) ولا يضر تخلل الوعظ بين أركانهما وإن طال ق ل. 

فرع : أفتى شيخنا م ر فيما لو ابتدأ الخطيب في سرد الأركان» أي ذكرها متتابعة» ثم 
أعادها كما اعتيد الآنء كأن قال: الحمد لله والصلاة على رسول الله أوصيكم بتقوى الله 
وطاعته» لقوله تعالى: لمن عمل صالحاً فلنفسه# [فصلت: ]٤١‏ الآيةء الحمد لله الذي الخ. 
بأنه يحسب ما أتی به آَوَلاً؛ لأن ما أتي به ثانياً بمنزلة التأكيد فهو بمنزلة تكرير الركن» 
وذلك لا يؤثر اه سم ملخصاً. 

قوله: (وطهر) فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها وإن سبقه الحدث وقصر الفصل؛ 
لأنهما عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة. ومن ثم لو أحدث بين الخطبة والصلاة 
وتطهر عن قرب لم يضر شرح م ر. وقوله: (فلا تؤدى بطهارتين) لعل المراد من شخص 
واحدء وإلا فالاستخلاف فيها جائز اه شوبري. وعبارة العناني: ولو أحدث في أثناء الخطبة 
واستخلف من حضر جاز للثاني البناء على خطبة الأوّل؛ بخلاف ما لو أغمي عليه والفرق 
زوال الأهلية في الثاني دون الأول اه. قوله : (ومكانه) وهو المنبر فلا تصح الخطبة مع قبض قبض 
حرفه وعليه نجاسة تحت يده كذرق الطير مطلقاً» ولا في محل آخر إن كان المنبر ينجرٌ بجره؛ 
ومن النجاسة العاج الملصوق على المنابر لتنجيسها اه ق ل. والمعتمد الصحة إذا كان في 
جانب المنبر نجاسة ليست تحت يد القابض سواء كان المنبر ينجرٌ بجره أم لا؛ لأن علوّه عليه 
مانع من جره عادة. ويفرق بينه وبين القابض لطرف شيء على نجس لم يتحرك بحركته بأن 
صلاة القابض المذكور إنما بطلت لحمله ما هو متصل بنجس ولا يتخيل في مسألتنا أنه حامل 
المنبر اه م ر. قوله: (وإسماع الأربعين) أي بالفعل بأن يكون صوت الخطيب مرتفعاً يسمعه 
الحاضرون لو أصغوا. هذا في الإسماعء وأما السماع منهم فبالقوّة على المعتمد مرحومي ومثله 
ق ل. وعبارة ق ل: وإسماع الأربعين بأن يرفع صوته بقدر ما يسمعون وإن لم يسمعوا لوجود 

البجيرمي على الخطيب/ ج ۲/ م۲۷ 
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ومنهم الإمام أركانهما لأن مقصودهما وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك» فعلم أنه 
يشترط سماعهم أيضاً وإن لم يفهموا معناهما كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم 
معناهاء قلا يكفي الإسرار كالأذان ولا إسماع دون أربعين ولا E‏ 
لصمم أو بعد أو نخوه. 1 ١‏ 

و رانين ركاه ا بأن يبدأ بالحمد للهء ثم الضلاة على النبي کلف ثم 
الوصية بالتقوى» ثم القراءة» ثم الدعاء كما جرى عليه السلف والخلف . إوإنما لم يجب 
لحصول مسف حو رشك لمن ا توت بى نكال نهنا لقو 0 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» و [Tt‏ 


لغط؛ قال شيخنا: أو نوم بخلافه TE‏ اه:.وذكر خلافه في حاشية التحريرء فقال: 
فلا يضر نحو لغط ويضر نوم الخ ٠‏ واعتمده مشايخنا. قال الرحماني: قلت: الظاهر .أن المضر 
النوم الثقيل لا مجرد النعاس» إذ هو كالتشاغل كالمحادئة اه. فكلام الرحماني جمع بين 
أ .الكلامين وهو الظاهر اه. وهل المراد بسماع الأركان في آن واحد أو لا يشترط حتي لو سمع 
الأركان عشرون مثلاً وذهبوا فجاء عشرون فأعاذ لهم الأركان ثم حضر من سمع أوَلا؟ هل 
يكتفي بذلك نظراً لسماع الأربعين؟ فية نظر» والظاهر الأزل؛ وبه أفتى شيخ الإسلام. قال 
شيخنا: ووجهه أن المقصود ظهور الشعار ولا يوجد إلا بأربعين في آن واحد اه اج . قوله: 
(ومتهم الإمام) اللمعتمد أله ١‏ يشترط في الخطيب أن يتمع اة فيكفي كوته. صم لآله يفهم نما 
يقول» فيكفي إسماع تسعة وثلاثين سواه أأج. 


قوله: (فعلم) أي من |اشتراط الإسماع لأنه لا يتحقق إلا بالسماع ع 


قوله: : (وإن لم يفهموا معناهما) مثل القوم الخطيب لا يشترط فيه مغرفة أأركانهماء كمن 
يوم القوم ولا يعرف معنى الفاتحة خلافاً لما بحثه الزركشي من اشتراط ذلك في حقه إه شرح 
مرأج. قوله: (أو نحوه) كالنوم. قوله: (وسن لمن يسمعهما سكوت مع إصغاء) قال 
الرحماني : ويكره SE ENE E‏ 9011 ميث E‏ ير 
وحملنا الآية على الندب .نعم إن دعت له ضرورة وجب أو سن كالتعليم لواجب والتهي .عن 
محرم» ولا يكره قبل الخطبة وبعدها وبينهما ولو لغير حاجة؛ ويجب رد السلام وإن كره 
:'ابتداؤه. فإن قلت : ما الفرق بين ابتداء السلام وبين الرد؟ قلت: لأن هذا دعاء للغير وهو لا 
يجب » والزد تأفين.وتركه مخيف للمسلم وتقذم..حرمة الصلاة؛ ولو فرضاً مضيقاً أي قضاؤه 
فوري من صعود المنبر وسجود التلاوة والشكر كالصلاة فيمتنع لما فيه من الإعراض» ولو 
سجدها الخطيب. وقضية العلة أن البعيد المشتغل بتلاوة يسجد لها؛ وفيه نظر. ويشترط: في 
الخطبة تمييز فروضها من سننها كما في الصلاة بالتفسير المارٌ عن فتاوى الغزالي سم . قوله: 
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ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة» وسميت قرآناً لاشتمالها عليه. ووجب رة السلام» 
وسنّ تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي بي عند قراءة الخطيب إن الله 
وملائكته يصلون على النبي# [الاحزاب: ١١]وإن‏ اقتضى كلام الروضة إباحة الرفع . وصرح 
القاضي أبو الطيب بكراهته. وعلم من سن الإنصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما لأنه يل 
قال لمن سأله متى الساعة؟ هما أَدَدْتَ لَهَاه؟ فقال: حب الله ورسوله فقال: إِنْكَ مَعْ مَنْ 
خت ولم ينكر عليه ب الكلام» ولم يبين له وجوب السكوت» فالأمر في الآية للندب 
جمعاً بين الدليلين » أما من لا يسمعهما فيسكت أو يشتغل بالذكر أو القراءة وذلك أولى من 
السكوت؛ وسنّ كونهما على منبر» فإن لم يكن منبر فعلى مرتفع . 


(ذكر في التفسير) عبارة م ر: كما ذكره كثير من المفسرين بل أكثرهم. قوله: (ووجب رد 
السلام) أي إذا سلم داخل على مستمع الخطبة والخطيب يخطب فيجب عليه الرد وإن كان 
السلام مكروها أ ج. أي ويكون مستثنى من سن الإنصات كما قاله ع ش. وإنما لم يجب الرد 
على قاضي الحاجة لأن الخطاب منه ومعه يعد سفهاً وقلة مروءة فلا يلائمه إيجاب الردء 
بخلانه هنا فإنه یلائمه» إذ عدم مشروعيته لعارض لا لذاته بخلافه ثم فلا إشكال اه شرح م ر أ 
ج. قوله: (تشميت) بالمعجمة والمهملة ق ل. قوله: (ورفع الصوت) المعتمد أنه يباح ثم 
المراد الرفع الذي ليس ببليغ» أما البليغ كما يفعله العوام فبدعة منكرة اه أج. قوله: (وعلم من 
سن الإنصات فيهما) أي السكوت مع الإصغاء لهما. قوله: (عدم حرمة الكلام) نعم هو مكروه 
حالة الخطبة فقط بعد اتخاذه مكاناً واستقراره فيه دون ما عدا ذلك. ودليل الكراهة خبر مسلم: 
«إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يَحْطْب يَوْمَ الجُمعة أَنْصِت فَقَد لَفَوْتَ؛. 

قوله: (ما أعددت لها) عدل عن جواب سؤاله إشارة إلى أنه لا ينبغي له أن يتعلق بالسؤال 
عنها؛ لأنها من الغيب» فهو من تلقي ال ائل, بغير ما يتطلب تنزيلاً لسؤاله منزلة غيره تنبيها على 
أن ذلك الأولى» له كقوله #يسئلونك ماذا ينفقون» [البقرة: ]٠٠١‏ #ويسئلونك عن الأهلة» 
[البقرة: 1184 أو أن الذي ينبغي له التعلق بالعمل الذي ينفع فيها. فأجابه السائل بقوله «حب 
الله ورسوله؛ إشارة إلى أنه لم يعتمد على عمله الظاهر بل طرحه إشارة إلى أنه لا ينفع إلا 
بفضل الله وقبوله كما قرره شيخنا ح ف قوله: (وذلك أولى من السكوت الخ) ولا يكره 
الكلام قبل الخطبة ولو بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الخطبتين ولا كلام 
الداخل إلا إن اتخذ له مكاناً واستقرٌ فيه؛ لأنه قبل ذلك يحتاج إلى الكلام غالباً اه قوله: 
(وسن كونهما على منبر) أي ولو في مكةء خلافاً للسبكي حيث قال: يخطب على باب 
الكعبة كما فعله ية يوم الفتح . قال في التحفة: وإنما خطب على بابها بعد الفتح لتعذر 
منبر حينئذ ولم يحدث المنبر بمكة إلا معاوية بن أبي سفيان. وهو بكسر الميم مشتق من 


«النبر» وهو الارتفاع. ويستحب أن يكون المنبر على يمين مصلى الإمام لأن منبره كَل 


57 ۰ كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة 


وأن يسلم على من عند المثير» وأن 'يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو. نحوه وانتهنى إلى الدرجة 
التي يجلس عليها المسماة 1 بالمشتراح وات يتلم عليه مجلس قيوذة واد للاتباع في 
الجميع» وأن تكون الخطبة فصيحة جزلة لا مبتذلة ركيكة 


هكذا وضع» وكان يخطب قبله على الأرض وعن يساره جذع نخلة يعتمد عليها. وينبغي 
أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين . ويكره منبر كبير يضيق على المصلين. 

قوله: (وأن يسلم على من عند المنبر) ويجب الرد في هذه وما بعدها ع ش. والمراد أنه 
يسلم على من عند المنبر إن خرج من الخلوة ة المعهودة» فإن دخل من أول الجامع سلم على 
کل من مر عليه كغيره كما في ق .ل قوله: (وأن يقبل عليهم) أي على جهتهم بوجهه؛ لأنه 
اللائق بأدب الخطابء ولأنه أبلغ لقبول الوعظ وتأثيره» ومن ثم كره خلافه اه م د. قوله : (إذا 
صعد) بكسر العين م د. والصواب بفتح العين؛ لأن مصدره الصعود وهو من باب قعدء قال 
ابن مالك: ا 

وفعل اللازم مثل قعدا لهفعول باطرادأكغدا 

قوله : (أو نحوه) أي كأن لم يكن منبر ولكنه استند إلى ما يستند إليه م د قوله: (وأن 
يسلم عليهم) أي لإقباله عليهم . ويجب رد السلام عليه في الحالين» وهو فرض كفاية كالسلام 
في باقي المواضع. ويندب رفع صوته ولأنه أبلغ في الإعلام اه أ ج قوله: (ثم يجلس) أي بعد 
سلامه على المستراح ليستريح من تعب الصعود اه م د قوله: (فيؤذن واحد) أي يستحب أن 
يكون المؤذن واحذاً لا جماعة؛ لأنه لم يكن لرسول الله ب إلا مؤذن واحدء فإن أذنوا جماعة 
كره ذلك. وأما الأذان الذي |قبله على المنارة فأحدثه عثمان رضي الله عند وقيل معاوية لما 
كثر التإاص. ۰ 

تنبيه : ات با ن عاد ری ع شع ن يدق ای برا و 
فرغ المؤذن قرأ الحديث فبذعة حسنة إِذْ لم تفعل في زمنه ب بين يديه» بل كان يمهل يوم 
الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير جاويش يضيح بين يديه 
فإذا دخل المسجد سلم عليهم فغلم أن هذه بدعة حسنة إذ في قراءة الآية ترغيب في الإتيان 
بالصلاة على النبي اة في هنذا اليوم العظيم المطلوب فيه إكثارها. وفي قراءة الخبر بعد الأذان 
٠‏ وقبل الخطبة تيقظ للمكلف لاجتناب الكلام المحرم أو المكروه على اختلاف العلماء .. وقد كان 
النبي ييا يقول هذا الخبر على المنبر في خطبته؛ والخبر المذكور صحيح اه م ر. 

قوله: (فصيحة) الفصيح الخالص من تنافر الكلمات والحروف والتعقيد والغرابة والجزل 
الحسن.أي حلوة الألفاظ ؛ فعلم أن المبتذل يعني الكثير الاستعمال بين الناس لا يقابل الفصيخ؛ 
وأما الركيك فتمكن مقابلته للجزل لأنه لا حسن فيه اه م د. قال في التحفة: ويؤخذ من ندب 
البلاغة فيها حسن ما يفعله بعض الخطباء من تضمنها آيات وأحاديث مناسبة لما هو فيه قوله: 
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قريبة للفهم لأ غريبة وحشية إذ لا ينتفع بها أكثر الناس» ومتوسطة لأن الطويل يمل والقصير 
يخل» وأما خبر مسلم : «أَطِينُوا الصّلاةَ وَأقْصِرُوا الصُطَبَةه””) فقصرها بالنسبة إلى الصلاة ون 
لا يلتفت في شيء منها بل يستمر مقبلاً عليهم إلى فراغهاء ويسن لهم أن يقبلوا عليه 
مستمعين له» وأن يشغل يسراه بنحو سيف ويمناه يحرف المئبر» وأن يكون جلوسه بين 
الخطبتين بقدر سورة الإخلاص» وأن يقيم بعد فراغه من الخطبة مؤذن ويبادر هو ليبلغ 
المحراب مع فراغه من الإقامة فيشرع في الصلاةء والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق 
الولاء الذي مرّ وجوبهء وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة» وفي الثانية 
المنافقون جهراً للاتباع. وروي ”أنه ل كان يقرأ في الجمعة سبح سبح اسم ربك 


(قريبة للفهم) أي لأكثر الحاضرين اه أج قوله: (ومتوسطة) ومن عبر بقصيرة كالمنهاج أراد 
التوسط اه أ ج قوله: (واقصروا) بضم الصاد كما في المنهج اه. 
قوله: (مقبلاً عليهم) أي إلى جهتهم» فلا يقال هذا إنما يأتي فيمن في مقابلته لا من عن 
يمينه ويساره. وقوله ويسن لهم أن يقبلوا عليه أي على جهتهء فلا يطلب ممن على يمينه أو 
يساره أن ری إل حل قود : (وأن يشغل يسراه) بفتح الياء والغين لأنه من شغل الثلاثي؛ 
قال تعالى هسَفَلَئْنا أمْوَالّنا» [الفتح: ]١١‏ أي لا بضم الياء وكسر الغين من المزيد» إذ هي لغة 
رديئة . والمراد أنه يشغل يسراه بالسيف بعد أخذه من المرقى باليمين وبعد نزوله يناوله له 
باليمين أيضاً كما قاله ق ل. وحكمة الاعتماد على السيف الإشارة إلى أن هذا الدين قام 
بالسلاح؛ ولهذا يسن قبضه باليسرى على عادة من يريد الجهاد به» وليس هذا تناولأ حتى 
يكون باليمين بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء فكانت اليسار به أليق مع ما فيه من تمام 
الإشارة إلى الحكمة المذكورة؛ عبد البر قال في زيادة الروضة: ويكره الدق على درج 
المنبر في صعودهء لكن أفتى الغزالي باستحباب الدق لتنبيه الحاضرين قوله: (بنحو سيف) 
فإ لم جد ينا هن ولاك جل اليمى على اتر أو أرسلهما والغرض أن يخشع ولا 
يعبث اه مرحومي قوله: (وأن يكون جلوسه) ويشترط أن لا يطو له بحيث يقطع الموالاة» 
فلو طال بحيث انقطعت الموالاة بطلت خطبته بخلاف ما لو طال بعض الأركان بمناسب له 
اه تحفة . 
قوله: (بقدر سورة الإخلاص) وأن يقرأها أيضاً سواء إمام محصورين وغيرهم ق ل. ولو 
ترك الجمعة في الأولى قرأها مع المنافقين في الثانية» أو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة 
في الثانيةء كي لا تخلو صلاته عنهما شرح المنهج» وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة 
قدره من غيرهما إلا آية الكرسي وحكم سبح والغاشية ما تقدم في الجمعة والمنافقين اه ح ل. 


.)۸14/٤۷( 5944/1 أخرجه مسلم‎ )١( 
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الأعلى) [الأعلى: )١‏ وهل أتاك حديث الغاشية04”" [الغاشية: ]١‏ قال في الروضة: كان يقرأ 
هاتين في وقت وهاتين في وقت فهما سنتان . e‏ 


(و) الركن الثاني وهو الشرط السابع (أن تصلى ركعتين) بالإجماع» ومر أنها 
صلاة مستقلة ليست ظهراً مقصورة. والركن الثالث وهو الشرط الثامن أن تقع في 
(جماعة) ولو في الركعة الأولى لأنها لم تقع في عضر النبئ بلا والخلفاء الراشدين إلا 


قوله : (والركن الثاني) المناسب لكلام المصنف السابق أن يقول : والفرض الثاني» وكذا يقال 
فيما بعده رعاية لعبارة المتن الشابقة قوله : (أن تصلي ركعتين) في عدّ هذا من الشرؤط نظر؛ لأن 
عدد الصلاة لم يعد من شروط الصلاة في صلاة من الصلوات فكيف يعدّ شرطاً في الجمعة؟ وروى 
الحافظ المنذري عن أنس أن النبي يك قال : : من َرأ إذا سَلْمَ الإمامُ يَْمَ الجُمُمَة قبل أن بي رِجْلَهُ 
اة ابكتاب وق هو لله أذ والمعَوْدَننٍ عا سبعا َر له له ما ققدم من د وما تأر وأغطي بن 
الأخر عدو كل من آمَنَ بالله ورَسُولِها وروى ابن السني من حديث عائشة أن النبي يك قال : «مَن قَرَأ 
بَعْدَ صَلاةٍ الجمعة ل هو الله أَحَدٌ) [الاخلاس ١‏ «وفُل أَعُودُ برب القَلَقِ) [الفلق ]١‏ «وقل أَعُودُ 
: يَربٌ الئاس 4 [الناس: ]١‏ سَبْعَ مَوّاتٍ أعَافهُ الله بها مِنَ السَوُءِ ء إلى الجمعة الْأخْرَى». قال أبؤ طالب 
المكي : ويستحب له بغد الجمعة أن يقول (يا غني يا حميد يا مبدىء یا معيد يا رخيم يأ ودودة 
أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك» أربع مرات؛ ذميري 
على المنهاج قوله :.(ولو في الركعة الأولى) فلو نووا كلهم المفارقة بعد الركعة الأولئ وأتموا 
صلاتهم فرادى صحت جمعتهم وجمعة الإمام» خلافاً لمن توهم فيه ويشترط استمرار صلاتهم 
على الصحة.' وعبارة عبد البر على التخرير: قوله في الركعة الأولى أي بتمامها بأن يسثمر معه 
إلى ال لني فو الام بأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم وخده أجزأتهم 
الجمعة؛ يشترط بقاء العدد إلى سلام الجميع » فمتى أحدث منهم واحد لم تصح جمعة 
الباقين أي إن احدك قل انايصلي ركم الثانية اه. ولو بان الإمام محدثاً صحت إن تم العدد 
بغيره وإلا فلا تصحء:ومثله ترك ب بعضهم القراءة أو البسملة كما يقع في بلاد الأرياف من 
. المأمزمين المالكية؟ فليته له ويشكل بما إذا كان الإمام هرآ دون المأمومين فإنها تضخ له 
وعلى هذا إذا صحت له هل يجوز للمأمومين إنشاء جمعة أخرى؟ فيه نظر» قاله غميرة» ونقله 
الرحماني على التحرير. وفي ق ل عليه : أما في الثانية فيجوز أن ينوي كل منهم المفارقة ويتمها 
لنفسه. ويشترط أن لا تبطل صلاة واحد من.الأربغين قبل سلام نفسه وإلا بطلت صلاة الكل وإن 
كان هو الآخر وإن ذهب الأولون إلىْ أماكنهم ويلزمهم إعادتها جمعة إن أمكن وإلا فظهرا. 
ويلغزء فيقال: شخض أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في بيته؛ فتأمل. ‏ ' 
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ذلك ونقله في الكفاية عن القاضي» ورجح البلقيني الثاني وقال الزركشي: إن الصواب 
أنه لا يشترط تقدم من ذكر وهذا هو المعتمد. قال البلقيني: ولعل ما قاله القاضي أي 
ومن تبعه من عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال إنه القياس» وهو أنه لا تصح 
الجمعة خلف الصبي أو العبد أو المسافر إذا تم العدد بغيره والأصح الصحة. ثم شرع 
في القسم الثالث وهو الآداب» وتسمى هيئات فقال: (وهيئاتها) أي الحالة التي تطلب 
لها والمذكورة منها هنا (أربع) . 


الأول: (الغسل) لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة 


فرع: لو فاتته الجمعة فأخر القضاء إلى الجمعة الأخرى فصلى الحاضرة مع الإمام ثم 
أدرك جمعة ثانية في البلد فأراد قضاء الثانية معهم فالظاهر امتناع ذلك أيضاً؛ لأن الجمعة الفائتة 
لا تقضى جمعة وإنما يصلي ظهر بدلهاء وأما إعادتها فتتصور إذا تعددت لحاجة في البلد أو 
انتقل فاعلها إلى بلد أخرى على الأوجه أي فإنها تعاد جمعة في هذين الصورتين اه عبد البر. 

قوله : (ورجح البلقيني الثاني) معتمد. 

قوله: (قال البلقيني الخ) حاصله أنه اختلف هل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح 
لغيرهم أو لا يشترط؟ وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر وهو هل تصح الجمعة خلف الصبي 
والعبد أم لا؟ فإن قلنا تصح قلنا لا يشترطء وإن قلنا لا تصح قلنا يشترط؛ وهذا قياس مع 
الفارقء لأن تقدم إحرام الإمام ضروري فلا يلزم من جواز الصلاة خلفه جواز تقدم إحرام غير 
الكاملين ولا يلزم من عدم جواز الصلاة خلفه عدم جواز تقدم إحرام غير الكاملين قوله: (لا 
تصح الجمعة خلف الصبي الخ) لأنها لا تنعقد بهم ويلزم من صحتها خلفهم تقدم إحرام من لا 

قوله: (وهيئاتها) مبتدأ خبرها «أربع في كلام المتن» وجعله الشارح خبراً لمبتدأ 
محذوف فيلزم عليه خلوٌ المبتدأ عن الخبر. وأجيب بأنه يقدر قبل قوله والمذكور منها تقديره 
كثيرة قوله: (أي الحالة الخ) دفع به ما قد يقال إن هيئة الشيء ما كانت منه كهيئات الصلاة» 
فإنها منهاء والغسل وما عطف عليه ليس من نفس صلاة الجمعةء بل هو مقدم عليها؛ فلذا 
يفسره بقوله «أي الحالة الخ» واللام فيها للجنس فشمل الأربعة» وإلا فالمناسب أن يقول: أي 
الحالات» كما قرره شيخنا العشماوي. فالمراد بالهيئات هنا الأحوال التي تطلب لأجلها في 
يومها أو ليلتها قوله: (لمريد حضورها) أي إذا جاز له الحضور فخرجت المرأة إذا أرادت 
المجيء بغير إذن حليلها فلا يندب لها الغسل» هكذا يؤخذ من ح ل. لكن اعتمد شيخنا ح ف 
أنه يسن الغسل مطلقاً حرم الحضور أو لا. وعبارة أ ج: قوله «وإن لم تجب عليه الجمعة؛ 
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لحديث إا جَاء أَحَدُكُم الجمْة لبفتيلء ؤتفارق الجمعة العيد حيث لم يختض بمن 
يحضر أن غسله للزيئة وإظهار السرورء وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس» ومثله 
يأتي في التزيين وروي: «هُسْلُ الجْمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُحْثَلِمْه أي متاك ووقته من 
الفجر الصادق وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لأنه أفضى إلى المقصود من انتفاء 
الرائحة الكريهة؛ ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل آولى» فإن عجز عن الماء 


كأن توضأ ثم عدمه أو كان لجريحاً 


ظاهره ولو كان منهياً عن الحضور كامرأة بغير إذن حليل؛ وهو كذلك لأن الحرمة لأمر خارج 
وهو المخالفة. وأما الغسل فطلب للجماعة اه قوله: (إذا جاء أحدكم) أي أراد مجيئها؛ وقال 
کا : الوا يوم الجمْعَةِ فإنه من اسل يَوْمَ الجمعة فله كَفَارَةٌ ما بين الجْمْعَةٍ إلى الَجُمْعَةٍ 
وزْيَادَة نَلنةِ أيّام؛. إن قلت : إذا كان شخص ملازماً للغسل في كل جمعة فأين الثلاثة الزائدة؟ 
قلت: : أجيب بأنه ريما طرأ له سفر أو مرض» فان لم يطرأ له ذلك كتب الله له ثواباً جزيلاً في 
مقابلة تلك الثلاثة اه» قررهح ف. . وقال بعض الغارفين: حكمة الأمر بالغسل أن الله خلق 

سبعة أيام وهي أيام الجمعةء فإذا انقضت جمعة دارت الأيام فلا تنصرف عنك دورة إلا عن 

رة تحدثها فيها إكراماً لذلك وتقديساً. واختلف في غسل الجمعة؛ فذهب أبو هريرة 
والحسن البصري ومالك إلى وجوبه.أخذاً بظاهر الحديث . وذهب الجمهور [ إلى ابن لسو 
١مَنْ‏ تَوَضَأ يَوْمَ الجُمْعَةِه الخ اه. 

قوله : (وتفارق.الجمعة الميدا آي غسل اميد أ رنه لوك باو کن از ا 
فيستحب لحاضمر الجمعة دزن من لم يحضر ويستحب يوم العيد لمن يحضز صلاته وغيرء 
قوله : (أي متأكد) وقال بعضن الحنفية كان واجباً في أول الإسلام ثم نسخ قوله: (من الفجر 
الصادق) إلى صعود الخطيب إلى المنبر أو فراغ الصلاة قوله: (وتقريبه من.ذهابه) آي لأنه 
أفضى إلى الغرض من التنظيف» وإن قال الأذرعي: الأقرب أنه إن كان بجسده عرق كثير وريح 
كريه أخر وإلا بكر قوله: (فمراعاة الغسل أولى) للاختلاف في وجوبه ولتعدي. نفعه للغيره 
بخلاف التبكير؛ ولا يبطله حَددْتٌ ولا جنابة سم قوله: (فإن عجز عن الماء) أي ماء الغسل أخذاً 
من تصؤيره. . ويدل على هذا قول بعضهم: هذا :إن وجد ماء لوضوئهء فإن فقند!الماء بالكلية 
سن له بعد تيممه عن حدثه تيمم عن 'الغسل قوله: (كأن توضأ ثم عدمه) صرّره بما ذکر ليكون 
عجز عن الماء للغسل فقط كما يدل عليه قوله «أو كان جريحاً في غير أعضاء الوضوء» فيكون 
العجز عن الماء حساً أو شرعاً بالنسبة للغسل فقط ٠.‏ والظاهر أن هذا لا يتعين» وإنما صوره بنا 
ذكر ليكون المطلوب منه تيمماً واحداً عن الغسل» فلو كان عليه حدث أصغزأولم يجد ماء 
لوضوئه أيضاً وأراد التيمم عن غسل الجمعة أو نحوه فلا بد من تيممين» بخلاف ما لو كان 
عليه حدث أكبر وأراد غسلاً مستوناً فإنه يكفيه تيمم واحد بنيتهما. قال الشوبري: ويفرق بين 
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في غير أعضاء الوضوء تيمم بنية الغسل بأن ينوي التيمم عن غسل الجمعة إحرازاً 
للفضيلة كسائر الأغسال (و) الثاني (تنظيف الجسد) من الروائح الكريهة كالصنان لأنه 
يتأذى به فيزال بالماء أو غيره. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: من نظف ثوبه قلّ 
همهء ومن طاب ريحه زاد عقله. ويسن السواك» وهذه الأمور لا تختص بالجمعة بل 
تسن لكل خاضر بمجمع كما نص عليه لكنها في الجمعة أشد استحباباً (و) الثالث (أخذ 
الظفر) إن طال والشعر كذلك 


هذه والتي قبلها بأن التيمم في هذه بدل عن غسل جميع البدن بخلاف التي قبلهاء فإنه يدل عن 
غسل الأعضاء الأربعة ويدل عن غسل جميع البدن فافترقا. وما ذكر من أنه لا بد من تيممين 
استظهره أ ج ونقله عن إفتاء م ر. 
قوله : (في غير أعضاء الوضوء) أي ليكون قادراً على الوضوء قوله: (بنية الغسل) أي 

بدلا عنه قوله: (عن غسل الجمعة) أي بدلاً عن غسل الجمعة قوله: (قال الشافعي الخ) هذا 
يقتضي أن هذا مطلوب إرشاداً. والشاهد في قوله اومن طاب ريحه الخ؟ أو فيه وفيما قبله 
أيضاً؛ لأن نظافة الثوب تقتضي نظافة البدن غالباً قوله: (قل همه) الفرق بين الهم والغم كما 
قاله الحليمي أن الهم ينشأ عنه النوم والغم ينشأ عنه عدمه قوله: (ويسن السواك) هو مثل 
تنظيف الجسد فلذا ذكره هناء وقوله «وهذه الأمور؛ أي الأربعة المذكورة في المتن قوله: 
(وأخذ الظفر) أي لغير محرم ومن أراد التضحية. وكيفية إزالة الظفر في الرجلين أن يبدأ بخنصر 
اليمنى ويختم بنخنصر اليسرى كالتخليل في ني الوضوء وفي اليدين على ما قاله النووي أن يبدأ 
بسبابة اليمنى ويختم بسبابة اليسرى ويجعل إبهام كل يد متصلاً بها أي بالسبابة . وقال غيره: 
يبدأ في اليمنى بالخنصر ثم في اليسرى بالوسطى ثم بالإبهام ثم بالبنصر ثم بالسبابة على ترتيب 
هذه الأحرف يمينها خوابس ويسارها أوخسب. قالوا: وهذه الكيفية تمنع ملازمتها من الرمده 
وقد جرّب. وليس لأخذه مدة مقدرة» وكذا أخذ الشعر المذكور. وكان ب يقص أظفاره كل 
خمسة عشر يوماً. وقد نظم بعضهم فقال: 

في قص الاظفار يوم السيت آكلة تبدو وفيما يليه تذهب البَرَكَه 

وعالم فاضل يبدو بتلوّهما وإن يكن بالثلاثا فاح ذَّرٍ الهلكة 

ويورتٌ السّوءَ في الأخلاق رابعها 2 وفي الخميس الغلى يأتى لمن سَلْكَةُ 

والعلم والحلم زيداً في عروبتها عن النبي روينا فاقتفوا نُسُكة 

وروى وكيع عن مجاهد قال: كان يستحب دفن الأظفار. وروى بسند ضعيف : أن النبي 

كان يأمر بدفن الشعر والأظفار» وذكر ذلك كله العلقمي. قال في التحفة: وينبغي المبادرة 
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فينتف إيطه ويقص شإريه ويحلق 'غانته» ويقوم مقام الحلق القص والنتف» وأما المرأة 
فننتف عانتها بل يجب عليهاإذلك عند أمر الزوج لها به جلى الأصح وإن تفانحش 'ونجب 
قطعاًء والعانة الشعر النابت حول ذكر الرجل وقبل المرأة» أما حلق الرأس فلا يندب إلا 
في تسك» وق المولود في سابع ولاذتة». وفي الكاقر إذا اسلمه وان في غير ذلك فهو 
مباح ولذلك قال المتولي: ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عاذته بذلك وسيأتي في 


ينل محل الم لان الحك ب له شی مت الس بيسن فل ذلك و اليس أ يكرة 
الجمعة . : ١‏ 


قوله: (فينتف إبطه) والأصل في ذلك : «أنه ية كان يقلم أظفاره ف شاربه يوم. 
الجمعة قبل الخروج إلى الصلاة . قال في الأنوار: يستحب فلم الأظفار في كل عشرة أيام 
وحلق العانة كل أربعين يوماً. قال م ر: وهذا جرى على الغالب» والمغتبر في ذلك أنه :موقت. 
بطولها عادة ويخداف حيتئذ با فتلافا الأشخاص والأحوال اع أ ج قوله : (ويقص) شاربه) أي : 
حتى تبدو حمرة الشفة وهو المراد بالإحفاء المأموز به في خبر الصخيحين» ويكره استتصاله. 
وحلقه ونوزع في الحلق لصحة| وروده؛ ولذا ذهب إليه الأئمة الثلاثة على ما قيل. فإن قلت : 
ما جوابنا عن خبر الحلق؟ قلت: هي واقعة فعلية منحتملة أنه يك كان يقص ما يمكئة قصه 
ويحلق ما لا يتيسر قصه من معاظفه التي يعسر قصها. . وأشار إلى هذا الجمع بعض المتأخرين» 
وله وجه ظاهر إذ به يجتمع الحديثان على قواعدنا فليتعين» > لأن الجمع بينهما ما أمكن واجب. 
وكره المجب الطبري نتف الأنفء قال: بل نقصه لحديث.فيه. قيل: في حديث: إن في 
إبقائه أماناً من الجذام» اه أ ج قوله: (ويحلق عانته) أي أو ينتفها؛ لكن الحلق أولى للرجل 
والنتف أولى للمرأة لما قيل إن الحلق.يقوّي الشهوةء فالرجل أولى به والنتف يضعفها فالمرأة 
أولى به اه برماوي. قوله: (وجب قطعاً) أيأمن غير خلاف عند أمر الزوج لها كما قاله شيخنا 
قوله : (والعانة الخ) لم يذكر ما حوالي الدبر من الذكر والأنثى وظاهره أنه لا يسمى عانة فراجعه 
ق ل قوله : (أما حلق الرأس الخ) علم منه أن حلق الرأسن تارة يسن؛ وذلك في ثلاثة مواضع: 
في النسك» وسابع الولادة وكافر أسلم» وتارة يكره ه وذلك للمضحي في عشر ذي الحجة» 
وتارة يباح فيما عدا ذلك؛ فاحفظة . . وخرج بالحلق القَرَعُّ بقاف ثم زاي معجمة مفتوحتين ثم 
عين مهملة» وهو حلق بعض: الرأس ولو من أفاكن متغددة فهو مكروه مطلقاً قوله :. (فلا يندب 
إلا في النسك) اعترض بأنه ركن في النسك فكيف يجعل سنة ويجاب نان ال السعينات» 
را ا قوله: (وأما في غير ذلك فهو مباح) أي إلا إن تأذى ببقاء 

شعره أو شق عليه تعهده فيندباء وخبر: «مَنْ حَلَّقَّ رَأْسَهُ أرْبعِينَ مرة في أربعين أزبعاة صَارَ 
فيه لا أصل له اه ابن حنجر. قال م ر: ويستحب له دفن ما يزيله من ظفر وشعر ودم : 
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الأضحية أن من أراد أن يضحي يكره له فعل ذلك في عشر ذي الحجة فهو مستثنى (و) 
رابعها (الطيب) أي استعماله والتزين بأحسن ثيابه لحديث: امَن اغْنَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةٍ 
لبس مِن أَحْسَنٍ یاب ومس مِن يليب إا گان جه كم أَى الجمْعة وَلمْ تحط أغئاق 
الئاس كم صلی ما كيب لَه كم لصت إا حَرَجَ مامه حٌى يَفْرَعُ ِن صَلابهِ گان كَفَارَة ما 
يكها وبين الجُمُمَة اي قَبلّهَاه وأفضل ثيابه البيض لخبر: «اليسُوا ِن ثيايكم البياض فَإِنّهَا 


اه. قلت: ينبغي تقييده بغير ظفر عورة وشعرهاء أما لو كان منها كعانة الرجل وظفر وشعر 
امرأة وخنثى فينبغي وجوب الستر لحرمة النظر إليه؛ لكن هل يكتفي بالقائها في الأخلية لوجود 
الستر أو لا؟ الظاهر الاكتفاء لكن مع الكراهة قوله: (فهو مباح) وهو بدعة وقد يندب وقد يجب 
لنحو تأذّ ببقائه؛ اه ق ل قوله: (من أراد أن يضحي بكره له ذلك في عشر ذي الحجة) هذا 
صريح في استئناء الجمعة الواقعة في عشر ذي الحجة إذ لا تخلو عنها ضرورة. فإن قلت: لم 
قدم ما ورد من النهي في عشر ذي الحجة على ما ورد من الطلب في يوم الجمعة؟ قلت: 
أجاب شيخنا بقوله: ما ورد من النهي في عشر ذي الحجة المخصص لما ورد من الطلب في 
كل جمعة» وكأنهم قالوا ما ورد من عموم الطلب كل جمعة محله في غير جمعة تقع في عشر 
ذي الحجة. على أن العشر مستثنى من العام حتى يضحي» اه أ ج. قوله: (والطيب) أي ما لم 
يكن صائماً أو محرماً وإلا فيكره للأول ويحرم على الثاني» وهذا في حقّ الذكرء أما المرأة 
والخنثی فيكره لهما الطيب والزينة ومفاخر الثياب عند إرادتهما حضورها؛ نعم يسن لهما قطع 
الرائحة الكريهة اه ز ي. وأفضل الطيب المسك قوله: (البسوا) من لبس من باب علم في 
المحسوسات» قال تعالى: ايلبسون ثياباً© الخ وأما في المعاني فمن باب ضرب كقوله: 
طإوللبسنا عليهم) الخ. وقوله «البياض» أي ذا البياض» وإلا فهو معنى والمعنى لا يلبس . قال 
أج: وأن تكون جديدة. وقيده بعض المتأخرين بحثاً بغير أيام الشتاء والوحلء وهو ظاهر 
حيث خشي تلويثهما. وفي المجموع : الأولى ترك لبس السواد ما لم يخش مفسدة بل المواظبة 
على لبسه بدعة. فإن قلت: صح أنه َة دخل مكة وعليه عمامة سوداء: وأنه خطب بالناس 
وعليه عمامة. سودافء وأنه ب عمم علياً بعمامة سوداء وأرسله إلى خيبر؛ ونقل لبس السواد عن 
كثير من الصحابة والتابعين؟ قلت: هذه كلها وقائع فعلية محتملة» فقدم القول وهو الأمر بلبس 
البياض عليها على أنه ليس فيها لبسه يوم الجمعة بل في نحو الحرب». لأنه أرهب» وفي لبسه 
يوم الفتح الإشارة إلى أن ملته لا تتغير إذ كل لون غيره يقبل التغير اه. 


)۹٤٤( ۳۱۹/۳ أخرجه أبو داود 715/4 (4071)» والترمذي‎ )١( 
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ويسن للإمام أن يزيد في + لجسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع ولأنه منظور إليه. 
(ويستحب) لكل سامع للخطبة (الإنصات) إلى الإمام (في وقت) قراءة (الخطبة) الأولى 
والثانية وقد مر دليل ذلك ويكره ه كما نص عليه في الأم أن يتخطى رقاب الناس» لأنه 
ا يك رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال له: «اجلس فَقَدْ آذيت وَآنِيِتَ؛ أي تأخرت. 
ويستثنى من ذلك صور منها: الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره 


قوله : (ويسن للإمام الخ) ولا يندب له التبكير بل يجوز فيستحب له التأخير إلى وقت: 
الخطبة اقتداء به بي والخلفاء الراشدين. ويلحق به من به سلس بول ونحوه فلا يندب له 
التبكير اه أج قوله: (في وقت قراءة الخطبة) خرج به حال صعوده على المنبر فلا يكره الكلام' 
قوله: (وقد مر دليل ذلك) هو قوله تغالى: «وإذا قرىء القرآن» الخ قوله: (ويكرة) أي. كراهة: 
تنزيه على المعتمد قوله: : رقاب الناس) أي قريباً منها وهو المناكب. والمراد بالرقاب الجنس 
فيكره تخطى رقبة أو رقبتين كما قالهح ل. . ويؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي أن 
يرفع رجله بحيث يحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس» وعليه فما يقع من المروز بين الناس . 
ليصل إلى نحو الصف الأول مثلاً ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرج 

في الصفوف يمشي فيها. ومن التخطي المكروه ما جرت به العادة من التخطي لتفإرقة الأجزاء. 
أو تبخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرا في المسجد والكزاهة من حيث التخطي 
كما في ع ش على م ر. قال في الروض وشرحه: ويحزم أن يقيم أجداً ليجلس مكانه» لخبر” 
الصحيحين: : «لا يقي الرْجُلْ الرْجلَ ِن مَجْلِسِهِ ثم يَجْلِسٌ فيه ولكن بَقُولُ تَفُسّحوا وَوَسْمَواه 
فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره'فلا كراهة في جلؤس غيره» وأما هو فإن انتقل إلى مكان 
أقرب إلى الإمام أو مثله لم يكره وإلا كره إن لم يكن عذر؛ لأن الايثاز بالقرب مكروه. وأما 
قوله تعالى: «ويؤثرون على أنفسهم» فالمراد الايثار في حظوظ النفس اه مرحومي. نعم إن 
آ3 ثر قارثاً أو عالماً ليعلم الإمام أو يرد عليه إذا غلط فالمتجه أنه لا كراهة لكونه مصلحة عامة اه. 
شرح م راقوله : : (فقد آذيت) أي الناس بت بتخطيك . ولم يحمل على الحرمة لأن الايذاء:هنا 
لغرض . قوله: (وآنيت) بالمد والقصر أي أ خرت المجيء وأبطأت قوله: (الإمام) وكالإمام 
الرجل المعظم: في نقوس الناس لصلاخ أو ولاية؛ لأن الناس يتبركون به ويسرون بتخطيه سواء 
ألف موضعاً أو لا فإن لم يكن معظماً لم يتخط وإن كان له محل مألوف وكالإمام من اجلس - 
في ممر الناس فلا یکره تخطيه) وكذا لو سبق من لا تنعقد بهم الجمعة كالعبيد والصبيان إلى 
الجامع ؛ ؛ وتوقف سماع آركان الخطبتين على تخطي الكاملين فإنه يجب عليهم التخطي بل قد 
يجب إقامتهم من محلهم إذا توقف ذلك عليه. وبه يقيد قولهم «إذا سبق الصبي إلى الصف 
الأول لا يقام من محله». والحاصل أن التخطي يوجد فيه ستة أحكام. فيجب إن توقف الصحة 
عليه وإلا فيحرم مع التأذي؛ ويكره مع عدم الفرجة أمامه» ويندب في الفرجة القريبة لمن لم 
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ا م لإ ج ج 
له لاضطراره إليه» ومنها ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فر- :لم يبلغها إلا 
بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له ذلك وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة 
لكن يسن إذا وجد غيرها أن لا يتخطى» فإن زاد في التخطي عليهما ولو من صف واحد 
ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى. ومنها ما إذا سبق 
الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا 


يجد موضعاً وفي البعيدة لمن لا يرجو سدّها ولم يجد موضعاً؛ وخلاف الأولى في القريبة لمن 
وجد موضعاً وفي البعيدة لمن رجا سدّها ووجد موضعاًء ويباح في هذه لمن لم يجد له موضعا 
كما ذكره ق ل على الجلال قوله: (فرجة) بضم الفاء وفتحهاء ويقال: وكسرها؛ وهي الخلاء 
الظاهر؛ وعبارة البرماوي: وهي خلاء ظاهر أقله ما يسع واقغاً؛ وخرج بها السعة فلا يتخطى 
إليها مطلقاً اه. وحاصل المعتمد أنه إذا وجد فرجة لا يكره له التخطي مطلقاًء أي سواء كانت 
قريبة أو بعيدة رجا تقدم أحد إليها أم لا . وأما استحباب تركه فإذا وجد موضعاً استحب ذلك» 
وإلا فإن رجا انسدادها فكذلك وإلا فلا يستحب تركها اه قاله الشوبري . . وقوله: «وإلا فإن 
رجا انسدادها» فكذلك فيه شيء؛ لأنه إذا لم يجد موضعاً يكون معذوراً ولا بد فماذا يفعل. 
قوله : (إلا بتخطي رجل) أي صف أو صفين كما صوّبه ق ل» وعبارته: صوابه صف أو 
صفين » إذ لا يتصوّر تخطي رجل لأنه إذا كان بأحد جانبيه فرجة فالمرور منها ليس من التخطي 
ق ل. وليس كما ذكرء بل المراد الرجل ولا يكون إلا من صف أو الرجلان ولو من صفين كما 
في شرح البهجة . ومثال تخطي الرجل فقط ما إذا كان في آخر الصف بجنب الحائط قوله: 
(بإخلاء فرجة) لو قال بإخلائها كما في شرح المنهج لكان أولى لأن المقام للاضمار قوله: 
(لكن يسن) فالتخطي خلاف الأولى لا مكروه. 

قوله: (فإن زاد ذ في التخطي الخ) قال في شرح الروض: : وتفارق إباحة التخطي حيث 
جو ري د ار I‏ إدخالاً للدنقص 
على صلاته وصلاتهم» بخلاف تخطي الرقاب فإنه إذا صبر تقدموا عند إقامة الصفوف وتسويتها 
للصلاة فإنه يندب للإمام أن يأمر بتسويتها كما فعل بو اه مرحومي . 

قوله: (ولو من صف) ذكر الغاية غير مستقيم كما قاله ق ل. وهو مبني على اعتراضه 
السابق» وقد علمت رده. ويتصوّر قوله: ولو من صف واحدء بما إذا كانت الصلاة حول 
٠‏ الكعبة واستداروا حولها فإن الدائرة بتمامها صف واحد وحينئذ فيتصوّر التخطي أكثر من اثنين 
من صف واحد» فتأمله . 

قوله: (ورجا أن يتقدموا) فإن لم يرج سدها فلا يكره التخطي ولو لأكثر من رجلين. 

قوله: (كره) أي إن وجد غيرها أو كانت بعيدة قى ل. 
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التخطي لماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعوتها مع البعد ويسن أن يقرأ الخ با 
وليلتها لقوله 4ل من قرأ الف في ؤم الجمْعةٍ أضَاء لَه ِن الور ما بين الجَعينِ» 
روى البيهقي : من قَرأها ليله الجمْعَةٍ أضَاءً لَه مِنَ الور مَا ب“ وَبَيْنَ البّبتِ العَتِيق؛ ويكثر 
' من الدعاء يومها وليلتهاء أما يومها فرجاء أن يصادف'ساعة الي جابة . قال في الزوضة: 
ا المح ماق الجا قائيك في مجم E‏ هي مَا بِينَ أَنْ 
يَجْلِسَ الإا ١‏ 


قوله: (إذا كانوا لا يسمعونها) أ ي أركان الخطبةء ر و عو يقد ل .لي كانه 
ا لاي ا ا ل اك به آحد والجلوش 
١‏ في محله» لكنه إن رفعه بيده أو غيرها دخل في ضمانه: ا SA‏ 
1 السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور, أصحابها مع 
1 ای ا ا اليا في ای ر يقال کر ناي ره E.‏ 
من غير فائدة عند غلبة الظن بحصول ضرر ر لمن نحاها وجلس في مكانهاء ويؤيده حرمة صوم 
المرأة مع حضور حليلها وإن جاز له وطؤها؛ لأنه. يهاب قطع الصوم وإن كان جائزاً له» وبه 
فارق من بعث من يقعد له لأن الجالس به فائدة وهي إحياء البقعة اه شرح م ر أج. : 

قوله : (ويسن أن يقرأ الكهف) فيه رد على من شذ فكره ذكر ذلك من غير سورة» 
وحكمة: تخصيصها أن الله تعالى ذكر فيها أهوال يوم القيامة ويوم الجمعة يشبهها لما فيه من 
اجتماع الخلق ولآن القيامة تقوم يوم الجمعة. 

قرله : .(وليلتها) وقراءتها في اليوم 0 من الليل وفي أوله أفضل من آخره مسارعة 
للخير ما أمكن. . وسئل الشمس م ر عمن ة قرأ نصف الكهف ليلاً ونصفها نهاراً: هل يحصل له 
الثواب المخصوص أو لا؟ أجاب بأنه لا يحصل له الثواب المخصوصء وإنما يجصل له أصل 
الثواب اه من الفتاوى. ويستتحب الإكثار من قراءتهاء وأقل الإكثار ثلاث مرات؛ وهي أفضل 
. من الصلاة على النبي جا بي فقد ورد «أن من داوم على العشر آيات أولها أمن من فتنة الدجال». 

قوله : (أضاء له من النور الخ كناية عن غفران الذنوب أو حصول الثواب مجازاً تق ل. 

قوله : #البيت الععيق4![الحج: م إن أريد به البيت المعمور فهو ظاهر. إذ لا تفاوت 
بين الناس في القرب منه» N OE‏ قيل: ولا 
مانع منه. وقيل: الأقرب ل . وقيل غير ذلك.. فراجعه ق ل. وقوله: 
«البيت العتيق) [الحج: *50 أي الكعبة؛ وإنما سميت الكعبة عتيقاً لأن الله أعتقها من 
الجبابرة» أو معناه القديم أو لأنه أعتقها من الغرق أيام الطوفان. ١‏ 

قوله: (ما بين أن يجلس الخ):أي الجلوس الأول فيابتداء الخطبة» ولا يعارضنْ خبر: 
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اى ن تَنقَضِى الصّلا؛. قال في المهمات: وليس المراد أن ساعة الإجابة مستغرقة 

ا وآخر الصلاة كما يشعر به ظاهر عبارته» بل المراد أن الساعة لا تخرج 
عن هذا الوقت فإنها لحظة لطيفة. ففي الصحيحين عند ذكره إياها «وأشار بيده يقللها» 
وأما ليلتها فلقول الشافعي رضي الله عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة 
وللقياس على يومهاء ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتهاء 0 
الصلاة على رسول الله ية في يومها وليلتها لخبر: «إنّ ِن فصل أَبَابَكُم يوم لجْمَعَةٍ 


دالْعَِسُوهَا آخرَ سَاعَةٍ َعْدَ العَضره فقد قال في المجموع: يحتمل أنها منتقلة تكون يوماً في وقت 
ويوماً في وقت آخر كما هو المختار في ليلة القدر. 

واعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل البلدة الواحدة» والظاهر أن 
ساعة الإجابة في حق أهل كل محل من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاةء ويحتمل أنها مبهمة” 
بعد الزوال» » فقد يصادفها أهل محل دون غيره بالتقدم والتأخر شرح م ر. وعبارة سم: لا 
يخفى أن وقت جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة ة: يختلف باختلاف الخطباء لاختلاف وقت 
الخطبة باختلاف الخطباء» بل يختلف في حق الخطيب الواحد إذ قد يتقدم في بعض الجمع 
ويتأخر في بعضء فهل تلك الساعة متعددة فهي في حق كل خطيب ما بين جلوسه إلى آخر 
الصلاة وتختلف في حق الخطيب الواحد؟ فيه نظر» وظاهر الخبر التعدد ولا مانع منه. ثم 
رأيت شيخنا ابن حجر سئل عن ذلك» قأجاب بقوله: لم يزل في نفسي ذلك منذ سنين حتى 
رأيت الناشري نقل عن بعضهم أنه قال يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في حق جماعة 
غيرها في حق جماعة آخرين. وهو غلط ظاهر» وسكت عليه. وفيه نظر. عدت إل بين 
المتأخرين: : ساعة الإجابة في حق كل خطيب وسامعيه ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي ضى الصلاة 
كما صرح في الحديث» فلا دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل فيه ERS‏ 
الساعة تنتقل» فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها آهل محل آخر. 

قوله: (إلى أن تنقضي الصلاة) ظاهره أنه يدعو حال التلبس بالخطبةء وهو كذلك؛ لكن 
کن على ذلك أمزه بالإخصات حال الشف وأجابه البلقيني بان يض من روط اطا 
التلفظ بل استحضار ذلك بقلبه كاف في ذلك. وقال الحليمي : إن الدعاء يكون إذا جلس الإمام 
قبل أن يفتتح الخطبة أو بين الخطبتين أو بين الخطبة الأولى والصلاة أو في الصلاة بعد 
التشهد؛ وما قاله الحليمي أظهر اه أأج. 

قوله: (بلغني) أي عن النبي يكو فهو حديث مرفوع. 

قوله : (ويكثر من الصلاة على رسول الله يَك) وأقل الإكثار منها ثلثمائة مرة. فإن قلت : 
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َأكثِرُوا عَلَيّ مِنَ الصَّلاةٍ فيه إن صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَة عَليٍ). وخبر «أكثِرُوا عَلَيَ مِنَ الصَّلاةٍ 
َبلَةٍ الجمْعةٍ وَيَوْمَ الجُمْعَةٍ فُمَنْ صَلَّى عَلَي صَلاةَ صَلَى الله َلَيِهِ بها عَشْرا» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبي كله قال: «مَنْ صَلَّى عَليَ يوم الجُمُعَة ثَمَانِين مَرْةُ غَفَرَلَهُ 
دَنُوبَ ثَمَانِينَ سَنَةِ ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع: وغيره بعد الشروع في 
الأذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا 
نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع4 [الجمعة: 9] فؤرد النص فى 

: أ 1 ْ : 
البيع وفيس عليه غيره» فإن باع صح بيعا ٍْ 


ما الحكمة في خصوصية الإكثار من الصلاة عليه كل يوم الجمعة وليلتها؟ أجاب ,ابن القيم بأن 
رسول الله ا سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام فللصلاة عليه مزية ليست لغيرة» مع حكمة 
أخرى وهي أن .كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يذه إل فجمع الله لأمته 
بين خيري الدنيا والآخرة وأعظم كرامة تحصل لهم فإنها تحصل لهم يرم الجمعة فإن فيه بعثهم 
إلى منازلهم وقصورهم في الجنة وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة وهو عيد لهم فيي الدنيا 
ويوم يسعفهم الله فيه بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم؛ وهذا كله إنما عرفوه؛ وحصل لهم 
بسببه وعلى يده فناسب أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. ١‏ 

قوله: (فإن صلاتكم معروضة علي) ظاهره أنها تعرض عليه كل وقت الججعة وغيرها. 
وفيه رد على ما اشتهر من أنها تعرض عليه في غير الجمعة وليلتها أما في يوم الجمعة وليلتها 
فيسمعها أي الصلاة عليه بتفسه اه. قلت: وكونها تعرض عليه لا يمنع السماع» أي فيسمعها 
وتعرض عليه» فقد قال بعض |الأولياء : إنه َة يحضر مجالس الذكر وإن بعضهم اجتمع ب 
فهو َي روح جسد الكونين اهذاج. وقال السملاوي في شرح الفضائل: وقد يسمع كله صلاة 
من يصلي عليه منا يوم الجمعة بأذنيه وإن كان في أقصى الأرض» وفي غير الجمعة يسمع صلاة 
من أخلص في محبته وتبلغه الملائكة صلاة غيره؛ قاله ق ل اه. والذي ذكره غيره نقلاً عن 
ابن حجر على الهمزية أنه إنما يسمع صلاة القريب منه قرباً عادياً بأن كان في الحنجرة الشريفة 
بحيث. لو كان حيّاً لسمع ذلك؛ وأما غيره فيبلغه الملك مطلقاً أي سواء كان في يوم الجمعة آم 
لا أخلص في محبته أم لا. ۰ : 

قوله: (عن أبي هريرة) قال الحفاظ : هذا الحديث غير ثابت ق ل ومرحومي . 

قوله: (التشاغل بالبيع) ولحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير الجامع» أما من سمع 
النداء فقام قاصداً الجمعة فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فإنه لا يحرم عليه لكن البيع 
في المسجد مكروه. ۰ ا ْ 

قوله: (فإن باع صح بيعه) ولو تبايع اثنان من تلزمه ومن لا تلزمه أثماء كما لو لعب 
شافعي مع حنفي الشطرنج ومبحله في شراء ما لا يختاجه لعبادته» أما ما يحتاجه كشراء ماء 


ش كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة tr‏ 
تت ا ا ا اا يشت 
لان النهي لمعنى خارج عن العقد. ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت 


الوجوب . 
(ومن دخل) لصلاة الجمعة (والإمام) يقرأ (في الخطبة) الأولى أو الثانية أو هو 
جالس بينهما 


طهره وسترته المحتاج إليها وما دعت إليه حاجة الطفل والمريض من شراء دواء أو طعام 
ونحوهما فلا يعصي الولي والبائع إذا كانا يدركان الجمعة؛ بل يجوز ذلك عند الضرورة ولو 
فاتت الجمعة كإطعام المضطر وبيعه ما يأكله» ونحو ذلك. والأقرب حرمة ذلك على من منزله 
يباب المسجد أو قريباً منه وكالاشتغال بالبيع الاشتغال بالعيادة والكتابة. والأوجه أن ولي الطفل 
إذا باع من ما له وقت النداء للضرورة وهناك مشتريان من تلزمه يشتري بدينار ومن لا تلزمه 
بنصف دينار فإنه يبيع للثاني لثلا يوقع الأول في معصية شرح م ر ملخصاً اه أ ج. 

قوله: (لأن النهي لمعنى خارج عن العقد) وهو التشاغل عن صلاتها. 

قوله: (ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال) واستشنى الأسنوي من ذلك نحو مكة مما 
يفحش فيه التأخير فلا كراهة لما فيه من الضرر. 

قوله: (لدخول وقت الوجوب) قيده ابن الرفعة بمن لا يلزمه السعي حينئذ وإلا حرم ذلك 
- من وقت وجوب السعي ولو قبل الوقت اه أ ج. 

قوله: (ومن دخل الخ) خرج به ما لو كان جالساً فليس له أن يقوم يصلي إلى فراغ 
الخطبتين ولو حال الدعاء للسلطانء كما قاله حج» وقال م ر في الفتاوى: وليس له أن ينشىء 
صلاة ما بقي شيء من توابع الخطبة اه أ ج. وقال ابن قاسم: إذا شرع في الدعاء للسلطان 
جاز له أن يقوم ليصلي اه. ويمكن حمل كلام سم على ما إذا تمت الأركان ولم يبق إلا الأمر 
الجائزء وكلام غيره على ما إذا بقي شيء من الأركان فليتأمل أ ج . والمعتمد الحرمة مطلقاً لأن 
التوابع ملحقة بالأركان اه ج. ونقل الحلبي على المنهج عن شرح البهجة للمؤلف أنه ينتهي 
التحريم بانتهاء الخطبتين بفراغ أركانهما وإن كان مشتغلاً بغير الأركان كالترضي عن الصحابة 
والدعاء للسلطانء وللحاضر الصلاة حال اشتغاله بما ذكر ولا يحرم؛ نعم يكره من حيث كونها 
بقرب الإقامة اه. 

قوله: (لصلاة الجمعة) قيد فتكره الصلاة في غير خطبة الجمعة مع الصحة كما في ق ل 
على التحرير. ولو قال الشارح: ومن دخل والإمام يقرأ في الخطبة للجمعة الخ» لكان أوضح . 

قوله: (يقرأ في الخطبة) أي في أولها أو أثنائها أخذاً من قوله الآتي أما الداخل الخ. 

قوله: (أو وهو جالس بينهما) ومثله جلوسه قبل الخطبة» وعبارة المناوي: ويلزم من 
شرع في صلاة قبله أي قبل جلوس الخطيب تخفيفها عند جلوسه على المتبر اه. 

البجيرمي على الخطي ب /ج۲/ م۲۸ 


- كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة'‎ ٠ ۰ re 


ی ی ا :. جاء سليك الغطفاني يؤم الجمعة 
والنبيّ َة يخطب» فجلس فقال له: ديا سُلَيكُ كُمْ فازكغ رَكَعََينِ وَنَجِوَرْ فبِهِمَاه ثم 

قال: (إِذًا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجَْةٍ والإمام يَحْطبُ فَلْيرْكُمْ رَكْعَئَينٍ وَلْتِتَجَوَرْ فِيهِمَاء”"' :هذا 
إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل 
حالء فإن لم تحصل تحية المسجد كأن كان في غير المسجدء لم يصلّ شيئاً.. فإطلاقهم ٠‏ 
ومنعهم في الراتبة مع قيام سببها يقتضي أنه لو تذكر في هذا الؤقت فرضاً لا يأتي ٻه» 
وأنه لو أد يه لم يقد رقي الظاهر ا قال يعض العا زا ناکر في آخر 
الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاهما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية 


قوله ١‏ ی بن جه بدليل قوله الآني هذا إن صلى الخ وإن كان 
كلامه شاملاً لها ولسنة الجمعة؛ لكن الحامل للشارح على حملها على تحية المسجد قوله 
ركعتين ولم يقل سنة الجمعة خفيقة كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله : (قم) فيه أن التحية تفوت بالجلوس . وجرت إن ای بغرا ا ابوه 
التحية إلا إن طال الفصل. 2 ' 

قوله : (وتجؤز) أي خفف فيهما. 

قوله : (إن صلى سنة الجمعة) أي صلاها خارج المسجدء أي محل كونه يصلي ركعتين 
تحية المسنعد وإن قم يتقدم اليد بالتحية في كلامه لأنه ملاظ له كما فهمه البأوج؛ قرره 
شيخنا العشماوي. 

قوله (وحصلت التحية) أي سواه نواها آم لا لحصولها بدذون نية ما لم يها فإف تقاها : 
لم تصح الصلاة ولم تنعقد سم على المتن. ١‏ 

قوله: : (فاطلاقهم الخ) أي إطلاقهم المنع من الصلاة ة مطلقاً سواء كانت ذاث سبب وغيرها : 
ولم يفصلوا كما فصلوا في الصلاة ة في الأوقات المكروهة بين ذي السبب وغيره. وقوله: 
ومنعهم هذا من أفراد ما دخل تحت إطلاقهم فهو من عطف الخاضصء رهذا أمني'ثوله 
فإطلاقهم مقرّغ على قوله فلا يصلي شيئاً ويكون مفروضاً في داخل والإمام ب يخطب وكان 
المكان غير مسجد ويصح أن يفرض في الجالس إذا قام ينشىء صلاة والإمام يخطب. 

قوله: (وهو الظاهر) وهو كذلك لمنع الصلاة طايه لذ إجماعا ؛ نعم إن 
حصل معه التحية لم يمتنع كما مر ق ل٠‏ 

قوله : الم يصل التحية) أي لم تندب له التحية بدايل ما يعده.. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الجمعغة (0۸)ء .وعبد الرزاق (02014): والطبراني في الكبير 219777 وابن 
خزيمة (۱۸۳۵). 1 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة fo‏ 


بل يقف حتى تقام الصلاةء ولا يقعد لثلا يكون جالساً في المسجد قبل التحية. قال ابن 
الرفعة: ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما 
يكملهاء وما قاله نص عليه في الأ والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على 
الواجبات كما قاله الزركشي لا الإسراع . قال: ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت 
وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات. ويجب أيضاً تخفيف الصلاة على من كان فيها عند 
صعود الخطيب المنبر وجلوسه» ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعوده 
المنبر وجلوسه وإن لم يسمع الخطبة لإعراضه عنه بالكلية» ونقل فيه الماوردي 
الإجماع؛ والفرق بين الكلام حيث لا بأس به. وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدىء 
الخطبة وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة 


قوله: (الاقتصار على الواجبات) قال م ر في شرحه: وفيه نظرء والفرق بينه وبين ما 
استدل به واضح؛ وحينئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفاً اه بحروفه. وبه تعلم أن ما 
ذكره الشارح ضعيف» والمعتمد أن المراد التخفيف عرفاً فإن طوّل عرفاً بطلت. 

قوله: (ويجب أيضاً تخفيف الصلاة الخ) فإن زاد على الواجب عمداً بطلت صلاته 
لإعراضه . 

قوله: (لغير الخطيب) لو سكت عن هذه لكان أقوم ق ل. وقال بعضهم : وأما الخطيب 
فله سجدة التلاوة إذا قرأ آيتها بخلاف الحاضرين. 

قوله: (نافلة) ليس بقيد بل مثله الفرض كما تقدم. وعبارة ق ل على التحرير: فرضاً 
كانت الصلاة أو نفلاً ولو مقضية فورية. 

قرله: (بعد صعوده المنبر وجلوسه) عبارة شيخ الإسلام في التحرير: وبعد جلوس 
خطيب. قال الشوبري: انظر قبله وبعد شروعه في الصعود نظرنا فرأيناها لا تحرم» وكتب 
أيضاً: انظر قبيل الصعود بزمن لا يسع فراغ الصلاة قبل جلوس الإمام أو قبل شروعه اه. 
والظاهر أنه يصلي ويخفف. 

قرله: (وإن لم يسمع الخطيب لإعراضه) والمراد أن شأن المصلي الاعراض عما سوى 
صلاته ومن ثم بحث أن الطواف ليس مثلها وكذا سجدة التلاوة والشكر اه مناوي . وتقدم عن 
الرحماني أن سجود التلاوة والشكر كالصلاة فيمتنع لما فيه من الاعراض» ولو سجدها 
الخطيب» فحرر المعتمد في ذلك اه تقدم تحريره. وهو أن المأموم لا يسجد وإن سجد 
الخطيب . 

قوله: (ونقل الماوردي فيه الإجماع) أي إجماع الأئمة الأربعة. 


فيد ١‏ كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة 


بخلاف الصلاة فإنه تر بها سماع أل الخطبة» وإذا حرمت لم تنعقد كما قاله 
البلقيني لأن الؤقت ليس لها. ‏ ۰ 

تتمة : : من أدرك مع إمم الجمعة ركعة ولو مفقة لم تت الجممة فيصلي بعد زوال : 
قدوته بمفارقته أو سلامه ركعة. ويسن أن يجهر فيها قال ب : اتن رك ِن ضلا 
الجَمعَة رَكْعَة فَقَذ درك الضّلاة» 

قوله: (لم تنعقد) والفرق بينها وبين الصلاة في المكان المغصوب أن النهي هنا لذات 
الصلاة وهناك لأمر خارج وهو شغل ملك الغير من غير إذنه. : 

قوله: (تتمة) أي في ثلاث مسائل ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به وجواز الاستخلاف 
وعدمه وما يجوز للمزحوم وما يمتنع عليه . 

قوله: (مع إمام الجمعة) اسن لل ال الأصلي وخليفته. FE‏ 
الجمعة غيره» كأن اقتدي بإمام الجمعة مسبوق ثم لما سلم إمام الجمعة وقام المشبوق ليأ : 
ا یا ولوق ارا ل ضيه رع و للك بل لا 
تصح نية الجمعة حينئذ». لأنه يؤدي إلى انشاء جمعة فأكثر بعد أخرى كما قرره شينخنا. وعبارة 
الشوبري: قوله مع إمام الجمعة احترز به عما لو أدركها مع مسبوق فلا يكون مدركاً للجمعة» 
وجرى عليه شیخناء وخالفه حج فأفتى بإدراك الجمعة بإدراك ركعة مع مسبوق قام يتم صلاته . 

قوله : (زكعة) بأن يدرك أمع الإمام ركوعها وسجدتيها شرح م ر: والمراد أنه أدركه في 
ركوع محسوب له لا كمحدث وأتم معه الركعة أه. 

لكيه المح با اذاي ا 
اللرد. ١‏ 

قوله : لل تة الجمعة) أي بشرط بقاء الجماعة والعدد إلى تمام الركعةء قل ارق القوم 
بعد الركعة الأولى ثم اقتدي به شخص وصلى ركعة لم تحصل له الجمعة لفقد شرط وجود 
الجماعة في هذه الصورة؛ كما يؤخذ مما قدمه في الشروط ع ش على م ره 

قوله: (بمفارقته) أي المأموم إما بالنية أو بخروج الإمام من الصلاة إما بحدث أو غير 
فالمراد بالمفارقة الأعمء وقوله أو بسلامه أي الإمام . وكان الأولى الإظهار بأن تقول : أو بسلام. 
: الإمام لان في كلامه تشتيت الضمائر. 


قوله: کن انيعي فيه ولع بها رال بعرو وان يعد ارزك الم 
المفروضة يجهر فيها. 1 
قوله: (فقد أدرك الصلاة) أي الجمعة أي أدركها حكماً لا ثواباً كافلاً شرح م ر. 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجمعة EY‏ 


فإن أدرك دون الركعة فاتته الجمعة» لمفهوم الخبر فيتم بعد سلام إمامه ظهرأًء وينوي 
وجوباً في اقتدائه جمعة موافقة للإمام» ولأن اليأس لم يحصل منها إلا بالسلام. وإذا 
بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها 


قوله: (وإن أدرك دون الركعة فاتته الجمعة فيتم بعد سلام إمامه ظهرا) إنما لم يقل أو 
مفارقته مع مناسبته لما تقدم إشارة إلى أنه لا يجوز له المفارقة إذا أدرك مع الإمام أقل من 
ركعة» لاحتمال أن الإمام يتذكر ترك ركن فيأتي به فيدرك معه ركعة اه. وهذا صريح في أنه 
يتابعه في الزائد. ويعارضه فولهم: لا يتابع المأموم الإمام في الزائد حملاً على أنه سها. 
وأجيب بأن صورة ذلك أن المأموم علم أن الإمام ترك ركناً بأن أخبره معصوم بذلك أو كتب له 
الإمام به كما قرره شيخنا العشماوي وأشار إليه ح ل و زي. 

قوله: (وينوي وجوباً) أي إن كان ممن تجب عليه الجمعة وإلا بأن كان مسافراً أو عبداً 
أو نحوهما ممن لا تلزمه الجمعة» فينوي ذلك استحباباً. وعليه يحمل كلام الروض والأنوار 
حيث عبر الأول بالاستحباب والثاني بالوجوب اه شوبري. 

قوله : (موافقة للإمام) مقتضاه أنه لو كان الإمام زائداً على الأربعين ولم ينو الجمعة كأن 
نوى الظهر لا تجب نية الجمعة حينئذ على من ذكر ح لء أي لأنه لا موافقة هنا؛ وليس كذلك 
بل ينوي الجمعة مطلقاً أي إن كان من آهل الوجوب أخذاً من التعليل الثاني ح ف . 

قوله: (ولأن اليآس) لا يقال السلام لا يحصل به اليأس بمجرده لاحتمال أن يتذكر قبل 
طول الفصل ترك ركن فيعود إليه فيضم إلى ما قبل السلام ما بعده عند قرب الفصل؛ لأنا نقول 
بالسلام زالت القدوة والأصل التمام . وإنما نظر للاحتمال المذكور مع قيام الصلاة لتقوّيه 
بقيامها وقد ضعف بالسلام؛ ولو نظر لذلك لم يقيد بقرب الفصل لاحتمال التذكر مع الطول 
فيستأنف فليتأمل» شوبري. 

قوله: (إلا بالسلام) إذ قد يتدارك إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة. وهذاء أي 
قوله إلا بالسلام يحمل على من لا عذر له» فلا يشكل بما مر فيمن له عذر وآمکن زواله من أن 
اليأس يحصل برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية؛ ويفرق بأن لمن مر ثم إن يصلي الظهر قبل 
فوت الجمعة فلا يفوت عليه بمجرد احتمال إدراكها فضيلة تعجيل الظهر؛ بخلاف من هنا فإن 
الجمعة لازمة له فلا يبتدىء غيرها مع قيام احتمال إدراكها شرح المنهج. 

قوله: (جمعة أو غيرها) خلفه عن قرب أو لا هذه أربعة وسواء كان مقتدياً به أو لاك 
فهذه ثمانية من ضرب اثنين في الأربعة؛ وسواء كان موافقاً لنظم صلاة الإمام أو لاء والحاصل 
من ضرب انين في ثمانية بستة عشرء وحاصل مسألة الاستخلاف كما يؤخذ من شرح المنهج: 
أنه إذا كان في غير جمعة جاز مطلقاًء يعني سواء كان الخليفة مقتدياً بالإمام قبل بطلان صلاته 
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فخلفه عن قرب مقت به قبل بطلانها جاز لان الصلاة ة بإمامين بالتعاقب جائز: ة كما في 


قصة أبي بكر مع النبي َة في مرضهء وكذا لو خلفه غير مقتدٍ.به في غير جمعة إن لم 
:يخالف إمامه في نظم صلاته | ١‏ 


أم لا خلفه عن قرب أم لاء لكنهم يحتاجون لتجديد نية الاقتداء في هذه وفيما لو كان متفر 
قبل الاستخلاف وخالف نظم صلاته نظم صلاة الإمام» فإن كان منفردا ولم يخالف نظم صلاته 
أصلاة الإمام فلا يحتاجون لتجديد نية اقتداء؛ أما في الجمعة فلا بد أن يكون مقتدياً به قبل 
الاستخلاف وأن يكون عن قرب» فإن كان منفرداً.قبل ذلك أو طال الفصل امتنع استخلاف في, 
الجمعة لاحتياج المقتدين فيهما إلى تجديد النية المؤدي لإنشاء جمعة بعد أخرى أو لفعل 
الظهرء أي من الخليفة: مع إمكان الجمعة؛ ؛ وکل ممتنع . . هذا كله بالنظر لجواز الاستخلاف. 

قوله: (عن قرب) خرج به ما لو انفردوا بركن» » فإن الاستخلاف يمتنع في غير الجمعة 
بغير تجديذ نية اقتداء من المأمومين وفيها مطلقاً كما في شرح المنهج؛ وقال ع ش: قوله: اين 
قرب بأن لم ينفردوا بركن قول أو فعليَ أو مضي زمن يمكن فيه وقوع ركن. 

قوله: (قبل بطلانها) ظرف لقوله مقتد. 

قوله: (جاز) أي الاستخلاف والمراد به ما يشمل الواجب» فقد صرحوا بأن الاستخلاف 
في أولى الجمعة واجب وسواء استخلفه الإمام أم القوم أم بعضهم؛ ولو استخلفوا واحداً 
والإمام آخر فمقدمهم أولى ما لم يكن الإمام راتا اه. وقوله: وكذا لو خلفه غيز مقت به أي 
عن قرب . 
أ قوله: في قصة أبي پکر) آي حيث کان يلي إماما بالناس في مرض النبي ڳا قاحس 
النبي ب بالخفة يوماً فدخل يصلي :وأبو بكر محرم بالناس» فتأخر أبو بكر وقدمه واقتدي به 
بعد خروجه من الإمامة. لكن فيه أن أبا بكر لم تبطل صلاته بل أخرج نفسه من الإمامة وتأخر 
عله اة واقتدى بهء والمدّعي أن الصلاة بطلت. وأجيب بأنه إذا جاز الاستخلاف مع عدم 
بطلان الصلاة فمع بطلانها بالأولى ح ل باختصار. . وأجيب أيضاً بأنه راجع للتعليل لا للمتن. 

قوله: وای خلف الخ ی ر الأول: لصعة الانتخلات] 
والثاني : لعدم الاحتياج لنية الأقتداء . 

قوله “يان يالف ب ی ير لدم . > أو الضمير راجع للخلينة. وسمني 
إمامه لأنه قائم مقامه متم ما فعله فكأنه تابع له وإلا فهو غير مقتد به.. وكتب ق ل على .قوله: 
إن لم يخالف الخ: أي واستخلفه عن قرب . وهذان القيدان لصيرورة الخليفة إماماً لهم من غير 
نية منهم» وإلا فلا يصير إماماً لهم إلا بنيتهم الاقتداء به. . وكتب أيضاً قوله: إن لم يخالف إمامه 
في نظم صلاته بأن استخلف في الأولى أو في ثالثة الرباعية» فإن استخلف في الثانية أو في 
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ثم إن كان الخليفة في الجمعة أدرك الركعة الأولى تمت جمعة الخليفة والمقتدين وإلا 
فتتم الجمعة لهم لا له لأنهم أدركوا ركعة كاملة مع الإمام وهو لم يدركها معه فيتمها 
ظهراً كذا ذكره الشيخانء وقضيته أنه يتمها ظهراً وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها. 
لكن قال البغوي: يتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعةء 


الأخيرة لم يجز بلا تجديد نية الاقتداء» أما في الجمعة فلا يجوز ذلك فيها لأن فيه إنشاء جمعة 
بعد أخرى إن نوى الخليفة الجمعة أو فعل الظهر قبل فوات الجمعة؛ أي إن نوى الظهر؛ وذلك 
لا يجوز لأن الفرض أنهم من أهل لزوم الجمعة ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشىء اه شرح 
المنهج. وإذا استخلف راعى نظم صلاتهم فيتشهد في ثانيتهم وإن كانت أولى له. 

قوله: (ثم إن كان الخليفة الخ) مرتبط بقوله وإذا بطلت صلاة إمام بالنسبة للجمعة فهو 
مفرع على الأول كما يدل عليه كلامه» وعبارة م ر: ثم على الأول إن كان الخليفة الخ . 

قوله: : (أدرك الركعة الأولى) بأن أدركه قبل فوات الركرع شرح م ر؛ أي أدرك ما تدرك به 
الركعة الأولى بأن أدركه في قيامها أو ركوعهاء ففي قوله أدرك الركعة الأولى مسامحةء والمراد 
أدرك الركعة مع الإمام . 

قوله: (وإلا) أي وإن لم يدرك الأولى بأن لم تكن تمتء كأن استخلفه في اعتدالها فما 
بعده شرح م ر. 

قوله : (فتتم لهم لا له) بشرط أن يكون زائداً على الأربعين» وإلا فلا تصح جمعتهم م ر. 

قوله: (مع الإمام) أي جنس الإمام الصادق بالأصلي والخليفة . 

قوله: (وهو لم يدركها) أي الركعة الأولى أخذاً مما بعده ولو أريد ركعة مطلقاً لم يحتج 
إلى ما ذكره بعده ق ل. 

قوله: (كذا ذكره الشيخان الخ) راجع لقوله وإلا فتتم لهم لا له. قوله: (وقضيته) أي 
كلام الشيخين حيث قالا: إن أدرك الأولى تمت جمعتهم وجمعته وإلا فتتم لهم لا لهه زي. 

قوله: (وإن أدرك معه ركوع الثانية) بأن اقتدي به في اعتدال الأولى أو في الثانية :وأدرك 
.معه ركوعها وسجودها واستخلف في التشهد لأنه يصدق عليه أنه لم يدرك الأولى. 

قوله: (ويراعي المسبوق) أي الخليفة نظم صلاة الإمام: أي وجوباً في الواجب وندباً في 
المندوب كما قاله زي؛ أي فيقنت لهم في الصبح وإن كان يصلي الظهر مثلاً ويترك القنوت في 
الظهر مثلاً رإن كان هو يصلي الصبح» وإذا استخلف في ثانية الجمعة وكان أدرك الإمام فيها 
تشهد عقبها وجوباً. ولو قال الشارح ويراعي الخليفة لكان صواباً كما قاله ق ل. وعبارة 
المدابغي: ويرا عي المسبوق نظم صلاة الإمام لا نظم صلاته هو» فلا يجب عليه الجلوس 
اوور م أ لأنه من تتمة صلاة المأمومين؛ فإذا 
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ويراعي المسبوق نظم صلاة الإمامء فإذا تشهد أشار إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم ' 
وانتظارهم له ليسلموا معه أفضل» ومن تخلف عن الإمام لعذر عن سجود فأمكنه على 
شيء من إنسان أو غيره لزمه السجود لتمكنه منه» فن لم يمكنه فلينتظر تمكنه مته ندب ولو 
في جمعة » ووجوباً في أولى جمعة على ما بحثه الإمام وأقره عليه الشيخان؛ فان تمكن منه 
قبل ركوع | إمامه في الثانية سجد» فإن وجده بعد سجوده قائماً أو راكعاً فكمسببوق؛ وإن 
وجده فرغ من ركوعه وافقه فيا هو فيه ثم يصلي ركعة بعده» فان وجده قد سلم 1 


كان مسبوقاً كأن أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه يُتشهد عقبها فإذا تشهد أشار إليهم بع 
يفهمهم فراغ صلاتهم لينووا مفارقته وانتظارهم له ليسلموا معه أفضل مع أمن خروج:الوقت وإلا 
حرم الانتظار اه حج .. وهذاء؛ أعني قوله وبراعي الح ريما يقتضي أن الإمام لو قرا الفائدحة 
وخرج من الصلاة واستخلفه أن الخليفة يركع بالقوم ويترك الفاتحة وتفوته الركعة» .وليس 
كذلك؛ إلى آجر ما أطال به حج وسم . إلا أن يقال: Sa‏ ا د 
الصلاة» فلا يرد ما ذكر. ا ا 

قوله : (أشار إليهم) أي لينووا مفارقه . والمراد بقوله أشار إليهم أي بعد تشهده عند قيامه 
كما في شرح م ر 

قوله: (أمكته الخ) وصورته يي ا توي د 
متمكناً منه . 

قوله: ان ان لخي آني بشرط أن لا يتضررء لقول عمر: (إذا اشتد الزحام 
فليسجد أحدكم على ظهر أخيه' . وصورته: : أن يكون الساجد على شاخصن أي مرتفع 
والمسجود عليه في وهدة شرج م ر. . ولا يضمنه لواتلف ولو قنا على المعتمد خلافاً لق ل؛ 
لأنه لم يستول على ما يسجد عليه» بخلاف ما إذا جر رقيقاً من الصف وتلف فإنه يضمنه 
لوجود الاستيلاء كما أفاده شيخنا العشماوي . 

قوله: (فلينتظر تمكنه منه ندباً) أي وله نية المفارقة . 

قوله: (ولو في جمعة) أي في ثانيتها بدليل قوله ووجوباً في أولى جمعة. 

قوله : (فإن تمكن الخ) مرتب على قوله فلينتظر أي فإذا انتظر يكون له حالتان : إما أن يتمكن 
منه قبل ركوع الإمام» أو فيه . وفي الأولى أربعة أحوال مرتبة على قوله سجد أي ثم بعد السجود: 
إما أن يجده قائماً» أو راكعاًء أو فرغ من ركوعهء أو يجده سلم ؛ وكلها موجودة في كلامه . 

قوله: (قبل ركوع إمامة) عبارة م ر: قبل شروعه في ركوعه. قول ال أي 
يركع معه ويتحمل عنه الفاتحة أو بعضها. 

قوله: (فيما هو فيه) شامل لما | إذا كان في الاختدال فيلزمه القيام ليهوي ممه للسجوه. 

قوله : (فإن وجده قد سسلم) أي قبل.رفع رأسه من السجود الثانيء بخلاف ما .إذا رفع 
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فاتته الجمعة فيتمها ظهراً. وإن تمكن في ركوع إمامه في الثانية فليركع معه ويحسب له 
ركوعه الأول فركعته ملفقة» فإن سجد على ترتيب صلاة نفسه عالماً عامداً بطلت صلاته 
وإلا فلا تبطل لعذره ولكن لا يحسب له سجوده المذكور لمخالفته الإمامء فإذا سجد ثانياً 
ولو منفرداً حسب هذا السجودء فإن كمل قبل سلام الإمام أدرك الجمعة وإلا فلا. 


رأسه منه فسلم الإمام بعد فإنه يتمها جمعة؛ لأنه أدرك ركعة مع الإمام أي قيامها وقراءتها 
واعتدالها اه م ر. 

قوله: (فاتته الجمعة) لأنه لم يدرك ركعة مع الإمام؛ اه شرح م ر. 

قوله: (إن تمكن) أي من السجود. 

قوله: (ركوعه الأول) لأنه أتي به وقت الاعتدال بالركوع والثاني أتي به للمتابعة شرح 
المنهج . 

قوله: (فركعته ملفقة) أي من ركوع الأولى أي وقيامها وقراءتها واعتدالها وسجود الثانية 
شرح المنهج» أي والجلوس بين السجدتين والسجود مفرد مضاف فيعم كما قاله شيخنا ح ف. 

قوله: (فإن سجد الخ) أي فإن لم يركع معه بل سجد على ترتيب صلاة نفسه عامداً عالماً 
بأ واجبه الركوع بطلت صلاته» وإلا بأن سجد على ترتيب صلاة نفسه ناسياً لذلك أو جاهلاً 
به فلا تبطل . 

قوله: (عالماً) أي بأن الواجب عليه المتابعة لإمامه شرح م ر. 

قوله: (بطلت صلاته) ويلزمه التحرم بالجمعة إن أمكنه ما لم يسلم الإمام اه مرحومي. 

قوله: (لعذره) ولو عامياً مخالطاً للعلماء لخفائه على العوام اه شرح م ر. 

قوله: (فإذا سجد ثانياً) بأن فرغ من سجدتيه وقام وقرأ وركع وسجد سجدتيه وهو على 
نسيانه أو جهله. وقوله: ولو منفرداً أي في الحس؛ لأنه لم يتابع الإمام في موضع ركعته متابعة 
حسية حيث جرى على غير تبعية الإمامء غير أنا ألحقناه في الحكم بالاقتداء الحقيقي لعذره اه 
أج. وعبارة شيخه ق ل: بأن استمر سهوه فقام لنفسه في الثانية وقرأ وركع وسجد ولو بعد سلام 
الإمام كما أشار إليه بقوله ولو منفرداً اه م د. وقول ق ل: ولو بعد سلام الإمام الخ لا يناسب 
قول الشارح بعد فإن كمل قبل سلام الإمام فالأولى كلام أج؛ وهو الذي صرح به م ر شيخنا. 
وقوله وقام وقرأ الخ فليس المراد أنه أتى بسجدتين بلا قراءة وقيام اه. فيحسب له السجود الثاني 
وتكون الركعة ملفقة أيضاً من هذا السجود الثاني مع الركوع الأول والاعتدال. ومثال غير المنفرد 
وهو المقتدي حساً أن يتذكر الحال والإمام ساجد السجود الأول في الركعة الثانية فيسجد معه 
عامداً فيحسب له هذا السجود الثاني ويضم للركوع الأول فتكون ركعته ملفقة أيضاً . 

قوله : (ولو منفرداً) أي عن موافقة الإمام بدليل قوله فإن كمل الخ. 

قوله: (فإن كمل) أي هذا السجودء وقوله قبل سلام الإمام أي إتمامه اه. 
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٠‏ أفضل. في صلاة العيدين] 
بادك لمر ع الع و وقيل لكثرة عوائد الله تعالى فيه على 
عباده وقيل لعود السرور بغوده وجمعه أعيادء وإنما جمع بالياء وإث كان أصله الواو 
للزومها في الواحد» وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب والأصل في صلاته قبل 
الإجماع مع الأخبار الآتية ول تعالى #فصل لريك وانحر4 [الكوثر: ؟] أراد به صلاة 
الأذ 
صحى 


فصل: : في صلاة العيدين 


وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله المناوي في شرح الخصائص؛ قال السيبوملي : 
العيدان والاستسقاء والخسوف والكسوف من خصائص هذه الأمة. ومن المعلوم أن صلاة 
الأضحى أفضل من صلاة الفطر| لثبوتها بنص القرآن. وهو قوله: #فصل لربك وانحر)[الكوثر: ؟] 
قال م ر في شرحه: والأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد الفطر اه 

قوله: (من العود) فأصله عرد قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة. 

قوله : (وقيل لكثرة عوائذ الله) قال الجوهري: والعائدة العطف والمنفعة يقال هذا الشيء: 
أعود عليك من كذا أي أنفع اه مرحومي . والأولى أن تفسر الأعواد بالنعم. 

قوله: (وإنما جمع بالياء الخ) شروع في سؤال أجاب عنه بجوابين 

قوله : (للزومها في الواحد) في هذا نظر لانتقاضه بنحو ميزان» فإن الياء لازمة في الواحد 
وجمعه بالواوء قال تعالى : #ونضع الموازين القسط#4الأنبياء: ]٤١‏ فالظاهر في التعليل هو ما 
حكاه بقيل؛ ولهذا عكس في المصباح فقدم التعليل الثاني وحكى الأول بقيل» فقال: جع 
العيد على أعياد فرقاً بينه وبين أعوام الخشب» وقيل: للزوم الياء في واحدهء وقد كان يوماً 
العيدين للجاهلية يومي لعب! فأمرنا بإظهار الذكر إفيهما إغاظة للمشركين وشكراً غلى ما 
أولينا قبلهما من تتميم رمضان وما:اشتمل عليه عشر ذي الحجة لا سيما الحج . قال في 
الإتحاف : وإنما كان يوم الفطر من زمضات عيداً لجميع الأمة إشارة لكثرة العتق قبله كما أن 
يوم النحر هو العيذ الأكبر لكثرة العتق في يوم عرفة قبله» إذ لا يوم يرى أكثر عتقاً منه» 
فمن أعتق قبله فهو الذي بالنسبة إليه عيد ومن لا فهو في غاية الإبعاد والوعيد اه. , 

قوله: (أراد به صلاة الأضحى) وقيل: المراد صلّ الصلاة المفزوضة بالمزدلفة وانحر 
البدن بمنى» وقيل: إن ناساً كانوا يضلون وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه أن يصلي له وينحر له 
تقرباً. ا و النبوّة أو كثرة الأتباع .والأمة اه رحماني.: 

5: جعل الله للمؤمنين في الدنيا ثلاثة أيام: عيد الجمعة والفطر والأضحى» ؤكلها 
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والذبح . وأول عيد صلاه النبيّ ية عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة فهي سنة كما 
قال . (وصلاة العيدين سنة) لقوله ية للسائل عن الصلاة: «حَمْسُ صَلَوَاتِ كَتَبْهُنٌ الله عَلَى 
عِبَادِهِه قال له هل عليّ غيرها؟ قال: «لآ إلا أن نَطُوْعَ؛ (مؤكدة) لمواظبته ي عليها. 
وتشرع جماعة وهي أفضل في حق غير الحاج بمنىء أما هو فلا تسن له صلاتها جماعة 
وتسن له منفردا» وتشرع أيضاً للمنفرد والعبد والمرأة والخنثى والمسافر» فلا تتوقف على 


بعد إكمال العبادة وطاعتهم . وليس العيد لمن لبس الجديد بل هو لمن طاعته تزيد» ولا لمن 
تجمل باللبس والركوب بل لمن غفرت له الذنوب. وأما عيدهم في الجنة فهو وقت اجتماعهم 
بربهم ورؤيته في حضرة القدس» فليس شيء عندهم ألذّ من ذلك. 

قوله: (والذبح) أي ذبح الأضحية. 

قوله: (وأول عيد صلاه النبي ية عيد الفطر) وكان في المكان المعروف الآن في المدينة 
بمصلي العيد خارج سورها في منزل الحاج المصري اه ق ل. قوله: (فهي سنة) الظاهر تفريعه 
على الدليلين قبله» لكن بواسطة حمل الأمر على الندب لأنه أدنى المراتب وحمل فعله أي 
النبي على ذلك لما ذكر. وقال أبو حنيفة: هي واجبة عيناً وعند أحمد فرض كفاية وعندنا 
كمالك سنة. ودليلنا حديث: «هَلْ عَلَي يرا قال: لا إلا أن تَطُوْعَ؛. قلت: وهذا بناء على أنه 
استثناء منقطع. وقال أبو حنيفة وغيره: إلا أن تطوع فعليك الإتمام؛ واستدلوا به على لزوم 
إتمام كل نفل شرع فيه. واستدل الأولان بآية: #فصل لربك وانحر#[الكوثر: ؟] والأمر 
للوجوب. وأجيب: بأنا لا نسلم أن المراد صل العيدء ولئن سلمناه لاقتضى وجوب النحر 
علينا وأنتم لا تقولون به» وإن سلمنا فهو خاص به إل كما اختص به النحرء فإذا أدخلتم 
معه الأمة وجب إدخال الجميع» فلما دل الدليل على إخراج بعضهم كما زعمتم كان ذلك 
قادحا في القياس اه رحماني. 

قوله: (عن الصلاة) أي عن عدد الواجب منها. 

قوله: (خمس صلوات) مقول القول. 

قوله: (إلا أن تطوع) استثناء منقطع أو المراد تطوعه بإيجاب صلاة عليه بالنذر أو غير 
ذلك. 

قوله: (لمواظبته) وتركه بي لصلاة عيد النحر في منى لا ينافي المواظبة مع أنه لا دليل 
على تركها مطلقاً لاحتمال آنه صلاها فرادى سم . 

قوله: (بمنى) ليس بقيدء حتى لو نزلوا بمكة لم تسن لهم الجماعة أيضاًء فإن صلوها 
جماعة كان خلاف السنة. وحكمته التخفيف عليهم لاشتغالهم بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة 
عن إقامة الجماعة والخطبة اه. 
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شروط الجمعة ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها يوم العيد» ويسن تأخيرها لترتفع 
الشمس كرمح للاتباع (وهي ركعتان) بالإجماع وحكمها في الأركان والشروط والسئن كسائر 
الصلوات» يحرم بها بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى هذا أقلهاء وبيان أكملها مذكور في 
قوله: (يكبر في) الركعة (الأولى سبعاً) بتقديم السين على الموحدة (سوى تكبيرة الإحرام) 
بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذالما رواه الترمذي وحسنه «أنه بلا كبر في العيدين ن الأولى 
سبعاً قبل القراءة» وفي الثانية خمساً قبل القراءة»”'2 وعلم من عبارة المصنفْ أن 1 
الإحرام ليست من السبع» وجعلها مالك والمزني وأبو ثور متهاء يقف ندباً بين کل اثنتين 
منها كآية معتدلة يهلل ويكبر ١‏ 1 


قوله: (على شروط الجمعة) أي من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما شرح الزوض. 

قوله: (ما بين طلوع الشمس) آي ابتداء طلوعها ولو للبعض زي : ولا يعتبر تمام الطلوع 
خلافاً لما في العباب؛ لأن ما لم يظهز من قرص الشمس تابع لما ظهر ظلوعاً وغروباً ق ل. 

قوله: و ا ل 
شهادتهم بعد اليوم بأن شهدوا بعد الغروب الخ . : 

قوله : (ويسن تأخيرها الخ) فهذه صلاة فعلها في أل وقتها مفضول اه ق ل ولم یکره 
على المعتمد خلافاً لما في شرج الروض . 

قوله : (لترتفع) أي إلى أن ترتع فلو فعلها قبل ارتفاعها لم یکره ه على المعتمد؛ لأنها ذات سبب 
متقدم م ر . . والرمح قدر سبعة أذزع في رأى العين . وفي البرماوي ما نصه : ويندب تأخيرها للارتفاع 
كرمح كما فعلها النبي يَكِِ وللخروج من الخلاف» فإن لنا وجهاً أن وقتها لا يدخل إلا بالارتفاع اه . 

قوله: (بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى) فلا بد أن.يعين عيد الفطر أو الأضحى في 
نیته ۰ ولا يقال الوقت يعين لأنه لا يعين عندنا عبد البر. 

قوله : (يكبر) أي مع رفع يديه كما في التحرم ولا يضر الرفع لو والاها على المعتمد اه ق ل. 

قوله : (سبعاً) أي يقيناً فعند الشك يأخذ بالأقل كما يأتي» ومنه ما لو شك في أيها أحرم 

SS EE 

صلاة فيعيدها اه حج زي 

قوله: (بعد دعاء) ظرف لقوله يكبر. 

قوله : (كآية معتدلة) وضبطه بعضهم بقدر سورة الإخلاص. 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي «er ٤۱٩/۳‏ وابن ماجه ٤۰۷/۱‏ (۱۲۷۹)» والدارقطني ٤۸/۲‏ فود والبيهقي 
A/F‏ 


1 
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ويمجد ويحسن في ذلك أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأنه 
لائق بالحال وهي الباقيات الصالحات» ثم يتعوّذ بعد التكبيرة الأخيرة ويقرأ الفاتحة كغيرها 
من الصلوات (و) يكبر (في) الركعة (الثانية) بعد تكبيرة القيام (خمساً سوى تكبيرة القيام) 
بالصفة السابقة قبل التعوّذ والقراءة للخبر المتقدم» ويجهر ويرفع يديه ندباً في الجميع 


قوله: (ويمجد) أي يعظم بتسبيح وتحميد. وخرج بقوله بين ما قبلها وما بعدها قل . 

قوله: (ويحسن) أي يستحب؛ ويؤخذ منه أنه يجوز توالي التكبيرات وحيتئذ فلا تبطل 
صلاته بتوالي الرفع كما في الزيادي. وعبارة ق ل: وله تواليها ولو مع رفع اليدين» ولا تبطل 
صلاته على المعتمد اه. قال الرحماني: وهذا مستثنى من العمل الكثير المبطل» فقول ابن 
حجر لو اقتدى بحنفي والاها فارقه ممنوع وإن وجهه سم بأنه عمل كثير في غير محله 
المطلوب عندنا وهو مبطل والتكبير عندهم بعد القراءة وتوجيه الأول أنه مطلوب في الجملة 
فاغتفر فيه التوالي ولو في غير محله المطلوب. وحكمة طلب الفصل في تكبير الصلاة عدم 
توالي الحركات فيها المطلوب تركه بحسب الأصالة . 

قوله: (في ذلك) أي البين من قوله بين كل الخ شوبري. 

قوله: (أن يقول سبحان الله) أي سراً سم . 

قوله: (وهي الباقيات) هذا تفسير ابن عباس وجماعة» وقال البيضاوي : هي أعمال الخير 
التي تبقى للشخص ثمرتهاء وقيل: هي الصلوات وأعمال الحج وصيام رمضان. 

قوله: (خمساً) أي يقيناً. ولو اقتدى بمخالف وافقه ندباً في العدد وفي محله» فلو خالفه 
كره ولو قضى العيد كبر على المعتمد رحماني. فإن قلت: يشكل على موافقة الإمام ما يأتي 
من أنه لا يوافقه إذا زاد في تكبيرات الجنازة. قلت: لأنها ثم أركان» وجرى خلاف في زيادة 
الركن القولي بخلاف ما هناء فإذا زاد ولو على ما يعتقده المأموم تابعه اه. وعبارة ق ل: ولو 
نقص إمامه عن السبع أو الخمس تابعه ولا يزيد عليه سواء نقص باعتقاد أو لا ولا يتابعه لو 
زاد. وفي حاشية الشوبري: فرع لو اقتدى بحنفي كبر ثلاثاً أو مالكي كبر ستاً تابعه ولم يزد 
عليه مع أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة» بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة 
الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي بها. وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة. ولعل الفرق 
أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكدء وأيضاً فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدي 
إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال الانتقال» وأما جلسة الاستراحة فلثبوت 
حديثها في الصحيحين حتى لو ترك إمامه هنا جميع التكبيرات لم يأت بها اه شرح م ر. 

قوله: (بالصفة السابقة) أي قوله يقف ندباً الخ . 

قوله: (قبل التعوذ) ظرف لقوله يكبر. 
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كغيرها من تكبيز الصلوات. وين أن 'يضع یمناه على يسراه تحت صدره بين كل :تكبيرتين 
كما في تكبيرة الإحرام» .ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كما'في عدد الركعات» 
وهذه التكبيرات من الهينات كالتعوّذ ودعاء الافتتاح فلسن فرضاً ولا بعضاً فلا يسجد لتركهن 
وإن كان. الترك لكلهن أو بعضهنّ مكروهاًء ويكبر في قضاء صلاة العيد مطلقاً لأنه من 
هيئاتها كما مر ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة ولو لم يتم الفاتحة لم يتداركهاء :ولو 
تذكرها بعد التعوّذ ولم يقرأ كبر بخلاق ما لو تعوّذ قبل الافتتاح لا يأتي به لأنه بعد التعوّذ 
لا يكون مستفتخاًء ويندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى ق» وفي الثانية'#اقتربت 
الساعة) [القمر: ]١‏ أو #سبح اسم ريك الأعلى »# (الأعلى: )١‏ في الأولىء والغاشية في الثانية ٠‏ 


قوله: (في الجميع) أي لتكبير والجهر والرقع 1 : 

قوله : (كغيرها من تكبير الخ) الظاهر أنه راجع لقو نديا ل إلى 
ويرفع يديه لأنه لا يرفع يديه في جميع التكبيرات بل في بعضهاء ومن رجوعه إلى قؤله ويجهر - 
لأنه لا يجهر في. التكبيرات إلا عند الحاجة إليه. وعبارة شرح م ر: : كغيرها من معظم تكبيرات ` 
الصلوات اه. فيصح رجوعه للرفع اه شيخنا خليفي اه مدابغي . 

قوله : (مطلقاً) أي سواء قظاها يوم العيد أو بعده مرحومي» وسواء قضاها ليلا أو نهاراً. 

قوله : (لأنه من هيئاتها) ولأن القضاء ييحكي الأداء. ويؤخذ منه أنه يجهر في القضاء 
أيضاًء وهو كذلك وإن فعلت. في وقت السر اه زي. وذلك لأنها ضلاة نهارية وشرع الجهر 
فيها فبقيت على أصلها ففارقت غيرها من بقية الصلوات اه أ ج . 

قوله : (لم يتداركها) أي لثلبسه بفرض» فان عاذ لم تبطل صلاته بخلاف ما لو تذكرها 1 
في ركوعه أو بعده وعاد للقيام ليكبر وهو عامد عالم فإن صلاته تبطل شرخ م ر. . فيؤاخذ مه .أن 
Es‏ 0 وقوله: : لم يتداركها أي لا في الأولى 
ولا في الثانية إن كان الفائتت من الأولىء ولو أدرك الإمام في الثانية كبر معه خمساً ثم في ثانيته 
لا يكبر إلا خمساًء إذ لو زاد خالف شنة الاقتصار على خمس بخلاف ما لو ترك الجمعة في 
الركعة الأولى من صلاة الجمعة زيتروها مع المتافقين في الا ولا يلسن الايتصار على : 
المنافقين في الثانية وفرق بينهما اه سم . . 

قوله: الولو تذكرها بعد التعوذ) تداركها فلا تفوت به ولا يفوث الافتتاح بهاء يفوت 
بالتعوّذ ويفوت الكل بالقراءة ولو ناسياً' وهو يجري في سائر الصلوات اهدق ل. ْ 

قرله : (لا يكون مستفتحاً) بل قارئاً. 

قوله: (ويندب أن يقرأ بعد الفاتحة تحة الخ) قال الأذرعي: إنه يقازؤهماً بإ پر 
المأمومون بالتطويل شرح م د: قال في الكفاية: المعنى في ذلك أن يوم العيدإشبيه. بيوم 
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جهراً للاتباع . (ويخطب بعدهما) أي الركعتين (خطبتين) لجماعة لا لمنفرد كخطبتي الجمعة 
في أركان وسنن لا في شروطء خلافاً للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس 
لكونها ركناً فيهاء بل لكون الآية قرآناً لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع 
والسماع» وكون الخطبة عربيةء ويسن أن يعلمهم في عيد الفطر الفطرة وفي عيد الأضحى 


الأضحية . 


المحشر والسورتان فيهما أهوال المحشر؛ و قء قال الواحدي: جبل محيط بالدنيا من زبرجد 
وهو من وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة وما بينهما ظلمة؛ كذا نقله 
الواحدي عن أكثر المفسرين. وقال مجاهد: هو فاتحة السورة سم على المنهج . 

قوله: (ويخطب بعدهما) ولو خرج الرقت كما في شرح الروض» ولو قدمت الخطبة 
على الصلاة لم يعت بها كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت كما قاله في شرح المنهج؛ وهو يقتضي 
أنها تحرم لأنه متعاط عبادة فاسدة كالأذان قبل الوقت ونوزع في التحريم إذا قصد الخطبة اه 
زي. وفي ق ل: فلو قدمهما لم يصح ويحرم إن تعمد لأنه تلبس بعبادة فاسدة اه. 

قوله: (لجماعة) أي ولو من العبيد والصبيان وكذا النساء» لكن لا يخطب لهنْ إلا ذكرء 
ولو قات واحدة وعظتهنٌ بغير خطبة فلا بأس؛ والخنائى كالنساء اه ق ل. ١‏ 

قوله: (لا لمنفرد) عبارة الشيخ عبد البر: ومن يصلي وحده لا يخطب لعدم فائدته اه. 

قوله: (لا في شروط) كالقيام والستر والطهارة والجلوس بينهماء ويسن الجلوس قبلهما 
للاستراحة كما أفاده عبد البر. 

قوله: (وحرمة قراءة الجنب الخ) لأنه لا بد لصحة الخطبة من قصد القراءة لكون الجنابة 
صارفة» ومتى قصدها حرم عليه وإذا لم يقصدها لم تصح الخطبةء تأمل. وهذاء أعني قوله 
وحرمة قراءة الجنب الخ جواب اعتراض وارد على قوله لا في شروط فكان مقتضاه أنها لا 
تحرع قراءة الآية؛ لأن الطهارة ليست شرطاً. فأجاب بأن حرمة القراءة لكون الآية قرآناً لا لكون 
الطهارة شرطاًء وكان الأولى أن يبدل قوله ليس لكونها ركناً فيها بقوله ليس لكون الطهارة شرطاً 
وعبارة المرحومي: أي ليست الحرمة لأجل كون الآية ركنا فيقتضي اشتراط كون الخطيب 
متطهراً حال الخطبة؛ بل الحرمة لأجل قرآنيتها لأن في الآية جهتين كونها ركناً في الخطبة 
وكونها قرآناًء فالحرمة لأجل الجهة الثانية لا للأولى. ١ ٠‏ 

قوله: (لكن لا يخفى أنه يعتبر الخ) استدراك على قوله لا في شروط. 

قوله: (يعتبر في أداء السنة) أي وفي صحة الخطبة أيضاً في هذا المحل وفي غيره من سائر 
الخطب الإسماع والسماع» وكون الخطبة عربية» وكذا كون الخطيب ذكراً على المعتمد ق ل. 

قوله: (الفطرة) أي أحكامهاء وهي بكسر الفاء. 


. ظ كتاب الصلاة/ فصل: في صلاة العيدين‎ EA 


فرع: : قال أثمتنا: الخطب المشروعة عشر: خطبة الجمعة والعيدين ؤالكسوفين 
والاستسقاء وأربع في الحجء وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فة فقبلهاء وكل ` 
منها اثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادی . 


(ويكبر ) ندباً (في) افتاح الخطبة (الأولى تسعاً) بتقديم المثناة غلى السين 00 
(في) افتتاح (الثانية سبعاً) بتقديم السين على المؤحدة ولاء إفراداً ف في الجميع تشبيهاً 
للخطبتين. بصلاة العيد» فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات فإن فيها سبع 
تكبيرات وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع» والركعة الثانية على سبع تكبيرات فيا 
خمس تكبيرات وتكبيرة القيام ونكبيرة ة الركوع والولاء سنة في التكبيرات وكذا الإفراذ» 
فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بين كل تكبيرتين جاز. والتكبيرات المذكورات 
ليست من الخطبة بل مقدمة لها كما نص عليه الشافعي» وافتتاح الشيء قد يكون بمقدمته 
التي ليست منه. : سن غسل للعيدين وإن لم يرد لحضور لأنه بوم زينة ويد خل رقت 
بنصف الليل 


قوله : وكلها بعد الصلاة) نعم يصح تقديم خطبة الاستسقاء ء كما يأتي ق ل 


قوله : (إلا الثلاثة الباقية) وهي التي في يوم الترويةء EE‏ 
والتي في يوم النفر من منى » الاي ااي عر وتان وهذه الغلاثة : 
متروكة الآن أ ج . 

قوله : (ولاء) بان لا يفصل بينهاء وقوله أفراداً أي بأن يفرد كل تكبيرة ة بنفس ويفوت 
بالشروع في الخطبة ق ل . رأفراداً بفتح: الهمزة وكسرها الأول جمع والثاني مفرد؛ وعبارة أ ج: 1 
قال ابن قاسم: لا يبعد فوات هذا التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما يفوت التكبير في 
الصلاة بالشروع في القراءة اه. | 1 1 ٠‏ 

قوله : (تشبيها) راجع لقوله تسعاً وسبعاً. 

قوله “رسع عسل لین ولو معيو سیر عله وليه كا قبل بد في عل إل 
الكافر الصغير تبعاً لأبيه . ۱ ٠‏ 

قوله : (لأنه يوم زينة) مقنْضاء أنه يطلب من الحائض والنفساء كما في غسل الإخرام» 
وهو كذلك اه. ١‏ 

قوله E‏ و نا ون رع N‏ أفضل ويخرج 'بالغروب؛ 
ويندب التطيب للذكر بأحسن م يجده عنده من الطيب» والتزين بأحسن :ثيابه ' وأفضلها البيض 
إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل متها هنا لا في الجمعة؛ والفرق أن المراد هنا إظهار النعم 


كتاب الصلاة/ نصل: في صلاة العيدين 4۹ 


وتبكير بعد الصبح لغير إمام» وأن يحضر الإمام وقت الصلاة ويعجل الحضور في 
أضحى ويؤخره في فطر قليلاًء وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل 
الصلاة» وفعلها بمسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه» وإذا خرج لغير المسجد 
استخلف ندباً من يصلي ويخطب فيه» وأن يذهب للصلاة في طريق طويل ماشياً 
بسكينة» ويرجع في آخر قصير 


وتم إظهار التواضع . وهل التزين هنا أفضل منه في الجمعة أو هو فيها أفضل أو يستويان؟ فيه 
نظرء والأقرب تفضيل ما هنا على الجمعة؛ بدليل أنه طلب هنا أعلى الثياب قيمة وأحسنها 
منظراً ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في بيوتهنَ كما في ع ش 
على م ر. ويستحب إزالة الشعر والظفر والريح الكريهةء ويدخل وقت المندوبات بنصف الليل 
كالغسل؛ ولكن هذا في غير التبكير» أما هو فبعد الفجر والمستسقى يوم العيد يترك الزيئة 
والطيب وذو الثوب الواحد يغسله ندباً لكل جمعة وعيد اه أ ج. 

قوله : (وتبكير) معطوف على غسل ويدخل وقت التبكير بالفجر كما في شرح م ر. وقال 
ابن حجر : الأولى دخوله بنصف الليل. 

قوله: (وحكمته اتساع وقت الأضحية) كتب بي إلى عمر حين ولاه البحرين «أن عَجلٍ 
الآضحى وَآَخْرِ الِطرَ» رواه البيهقي وقال: هو مرسل اه خ ض. 

قوله: (بمسجد أفضل لشرفه) قال في الأنوار: يستحب الاجتماع في موضع واحد ويكره 
تعدده بلا حاجة وللإمام المنع منه زي . 

قوله: (إلا لعذر كضيقه) والكلام في غير المساجد الثلاثة» أما هي ففعلها فيها أفضل 
مطلقاً لشرفها وسهولة الحضور إليها مع اتساعهاء ومن لم يلحق مسجد المدينة بالمسجد الحرام 
فذاك قبل اتساعه اه أأج. 

قوله: (وإذا خرج لغير المسجد استخلف ندباً من يصلي ويخطب فيه) عبارة خضر على 
التحرير: فإن ضاق استخلف من يصلى بالبعض بالصحراء أو بمكان آخر كما استخلف على أبا 
مسعود الأنصاري في ذلك؛ رواه الشافعي بإسناد صحيح . فإن استخلف من يصلي وسكت عن 
الخطبة لم يخطب كما صرح به الجيلي لكونه افتياتاً على الإمام» إلا إن علم رضاه بذلك 
فيخطب اه. وبه تعلم ما في كلام الشارح» فإنه يقتضي أن الخليفة يكون في المسجدء وكلام 
خضر يفيد أنه في غيره فتأمل . 

قوله: (وآن يذهب الخ) ولا يتقيد ذلك بالعيد بل يجري في سائر العبادات كالحج وعيادة 
المريض» إلا في الغزاة فالأولى لهم الركوب إرهاباً للعدّو اه ح ل. 

قوله: (ويرجع في قصير) أفاد بذلك سئتين كون الرجوع في آخر وكونه قصيرأء قال م 

البجيرمي على الخطیب/ج۲/ ۲۹۲ 
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كجمعة» وأن يأكل قبلها : في عيد.فطرء والأولى أن يكون علئ تمر ون يكون وترأً» 
ويمسك عن الأكل في عيدا الأضحى» ولا يكره نفل قبلها بعد ارتفاع الشمش لغير إمامء 
أما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره لأنه بذلك معرض عن الخطيب 
بالكلية». وأما الإمام فيكره إله التنفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم (ويكبر) ندباً كل 
DESE‏ الهيلنا يا جيل القار E‏ 


ر: ويرجع في طريق اعرش انوت إن و ب ااه نامدن ترك 
ق ل لو سكت عن قصير لكان أولى أه ثم رأيت حج في الفتاوى ذكر أن أصل السنة يحصل 
بالذهاب في قصير والرجوع .في طويل وكمالها يحصل بالعكس» فليحفظ . 

قوله: (كجمعة) أي كما يطلب ذلك في الجمعة. 

قوله :. (ويمسك عن الأكل في عيد الأضحى) وحكمته امتياز يوم العيد عمأ قبله بالمبادرة 
بالأكل أو تأخيره شرح المنهج» أي ولو كان مفطراً فيما قبل عيد الفطر لعذر أو غيرة وصائماً 
فيما قبل عيد الأضحى؛ لأن المراه 'شأنه ذلك اه شوبري. وعبارة المرحومي: ؤأن يأكل قبلها 
في عيد فطز» أي ليتميز عما قبله الذي كان الأكل فيه حراماً وليعلم نسخ تحزيم القطر قبل 

صلاته فإنه كان محرماً قبلها أل الإسلام بخلافه قبل صلاة الأضحى والشرب كالأكل إه. 

ش قوله : (أي عيد الفطر اوالأضحى) وتكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى بالنظر 
E‏ وي ف ل ا لت لد 
شرف . 
| قوله: (ودليله الخ) ور أدلة ثلاثة: الأوّل: الآيةء والثاني: القياس» والثالث:. إظهار 
سرور العبد. كل دليل لدعوى مما قبله» والدعاوى ثلاثة: ليلة عيد الفطزء وليلة عيد 
الأضحى» ورفع الصوت. ٠‏ ش 

قوله : (واستثنى الرافعي منه) أي من رقع الصوت. 

قوله: (ونحوهم) كالزوج والنساء؛ أما بحضرة من ذكر فلا يكره لها رفع الصؤت؛ لكن 
ينبغي أن يكون دون رفع الرجل» لاع ل ا E E‏ 
القرآن ونحو ذلك م د. 

قوله ١‏ الي ان دعل الما في الصاح ونته بعلم أن لا بسن اتکی عاب ضلاة عي 
الفطرء فما جرت به العادة من التكبير عقبها فهو خلاف السنة. وظاهر كلامهم أن التكبير في 
حق من يريد الجماعة يستمر طلبه منه إلى إحرام الإمام وإن تأخر إحرامه إلى الزوال أو إلى ما 
بعده وفيٰ حق المنفرد إلى ا أما في عل من لم يل a‏ 
ذلك اه م د. : 
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فى المنازل والأسواق وغيرهما. ودليله فى الأوّل قوله تعالى: #ولتكملوا العذّة» 
[البقرة: 0 أي عدّة صوم رمضان #ولتكبروا للك [البقرة: 186] أي عند إكمالهاء وفي الثاني 
القياس على الأوّل» وفي رفع الصوت إظهار شعار العيد. واستثنى الرافعي منه المرأةء 
وظاهر أن محله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم ومثلها الخنثى. ويستمر التكبير (إلى 
أن يدخل الإمام في الصلاة) أي صلاة العيد إذ الكلام مباح إليه» فالتكبير أولى ما يشتغل به 
لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم» فإن صلى منفرداً فالعبرة بإحرامه (و) يكبر (في) عيد 
(الأضحى خلف صلاة الفرائتض) والنوافل ولو فائتة وصلاة جنازة (من) بعد صلاة (صبح يوم 


قوله: (إذ الكلام مباح إليه) أي إلى دخول الإمام في الصلاة بالتحريم. 

قوله: (فالتكبير أولى ما يشغل به) قد يقتضي أنه أولى من الصلاة على النبي ية ومن 
قراءة الكهف ليلة العيد إذا كانت ليلة جمعةء فليحرر شوبري. والمعتمد أنه أفضل» أي 
الاشتغال به أفضل من الاشتغال بهما؛ لأنه شعاره ما لم يكن ما ذكر ورداً له في الجمعة. 

قوله: (خلف صلاة الفرائض) قال شيخنا ق ل: يفوت التكبير بطول الفصل بعد الصلاة 
أو الإعراض عنه اه. قلت: في شرح م ر أنه إذا تركه عمداً أو سهواً لا يفوت ولو طال الفصل 
فيتداركه لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة بخلاف سجود السهو؛ وهذا أي محل الخلاف بين ق 
ل وم ر في التكبير الذي يرفع به الصوت ويجعله شعار اليوم» أما لو استغرق عمره بالتكبير في 
نفسه لم يمنع منه كما نقله في الروضة عن الإمام وأقره اه أ ج. وينبغي تأخير المرسل عن 
أذكار الصلاة بخلاف المقيد فإنه يقدمه عليهاء ومن المرسل التكبير ليلة عيد الفطر خلف 
الصلوات لأن الفطر ليس فيه مقيد. 

قوله: (والنوافل) ولو مطلقة وذات سبب لا سجدة تلاوة وشكر ق ل. ومنها صلاة 
الكسوف والاستسقاء وإن قال ابن الرفعة: ام أقف فيهما على نقل شرح العباب. 

قوله: (ولو فائتة) وقضاها في أيام العيد» ولا فرق في المقضية بين أن تكون من أيام 
العيد أو غيرها. وهذا بخلاف ما لو فاتته صلاة فيها وقضاها في غير العيد وأيام التشريق فلا 
يكبر كما في المجموع» بل قال: إنه لا خلاف فيه لأن التكبير شعار الوقت اه أ ج . 

قوله: (وصلاة جنازة) عبارة شيخ الإسلام في شرح التحرير: ولو صلاة جنازة. وهذه 
الغاية للرد على الخلاف» ولا يرد عليه أنها مبنية على التخفيف؛ لأنه واقع بعدها لا فيها. 
ويحمل كلام من استثناها كصاحب التنقيح على ما فيه تأخيرء خصوصاً إذا خيف تغير الميت 
بنحو ظهور ريح كما ذكره خ ض والرحماني. 

قوله: (من بعد صلاة صبح) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر؛ وإن لم تفعل 
الصبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر أو يستمر وقته إلى الغروب آخر أيام التشريق» 


for‏ 00" ْ كتاب الصلاة/ قصل :. في صلاة العيدين 


عرفة إلى) بعد صلاة (العصر في آخر ايام التشريق) الثلاث للاتباع» وأما الحاج فيكبر عقب 
كل صلاة من ظهر يوم النحر لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية إلى عقب صبح آخر 
أيام التشريق لأنها آخر صلابه بمنى» وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي لأن التلبية شعاره؛ وخرج 
بما ذكر الصلوات في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده» والتكبير عقب 
الصلوات يسمى مقيداً وجا كلو الها a‏ وصيغته 


حتى لو قضى فائتة ديل اروب كين وشم با ري شن اتشات من عدم اد 
| بعدهاء فلا مفهوم له خلافاً لابن حجر شويري اه. فجملة الصلوات التي يكبر عقبها غير 
: الحاج ثلاث وعشرون: ثلاثة في يوم عرفةء والباقي الأربعة بعده اه خ ض. قال القليوبي في 
' حاشيته هنا: ولو قال, من وقت صلاة صبح أو أسقط لفظ صلاة لكان أعم وأولئ اه. ليشمل 
ما إذا صلى نافلة أو مقضية قبل صلاة الصبح . وقوله ا و تن ان 
إلا بمن قال بعضهم بيتاً:  ٠‏ 1 

اجرر بمن لا غير قبل بعد مع تفرعف تانق تدع 

قوله : (أبام التشريق) سميت بذلك لإشراقها بضوء الشمس والقمرء وقيل: لتشريق الحم 
فيهاء أي نشره وتقديده اه أ ج. 

قوله : (الثلاثة) نص علبها للرد على مالك القائل إنها ثنتان اه ق ل: 

قوله :. (وأما الحاج) خرج المعتمر والظاهر أنه كغيره إلا في زمن اشتغاله بأعمالها اه ق 
ل» أي فجملة ما يكبره ه خلفه من الفرائض خمسة عشر فرضاً كما في متن البهجة على المعتمد. 
وعبارة أج رايا لبح وكير 51 ني نلا كر ليله لأسي E‏ بل بابي ENON‏ 
شعاره والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف شرح م ر. 

وقوله: (ليلة الأضحى) جري على الغالب من أن الإحرا م. بالجج لا يكؤن إلا بعد عيد 
الفطرء فلو فرض أن شخصاً | أحرم بالحج ليلة عيد الفطر إذ ميقاته الزماني يدخل' بدخول شوّال 
فإنه يصير حاجاًء إذ المراد بالحاج المحرم بالحج حينئذ فيلبي ولا يكبز اه. 

قوله :: (من ظهر يوم التحر) أي لمن تحلل ذلك الوقت» فإن تقدّم التحلل عليه أو 

عنه اعتبر التحلل مطلقاً لأن شعار من لم يتحلل التلبية ق ل؛ yS‏ 
الأنعام في ذي الحجة التكبيرء قاله صاحب التنبيه وغيره. والظاهر آن من علم كمن رأى 
فالتعبير بهاء أي بالرؤية جري على الغالب شرح م ر. 

قوله الى عقب سے اد آله وسک إلى قروب الرس ری فالحاج وغيره 
: مختلفان في المبدأ و مشتركان إفي النهاية . 

قوله:. (عقب الصلاة يښمى مقيداً) ولو تعارض عليه التكبير المقيد وأذكار الصلاة قد 
على الأذكار وإن كان لا يفوت كد 


ا 
ا 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة العيدين tor‏ 


المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمدء واستحسن 
في الأم أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة 
وأصيلاًء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» لا إله إلا الله 
وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده» لا إله إلا الله والله أكبر 


قوله: (المحبوبة) أي المسنونة كما في المحرر. 

قوله : (بعد التكبيرة الثالثة) أي وبعد ما بعدها من لا إله إلا الله الخ س ل. 

قوله : (كبيراً) حال أو معمول لمحذوف» أي: كبرت كبيراً أي رباً كبيراً أي عظيماً . 

قوله: (كثيراً) صفة لمحذوف» أي: حمداً. وقوله: بكرة هي أول النهارء والبكرة: 
الغدرة» والجمع بكر؛ وقوله وأصيلاً هو من العصر إلى الغروب» وجمعه: أصل وآصالء أي 
أول النهار وآخرهء والمراد جميع الأزمنة . 

قوله: (صدق وعده) أي في وعده أي بنصر نبيه وجنده هم المسلمون» فالضمير إما لله 
أو للعبد؛ والأحزاب كفار قريش وغيرهم من القبائل» وكانوا عشرة آلاف وأميرهم أبو سفيان 
ابن حرب قبل إسلامهء غزا بهم المدينة وهي غزوة الخندق فأرسل الله عليهم ريحاً ليلاً هدمت 
الخيام وأكفات القدور فهزمهم بها من غير قتالء وأنزل فيهم سورة الأحزاب . 

قوله: (ونصر عبده) وأما كلمة وأعز جنده فغير وارده فلم تطلب» لكن نص العلقمي على 
أنها واردة. وأما الصلاة على النبيّ يي فلا يبعد استحبابها لقوله تعالى: «ورقعئا لك 
ذكرك€[الشرح: ؛] مع تفسيره بلا أذكر إلا وتذكر معي كما قاله ع ش. قوله: (وهزم 
الأحزاب) أي الذين تحزبوا في غزوة الخندق لحربه عليه الصلاة والسلام؛ فاللام للعهدء أو 
المراد كل من تحزب من الكفار لحربه عليه الصلاة والسلام فتكون استغراقية كما في 
القسطلاني؛ وعبارة تفسير البيضاوي على قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جاءتكم جنود4الأحزاب: 4] يعني الأحزاب» وهم قريش وغطفان ويهود قريظة 
والنضير وكانوا زهاء أي قدر اثني عشر ألف «فأرسلنا عليهم ريحاً» [الأحزاب: رت المي 
«وجنوداً لم تروها)[الاحزاب: : 4) وهي الملائكة. رُوي أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع 
بإقبالهم» ضرب الخندق على المدينة ثم خرج إليهم في ثلاثة آلاف والخندق بينه وبينهم» 
ومضى على الفريقين قريب شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة حتى بعث الله 
عليهم صَباً أي ريحاً باردة في ليلة شاتية» فأخصرتهم وسَمُت التراب في وجوههم وأطفات 
نيرانهم وقلعت خيامهم وهاجت الخيل بعضها في بعض وكبرت الملائكة في جوانب 
العسكرء فقال طلحة بن خليد الأسدي: أما محمد فقد رماكم بالسحر فالنجاء النجاء! 
فانهزموا من غير قتال اه. 


fof‏ ْ كتاب الصلاة/ فصل: في صلاة العيدين 


وتقبل شهادة هلال شوّال يوم اثلاثين فتفطرء ٹم إن كانت شهادتهم قبل الزوال بزعن یع 
الاجتماع والصلاة أو ركعة منها صلى العيد حينئذ أداء وإلا فتصلى قضاء متى أريد قضاؤهاء 
أما شهادتهم بعد اليوم بآن شهدوا بعذ الغروب فلا تقبل في صلاة العيد فتصلى من الغد أداء 
وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال» والعبرة فيما لو شهدوا قبل 
الزوال وعدلوا بعدذه بوقت التعديل . 


تتمة: قال القمولي: 1 لأحد من أصحابنا كلاماً في التهنئة بالعيد والأعوام 
والأشهر كما يفعله الناس» لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب 


قوله: (ونقبل شهادة هلال شؤال الخ) ويكفي فيها واحد بلنسبة للإحرام بالج وإخراج 
الزكاة وصلاة العيد والفطر» أما لوقوع طلاق أو عتق فلا بد من اثنين شيخنا. 1 

قوله: يوم اثلانين) آي بان شهدوا برؤية الهلال الليلة الماضية كما في المرحومي. قال 
شيخنا ح ف: تسميته يوم الثلاثين إنما هو بحسب الظاهر» أي بالنظر لما قبل شهادتهم» وإلا” 
فهو أول شوّال. / : 

قوله: (وإلا) بان كان بعد الزوال أو قبله بدون الزمن المذكور شرح المتيخ. '؛ 

قوله: (فلا ثقبل في صلاة العيد) أي في ترك صلاة العيد آي بالنسبة لتركها كا يدل عليه 
قوله في شرح المنهج» > إذ لا فائدة في قبولها إلا ترك الصلاة ة فلا يصغي إليها اه. وعبارة شرح ' 
مر: : لأن شوالاً قد دخل يقيناً وصوم ثلاثين قد تمّء فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة 
العيد. واستشكله الأسنوي بمأ حاصله أن قضاءها يمكن ليلاًء وهو أقرب وأحوط ؛ وأيضاً . 
فالقضاء هر مقنضى شهادة البينة الصادقة كما أنها مقبولة في فوات الجمعة واستيفاء القصاصن ` 
ورجم الزاني وغير ذلك فكيف يترك العمل بها وتنوى من الغد أداء مع علمنا بالقضاء ء لا سيما 
عند بلوغ المخبرين عدد التواتر؟ ااه سم. 0 

قوله: (فتصلى من الغد) الظاهر ولو للرائي شوبري» وليس يوم الفطر أول شْوّال مطلقاً 
بل يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحون ويوم عرفة الذي يظهر لهم أنه هو وإن كان العاشر 
فقد صح أنه يكل قال: «الفِطرٌ يَوْمَ يُفْطِرٌ النّاسُء وروى الشافعي: عرَفَُ َم يعْرْنُون اه أج . 

قوله: (والعبرة فيما لو شهدوا قبل الزوال الخ) فإن عدلوا قبل ألغرؤب فتصلي 'العيد. قضاء 
متى شاء قضاءها ولو.بعد شهر؛ خلافاً لمقابل الأظهر القائل إنه لا يجوز قضاؤها:بعد شهر؛ 
وإن كان التعديل بعد الغروب صليت من الخد أداء. قوله: (وعدلوا بعده).أي وقبل الغروب. 

قوله: (بوقت التعديل) لأنه وقث جواز الحكم بهاء فتصلي العيد قضاء شرح المنهج. 
وإذا شهدوا قبل الغروب وعدلوا بعده فتصلى من الغد أداء اعتباراً بوقت التعديل . ٠‏ 

قوله: (ذ في التهنئة) التهتئة ضد التعزية فهي الدعاء بعود السرورء والتعزية ية حمل المصاب 
على الفنين توعد الأجر والدغاء اله. 
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عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه» والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة. 
وأجاب الشهاب ابن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة» واحتج له بأن البيهقي 
عقد لذلك بابا فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد: تقبل الله منا 
ومنك. وساق ما ذكر من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك» ثم 
قال: ويحتج لعموم التهنئة بما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود 
الشكر والتعزية. وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن 
غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي هة فقام إليه طلحة بن عبيد الله 
فهنأه. ويندب إحياء ليلة العيد بالعبادة ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل. 


قوله: (عن ذلك) أي عما يفعله الناس. 

قوله: (فيه) أي في الكلام على التهئئة. 

قوله: (على ذلك) أي الجواب المذكور. 

قوله: (مشروعة) أي مسنونة » وهذا هو المعتمد م د. 

قوله: (تقبل الله الخ) قضية هذا أن هذا من التهنئة؛ ومنه: أعاده الله عليكم بخير» 
والمراد: تقبل الله منكم صلاة العيد والأضحى والقيام . 

قوله: (وساق ما ذكر) أي ما ذكره البيهقي. 

قوله: (والتعزية) الظاهر أنه معطوف على ما من قوله بما يحدث. ووجه الاحتجاج 
بالتعزية على التهنئة أنها تفهم بطريق المقايسة؛ لأنه إذا سنت التعزية على المصيبة سنت التهنئة 
على السرور. 

قوله: (كعب بن مالك) هو كعب بن مالك الخزرجي » وهو أحد الثلائة الذين تاب الله 
عليهم وأنزل فيهم «وعلى الثلاثة الذين خلفوا) [التربة: ]٠٠۸‏ الآيةء والثلاثة: كعب بن مالك» 
ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية» اه مرحومي . 

خاتمة : اجتماع الناس بعد العصر للدعاء كما يفعله أهل عرفة» قال الإمام أحمد: لا بأس به؛ 
وكرهه الإمام مالك » وفعله الحسن وسبقه ابن عباس . قال النووي: وهو بدعة حسنة » رحماني. 
وقال الشيخ الطوخي بحرمته لما فيه من اختلاط النساء بالرجال كما هو مشاهد الآن. قال النووي 
رحمه الله : ومن البدع المذمومة المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة 
العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان لما فيه من إضاعة المال في غير 
محله؛ ومن البدع المنكرة أيضاً ما يفعل في الجوامع من إيقاد القناديل وتركها إلى أن تطلع الشمس 
وترتفع ؛ وهو فعل اليهود في كنائسهم كما نبه على ذلك الشيخ زين الدين التفتازاني . وأكثر ما يفعل 
ذلك في يوم العيد وهو حرام» ومما يشبه ذلك أيضاً وقود الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى؛ وقد ذكر 
النووي في شرح المهذب أنه حرام شديد الحرمة اه. من أحكام المساجد لابن عبدان والله أعلم . 


ل ”0 1 كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 
[فصل: في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر] ' ١‏ 

وهذا هو الأفصح كما في الصحاح ويقال فيهما كسوفان وخسوفإن. قال علماء 

الهيئة: إن كسوف الشمس لا حقيقة له لعدم تغيرها في نفسها لاستفادة ضوئها من 

جرمهاء وإنما القمر يحول بظلمته بيننا وبينها مع.بقاء نورها فيرئ لون القمر كمداً في 

وجه الشمس فيظن ذهاب ضوئهاء وأما خسوف القمر فحقيقتة بذهاب ضوته لأن ضوءه 

ا ل ل 


اله في صلاة الكسوف 


كان الأولى أن يقدّم عليها صلاة الاستسقاء كما صنع شيخ الإسلام في تحرزيره لبمناسبة 
اشتراكها مع العيدين في الكيفية» ووجه ذكرها عقب صلاة العيد تمام 'مشابهتها لها بخلاف. 
الكسوف أبعد.الشبه فيها زيادة القيام والركوع» ولأن وقتها أي صلاة الاستسقاء المختار وقت 
صلاة العيد اهد. وبما ذكر اندقع اعرا على حى ام بأنه كان ينبغي أن يقدم صلاة' 
الكسوفين لأنها أفضل من صلاة الاستسقاء» وكما صنع في المنهج .. وعبارة ق ل عليه : وإنما 
راتفا عن لد لي ارح لاقي E E‏ اليد لد ير نيوا ياد 
أبدل في خطبة الاستسقاء بالاستغفار اه. 

قوله : (الأفصح) والواقع أيضاً لآن الكسوف البتر والنخسف الذغاب بدليل ما إبعده ٠‏ وقوله 
لا حقيقة له أي من حيث ذهاب ضوئها كما سيذكره»» وإلا :فهو يستتر هنا جقيقة عرفية ق ل . 

قوله: (وإنما القمر يحول بيننا وبينها الخ) وأبطله ابن العربي بأنهم زعموا أن الشمس: 
أضعاف القمر فكيفب يحجب الأصغر الأكبر إذا قابله؟ قسطلاني في شرح البخاري. وسئل م 
ر: هل القمر في كل شهر هو الموجود في آخر آم لا؟ فأجاب بأن في'كل شهر قمراً جديداً. : 
فإن قيل: ما الحكمة في كون قرص الشمس لا يزيد ولا ينقص وقرص القمر يزيد وينقص؟” 
أجيب بأن الشمس يؤذن لها أن تسجد تحت العرش لله في كل ليلة والقمر لا يؤذن له إلا ليلة 
الرابع عشر من الشهرء فإذا أل الهلال يزيد كل ليلة فرحاً أن يؤذن له في السجود تلك الليلة 
ثم بعد ذلك ينقص ويدق غماً إلى آخر الشهر اه عبد البر في حاشيته على المنهج؛ والكسوف 
لغة: التغير إلى السوادء. يقال : كسفت الشمس إذا اسوّدت وذهب شعاعهاء ومنه قولهم :. فلان 
كاسف الحال أي متغيره» وقال|أهل اللغة: الخسوف المحو والكسوف الاستتار. 

قوله : (بظلمته) أي بجرمه المظلم ق ل. 

قوله : (لأن ضوءه من ضوء الشمس) أي مستفاد. 

قوله : (بحيلولة ظل الأرض) أي جرمها كما هو الصواب اه ق ل. > ولا انع من لك 
وإن كانت الشمس في السماء الرابعة وهو في سماء الدنيا؛ لأن قدرة الله صالحةء فإذا حال 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر toy‏ 
ألبتة. والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى #لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 


جرم الأرض بينه وبينها انمحى النور عن جرمه ولهذا لا يكون الخسوف إلا في أنصاف الأشهر 
عند المقابلة وما وقع في غيرها فمن خرق العادات والله يفعل ما يشاء. قال النيسابوري: وقد 
جعل الله الشمس قدر الأرض اثنتي عشرة مرة وجعل سيرها في البروج من السنة إلى السنة لأن 
البروج اثنا عشر وهي تسير في كل شهر في برج منها فترجع في السنة إلى المنزل الذي ابتدأت 
منه السيرء وتكون في الشتاء في أسفل البروج وفي الصيف في أعلى البروج ولا تجتمع مع 
القمر في سلطانه لثلا يبطل كل واحد منهما خاصية صاحبه؛ إذ في الشمس خصائص لا توجد 
في القمر وبالعكس؛ لأن الله جعل الشمس طباخة للثمار والفاكهة ولولاها ما نبت زرع ولا 
خرجت فاكهة» ولها خصائص أخر مذكورة في محلهاء وجعل الله القمر صباغاً لسائر أنواع 
الفاكهة وفيه خواصٌ أخر. قال السيوطي في الفلك المشحون: الحكمة في كسوف الشمس 
وخسوف القمر أن الله تعالى لما أجرى في سابق علمه أن الكواكب تعبد من دونه وخصوصاً 
النيرَين فقضى عليهما بالكسوف والخسوف وصيرٌ ذلك دلالة على أنهما مع إشراق نورهما وما 
يظهر مع حسن آثارهما مأموران في مصالح العباد مسيران وفي النار يوم القيامة مكوّران فسبحان 
الحكيم. قال ابن العماد: سبب كسوف الشمس تخويف العباد بحبس ضوئها ليرجعوا إلى 
الطاعة ؛ لان هذه النعمة إذا حبست لم ينبت زرع ولم يجفٌ ثمر ولم يحصل له نضج. وقيل: 
سببه تجلي الله تعالى عليهما فإنه ما تجلّى لشيء إلا خضع» فقد تجلّى للجبل فجعله دكًا. 
وقيل: سببه أن الملائكة تجرها وفي السماء بحر فإذا وقعت فيه حال سيرها استتر ضوؤها. 
وسبب مغيب الشمس أنها تغيب في عين حمئة لقوله تعالى: #تغرب في عين حمئة» [الكهف: 
7 أي ذات خمأ أي طين. وقيل: سبب غروبها أنها عند وصولها لآخر السماء تطلع من 
سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش» فتقول: يا رب إن قوما يعصونك» فيقول: 
ارجعي من حيث شئت! فتنزل من سماء إلى سماء حتى تطلع من المشرق. ومن خواص 
الشمس أنها ترطب بدن الإنسان إذا نام فيها وتسخن الماء البارد وتبرد البطيخ الحار. ومن 
خواص القمر أنه إذا نام فيه الإنسان يصفر لونه ويثقل رأسه ويسوّس العظام ويبلي ثياب 
الكتان. وسئل الإمام عليّ عن السواد الذي فيه» فقال: إنه أثر مسح جناح جبريل؛ وذلك 
أن الله خلق نور القمر سبعين جزءاً ومثله الشمس ثم أمر جبريل فمسحه بجناحه فمحا من 
القمر تسعة وستين جزءاً فحوّلها إلى الشمس فأذهب عنه الضوء وأبقى فيه النورء فذلك قوله 
تعالى : #فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) [الأسراء: .]٠١‏ وإذا نظرت إلى السواد 
الذي فيه وجدته حروفاً أولها الجيم وثانيها الميم وثالثها الياء واللام والألف آخر الكل أي 
جميلاً» وقد شاهدت ذلك وقرأته مراراً اه كذا بخط شيخنا الحفني نقلاً عن ابن العماد. 


قوله: (البتة) بقطع الهمزة والنصب دائماً ق ل . 
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واسجدوا لله [فصلت: 0] آي عند كسوفهماء وأخبار كخبر مسلم: إإِنَّ الس وَالقَمَرَ 
کک الله لا بنكقان لِمَوْتٍ أَحَدِ وَل لِحَاته كا رايم َلك مَصَلُوا وَاذغوا خی 


تابكن». 
قوله: (واسجدوا لله) اي صلوا. 


قوله : (ليعان) تثنية آية ولي العلامة المخلوقة لله الدالة على وحدائيته وعظمْ قدرنه» أو 
على تخويف عباده من بآسه وسطوته... وهذا الحديث قاله ييه لما كسفت الشمس يوم موت 
ولده من مارية القبطية وهو إبراهيم عليه السلام» فتحدث الناس بأن كسؤفها لأجل موتهة وكان ' 
موته عاشراربیع الأول وعاش إبراهيم عليه السلام ستة عشر شهراً وثمانية أيامة وقيل سنة. 
وعشرة أشهر وستة أيام» وقيل غاش ثمانية عشر شهراً؛ ل ا 
الهجرة وتوفي سنة عشر وخسفث الشمس يومئذ اه. 

قوله : (ولا لحياته) استشكلت هذه الزيادة الاة الاق آنا ررد في ك من على الكسوفة. 
لموت إبراهيم عليه السلام كما تقدم ولم يذكروا الحياة. فالجواب: أن قائدة ذكر الحياة دفع 
توهم من.يقؤل لا يلزم من نفي كونه سبباً للفقد أن يكون سبباً للإيجاد فعمم الثبارع المنفي ٠‏ 
الدفع هذا التوهم شوبري. وقال بعضهم: واولا لعياك الأ i be i‏ مرت » 
الشخص تكون بحياته كاليزيد والحجاج . 

قوله: (فإذا رأيتم ذلك) أي شيئاً منه لاستحالة اجتماعهما عادة في وقت واحد وإن كان ' 
ذلك جائزاً في القدرة الإلهية. ۰ 

قوله : (فصلوا) أي الصلاة المعروفة لأنه من المجمل المبين بفعله ككل قال . 

قوله: (وادعوا) ندباً وإنما أمر بالدعاء لأن النفوس عند مشاهدة الخارق تعرض عن الدنيا 
وتتوجه للحضرة العليا فيكون حينئذ أقرب للإجابة. لا يقال هذا يدل على تكرز صلاة الكسوف . 
إذا لم تنجل وهو غير مشروع؛ لأنا نقول: المراد. مطلق الصلاة وقد يراد صلاة الكسوف زتكون 
الغاية لمجموع الأمرين بأن يمتد الدعاء إلى الانجلاء. وفيه أنه يسن عند الكسوف الدعاء بكشفه 
وصلاة تخصه» وأنها تسن جماعة» وأن الكواكب لا فعل لها ولا تأثير استقلالاً بل بأمر الله؛ 
اولما خسف القمر في السنة الخامسة جعلت اليهود يرمونه بالسهم ويضربون بالطاس أي 
بالنحاس ويقولون سحر القمرء؛ فصلى عليه الصلاة. والسلام صلاة الخسوف» فيستفاد من هذا 
أن لفرت عل الاي ر عند كسك قمر فل بورد ر لاا ر علب 
الصلاة والسلام عن التشبه بالكفار اهاغناني. 1 

قوله: (ما بكم) أي الذي حل بكم من الخوف بسبب تغير تلك الآية وهو لا يزول إلا 
بانجلائها . 0 1 
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(وصلاة الكسوف) الشامل الخسوف (سنة) للدليل المذكور وغيره (مؤكدة) لأنه 
بي «فعلها لكسوف الشمس؟» كما رواه الشيخان». «ولخسوف القمر؛ كما رواه ابن حبان 
في كتابه عن الثقات وواظب عليهماء وإنما لم تجب لخبر الصحيحين هل علي غيرها؟ ‏ 
أي الخمس _ قال «لاً إل أَنْ طر٩‏ ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة 
الاستسقاء . وأما قول الشافعي في الأم: لا يجوز تركها فمحمول على كراهية لتأكدها 
ليوافق كلامه في مواضع أخرء والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز 
على مستوى الطرفين (فإن فاتت) وفوات صلاة كسوف الشمس بالانجلاء 


قوله: (وواظب عليها) لا يخفى أنه لم يتكرر كسوفهما في زمنه فما معنى المواظبة تأمل 
اللهم إلا أن يقال واظب لو وقع أو المراد أمر بذلك وواظب الناس عليها بعده ق ل. وقرر 
شيخنا العشماوي أن الذي في كتب الحديث أن خسوف القمر وقع مرتين في زمنه َة وكندوف 
الشمس لم يقع في زمنه إلا مرة» فالمراد المواظبة في الجملة. 

قوله: (ولأنها الخ) أصل الكلام: ولأنها كصلاة الاستسقاء في أنها ذات ركوع الخ» 
فقوله ذات ركوع بيان للجامع بين المقيس والمقيس عليه كما قرره شيخنا ح ف. وأشار بهذا 
التعليل لرد القرل بوجوبها كما يرشد إليه بقية كلامه اه شوبري. 

قوله: (كصلاة الاستسقاء) ولما كانت صلاة الاستسقاء متفقاً على عدم وجوبها جعلها 
أصلا مقيساً عليه للرد على القائل بوجوبها أي صلاة الكسوف تأمل. 

قوله: (على مستوى الطرفين) وهو المباح لأنه استوى فعله وعدم فعله وهما الطرفانء 
فمعنى قوله لا يجوز تركها أي لا يباح تركها بل هو مكروه. 

قوله: (وفوات صلاة كسوف الشمس الخ) بمعنى يمتنع فعلها بعد ذلك لا بمعنى فوات 
الأداء» وتقييد الفوات بالصلاة يقتضي أن الخطبة لا تفوت بذلك وهو كذلك إذ في مسلم أن 
خطبة النبي ية لصلاة الكسوف إنما كانت بعد الإنجلاء اه عبد البر مع زيادة. 

قوله: (بالإنجلاء) أي التام يقيناًء فله الشروع فيها مع الشك فيهء وإذا تبين الحال عمل 
بمقتضاه. قال: فإن قلت: لم فاتت صلاة الخسوف بالإنجلاء ولم تفت صلاة الاستسقاء 
بالسقيا؟ قلت: لأنه لا غنى للناس عن مجيء الغيث» فتكون صلاتهم ثم لطلب الغيث 
المستقبل وهنا لأجل الخسوف وقد زال بالانجلاء؛ والمعتمد في صلاة الاستسقاء إذا فعلت يعد 
السقيا أنه إنما ينوي بها الشكر على ما حصل فافهم ولو حال دون الشمس سحاب وشك في 
الانجلاء أو الكسوف وقال منجم واحد أو أكثر انجلت أو انكسفت لم يؤثر فتصلي في الأولى 


.)4۱۱/۲۳( 1۲۸/۲ ومسلم‎ ›»)۳۲۰٤( 5117/7 أخرجه البخاري‎ )١( 


3-7 كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر 


وبغرويها كاسفة» وفوات صلاة خسوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس لا بطلوع الفجر 
(لم تقض) لزوال المعنى الذي لأجله شرعت» فإن حصل الانجلاء أو الغروب في ' 
الشمس أو طلوع الشمس في القمر في أثناتها لم تبطل بلا خلاف . (ويصلي) الشخص 


أداءء إذ الأصل بقاء الكسوف 7 الثاني إذ الأصل غدمه؛ وقول المنجمين لأ يعوّل عليه؛ , 
ولا يرد على ذلك جواز العمل بقولهم في دخول الوقت والصوم لأن هذه الصلاة خارجة عن : 
القياس فاحتيط لهاء وبأن دلالة أعلمه ب أي المنجم - على ذينك أي الوقت والضوم أقوى منها 
هنا وذلك لفوات سببها اهم د | ولو أحرم بها كسنة الظهر ظناً بقاء الوقت فبان خلافه وقعت 
نفلاً مطلقاً» بخلافها في الكيفية المعروفة إذ ليس لنا نفل مطلق على صورتها ولا تؤصف بأداء . 
ولا قضاء سواء أدرك ركعة في الوقت آم لاء انظر خ ض. : 
قوله: (ويغروبها كاسفة) انظر هل المراد oa‏ 
الدجال فلا يصلى لها إذا كسفت فيما يقدر أنه ليل لأن هذا ليل تقدير؟ أو المراد بغروبها حقيقة ' 
لا حكماً فيصلي لها إذا كسفت فيما يقدر أنه ليل لا نهار موجودة. بالفعل وينتفع أبها في ذلك 
الوقت؟ مال شيخنا زي إلى أنه بصلي لها إذا كسفت فيما يقدر أنه ليل ويجهز بالقراءة في : 
صلاتها لأنه ليل تقديراً فالوجه أن يراد بهما ما يعم الحقيقي والحكمي. ويلغز فيقال: لنا 
ساد كوف شن يجهر فيها بالقزانة وسلاةاتقسوفا قر مع طلوع الشستن , ويؤيد ما قاله 
رك كك ال الاي ف لم ف وي 
من النهار حقيقة» فعهد لنا أنا نصلي لاحد الكسوفين في غير وقته المعهود اه عبد البر. 
قوله : (وبطلوع الشمس) أي جزء منها اتفاقاً. : 
قوله: (لا بطلوع الفجر) أي ولا ررب الغمر اوا فنا لوا بقمام. ويفارق ' 
فون الشيسن تاقد أن ايز ملل تلطته كما قزر يلا PT‏ وعبارة ق ل على , 
التحرير: قوله: ولا بظلوع الفجر لأنه ينتفع بضوئه فيه فهو محل سلطانه فألحق بالليل» بل هو 
ليل حقيقة عند علماء الهيثة لأن النهار عندهم من ظهور الشمس والليل عدمه اه. ؤلا يقال إن 
طلوع الفجر يصيرها قضاء؛ الاير مرك ري برو E‏ أي ري 
اهاشرح العباب لابن حجر اه خ ض . 
قوله: لم تقضر) أي لم اصع توما وعبارة أج: لم تقض ألم يطلب فضاوما بل 
لا يصح اه. 
قوله جل يد ود كو إن قرت ودين اتاد ار رك جر اک 
إذا طلعت الشمس في خسوف القمر: حيث يسر فيما بقي» كما لو صلى من الضبح.ركعة 
وطلعت الشمس أو غربت بعد فصل ركعة من العصر:حيث يسر في ركعة الصبح 'ويجهر في : 
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(لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين) في كل ركعة ركوعان كما سيأتي في كلامه» 
فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ بعد الافتتاح والتعوّذ الفاتئحة» ويركع ثم يعتدل ثم يقرأ 
الفاتحة ثانياً ثم يركع ثانياً ثم يعتدل ثانياً ثم يسجد السجدتين» ويأتي بالطمأنينة في محلها 
فهذه ركعة» ثم يصلي ركعة ثانية كذلك للاتباع. وقولهم: إن هذا أقلها أي إذا شرع فيها 
بنية هذه الزيادة وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة 
الظهر صحت وكان تاركاً للأفضل» ويحمل على أنه أقل الكمال. ولا يجوز زيادة ركوع 
ثالث فأكثر لطول مكث الكسوف» ولا يجوز إسقاط ركوع للانجلاء كسائر الصلوات لا 
يزاد على أركانهاء ولا ينقص منها وورد ثلاث ركوعات وأربع ركوعات في كل ركعة. 
وأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين في الصحيحين فهي أشهر وأصح» فقدمت على 
بقية الروايات وأكملها (في كل ركعة قيامان) قبل السجود (يطيل القراءة فيهما) فيقرأ في 
القيام الأول كما نص عليه في الأم بعد الفاتحة» وسوابقها من افتتاح وتعوّذ البقرة 


ركعة العصر. أما لو شرع فيها ظاناً بقاءه فتبين الانجلاء قبل تحرمه بطلت» ولا تنعقد نفلاً 
مطلقاً إن صليت على الهيئة المذكورة إذ ليس لنا نفل من هيئتها اه سم . 

قوله: (فيحرم بنية صلاة الكسوف) ولا بد من تعيين كونها للشمس أو للقمره ثم إن 
نواها بركوعين تعين أو كسنة الظهر مثلاً تعين وإن أطلق فسيأتي ق ل. 

قوله: (ثم يعتدل) أي قائلاً: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويقول ذلك في كل 
رفع » وهذا هو المعتمد خلافاً للماوردي في أنه لا يقول ذلك في الرفع الأوّل بل يرقع مكبراً 
لأنه ليس اعتدالاً اه أج مع زيادة. 

قوله: (كسنة الظهر) إنما آثر الظهر لأنها أول صلاة ظهرت فلو نواها كسنة الظهر ثم عن 
له بعد الإحرام أن يزيد ركوعاً في كل ركعة لم يجز؛ وهذا هو المعتمد برماوي . 

قوله: (ویحمل) أي قولهم إن هذا أقلها . 

قوله: (ولا يجوز زيادة ركوع ثالث) فتبطل بذلك كما لا تصح النية به ق ل ولا يكررها. 

قوله: (في الصحيحين) أي في صلاته يك لكسوف الشمس من حديث أبي موسى . 

قوله: (بعد الفاتحة وسوابقها الخ) صريح في أنها لا تكبير فيها كالعيدين ولا استغفار؛ 
وأما خطبتاها فسيأتي يقول لكن لا يكبر فيهما الخ. نعم لا يبعد سن الاستغفار فيهما 
كالاستسقاء اه م د. 

قوله: (البقرة) أي لأنها فسطاط القرآن وسنامه ولبابه تعلمها عمر بن الخطاب لفقهها وما 
تحتوي عليه في اثني عشر سنةء وابنه عبد الله في ثمان سنين. وقال ابن العربي: فيها الف أمر 
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بكمالها إن أحسنها وإلا فقدرهاء ويقرأ في القيام الثاني كمائتي آية منها وفي القيام 
الثالث كمائة وخمسين منهاء وفي: القيام الرابع كمائة آية منها تقزيباً في الجميع. ون 
في البويطي أنه يقرأ في القيام الل و؛.. الثالث النساء أو قدرهاء 
وفي الرابع المائدة أو قدرهاء والمحققون على أنه ليس باختلاف بل هو للتقريب (وفي) 
' كل ركعة (ركوعان يطيل التسبيح فيهما) فيسبح في الركوع الأول من الركوعات الأربعة 
في الركعتين قدر مائة من البقرةء وفي الركوع الثاني قدر ثمانين منهاء وفي الركوع 
اثالث قدر سبعين منها بتقديم السين على الموحدة كما في المنهاج خلافاً لما في التنبيه 
من تقديم المثناة الفوقية على السين» وفي الركوع الرابع قدر خمسين منها تقريباً في 
الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير (دون السجدات) أي فلا يطيلها كالجلوس 
بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهدء وهذا ما جرى عليه الرافعي» والصحيح كما 
قاله ابن الضلاح وتبعه النووي ؛ وثبت في الصحيحين في صلاته بل لكسوف الشمس . 


ي رای ر جي اا قا وا اا ا - وهم 
السحرة لمجيئهم بالباطل - إذا قرئت في بيت لم تدخله مردة. الشياطبن ثلاثة أيام. اه . . دميري. 

قوله : (كمائني آية منها) أي الآيات المعتدلة . ا 

قوله : (ونص في البويظي) أي في كتابه؛ وهو يوسف بن يعقوب بن يحينى القرشي من 
بويط قرية من صعيد مصر الأدنى» كان خليفة الشافعى رضى الله عنه مات. سنة اثنين وثلاثين 
ومائثين اه أج- قوله: (أو قدرها) ذكر ذلك في هذا وما بعده مدرج في النض. المذكورء فكان 
الأولى إسقاطه ق ل. وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي استحباب هذه الإطالةبوإن لم برض 
المأمومون بها. ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندور أو بأن له الخروج منها بخلاف المكتوبة» 
وأيضاً القاعدة أن كل أمر ورد الشرع بخصوص شيء فيه لا يفتقر إلى رضاهم اھ شرح م ر. 
وسيذكر الشارح بعض ذلك . 1 

قوله : (وفي الثالث النساء) إن قلت: هذا النص يقتضي تطويل القيام الثالث على الثاني إذ 
النساء طول من آل عمران وهو خلاف الأصل ٠‏ بخلاف النص الأول فيه تطويل الثاني على الثالث 
وهو الأصل» إذ الثاني فيه مائثان والثالث مائة وخمسون» وبين النصين على ما تقزر تفاوت كبير 
فكيف يقول الشارح ليس اختلافاً الخ؟ قلت : نعم نظر بعضهم في ذلك بما ذكر ؛ ولكنهم ردوه 

بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل الثالث على الثاني ونقضه عنه اه أن . 

ْ قوله : (وفي الرابع قدر خمسين) هلا قال: قدر ستين؟ قال.الشوبري: قالع ش :. ووجه 
ما قاله إنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة. الثاني للأول وقد نقص عنه عشرين» إفكذلك الرابع 
ينقص عن الثالث عشرين. | ١‏ 
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ونصٌ في كتاب البويطي أنه يطيلها نحو الركوع الذي قبلها. قال البغوي,: السجود الأول 
كالركوع الأول» والسجود الثاني كالركوع الثاني واختاره في الروضة. وظاهر كلامهم 
استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون» ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة . 


ولو نوى صلاة الكسوف وأطلق هل يحمل على أقلها وهي كسنة الظهر أو على 
أدنى الكمال وهو أن تكون بركوعين قياس ما قالوه في صلاة الوتر إنه مخير بين الأقل 
وغيره أن يكون هنا كذلك» ولم أر من ذكره. وتسن الجماعة فيها للاتباع كما في 
الصحيحين» وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما في المجموع» وتسن للنساء 
غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمامء وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات» فإن 
اجتمعن فلا بأس» ويسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد (ويخطب) الإمام (بعدها) 
أي بعد الصلاة (خطبتين) كخطبتي عيد كما مر 


قوله: (ونص) أي عليه في كتاب البويطي» وقوله إنه يطوّلها خبر قوله والصحيح والمراد 
يطوّل السجدات نحو الركوع» وهذا هو المعتمد. 

قوله : (قياس ما قالوه في صلاة الوتر الخ) معتمد في المقيس دون المقيس عليه كما قرره 
شيخنا العشماوي. وعبارة أج: قوله: في صلاة الوتر هذا على طريقته التي قدمها في الوتر من 
أنه إذا نوى الوتر وأطلق تخير. والذي اعتمده م ر أنه إذا أطلق في الوتر حمل على ثلاث» وأما 
الكسوف فيتخير اه. 

قرع: لو نذر صلاتها هل يكفيه أي كيفية منها فيه؟ نظر سم . قال شيخنا: ينبغي الاكتفاء 
ولو بركعتين كسنة الظهر لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة الكسوف قياساً على ما لو نذر 
التصدق فيتصدق بأقل متموّل» نعم لو نذر كيفية بعينها تعينت ولا يكفيه غيرها كما لو نذر 
التصدق بدرهم لا يكفيه التصدق بدينار اه. 

قوله: (أن يكون هنا كذلك) معتمد وإن كان المقيس عليه ضعيفاً. والفرق أن عدد 
ركعات الكسوف لم تختلف وإنما اختلفت الكيفية» وأما الوتر فعدد ركعاته مختلفة م د. 

قوله: (كنظيره في العيد) قال في التحفة: قضيته أنه إن ضاق الجامع خرج لفعلها في 
الصحراء» وليس كذلك بل يصليها في المسجد وإن ضاق؛ وإتما لم تسن في الصحراء لأن 
خروجهم إليها يعرّضها للفوات بالانجلاء اه. قال شيخنا: اللهم إلا أن تكون الصحراء قريبة 
كما يؤخذ من التعليل اه أج. قوله: (خطبتين) أي وإن انجلت الشمس؛ وذلك لأن المقصود 
منهما الوعظ وهو لا يفوت بذلكء قاله الأجهوري. ويدلك على ذلك تقييد الشارح فيما تقدم 
بقوله: وفوات صلاة الكسوف الخ فقيد بالصلاة فافهم. 

قوله: (كخطبتي عيد) أي فلا يكفي خطبة واحدة» ولا يعتبر فيها الشروط المعتبرة في 
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لکن لا يكبر.تكبير فيهما لغدم ورود وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين بخلاف 
, المنفردء ويحثٌ فيهما السامعين على فعل الخير من توبة وصدقة وعتق ونحوها للأمر 

بذلك في البخاري وغيره .| ويسن الغسل لصلاة الكسوف. وأما التنظيف بحلق: الشعر 
. وقلم الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن فإنه يضيق الوقت» ويظهر أنه 
يخرج في ثياب بذلة قياساً على الاستسقاء لأنه اللائق بالحال» ولم أر من تعرض له. 

ومن أدرك الإمام في ركوع إأول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة كما في سائر 
الصلوات أو أدركه في ركوع ثان أو في قيام ثان من أي ركعة فلا يدرك شيئاً منها لأن 
الأصل هو الركوع الأول وقيامه والركوع الثاني وقيامه في حكم التابع . (ويسرٌ في) قراءة 
(كسوف الشمس) لأنها نهارية (ويجهر في) قراءة (خسوف القمر) لأنها صلاة ليل أز 
ملحقة بها وهو إجماع؛ ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر 


خطبة الجمعة فلا يشترط فيهما قيام ولا جلوس ب بين الخطبتين ولا طهرء وإنما ذلك سنة كما في 
١‏ خطبة العيد؛ .نعم يعتبر لأداء السنة الإسماع والسماغ وكون الخطبة عربية. 

قوله: : (لكن لا يكبر فيهما) لعدم ورود قال الناشري : معو اد لو 
فيه نص اه. قلت: وما قاله الناشري لاثق بالحال؛ لأن الكسوف مما يخْرّف: الله به عباده 
خصوصاً إذا كثرت ذنوبهم فعند ذلك يطلب الدعاء والاستغفاز منه اه آج 

قوله: : لوعتق) الأولى إن يقول وإعتاق لان الفعل المتعدي أعتق لا عق لان لازم 
تقول: عتق العبدء ولا تقول: عتقت العبده بل تقول: : أعتقت العيد اه مرحومي. . : 

قوله: (أنه يخرج في ثياب بللة) أي فهو سنة. 

قوله: : (فلا يدرك شيثاً منها) أي من الركعة التي فاته منها ما فاته ومحله إذا أراد صلاتيا 
بركوعين أما إذا أراد صلاتها كنة الظهر وأدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية فإنه يدرك الركعة 
كما تقدم في صلاة الجماعة اه أج. 

قوله: : الويجهر الخ) ظاهره ولو في أيام الدجال في الوقت المحكوم عليه بأنه ليل. 
وعبارة سم: : لو كسفت الشمس في أيام الدجال.في الوقت المحكوم فيه بأنه ليل فلا إشكال أنه 
يجهر بالقراءة لأنه وقث جهن لكبن هل ينوي كسوف الشمس لأنه وقت شمس حقيقة وإن 
كانت في ليل حكماً أو كسوف القمر لأنه وقت قمر حكماً للحكم على على ذلك الزمان بأنه ليل؟ 
قال م ر بالثانئ» ولا ترد عند في الأول فليتأمل اه بحروفه . 

قوله : (أو ملحقة بها) أي إذا كانت بعد الفجر. . : 

قوله: ای عام اد إن و ا 
N E‏ لتر عر الايد أ 
وعبارة المنهج : ای ل ل ل 
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ولم يأمن انفوات قدم الأخوف فواتاً ثم الآكد» فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف وجمعة 
أو فرض آخر غيرها قدم الفرض جمعة أو غيرها لأن فعله محتم فكان أهم هذا إن خيف 
فواته لضيق وقته. ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف إن بقي ثم يخطب لهء 
وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مرْء فإن لم يخف فوت الفرض 
قذم الكسوف لتعرضها للفوات بالإنجلاء» ويخففها كما في المجموع فيقرأ في كل قيام 
الفاتحة ونحو سورة الإخلاص كما نص عليه في الأم.: ثم يخطب للجمعة في صورتها 
متعرضاً للكسوف» ولا يصح أن يقصده معها للخطبة لأنه تشريك بين فرض ونفل 
مقصود وهو ممتنع» ثم يصلي الجمعة ولا يحتاج إلى أربع خطب لأن خطبة الكسوف 
متأخرة عن صلاتها والجمعة بالعكس . ولو اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة قدمت 
الجنازة فيهما خوفاً من تغير الميت» ولكن محل تقديمها إذا حضرت وحضر الولي وإلا 


تنبيه: إذا قدم الكسوف على فرض غير الجمعة فظاهر إطلاقهم تقديم الخطبة أيضاًء 
ويحتمل خلافه لأنها لا تفوت بالانجلاء. وأيضاً فقولهم يقتصر على الفاتحة يرشد إلى ذلك. 
ثم رأيت في تحرير العراقي نقلاً عن التنبيه أنه يصلي الكسوف ثم الفرض ثم يخطب ولو بعد 
خروج الوقت اه عميرة زي اه مرحومي. 

قوله: (ولم يأمن الفوات) بأن خاف الفوات. 

قوله: (فعلى هذا) إلى قوله هذا إن خيف فوته مفرع على قوله ثم الآكدء لأن معنى قوله 
ثم الآكد أي ثم بعد استوائهما خوفاًء فالآكد وهما الآن.مستويان في الخوف. وقوله فإن لم 
يخف فوت الفرض مفرع على قوله قدم الأخوف ومعنى «لم يخف فوت الفرض» لم يشتد 
خوف الفواتء لأن فرض المسألة لم يأمن الفوات وهو خوف الفوات فيقتضي أنه موجود في 
كل الصورء فتأمل» قرره شيخنا العشماوي. 

قوله: (هذا إن خيف فوته) أي اشتد خوف فوته لأن فرض المسألة أنه خائف الفوات. 

قوله: (فإن لم يخف فوت الفرض قدم الكسوف) أي صلاته ثم يصلي الفرض ثم يخطب 
للكسوف لأن الخطبة لا تفوت بالانجلاء ولو كان وقت الفرض متسعاً اه مرحومي. 

قوله: (متعرضاً للكسوف) أي فيما بين أركان الخطبة. والمراد بقوله متعرضاً للكسوف 
أي لما يقال في خطبته بأن يأتي بالحديث المشهورء وهو إن الشمس والقمر الخ. وقوله: ولا 
يصح الخ أي فلا بد من قصد الخطبة للجمعة ولا يكفي الإطلاق لوجود الصارف ح ل. 

قوله: (قدمت الجنازة) اتسع الوقت أو ضاق. 

قوله: (خوفاً من تغيير الميت) لأن الميت مظنة للتغيير ح ل. قال السبكي: فقضية 
تعليلهم بخوف تغيير الميت أن تقديم الجنازة على الفرض ولو جمعة عند اتساع الوقت واجب 

البجيرمي على الخطيب/ج؟/ م0 
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أفرد الإمام جماعة يتتظرونها واشتغل مع الباقين بغيرها. والعيد مع الكسوف كالفزض 
معه لأن العيد أفضل منهء لكن يجوز أن يقصدهما معاً بالخطبتين لأنهما سنتان والقصد 
منهما واحد مع أنهما تابعان للمقصود فلا تضر نيتهما بخلاف الصلاة. ا 


تئمة: يسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوهاء كالصواعق 


اه. ومن ثم تغلم أن الناس مخُطئونا فيما يفعلونه الآن من تأخير الجنازة من انبساع وقت 
الفرض» قال القرافي: وهذا خطأ ظاهر يجب اجتنابه اه عميرة زي. قال ح ل: وهذا محله ما : 
لم يكن التأخير يسيراً لمصلحة الميت لكثرة المصلين عليه وإلا فلا ينبغي منعه» فلو خيف تغير 
الميت قدمت الجنازة على الفرض وإن خيف فوت وقنه. 

قوله : (والعيد مع الكسو كالفرض) آي فيقدم منهما ما خيف فوته فإ خت قرا ! 
معاً قدم العيد لأنه أفضل من الكسوف . 

قوله: (والقصد منهما واحد) وهو الوعظ . 

قوله: (مع أنهما تابعان للمقصود) وهو الصلاة والظاهر أنه يراعي العيد:فيكبر في 
الخطبة لأن التكبير حينئذ لا ينافي الكسوف لأنه غيز مطلوب في خطبته لا أنه ممتنع فيها 
شوبري ١ ٠‏ ا ش 

قوله: (عند الزلازل) قال فى المختار: والزلازل الشدائدء وقوله: كالصواعق قال فيه 
الصاعقة نأر تسقط من السماء في رعد شديد» يقال صعقتهم السماء من باب قطع إذا ألقت 
٠‏ عليهم الصاعقة » والصاعقة أيضاً صيحة العذاب» وعن بعضهم أن الصاعقة ثلائة الموت» 
كقوله: : إنصعق من في السموات» [الزمر: 18] والعذاب كقوله: «أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود»# [فصلت: ؟1] والنار كقوله: «ويرسل الصواعق) [الرعد: )١‏ وتطلق 
O EET E EE‏ إلا أتت عليه» والقصفة ' 
صوت الرعد أو شدة صوته؛ وأصل القصف الكسر؛ ومعنى أتت عليه آهلکته كما ذكرة 
شيخ الإسلام على البيضاوي . ٍ 

مسالة: هل للزلزلة سبب أم لا؟ الجواب: نعم قال الشبرخيتي عن القزويني: وسبب . 
الزلزلة أن بعوضة خلقها الله تبارك وتعالى وسلّطها على الثور الذي عليه الأرض فهي تطير أبداً 
بين عينيه» فإذا دخلت أنفه حرك الثور رأسه فيتحرك جانب من جوانب الأرض؟ ويقال إن 
عروق جبل ق ذاهبة في أصول يلاد الأزض» فإذا أراد الله عز وجل أن يعذب أهل بلدة أمر 
ملكاً بتحريك ذلك العرق الذي هو راسخ تحتها فتزلزل تلك البلدة. . وجبل ق هو المحيط 
بالدنيا. وحديث الثور ضعيف» بل أنكره بعضهم . وقيل: سبب الزلزلة تحريك الحوت. أوذكر' 
محمد بن علي الترمذي عن عكزمة: أن الزلزلة وكسوف الشمس من تجلي الرب تعالى. وعن 
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ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رجفت المدينة في حياة عمر رضي الله عنه» فخطب 
الناس ثم قال: إن هذا لا يكون في بلدة حتى يكثر فيها الزنا والرباء فإذا رجفت ثانية لم أقم 
بين ظهرانيكم . قال ابن عباس : ما زلزلت ثانية حتى قبض عمر رضي الله عنه اه. وقد وقعت 
الزلزلة في عهد النبي ية ثم في عهد عمر ثم في عهد علي. وكان ابن عباس أميراً على البصرة 
في خلافة علي . وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين في خلافة المتوكل كانت زلزلة مهولة بدمشق 
سقطت منها دور وهلك تحتها خلق وامتدت إلى أنطاكية فهدمتها وإلى الجزيرة فأخربتهاء وإلى 
الموصل فيقال هلك من أهلها خمسون ألفاً. وفي سنة اثنين وأربعين في خلافته أيضاً زلزلت 
الأرض زلزلة عظيمة بتونس وأعمالها ونيسابور وطبرستان وأصبهان وتقطعت جبال و تشققت 
N N‏ يده رار لي في ارت الا لي 
الزلازل الدنيا فأخريت المدن والقلاع والقناطر وسقط من أنطاكية جبل في البحر» وسمع من 
السماء أصوات هائلة وزلزلت مصرء وسمع أهل بلبيس من ناحية مصر صيحة هائلة فماتت 
خلق من أهل بلبيس وغارت عيون مكة. وفي سنة أربع وأربعين وثلئمائة زلزلت مصر زلزلة 
صعبة هدمت البيوت ودامت ثلاث ساعات . وكانت زلزلة لطيفة يوم الجمعة بعد العصر ليلة 
أربعة عشر من شهر ذي الحجة ختام سنة ثمان ومائتين وألف» وهبت ريح شديدة ليلة السبت 
لثمان ليال من شهر شوال سنة عشر ومائتين وألف ودامت ثلاث درج فغرق منها سفن كثيرة 
ومات خلق كثيرون في البحر؛ ختم الله لنا بخاتمة السعادة. 
قوله: (والريح الشديدة) اعلم أن الرياح أربع : الصبا وهي من تجاه الكعبة أي قدامهاء 
والدبور من ورائهاء والشمال من جهة شمالهاء والجنوب من جهة يمينها. ولكل منها طبع 
فالصبا حارة يابسة » والدبور باردة رطبة › والجنوب حارة رطبة» والشمال باردة يابسة» فإذا 
أردت فأسند ظهرك لباب الكعبة قإن الشمال عن شمالك. ولا ينافي هذا ما ورد في حديث أنها 
سبعة؛ لأن ما زيد على الأربعة يرجع إليها. وقد نظهما بعضهم فقال: 
صباودَبُور والجنوب ل هي الأربع اللاتي تهب لكعبة 
فمن وجهها ريح الصبا وهي حارة ويابسة عكس الدبور لحكمة 
لمبنى جنوب حارة وهي رطبة شمال بعكس للجنوب وتمت 
جمع الريح أرواح ورياح. والهواء بالمدّ: الريح الهابة بين السماء والأرض» والهوى 
بالقصر: العشق والمحبة. 
قوله: (وآن يصلي في بيته) قال الشافعي رضي الله عنه: وهذه الكيفية تأتي في غير 
الكسوفين كالزلازل؛ لكن فرادى لا جماعة ق ل على التحرير. وتقدم عن عبد البر أنه لا يسن 
لذلك صلاة بل إنما يطلب الدعاء عندها فحرره. 


۸4 ا كتاب الضلاة/ فصل: في صلاة الاستسقام . 


E‏ و 0 لل َهُمْ إني أسألك عَيرَعا وَخَيرَ ما 
فيا وَخَِرَ ما أَرْسِلّتْ به وَأَعُودُ بك مِنْ شر شر ما فيها وك ما يلت به الله 
اجمَلْهَا رياحاً وَل تَجْمَلها رحا . 
افصل: في صلاة الاستسقاء] 
هو لغة طلب السقياء وشرعاً طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها. 
والأصل في ذلك قبل 0 الاتباع رواه الشيخان وغيرهماء ويستأنس لذلك بقوله 


قوله : العلا يكون) علة لجميع ما قبله؛ وقوله غافلاً أي في هذا الؤقت. وقول لان الخ 
سقط منه العاطف . 

قوله :لاللهع العملها رياسا) أي رشمة ولا تجملها رتا أي عدا الغ انظ وجه ت 
التفرقة بين الجمع حيث جعله بمعنى الرحمة وجعل المفرد بمعنى العذاب مع أن الرياح جمع ريح . 
والريح تاني بالرحمة وتأتي بالعذا. ويجاب بأنه لشفقة:النبي يجعل دعاءه :بالرياح لطلب الرحمة ١‏ 
ودعاءه بدفع الريح بمعنى العذاب» وإنما كان الرياح لظلب الرحمة لأنها تكون بنحرية وغربية 
وشرقية وقبلية فاختلافها سبب لرحمة الناس لأن كل واجد من الناس يطلب ما يناسبه منها. ' 

فصل: في صلاة الاستسقاء 

وشرعت صلاته في السنة السادسة من الهجرة.. 

قوله: (طلب السقيا) فالسين والتاء للطلب» والسقيا إعطاء الماء. : 

قوله: (عند حاجتهم إليها) لهم أر لخيرهم» قال في شرح المهذب: يستحب لأهل 
الخصب أن يدغوا لأهل الجدب؛ نص عليه الشافعي واتفق عليه الأضحاب ولم يتعرضوا ' 
للصلاة؛ وظاهر كلامهم أنها لا ت تشرع لكن صرح الغزالي في البسيط كالإمام تبعاً للرافعي بجواز 
فعلهاء وإن تأخرت الإجابة استسقوا وصلوا ثانياً وثالثء فقد صرح الرافعي بأن التكرار مستحب 
وهو في المرة الأولى آكد. وفي مختصر ابن الحاجب: قال أصبغ : استسقي بمصر بخمسة 
وعشرون يوماً متوالية وحضره ابن القاسم وأشهب وغيرهم. ل قا 
ا ا الصلاة الالح اهم 1 1 
ا ل ل ل 
الكيائية المتخصوصة فلا يناقي :ما ددر من أن العيدين والكسوفين والاستسقاء من 
الخصوصيات . ْ ا . ا 


.)449/15( 517/5 ومسلم‎ (DT أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلا الاستسقاء 4 


تعالى #وإذ استسقى موسى لقومه) [البقرة: ]7١‏ (وصلاة الاستسقاء مسنونة) مؤكدة لما مر 
وإنما لم تجب لخبر: هل علي غيرها. وينقسم أي الاستسقاء إلى ثلاثة أنواع: أدناها يكون 
بالدعاء مطلقاً عما يأتي فرادى أو مجتمعين» وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات فرضها 
كما في شرح مسلم ونفلها كما في البيان وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك» والأفضل أن يكون 
بالصلاة والخطبة ويأتي بيانهماء ولا فرق في ذلك بين المقيم ولو بقرية أو بادية» والمسافر 
ولو سفر قصر لاستواء الكل في الحاجة» وإنما تصلى لحاجة من انقطاع الماء أو قلته بحيث 
لا يكفي أو ملوحته ولاستزادة بها نفع بخلاف ما لا يحتاج إليه ولا نفع به في ذلك الوقت. 
وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه فيسن لغيرهم أيضاً أن 


قوله: (مسنونة) أي ما لم يأمر بها الإمام وإلا وجبت قياساً على غيرها. 

قوله: (لما مرّ) أي من الاتباع» وهو دليل للسنة لا للتأكيد ودليله المواظبة. 

قوله: (وينقسم أي الاستسقاء) راجع للمعنى الشرعي لأنه المنقسم إلى ذلك وليس راجعاً 
لكلام المتن. وكان الأولى ذكره عند ذكر المعنى الشرعي . وكلها ثابتة بالأخبار الصحيحة . 

قوله: (ونفلها كما في البيان) أي وغيره عن الأصحاب» وذكره صاحب البهجة بقوله: 

سنّ للاستسقاء إكثارالدعا وبعد ما صلى ولو تطوّعا 

وخالف أبو حنيفة في الصلاة فقال: إنها بدعة. وكأن أبا حنيفة لم تبلغه الأحاديث 
الصحيحة أنه بي كان يفعلها كما في الصحيحين وغيرهماء ومن ثم خالفه صاحباه وأجمع 
الصحابة عليها فإن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس وصلى عام الرمادة ولم ينكره أحد. 

قوله: (ونحو ذلك) كخطبة العيدين. 

قوله: (وإنما تصلى لحاجة) مرتبط بكلام المتن. 

قوله: (من انقطاع) من تعليلة أي من أجل انقطاع الخ لا بيانية ؛ لأن الانقطاع ليس نفس 
الحاجة وإنما هو سببها كما قرره شيخنا العشماوي. 

قوله: (ولاستزادة) عطف على لحاجة مع أنه من جملتهاء إلا أن يقال إنه من عطف 
الخاص على العام . 

قوله: (وشمل ما ذكر) أي قوله لحاجة فإنه يشمل حاجة المستسقي وغيره. 

قوله: (عن طائفة) أي لم يكونوا آهل بدعة أو بغي» وإلا لم يسن لثلا يظن حسن 
طريقتهم اھ ح ل. 

قوله: (من المسلمين) ومثلهم أهل الذمة إذا سألونا عن السقيا لهم وفاء بذمتهم» ولا 
يتوهم مع ذلك أن فعلنا ذلك لحسن حالهم لأن كفرهم محقق ع ش باختصار. 


352 كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الاستسقاء 


يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة النافعة لأنفسهم» وتكرر الصلاة مع الخطبتين حتى يسقواء فإن 
سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودغاء وصلرا وخطب لهم الإمام شكراً لله تعالى وطلباً للمزيد قال 
تعالى «لثن شكرتم لأزيدنكم) [إبراهيم: ۷] وإذا أرادوا الخروج للصلاة (فيأمرهم الإمام) 
الأعظم أو نائبه قبل الخروج إليها (بالتوبة) من جميع المعاصي الفعلية والقولية المتعلقة 
بحقوق الله تعالى بشروطها الثلاثةء وهي: الندم 


قوله: (وتكرر الصلاة) أي ثانياً وثالثاً وأكثر كما في المجموع» فإن الله تعالئ يحب 
الملخين في الدعاء» والمرة الأولى آكد في الاستحباب» ثم إذا عادوا من الغد أوا بعده فيندب 
أن يكونوا صائمين . فإن قلت : هل يتوقف خروجهم ثانياً على صوم ثلاثة أيام قبله أو لا يتوقف 
على ذلك؟ قلت: قال م ر: للشافعي في المسألة نصانء فنص مرة على تقدم صوم الثلاث 
ومرة أخرى على عدم ذلك. ولا خلاف لأنهما كما في المجموع منزلان على خالين: الأول 
على ما إذا اقتضى الحال التأخير فحينئذ يصومون» والثاني : على خلافه ؛ وهذا هو الأصح وإن 
جمع بينهما بغير ذلك اه أج. | 

قوله : (ودعاء) أي بالزيادة حيث لم يتضرروا بها م ر. 

قوله : (وصلوا) أي صلاة الاستسقاء ولا ينافيه قوله شكراً اه. أي لأن العبادة تفعل شرا لله . 

قوله: (فيأمرهم الإمام) أي ندباً أج. قال في: المنهج وشرحه: ولو ترك الإمام الاستسقاء 
فعله الناس محافظة على السئة» > لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى 
يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي بخوف الفتنة اه. وأمر الإمام بها تأكيد لوجويها الشرعي فلا 
يشكل أنها واجبة ولو من صغيرة وإن فعل ما يكفرها لأن هذا من أحكام الآخرة . 

قوله :الحو يعو له ربكت مو ا لأن الشروط الثلاثة عامة 
: اهاق ل. 1 

قول : (بشروطها الثلاثة) وشرط صحتها صدورها قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من 
مغربهاء والحق أن من يوم الطلوع إلى يوم القيامة لا تقبل توبة أحد كما في حديث ابن عمر: 
من يوم إلى يوم اليا لا بقع فْسَاً إيمائها لم كن آمنث ين قبل أخرجه الطبراني 
. والحاكم» وهو نص في موضع النزاع ؛ اله التحافظ جح وهذااقو المع ةاد عبد رر 

قوله: (الندم) وهو رکنها الأعظم» لأنه الذي يطرد في كل توبة ولا يغني عنه غيره 
بخلاف الثلاثة الباقية».أما عزم أن لا يعود فيغني عنه الندم لأنه يستلزمه كمااعرف من تعريف 
و وم اماي وساي عد مر رما ولا يجب 
عندنا استدامة الندم في جميع 'الأزمنة'بل يكفي استصبجاب الندم حكماء وأما الإقلاع فإنما يتأتئ 
إذا كانت المعصية بافية» ونا 5 Ey E‏ 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الاستسقاء ٤۷۱‏ 


والإقلاع والعزم على أن لا يعود (و) بالإكثار (من الصدقة) على المحاويج (و) بالتوبة من 
حقوق الآدميين» (و) هي المبادرة 


عدم معرفته مثلاً؛ فالمطرد من أركان التوبة هو الندم لا غير» وتحقق التوبة بما ذكر محله في 
التوبة باطناً أما في الظاهر لتقبل شهادته وتعود ولايته فلا بد في تحققها مع ذلك في المعصية 
القولية من القول» كقوله في القذف: قذفي باطل وأنا نادم عليه ولا أعود إليه ولا بد في الفعلية 
كالزنا من استبرائه سنة» والمعتمد أنه لا بد من استبرائه سنة في القولية والفعلية. وعبارة ابن 
السبكي في جمع: الجوامع مع شرحها للمحلي: وهي» أي التوبة» الندم على المعصية من حيث 
إنها معصية. فالندم على شرب الخمر لإضراره بالبدن ليس بتوبة وتتحقق بالإقلاع عن المعصية 
وعزم أن لا يعود إليهاء وتدارك ممكن التدارك من الحق الناشىء كحق القذف فيتداركه بتمكين 
مستحقه من المقذوف أو وارثه ليستوفيه أو يبرأ منه» فإن لم يمكن تدارك الحق كأن لم يكن 
مستحقه موجوداً سقط هذا الشرط كما يسقط في توبة معصية لا ينشأ عنها حق لآدمي» وكذا 
يسقط شرط الإقلاع في توبة معصية بعد الفراغ منها كشرب خمر؛ فالمراد بتحقق التوبة بهذه 
الأمور أنها لا تخرج فيما يتحقق بها عنها لا أنه لا بد منها في كل توبة اه بحروفه. وقوله: 
وتتحقق بالإقلاع فيه بحث إذ قد توجد هذه الأمور ولا يوجد الندم فما معنى تحققها بهذه 
الأمور إلا أن يراد تحقق اعتبارها والاعتداد بها كما في الشقر في على جمع الجوامع . 

قوله: (والإقلاع) أي الخروج من التلبس بهاء فلو تاب من الزنا وهو متلبس به لم يصح 
لعدم الإقلاع» والإقلاع يتعلق بالحال والندم بالماضي والعزم بالمستقبل زي . 

قوله: (والعزم على أن لا يعود) إليها أي إلى المعصية أي إن تيسر منه وإلا كمجبوب بعد 
زناه لم يشترط فيه العزم على عدم العود له بالاتفاق» وتصح من سكران حال سکره إن تأتي منه 
الشروط التي منها الندم كإسلامه كما في شرح م ر. 

قوله : (وبالتوبة من حقوق الآدميين) اقتضى صنيعه أن كلام المتن على التوزيع أي بالتوبة من 
حقوق الله وبالخروج من المظالم في حقوق الآدميين» مع أن التوبة بمعنى الندم وغيره مما تقدم 
معتبرة في حقوق الآدميين . ومما يقَوّي الاعتراض عليه قوله مضافاً ذلك إلى الشروط الثلاثة . 

قوله: (وهي المبادرة) لا يخفى أن هذه ليست هي التوبة ولا حقوق الآدميين ولا الشرط 
الرابع للتوبة ولا يصح رجوع اسم الإشارة بعده إليهاء فلو قال: ويأمرهم بالخروج من المظالم 
مضافاً الخ» لو في بالمراد ق ل. وعبارة حج في شرح الزواجر: قال الزركشي: ثم رأيت في 
منهاج العابدين للغزالي أن الذنوب التي بين العباد إما في المال فيجب رده عند المكنة. فإن 
عجز لفقر استحلله فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعلهء وإلا فليكثر 
من الحسنات ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة؛ وإما في النفس 
فيمكئه أو وليه من القودء فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة» وإما في 


فق 0 01 كتاب الصلاة/ فصل: في صلاة الاسنسقاء ٠‏ 


إلى (الخروج من المظالم) المتعلقة بهم من دم أو عرض أو مال مضافاً ذلك إلى الشروط 
الثلاثة المذكورة (و) بالمبادرة إلى (مصالحة الأعداء) المتشاحنين لأمر دنيوي اولحظ نفس 


العرض فإن اغتبته أو شتمته أو امتهته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك معه إن 
أمكنك بأن لم تخش زيادة غيظ وهياج فتنة في إظهار ذلك فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله 
ليرضيه عنك؛ ا فإن خنته في أهله أو ولده وتار للاستخلال والإظهار 
لأنه يولد فتنة وغيظاً بل يتضرع إلى الله تعالى ليرضيه ويجعل له خيراً كثيراً في مقابلقه» فإن 
أمنت الفتنة والهياج وهو نادر فتستحل منه؛ وإما في'الدين فإن كفرته:أو بدّعته أو ضللته فهو 
أصعب الأمر فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك وتستحل من صاخبك إن 
أمكنك وإلا فالابتهال إلى الله تعالى جداً والندم على ذلك ليرضيه عنك اه كلام الغزالي. 
وقضية ما ذكره ذ في الحرم الشامل للزوجة والمحارم كما صرحوا به أن الزنا واللواط فيهما حق 
للآدمي» رقف ان ی على دنا زی بها در ی ا 
زوج المزني بها. هذا إن لم يخف فتنة» وإلا فليتضرع إلى الله تعالى في إرضائهم عنه. زيوجة 
ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار أي عار. بالأقارب وتلطيخ فراش الزوخ 
| فوجب استحلالهم حيث لا عذر اه. والعمل الصالح ليس شرطاً في صحة التوة ولا قبولها 
باتغاق الأئمة وخالف في ذلك ابن حزم الظاهري فشرط العمل الصالح مستدلاً بقوله تعالى! 
«إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالجاً فأوليك EE EAA‏ 
ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابأ» [الفرقان: و١/]‏ وورد في الخبر: (إِنّ لله 
مَلَكَاً له جَتَاجَانِء جما بالمَغْرِبٍ من يَاُوتَة حَمْرَا وَجَتَحُ بالمَْرِقِ من رُمُرَْةٍ حَضْرَاء مُكَل 
بالدر واليَاقُوتِ وَالمُرْجَانِء وَرَأَسُهُ تحت العَرْشٍِ وَقَدَمَاهُ في خو الأزض السابعة يتاي كل 
¡ ؤم ولَبلَةٍ: هَل من داع يجاب لة؟ هل مِنْ سَائلٍ فيَعطى سُؤْالَة؟ هَل مِن تَائِبٍ فَبَِاب 
علَِهِ؟ هَل ِن متفر قيقر له؟ حَنَى يَطَلَعَ الجر اه. 
قوله: (والخروج من المظالم) فيه تغير العامل ومعنا. لأنه معطوف على التؤبة من عطف 
الجزء على الكل . ٍ 
قوله : (مضافاً الغ) فيه أن الإقلاع شامل للخروج من المظالم تدبر. 
قوله: (الشرؤط الثلاثة) ويزاد شرطان : أن لا.تطلع الشمس من.مغربهاء وعدم وصوله 
للغرغرة.أو حالة يقطع بموته فيها. ففي حال الغرغرة وهي حالة النزع .لا تقبل توبة ولا غيرهاء 
كما أن الشمس إذا طلعت. من مغربها أغلق باب التوبة وامتنعت على من لم يكن تاب قبل 
ذلك؛ وهو معتى قوله تعالى: يوم بأني بعض آبات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم نکن آمنت 
من قبل [الأنعام: مه] هذا عند الأشاعرة» وأما عند .الماتريدية فإن اشتراط عدم الغرغرة في 
الكافر دون المؤمن العاصي عملا بالاستصحاب في الموضعين . 1 


كتاب الصلاة/ فصل: في صلاة الاستسقاء يفف 


لتحريم الهجران حينئذ فوق ثلاث (و) بالمبادرة إلى (صيام ثلاثة أيام) متتابعة ويصوم معهم» 
وذلك قبل ميعاد الخروج فهي به أربعة لأن لكل من هذه المذكورات أثراً في إجابة الدعاء 


قوله: (إلى صيام ثلاثة أيام) ولو صام في هذه الأيام المأمور بها عن نذر عليه أو قضاء أو 
كفارة ومثله الاثنين والخميس اكتفي به؛ لأن المقصود وجود صوم فيها كما أفتى به م رز ي. 
ولا يجوز فيها الفطر لمسافر سفر قصر لأنها لا تقضى ق ل» بخلاف المريض ويجب فيها 
التبييت كما يأتي ولكن لا يجب قضاؤها ح ل. وهذا كله عند أمر الإمام بهاء ولو أمرهم 
بالصوم ثم سقوا قبل إتمامه قال م ر يلزمهم بقية الأيام؛ ووججهه سم بأن هنا الصوم كالشيء 
الواحدء وأفتى الزيادي بأنه لو أمرهم بالصوم ثم رجع بأنه يجب الصوم ووافقه آهل عصره اه أ 
ج. فلا فرق بين أن يكون الرجوع قبل الشروع أو بعده ليلاً أو نهاراً؛ لأنه صار واجباً عليهم 
بمجرد الأمر حتى يمتنع على الإمام الرجوع عنه. وعبارة م د على التحرير: ويجب عليهم 
الصوم بأمره.فيجب فيه تبييت النية والتعيين» وإذا لم يبيت النية ونوى نهاراً وقع نفلاً مطلقاً 
وأجزأ عن الصوم المأمور به فتبييت النية لدفع الحرمة؛ وإذا لم ينو نهاراً لا يجب قضاؤه لو 
فات إِذْ وجوبه ليس لعينه وإنما هو لعارض» وهو أمر الإمام والقصد منه الفعل في الوقت لا 
مطلقاً؛ نعم إن آمر الإمام بالقضاء وجب. 

قوله: (فوق ثلاث) وأما إذا كان الهجران لله بأن كان لأمر ديني فإنه لا يحرم وإن زاد 
على الثلاث» قال الشاعر: 

ياها جرى فوق الثلاث بلا سَبِّبْ ‏ خالفت قول نبينا أَرْكَى العَرَبْ 
مجر الفتى فوق الثلاث محرم مالم يكن فيه لمولانا عضب 

آه. ۰ ْ 

قوله: (ويصوم معهم) أي ندباً عند م ر ووجوباً عند حج . وعبارة ق ل على التحرير: 
ولا يجب الصوم على الإمام الآمر به لبعد إيجاب الشخص شيئاً على نفسه. وخالف حج فيه 
والمعتمد عدم وجوبه مطلقاً سواء كان بصيغة الأمر منه أو الإخبار؛ وإن قلنا المتكلم يدخل في 
عموم كلامه لأنا إنما أوجبنا الصوم على غيره بأمره بذلاً لطاعته. وهذا المعنى لا يتصور فيه» 
إِذْ لا يتصور بذل طاعة الشخص لنفسه اه. ولو أمر الإمام أولياء الصبيان المطيقين أن يأمروهم 
فالمتجه الوجوب سم أأج. 

قوله: (لأن لكل هذه المذكورات أثراً الخ) وأيضاً فالصوم له آثر في استقامة القلب. وقد 
قال الإمام القشيري في رسالته: اعلم أن الاستقامة توجب استدامة الكرامة» قال الله تعالى: 
وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً» [الجن: ]١١‏ ولم يقل «سقيناهم» بل 
أسقيناهم إشارة إلى الدوام . 


4V4‏ ا 1 :' كتاب الصلاة/ نل : في صلا الاستسقاء 


قال تعالى (ويا قوم استغفروا ريكم ثم توبوا إليه برسل السماء عليكم مدرارا» [هود: ۲ه] 
وقد يكون منع الغيث بترك ذلك» فقد روى البيهقي : «وَل مع قوم الرّكاة إلا حبس عنم 
المَطرًا وفي خبر الترمذي اثَلانَةٌ لا ثُرَدُ دَعْوَنُهُمْ الصائِم حَنَى يفطر وَالإِمَامُ العَادِل 
وَالمَظْلُومُ”' وروى البيهقي «دَعْوَةٌ الصَائِمَ وَالوَالِدٍ وَالمُسَافِرِكِ وإذا أمرهم الإمام بالصوم 
لزمهم امتثال أمره كما أفتى به النووي وسبقه إلى ذلك ابن عبد السلام لقوله تعالى يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله [الأنفال: ٠‏ الآية. قال الإسنوي: والقياس طرده في جميْع المأمور 
به هنا انتهى . ويدل له قولهم في باب الإمامة العظمى تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما 
لم يخالف حكم الشرع. واختار الأذرعي.عدم وجوب الصوم كما لو أمرهم بالعتق وصدقة 
التطوّع. قال الغزي: EE‏ مال وقد قالوا: إذا أمرهم 


قوله: برك ذلك) أي الاستخفار والتوية قوله: (والمظلوم) وما أجسن ما قاله بعضهم : 
لاتظلمنّ! إذا ما كنبت مقتدراً فالظلم آخرهيأنيك بالشدمٍ 
aS‏ دعو عليك وعين لله لم تشم 

وللشيخ حسن البدري: | 
وسبعة لا يسرد الله ذعوتهم مظلوم والد ذو صوم وذو مَرَض 
ودعبوة لأخ بالخيب ثم نبي لأمة ثم ذو حح بذاك فضي 

قوله : (وإذا أمرهم الإمام) أو نائبه» وبظهر أن منه القاضي العام الولاية. لا نحو وإلى 
الشوكة» وأن البلاد التي لا إمام فيها يعتبر ذو الشوكة المطاع فيهاء :شوبري. وأمره بذلك يعم 
من حضر ومن لم يحضر وصلمحه م ار. 

قوله : (لزمهم امتثال أمره) ولو مسافرين على المعتمد وظاهره ولو في النصف الثاني من 
شعبان لأنه لسبب أ ج. وحاضله أنه إذا أمر بواجب تأكد وجوبهء وإن أمر بمندوب وجب» 
وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب» يخلانار ها | أثر بترم 
أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة م د. 

قوله: (والقياس طرده) أي تعميمه أي الإيجاب وشموله للجميع الخ. وهذا هو المعتمد. 

قوله: (تجب طاعة الإمام» اعتمده م ر. | 

قوله : (وقد قالوا الخ) تأييد لقوله: : وفي القياس نظر لأنه قياس مع الفارق» ؛فكان الأولى 
للأذرعي أن يقيس الصوم على الصلاة في الوجوب بأمر الإمام لأن كلا منهما عبادة. 


(۱) أخرجه الترمذي (5977؟) (۳۵۹۸) وابن ماجه )۱٥۷۲(‏ والبيهقي RON 2155/4 ٤۵/۳‏ وابن 
المبارك .)۳۸١(‏ : 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الاستسقاء {Vo‏ 


بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته فيقاس الصوم على الصلاة» فيؤخذ من كلامهما أن 
الأمر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله وهذا هو الظاهرء وإن كان كلامهم في الإمامة شاملا 
لذلك إذ نفس وجوب الصوم منازع فيه فما بالك بإخراج المال الشاق على أكثر الناس» وإذا 
قيل بوجوب الصوم وجب فيه تبييت النية كما قاله الإسنري» وإن اختار الأذرعي عدم 
الوجوب وقال: : يبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد (ثم يخرج بهم) أي بالناس 
(الإمام) أو نائيه إلى الصحراء حيث لا عذر تأسياً به كلل ولأن 3 يكثرون فلا يسعهم 
المسجد غالباً. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنى نى بعضهم مكة وبيت 
المقدس لفضل البقعة وسعتها ولأنا مأمورون بإحضار الصبيان 


قوله: (في الجدب) بالدال المهملة وهو القحط. 

قوله: : (لا يجب امتثاله) المعتمد وجوب جميع ما أمر به الإمام ما لم يكن محرّماً أو 
مكروهاً وعلى المعتمد من وجوب الصدقة بأمر الإمام فوجوبها على من تجب عليه زكاة الفطر 
لا مطلقاء والواجب في التصدّق أقل متموّل إن لم يعين الإمام قدراً وقد زاد على ما يجب في 
زكاة الفطر وإلا تعين إذا فضل ذلك القدر عن كفاية العمر الغالب اه ح ل. 

قوله: (شاملاً لذلك) أي لوجوب الصدقة والعتق. 

قوله: (وجب فيه تبييت النية) والتعيين» > وإذا لم يبيت نوی نهاراً صح صومه ووقع نفلاً 
وقام مقام الواجب؛ لكنه يأثم بترك النية. وظاهره وإن كان الإمام حنفياً يرى الاكتفاء بالنية نهاراً 
اكتفاءً بعقيدة الفاعل مدابغي . 

قوله: (وإن اختار الأذرعي عدم الوجوب) أي للتبييت؛ وهو ضعيف. 

قوله: : (عدم صحة صوم من لم ينو ليلا) فيه أن القائلين بوجوب النية ليلا لا يقولون بعدم 
15 ابوس م ان دعر ا راد و . ولعل هذا هو نكتة 
الإمام بالخروج وحدهم إلى الصحراء. 

قوله: (تأسياً به الخ) أقام أدلة ثلاثة: الأؤل: التأسي» والئاني: قوله ولأن الناس» 
والثالث: قوله ولأنا مأمورون الخ. 

قوله: (أنه لا فرق) أي في خروجهم إلى الصحراء قوله: (وغيرها) من المدينة وبيت 
المقدس. 

قوله: (مكة وبيت المقدس) أي فلا يخرجون منها إلى الصحراء بل يصلون فيهما 
ويخطب الإمام فيهما لفضلهماء شيخنا؛ وهو ضعيف . 


٠ ۰ 1‏ كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الاستسقاء 


ص 


ومأفورون بان نجنبهم المناجد ني اليوم (الرايع) من صيامهم صياماً لحديث 7 3 
١‏ فوته المتقدم . ا 1 


وينبغي للخارج انر يخفف أكله وشربه تلك الليلة ما أمكن» ويخرجون غير 
متطيبين ولا متزينين بل (في ثياب بذلة) بكسر الموحدة وسكون المعجمة| أي مهنة - 
وهو من إضافة الموصوف إلى صفته أي ما يلس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة 
الخدمة وتصرف الإنسان في بيته (و) في(استكانة) أي خشوع وهو حضور القلب 
وسكون الجوارح وخفض الصوت ويراد به أيضاً التذلل (و) في (تضرع) إلى الله ۾ تعالى 
ويسن لهم التواضع في كلامهم ومشيهم وجلوسهم للاتباع» ويتنظفون بالسواك وقطع 
الروائح الكزيهة وبالغسل» »> ويخرجون من طريق ويرجعون في أخرى مشاة في ذهابهم إن 
أ لم يشق عليهم لا حفاة مكشوفي الرؤوس» ويخرجون معهم ندباً الصبيان والشيوخ 
زالمجائر ومن لا ية لمن السام دالخ اليح المنظر كما قاله يعهن الا رين لان 


قوله: (صياماً) حال من الضمير في ثم يخرج بهم وياؤه مخففة أو مشدّدة. واقتصر ق ل 
على قوله بتشديد الياء التحتية أي لأن المخفف مصدر. 

قوله: (من إضافة الموصوف) 0 

قوله: (ما يلبس من الثياب) أ يال ل تعن جنبية ققد كال ر ولا يلبس 
الجديد من ثياب البذلة أ ج. أوإنما لم تطلب الزينة هنا لأن القحط ونحوه إنما نشا عن ذنب 
ات لارا ر ا من 4 کر کر وقال ابن عباس :. #خرج رسول 
لله ك إلى الاستسقاء مبتذلاً متواضعاً حتى أتى المضلى » > فلم يزل في التضرع والدعاء والتكبير 
حتى صلی ركعتين كما يصلي العيد؛ رواه الترمذي وقال: : حسن صحيح» فعلم أنهم لا يتزينون 
ولا يتطيبون بالماء والسواك وقطع الزوائح الكريهة. وفارق العيد بأنه يو م الزينة رهذا يوم ا 
اه خ ض. 

قوله: (وفي استكانة) في بمعنى مع أو الظرفية مجازية › کان الاستكاتة محيطة بهم» ب 
يقال في قوله وفي تضرع١‏ | 

قوله : (ويراد به) أي بما ذكر .من الاستكانة . 

قوله: (لا حفاة) فلو خرجوا حفاة کی ار کک على ارب ب 
إظهار التراضعء قاله الزيادي وأ ج واستبعده م ر في شرحهء فالمعتمد 'الكراهة . 

قوله :. (الصبيان) ولو غير مميزين» وهل مؤنة إخراجهم في مالهم أو في مال الوالي؟ 
والذي يتجه أنهم إن كانوا يستسقون لأنفسهمء لكر انالك الحم a‏ 
لوحي ير ل عوراو ا ب 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الاستسقاء يفف 
دعاءهم أقرب إلى الإجابة إذ الكبير أرق قلباً والصغير لا ذنب عليه ولقوله يكه: «وَمَلُ 
تُرْرَقُونَ وَتُنْصَرُونٌ إلا بِصُعَنَائكم) رواه البخاري وروي بسند ضعيف «لَوْلاً شَبَابٌ حش 


يهاب رن وَشِْوحٌ ركع وَأَطفَال رصح لَصْبٌ عَلَيكُمْ لداب صَبّاا ونظم بعضهم ذلك 
فقال: 


لولاعبادللولهركع وصبية من اليتامى رضع 

ومهملات في الفلاةرتع صب عليكم العذاب الأوجع 
والمراد بالركع الذين انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة» ويسن إخراج 
البهائم لأن الجدب قد أصابها أيضاً. وفي الحديث «إنْ بيا من الأيياء خرَجَ لتقي 
وَإِذَا هُوَ َِمْلَةٍ رَافِعَةَ بَعْض فُوَائمها إِلَى السَمَاءِ فَقَالَ: ارج | فقذ اسْتُجِيبَ لَكمْ مِن أجل 
شَأَنِ التمْلَقه رواه الدارقطني وفي البيان وغيره أن هذا النبي هو سليمان عليه السلام» وأن 
النملة وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت: اللهم أنت خلقتنا فارزقنا وإلا فأهلكناء 
قال وروي أنها قالت: اللهم إِنّا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رزقك قلا تهلكنا بذنوب 


قوله: (وهل ترزقون الخ) استفهام بمعنى النفي أي ما ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم . 

قله : (لولا شباب الخ) في شرح م ر إسقاط هذه الجملة والاقتصار على الجمل الثلاث 
بعدهاء فيمكن أن تكون رواية ويمكن أن يقال إن لفظ العباد في النظم شامل للشباب والشيوخ 
فحصلت المطابقة أه. 

قوله: (لولا عباد الخ) ما ذكره في النظم لم يستوف ما في الحديث الذي ذكره إذ فيه 
أربعة وفي النظم ثلاثة» ويمكن أن يقال إن لفظ العباد في النظم شامل للشباب والشيوخ 
فحصلت المطابقة أ ج؛ لكن ينافيه قول الشارح: «والمراد بالركع الخ» لكن يناسبه التفسير 
الثاني . 

تونه: (ويسن إخراج البهائم) لا يبعد الشمول لنحو الكلاب لأنها مسترزقة عليه فالعقور 
منها حيث تأخر قتله لأمر اقتضاهء وإذا لم يخرج الناس لا يسن إخراج البهائم لأنها إنما تخرج 
تبعاً سم . 

قوله: (بنملة) تاؤها للوحدة لا للتأنيث كتاء قملة واسمها حرملة أو طاخية وكانت قدر 
السخلة. وقوله بنملة أي مجتمع بنملة وإذا فجائية . 

قوله: (ورفعت يديها) وهو المراد بقوائمها فيما مر. 

قوله: (لا غنى) بالقصر لأنه ضد الفقرء وأما رفع الصوت بالغناء فهو بالمدء وقد قيل إن 
موسى عليه الصلاة والسلام استسقى لقومه فلم يسقوا فقال: يا رب بأيّ شيء منعتنا الغيث؟ 
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بني آدم وتقف البهائم معزولة عن الناس» ويفرق بين الأمهات والأولاد حتى يكثر 
د والرقة فيكون أقرب إلى الإجابة» ولا يمنع أهل الذمة الحضور لأنهم 
مسترزقون وفضل الله واسع› وقد يجيبهم استدراجاً لهم 


فاك ای إن فيكم چا مسا فارز ازيل کے طن مون عل تلا ماله دی 
بأعلى صوته: أيها العاصي قد منعنا الغيث بسببك فاخرج! فنظر العاصي يميناً وشمالاً فلم ير 
. أحداً خرج فعلم أنه المطلوب» أفقال. في نفسه: إن خرجت افتضحت وإن قعدتمنعوا من 
أجلي! إلهي قد. تبت إليك فاق فأرسل الله إليهم الغيث وسقوا حتى زووا. فتعجب موسى 
فقال: يا رب سقيضا ولم ييخزج أأحد من بيننا؟ فقال: يا موسى الذي منعتكم به قد تاب إليّ , 
ورجع . فقال: يا رب دلني عليه! فقال: يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماماً؟ اه ذكرة , 
البرماوي . وقحط الناس في زمن, عمر بن عبد العزيز فوفد عليه وفد فقام خطيبهم : فقال يا أمير 
المؤمنين أتيناك عن ضرورة قد ببست جلودنا على أجسادنا لفقد الطعام؛ فإن كان.هذا المال لله 


0 فالله غني عنه وإن كان لعباد الله فإنا إياهمء وإن كان لك فتصدق علينا إن الله يجزي 


المتصذقين! فبكى عمر وأمر ب نايتهم من بيت المال» ثم قال للخطيب : كما رفعث حاجتك ' 
إلينا فارفع إلى الله حاجتي! فرقع رأسه إلى السماء وقال: : اللهم اصنع مع عمر كصنعه مع 
رعيته! فما تم دعاءه حتى أمطرث السماء ووقعت برمة فانكسرت وخرجت منها ورقة مكتوب 
فيها: براءة من الله العزيز إلى عمر بن عبذ العزيز من الثار اه. وسئل ملك زال عته| ملكه: ما 
سبب ذلك؟ فقال: لاغتراري بالدولة والقوم ورضاي برأيي وترك المشورة وتوليشي أصاغر 
العمال على أكابر الأعمال وتشاغلي عن قضاء حوائج ج الرعية اه. : 

قوله: (والرقة) لعل المراد رقة القللوبء وفي نسخة: : والرآفة بذل والرقة قوله: رولا 
يمنع) أي الإمام وقوله أهل الذمة أي ولا أهل العهدء » لكن لا يختلطون بنا ولا يخرجون. معنا 
في يومنا بل يخرجون في يوم آخر على ما اعتمده م ر خلافاً لابن حجر. لا يقال في خروجهم 
وحدهم مظنة مفسدة وهو مصادفة الإجابة فيظن ضعفاء المسلمين بهم خيراً؛ لأنا ثقول 
خرو جه معنا مقيجدة متحققة فا ا ,على الود ة المتوهمة؛ قال ابن قاضي شهبة : وفيه نظر 
اه م ر. 1 


قوله: (وقد يجيبهم) صريح في أن دعاء الكافر يجاب ا وأما قوله تعبالى : 
ظوما دعاء الكافرين إلا في ضلال) [غافر: ]٠١‏ فالمراد به العبادة شوبري ٠‏ 

فرع: في استجابة :دعاء الكافر خلاف» قال الرؤياني في الببحر: لا يجوز أن يؤمن على 
دعائه لأنه غير مقبول» قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في 'ضلال4 [غافر: ]٠١‏ وقال 


آخرون : إنه مستجاب وقد استجیبت دعوة إبليس في قوله: «أنظرني إلى يوم يبعثون» 
[الأععراف: 14]. وواضح أن الخلاف إنما هو فى الاسشجابة بمعلى إيتاء المسؤول» وحينئذ 
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ويكره إخراجهم للاستسقاء لأنهم ربما كانوا سبب القحط . قال الشافعي: ولا أكره من 
إخراج صبيانهم ما أكره من إخراج كبارهم لأن ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم. قال 
النووي: وهذا يقتضي كفر أطفال الكفار. وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال 
الأكثرون إنهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم؛ والمحققون إنهم في الجنة وهو 
الصحيح المختار لأنهم غير مكلفين وولدوا على الفطرة انتهى. وتحرير هذا أنهم في 
أحكام الدنيا كفار فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين» وفي الآخرة 
مسلمون فيدخلون الجنة. ويسن لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير 
بأن يذكره في نفسه فيجعله شافعاً لأن ذلك لائق بالشدائد كما في خبر الثلاثة الذين أووا 
فى الغار» 


الذي دل عليه صريح كلامهم وغيره أنه قد يعطى سؤاله استدراجاً» ومنه ما وقع لإبليس. 
أما الاستجابة بمعنى الإثابة عليه فهي منفية جزماًء وهذا محمل الآية المذكورة وهذا لا نزاع 
فيه اه ابن حجر في شرح الإيعاب. ولو قيل في وجه الحرمة: إن في التأمين على دعائه 
تعظيماً له وتغريراً له وللعامة بحسن طريقته لكان حسناً. ويحرم الدعاء للكافر بالمغفرة» نعم 
إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببها وهو الإسلام 
فلا يته إلا الجواز اه إطفيحي . 

قوله: (ويكره إخراجهم) أي أمرهم بالخروج ويكره أيضاً خروجهم كما في الروضة. 

قوله: (لأن ذنوبهم) أي الصبيان أقل أي ذنوبهم صورة؛ لأن الصغير لا ذنب له. 

قوله: (والمحققون أنهم في الجنة) أي استقلالاً على الراجح لا خدماً كما قيل» والمراد 
بالخدم على القول به أنهم في مرتبة الخدم إذ الجنة لا خدمة فيها من بني آدم» فلا يرد 
الولدان؛ إذ هناك ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين اه أ ج. وظاهره كغيره أن هذا الخلاف جار 
في أطفال كفار هذه الأمة وغيرهاء وليس كذلك بل فى أطفال كفار هذه الأمة فقط أما أطفال 
كفار غيرها فذي التار كما نقله شيخنا الشوبري عن معين الدين الصفوي. 

قوله: (وتحرير هذا) أي هذا المقام على الصحيح . 

قوله: (وفي الآخرة مسلمون) أي في حكمهم لما قالوه إن الإسلام خاص بهذه الأمة أأج. 

قوله: (آن يستشفع) أي يتوسل . 

قوله: (كما في خبر الذين أووا في الغار) وهم الثلاثة الذين خرجوا يرتادون لأهلهم فبينما 
هم يمشون إذ أصابهم حر الشمس فأووا إلى الكهف فسقطت عليهم صخرة من الجبل فسدّت 
عليهم باب الغار فقال قائل منهم: اذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله يفرج عناء فقال واحد 
منهم: قد عملت حسنة من واحد؛ كان لي أجراء يعملون عملاً استأجرت كل أحد منهم بأجرة 


سيل ١‏ ۰ ْ كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة: الاستسقاء 
وأن يستشفع بأهل الصلاح | ْ 


معلومة فجاء ذات يوم وسط النهاز رجل فاستأجرته بشطر أصحابه فعمل في بقية يومه كما عمل ' 

رجل منهم في طول نهاره فرأيت أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لاجتهاده في عمله فقال 
رجل : أتعطي هذا مثل ما أعطيتني؟ ولم يعمل إلا نصف النهارء فقلت: يا عبد الله :لم أنقضك 
من أجرتك شيئاً وإنما هو مالي أحكم فيه بما أشاءء فغضب الرجل وذهب وثرك أجرته» 
فوضعت حقه في جانب من البيت. ثم مرّت بي بعد ذلك بقر فاشتريت له فصيلة بأجزته فيلغت 
ما شاء الله» وفي رواية «فصرت أررع له بأجرته وأشتري له من ريع الزرع عجلة وعنزاً وسخلة : 
وترعى في كلا مباح» فزادت ونمت. ثم مر بي بعد حين شيخ ضعيف لا أعرفه فقال إن لي 
عندك حقاء ثم ذكره حتى عرفته» فقلت له: هذه البهائم خقك فقال: يا عبد الله لا تسخر بي ؛ 
إن لم تتصدق عابي فأعطني حقي! فقلت له: والله ما أسخر بك وإنما هي حقك وليش لي فيها ٠‏ 
شيء. فدفعث جميع ذلك له؛ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء لوجهك فافرج عنا! فانفرج منها 
ثلثها. وقال الآخر: قد عملت حسنة» كان لي مال ورزق رزقني الله به فأصاب الناسأشدة 
فجاءتني امرأة تطلب مني إحساناً؛ فقلت لها : بشرط أن تمكنيني من نفسك! فأبت وذهبت» ثم 
رجعت ثانياً وطلبت مني إحساناء فقلت لها مثل ذلك» فأبت وذهبت . فذكرت ذلك لرؤجها 
فقال لها: مكنيه من نفسك وأحيي أولادك لئلا يموتوا جوعاً! فرجعت إليّ وأنشبدتني بالله أن 
أعطيهاء فأبيت عليها إلا بالشرط المتقدم؛ فسلمت نفسها إليّ؛ فلما كشفت عورتها وقعدت 
منها مقعذ الرجل من زوجته ارتعدت فقلت: ما شأنك؟ فقالت: إني أخاف الله رب :العالمين» . 
فقلت لها : خفت في الشدة ولم أخفه أنا في الرخاء؟ فتركتها وأعطيتها ما يحق عليّ بما 
كشفتها. الع رة كب تمل أي قمات ذلك اعام ترجا فنع ا فع ت ااي 
وتبين لهم الضوء. ثم قال الآخرأ: قد غلمت أني عملت حسنة» كان لي أبوان شيخان كبيزان 
ركان لوا فك ت للم ر راا ای ار > فجاء غيث فحبسني افأتيت إلى 
أبويّ فوجدتهما.قد ناما فشق علي أن أوقظهما وشق علي أن أترك غنمي» فدمت واقفاً على 
رأسهما ومحلي على يدي حتى, أيقظهما الصبح» فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت:ذلك ابتغاء 
لوجهك فافرج عنا! فانفرجت كلها فخزجوا». ا دعاء شخص 
في الحال وَاضطرٌ الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء بالسقيا؟ المعتمد أ ET‏ 
العزر وجب عله الدعاء ف فر ري 


قوله: : وان يستشقع باعل الضلاح) أي يتوسل بهم كما يدل عليه قوله: وإنا نتوسل .إليك 
الخ والتوصل بهم بأن يخرجهم للاستسقاء لأجل دعائهم أخذأ من قوله؛ لأن دعاءهم أقرب إلى ٠‏ 
الإجابة كما قرره شيخنا العشماوي» خصوصاً عمار المساجد لما ورد: «(إنّ الله إذا اراد أن بغز , 
بقزية غلاا قر إلى أغي النناجل قصَرف غلها . 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الاستسقاء 441 


لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة لا سيما أقارب النبي ية كما استشفع عمر بالعباس رضي 
الله عنهماء فقال: اللهم إنما كنا إذا قحطناء نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بع نبينا فاسقنا فيسقون. رواه الشيخان. (ويصلي) الإمام (بهم ركعتين) للاتباع رواه 
الشيخان (كصلاة العيدين) في كيفيتهما من التكبير بعد الافتتاح وقبل التعوذ والقراءة سبعاً 
في الأولى» وخمساً في الثانية برفع يديه ووقوفه بين كل تكبيرتين كآبة معتدلة» والقراءة 


قوله: (لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة) قال عبد الله بن المبارك: قدمت المدينة في عام 
شديد القحطء فخرج الناس يستسقون وخرجت معهم» إذ أقبل علينا غلام أسود عليه قطعتا . 
خيش قد اتزر بإحداهما ووضع الأخرى على عاتقهء فجلس إلى جنبي فسمعته يقول: إلهي 
اختلفت الوجوه بكثرة الذنوب والمساوىء وقد حبست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك» فأسألك 
يا حليماً ذا أناة يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل أن تسقيهم الساعة! فلم يزل يقول الساعة 
الساعة حتى اكتست السماء بالغمام وأقبل المطر من كل مكان. قال ابن المبارك: فجئت إلى 
الفضيل رضي الله عنه فقال لي : أراك كثيباً! فقلت: قد سبقنا إليه غيرنا وتولاه دوننا؛ وقصصت 
عليه القصة. فصاح الفضيل وخْرٌ مغشيّاً عليه اه أ ج. 

قوله: (كما استشفع عمر بالعباس) وقد روى الطبراني وابن سعد: أن عبد المطلب 
استسقى بالنبي ية حين تتابعت عليهم سنون أهلكتهم. فسمعوا قائلاً يقول: يا معشر قريش إن 
فيكم نبياً آن أوان خروجه به يأتيكم الحيا والخصب» فاخرجوا إلى جبل أبي قبيس! فتقدم عبد 
المطلب ومعه النبي ل فرفع يديه يدعو ويطلب الغوث أي الإجابة بوجه النبي به أي متوسلاً 
به فسقوا. ولذلك يقول فيه عبد المطلب: 

وأبيض يُسْتَسْقَى الغمامٌ بوجهه 2 ثمال اليتامى عصمه للارامل 

قوله: (قحطنا) بفتح القاف والحاءء وحكى الفراء كسر الحاءء وقُجِطٌ على صيغة 
المجهول؛ ذكره شيخنا ح ف على ابن حجر على الهمزية . 

قوله: (وإنا نتوسل الخ) وحكمة توسله به دون النبي يي مع أنه أعظم وسيلة حياً وميتاً 
الإشارة إلى رفعة قرابة رسول الله ب وقربهم من الله كما ذكره شيخنا ح ف في حاشيته على 
شرح الهمزية . 

قوله: (كصلاة العيدين) يؤخذ منه أنها لا تزاد على ركعتين» واعتمده شيخنا الزيادي اھ 
عبد البر. قال الرحماني: ولو أحرم بها أكثر من ركعتين لم تنعقد اه. وفي بعض النسخ من 
شرح الرملي: أنه تجوز الزيادة على الركعتين» لكن لم يعتمده ز ي لكونه في بعض التسخ» 
وعبارة الشوبري: لكن تجوز الزيادة عليهما كما في شرح شيخناء وكلام الزيادي هو المعتمد 
لأنه أدرى بكلام الرملي من غيره فانهم . 


البجيرمي على الخطيب/ ج 7/م51 


3 كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الاستسقاء 


في الأولى جهراً بسورة (ق 24 وفي الثانية #اقتربت الساعة) أو #سبح» والغاشية قياساً 
لا ناء ولا تؤقت بوقت عيد ولا غيره» فتصلى في أي وقت كان من ليل أو نهار لأنها 
ذات سبب فدارت مع سببها (ثم يخطب) الإمام (بعدهما) أي الركعتين» وتجزىء 
الخطبتان قبلهما للاتباع رواه أبو داود وغيره؛ ويبدل تكبيرها باستغفاز أولهما فيقول: 
«أَسْتَفْفِرُ الله العَظيم الي لا إل إلا و الي القِوم ثوب إليد» بدل كل تكبيرة» ويكثر 
في أثناء الخطبتين من قول ا«استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء غليكم مدراراً 


قوله: قياس لا نضا إرجع السنبح والغائنية'فقطة لآن الحديث الوارد فيهما شعيف. 
وعبارة م ر: : ويقرأ في الأولى جهراً بسورة «ق» وفي الثانية «اقتربت" أو «سبح وإلغاشية» قياساً 
والورزد» تسد ضف وقيل: يقرأ في الثانية بدل «اقتربت © «إنا أرسلنا نوجاً» لاشتمالها 
على استغفار ونزول المطر اللائقين بالحال. ورده في ي المجموع باتفاق الأصحاب. على أن 
الأفضل أن يقرأ فيهما ما يقرا أي العيد اه. : : 

قوله: (ولا تؤقت بوقث عيد) أي ولكن لا تؤقت» فهر في معنى الاستدراك غلى قول 
المصنف كصلاة العيدين . e‏ وقد حكى ابن المنذر!الاختلاف في 
وقت صلاة الاستسقائ' والراجح أنه لا وقت لها معين وأن أكثر أحكامها كالعيدء لكنها تخالفه 
لأنها لا تختص بيوم معين؛ وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه بء جهر بالقراءة فيها 
بالنهار أنها نهارية كالعيد» وإنقل ابن قدامة الإجماع على آنها لا تصلى في وقت الكراهة اه 
. کلامه» وهو مرجوح. . واعتمد خ ض نقلاً عن م ر أنه يجوز فعلها متى شاء ولو في وقت 
الكراهة على الأصح؛ لأنها , إذات سبب وهو الحاجة فدارت معه كصلاة الكسوف» ووافقهم 
الشارح على ذلك . : 

قوله :م يخطب» أيا كالميد في الأركان والشروط والسئن. نه 
د عم الحم لعا ميا عر اب 

قوله: «ورسرىء اتان ليما إلا بجر الارن لله ارا حل اتد 
كما ذكره المدابغي» خلافاً للرحماني وغيره حيث قالوا: : لا يجوز الاقتصار على واحدة إلا 
بالنذر؛ فلا تكفي واحدة» ولا يجب القيام فيهما إلا إذا نذرهما كما ذكره الشيخ ٠‏ 

ول : (ويبدل الخ) ويبدل أيضاً ما يتعلق بالفطرة والأضحية بما يتعلق بالاستسقاء اهم د. 

قوله : (إنه كان غفارً» ولم يزل لأن كان في حت الله تعالى للدوام والاستمرار. 

قوله : : (يرسل السماء) أي المطرء من إطلاق المحل على الحال؛ قال م ر: ويجوز أن 
يراد السطر يع E‏ , وقوله مدراراً مفعالاً صيغة مبالغة NE‏ 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الاستسقاء ولي 


ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً© [نوح: ١٠-؟1)‏ ومن دعاء 
الكرب» وهو: لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا 
الله رب السموات ورب الأرضين ورب العرش الكريم. ويتوجه للقبلة من نحو ثلث الخطبة 
الثانية (ويحوّل) الخطيب (رداءه) عند استقبال القبلة للتفاؤل بتحويل الحال من الشدة إلى 
الرخاءء فإن رسول الله هة يحب الفأل الحسن وفي رواية لمسلم: «وَأْجِبُ القَأَلَ الصَالِحَ» 
ويجعل یمین ردائه يساره وعکسه» (ويجعل أعلاه أسفله) وعكسه» والأوّل تحويل والثاني 


الدرٌ أي الماء ويقول ما قال آدم عليه السلام: #ربنا ظلمنا أنفسنا» [الامراف : *5] الأية وكما 
قال موسى عليه السلام: #رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) [القصص: 15] وكما قال يونس 
عليه السلام: طلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) [الانياء: ۸۷] اه. 
قوله: (ومن دعاء الكرب) لأنه روي أنه يذكر عند الكرب وفيه أنه ذكر لا دعاء. وأجيب 

بأنه لما كان القصد منه طلب رفع الكرب سمي دعاء بهذا الاعتبار وإن كان مدلوله الثناء على 
الله كما أفاده شيخنا العشماوي» ففيه دعاء ضمنا أو أنه سماه دعاء باعتبار أنه ورد فيه أدعية في 
بعض الروايات. وهذا كله طريقة الفقهاء» وأما السادة الصوفية فعادتهم التسليم من غير دعاء 
للعزيز الحكيم» قال قائلهم : 

سلملهالأمرعل تسلم واصبر على الدهر إن تمادّى 

لاتخش نارأدّكقث بليم كمجمرة] ت رمادًا 

قوله : (ويجعل يمين ردائه) كان الأولى عطفه بالفاء ق ل. وحكمة التحويل التفاؤل بتغيير 

الحال من الشذة إلى الرخاء فيغيروا بواطنهم بالتوبة وظواهرهم بتحويل أرديتهم وتنكيسها لقوله 
تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم4 [الرعد: ]١١‏ وهذا التحويل خاص 
بالرجل إماماً أو غيره دون المرأة والخنثى» وإن كان ظاهر كلام المصنف يشعر بتخصيصه 
بالإمام كالتنكيس ؛ ولهذا قال ق ل: والتحويل والتنكيس خاص بالرجل مطلقاً. وقد أشار 
الشارح بقوله فيما يأتي ويفعل الناس الخ إلى عدم اختصاص: ما ذكر من التحويل والتنكيس 
بالإمام في كلام المصنف» لكن يقيد كلام الشارح فيما يأتي بالذكور فقط . ويترك الرداء 
محولاً ومنكساً حتى تنزع الثياب كما في شرح المنهج. . وحقيقة الرداء ما يوضع على 
الكتف» والطيلسان ما يوضع على الرأس ويغطى به بعض الوجهء والإزار ما يوضع في 
الوسط . وكان طول ردائه يكل ستة أذرع وعرضه ثلاثة ثة أذرع وشبراء وکان ر 
أذرع وغرضه ذراعين وشبراً. واختلف المحدثون رضي الله عنهم في عمامته يو كيف كانت 
طولاً وعرضاً وصفة» ثم رووا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عمامته الشريفة 
في سفره بيضاء طولها سبعة أذرع وعرضها ذراع وإن العذبة من غير العمامة وفي الحضر 


3 ا كتاب الصلاة/ فصل : ا صلاة الاستسقاء 


تنكيس وذلك للاتباع في الأول» ولهمه ب بالثاني فيه» فإنه استسقى ET‏ 
فأراد أن يأخذ بأسفلها أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه» ويحصلان معاً بجعل 
الطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر وعكسه وهذا في الرداء المربع؛ 
وأما المدوّر والمئلث فليس فيه إلا التحويل. قال القمولي: لأنه .لا يتهيأ فيه التنكيس» وكذا 
الرداء الطويل ومراده كغيره آن ذلك متعسر لا متعذر» ويفعل الناس وهم جلوس مثله تبعاً له 
وكل ذلك مندوب (ويكشر) في الخطبتين (من الدعاء) ويبالغ فيه سراً وجهراًء ويرفع 
الحاضرون أيديهم بالدعاء مشیرین بظهور أكفهم إلى السماء للاتباع» والحكمة فيه أن القصد 
رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شيء 


كانت عمامته الشريقة سوداء من صوف طولها سبعة أذرع في عرض فراع والعذبة من 
أرْحُوهَا من لف هوركم إلى الجهة: الى يفار أرب أصَايعُ» كذا ذكره ولي الله تعالن 
محيي الدين محمد المليجي الشافعي الشعراني في كتابة الذي سماه بالمتن. . وفي :شرح 
الشمائل للمناوي أن لبس النغل الأصفر يورث السرور بدليل: #صفراء فاقع لونها» [البقرة: 
14[ الخ . د لاسي يليسه باسمه› ولم يلبس السراويل مع كونه اجنيا وأمر 
باتخاذها اه كلامه . 

قولة: عليه خميصة) هي كساء أسود معام الطرفين يكو من خز أو صرف فان لم 

قوله: (فلما قلت عليه) أي لعذر قام په وإلا فقرته ب لا تضامى» أو أنه أظهر العجز 
هنا لكون المقام مقام تذلل وخشوع كما قرره شيخنا العزيزي ؛ وثقلها كان بسبب المطر. 

قوله: (على عاتقه الأيسر) أي وبالعكس . : 

قوله : (فليس في إل التحويل) المناسب فليس فيهماق ل؛ ويمكن أن الضمير زجع لم ذكر. 

قوله: (ويفعل الناس) أي الذكور فقط كما تقدم» ور مله اس فسويل وای 

قوله : (ويرفع الحاضرون أيديهم) أي من إمام وغيره. 

قوله: الشبرين بقیرر ای ری النتماء) ظاهره این مشرد فل کی ر قرم ابت 
الغيث لكون المقصود به رفع البلاء كما يدل عليه قوله والحكمة الخ إطفيحي؛ ؛ أي وإن كان في 
الظاهر طالباً لتحصيل الغيث لح ف؛ لأن الاعتبار عند الشارح بقصد الداعي. وهو ظاهر كلام 
النووي. وعند شيخنا وغيره من المتأخرين أن العبرة بالصيغة فغند نحو اسقنا الغيث يجعل بطن 
كفيه إلى السماءء وعند نحو ارفع عنا من البلاء يجعل ظهورهما إليها ق ل. ١‏ 

قوله: (بخلاف القاصد حصول شيء) فيجعل بطن كفيه إلى السماء فلو اجتمع طلب 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الاستسقاء A0‏ 


(و) من (الاستغفار) والصلاة على النبيّ ية أيضاً لأن ذلك أرجى لحصول المقصود 
(ويدعو) في الخطبة الأولى (بدعاء) سيدنا (رسول الله 4لة) الذي أسنده إمامنا الشافعي في 
المختصر وهو: (اللّهُمّ سْفَْا رَحْمَة) بضم السين أي اسقنا سقيا رحمة» فمحله نصب بالفعل 
المقدر (وَلا سَفْيا عَذَاب) أي ولا تسقنا سقيا عذاب (وَلاً مَحْقِ) بفتح الميم وإسكان المهملة 
هو الإتلاف وذهاب البركة (وَلآ بَلآءِ) بفتح الموحدة وبالمد هو الاختبار ويكون بالخير 
والشر كما في الصحاح والمراد هنا الثاني (وَلاً هَذم) بإسكان المهملة أي ضار يهدم 
المساكن ولو تضرروا بكثرة المطرء فالسنة أن يسألوا اله رفعه بأن يقولوا كما قال ية حين 
اشتكى إليه ذلك : (اللّهُمْ عَلَى الظرّاب وَالآكَام)”2 بكسر المعجمة جمع ظرب يفتح أوله 


حصول شيء آخر في دعائه كان كتب الأمرين في رقعة وقال: اللهم إني أسألك حصول ما في 
هذهء نأيهما يراعى قال ابن قاسم: يراعى الرفع فيجعل ظهر كفيه إلى السماء اه أ ج؛ لأن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

قوله: (ومن الاستغفار) عطفه على قوله ويكثر من الدعاء يوهم عدم حصره مع أنه 
محصور بتسع مرات في الأولى وبسبع في الثانية» بدليل أنه بدل التكبير في العيدين؛ ويمكن 
حمله على ما زاد على ذلك من الدعاء حتى يكون أكثر دعائه استغفاراً. وإنما طلب ذلك كثيراً 
لحديث أبي داود والحاكم: «مَنْ لأرّمَ الاسْتِغْفَارَ جَمَلَ الله له من كُلْ َم رجا ومن كَل ضِيقٍ 
مَخُرَجأ وَرَرَقَه مِنْ حَيتُ لا يَحْتَِبُ» سيما والقرآن العزيز مصرح بذلك» قال تعالى: #فقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً [نرح: ]٠١‏ الآية. 

قوله: (اللهم) مبني على ضم الهاء وليس مبنياً على ضم مقدر على الميم؛ لأنها عرض 
عن حرف النداء وليست عوضا عن حرف من الكلمة حتى يكون البناء مقدرا. 

قوله: (فمحله نصب) صوابه منصوب لأنه معرب» لكنهم قد يحكمون على ما كان 
إعرابه مقدراً بأنه في محل لعدم ظهور إعرابه فهنا كذلك اه ق ل. فقد صرح الأشموني وابن 
قاسم في باب الفاعل من شرح الخلاصة بأن الإعراب المحلي يكون في المعربات» أي وذلك 
كما في فاعل نحو كفى بالله . 

قوله: (أي ضار) أي ولا سقيا شيء ضار يهدم الخ. 

قوله: (ولو تضرروا الخ) أشار بهذا إلى أن قوله اللهم على الظراب الخ لا يقال في أول 
الأمر أي قبل نزول المطر كما يوهمه كلام المصنف بل عند التضرر بكثرة المطر؛ وكان الأولى 
تأخير ذلك عن الدعاء لأنه لا يقال في الخطبة بل عند التضرر بكثرة المطر كما أشار إليه 
الشارح . 


(۱) آخرجه البخاري 5894/7 )٠١114(‏ ومسلم 11۲/۲ (۸/ ۸۹۷). 


١ 1‏ كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الاستسقاء 


وكسر ثانيه جبل صغير» والآكام بالمدٌ جمع أكم - بضمتين جمع أكام بوزن كتاب جمع 1 
أكم بفتحتين - جمع أكمة وهو و التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلاً (وَمتَابتَ 
الشْجَرٍ وَبطُونٍ الأوديَة) جمع واد وهو اسم للحفرة غلى المشهور (اللّهُمْ) اجعل المطر 
(حَوَالَنِنَا) بفتح اللام (ولا) تجعله (عَلَينَا) في الأبنية والبيوت» وهما قي موضع نصب على 
:الظرفية أو المغولية كما قاله ابن الأثير: ولا يصلى لذلك لحدم ورود الصلاة له»؛ ويدعو في 


قوله: (والآكام بانمد) فأقل ما يصدق عليه آكام أحد وثمانون أكمة وأكم على سبعة 
وعشرين وإكام على تسع وأكم بفتحتين على ثلاثة؛ لأن أقل الجمع ثلاثة» ونظير ذلك جمع' 
ثمرة على ثمر:كشجرة وشجر وجمع ثمر بفتحتين على ثمار كجبل وجبال وجمع ثمار على ثمر 
ككتاب وكتب وججمع ثمر على آثمار كمي وأعناق؛ ذكر ذلك ابن هشام في شرح «بانت سعادة. 
قال: دن اه في العربية . وقد ألغز بعضهم في ذلك فقال: 
وقد جاء + 


وجمعك جمع الجمع أيضاً مخقق 
وهذئ جموغ أربع قد ترتببت 


واختصرها بعضهم فقال : 


أفدني جموعاً أربعاً قد تترتبيت” 


وقلت مجيياً: 
جوابك في الأثمار يبدو بلا خفا 


جمع الجمع أيضاً مقررا 
ومن بعد هذا الجمع جمع تحررا 
لهامفردات أربع كن مجرّرا 


وكل غدا جمعاً لماهؤقبله 


كذلك آكامبمةتقرا 


قوله: (اسم للحفرة) والمراد هنا ما هو أعم من ذلك اها ق ل. النتيون في الغرت ان 
الوادي المحل الواسع بين جبلين ونحوهما. 

قوله: ري ال فإنه منصوب بالياء لأنهأملحق 
بالمثنى» وقال الرحماني: إنه جمع على صورة المثنى مفرده حول وحول:الشيء ما يمكن 
تحوله إليه؛ ونقل عن النووي أنه مثنى مفرده حوال» وقوله: نصب على الظرفية أو:المفعول في 
كلامه لف ونشر مرتب» فالظرفية راجعة لقوله جوالينا والمفعولية لقوله علينا أي زلا تجعلة 
' واقعاً عليناء فالجار والمجروز متعلق بالمفعول المقدز. وأو في كلام الشارح بمعنى الواو. 
وبهذا يندفع الاعتراض على الشارح. ؤقوله في موضع نصب غير ظاهر لأن حوالينا منصوب؛ 
قوله: (ولا يصلى لذلك) أي لتضررهم بكثرة المطرء أي لا يصلي جماعة بل فراذى بنية 
رفع المطر كما في شرح م ر قياساً على ندب ذلك للضواعق والزلازل والخسف. 


كتاب الصلاة/ فصل : في صلاة الاستسقاء AY‏ 


الخطبة الأولى أيضاً بما رواه الشافعي في الأم والمختصر عن سالم بن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله اة كان إذا استسقى قال: (اللَهُمْ) أي يا الله (أَسْقَئَا) بقطع الهمزة من أسقى 
ووصلها من سقى» فقد ورد الماضي ثلاثياً ورباعياً قال تعالى اإلأسقيناهم ماء غدقاً) 
[الجن: 15] - «إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً) [الإنسان: ١‏ (غَيْئاً) بمثلثة أي مطراً (مُفيا) بضم 
الميم أي منقذاً من الشدّة بإرواثه (هَنِيئا) بالمدّ والهمز أي طيباً لا ينغصه شيء (مَرِيئا) بوزن 
هنیا أ أي محمود العاقبة (مَرِيعاً) بفتح الميم وكسر الراء وياء مثناة من تحت» أي ذا ريع أي 
نماء؛ مأخوذ من المراعة. وروي بالموحدة من تحت من قولهم أربع البعير يربع إذا أكل 
الربيع» وروي أيضاً بالمثناة من فوق من قولهم رتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت. 
والمعنى واحد (هَدَقَا) بغين معجمة ودال مهملة مفتوحة أي كثير الماء والخير» 
وقيل الذي قطره كبار (مُجَلّلا) بفتح الجيم وكسر اللام يجلل الأرض أي يعمها كجلّ 
الفرس» وقيل هو الذي يجلل الأرض بالنبات (سّحاً) بفتح السين وتشديد الحاء 
المهملة؛ أي شديد الوقع على الأرض يقال: سح الماء يسح إذا سال من فوق إلى 
أسفل» وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض (طَبّقً) بفتح الطاء والباء أي مطبقاً على 
الأرض» أي مستوعباً لها فيصير كالطبق عليها يقال: هذا مطابق له آي مساو له (دائماً) 
أي مستمراً نفعه إلى انتهاء الحاجة إليه فإن دوامه عذاب («للْهُم اسْقِنَا الغَيِثٌ) تقدم شرحه 
(وَلا تَجْعَلْنَا مِنَ القانطينَ) أي الآيسين بتأخير المطر «للْهُمْ) يا الله إن ِالْعِبَادِ وَاْبِلاَِ) 


قوله: (من المراعة) وهي الخصب يكسر الخاء المعجمة وهو ضد الجدب بالدال 
المهملة . 

قوله: وی الوه ان انکر ن جع ا في هلم الي ملعا ل أي 
مربعاً أي يكون سبباً في أكل الربيع . 

قوله: (من قولهم رتعت الماشية) عبارة الشوبري: من أرتعت الماشية بالهمز» وهي 
المناسبة لكلام ق ل. 

قوله: (والمعتى واخد) فيه نظرء فإن معناها مختلف وعبارة غيره: وکل صحيح مناسب 
هنا. 

قوله : (إذا سأل الخ) وإذا كان كذلك كان شديد الوقع على الأرض فتفسيره بشديد الوقع 
على الأرض تفسير باللازم. 

قوله : (يسح) بابه رَد كما في المختار. 

قوله :. (مطبقاً) بضم الميم وإسكان الطاء وكسر الموحدة من أطبق. 

قوله: (إن بالعباد) هو خبر إن مقدم وقوله ما من قوله ما لا نشكو اسمهاء وقوله من 
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والبهائم والخلق كما في سياق RTE‏ الجْهْدِ) بفتح الجيم وضمها أي المشقة» 
وقيل البلاء كذا في مختصر الكفاية وقيل هو قلة الخير والهزال وسوء الحا (وَالجوع». 
لفظ الحديث ١وَالَلأَوَاء»‏ وهو بفتح اللام المشددة وبالهمزة الساكنة بالهمز الساكن والمدٌ 
إشذة الجوع نعبر عنه المصنفٍ بمعناه (وَالضْنْكِ) بفتح المعجمة المشدّدة وإسكان النون. 
أي الضيق (مَا لآ تَشكُو إلا إِلَبكَ) لأنك القادر على النفع والضرء ونشكو بالثون في أوله 
(اللّهُمَ أنبث لتا الؤْرْعَ وَأَور لتا الضَرْعَ) باللبن» وهو بفتح الهمزة وكسر الدال المهملة 
وفتح الراء المشدّدة من الإدزار وهو الإكثارء والضرغ بفتح الضاد المعجمة يقال أضرعت 
الشاة أي نزل لبنها قبل النتاج قاله في الصحيح (وَأنرَل عَلَينَا مِنْ بَرَكَاتِ السّمَاءِ) أي 
خيراتها هو المطر (وَأَنْبِثْ لتا ِن بَرَكاتِ الأرّض) أي خيراتها وهو النبات والثمار» 
وفيهما أقوال أخز حكاها الشيخ أبو حامد ثم قال: وذلك أن السماء تجري مجرى 
الأب والأرض تجري مجرئ الأم ومنهما حصل جميع الخيرات بخلق الله وتدبيره 
(واکشِف عَنَا من البَلآو) بالمدٌ أي الحالة الشاقة (مَ1 لآ يَكْشِفْهُ عَيرّك) وفي الحديث قبل 
قوله «واكشف عناء اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري (اللَّهُمَ إا سفرك أي نطلب 
as‏ كارا :أي كبر المفثرة: 


فائدة: ذكر الشلبي في قوله تعالى #إن الله كان على كل شيء عا [النساء: 41] 
أن كل موضع وجد فيه ذكركان موصولاً بالله سبخانه وتعالى يصلح للماضي والحال 
والمستقبل وإذا كان موصولاً بغير الله تعالى يكون على خلاف هذا المعنى. 


الجهد بيان لما مقدم عليها والتقدير: إن الذي لا نشكوه إلا | إليك من الجهد وما بعده واقغ 
بالعباد الخ كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله: ولبلا عطف البلا على العباد من عياف المحلى على الالء ولمله احتراز من 

نحو أهل السماء أهقل. ١‏ 

قوله: (والخلق) لا حاجة إليه لان لفظ العباد يغني عنه . 

قوله: (وأدرٌ) أي اجعل |الضرع دارا باللبن» والضرع الثدي . 

قوله: (أي نزل لبنها قبل النتاج) والمراد إكثار لبنها مطلقاً: 

قوله: (الشيخ أبو حيان) نسخة أبو حامد اه أاج. 

قوله: (وذلك) أي وحكمة ذلك أي تخصيص السنماء والأرض بإنزال البركات منهما منهما 

قزله: (تجري مجرى الأب) فالمطر بمنزلة النطفة والأرض بمنزلة رحم 0 والمراد 
يجريان مجرى الأب والأم أي اي للخيرات الحاصلة منهما. 
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(َأَرْسِلْ السَمَاء) أي المظلة لأن المطر ينزل منها إلى السحاب أو السحاب نفسه أو 
المطر (عَلَيِنَا مِذرَاراً) بكسر الميم أي كثير الذر» والمعنى أرسل علينا ماء كثيراً. ويسنّ 
لكل أحد أن يظهر لأول مطر السنة ويكشف عن جسده غير عورته ليصيبه شيء من 
المطر تبركاً وللاتباع (ويغتسل) أو يتوضأ ندباً كل أحد (في الوادي) ومرّ تفسيره (إذا 
سال) ماؤهء والأفضل أن يجمع بين الغسل والوضوءء قال في المجموع: فإن لم يجمع 
فليتوضاًء والمتجه كما في المهمات الجمع في الاقتصار على الغسل ثم على الوضوء. 
والغسل والوضوء لا يشترط فيهما النية وإن قال الأسنوي فيه نظر إلا أن يصادف وقت 
وضوء أو غسل» لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن لينال أول مطر السنة 
وبركته (ويسبح للرعد) أي عند الرعد (والبرق) فيقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده 


قوله : (أي المظلة) هو الجرم المعهود وهو تفسير للسماء. 
قوله: (أو السحاب) عطف على قوله المظلةء وكذا قوله أو المطر كما في قوله: 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعينه وإن كانواغضابى 

وغضابى بفتح الغين كندمان وندامى. 

قوله: (لأول مطر السنة) ليس بقيد بل لكونه الآكد. 

قوله: (لا يشترط فيهما النية) مثله في شرح م ر فهو المعتمد» قال ح ل: فيه أنه إن کان 
المراد أنه يأتي في الوضوء بالكيفية المخصوصة فلا بد من نية معتبرة إلا أن يقال الغرض 
إمساس الماء لتلك الأعضاء فهو على صورة المتوضىء؛ وعبارة بعضهم: ويسنٌ أن يغتسل أو 
يتوضأ في ماء السيل لما رواه الشافعي أنه كَل كان إذا سال السيل قال: «اخرّجُوا بنا إلى هذا 
الي جَعَلَهُ الله طهوراً فتَطَهُرَ منه ونَحْمَدَ الله تعالى عَلَيِِه وهو صادق بالغسل والوضوء. وتعبير 
النووي هنا في الروضة بأو يفيد استحباب أحدهما بالمنطوق وكليهما بمفهوم الأولى» فهو 
أفضل كما جزم به النووي في المجموع» فقال: ويستحب أن يتوضأ ويغتسل فإن لم يجمعهما 
فليتوضا؛ والمتجه كما في المهمات الجمع بينهما ثم الاقتصار على الغسل ثم على الوضوء؛ 
ولا يشترط فيهما نية إلا إن صادف وقت وضوء أو غسل؛ لأن الحكمة في ذلك كشف البدن 
ليناله أول مطر السنة وبركته. هذا ما قاله الشيخ الخطيب والشيخ م رء وخالفهما شيخنا ز ي 
وقال: لا بد من النية مطلقاً؛ لأن كل عبادة لا بد لها من نية واعتمده وجزم به وقال: هذا هو 
المعتمد الذي أعتقده وأدين الله به» وهو ظاهر إن كان مراده الوضوء والغسل الشرعيين» فإن 
كان الغرض إمساس البدن بالماء فكلامه غير مسلم . 

قوله: (هي الحكمة في كشف البدن) أي ولا يحتاج لنية. 

قوله: (سبحان الخ) أي يقولها ثلاثاً كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
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رالماحكة دن يق ا ا رايد الم بن الزبير وقيس بالرعد. 
البرق» والمناسب أن يقول عنده: سبخان من يريكم البرق خوفاً وطمعاً. ونقل الشافعي 
في الأم عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب» وعلى 
هذا فالمسموع صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه وإطلاق ذلك على الرعد مجاز. 

وروي أنه ي قال : «َعَكَ الله السَحَابَ قَتطَفَك أَخْسَن النطقٍ وجك أَخْسَنَ 
الْضْحجِكُ: َالرَعَدُ نِطْقّهَا وَالبْرْقُ ضِحْكُهَاه ويندب ألا يتبع بصره البرق لأن الشلف . 
الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق» ويقولون عند ذلك: لا أإله إلا الله 
وحده لا شريك له سبوح قدوس قال الماوردي: فيختار الاقتداء بهم في ذلك وأن يقول 
عند نزول المطار كنا في البخاري: اللَّهُمَ صَيْبا - بصاد مهملة وتشديد المشناة إلتحتية أي 


كام يعض في سن اساب رعد ویر ورد تقال نا حم : من قال حين يسمع الرزعد سبحان 
من يسبح الرعد الخ عوفي من ذلك . فقلنا فعوفينا» اه. ومعنی ب يسبح الرعد بحمده'ينزهه حال ' 
كونه متلبساً بحمده تعالى؛ قال تعالی: #وإن من شيء الا ست [الإسراء:. ]٤٤‏ وقوله 
من خيفته أي من أجل خوفهم منه تعالى اه شرح العباب لابن حجر. ' 

قوله: (فالمسموع صوته الخ) وحيتئذ يكون كلام المتن محتاجاً التقديز أي عند سماع 
صوته أو صوت سوقه فأطلقنا الرعد على ذلك مجازاً مرسلاً علاقته التعلق: : وقؤل الشارح ٠‏ 
فأطلق ذلك على الرعد العبارة فيها قلب» والتقدير: وإطلاق الرعد على ذلك أي الضوت 
المذكور مجاز كما عبر به م ر. أ ۰ 

قوله: (وروي الخ) قول لحو شیر عا سای 

قوله: (فالرعد نطقها) أي صوتهء قال السيوطي في الإتقان: أخرج ابن أبي ي حاتم عن 
مسلم بن مسلم قال : ا وجه إنسان ووجه ثور ووجه نسر 
ووجه أسد» فإذا مصع بذنبه أي حركه فذلك البرق أ ج 

قوله: (والبرق ضحكها) أي لمعانها قوله: 3 نی بره ارت فل 8 
٠‏ سنا برقه يذهب بالأبصارة [الترر:: 47]. 

ش قوله: (سبوح قدوس) قال في المصباح: : وهو سبوح وقدوس بغت الأول أي منزه عن 
كل سوء وعيبء قالوا: .وليس: في الكلام فعول بضم الفاء وتشديد العين 0 
وذزوح وهو دويبة حمراء منقطة بسواد تطير» وهي من ذات السموم» وفتح الفاء في: الثلاثة لغة 
على غير قياس الباب» وكذلك ستّوق. وهو الزيف» وفلوّق وهو ضرب امن الخوخ'يتفلق عن 
نواه لكنه بالضم لا غير اه وذزوح اسم للطائر الذي بعده وهو بضم الذال والراء ال 

قوله. :الهم میا اي ال ما 
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مطراً شديداً ‏ نَافِعاً ويدعو بما شاء لما روى البيهقي: إِنَّ الدّعَاءَ يُستَجَابُ فِي أَزْبَعَةٍ 
مَوَاين: عِنْدَ الا الصُّوفٍ وَُرُولٍ الميثِ وَإِقَامَةٍالصَلاْ وَُؤْيَةِ الكَعْبَةِ وأن يقول في أثر 
المطر: مطرنا بفضل الله علينا ورحمته لناء وكره مطرنا بنوء كذا ‏ بفتح نونه وهمز آخره 
أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء لإيهامه أن 
النوء فاعل المطر حقيقة» فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة كفر. 

تتمة: يكره سب الريح ويجمع على رياح وأرواح» بل يسنّ الدعاء عندِها لخبر 


قوله: (أي مطراً شديداً نافعاً) الأولى أن يقول: أي مطراً نازلاً من علو إلى أسفل؛ لان 
الصيب معناه النازل من علو إلى أسفل كما قرره شيخنا ح ف. ويمكن أن تفسير الشارح تفسير 
مراد. 

قوله: (عند التقاء الصفوف) أي في قتال الكفار لا غير كما قاله البرماوي. 

قوله : (وإقامة الصلاة) هل المراد عند القيام لها أو عند ذكر الفاظ الإقامة ح ل. 

قوله: (وكره مطرنا بنوء كذا) فقد قال َة صبيحة ليلة الحديبية لما صلى بهم: «أَتَذْرُونَ 
ما قال رَبَكُمْه؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال الله عز وجل : أصْبَّحَ مِنْ عبادي مُؤْمِنْ بي 
وكافرٌ؛ فأمًا من قال مُطِرْنا برحمة الله وِمَضْلِه فهو مُؤْمِنَ بالله وكافر بالكواكب» وأما من قال 
مطرنا بم كذا؛ وفي رواية ابنَوْءٍ كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافِرٌ بي»وفي التقريب: والنوء 
سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق؛ كانوا يعتقدون أنه لا 
بد عند ذلك من مطر أو ريح» فمنهم من يجعله للطالع لأنه ناء أي نهض» ومنهم من ينسبه 
للغارب» فنفى النبي بيه ذلك ونهى عنه. وهذا عند أثمتنا مكروه لا حرام لأن المراد بالإيمان 
شكر نعمة الله تعالى حيث نسبها إلى الله والكفر كفران النعمة حيث نسبها لغيره» فإن اعتقد أن 
النجم هو الفاعل كان الكفر على حقيقته فهو ضدّ الإيمان. والأول إنما نهى عنه لأنه كان على 
أمر الجاهلية» وإلا فهذا التركيب لا يقتضي أن يكون نوء كذا فاعلاً؛ ومن ثم لو قال مطرنا في 
نوء كذا أي وقت نوء كذا لم يكره. قال بعضهم : والأنواء ثمانية وعشرون نوءاً أي نجماء كان 
العرب يعتقدون أن من ذلك يحدث المطر أو الريح؛ وفي الحديث: «لو حب الله القطرّ عَنْ 
الناس سَبْعَ سِِينَ ثم أَْسَلَهُ أضبَحَ طائقَة يَقُولُونَ مُطِرْنًا بء كذاة. ونقل عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال: مطرنا بنوء كذا؛ ولعله لم يبلغه النهي عن ذلك حيث قال ذلك. قال العارف بالله 
تعالى ابن عطاء الله: لعل هذا يكون أيها المؤمن ناهياً لك عن التعرض إلى علم الكواكب 
واقتراناتها ومانعاً لك أن تدّعي وجود تأثيراتها. واعلم أن لله فيك قضاء لا بد أن ينفذه وحكماً 
لا بد أن يظهره» فما فائدة التجسس على غيب علام الغيوب وقد نهانا سبحانه أن نتجسس على 
غيبه اه ذكره ح ل في السيرة. 
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«الرَح من رُوْح اللّه» أي را أي بِالرّحْمَةٍ وَتأتي ب بالعَدّاب ا رَأَنشُموهَا فلآ تسيو 
e TT‏ 
محمد بن حاتم قال: قلت لأبي بكر الوزاق: علمني شيئاً يقربني إلى الله تعالى ويبعدني 
عن الناس . فقال: أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسالته» وأما الذي يبعدك عن الناس 
EE N e RR‏ دمن تم أن الله َفضب غل 
ثم أنشد: 1 
لاسا بستني آم سا وسل الذي أبوابه ل تحجب 


الله يغ 


قوله : ا ر اله اسن رحبت انظر هذا مع تصريحهم بأن الريح المفردة تأتي . 
بالعذاب والرياح المجموعة تأت تى بالرحمة . وعبارة المناوي على الجامع : قال با : : «اللهم إني 
الك مِنْ خير ما تجيء به الرْيِاحُ وأَمُودُ بك من شَرٌ ما تَحِيءُ به الرّيحٌ؛ سال الله خير 
المجموعة لأنها للرحمة وتعرّذ به من شر المفردة لأنها للعذاب على ما جاء به الأسلورب في 
كلام علام الغيرب. قال الزمخشري : عين الريح واو لقولهم أرواح ورويحة» والعزب تقول : 
لل الم اجو ويصدقه مجيء الجمع في آيأت الرحمة والواحد في قضص 
العذاب اه بحروفه. 

قوله: امن روا تل امراك نالحد فد در الها عا اسان أي کی 
وعبارة ق ل: : وتأتي بالغذاب أي من حيث ما يظهر لنا وإلا فهي رحمة من عند الله مطلقاً اه 
ومثله ع ش على م ره روى الإمام الشافعي أن رجلاً شكا للنبي يا الفقر فقال له : لعلك تسب 
ال وكا اليب في 5 أنه الها اكالم يبي لطر والسطر شه ارو امن سبها منغ 
الرزق بذلك اه دميري. ا 1 

قوله: (يقربني) بالجزم في جواب الأمر أو بالزفع على الاستئناف» ويبعدثن كذلك. 
قوله : (وأما الذي يبعدك) فيه أن هذا يقربه من الناس لأنهم يقبلون عليه حينئظ»' ولذا روي 
«ويقربني من الناس وأما الذي يقربك» الخ ويمكن توجيه هذه النسخة أي التي في الشرح بأن 
ترك مسألتهم فيه إعراض عنهم بالكلية وهو يستلزم البعد عنهم فتأمل . 

قوله: (ثم روى) أي الوراق . 

(خاتمة) : تفارق العيد الاستسقاء في أن العيد تختص بوقت بخلافها وصلاة العيد تفضي 
بخلافهاء ويقرأ في العيد «ق؛ و«اقتربت؟ ويقرأ في ثانية الاسنتسقاء سورة إإنا أرسنلنا نوحاً) , 
[نوح: ]١‏ لأن صلاة الاستسقاء ليس فيها نص فيما يقرأ بعد الفاتحة؛ لأن الشارح قاسها على ٠‏ 
العيد فيما تقدم حيث قال قياساً لا نضاً .' ويفحح خطبة العيد بالتكبيز والاستسقاء بالاستغفارء 
وفي خطبة الاستسقاء استدبار وتحويل: بخلاف العيد؛ ذكره المناوي في شرح التحرير . 
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وهو ضد الأمن» وحكم صلاته حكم صلاة الأمن» وإنما أفرد بفصل لأنه يحتمل 

في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره على ما سيأتي بيانه . 

والأصل فيها قوله تعالى «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» [النساء: ]٠٠١‏ الآية 


والأخبار الآتية مع خبر: : «صَلُوا كما رَأَنشُمُونِي أَصَنّْي؛ وتجوز في الحضر كالسفر خلافاً 
لمالك . (وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب) بل أربعة كما ستراها ذكر الشافعي 


فصل: في كيفية صلاة الخوف 

أي الخائف أو حالة الخوف أو في الخوف» فهو مصدر بمعنى الخائف» أو على حذف 
مضاف. أو من الإضافة للظرف. واهن من خضائضن هذه الأمةء وتأخيرها لقلتها بالنسبة إلى ما 
قبلها وإلا فالأنسب تقديمها لأنها تجري في الفرض والنفل غير المطلق والأداء والقضاء. 
والخوف فزع القلب من مكروه يناله أو محبوب يفوته» وسيبه تفكر العبد في المخلوقات 
كتفكره في تقصيره ه وإهماله وقلة مراقبته لما يرد علیه» وكتفكره فيما ذكر الله تعالى في كتابه من 
إهلاك مخالفه وما أعدّ له في الآخرة اه عبد البر. وقيل: الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة 
أو معلومة ويستعمل في الأمور الديلية والدنيوية . 

قوله : (عنده) أي الخوف وقوله عند غيره أي الأمن. 

قوله: (وإذا كنت فيهم الخ) يحتمل أن تكون واردة في صلاة ذات الرقاع أو في بطن 
نخل» فقوله فيها: «فإذا سجدواء إن حمل على فرغوا من السجود ومن تمام ركعتهم كانت 

صلاة ذات الرقاع» وإن حمل على صلوا أي فرغوا من الصلاة كانت بطن نخل وهو الذي ذكره 
الجلال» وذكر الرشيدي أنها واردة في ذات الرقاع ولا تشمل شدة الخوف فهي دليل لها في 
الجملة كما قرره شيخنا ح ف . . وحاصل الصلاة ة التي تفعل في الخوف أنها إن كانت فرضاً أو 
نفلاً مؤقتاً تشرع فيه الجماعة جاز في الأنواع الأربعة» وإن كان نفلاً مؤقتاً لا تشرع فيه الجماعة 
جاز في الرابع وهو شدة الخوفء وأما النفل المطلق فلا يفعل أصلاًء وأما ذو السبب فيفعل منه 
الخسوف والكسوف في الرابع فقط؛ وهذا كله في الأداءء أما القضاء فإن كان فاثتاً بعذر فلا 
ينمل إلا إن حناف المت وإن كان يفير مق شل في الأنوام كلها 

قوله: (ثلاثة اضرب الخ) إنما اقتصر على الثلاثة لأن الرابع وهو بطن نخل يجوز في 
الخوف والأمن. 

قوله: (ذكر الشافعي) أي اختص به دون غيره من الأئمة» لكن يحتاج بقية الأئمة 
للجواب عن قوله تعالى: طفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» [البقرة: 584] الدال على الرابع الذي 
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رابعها وجاء به القرآن» واختار يقيتها من ستة عشر نوع مذكورة في الأخبار وبعضها في 
القرآن. ١‏ 
1 ا 1 

(أحدها أن يكون العلوٌ في غير جهة القبلة) أو فيها وثم ساتر وهو قليل» وني 
المسلمين كثرة وخيف هجومه (فيفرقهم الإعام لرن بت كوت كل فرت تقاوم العدو 
(فرقة تقف في وجه العدو) للحراسة (وفرقة) تقف تقف (خلفه 'فيصلي بالفرقة التي خلفه. ركعة) 
من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو (ثم) إذا قام الإمام للثانية 


لم يذكروه. اي بن اا ء المالكية بأنهم يقولون بالرابع فرادى لا جمأعةء فيكون. 1 
الذي انفرد به الشافعي صلاة شدة الخوف جماعة؛ وقوله رابعها أي رابعها في كلام غير 
المصنف والشارح» إذ الرابع في كلام الشارح صلاة بطن نخل» وليس مراداً بالرابع بل 
المراد به صلاة شدة الخوف ف وخر الت تی كلام ال ولعل هذه العبارة سرت للشارح 
من شرح المنهج . ا 

قوله: : (وجاء به القرآن) أي صريحاً فلا ينافي أنه جاء بذات الرقاع أو بطن تخل لكونه 
ليس نصاً في أحدهماء فاندفع اعتراض ق ل بقوله الأولى خذف قول الشارح بعد وبعضها في 
الراده حا مزل كر أ امي ايها E e‏ 

قوله: (واختار بقيتها) أي لقلة أفعالها. 

قوله: (من ستة عشر) تنازع فيه ذكر واختار فعلى هذا يكون الرابع المختار للشافعي من 
الستة عشرء خلافاً لمن قال إنها سبعة عشر وآن الرابع زائد على الستة عشر. 

قوله : (أن يكون الخ) أي الصلاة ة بالكيفية المذكورة في قوله أن يكون الخ إلا فقوله أنه 
يكون الخ ليس صلاة انظر م ر.! ' 

قوله: (وهو) أي العدوٌ قليل. 

قوله : : (وفي المسلمين كثرة) المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بان 
يكونوا مائتين والكفار مائتین مثلاء فإذا صلى بطائفة وهي مائة يبقى مائة في مقابلة مائتي العدو» 
وهذه أقل درجات الكثرة» اه شرح م ر. 

قوله: (فيفرقهم الإمام) ولو في أول الوقت وإن رجي. زوال الخوف» وقوله : الإمام ليس 
بقيد» وكذا قوله فرقتين قال الشإمس الشوبري: هل الخيرة في جعل إحدى الفرقتين تصلي معه' 
الأولى والأخرى الثانية للإمام أو يقرع إذا حصل نزاع؟ اه. قال شيخنا: الخيرة' للإمام وإذا 
أمرهم بشيء وجب فإن لم يأمر بشيء فالخيرة للقرم» فإن تنازعوا فينبغي أن يقرعوا؛ والمراد 
بالإمام إمام الجيش فإن فوّضه لإمام الصلاة كان ناثباً عنه اه آ ج. قوله: (إلى حيث) أي مكان 
منعطف» وقوله لا يبلغهم سهام العدو أي فيه . : 
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فارقته بالنية بعد الاتتصاب ندباً وقبله بعد الرفع من السجود جوازاًء و(تتم لنفسها) الركعة 
الثانية (وتمضي) بعد سلامها (إلى وجه العدو) للحراسة. ويسن للإمام تخفيف الأولى 
لاشتغال قلوبهم بما هم فيه» ويسن لهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول 
الانتظار (ونجيء الطائفة) أي الفرقة (الأخرى) بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدو والإمام 
قائم في الثانية» ويطيل القيام ندباً إلى لحوقهم (فيصلي بها) بعد اقتدائها به (ركعة) فإذا 
جلس الإمام للتشهد قامت (وتتم لنفسها) ثانيتها وهو منتظر لها وهي غير متفردة عنه بل 
مقتدية به ولحقته وهو جالس (ثم يسلم بها) لتحوز فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى 
فضيلة التحرم معه. وهذه صفة صلاة رسول الله يل بذات الرقاع مكان من نجد بأرض 
غطفان. رواها الشيخان وسميت بذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفوا بأرجلهم 
الخرق لما تقرّحتء وقيل باسم شجرة هناك؛ وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة يقال له 


قوله: (جوازاً) وعند ركوعها وجوباً لثلا يحصل السبق بركنين فعليين» أي لو ركع 
واعتدل وهوي للسجود قبل نية المفارقة لأنه لا يحصل السبق بركنين إلا عند الهويّ للسجودء 
وحينئذ فكان وؤجوب نية المفارقة عند الاعتدال لا عند الركوع . والحاصل أن نية المفارقة لا بد 
منها لكن حكمها يختلف باختلاف المحال الثلاثة اه م د. 

قوله: (ويطيل الخ) فإن لم يطل جاز ذلك وحيتئذ تكون الطائفة الأخرى مسبوقة . 

قوله: (فيصلي بها بعد اقتدائها به ركعة) هذا إن أدركت معه الركوع فإن لم تدرك معه 
الركوع وجلس الإمام للتشهد يقومون فيصلون الركعتين والإمام منتظر لهم ليسلم بهم كما لو 
صلى بأربع فرق صلاة رباعية» فإن الفرقة الرابعة تأتي بثلاث ركعات والإمام منتظر لهم» أو 
تصلي ركعة بعد جلوسه وركعة بعد سلامه؛ أو يتعين عليهم عدم القيام إلا أن يسلم الإمام 
فيقومون كالمسبوق في الأمن؛ قال ابن قاسم: احتمالات ثلاث اه قال شيخنا: الأقرب الأول 
بعد أن توقف» وقال: لم أر في ذلك شيئاً اه أ ج. 

قوله : (غطفان) بالغين المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين. 

قوله: (وسميت) أي هذه البقعة. 

قوله: (لأن الصحابة) هذا هر الأرجح لوروده في السير في تلك الغزوة» ومن ثم قدّمه 
الشارح . 

قوله: (لفوا بأرجلهم الخرق) والخرق تسمى رقاعاًء فظهر وجه المناسبة. 

قوله: (وقيل باسم جبل) فيه مسامحة إذ اسم الجبل جزء الاسم أي والاسم بتمامه ذات 
الرقاع؛ فهو من الأعلام المركبة . 
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الرقاع» وقيل لترقع ضلاتهم فيها. ويقرأ الإمام بعد قيامه للركعة الثانية الفائجة وسورة 
بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانيةء ويتشهد في جلوسه لانتظارهاء فإن صلى الإمام 
مغرباً على كيفية ذات الرقاع فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه الجائز 
أيضاًء وينتظر مجيء الثانية ولهم في جلوس تشهده ٠‏ أو قيام الثالثة وهو أفضل» أو صلى: 
رباعية فبكل ركعتين» فلو فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة ضحت صلاة” 
الجميع . . وسهو كل فرقة محمول في أولاهم لاقتدائهم فيها وكذا ثانية الثانية لا ثانية 
الأولى لانفرادهم» وسهو الإمام في الركعة القع و وفي الثانية لا يلحق. 
الأولى لمفارقتهم قبل السهو. 


قوله: الترقع صلاتهم) لأن بعضها جماعة وبعضها فرادى وبعضها فيه الاقتداء حقيقي 
وبعضها فيه الاقتداء حكمي» وقيل: لأنهم رفعوا فيها راياتهم . 

قوله: SS E E‏ ا قاله في 
شرح المهذب شرح م ر اج ْ 

قوله ١‏ نفل سن مكمه لسلامته من اطول قير متب باق تود اوی افق 
الثانية» أي زيادة التشهد عليهم وأنهم يتبعون الإمام في التشهد. 

قوله: (الجائز) أشار بقوله الجائز إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه إذ صورة العكس 
مكروهة كما في شرح م ر أج.. 

وقوله ليس على بابه فيه نظر الأله بالنظر للكراهة على بليه: 

قوله : (فبكل ركعتين) أي فبكل فرقة ركعتين» ES‏ وو E‏ 
عكسه صحت مع الكراهة وسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير 
محله. قال ضصاحب الشامل: ا ل ا ا 
للمخالفة؛ وهو كما قال شرح م ر: وقوله سجدوا أي غير الفرقة الأولى اه أ ج 1 

قوله: : (صحت صلاة الجميع) أي الفرق الأربع وتفارق كل فرقة من الثلاث الأول وتتم 
لنفسها وهو منتظر فراغها ومجيء الأخرى في القيام» وينتظر الرابعة في تشهده ليسلم بها؛, شرح 
المنهج . ويندب له ولهم غير الفراقة الأولى سجود السهو لمخالفته الوارد بالانتظار في غير محله؛ 
لأن الإمام متى خالف الوارد ندب له سجود السهو وتطرق الخلل منه إلى المأمومين اهام د. 

قوله: : (وسهو كل فرقة الخ) حاصله أن سهر المأموم حال اقتدائه ولو حكماً محمول 
عله وأن سهو الإمام يلحق من حضره و تأخر عنه لا من فارقه قبله ق ل. : 

قوله: : (وكذا ثانية الثانية) أي في الثنائية لانسحاب حكم القدوة عليهم ؛ لأنهم يتشهدون ' 
معه من غير نية جديدة فهم مقتدون به حكماً. : 
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(و) الضرب (الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة) ولا ساتر بیننا وبينهم» وفينا 
كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدز (فيصفهم الإمام صفين) فأكثر خلفه (ويحرم بهم) 
جميعاً ويستمرون معه إلى اعتدال الركعة الأولى لأن الحراسة الآنية محلها الاعتدال لا 
الركوع كما يعلم من قوله (فإذا سجد) الإمام في الركعة الأولى (سجد معه أحد الصفين) 
سجدتيه (ووقف الصف الآخر) على حالة الاعتدال (يحرسهم) أي الساجدين مع الإمام 
(فإذا رفع) الصف الساجد من السجدة الثانية (سجدوا) أي الحارسون لإكمال ركعتهم 
(ولحقوه) في الركعة الثانية وسجد مع الإمام في الركعة الثانية من حرس أزَلاً وحرست 
الفرقة الساجدة أوَلاً مع الإمام» فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرس في الركعة 
الثانية وتشهد الإمام بالصفين وسلم بهمء وهذه صفة صلاة رسول الله كَل وسلم بعسفان 
- بضم العين وسكون السين المهملتين ‏ قرية يقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد» 
سميت بذلك لعسف السيول فيها وعبارة المصنف كغيره فى هذا صادقة بأن يسجد 
الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وکل منهما فيها بمکانه أو تحول بمكان 
آخرء وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم تكثر أفعالهم في التحول» 
والذي في خبر مسلم سجود الأول في الأولى وسجود الثاني في الثانية مع التحول فيهاء 


قوله: (وفينا كشرة) قال شيخنا هذه الشروط الثلاثة لصحتها وجوازها فلا تصح مع فقد 
شرط منها ولا تتوقف على ضيق الوقت اه. 

قوله: (ولحقوه في الركعة الخ) أي في القيام أو الركوع؛ لأن حكمهم كالمسبوق» فإن 
لحقوه في القيام أو في الركوع أدركوا الركعة؛ وإن أدركوه في الاعتدال بطلت صلاتهم إن لم 
ينووا المفارقة قبل شروعه في الاعتدال. 

قوله: (بعسفان) وكان ية في ألف وأربعمائة وخالد بن الوليد في مائتين من المشركين 
ام عه E‏ ان خالد بيغة فلك ره اف 

قوله: (لعسف السيول فيها) أي لتسلط السيول عليها. 

قوله: (أو تحول بمكان آخر) أي فيه. 

قوله : (وبعكس ذلك) بأن يسجد الصف الثاني في الركعة الأولى والأول في الثانية الخ . 

. قولهم: (إذا لم تكثر أفعالهم) في التحول بأن لا يأتي كل بثلاث حركات متوالية. فإن 
قلت: الأفعال الكثيرة المتوالية مغتفرة في القتال فلم لم يغتفر هنا ذلك؟ قلنا: هذا ليس يسبب 
القتال ولا ضرورة إليه لإمكان الحراسة من كل منهما في محله بخلاف ذلك اه م د. 

قوله: (والذي في خبر مسلم) هذا أفضل الكيفيات أ ج وفي السيرة الحلبية: وصلاة 

البجيرمي على الخطيب/ ج 7/ م77 


۹۸4 ْ كتاب الصلاة/ فصل: في كيفية صلاة الخوف ' 


رل أن وهم تر كم يس ی ا ا ا ا ل ا ر 
الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة ولا يشترط أن يحرس جميع من في الصف» بل لو 
جرس في ارعن فخا صقل ظلى المناوية ودام فرعا جتن الاب ان تخرط أن 
تكون الحارسة مقاومة للعدو .حتى لو كان الجلوس واحداً يشترط أن لا يزيد الكفار على 
اثنين» وكذا يجوز لو حرست فرقة واحدة لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر» ' 
ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن بحرس أقل منها. 


(و) لا القالكا E‏ (في شدة ا ران لم يلحم 


عسفان على ما رواه مسلم «آنه .َة صفهم صفين وأنه أحرم بهم وركع واعتدل بهم جميعاًء ثم 
لما سجد سجد معه الصف الأول سجدتيه وتخلف: الصف الثاني في اعتداله للحراسية» فلما قام 
وقام من معه سجد الصف الثاني ولحقه في القيام وتقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول» ثم 
ركع واعتدل بهم جميعاًء ثم جد وسجد معه الصف الثاني الذي تقدم واستمر الصف 0 
الذي تاخر على الخراسة في افتداله» فلما جلس للتشهد أتموا بقية صلاتهم وجلسوا معه. 
للتشهد»› › فتشهد وسلم بهم جميعاً؛. . وعلى هذه الصلاة حمل أثمتنا ما جاء. «فُرِضَتْ الصّلاةٌ في 
الحَوْفٍ رَكْمْة؛ أي أنها ركعة مع الإمام» ويضم إليها أخرى. ثم رأيت في الدر المنثور التصريح 
بأن هذه الصلاة هي صلاة عسفان» عن أبي عباس الزرقي قال: 5 
بعسفانء فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي كيك 
الظهر فقالوا: قد كانوا على حال غرّة؛ الحديث. واشترط أثمتنا في هذه الصلاة وهي إذا كان ' 
العدو في جهة القبلة ولا ساتر' أن يكون كل صف مقاوماً للعدو وأن كل واحد لاثنين وإلا لم 
تصح الصلاة ة لما فيه من التغرير للمسلمين؛ ولعل صلاته َي بالصفين كانت كدلك. وهذه 
الصلاة ة لم ينزل بها القرآن كصبلاة ة بطن نخل» فعلم أن م E‏ الرقاع 
وبصلاة شدة الخوف» ولم أقفْ على أنه يكل صلى صلاة شدة الخوف وهو أن ن يلتحم القتال أو 
لم يأمنوا هجوم العدو اه., 1 : 
قوله: (بالسجود) أي في حال سجودهم دون رکوعهم . 
قوله : (لأن الراكع تمكنه المشناهدة) في نسخة : تمكنه بالمشاهدة أي تمكنه الحراسة 


قوله: (بحيث لم يأمنوا) بيان لشدة الخوف. | 
قوله: (ولوا عنه) كما في! ذات الرقاع» وقوله: أو انقسموا كما في عسفان. ' 
قوله: (والتحام الحرب) قيل : :معناه أن يصل سلاح أحد الفريقين للآخر؛ والظاهر أن 
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بأن لم يتمكنوا من تركه» وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم 
ببعض أو يقارب التصاقه (فيصلي) كل واحد حينئذ (كيف أمكنه راجلا) أي ماشياً (أو 
راكباً) لقوله تعالى طفإن خفتم فرجالاً أو ركبانً» [البقرة: 1534 وليس له تأخير الصلاة عن 
وقتها (مستقبل القبلة وغير مستقبل لها) فيعذر كل منهم في ترك توجه القبلة عند العجز عنه 
بسبب العدو للضرورة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها. قال نافع: لا أراه إلا مرفوعاً بل قال الشافعي إن ابن عمر رواه عن النبيّ 
يكو فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته» ويجوز اقتداء بعضهم 
ببعض وإن اختلفت الجهة وتقدموا على الإمام كما صرح به ابن الرفعة وغيره للضرورة» 
والجماعة أفضل من انفرادهم كما في الأمن لعموم الأخبار في فضل الجماعة. ويعذر أيضاً 
في الأعمال الكثيرة كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال قياساً على ما ورد من 


الواو بمعنى أو لأن هذا نوع آخر لشدة الخوف كما يدل عليه قوله فيما قبله وإن لم يلتحم 
القعال. 

قوله: (أو يقارب التصاقه) أي التصاق اللحم. 

قوله: (كيف أمكنه) والمعتمد أنه ما دام يرجو الأمن لا يفعلهاء فإن رجاه ولو بقدر ركعة 
في الوقت وجب التأخير ق ل و م ر؛ فإن لم يرج الأمن فله فعلها أول الوقت قياساً على قاقد 
الطهورين. وأما باقي الأنواع فالظاهر فيها عدم اشتراط ذلك زي. وسرّى سم بين الجميع فيما 
ذكر من التفصيل . 

قوله: (أو راكباً) ولو في الأثناء إن احتاج إليه» ولو أمن الراكب نزل فوراً وجوباً وبني إن 
لم يستدبر القبلة اه زي. 

قوله: (بسبب العدو) خرج ما إذا انحرف لجماح الدابة ففيه التفصيل الآتي . 

قوله: (في تفسير الآية) أي في سياق تفسير الآية» وإلا فتفسير رجالاً أو ركباناً بذلك 
بعيد من اللفظ اه ح ل. 

قوله: (فلو انحرف عنها) أي عن الجهة التي أمكنه التوجه إليها وإن لم تكن قبلة إذ هي 
بمتزلة القبلة له. 

قوله: (وطال الزمان) فإن لم يطل فلا بطلانء لكن يسجد للسهو على المعتمد اه أ ج. 

قوله: (أفضل من انفرادهم) إلا إن كان الانفراد هو الحزم أي الرأي السديد فهو أفضل 
اه زى. 


قوله : (المتوالية لحاجة القتال) لو احتاج إلى خمس ضربات مثلاً فقصد الإتيان بست فهل 
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المشي وترك الاستقبال» ولا يعذر في الصياح لعدم الحاجة إليه لأ الساكت أفيب» ويجب 
أن يلقي السلاح إذا دُمي دماً لا يعفى عنهء فإن عجز عن ذلك شرعاً بأن احتاج إلى إمساكه 
أمسكه للحاجة» ويقضي خلافاً لما في المنهاج لندرة عذره كما في المجموع عن 
الأصحاب» فإن عجز عن ركوع أو سجود أومأ بهما للضرورة وجعل السجود أخفض من 
الركوع ليحصل التمييز بينهما: وله حاضراً كان أو مسافراً صلاة شدة الخوف في كل مباح ٠‏ 
قتال وهرب كقتال عادل لباغ» وذي مال لقاصد أخذه ظلماً» وهرب من حريق وسيل» 


تبطل بالشروع أو لا تبطل؟ قال سم في حواشي التحفة : ظهر لي الآن الأول اه: قال شنيخنا: 
والأقرب عدم البطلان. ويفرق بين هذه ومسألة الأفعال الثلاثة بأن ما هنا مطلوب لذاته بل ريما 
يكو واجياء بخلاف تلك فإنه منهي عن ذلك فاقتضى البطلان فيها دون هذه اه أج. 

قوله: (ولا يعذر في الصياح) ومثله النطق بلا صباح كما في الأم اه أ ج. ش 

قوله: (لعدم الحاجة إليه) فإن احتاج إليه كإنذاز أحد ممن يراد الفتك به مثلاً فيجتمل 
اغتفاره وعدم القضاء ويحتمل وجوب القضاء لأنه نادر اه زي أأاج. 

قوله: (إذا دمي) أي مثلاً فالمراد إذاتتنجس » وأما إذا لق يتنس فان ينين مله |د کان 
لا يؤذي غيره ولا يظهر بتركه خطر وتارة یکره إذا آذى» بل قال الإسنوي وغيره : إن غلب على 
ظنه ذلك حرم؛ وتارة يجب إذا ظهر بتركه خطرء فإن خلا عن ذلك كله کان حمله مباحاً. 

قوله: (أمسكه) أي فيجبٍ حمله وإن كان نجساًء ويجب إبقاء بيضه وإن منعغت السجود 
حيث انحصرت الوقاية في ذلك؛ لأن في تركه حينئذ استسلاماً للعدوء ويحمل السلاح ولو 
أدى لإيذاء غيره حفظاً لنفسهء ولا نظر لضرر غيره أخذاً من: مسألة الاضطرار حيث قدم نفسه 
ات القضاء ءاه أاج. والمراد بالبيضة الطاسنة التي 
توضع على رأسه ا ! ش 

قولة: (ويقضي) هذا هو إلمعتمذ وما في المنهاج ضعيف شرح م ر أج. 

قوله: (وله حاضراً كان أو مسافراً الخ) لما حمل كلامه على قتال الكفار إحتاج لذلك . 

قوله: : (مباح قتال) من إضافة الصفة للموصوف؛ أي قتال مباح أي جائز» فشمل 
المندوب. والواجب والمباح ؛ قالمراد بالمباح غير الحرام زي . ولا يضر وطؤه نجاسة» لكن 
يجب عليه القضاء إن وطئها قصداً وكانت غير معفرٌ عنها ح ل. 
۰ قوله: (كقتال عادل لباغ) بخلاف عكسه فلا يجوز لهم ذلك» أي إذا لم يكن لهم تأويل. 
فإن كان للبغاة تأويل جاز لهم اه زي. : 

قوله: (لقاصد أخذء) أو'لمن أخذه كخطفه نعله» وإذا زال عذره وهو في الضّلاة استقبل: 
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وسبع لا معدل عنهء وغريم له عند إعساره وهذا كله إن خاف فوت الوقت كما صرح به 
ابن الرفعة وغيره. وليس لمحرم خاف فوت الحج بفوت وقوفه بعرفة إن صلى العشاء ماكثاً 
أن يصليها سائراً لأنه لم يخف فوت حاصل كفوت نفس» وهل له أن يصليها ماكثاً ويفوت 
الحج لعظم حرمة الصلاة أو يحصل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة؟ 
وجهان: رجح الرافعي منهما الأول» والنووي الثاني بل صوّبه وهو المعتمد» وعليه 
فتأخيرها واجب كما في الكفاية» ولو صلوا صلاة شدة الخوف 


القبلة فوراً وأتم صلاته موضعه كما قاله ق ل. وكذا إذا شردت دابته وخاف عليها الضياع . 
وعبارة عبد البر: ولو خطف نعله في الصلاة جاز له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه كما 
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعاً لابن العمادء ويومىء برأسهء ولا يضر وطؤه النجاسة 
كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانياً على المعتمد. وفي الجيلي: لو ضاق 
الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشياً كهارب من حريق؛ لأن المنع الشرعي كالحسي» وإذا 
أحرم يطيل القراءة إلى أن يخرج من المغصوب وإن خرج الوقت لأن ذلك من جملة مسائل 
المدّ. وتقدم أنه حيث أحرم بالصلاة والوقت يسعها فله المد وإن خرج الوقت؛ هذا ما اعتمده 
م ر خلافاً لابن حجر في شرح العباب. وقال الرحماني: والخارج من المغصوب يصلي ولو 
بالإيماء حال خروجه قيل ولا إعادة عليه اه. وأظنه كلام ابن حجر فراجعه. 

قوله: (إن خاف فوت الوقت) بأن لم يدرك فيه ركعة شرح الروض؛ ومحل ذلك إذا كان 
يرجو الأمن كما تقدم. 

قوله: (لمحرم) خرج به مريد الإحرام فليس له ذلك بل يحرم عليه الإحرام إن ظن فوات 
الصلاة به. قوله: (خاف فوت الحج) وكذا العمرة إذا نذر فعلها في وقت معين وضاق ذلك 
الوقت عن الإتيان بها فيه لو صلى ماكثاً م ر. وخالف حج فقال: يصلي ثم يعتمر لأن أصل 
العمرة وقتها الأبد اه أ ج. 

قوله: (إن صلى العشاء) ليس بقيد بل لو لم يمكنه تحصيل الوقوف إلا بترك صلوات أيام 
وجب الترك اه زي . وعبارة ق ل: هو مثال» وإلا فلا يتقيد بصلاة ولا بأكثر ولا بأيام ولا بأشهر. 

قوله: (أن يصليها) في تأويل مصدر اسم ليس مؤخرء وقوله لمحرم خبرها مقدم. 

قوله: (حاصل) أي موجود؛ لأن الحج إلى الآن لم يوجد بخلاف إنقاذ النفس ورد النعل 
والبعير النادّ لأنه يخاف فوت ما هو موجودء بخلاف الحاج فإنه يروم تحصيل ما ليس بحاصل 
م د. وقوله لأن الحج الأولى أن يقول لأن عرفة لأن الكلام فيها. 

قوله: (ولو صلوا صلاة شدة الخوف) هذا جار في الأنواع الأربعة» لكن قوله قضوا 
يحتاج لتقييد بأن يقال قضى من اشتملت صلاته على مبطل احتمل في الخوف ولم يحتمل في 
الأمن» كتطويل الاعتدال في صلاة عسفان والانفراد بركعة في صلاة ذات الرقاع مثلاً. 
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لشيء ظنوه عدواً أو أكثر من ضعفهم فبان خلافه قضوا إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه. 


والضرب الرابع الذي إأسقطه المصتف أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو فيها 
وثمٌ ساتر وهو قليل وفي المسلمين كثرة وخيف هجومه»ء فيرتب الإمام فرقتین 
ويصلي بهم مرتين كل مرة بفرقة جميع الصلاة سواء أكانت الصلاة ركعتين أم ثلاثاً 1 
أربعاً» وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو وتحرسء ثم تذهب الفرقة المصلية e‏ 
العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة» وتقع الصلاة الثانية 
للإمام نفلاً وهذه صفة صلاة رسول الله ل ببطن نخل مكان من نجد بأرض غطفان - 
وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم 
وخوف هجومهم عليهم في الصلاة. 

تنمة : ا م عسفان وكذات الرقاع لا 
كصلاة بطن نخل إذ لا تقام أمجمعة بعد أخرى» وي يشترط في صلاة ذات الرّقاع أن يسمع 
و ا aE E‏ 


قوله : (ظنوه) مثله الشك. 

قوله : (قضوا) فلو بان عدوًاً يريد الصلح فلا قضاء اه أأج. 

قوله: (الذي أسقطه المصنف) لعله لعدم اختصاصه بالخوف. 

قوله : (نفلا) أي معادق»! | ومع ذلك لا تجب عليه فيها نية الجماعة فهو مستثتى من وجوب 


نية الجماعة في المعادة شوبري» وأقره أج. قال ع ش: وفي الاستثناء نظر إلا أن يكون منقولاً 
في كلام الأصحاب» وإلا فالقياس كما دل عليه كلامهم وجوب نية الجماعة. 

قوله: (فهي مندوبة فيه) صريح كلامه أنها لا تندب في الأمنء بعر تات ا في باه 
الجماعة أن الأصلية خلف المعادة من نوعها مندوبة كما قاله شيخنا م ر ق ل . أولا يخفى أن 

مبنى الإشكال على أن الضميز في قول الشارح وهي راجع لصلاة الإمام؛ وليس كذلك بل إنما 
هر رام لما ة الطائفة الثانية خلفه فهي وإن جازت في الأمن من غير كراهة أي فهي مباحة 
. فهي هنا مستحبة؛ لأن كراهة الفرض خلف النفل في غير المعادة ح ل. وأيضاً ليس الإعادة هنا 
كم لأنه هنا يأمر من صلى بعدم الإعادة ويعيد بغيره شوبري. 

قوله: (عند كثرة المسلمين) ,فهي شروط للندب لا للجواز على المعتمد !وكراهة اقتداء 
المفترض بالمتنفل محلها في الأمن زيء أو أن محله في النفل المحض ح ف. أ 

قوله ل ل ل ل ا 
أربعون فأكثر ق ل. 0 
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ولو حدث نقص من السامعين في الركعة الأولى من الصلاة بطلت أو في الثانية فلا 
للحاجة مع سبق انعقادهاء وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردونء ولا 
تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون به ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية. 
[فصل: فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز] 
وبدأ بهذا فقال: (ويحرم على الرجال) المكلفين في حال الاختيار وكذا الخناثى 


قوله: (ولو حدث نقص) الحاصل أن النقص في الفرقة الأولى يضر مطلقاً؛ أي سواء 
كان في أولاهم أو في ثانيتهم» والنقص في الثانية لا يضر مطلقاً أي سواء كان في أولاهم أو 
في ثانيتهم؛ قرره الشبشيري. وعلى هذا فلا يشترط أن يسمع الخطبة من الفرقة الثانية أربعون إذ 
لا معنى لاشتراط سماع الأربعين مع جواز نقصهم عن الأربعين ولو عند التحرم على المعتمد ع 
ش على م ر؛ أي لأنها تابعة لجمعة صحيحة. 

قوله: (من الصلاة) أي من صلاة الإمام» وقوله أو في الثانية أي من صلاة الإمام أيضاًء 
فلا تبطل سواء حدث النقص في ثانية الثانية أو في أولاها اه مرحومي. 

قوله: (في كل صلاة جهرية) أي كصلاة الصبح» فتجهر الفرقة الأولى في ثانيتهم 
لانفرادهم دون الفرقة الثانية لاقتدائهم به حكماً. 

فصل: فيما يجوز لبسه للمحارب الخ 

قوله: (للمحارب) أشار بهذا إلى مناسبة هذا الفصل لما قبله؛ قال في التحفة: ذكره هنا 
الأكثرون تبعاً للشافعي رضي الله عنه» وكأنّ وجه مناسبته أن كثيراً من المقاتلين يحتاجون للبس 
الحرير والنجس للبرد والقتال» وذكره جمع في العيد وهو مناسب اه آج. 

قوله: (وبدأ بهذا) أي ما لا يجوز لأن أفراده مضبوطة» بخلاف ما يحل فأفراده كثيرة غير 
مضبوطة. وضابط الفصل أنه مبني على ما يعد استعمالاً عرفاً سواء كان بمباشرة أو لا؛ لأن ما 
لا ضابط له لغة ولا شرعاً يرجع فيه إلى العرف والاستعمال كذلك. 

قوله: (ويحرم على الرجال) وهو صغيرة على المعتمد عند م ر خلافاً لحج» وقال ق ل 
على التحرير: إنه من الصغائر مع عدم الإصرارء والذي في حاشية ع ش أنه من الكبائر مطلقاً. 

قوله: (على الرجال) ولو ذميين لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة» ومع ذلك لا يمنع 
ع ش على م ر. 

قوله: (في حال الاختيار) خرج ما إذا اضطر أو احتيج إليه كما سيأتي . 
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خلافاً قال اليس الحرر) وه م بحل عن لدو بد متها والقز وهو ما قطعته 
الدودة وخرجت منه» وهو كمد اللون. ومثل اللبس سائر أنواع الاستعمال بفرش وتدثر 
وجلوس عليه واستناد إليه وتستر به كما في الروضة» ومنه يعلم تحريم النوم في 


قوله : (لبس الحرير) وكذا اتخاذه من غير لبس إن كان لأجل استعماله؛ أما إذا كان 
, لأجل أن يؤجره أو يعيره لمن يحل له لبسه فيجوز. ولو عبر بالاستعمال بدل اللبس لاستغني ' 
عن قوله ومثل اللبس الخ ومثل الحرير المزعفر كله أو بعضه أي المُصبوغ بالزعفران» فإنه 
يحرم؛ وأما المعصفر فمكروه .بخلاف سائر المصبوغات من أحمر وأخضر ومخطط فإتها تحل 
من غير كراهة في شيء منها خ ض . . وفي شرح م را تقييد حرمة المزعفر بعضه نصحة إطلاق 
المزعفر عليه عرفاًء قال : فإن صح إطلاقه عليه حرم وإلا فلا اه م د. 1 

قوله: (وهو ما ينمل الخ) امترضة ق ل بان هذا هو الإبريسم فمقابل الف الأيريش» وأما 
الحرير فيعمهما وهو الأنسب بكلام المصنف» فلو أبقى الشارح المتن على ظاهره لكان أولى 
ليشمل القسمين. ويجاب بأن هذا من باب الاستخدام» فذكر الحرير أوَلاً بالمعني الأعنم وأعاد 
الضمير غليه ثانياً بمعنى آخر وهو الإبريسم . 

قوله: (وهو كمد اللون) أي غير صاف . 

قوله: (سائر أنواع الاستعمال) وليس منها المشي عليه فلا يحرم لأنه لمفارقته له جالاً لا 
يعد مستعملاً له عرفاً شرح م را. 

قوله: (وتدثر) أي تدف به. 

قوله: وجلوس ع اوج يدها ترق ف وار ن دلوق الف 
وجلس فوقه جاز كما يجوز جلوسه على مخدة محشوة به وعلى نجاسة بينه وبينها حائل بحيث 
لا تلاقي شيئاً من بدن المصلي وثيابه» وسواء اتخذ الحرير قصداً وبسط عليه شيئاً وجلس أو 
اتفق له في دعوة ونحوها فبسط عليه شيئاً فجلس عليه» خلافاً لمن صوّر الحل بما إذا اتفق في 
ا کو روا ا نجل لو درا ررر فلت ارم راد سط فر ا لقا ت 
من السرف واتخاذ الحرير لا:محالة اه. وبقي مالو بسط على محل جلوسه وباقي: الحرير 
ظاهر هل يحرم نظراً لعدم ستره كله أو'لا يحرم كما لو صلی على محل طاهز من: حصير واسع 
وباقيه نجس؟ فيه نظرء واستقرب ع د ش الثاني اه أ ج. 

قوله : ((وتستر به) كالناموسية الآتية . 

قوله الي مهاسن )علا كه بشي ر ا ؛ فإن استهلك 
لم يحرم الاستعمال؛: ولذا قال م ر: والأوجه عدم حرمة نت ايا 
ونحوها . وعلله بقوله لأنه يشيه الاستحالة اه أ ج. 
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فاحتياطء وأما ما سواه فلقول حذيفة: «نهانا رسول الله كل عن لبس الحرير والديباج 
وأن نجلس عليه»"“ رواه البخاري. وعلل الإمام والغزالي الحرمة على الرجال بأن في 
الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجال»ء أما في حال للضرورة كحر وبرد مهلكين أو 
مضرين كالخوف على عضو أو منفعة فيجوز إزالة للضرورة» ويؤخذ من جواز اللبس 
جواز استعماله في غيره بطريق الأولى لأنه أخف» ويجوز أيضاً لفجأة حرب ولم يجد 
غيره يقوم مقامه» ولحاجة كجرب ودفع قمل لأنه وَل أرخص لعبد الرحمن بن عورف في 


قوله : (فاحتياط) المناسب فعلى الصحيح . 

قوله : (وأما ما سواه) أي ما سوى اللبس من بقية الاستعمالات» وفيه أن ما ذكره لا يدل 
على جميع أفراد السوي؛ نعم ذكر م ر ما حاصله أن بقية الأفراد ذكرت في بعض الأخبار. 

قوله : (وأن تجلس عليه) أي المذكور من الحرير والديباج . 

قوله: (وعلل الإمام) فيه أن هذا يصلح حكمة لا علة ق ل؛ لأن العلة تقارن المعلول 
وجوداً وعدماًء فيقتضي أنه لو انتفى عن الرجال الشهامة كبعض الرجال لا يحرم أو وجدت في 
بعض النساء يحرم » وليس كذلك فيهما فهو حكمة لا علة والحكمة لا يضر تخلفها. 

قوله : (خنوثة) أي ليونة ونعومة . 

قوله : (بشهامة الرجال) أي قوتهم. 

قوله: (أو مضرين) أي ضرراً يبيح التيمم م ر. 

قوله : (إزالة للضرورة) في بعض النسخ إزالة للضررء وهي أولى. 

قوله: (ويجوز أيضاً) هذا من أفراد الضرورة كما يدل عليه عبارة المنهج . 

قوله: (لفجاءة) بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح القاء وسكون الجيم أي بغتتهاء أي 
مجيئها بلا استعداد لها ولا ميعاد. 

قوله: (يقوم مقامه) أي في الجهاد بأن كان ضيق الكمين يصلح للقتال ولم يجد غيره 
كذلك أو لا يقوم مقامه في دفع السلاح كما في شرح المنهج. ومقامه بفتح الميم» قال أهل 
اللغة: يقال قام الشيء مقام غيره بالفتح» وأقمته مقام غيره بالضم . 

(تنبيه) : خطر بذهني أن يقال : هلا جوّزوا التزين بالحرير في الحروب غيظاً للكفار ولو 
وجد غيره كتحلية الآلة لأن باب الحرير أوسع؟ والجواب أن التحلية غير مستقلة ولأنها في الآلة 
المنفصلة عن البدن بخلاف التزين بالحرير فيهماء على أن ابن كج جوز القباء وغيره مما يصلح 
للقتال من الحرير وإن وجد غيره اه عميرة. 

قوله: (لعبد الرحمن) وللزبير بن العوّام . 


.)۲۰۹۷/4( ۱۹۳۷/۳ أخرجه البخاري ۲۹۱/۱۰ (0877) ومسلم‎ )١( 


6 2020 كتاب الصلاة/ فصل فيما يجوز ليسه من الحرير للمحارب 
لبسه لذلك وستر عنورته في الصلاة وعن عيون الناس وفي النخلوة إذا أوجبناه وهو 
IN‏ . (و) كذا يحرم على الرجال ومثلهم الخناثى (التختم 
بالذهب) لخبر أ بي بي داود بإسناد صحيح أنه کيا أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شمالة 
قطعة ذهب وقال: «هَذَانِ؛ أي استعمالهما «حَرَام عَلَى ذُكُورٍ أمَئي جل لِنائهِمْ 230 وألحق 
بالذكور الخناثى احتياطاً . واحترز بالتختم عن اتخاذ أنف أو أنملة أو سنّ فإنه لا يحرم 
اتخاذها من ذهب على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من الفضة (ويحل للنساء) لبس 
الحرير واستعماله بفرش أو غیره؛ والتختم بالذهب والتحلي به للحديث المار (ويسير 


قوله: (لذلك) أي للجرب والقمل . تولك یکر وز ر علي جر 

قوله: (التختم بالذهب) وكذا سائر أنواع الحلي» وأما التختم بالفضة فيجوز حيث كان 
على عادة أمثاله قدراً ومحلاً وصفة. 

قوله ی ن ا عرد ونا ر وأشار به 
أيضاً إلى أن الذي يتصف بالحرمة فعل المكلف لا ذات الحرير والذغب؛ لأنه لا تكليف إلا 
بفعل. وأجيب أيضاً بأن حرا م اسم مصدر وهو كالمصدر يستوي فيه المثنى وغيره أو أن المعنى 
حرام كل منهما. 1 1 
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قوله : (حل لإنائهم) مله في الذهب إذا كان حلياء بخلاف أواني لشم فإنها تحرم 

قوله: :الواحترذ بالتختم الخ) فهو احتراز عن أمر خاص ا ا 
المذكررات. ل ا 
على الوجه المتقدم . . ولا يضر نقش اسمه عليه ليختم به» قرره ح ف. : . 

قوله: : (عن اتخاذ أئف الخ) والأصل في ذلك «أن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب» 
بضم الكاف اسم لماء كانت الواقعة 'عنده في الجاهلية «فاتخذ أنفاً من فضة فأنين عليه فأمره 
النبي يكل فاتخذ أنفاً من ذهب» رواه أب داود والترمذي وحسنه . وقِيسٌ بالأنف الأتملة ة. والسن. 

قوله: (أو أنملة) وأما الأنملتان فإن كانتا من أعلى الأصبع جاز اتخاذهما لؤجود العمل 
بواسطة الأنملة السفلى» ٠‏ وعليه يحمل كلام منم؛ مسي لق وعليه 
يحمل كلام م ر في شرحه. | 

قوله واستعماه بفرش) سوا الحلية وغيرها فبحمل لها لها ذلك: أي استعمال ذلك لبساً 


.151/4 والنسائي‎ OVE) TIV/E أخرجه الترمذي‎ )١( 
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الذهب وكثيره في) حكم (التحريم) على من حرم عليه (سواء) بلا فرق (وإذا كان بعض 
الغوب إبريسماً) وهو بكسر الهمزة وبفتح الراء وفتحهما وكسر الراء ثلاث لغات الحرير 
(وبعضه قطناً أو كتاناً جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالباً) فإنه يحرم تغليباً للأكثر 
بخلاف ما أكثره من غيره» والمستوى منهما لأن كلا منهما لا يسمى ثوب حرير» 
والأصل الحل وتغليباً للأكثر في الأولى. وللولي إلباس ما ذكر من الحرير وما أكثره منه 


وفرشاً؛ وهذا بالنسبة للحرير وما أكثره حرير» أما المطرز أو المنسوج بذهب أو فضة فيحل لها 
لبسه ويمتنع عليها فرشه كما صرح به القونوي؛ لأن الرافعي يحرم عليها فرش الحرير» 9 
يستدرك عليه النووي إلا في الحريرء فعلم من استدراكه عليه في الحوير أن المطرز بالذهب أو 
الفضة أو المنسوج بهما أو بأحدهما يحرم عليها فرشه والجلوس عليه؛ كذا قرره شيخنا نا زي في 
درسه خ ض . . والحاصل أن المنسوج المذكور والمموّه والمطرز بذهب أو فضة لا يحل للمرأة من 
استعمالها إلا اللبس؟ لأن علة الحل تزينها الداعي إلى الميل إليها ووطؤها المؤدي إلى كثرة النسل 
المطلوبة للشارع وذلك لا يوجد في غير اللبس من الفرش والتدثر ونحوهماء وهذا هو المعتمدء 
ومن ثم اقتصر في المنهج على اللبس فقال: ولامرأة لبس حليهما وما نسج بهما لا إن بالغت في 
سرف. وقوله: لا إن بالغت في سرف المعتمد: لا إن أسرفت؛ فإنها إن أسرفت حرم وإن لم 
تبالغ في الإسراف كما صرح به مُحَشُوهء وما نقله ق ل عن شيخه من حرمة المموّه عليها مطلقاً 
ضعيف. والحاصل أن سائر أنواع الذهب والفضة يجوز استعماله للنساء إلا في صورتين فقط› 
الأولى : استعمال الأواني» الثانية : إذا أخذت الحرير وزركشته بالذهب أو الفضة وفرشته تحتها أو 
تدثرت به فإنه يحرم عليها ذلك لما فيه من إضافة النقدين اه م د على التحرير. 

قوله: (من حرم عليه) وهو الرجل والختثى ‏ 

قوله: (فإنه يحرم تغليبا) وكذا إذا شك هل الأكثر حرير أو لا خلافاً لحج وعبارة م د. 
ولو شك في كثرة الحرير أو غيره أو استوائهما حرم كما جزم به في الأنوار كالتفسير فإنه يحرم 
حمله مع الحديث تعظيماً للقرآن في حالة الشك والاستواء» ولا بد من تحقيق زيادة التفسير ولو 
بشيء يسير. ويفرق بينه وبين عدم حرمة المضبّب إذا شك في كبر الضبة وصغرها بالعمل 
بالأصل فيهماء إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة 
واستمراره ملابسة الملبوس لجميع البدن» بخلاف الإناء؛ وغلبة الظن كافية كاليقين؟ ولذا قال : 
ولا يشترط اليقين أي بل يكفي غلبة الظن. 

قوله : (وللولي الخ) المراد به من له ولاية التأديب فيشمل الأم والأخ الكبير فيجوز لهما 
إلباسه الحرير فيما يظهرء وأما الخنجر المعروف والسكين المطليان بالنقد فيحرم إلباسهما لهء 
وأما الحياصة فتحل اه ع ش على م ر. 

قوله: (إلباس ما ذكر) أي من الحرير والمنسوج والمموّهء أي لافتراشه ودثاره ق ل. وله 
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صبياً إذا ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولانه غير مكلف» وألحق به 
الغزالي في الإحياء المجنون . ويحل ما طرّز أو رقع بحرير قدر أربع أصابع لوروده في 
خبر مسلمء » أو طرف ثوبه بأن جعل طرف به مسجفاً به قدر عادة ! 


تزيينه بالحلي ولو من ذهب وان لم يكن يوم عيد راط ور ا جز تيمر جار ا 
والمجنون» فيجوز إلباس كل منهما نعلا من ذهب حيث لا إسراف عادة سم على المنهج. 
والمراد بالصبي ولو مراهقاً لأنه غير مكلف. ».قال الشريف الرحمائي : .وخرق الأنف لما يجعل 
فيه من نحو بحلقة نقد حرام مطلقاًء ولا عبرة باعتياد ذلك لبعض الناس في نسائهم وأذن الصبي 
كذلك» ولا نظر لزينته بذلك دون الأنثى» > فيجوز خرق أذنها على المعتمد من إفتاءين للرملي 
متناقضين.. . وعبارة الرملي في شرح الزبد: وأما تثقيب آذان الصبية لتعليق الخلق فحرام لأنه 
' جرح لم تدع إليه حاجةء صرح به الغزالي في الإحياء وبالغ فيه مبالغة شديدة: قال؛ إلا أن 
ثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم يبلغنا. وقوله : . فحرام. ضعيف» وفي الرعاية في مذهب 
الإمام أحمد: يجوز تثقيب آذان الصبية للتزيين ويكره ثقب أذن الصبي اه بحروفه .' 


قوله: (صبياً) مفعول أول لقوله إلباس لأنه الفاعل في المعنى والهاء مفعول ثان. 


قوله : (ويحل ما طرز) وهو ما ركب بالإبرة من الحرير الخالص كالشريط؛ قال السبكي : 
والتطريز جعل الطراز مركباً على الثوب» أما المطرز بالإبرة فالأقرب أنه كالمنسوخ حتی يكون 

مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لا كالمطرز؛ وقوله أو رقع أي جعل رقعاً كالقطع القطيفة 
ا ذكره م د. والحاصل 
عند شيخنا أن ما طرز أو رقع وان تعذد لا بد أن لا يزيد ما طرز أو رقع به به على الثوب وزناء 
ولا بد أن يكون كل طرز أو رقعة بقدر أربع أصابع» قاعتبر فيه ما اعتبر ف في المنسوج وزيادة قدز 
أربع أصابع كما أفاده ح ل. | 

قوله: (قدر اربع أصابع) أي عرضاً وإن زاد طوله زي. . وكتب بعضهم: قوله قدر أربع 
أصابع أي طولاً وعرضاً في التزقيع وعرضاً فقط في التطريز وإن زاد طولاً. 
قوله: (قدر عادة) أي عادة أمثال اللاإبسن من غير نظر. إلى زيادة وزن بدليل؛ الفرق الذي 
ذكرهء فإن خالف عادة أمثاله چ قطع الزائد وإن باعه لمن هو عادته» بخلاف ما لو اشتراه 
ممن عادته ذلك لأنه درام ق ل. 

(فرع): يحل خيط المفتاج والميزان والكوز والمنطقة والقنديل ور وتكة لبا 
ر وفي شراريبها تردد. ٠‏ ونقل عن م ر حلّها. وقال ق ل بالحرمة. واستثئى 

بعضهم الشرّابة التي هي طرف الخيط عند المسماة بالمأذنة» فقال: إنها تحل أيضاً بخلاف ما 

ادات من انار . ويحل خيط الخياطة والأزرار وخيط المصحف وكيسه لا كيس 
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أمثاله لوروده في خبر مسلم» وفرق بينه وبين أربع أصابع فيما مرّ بأن التطريف 


الدراهم» ويحل غطاء الكوز كخيطه لا غطاء العمامة. ومن المحرّم ستر الجدران ومنه ما يفعل 
أيام الزينة إلا لفاعلها بقدر ما يدفع الضرر عنه لأنهم مكرهون. وأما ستر الكعبة به فجائز باتفاق» 
وكذا قبور الأنبياء والمرسلين على ما اعتمده م ر خلافاً للشهاب ق ل. وأما قبور الأولياء 
والصالحين فسترها به حرام على ما اعتمده م ر أيضاً وما نقله الرحماني من الخلاف في ذلك 
فضعيف . ويحرم إلباس الحرير للدواب لأنها لا تتقاعدء أي لا تنقص عن ستر الجدران به. وإذا 
قيل بجواز ستر الكعبة بانّماق فهل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء؟ قلنا: لا 
يبعد جواز ذلك لأنه ليس استعمالاً وهو دخول لحاجة. وهل يجوز الالتصاق بسترها من خارج 
في نحو الملتزم؟ فيه نظرء والظاهر الجواز قياساً على جواز الدخول بينه وبين الجدار» وصرح به 
سم على ابن حجر . ويحرم زركشة أستار الكعبة من الفضة ومثلها في حرمة الزركشة بما ذكر 
ستور قبور سائر الأنبياء والمرسلين على المعتمد خلافاً للبلقيني . وإذا قلنا بحرمة ذلك فتحرم 
الفرجة عليه أيضاً كالفرجة على الزينة المحرّمة لكونها بنحو الحرير» بخلاف المرور عليها 
لحاجة؛ وامتناع ابن الرفعة من المرور أيام الزينة كان ورعاً كما قاله م ر. ولو أكره الناس على 
الزينة المحرمة لم يحرم عليهمء وهل يجوز التفرج عليها حينئذ؟ الذي يتجه المنع؛ لأن ستر 
الجدران بالحرير حرام في نفسه» وعدم حرمة وضعه لعذر الإكراه لا يخرجه عن الحرمة في 
نفسه» وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه لأنه رضا به كما قاله ابن قاسم على المنهج. قال 
ع ش: ويحرم القاووق إذا كانت بطانته وظهارته كل منهما حرير ولا بد من خياطة غطاء يعم 
بطانته وظهارته» أما لو كان أحدهما حريراً فقط فالعبرة به في الخياطة عليه فهو مثل اللحاف؛ 
ويحرم الكتابة على الحرير ولو نحو صداق ولو لامرأة أي حيث كانت الكتابة من الرجلء أما لو 
كانت الكتابة من المرأة للصداق في الحرير فلا حرمة ولو للرجل كما نقله المدابغي عن العلامة 
البابلي وأقره . وعبارة سم على المنهج وبحث م ر أن كتابة اسمها على ثوبها الحرير إن احتاجت 
إليها في حفظه جاز فعلها للرجل وإلا فلاء ويحل لهما تحلية المصحف بالفضة ولها بالذهب أيضاً 
وكتابته كذلك. وقد سثل م ر عن الفرق بين جواز كتابة المصحف بالذهب حتى للرجال وحرمة 
تحليته بالذهب للرجل؛ ولعل الفرق أن كتابته راجعة لنفس حروفه الدالة عليه بخلاف تحليته 
فالكتابة أدخل في التعلق به اه. وخرج بالمصحف كتب الحديث وغيرها والكعبة وقبور سائر 
الأنبياء والمرسلين فلا يحل فيها ذلك؛ وكالتحلية التمويه فلا يحل؛ والتحلية وضع قطع النقد 
الرقاق مسمرة على الشيء» والتمويه إذابته والطلاء به» ومن التمويه القصب الذي في أطراف 
الشاشات فإنه إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم وإلا فلا يحرم زي . 


(تنبيه) : يعلم من هنا وما يأتي في زكاة النقد أن المحمل المشهور غير جائز؛ ولا تحل 
الفرجة عليه ولا يصح الوقف عليه» ومثله كسوة مقام إبراهيم وَل وكذا الذهب الذي على 
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1 0 
محل الحاجة: وقد تمس الحالجة للزيادة على الأربع بخلاف ما مر فإنه مجرد زينة فيتقيد 
بالأربع . ۰ : 


تتمة: يحل استصباح بدهن نجس کالمتنجس لأنه يل سُئل عن فأرة:وقعت في 


الكسوة والبرقع ؛ فراجع ذلك وحرره اه قق ل على المحلى . وأول من. كسا الكعبة عدنان بن 
داود» وكانت قريش تشترك في كسوة الكعبة حتى نشأ أبو ربيعة بن المغيرة فقال لقريش: أنا 
أكسو الكعبة سنة وحدي وجميع قريش مننة؛ أي وقيل: كان يخرج نصف كسوة الكعبة في كل 
سنة. ففعل ذلك إلى أن مات فسمته قريش العدل لأنه عدل قريشاً وحده في كسرة الكعبة» 
ويقال لبنيه بنو العدل. وكانت كسوتها لا تنزع» فكان كلما تجدد كسوة تجعل فوق : واستمر 
ذلك إلى زمنه كلل ثم كساها النبي ي الثياب اليمائية . وفي كلام بعضهم: أول من أكسا الكعبة 
القباطي النبي بء وكساها أبو بكر وعمر وعثمان القباطي» وكساها معاوية الديباج والقباطي 
والحبرات» فكانت تكسي الديباج يوم عاشوراء والقباطي في آخر رمضان. وكساها المأمون 
الديباج الأحمر والديباج الأبيض والقباطي . والقباطي نوع من الحرير . فكانت تكسى الأحمر يوم ' 
التروية والقباطي يوم هلال رجب والديباج الأبيض يوم سبع وعشرين من رنضان. قال 
بعضهم : وهكذا كانت تكسى في زمن المتوكل العباسي» ثم في زمن الناصر العباشي كسيت 
السواد من الحريرء واستمر ذلك إلى الآن في كل سنة؛ وكسوتها من غلة قريتين يقال لهما 
بيسوس وسندبيس من قرى القاهرة» وقفهما على ذلك الملك الصالح إسمعيل بن الناصر محمد 
ابن قلاوون في سنة نيف وخمسين وسبعمائة. والآن زادت القرى على هاتين القريتين. ' 
والحاصل أن أول من كساها على الإطلاق تُبّع الحميري على الراجح» وذلك قبل الإسلام 
بتسعمائة سنة.' وقيل: أول من كساه! الديباج.عبد الملك بن مروان» وهو المراد بقول ابن . 
إسحاق: أول من كساها الديباج الحجاجء لأن الحجاج كان من أمراء عبد الملك.. وقد سثئل 
الإمام البلقيني: هل يجوز كسوة الكعبة بالحرير المنسوج بالذهب ويجوز إظهارها في دوران 
المحمل. الشريف؟ فأجاب بجواز ذلك» قال: لما فيه من التعظيم لكسوتها الفاخرة التي ترجى 
بكسوتها الخلع السنية في الدنيا والآخرة. ويجوز إظهارها في دوران المحمل الشريف» فإن في 
ذلك التفخيم المناسب للحال المثيف اه من السيرة الحلبية . E‏ 

قوله: (محل الحاجة) أي لأنه يصون الثوب عن القطع ونحوه. ' 

قوله : (فإنه مجرد زينة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فيكون كالتطريفٌ على الأقرب سم. 

قوله: (تنمة يحل استصباح الخ) مناسبة هذا لما هنا من جهة حل الاستعمال تارة وعدمه 
أخرى . ١‏ 


قوله: (بدهن نجس) لا في مسجد مطلقاً ولا في مؤجر ومعار وموقوف إن لث ما لم 
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سمن فقال: إن گان جامد لوا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ کان مَائِعا نَاسْمَضبحُوا په أذ كَالتقمُوا 
بها لا دهن نحو كلب كخنزير فلا يحل استصباح به لغلظ نجاسته» ويحل لبس شيء 
متي :رباك ور ر ا ا کا يسن یں کد ج الما طايه 
من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة إلا لضرورة كحرٌ ونحوه مما مرّ. 


تدع إليه ضرورة في المسجد وإلا جازء ويجوز تنجيس الموقوف أي البيت الموقوف ہما جرت 
به العادة كتربية الدجاج ونحوه وملك الغير كالموقوف ق ل. 1 

قوله : (لأنه الخ) دليل للمقيس عليه وهو المتنجس. 

قوله: (لا دهن نحو كلب) فلا يحل الاستصباح به ولا الطلي لغلظ نجاسته؛ نعم أفتى 
شيخنا م ر بجواز دهن كلب محترم بدهن كلب آخر حيث دعت له حاجة ولم يلزم منه تضمخ 
بنجاسة عيناً. قال شيخنا زي: ويؤخذ من التعليل المتقدم أنه لا يجوز الدبغ بروث الكلب 
ونحوه وإن أجزأ في الدبغ اه خ ض. 

قوله: (ويحل لبس شيء متنجس) لا في مسجد فإنه لا يجوز لبسه فيه إلا لحاجة؛ لأنه 
لا يجوز إدخال النجاسة المسجد لغير حاجة تنزيهاً له م ذ. 

قوله: (كجلد ميتة) أي فلا يحل لبسه لآدمي ويحل لغيره إلا جلد نحو كلب» فلا يحل 
إلباسه لنحو الكلب. وخرج باللبس الافتراش والتدثر فيحل مطلقاً اه ق ل. 

قوله: (لإقامة العبادة) قضيته أن غير المميز من الآدميين يجوز إلباسه ذلك» وكذا المميز 
في غير وقت إقامة العبادة. والمدعي أنه يحرم لبس النجس مطلقاًء فلا ينتج هذا الدليل المدعي 
إلا أن يقال هو من شأنه التعبد» واعتمده شيخنا اه ح ل مع زيادة. فلو أسقط قوله لإقامة 
العبادة لتم الدليل كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله: (إلا لضرورة) قال في الأنوار: ولا يجوز استعمال جلد الشاة الميتة في اللبس إلا 
للضرورة؛ ويجوز في الفرش وغيرها وإن لم تكن ضرورة. قال ابن حجر بعد نقله كلام 
الأنوار: وإن قال الزركشي المذهب المنصوص أنه لا ينتفع بشيء منها. ويحل تسميد الأرض 
النجس من غير مغلظ في غير مسجد مطلقا وغير موقوف ومؤجر ومعار إن لوث» وإذا استصبح 
بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بيده وإن تنجس أصبعه وأمكن إصلاحها بعود؛ لان التنجس 
يجوز للحاجة ولا يشترط لجوازه الضرورة. وقضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير 
وشعرهما حرمة استعمال ما يقال له في العرف الشيتة لأنها من شعر الخنزير؛ نعم إن توقف 
استعمال الكتان عليها ولم يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة مجوّزة لاستعمالها؛ وعلى هذا لو 
تندى الكتان فهل يجوز استعمالها ويعفى عن ملاقاتها له حينئذ مع نداوته؟ قال م ر: ينبغي 
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ولا يحرم استعمال النشا وهو المتخذ من القمح في الثوب» والأولى تركه» وترك دق 
الشاب ا : 


الجواز إن توقف الاستعمال عليها . وأقول: ينبغي أن يقيد الجواز بما إذا لم يمكن تجفيف. 
الكتان وعمله عليها جافاً سم على المنهج وعبد البر. بيجلا الكراعة استعمال المج مق 
العاج في الرأس واللية يث ل رطوية لشدة جفافه مع ظهور رونقه كما ذكره أج. 
<< قوله: (ولا يحرم إستعمال النشا) أي في ثوب يقتنيه. وعبارة ق ل: ويحل استعمال النشا 
في الثياب والدقاق في غسل الأيدي بقدر الحاجة اه. ٍ 

قوله: (وترك دق الثياب) أي لمالكها لأنه يذغب قوتهاء أما لو كان ذلك للبيع فإنه من 
الغش المحرم فيجب إعلام المشتري به م د. 

فائذة: قال ابن القيم: م فمل ایا ل سيان ن وتا الاجر لير 
باتفاق اه. ويحتمل أن يكون محله في غير المتصفين بالعلم وأرباب المناصبٍ كالقضاة 
ونحوهم» نما صار شعاراً للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا فيسألوا وليطاعوا فيما غنه زجرواء 
ويحرم على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم» ويحرم على غير الصالح التزيي بزيهم حتى 
يظن صلاحه» ومثله من تزيا بزي العالم وقد كثر في زماننا هذا؛ ومنه يعلم تحريم لبس العمامة 
الخضراء لغير الشريفب» فقد جعلت العمامة الخضراء لأولاد فاطمة الزهراء ليمتازوا فلا يليق 
بغيرهم من بقية آله يق لبسها لأنه تزيا بزيهم فيوهم انتسابه للحسن أو الحسين مع انتفاء نسبه 
عنهما ويمنع من ذلك» فاعلمه وتنبه له. قال ابن حجر في .الصواعق: ولم تزل أنساب أهل 
البيت النبوي مضبوطة على تطاول الأيام وأحسابهم محفوظة عن أن يدعيهم الجهال واللفام 
ومن ثمّ وقع الاصطلاح على اختصاض الذرية الطاهرة بني فاطمة من بي بين ذوي الشرف 
كالعياسيين بلبس الأخضر إظهاراً لمزيد شرفه وميه آن المأمرن اراد أن جل الغلا أيهم 
فاتخذ لهم شعاراً آ أخضر والبسهم ثياباً خضراً لكون السواد شعار العباسيين والبياض شعار سائر 
المسلمين في جمعهم ونحوها! والأحمر مختلف في تحريمه. والأصفر شعار اليهود في آخر 
الأمر. ثم انتهى عزمه ورد الخلافة لبني العباس فبقي شعار الأشراف بني الزهراء» لكنهم. 
اختصروا الثياب إلى قطعة ثوب أخضر توضع على عمامتهم شعاراً لهم ثم انقطع ذلك إلى 
أواخر القرن الثامن» ثم في سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة أمر السلطان الأشراف أن:يمتازوا عن 
الناس بعصائب خضر على العمائم؟ وفي ذلك يقول بعضهم: 

جعلوالأبناء الرسول علامة إنالعلامة شأنمن لميُشْهَرٍ 
نور النبوة في كريم وجوههم 2 يغني الشريف عن الطراز الاخضر 
وقد سئل بعض العلماء غن شخص أمه شريفة وأبوه غير شريف: هل هو شريف أم لا؟: 
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وصقلها قال الزركشي: وينيغي طي الثياب أي وذكر اسم الله عليها لما روى الطبراني 
«إِذا طَوَية م بيابكُم اذکروا اشم اللّه ۾ تَعَالَى عَلَيهَا للا يَلْبَسْهَا الجن بالل ونث التَهَارٍ 
فتبلی سَرِيعاً». 


وإذا قلتم إنه ليس شريفاً فهل له شرف على من ليست أمه شريفة؟ وهل يجوز له أن يقول آنا 
من آل النبي ب أو من ذريته؟ وما حكم لبس العمامة الخضراء للأشراف وغيرهم؟ فأجاب: 
هذا الشخص ليس شريفاً؛ لأن الشريف في عرف أهل مصر الآن لقب لكل من ينسب للحسن 
أو الحسين» وأولاد بنات الإنسان لا ينسبون إليه لكن يعدّون من ذريته» فله بهذا الاعتبار شرف 
من جهة أمه لأنه من ذريته بء ومن أقاربه» ولبس العلامة الخضراء ليس له أصل في الشرع ولا 
في السنة وإنما حدث ذلك في زمن السلطان الأشرف شعبان ابن السلطان حسن بن محمد بن 
قلاوون» ولا يمنع منها من أراد لبسها من غير الأشراف؛ ا لأن فيه 
تدليساً لأنه صار شعاراً للأشراف فيوهم أنه منهم» وقد قال بي: «لَعَنَ الله الدَّاخْلَ فينا بِغَيرٍ 
نسب والخارج هنا بغير سَيْبٍِ» حشرنا الله في زمرة أهل البيت النبوي فإننا من محبيهم وخدمة 
جنابهم» ومن أحب قوماً رجا أن يكون معهم بنص الحديث الصحيح اه. 


قوله: (وصقلها) أي الأولى ترك صقلها ولبس خشن لغير غرض شرعي خلاف السنة كما 
اختاره في المجموع» وقيل: مكروه؛ ويسن لبس العذبة وأن تكون بين كتفيه للاتباع ولا يكره 
تركهاء إذ لم يصح في النهي عنه شيء؛ ويحرم إطالتها طولاً فاحشاً وإنزال ثويه وإزاره عن 
كعبيه للخيلاء للوعيد الشديد الوارد فيهء فإن انتفت الخيلاء كره. ويسن في الك كونه إلى 
الرسغ للاتباع» وهو المفصل بين الكف والساعد؛ وللمرأة ومثلها الخنئى فيما يظهر إرسال 
الوب على الأرض إلى ذراع من غير زيادة عليه لما صح من النهي عن ذلك» والأوجه أن 
الذراع يعتبر من الكفين» وقيل: من الحد المستحب للرجال وهو أنصاف الساقين» ورجحه 
جماعة؛ وقيل: من أول ما يمس الأرض . وإفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع 
للمالء نعم لو صار شعاراً للعلماء ندب لهم ذلك ليعرفوا فيسألوا اه شرح م ر أج. قوله: 
(وينبغي طي الشياب الخ) أي ولما قيل إن طيها يرد إليها أرواحها. ولا كراهة في لبس نحو 
قميص وقباء وفرجية ولو محلول الإزارء إذ لم تَبْدُ عورته. ويكره بلا عذر المشي في نعل أو 
خف واحدة للنهي الصحيح عنهماء بل يخلعهما أو يلبسهما ليعدل بين الرجلين ولثلا يختل 
مشية . ويسن أن يبدأ بيمينه لبساً ويساره خلعاً وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما 
وراءه وبجنليه إلا لعذر كخوف عليهماء وورد. : «امشوا خنائ» وفي آخر: دأنه لا مشى حافية . 
وقد يؤخذ منه ندب الحفاء في بعض الأحوال بقصد التواضع حيث أمن مؤذياً وتبا ولو 
احتمالاً . وينبغي أن لا يكون الحفاء مخلاً بمروءته كما هو مقرر في الشهادات» والله أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


البجيرمي على الخطيب/ ج ٠٠٢/۲‏ 


۳ كتاب الصلاة/ فصل في صلا الجنازة 
افصل: في صلاة:الجنازةا ‏ 


بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان اسم للميت في النغش» فإن .لم يكن عله 
الم ل رقو من جره رجو إذا مر رلجاا تخي هنا eg‏ على 


فصل: في الجنازة 

أي بیان حقيقتها وحكمها وكيفيتها وما يطلب فيها وما لا يطلب وما يتعلق بذلك. وكان 
عليه أن يذكره بين بين الفرائض والمعاملات أو عند الجهاد لأنه من فروض الكفاية»؛ لكن لما كان 
ادم ها ل ا ا 
ا و حر e‏ وغل هنا إذا قال : E‏ 
الجنازة وأتي بالجيم مكسوزة لم تصح؛ لأن المكسور اسم للنعش» كذا قاله القاضي في 
تعليقه . قال الأسنوي: والمتجه الصحة إذا أراد الميت» وغايته أنه عبر بلفظ منجازي علاقته 
المجاورة. وعبارة العناني: ولو قال أصلى على الجنازة بكسر الجيم صحت إن لم يرد بها 
. النعش اه. قلت: ومنه تعلم أنه لا منافاة بين كلام القاضي والإسنوي» إذ كلام القاضي 
محمول على ما إذا لم .يرد الميت وكلام الأسنوي على ما إذا أراد وحده أو أطلق» بخلاف ما 
إذا أراد النعش وحده أو مع الميت فلا يصح؛ أما الأول فظاهرء وأما الثاني فتغليناً للمبطل. 

قوله: (اسم للميت في النعشن الخ) لكن هذه المعاني قد هجرت وصارت الجنازة اسما 
للميت مطلقاً؛ ولذلك صحت النية المطلقة ف ل. 

قوله : (فإن لم الغ) المناسب أن يذكر قبل هذا قوله وقبل امم للنعش وعليه الميت الخ + 

قوله :(فهو سرير ونعشن) ولسان حاله يقول في كل يوم لابن آدم : ا 

انظرإليّ بعبقلك آنا ات يها ف 

أتباسريزالمنايا كم ارش لی الك 

قال الشاعر ذ في المعنى: 

وإنا سات E E‏ فاعلمبأنك بعدهامخحمول . 

وإذا وليت لأمر قوم مرة ‏ فاعلممبأنك عنهم مسؤول 

اه عبد البر. 0 : 

قوله : (من جنزه) بابه ضرب فجن وجنز بمعنى ستر؛ ؛.ولذا سميت به الجن لاستتارهم عنا 
كما ذكره الرحماني. وعبارة الأجهوري: قوله من جنزه أي على سائر التقادير كلها » إذ الستر 
عمال بكر سال إن الليش ار اسح قد حوري لدج ا 
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الصلاة ذكره المصنف هنا دون الفرائض فقال: (ويلزم في الميت) المسلم غير الشهيد 
(أربعة أشياء) على جهة فرض الكفاية: الأول (غسله) إذا تيقن موته بظهور شيء من 


قوله : (في الميت) في سببية أو للتعليل أي بسببه ولأجله اه سم . فالظرفية ليست مرادة. 

قوله: (المسلم الخ) خرج الكافر ففيه تفصيل» فإن كان حربياً فلا يجب فيه شيء ومثله 
المرتد؛ وإن كان ذميًا أو معاهداً أو مؤمناً وجب الدفن والتكفين وجاز الغسل وحرمت عليه 
الصلاة. وقال خ ض: حاصل هذه المسألة أن الصلاة على الكافر حرام مطلقاً والغسل جائز 
مطلقاًء والتكفين والدفن إن كان له ذمة أو عهد وجبا وإلا فلا اه. 

قوله: (غير الشهيد) فيجب فيه اثنان ويحرم فيه اثنان. وقوله غير الشهيد أي وغير 
السقط . 

قوله: (على جهة فرض الكفاية) أي إذا علم به جماعة» فإن لم يعلم إلا واحد تعين 
علیه» وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بأن كان جاراً له فعلم أن تعلق الوجوب بمن علم به 
ولو حكماً كجار قصر في السؤال عنه؛ ولهذا قال العلامة الشوبري: والمخاطب بهذه الأمور 
كل من علم بموته أو ظنه أو قصر لكونه بقربه ونسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه 
وغيرهم. والمحكوم عليه بأنه فرض كفاية هو الأفعال» وأما الأعيان كثمن الماء وأجرة الغاسل 
والكفن فهي من تركته على ما يأتي وإلا فعلى من عليه نفقته. 

قوله: (إذا تيقن موته الخ) والموت مفارقة الروح الجسد» وقيل: عرض يضاد الحياة» 
وقيل: عدم الحياة عما من شأنه الحياة؛ وهذا هو الأحسن لدخول السقط وإخراج الجمادات» 
لأن الأوّل يرد عليه السقط الذي لم تنفخ فيه الروح؛ لأنه يقال عليه ميت مع أن روحه لم 
تدخل جسده حتى يقال فارقته. ويرد على الثاني الجمادات لأنه لا يقال عليها ميتة مع قيام 
العرض بها. والروح عند المتكلمين جسم لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر 
والروح باق لا يفنى» وأما قوله تعالى: لش يترفى الأنفس حين موتها) [الزمر: ]٤١‏ ففيه 
تقدير» أي حين موت أجسادها. واعلم أن الأرواح على خمسة أقسام: أرواح الأنبياء: 
وأرواح الشهداءء وأرواح المطيعين» وأرواح العصاة من المؤمنين» وأرواح الكفار. فأما 
أرواح الأنبياء فتخرج من أجسادها وتصير على صورتها مثل المسك والكافور وتكون في 
الجنة تأكل وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش . وأرواح الشهداء إذا 
خرجت من أجسادها فإن الله يجعلها في أجواف طيور خضر تدور بها في أنهار الجنة وتأكل 
من ثمارها وتشرب من مائها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش؛ هكذا قال 
رسول الله ية . أما أرواح المطيعين من المؤمنين فهي في رياض الجنة لا تأكل ولا تتنعم 
لكن تنظر في الجئة فقط. وأما أرواج العصاة من المؤمنين فبين السماء والأرض في الهواء . 
وأما أرواح الكفار فهي في أجواف طيور سود في سججين» وسبجين تحت الأرض السابعة» 
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. أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صلغء فإن شك في موته أخْرٌ وجوباً كما 
قاله في المجموع إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره. ای ا ت يدنه ا 
لآن ذلك هو الفرض كما في الغسل من الجنابة في حق الحي» فلا ي HE‏ 
النجاسة عنه كما يلوّح به كلام المجموع خلافاً لما توهمه عبارة المنهاج من أنه يشتر 
دم زا وشيب فة لال لا تمد يشل امت اف رمي توف ل 
والاتسظ كت لف ذو سنا مدل ود a‏ كك لفكت 


وهي متصلة. اا فتعذب أرواحهاء فيتالم بذلك الجسد ال ف ال الرابعة 
ونورها في الأرض؛ كما أن أرواح المؤمنين في علبين متنعمة ونورها متصل بالجسد اه 
عبد البر. 

قوله: تعمهم بدن الماء مرة) حنى ما يظهر من فرج ایب عند جلوسها على قدميها 
نظير ما مر. في الحي ر م٠‏ | ' 

قوله : (فلا ي يشترط تقدم إزالة النجاسة) آي الحكمية . 

قوله : (خلافاً لما توهمه عبارة المنهاج) ات سا مل ا 
النجاسة إيصال الماء إلى البدن . 

قوله : (ولا تجب نية إلغاسل) قال ابن حجر: تی نوتليه اشر روجا بن 
الخلاف؛ وكيفيتها أن ينوي نحو أداء الغسل عنه أو استباحة. الصلاة عليه» فلو يمم بدن الغسل 
فلا تجب نية التيمم أيضاً كما أنها لا تجب في أصله» شيخنا: قال الشعراني في الميزان: قال 
أبو حنيفة والشافعي في أصحٌ قوليه: إنه لا تجب نية الغاشل»ء وقال مالك بوجوبها. ووجه 
الأول أن المقصود من الغسل النظافة وهي حاصلة بلا نية» ووجه الثاني أن الغاشل نائب عن 
الميت في هذه الطهارة؛ ولو قلنا إن المغلب فيها النظافة فهي من جملة الأعمال الصالحة وقد 
قال عه : نما الأَْمَالُ بالْياتِ» فلا يكون عمل صالح إلا بنية. ا 

قوله: : (افسل كافر) وإن كان حراماً عليه كالمرأة الأجنبية م د. ْ 

قوله: : (لا فرق) بالرفع عطفاً على غسل أي لا:يكفي غرق عن الغسل . وكا ع يترد 
تعميم الذي هو فعل والغرق لأ فعل فيه. 

قوله : (لأنا مآمورون) آي معاشر المكلفين . 

قوله لا بعك أي جسن الجتكلفين ولق غيل لميز مجنو E‏ 
وتغسيل الميت نفسه.أو غيره كرامة لا تغسيل الملائكة فلا يكفي أي لعدم تكليفهم؛ لأن 
المكلف هو الثقلان من الإنش والجنء فلو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف 
التكفين والدفن ال + مهما وور بخلاف الغسل فإن المقصود منه التعيد أي 
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وأكمله أن يغسله في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والوليّ» وفي قميص بال أو 
سخيف لأنه أستر له وعلى مرتفع كلوح لثلا يصيبه الرشاش بماء بارد لأنه يشد البدن 
إلا لحاجة إلى المسخن كوسخ أو بردء وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلاً إلى 


الطلب على وجه التكليف؛ ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين والصلاة كالغسل. ولا يرد على 
الاكتفاء بتغسيل الميت نفسه كرامة أن المخاطب غيره بذلك؛ لأنا نقول إنما خوطب غيره 
لعجزه أي الميت فإذا أتي به خرقاً للعادة اكتفي به إذ المدار على وجوده من جنس المكلف» 
وقد روي أن سيدتنا فاطمة لما علمت ينور الكشف أنها مقبوضة غسلت نفسها وتطيبت 
وتجمّلت بأحسن ثيابها وقالت: فلا تغسلوني فإني مقبوضة الآن. وإن كان ذلك لا يسقط 
الفرض عنا لأن قولها لا تغسلوني مذهب صحابي لا يكون حجة على غيره. وحكي أن سيدنا 
عبد الله المنوفي غسل نفسه كرامةء» كما نقل عن سيدي أحمد البدوي نفعنا الله تعالى به. قال 
سم: ولو مات موتاً حقيقياً ثم جهز ثم أحيى حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه 
يجب له تجهيز آخر خلافاً لمن توهم. 

قوله: (والولي) قيده الزركشي يما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فكالأجنبي» ومراده 
بالولي أقرب الورئة اه شرح م ر. وعليه فهل يقدم الابن على الأب أو الجد على العم أو 
يستويان لأن كلا منهما أدلى بواسطة واحدة؟ الظاهر الأول ومن الأقرب هنا من أدلى بجهتين 
كالأخ الشقيق فيقدم على من أدلى بجهة ع ش. 

قوله: (وفي قميص) أي ولما صح أنه لما أخذوا في غسله ككل ناداهم منادٍ من قبل داخل 
البيت: لا تنزعوا عن رسول الله ب قميصه! وادعاء الخصوصية يحتاج لدليل لأنه خلاف 
الأصل . ثم إن اتسع كمه فالأمر ظاهر وإلا فتق دخاريصهء فإن فقد القميص وجب ستر عورته 
اه آج. 

قوله: (أو سخيف) أي مهلهل النسج بحيث لا يمنع وصول الماء إليه لأن القري يحبس 
الماء . 

قوله: (لأنه أستر له) والأفضل أن يكون تحت» سقف ويستحب أن يغطي وجهه بخرقة 
أول وضعه على المغتسل اه شرح م ر اه. 

قوله: (على مرتفع) متعلق بقوله: يغسل في خلوة وكذا قوله بماء بارد. 

قوله: (بارد) أي مالح لا عذب. 

قوله: (أو برد) أي بالغاسل» ويمكن رجوعه إليهما إذا فرض أن الماء يؤذيه لشدة برده 
اه زي؛ لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي» ويكره بماء زمزم مراعاة للقول بنجاسة الميت. 

قوله: (مائلاً) ليسهل خروج ما في بطنه أي لأن اعتداله قد يحبس ما في بطنه. 
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ورائه» ویضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه لثلا تميل رأسه» ويسند ظهره بركبته 
اليمنى ويم يساره على بطنه بمبالغة ليخرج ما فيه من الفضلات» ثم يضجعه لقفاه 
ويغسل بخرقة ملفؤفة على يساره سوآنيهء ع ا خرن راخرى ولى ليد ريف 
أسنانه ومنخريه» 


قوله: (ويضع) أي الغاسل يمينه على كتفه أي الميت. 
قوله: (بمبالغة) أي بتكرار لا بشدة اعتماد ق ل. 
قوله: (ما فيه) أي بطن الميتء لان البطن مذكر ككل عضو مفرد كالرأس. 
قوله: (ثم يضجعه) أي مستلقياً كما كان أَوَلاً. ال ف را بمعلى ن 
قوله: (ملفوفة) أي وجوباً في غيز الزوجين لجواز المس والنظر فيهما ق ل» فيخرم في 
غير الزوجين مس ما بين سرة الميت وركبته وكذا النظرء ويكره ه فيما عدا ذلك اه م د. 
قوله: : (سوآتيه) أي وباقي عورته ح ل. وسميا بذلك لأن الشخص يسوؤه كشفهما. 
قوله: «(وبلف خرقة ة الخ) بعد غسل يده بماء وأشنان أو نحؤه إن تلوتت؛ قال في 
المختار: لف الشيء من باب رد فهو بضم اللام في المضارع . ا 
قوله: (وينظف أستانه) بأصبعه السبابة من اليد اليسرى . ويؤيده أن المنوضىء يزيل ما في 
أنفه بيساره شرح م ر. وفارق الخي حيث يتسوّك باليمين للخلاق» أي ليخالف الميت' الحي؛ 
ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافها هنا. ولا يفتح أسنانه لثلا يسبق الماء إلى جوفه فيسرع 
فساده. ولو تننجس فمه وكان بلزمه طهره وتوقف على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق' 
الماء إلى جوفه ولا تكسر أسنانه لو توقفت إزالة النجاسة على كسرها لما قالوه فيمن مات غير 
مختون وتحت قلفته نجاسة توقفت إزالتها على قطع القلفة حيث قالوا لا تقطع؛ ويدفن بلا 
صلاة عليه كما نقله المدابغي'عن الأجهوري؛ وعبارته على التحرير: ويحرم ختنه وإن. عصى 
بتأخيره أو تعذر غسل ما تحت قلفته كما اقتضاه ه كلامهم» وعليه فييمم عما تحتهاء ومحله ما 
الم يكن تحتها نجاسة تغذر إزالتها وإلا دفن بلا صلاة عليه م ر: وعند ابن حجر: يصلي عليه 
بعد التيمم . 0 
قوله: و ی راا روا ری ر انيم ن الحاد وش 
أشهرء شرح المنهج ؛ ويقال فيه منخور کعصفور» ففيه خمس لغات نظمها بعضهم بقوله : 
aT‏ رارسا وهم أيضاً معلنا 
زد كمجلس وعصفوروقل خمس بقاموس ن أت فا تقنا 
لاھم م كس ال وش ا لي حجر ل را 
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ثم يوضئه كالحي» ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدرء ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط 
واسع الأسنان برفق» ويرد المنتف من شعرهما إليه» ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسرء 
ثم يحرّفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاهء ثم يحرفه إلى شقه الأيمن 
فيغسل شقه الأيسر كذلك مستعيناً في ذلك كله بنحو سدرء ثم يزيله بماء من فرقه إلى 
قدميه» ثم يعمه كذلك بماء قراح فيه قليل كافور كما سيأتي بحيث لا يغير الماء. فهذه 
الأغسال المذكورة غسلة» وتسن ثانية وثالثة كذلك» 


قوله: (ثم يوضئه كالحي) ثلاثاً ثلاثاً بمضمضة واستنشاق ويميل رأسه فيهما لئلا يسبق 
الماء جوفه» ومن ثم لم يندب فيهما مبالغة. ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم يقلمها 
وظاهر أذنيه وصماخيه» وينوى بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل بأن يقول: نويت 
الوضوء المسنون؛ قال المدابغي: فلا يصح يعني الوضوء بلا نية بخلاف الغسل . والحاصل أن 
الغسل واجب والنية فيه سنة والوضوء سنة والنية فيه واجبة. 

قوله: (ويسرح شعرهما) والأوجه تقديم تسريح الرأس على اللحية تبعاً للغسل» ونقله 
الزركشي عن بعضهم اه م ر اه أج . 1 

قوله: (بمشط) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وبضم الميم مع ضم الشين أيضا اه 
واجب وجعلهما في الكفن مع الميت مندوب اه م د. 

قوله: (ثم الأيسر) أي من عنقه إلى قدمه؛ ويحرم كبه على وجهه احتراماً له وإن جاز له 
حيًا مع الكراهة لأنه حقه كما ذكره المدابغي. 

قوله: (مما يلي قفاه) مقتضاه خروج القفا عن الغسل» فالأولى أن يقول: من قفاه» 
امل ؛ 
قوله: (بنتحو سدر) هو ورق النبق. 
قوله: (من فرقه) أي وسط رأسه لأنه يفرق فيه شعر الرأس. 
قوله: (بماء قراح) أي خالص. وهذه الغسلة هي المعدودة والمعتبرة لأن غيرها متغير. 
والقراح بفتح القاف كما قاله الدميري» وقال ابن حجر : بضم القاف وتخفيف الراء؛ وهو الذي 
لم يخالطه سدر. 

قوله: (فهذه الأغسال) أي من قوله ثم يغسل شقه الأيمن الخ لا ما يشمل غسل رأسه 
ولحيته» فلا يندب تكراره كما في شرح الروض . 

قوله: (كذلك) أي أولى كل منهما بسدر أو نحوهء والثانية مزيلة له؛ والثالثة بماء قراح 
فيه قليل كافور؛ شرح المنهج . 
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ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته عنه. ویندب أن لا ينظر الغاسل من غير عورته 
إلا قدر الحاجة» وأما. ,عورته فيخرم النظر إليهاء وأن يغطي وجهه بخرقة ة وأن يكرن” 
الغاسل أميناء فإن رأى خيراً سن ذكره أو ضده حرم ذكره ه إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة. 
ومن تعذار غسله يمم كما في غسل الجنابة . : 


قوله: اولي ترج يعد العسل تس وجب إا آي إن عان قبل اتج وال ت 
لأنه آيل إلى الانفجار. . وعند م إر وجويه بعد الصلاة أيضاً ولم يرتضه شيخنا زي اه ق ل. ولو 
لم يمكن قطع الخارج من الميت بغسبله صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي. 
السلس وهو تصح صلاته» وكتا الصلاة عليه. م ر سم على المنهج. وقؤله كالحي السلس قضية 
التشبيه بالسلتتن وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعصبة عقب الغسل. والمبادرة بالصلاة عليه 
بعده) حتى ولو أخر لا لمصاجخة.الصلاة وجبت إعادة ما ذكر. ررضتي امن ا کر 
المصلين كما في تأخير السلس لإجابة المؤذن وانتظار الجماعة امع ش على م د | 

قوله : (إلا قدر الحاجة) بأن يريد معرفة المغسول من غيره اه مرحومي . أ 

قوله : (أما العورة فيحرم النظر إليها» أي في غير الزوجين كما مر ق ل. 


قوله : (وجهه) أي وجه الميت أول وضعه على المغتسل؛ ا نز 
وضعه على المغتسل . وهي تقتضي أنه يستدام تغطيته إلى آخر الغسل . 
قوله: (فإن رأى خيرا) كاستنارة وجهه وطيب رائحته. وقوله: أو هاده وادور 
رائحته وانقلاب صورته حرم ذكره لأنه غيبة لمن لا يتأتى الاستحلال منه. وفي صجيح مسلم: ٠‏ 
«مَن سَتَرَ عَلَى مُسْلِم سَئَرَهُ الله في الدُنيا وفي الآخِرَةه وفي سنن أبي داود: «اذْكُرُوا مَحَاسِن ‏ 
مَوْتَاكُمْ وَكُقُوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ؛ وفي المستدرك: «مَنْ عَسَل مَيتاً وَكَهَمَ عَلَيهِ غَفْرَ الله له أَرتعِين : 
سَيْعَةُ؛. وقوله' إلا لمصلحة كأنْ كان الميت مبتدعاً مظهراً لبدعته» فلا يجب ستره بل :يجوز 
التحدث به لينزجر الناس عنها؛ والخبر خرج مخرج الغالب» وينبغي أن يحدث بذلك عن. 
المشتهر ببدعته عند المطلعين عليها المائلين إليها لعلهم ينزجرون. قال: والوجه ,أن يقال إذا 
رأى من المبتدع أمارة خير يكتمها ولا يندب له ذكرها لثلا يغري ببدعته وضلالته بل لا يبعد 
إيجاب الكتمان عند ظن الإغراء بهانوالوقوع فيها بذلك» فقول الشارح إلا لمضلجة عائد 
للأمرين اه م رفي الشرح.  ١‏ 

قوله: : (ومن تعذر غسله) لفقد ماء أو لغيره كاحتزاق ولو غسل لتهرى شرح المنهج . 

قوله: : (يمم) وتندب النية في التيمم كالغسل» وقيل: تجب؛ لأنه نه طهارة ضعيفة فيتقوّى 
بهاء ويشترط أن لا يكون على بدنع ننجاسة لأن شرطه تقدم إزالتها؛ فإن كان عليه نجاسة 
وتعذرت إزالتها كالأقلف دفن بلا صلاة على ما اعتمده م ر. . ويصح أن بيمم ويصلى عليه في 
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ولا يكره لنحو جنب غسله» والرجل أولى بالرجل والمرأة أولى بالمرأة» وله غسل 
حليلته من زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية» ولزوجة غير رجعية غسل 
زوجها ولو تكحت غيره بلا مس منها له ولا من الزوج» 


هذه الحالة على المعتمد ابن حجر. ويجب غسل باقي بدنه ما عدا محل القلفة إن لم يمكن 
فسخها اه. 

قوله: (لنحو جنب) كحائض. 

قوله: (أولى بالرجل) أي الأفضل ذلك فيقدم حتى على الحليلة. والحاصل أن قوله 
والرجل أولى بالرجل أي وجوباً إن كان المعنى أولى من المرأة الأجنبية» وندباً إن كان المراد 
أولى من المرأة المحرم؛ وكذا يقال في قوله والمرأة أولى من المرأة أي وجوباً أو ندباً كما مر. 
وقوله أولى بالرجل أي الذكر الواضح الذي بلغ حد الشهوة أخذاً من كلامه بعد. 

قوله: (وله غسل حليلته) وسيأتي أنه بعد المرأة الأجنبية. وهذاء أعني قوله وله غسل 
حليلته» مستثنى من قوله والمرأة أولى بالمرأة وقوله بعد ذلك ولزوجة مستثنى من الأول وهو 
قوله: والرجل أولى بالرجل فيكون على اللف والنشر المشوّش. ويشترط في الزوجة في الأول 
أن لا تكون. معتدة عن شبهة . 

قوله: (غير رجعية) أما الرجعية فكالأجنبية؛ ولا حاجة إليه لأنه يستغني عن ذكره بقوله 

قوله: (ولو نكح غيرها) الأولى أن يقول: ولو نكح من يحرم جمعه معها كأختها؛ لأن 
نكاح غيرها لا يخل بنكاحها ع ش . 

قوله: (وأمة ولو كتابية) أي الأمة التي تحل له فخرجت المزوّجة والمعتدة والمستبرأة 
والوثنية والمجوسية فهو فيهنّ كالأجنبي. وليس للأمة تغسيل سيدها لانتقالها عنه إما بالعتق كأم 
الولد أو بالإرث كالقنة» والزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث. 

قوله: (ولزوجة الخ) لكن يشترط أن تكون حرة فإن كانت أمة فلا حق لها على الأوجه 
لبعدها عن الولايات شرح م ر. 

قوله: (غير رجعية) أي وغير معتدة عن وطء شبهة وإن حل نظرها لتعلق الحق فيها 
بأجنبي . وشمل ذلك الزوجة المسلمة والذمية فتغسل زوجها أي الذمي» أما المسلم فلا كما 
يعلم من قولهم الكافر لا يغسل مسلماً اه أج. 

قوله: (ولو نكحت غيره) بأن ولدت عقب موته فلها أن تغسله لبقاء حقوق الزوجية ولأنه 
حق يثبت لها فلا يسقط كالاورث. 

قوله: (بلا مس منها له) أي ندباً على المعتمد إيعاب. وقد وافق م ر على جواز كل من 
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0 > فإن لم يحضر إلا أجنبي في الميتة المرأة وإلا أجنبية في الرجل يمم 

نعم الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء» ومثله الخنثى 
ماع دحو قال في المجموع: ويغسل فوق ثوب» رياط ااي 
غض البصر والمس» والأولى ل بالزجل في غسله 


النظر والمس بلا شهوة م والركبة؛ ومنعهما بشهوة ولو لما فوقهما تأمل. وهذا 
راجع لقوله ولزوجة وقوله ولا مته لها.راجع للأول» وهو قوله وله غسل حليلته على اللف 
والنشر المشوّش؛ قال شيخنا المدابغي: ومذهبنا أن الموت محرّم للنظر بشهوة في حق 
الزوجين دون النظر بغير شهوة ولو لجميع البدن فيجوزء ومثله المس ولو لجميع البدن على 
المعتمد. ومحل جواز غسل الأمرد الجميل إذا لم يلزم على غسله مس وإلا فيخرم وإن أمن' 
الفتنةء إذ الخلاف في النظر؛ أما المس فقد صرح م ر في باب النكاح يبحرمة مس إلأمرد مطلقا 
اه أج. 

قوله: : لأ السيد له ثلا يتفض وضو الماس فقط إ المقسول لا يتفض رضروء مطل 
اه أج. 

قوله: ل له تجنر إلا ا فلع ربج اللامرين الألي. على لفت والنشر المشوشء' 
أي لم يوجد في محل يجب السعي في طلب الماء إليه كما قاله ق ل. 

قوله : (في الميت المرأة) ومثلها الأمرد الجميل إذا خشي الفتنةء لفن امام 

قوله: (يمم الميت) بلا مس» إلحاقاً لفقد الغاسل يفقد الماء لتعذر الغسل شرعاً 5 
على النظر أو المس المحرم: ويؤخذ منه أنها لو كانت في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلاً 
وأمكن تعميمها به ليصل الماء إلى كل بدنها من غير مس ولا نظر وجباء وهو ظاهرء والأوجه 
كما قاله شيخ الإسلام أنه لا بيمم إلا بعد إزالة النجاسة خلافاً لما في التحفة من صحته وإن لم 
تزلء وعبارة التحفة : وقضية المتن ككلامهم أنه ييمم وإن كان على بدنه خبث» ويوجه بتعذر 
إزالته كما تقد ومحل توقف صحة التيمم أي والصلاة على إزالة النجس إن أمكنت اه أج. 

قرله: (ومثله الخنثى الكبير) أي فيغسله الفريقان. وهل له هبو تغسيل الفريقين إذا لم 
يوجد إلا هو؟ قال سم: نعم؛؟' ويوجه ذلك بالقياس على عكسه اه. قال الناشري: إن الأجنبي 
إذا غسل الختشى يتجه أن يقتصر على غمئلة واحدة لأن الضرورة تقذر بقدرها. ا 

قوله: (ويغسل فوق ثوب) قال نحج على الإرشاد: وظاهره أن هذين الأمرين؛ أي اللذين 
ذكرهما المجموع من قوله ويغسل الخ.وقوله ويحتاط مندوبان» المعتمد أنه يغسل في ثوب. 

قوله: (فوق ثوب) أي في ثوب. ش 

قوله: (والأولى بالرجل في غسله الخ) وهذه أولوية ندب» فلو تقدم الأبعد لم يحرم. 
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الأولى بالصلاة عليه درجة وهم رجال العصبة من النسب ثم الولاء ثم الإمام أو نائبه إن 
انتظم بيت المال» ثم ذوو الأرحام» وخرج بدرجة الأولى بالصلاة صفة إذ الأفقه أولى 
من الأسنئّ» والأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في 
الصلاة» والأولى بها في غسلها قراباتها وأولاهن ذات محرمية» وهي من لو قدرت ذكراً 


قوله : (الأولى بالصلاة عليه درجة) أي جهة وفيه حوالة. على مجهول لأن الأولى بالصلاة 
درجة لم يعلم. ويجاب بأنه اتكل على المعلم . 

قوله: (وهم رجال العصبة من النسب) فيقدم الأب ثم أبوه وإن علاء ثم الابن ثم ابنه 
وإن سفلء ثم الأخ الشقيق؛ ثم الأخ لأبء ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن الأخ لأب ثم عم 
شقيق» ثم عم لأب ثم ابن عم شقيق» ثم لأب ح ل. ولا ينظر للأسنّ مع وجود الأفقه ولا 
للأقرب مع وجود الفقيه ح ل. 

قوله: (ثم ذوو الأرحام) أي الأقرب فالأقرب» فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم» ثم بنو 
البنات كما في الذخائر وهو المعتمده ثم الخالء ثم العم للأم. وجعلهم هنا وفي الصلاة : 
الأخ للأم من ذوي الأرحامء مخالف لمافي الإرث ح ل. وبعد ذوي الأرحام الرجال 
الأجانب» ثم الزوجة أي الحرة؛ ثم النساء المحارم كما في شرح المنهج. 

قوله : (صفة) فإنا لا نقدم هنا بالصفة التي يقدم بها في الصلاة وهي السن والأقربية ح ل. 

قوله: (إذ الأفقه) أي بهذا الباب أولى من الأسن والأقرب كالعم الأفقه مع الأخ الأسن 
منهء فالعم مقدم هنا على الأخ والأخ مقدم في الصلاة عليه؛ لأن دعاء الأسن أقرب إلى 
الإجابة . 

قوله: (والبعيد) أي الأجنبي. وقوله الفقيه أي الأفقه» وقوله أولى من الأقرب أي 
القريب» فأفعل التفضيل ليس على بابه. وقوله غير الفقيه أي غير الأفقه؛ لأن غير الفقيه لا حق 
له. وقوله عكس ما في الصلاة أي على الميت» فإن الأسنّ والأقرب يقدمان في الصلاة على 
الأفقه. وأما في الغسل فيقدم الأفقه الصغير على الأسنْ غير الأفقه» ويقدم الأفقه القريب على 
الأقرب الغير الأفقه والفرق بين الخسل والصلاة أن الغرض من الصلاة الدعاء ودعاء الأسن 
أقرب إلى الإجابة . 

قوله: (قراباتها) فيقدمن حتى على الزوج كما في شرح المنهج . وقراباتها جمع قرابة 
وهي التعلق والارتباط بين الأقارب. وهذه لا حنّ لها فكان الأولى قريباتها جمع قريبة؛ لأنها 
التي لها حق. قال الجوهري: لفظ قرابات من كلام العوام لأن القرابة مصدر لا يثنى ولا 
يجمع . وفيه أن محل كون المصدر لا يثنى ولا يجمع إذا كان للتوكيدء قال ابن مالك : 

وما لتوكيد فوحدأبدا ون واجمع غيره وأفردا 
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لم يحل له نكاحهاء وبعد القرابات ذات ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم كثرتيب 
صلاتهم؛ فإن تنازع مستويان أقرع بينهما والكافر أحق بقريبه الكافر. ولتحو أهل الميت 
كأصدقائه تقبيل وجهه» ولا بأس بالإعلام بموته بخلاف نعي الجاهلية وهو النذاء بموت” 
الشخص وذكر مآثره ومفاخره . 


قوله: : (ذات محرمية) أي من التسب ح ل. : 
قوله : من لو قدرت ذكراً لم يحل) كالبنت والأم والآخت بخلاف بنت العم ح ل. 
قوله : (قزوج) حرا كان أو عبداً.م ر أج؛ أي فهو مقدم على المحارم لأن منظوره أكثر من 
منظورهم. إذ يجوز له النظر لجميع بدنها بخلافهم فإنهم إنما يجوز لهنم النظز لما عدا ما بين 
السرة والزكبة. يرد عليه الأم والبنت والأخت والأجنييةء فإنهنْ يقدمن عليه مع أن منظوره أكثر. 
قوله: : (كترتيب صلاتهم) قال في شرح المتهج: الا مامز من قوله إذ اأفقه أولى م 
سن الخ . 
قوله: أن لمعم د ک۵ مد حا لتب مل قل تع ا كن 
77 احق به کات آي من قري السام واو کان رب من کار أي ني غا 
وتكفينه ودفنه» لقوله تعالی: #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» [الأنفا: ۷۳] اه شرح. 
المنهج ؛ إن لم يكن له قريب كافر تولا المسلم أط ف . 
قوله: : (ولنحو أهل ميت الخ) عبارة م ر ويجوز لأهل لبت وتسرم عامقا تفيل 
وجههء لخبر: «أنه َة قبل وجه عشمان بن مظعون بعد موته» ولما في البخاري: :«أن أبا بكر 
قبل وجه رسول الله يل بعد موته؟. وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي» وينبغي 
جوازه لغيرهم إذا كان صالحاًء وآما غيره فينبغي أن يكره . والحاصل أنه إن كان ضالحاً ندب 
تقبيله مطلقاً وإلا فيجوز بلا كزاهة لنحو أهله وبها لغيرهم؛ وهذا محله في غير من يحمله 
التقبيل على جزع أو سخط كما هو الغالب من أحوال النساء وإلا حرم» وينبغي آن يكون مع 
اتحاد الجنس وانتفاء المروءة أو يكون ثم نحو محرمية . 
قوله: : (تقبيل وجهه) والأولى محل السجود ق ل. ' 
قوله: (ولا بأس بالإعلام بموته) بل يستحب قضد كثرة المصلين. 
قرله : (بخلاف نعي الجاهلية) هر بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه اه أج . 
قوله: (مآثره) المآثر ما تتعلق بصفات نفس الميت والمفاخز ما تتعلق بتسبهء والنعي 
مكروه. وفي المختار: مآثره جمع مأثرة بفتح الثاء وضمها: المكرمة» لأنها تؤثر أي تذكر قرناً : 
عن قرن. ا ْ : 
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(و) الثاني (تكفينه) بعد غسله بما له لبسه حياً من حرير وغيره» وكره مغالاة فيه 


قوله: (من حرير) ويحرم الحرير والمزعفر في الرجل والخنثى ويكره المعصفر كله أو 
بعضه في حقهما أيضاً على المعتمد كما قاله زي. فقوله وكره لأنثى ليس بقيد بالنسبة 
للمعصفر. ومحل حرمة تكفين الرجل بالحرير إذا وجد غيره» أما إذا لم يوجد غيره فإنه يجوز 
واستثني في المطلب قتيل المعركة إذا كان عليه حال الحرب ثوب حريرء فالظاهر أنه يترك إذا 
لطخ بدمه. وهل الصبي كالبالغ أو يجري فيه الخلاف السابق في حياته؟ والأوجه المنع» 
وعبارة أج: فيجوز تكفين المرأة وغير المكلف من صبيّ ومجنون في الحرير والمزعفر 
والمعصفر مع الكراهة بخلاف الخنثى والبالغ فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود 
غيرهما إلا المعصفرء ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع تكفين المسلم فيه اه 
شرح م ر. ووقع في حاشية زي نقلاً عن الأذرعي منع تكفين الصبي في الحرير» وهو مردود 
بما تقدم اه. . والحاصل أنه يقدم الثوب غير الحريرء فإن فقد فالحرير فالجلد فالحشيش 
فالتطيين حج؛ قال سم : وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن» وإذا 
كفن في الحرير اقتصر على ثوب لاندفاع الضرورة به كما قاله م ر اه أج. . قالع ش: : وفيه 
وقفةء والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي لأدنى حاجة كالجرب والحكة ودقع 
٠‏ القمل وما هنا أولى اه. 


فوله: (وكره مغالاة فيه) لخبر: «لا ثُقَالُوا ذ في الكَفَّنِ قله يى سَرِيعأً ومحل كراهة 
المغالاة إذا لم يكن بعض الورثة محجوراً عليه أو 0 ا أو الميت مفلساًء وإلا حرمت؛ قاله م 
ر وانظر هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: : «حَسئُوا أَكْفَانَ مَوْنَاكُمْ قن المَْنَى تَتَبَامَى 
ِأكْمَانِهِمْ» فإنه يقتضي أنه لا يبلى سريعاً ولا يسلب. وأجيب بأن المباهاة إما قبل البلاء أو بعد 
إعادتها كما قرره شيخنا العزيزي. ويكفن بالنجس بعد الصلاة ة عليه عارياً إن لم يوجد نحو 
طين . وستر التابوت كالتكفين كما قاله ق ل على الجلال» وعبارة خ ض: وجمع ع ش بين 
مقتضاه من كونه يبلى وبين مقتضى خبر: ١حَسْنُوا‏ أَكْفَانَ مَْتَاكُمْ فَإِلْهُم ََرَادرُونَ في قُبُورِهِمْ؛ من 
أن الكفن يستمر حال التزاور وبأنه يسلب سريعاً باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت» وإذا 
تزاوروا يكون على صورته التي يدفن بهاء وأمور الآخرة لا يقاس عليها؛ وبهذا يجاب عن خبر 
أبي داود أيضاً: «إِنّ المَيتَ يُبْعَتُ في تابه التي يَمُوتُ فِيهَاه قال في شرح الروض: : أي قبل ما 
يحشر عرياناً حافياً جمعاً بين الأخبار اه . والحاصل أن الكفن يبلى في القبر كما تبلى 
الأجسادء فإذا أعيدت الأجساد عادت الأكفان. وعند القيام من القبور والذهاب إلى المحشر 
يحصل التباهي بالأكفان» فإذا وصلوا إلى المحشر تساقطت الأكفان وَحُشِرٌ شِدُوا حفاة عراة عُرْلاً . 
أي غير مختونين . ثم عند السوق إلى الجنة يكسون بحلل الجنة» وأول من يكسى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام اه. ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف عليه بغير إذنهم غرم حصة بقية 
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وكره لأثثى نحو معصفر من حرير ومزعفرء وأقل الكفن ثوب واحدء واختلف فيي قدره 
: هل هو ما ل يستر العورة أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة؟ وجهان صحح 
في الروضة والمجموع والشرح الصغير الأول؛ فيختلف قدره بالذكورة والأنوئة كما 
. صرح به الرافعي» لا بالرقٌ والحرية. وصحح النووي في مناسنكه الثاني, واختاره ابن 
المقري في شرح إرشاده كالأذرعي تبعاً لجمهور الخراسانيين؛ وجمع بينهما في روضه 
فقال: وأقله ثوب يعم جميع البدنء والواجب ستر العورة فحمل الأول . 


الوزثةء "فلو قال ارچ رایت ودا لم يلزمن کف وليس لهم نبش الميت إذا كان 
الكفن مرتفع القيمة» وإن زاد في الغدد فلهم النبش وإخراج الزائد؛ قال الأذرعي: والظاهر أن 
المراد الزائد على الثلاث. فإن قلت: ما الفرق بين مرتفع القيمة والزيادة على الثلاث حتى جاز 
. النبش في الثاني دون الأول؟ قلت : الزيادة في الثاني متميزة في نفسها بخلاف الأولى فإنها تابعة 
وغير متميزة. واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته وسبوغته فإنها مستحبة» وشل عن 
الشيخ سلطان وغيره أنه يجوز تكفين المرأة ودفنها في ثيابها المشمنة ولو بما يساوي ألوفاً من 
' الذهب کالہشت المزركش بالذهب» وفي صيغتها كذلك؛ ولا يحرم من جهة إضاعة المال 7 
محل الحرمة. إذا لم تكن لغرض» وهو هنا إكرام الميت. . وقد ورد أن الموتى تتباهى بأكفانهم . 
بي ل ةمغلا إذا رأت متاع بنتها بعد موتها يشخد حزنها. 

OSE‏ لاض وا عر e‏ وأن لا يكون عليها دين 
ا وفيه أن الحليّ لا دخل لهذ في .الكفن . 

قوله : (وكره لأنثى الخ) ويكره المعصفر للرجل أيضاء وكذا يكره ٠‏ أ يكون في الکفن 
کی يخالت لو البياينء رمه ممع طرف بالزطتراد وکو اله قال 1 

قوله: (إلا رأس المحرم الخ) استئناء من قوله: : جميع البدن. 

قوله: (صحح) أي النووي. , 

قوله: (لا بالرق) لانقطاع الرق 'بالموت. 

قوله: (وجمع) أي ابن المقري:بينهماء » أي ذكرهما في روضه بلا ترجيح بدليل قوله. فقال 
الخ لا أنه جمع؛ وقال : الخلاف لفظي؛ ؛ فمعنى وجمع بينهما أي في العبارة لا في الحكمء إذ 
لم يقع منه حمل في الحكم؛ وحيشلٍ فيقرأ فحمل نبا للمجهول لأن الحمل من غيره لا م 
كما قرره شيخنا العشماوي. 

قوله: (يعم البدن) هذا بالنظر لحق الميت؛ وقوله ال اا بالنظر 
لنحض حق الله فهذا هو الجمع كما أفاده شيخنا اه. 1 : 

قوله: (فحمل الأول) أي ساتر العورة لأنه أوؤل.في كلام 0 اواختلف في 
قدره هل هو ماني يستر العورة الع فمراذه الأول في كلام الشارح . 
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على أنه حق الله تعالى» والثاني على أنه حق للميت ولا تنفذ وصيته بإسقاطه على الأول 
وكذا على الثاني» فقد صرح في المجموع عن التقريب والإمام الغزالي وغيرهم أنه لو 
أوصى بساتر العورة فقط لم تصح وصيته أي مراعاة للخلاف» ولو لم يوص فقال بعض 
الورثة : يكفن بثوب يستر جميع البدن وبعضهم بساتر العورة فقط وقلنا بجوازه كفن 
بثوب» ذكره في المجموع أي لأنه حق للميت ولو قال بعضهم: يكفن بثوب ويعضهم 
بثلائة كفن بها لما مرّ وقيل بثوب» ولو اتفقوا على ثوب ففي التهذيب يجوز وفي التتمة 
أنه على الخلاف» قال النووي: وهو أقيس أي فيجب أن يكفن بثلاثة أثواب» ولو كان 


قوله: (على أنه حق الله) أي محض حقه. 

قوله : (ولا تنفذ وصيته بإسقاطه) أي ما زاد على ساتر العورة على الأول» أي على القول 
بأن الواجب ستر جميع البدن» وكذا على الثاني أي القول بأن الواجب ستر العورة مراعاة للقول 
بأن الواجب ستر جميع البدن كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله : (على الأول) أي في كلام ابن المقري؛ فالأول والثاني هنا غيرهما فيما سبق. 

قوله: (أي مراعاة للخلاف) يعني أن عدم نفوذها بإسقاط الزائد على العورة على القول 
بأن الواجب جميع البدن ظاهرء وأما على القول بأن الواجب ستر العورة فكان مقتضاه صحة 
الوصية بإسقاط ما زاد لكن منعت صحتها مراعاة للقول الآخر وهو أن الواجب ستر جميع 
البدن. قال سم: والذي يتحصل من كلامهم أن هنا ثلاث واجبات: واجب لحق الله تعالى وهو 
ستر العررة» وواجب لحق الميت وحق الله وهو ساتر البدنء وواجب لحق الميت وهو ما زاد 
على ساتر كل البدن من الثوب الثاني والثالث؛ وأن الواجب الأول لا يسقط بالإسقاط بوصية 
ولا منع وارث ولا غريم» وأن الواجب الثاني كذلك نظراً لشائبة حق الله تعالى؛ ولأن الاقتصار 
على ساتر العورة مكروه؛ فالوصية به وصية بمكروه والوصية بالمكروه غير نافذة؛ وأن الواجب 
الثالث يسقط بالإسقاط بالوصية ومنع الغريم ولا يسقط بمنع الوارث اه. فقد علم أن الثاني 
والثالث حق وجب للميت لا يجوز تركه إلا إن أوصى بتركه أو منع الغرماء كما ذكره شيخنا. 

قوله : (ولو لم يوص) شروع في فروع ستة . 

قوله: (وفي التتمة أنه) أي جواز الوب وقوله على الخلاف أي مبنيّ على الخلاف 
المتقدم في مسألة الاختلاف» وهو المذكور في قوله: ولو قال بعضهم الخ فإنه قيل فيها: يكفن 
في ثلاثة» وقيل: في ثوب؛ والمعتمد أنه يكفن في ثلاثة. فتكون هذه أي مسألة الاتفاق فيها 
خلاف . والمعتمد أنه يكفن في ثلاثة. 

قوله: (وهو) أي كونه على الخلاف أقيس» فيكون المعتمد في مسألة الاختلاف معتمداً 
هنا كما يدل لذلك قوله أي فيجب الخ. 
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عليه دين مستغرق فقال الغزماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرفاء» ولو قال 
. الغرماء يكفن بساتر العورة والورثةء بساتر جميع البدن أجيب الورثة ولو اتفقت الغرماء 
والورثة على ثلاثة جاز بلا لخلاف. وحاصله أن الكقن بالنسبة لحق الله تعالى ستر العورة 
فقطء وبالنسبة للغرماء ستر جميع البدن» وبالنسبة للورثة ثلاثة فليس للوارث المتع منها 

تقديماً لحق. المالك» وفارق الغريم بأن حقه سابق وبآن منفعة صرف المال له تغود إلى 
الميت بخلاف الوارث فيهما هذا إذا كفن من تركته؛ أما إذا كفن من غيرها فلا يلزم من 
او حت اررض وكية. ورد بوبيك كال ثرت E‏ اله بل اول 


قوله :اجيب الؤوقة أمو التحتمده ؛ فيكفن بواحد لما في ذلك من حق لله مع حق 
الميت» فغلب حق الله فلا يسقط بإسقاط أحد. 

قوله: (ولو اتفقت تفقت الغرماء والورثة ثة الخ) أي ولا نظر لبقاء ذمته مرتهنة بالدين لأن رضاهم 
قد يقتضي فك ذمتهء قال شيبخنا : ويظهر أخذاً من العلة أن الغرماء لو كانوا غائبين يكفن في 
ثوب واحد ولا عبرة بقول الورثة اه. قلت: : وبالاولى إذا كان الغرماء محجوراً عليهم أو 
٠‏ مفلسين اه أاج. 

قوله: : جا بلا خلاف) فلو کان عليه دين مستفرق ولم يحصل سن الغرماء نع ولا إذن 
كفن بواحد» فإن زاد الوارث عليه ضمن الزائد كما ذكزه م د. 

قوله: (وحاصله أن الكفن الخ) الأولئ أن يقال والحاصل أن ساتر و 
تعالى والزيادة عليه إلى ستر جميع البدن حت لله وللميت والثئي والثالث محضن نحق الميت». 
ذكره شيخنا م د ومثله ح.ل. | 

قوله: : (وبالنسبة للورثة ثلاثة) أي سواء كان الورثة صغاراً أو مكلفين» ٠‏ خلافاً لمن منع 
الثاني والثالث إذا خلف محجوراً عليه؛ اا و ارا زی وا م ا 
والفرق أن الثلاثة ثة واجبة والرابع والخاسن خلاف الأولى اه أ ج. 1 

قوله: (فليس للوارث المنع منها» وإن كان في الورثة محجور عليه على المعتمد خلاقا 
الق ل. 
قوله: (وفارق) أي الوارك . دقل اغيم حيث يجوز ل الع منهم الها في ست 
للغريم» وكذا في قوله له وقوله تعود إلى الميت وهي براءة ذمته. م 

قوله: (فيهما) أي في التعليلين المذكورين؛ لحف وهو الإ متاخ من مرت 
ولأنه لا تفع للميت بما يأخذه الوارث من المال. 

قوله: : (وزوج) وكالزوجة البائن الحامل شرح المنهج. وهل بوخد الثاني زالثالث من 
0 اق اناري لاكلاسرس] بسر العرره فيس عمل 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 4 


الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الروضة» وكذا إذا كفن مما وقف للتكفين 
كما أفتى به ابن الصلاح قال: ويكون سابغاً أي فلا يكفي ستر العورة لأن الزائد عليها 
حق للميت كما مرّء وأما الأفضل للرجل والمرأة فسيأتي» وسن مغسول لأنه للصديدء 
وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي قوقهاء وأن يذرٌ على كل وعلى الميت 
حنوطء وأن يوضع الميت فوقها مستلقياًء وأن تشد ألياه بخرقة» 


وأخذ ثان وثالث من تركتهاء وإن كان موسراً بما يستر جميع البدن اقتصر على الواحد ولا 
يؤخذ من تركتها شيء اه م دء فتأمل وحرر الفرق. وعبارة ح ل. فإن أعسر عن تجهيز الزوجة 
الموسرة أو عن تمامه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها. وعبارة زي والعناني : ولا يجب الثاني 
والثالث من مالها إذا كفنها الزوج في ثوب واحد على المعتمد اه. وقول م د إن كان موسراً 
بساتر العورة الخ فيه أن ساتر عورة المرأة يكون ساتراً لجميع بدنها فما معنى التكميل» إلا أن 
يراد العررة عند المحارم تأمل . 

قوله: (ويكون سابغاً) أي ساتراً لجميع البدن. 

قوله: (وسنّ مغسول) هكذا في المنهاج وفرعه وغيرهما وجرى عليه م ر وغيره؛ فهو 
جد خلانا لها بوه مع الفرخوي حت قال : واعترض بأن المذهب نقلاً ودليلاً أولوية 
الجديد ومن ثم كفن فيه فيه كله والظاهر أنه باتفاقهم أي الصحابة اه فأورد الاعتراض ولم يجب 
عنه» وما دري أن شيخه المجقق الشوبري قال في حواشي المنهج: قولهم إنه للصديد يرد ما 
أورده أنه ية كفن في جديد بحضرة جمع من الصحابة؛ لأنه لمعنى فيه وهو عدم البلى. لا 
يقال يرد الشهداء؛ لأنا نقول هذه حكمة وهي لا يجب اطرادها اه خ ض 

قوله : (وأن يبسط أحسن اللفائف) أي ندباً أ ج 

قوله ول فر ي تة لاحمو لاا لطي أي وهي التي تلي الأولى في 
ذلك ثم الثالثة فوق الثانية؛ وذلك لأن الحي يجعل أحسن ثيابه أعلاها فلهذا يبسط الأحسن أولاً 
لأنه الذي يعلو على كل الكفن» وأما كونه أوسع فلا مكان لفه على الضيق بخلاف العكس أج . 

قوله: (وأن يذر) أي بالمعجمة. 

قوله : (وعلى الميت) أي غير المحرم أج. 

قوله: (حنوط) نوع من الطيب» وهو يشمل الكافور وذريرة القصب والصندل دميري؛ 
وهو بفتح الحاء. 

قوله: (مستلقياً) أي على ظهره ويجعل يداه على صدره ويمناه على يسراه أو يرسلان في ' 
جنبه أيهما فعل منهما فحسن» أأج. 1 

قوله: (وأن تشد ألياه) أي بعد أن يدس بينهما قطن عليه حنوط» شرح المنهج. 

البجيرمي على الخطيب/ ج7/ ۴٤۴‏ 


فين ْ | كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجتازة ٠‏ 


وأن يجعل على منافذه قطن عليه حنوط وتلف عليه اللفائف» وتشد اللفائف بشداد 
خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرماً ويحل الشداد في القبر. ومخل تجهيز 
الميت تركته إلا زوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غنيّ عليه نفقتهما فإن لم يكن 


قوله: (على منافذه) كعينيه ومنخريه وأذنيه» وكذا على مساجده كجبهته شرح المنهج . 
قوله: (ويحل الشداد) إلا شداد الألية عميرة؛ أي عن ولأنه یکره 
أن ن يكون ممه في القبر شيء معقودء وسواء في ذلك الكبير والصغير أ ج 


قوله ا وان كان مقتراً على نفسه : 
في حياته حج؛ فلو منع الأقارب من أخذه فينبغي أن يأخذه الحاكم قهرأًء فإن فقد الحاكم أو 
' خيف انفجار الميثت | إذا رفع الأمر للحاكم فينبغي جواز أخذه من التركة للآخاد وإن كان في الورثة 
' قاصر؛ لأن ذلك حق متعلق بالتركة . ويجاب من قال من الورئة أكفنه من التركة لا من قال أكفنه 
من مالي دفعاً للمنة عته» ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي | إلا إن قبل جميع الوزثة؛ :وليس لهم 1 
إبداله إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه وعلمه فيتعين صرفه إليه» فإن كفئوه ٠‏ في أغيره ردوه : 
لمالكه وإلا بان لم يقصد تكفينة فيه كان لهم أخذه وتكفينه من غيره اه أج . 


قوله: : (وخادمها) أي الممبلوك لهاء فان كان مكتري لها لم يلزمه تجهيزه ه إلا إن كان 
مكتري بالإنفاق عليه وحينئذ يقال لنأ شخص تجب مؤنة تجهيزه وليس قريباً ولا زوجة ولا 
مملوكاً ح ل. ١‏ 
قوله: (على زوج غني) أي ولو بما يخصه من التركة. والمراد بالغني غنى الفطرة» وهو ٠‏ 
من يملك زيادة على على الكفن ما يكفي ممونه يوماً وليلة كما قاله ع ش. ولو امتنع من ذلك أو 
كان غائباً فجهز الزوجة الورثة من مالها أو غيرة رجعوا عليه بما ذكر إن فعلوه بإذن حاكم يراي : 
وإلا فلا؛ وقياس نظائره أنه لو لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه 
ليرجع به شرح م ر. . ومثل غيبة الزوج.غيبة القريب الذي يجب عليه نفقة ,الميت فكفنه شخص 
من مال نفسه. وخرج بالزوج ابنه» فلا يلزمه تجهيز زوجة أبيه وإن لزمته نفقتها في الحياة كما 
قاله حج. ولو أوصت بذلك من مالها توقفت على إجازة الورثة لأنها وصية لوارث وهو الزوج 
حيث أسقطت الواجب عليه؛ لأن ذلك من توابع ما يجب لها في الحياةء والمفتي به عند 
الماك أن لز ل زمه جيزم لل شا كان ب في قال مصاع وقد زا افإن كانت 
فعلى المسلمين والزوج كواحد منهم. والحاصل أن الزوجة التي تجب نفقتها مؤن 
رت الموسر ولو كأنت غنية عند الشافعية » وعلى الزوج مطلقاً على المفتى به ' 
عند الحنفيةء ومن مالها على المشهور ولو كانت فقيرة عند المالكية» وفي مالها مطلقاً عند . 
ا ب لعفن عر E‏ 
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للنيت تركة فتجهيزه على من عليه نفقته حياً في الجملة من قريب وسيدء فإن لم يكن 
للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على بيت المال. 


(و) الثالث (الصلاة عليه) وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني في 


قوله: (في الجملة) أي ولو في بعض الصورء فيدخل المكاتب إذا مات فعلى سيده 
تجهيزه لوجوب نفقته عليه قبل الكتابة أو بعد انفساخهاء ويدخل الولد الكبير فإنه بالموت صار 
عاجزاً اه م د. 

قوله: (من قريب) أصل أو فرع صغير أو كبير لعجزه بموته؛ ولو مات من لزمه تجهيز 
غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط قدم الثاني على الأوجة لتبين 
عجزه عن تجهيز غيره» وأفتى به الشهاب م ر كما ذكر ذلك ولده في شرحه. وأما المبعض إذا 
لم يكن مهايأة فالحكم واضح» وإلا فعلى ذي النوبة؛ فلو لم يعلم موته في أي نوبة فينبغي أن 
يكون كلا مهايأة» فعلى سيده بقدر ما فيه من الرق والباقي من تركته اه أ ج. 

قوله : (فعلى بيت المال) فإن تعذر بيت المال فعلى مياسير المسلمين» والمراد بهم من 
يملك زيادة على كفاية سنة لممونه. والفرق بين الزوج والمياسير أنهم في الأول عبروا فيه 
بالغنى وفي الثاني باليسار كما ذكره شيخنا. 


فرع : يحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد الموتى» ومثله كل اسم 
معظم . واتخاذ الكفن مكروه إلا من حل أو من أثر صالح» وللوارث إبداله لأنه ينتقل له فلا 
يجب عليه تكفينه فيه؛ كما يجوز له نزع ثياب الشهيد الملطخة بالدم وتكفينه في غيرها وإن كان 
فيها أثر العبادة الشاهدة له بالشهادة» بخلاف القبر فإنه يستحب له اتخاذه. وعبارة شرح م ر: 
ولا يندب أن يعد لنفسه كفناً لئلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة حل وأثر ذي 
صلاح فحسن إعداده» لكن لا يجب تكفينه فيه كما اقتضاه كلام أبي الطيب وغيره بل للورثة 
إبداله ؛ لكن قضية بناء القاضي حسين ذلك على ما لو قال اقضوا ديني من هذا المال الوجرب» 
وكلام الرافعي يومىء إليهء قال الزركشي : والمتجه الأول لأنه ينتقل للوارث فلا يجب عليه 
كثياب الشهيد الملطخة بالدم له نزعها وإبدالها؛ والأوجه الوجوب في المبنيّ والمبنيّ عليه 
والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد واضح إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما اه. 

قوله: (والثالث الصلاة عليه) وشرعت بالمدينة لا بمكة في السنة الأولى من الهجرة. 
وذكر الفاكهاني في شرح الرسالة أن صلاة الجنازة من خصائص هذه الأمة» لكن ذكر ما يخالفه 
في الشرح المذكور حيث قال: وروي أن آدم عليه السلام لما توفي أتي له بحنوط وكفن من 
الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفنته في وتر من الثياب وحنطوه» وتقدم ملك منهم فصلى عليه 
وصلت الملائكة خلفهء ثم أقبروه وألحدوه ونصبوا اللبن عليه وابنه شيث عليه السلام الذي هو 


فيد ا كتاب الصلاة/ فصل في صّلاة الجنازة 


شرح الرسالة. قال: وكذا الإيصاء بالثلث. .وشرط لصحتها شروط غيرها من الضلوات» 
وتقدم طهر الميت لأنه المنقول عن النبيّ كل فلو تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر 
إخراجه وطهرة لم يصلّ عليه. وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيه من الازدراء 
بالميك» ولا يشترط فيها الجماعة» كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم: «مَا ِن رَجُلِ مُسْلِم 


وصيه معهم» فلما فرغوا قالوا لِه: هكذا فاصتع بولدك وإخوتك فإنها سنتكم! هذا كلام أي 
ويبعد أنه لم يفعل ذلك بعد القول المذكور له أي يبعد عدم الفعل بل فعل؛ ويحتملْ أن المراد 
بالصلاة مجرد الدعاء لا هذه الصلاة المعروفة المشتملة على التكبير لكن يبعده ما في العرائس 
عن ابن عباس رضي الله تعالى غنهما: «أن آذم لما مات قال ولده شيث ث لجبريل: : صل غليه! 
فقال له جبريل: أنت مقدم فصل على أبيك! فصلى عليه وكبر ثلاثين تكبيرة». ومنه يعلم أن 
التكفين والغسل والصلاة والدفن من الشرائع القديمة». بناء على أن المراد بالصلاة المشتملة 
على التكبير لا مجرد الدعاء» وحيتئذ لا يحسن القول بآن صلاة الجنازة من خصائص هذه الأمة 
إلا أن يقال لا يلزم من كوتها من الشرافع القديمة أن تكوث معروفة لقريشن» إذ لو كانت كذلك . 
لفعلوا ذلك؛ وسيأتي عنهم أنهم لم يفعلوا ذلك. وأيضاً لو كانت معروفة لهم لصلئ ية على 
خديجة ومن مات قبلها من المسلمين كالبكران ابن عم سودة أمّ المؤمنين رضي الله عنها الذي 
هو زوجهاء وسيأتي أنه يل لما قدم المدينة وجد البراء بن معرور قد مات فذهب هو وأصخابه 
فصلى على قبره وأنها أول ضلأة صلينت في المدينة في الإسلام. ومعرور مغناه في الأصل 
مقصود. لا يقال يجوز أن يكون المراد بتلك الصلاة مجرد الدعاء؛ لأنا نقول: قد جاء أنه كبر 
في صلاته أربعا. وقد روى هذه الصلاة تسعة من الصجابة ذكرهم السهيلي. . وبما ذكر تعلم ما 
في كلام المدابغي في الحاشية من قوله وهي من خصائص هذه الأمة. أي بهذه الكيفية» وضلاة ‏ 
الملائكة على آدم دعاء فلا ترد اھ. : 
قوله: : (شروط غيرها من الصلوات) أي مما يتأتى مجيته هناء بخلاف دخول الوقت 
الشرعي . أ 
قوله: :((وتقدم) بشم الدالأوالرقع عطقا علن شروظ ويشخرط أن لا.يتقدم علي حال كوته 
حاضراً ولو في قبر» وآن لا يزيد ما بينهما في غير مسجد على ثلثمائة ذراع تقرياً تنزيلاً للميت 
منزلة الإمام كما في شرح المنهج: وي يشترط أيضاً أن لا يوجد بينهما حائل كما تقدم . ومحل 
ذلك في الابتداءء وأما في الدوام بأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما بينهما على ما ذكر 
أو حال حاتل فلا يضر لأنه يفي النوام ما لا قفر في البداء كما قرزه شيخنا ح ف . 
 ,‏ قوله : (كالمكتوية) أي فإنه لا ي يشترط فيها الجماعة» أي في الجملةء فلا ينافي اث شتراطها 
في بعضها كالجمعة ف في الركعة الأولى وفي المخجموعة بالمطر تقديمً وني المعادة. 

قوله : (ما من رجل) ليس بقيد. 
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يَمُوتُ يَقُومْ عَلَى جََارَيهِ أَربَعُونَ رَجُلاً لا يُشْرِكُون بالل شيعا إلا سَفْعَهُمْ الل فيه“ 
ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبياً مميزاً لحصول المقصود به» ولأن الصبي يصلح 
أن يكون إماماً للرجل لا غيره من ختى وامرأة مع وجود الذكر لأن الذكر أكمل من غيره 


قوله: (أربعون رجلا) هذا يصدق بصلاتهم فرادى فلا يدل على سن الجماعة ولو سلم 
أن الجماعة تفهم منه» فربما يدل على خصوص هذا العدد مع أن المدّعي أعم تأمل. قوله: 
(ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبياً) ولو مع وجود غيره؛ عبارة البرماوي: ويسقط 
الفرض بصلاة الصبي المميز مع وجود الرجال لأنه من جنسهمء وفارق سقوط الفرض هنا عدم 
سقوطه به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلاً منهما سالم من الآخر 
وآمن منهء وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته فإن المقصود منها الدعاء وهو أقرب إلى 
الإجابة» ولا يسقط الفرض بصلاة النساء مع ذكر ولو صبياً لأنه أكمل منهنَ اه. واعلم أن 
الصبي لا يكفي في أربعة من فروض الكفاية» وهي: رد السلام والجماعة وإحياء الكعبة بالحج 
أو العمرة» وما عدا ذلك يكفي فيه الصبي كالجنازة والجهاد والأمر بالمعروف وسائر فروض 
الكفاية ولو مع وجود الكاملين. 


قوله: (ولو صبياً مميزآ) فلو حضر مع امرأة كان المتوجه على المرأة أمره بالصلاة؛ 
كالولي يجب عليه أمره بالصلاة والخنثى فيما ذكر كالمرأة؛ والقياس أن الخنائى لا بد من صلاة 
الجميع فلا يسقط الفرض بواحد لاحتمال أن يكون أنثى ومن لم يصل ذكر اه زي. 

قوله: (مع وجود الذكر) أظهر في محل الإضمار للإيضاح» والأوجه أن المراد بوجوده 
في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقاً ولا في دون مسافة القصر شرح م ر. أما إذا لم 
يكن موجوداً فتلزمهنْ ويسقط بفعلهنَ» وتسنّ لهنْ الجماعة كما بحثه زكريا وحج. ولو حضر 
رجل بعد صلاتهنَ لم تلزمه الإعادة؛ ولو حضر بعد الشروع وقبل فراغها فهل تلزمه الإعادة أو 
لا؟ محل تردد. ولا يبعد القول باللزوم اه شوبري مع زيادة. 


قوله: (ويجب تقديمها على الدفن) فإن دفن قبلها أثم الدافنون وصلى على القبر شرح 
المنهج . ولا ينبش؟ فوجوب تقديمها على الدفن ليس لأنه شرط صحة. 

قوله: (وتصح على قبر غير نبي الخ) أي على صاحبهء أي ولو بعد البلى والاندراس» 
ويسقط بها الفرض على المعتمد. وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرهاء 
وهو في المنبوشة مشكل للعلم بنجاسة ما تحت الميت» فلعل المراد غير المنبوشة ع ش على م 


(۱) أخرجه ملم ٦٥/۲‏ (448/09). 


و#م 0 ظ كتاب الصلاة/ فصل في 'صلاة الجنازة 


فدعاؤه أقرب للإجابة» ويجب تقديمها على الدفن» وتصح على قبر غير نبي للاتباع 
رواه الشيخان» وتصح على غائب:عن البلد ولو دون مسافة القصر. قالوا: وإنما تصح 
الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان في أهل فرضها وقت موتهء: قالوا:. لأن 

غير بعل وم لا يلها" ونازع الإسنوي في اعتبار وقت الموت قال :' ومقتضاه أنه 


١‏ وذكر ق ل خلافه حيث قال: نعم لا يضر اتصال نجاسة به في القبر لأنه كإنفجاره» وهو لا 
يمنع صحة الصلاة عليه ا 

قوله: : غير نبي) آنا على ة قير ابي قلا مع لقوله عليه الصلاة والسلام: الَعَنَ الله 
البَهُودَ والنّصَارَى انحَذُوا قُبُورَ ر أنبيائهم مَسَاجده شر رح المنهج؛ أي بصلاتهم إليها. ودلالة هذا 
على المدعي إنما هي بطريق القياش؛ راون ا م بة لقبور , 
الأنبياء» والمدعي هنا صلاة الجنازة فتقاس على المكتوبة التي ورد اللعن فيها. وقوله «اتخذوا»' 
يشعر بالتکرر» والمدعي هنا أعم. وقولهمساجد» أي قبلاً يصلون إليها؛ قال السيوطي: هدا 

في اليهود واضح لأن نبيهم موسى مات» وفي النصارى مشكل لأن نبيهم عيسئ لم تقبض, 

روحه؛ إلا أذ يقال أن لهم أنياء بزعمهم كالحواريين ومرهم أو المراد بالأنبياء ما ييشمل 
الصلحاء . 

قرله: : هن البلد) ليس بفيد بل المراه بالغادب من يشق عليه الُحضور ولو في الطرف 
الآخر ق ل وسم. 1 : 

قوله: (ولو دون مسافة القصر) أي ولو كان الميت في غير جهة القبلة والمعبلي 
مستقبلها» > لكنها لا تسقط الفرض عن الحاضرين عند الميت إذا لم يعلموا بصلاة ة غيرهم 
مرخومي . ولؤ صلى على من مات في يومه أو سنته. وطهر في أقطار الأرض جازت وإن لم 
يعرف عينهم» بل يسن لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعيينه غير شرط أو ينوي الصلاة على 
من تصح الصلاة ة عليه من أموات المسلمين. وينبغي أن يقول في الدعاء لهم: اللهم من كان 
منهم محستاً فزد في إحسانه ومن كان منهم مسیتاً فتجاوز عن سيئاتهء دون أن يقل اللهم إن 
كانوا محسنين الخ لأن الظاهر ذف الوا الم مرا ا ده 
عاتن عليه * 

قوله لرا لان عير يكل أن رجه لري لله يرق على هذا اش ميا م 
الضبي المميز والنساء مع الرجال وسقوط الفرض بفعلهم» شوبري . وأجيب بان معتى لا يتنفل. 
بها أي لا يؤتي بها ابتداء على صورة النفلية» أي من غير جنازة بان يصليها بلا سبب» أو 
المعنى : : لا يطلب تكرارها ممن فعلها أرَلاً كما قرره شيخنا ح ف. وقال بعضهم؛ : قوله قالوا ' 
لأن غيره الخ أي لأن غير من هو أهل لفرضها وقت الموت» والغير هو الصبي والمجنون؛ 
ووجه التبري أن التعليل المذكور لا يصح إلا لو صلاها الصبي والمجنون في حال صباه أو 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة oro‏ 
2 آ2 ااا ل ا حي ا يت تت 
لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثرء والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل أو 
الصلاة وأدرك زمناً يمكنه فعلها فيه فكذلك انتهى . وهذا هو الظاهر والتعبير بالموت 
جرى على الغالب. 

والأولى بإمامة صلاة الميت أب وإن أوصى بها لغيرهء فأبوه وإن علاء فابن فابنه 
وإن سفل» فباقي العصبة بترتيب الإرث» فذو رحم ويقدم حر عدل على عبد أقرب منه 
ولو أفقه وأسنّ لأنها ولاية فلا حق فيها للزوج 


جنونه» والمدعي أنه متى كان وقت الموت صبياً مثلاً لم تصح صلاته سواء صلى حالة الصبا أو 
بعد البلوغ وهو بعد البلوغ غير متنفل. 

قوله: (لم يؤثر) أي في الصحة» أي لا يكون هذا مقتضياً للصحة. 

قوله: (بل لو زال) أي المانع كالصبا والجنون بعد الغسل الخ. 

قوله: (فكذلك) أي تصحء فالمعتمد أنه يشترط أن يكون من أهل فرضها قبل الدفن 
بزمن يمكن فعلها فيه بأن يكون حيئئذ مسلماً مكلفاً طاهراً من نحو حيض اه ق ل. فخرجت 
النساءء إلا أن يقال إنهنَ من أهل فرضها عند فقد الذكور كما قاله الشوبري» فالأولى حذف 
قوله طاهراً لأن النساء يصدق عليهنّ أنهنَ من أهل فرضها عند فقد الذكور ولو في حالة 
الحيض . 

قوله: (والأولى بإمامة الخ) هذه أولوية ندب فلو تقدم للإمامة غير من هي حقه ولو 
أجنبياً صحت الصلاة ولا يحرم › ولو أناب من هو مستحق للتقدم غيره فنائبه مقدم على الأبعد؛ 

قوله: (وإن أوصى) أي الميت بها لغيرهاء أي لغير الأب» فلا عبرة بوصيته؛ ولكن 
الأولى تنفيذها وفاء لغرض الميت. وهذه الغاية تجري في الجميع كما صرح به في شرح 
المنهج . 

قوله: (فباقي العصبة) أي من النسب والولاء. 

قوله: (فلو رحم) والمراد به هنا ما يشمل الأخ للأم» فيقدم منهم أبو الأم ثم الأخ للأم 
ثم الخال ثم العم للآم شرح المنهج . 

قوله: (حر عدل) أي قريب أخذاً من قوله أقرب منه. 

قوله: (فلا حق فيها) تفريع على قوله والأولى بإمامة صلاة الميت الخ أي فعلم من 
اقتصاره على ما ذكر أنه لا حق فيها للزوج كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله: (للزوج) أي غير القريب» أما هو كابن العم فله حق فيها. 


o"‏ ا كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 


' ولا للمرأة لن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجاتب ومع المراة كر أو خت وإ 
فالزوج مقدم على الأجانب» والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر» ويقدّم العبد القريب 
على الحرّ الأجنبي» اليد البالع على على الحر الصبيء وشرط المقدم أن لازيكون قاتلا 
. كما في الغسل» ا ا ل بر ل ا E‏ 
عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الذعاءء ودعاء الأسنّ أ قرب إلى الإجابةء ويندب 
أن يقف غير المأموم من إمام ومنفرد عند رأس ذكر وعجيزة غيره من أنثى وبخنثى 


قوله: (ولا لرا أي مطلقاً من الأقارب والزوحة بدليل ما يأتي. ولك أن تخص المرأة 
بالأنثى من الأقارب وتعمم في الزوج أي الشامل للأنثى وتعمم في قوله مقدم على الأجانب أي 
بن الاكرر ني الذكر والإنات في الات توكلا السسلكين مجح امدشويري, 1 
١‏ قوله: (والمرأة تصلي) أي إماماً أي الشاملة للمحرم تصلي بترتيب الذكرء فيقدم الأصول 
1 ثم الفروج ثم.الحواشي على ما مر ثم الزوجة؛ يرشد إلى ذلك قوله حرتيب الذكر عكذا انهم 
ولا تغتر بما يخالقه اه س ل. | 1 
قوله: (وتقدم) أي في الإمامة. وقوله بترتيب الذكر أي فتقدم الأم 5 ثم أمهاتها :ثم النت ثم 
. الأخت الشقيقة ڈ ثم الأخت للابك زي. 
1 قول (ی شیچ اف القرري) حو مرل علق ااا كانا باللين أو شت عة انايند 
€ 10007 
قوله: (آن لا يكون قاتلا) ولا فاسقاً ولا مبتدعاً ولا عدواً. 
1 قوله: (فلو استوى اثنان) كابئين أو أخوين؛ ؛ والتقدم في الأجانب بما يقدم به في سائر 
الصلوات» قال في المجموع: فإن استويا في السنّ قدم الأفقه فالأقرأ فالأروع بالترتيب السايق 
في سائر الصلوات . 1 
قوله: (العدل» أما غير ادل فلا حتق له في الإمامة» شرح المنهج . 
قوله: ةلقرع ف لعا يقال دري عضن بع كوه الأ انيد لأن 
قوله: 0 الخ) ر : وتوضع راس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون 
غالبه لجهة'يمينه خلاف ما عليه عمل الناس الآنء اا ولع بحي الوب جاه 
عجيزتهما ويكؤن رأسهما لجهة يمينه.على ما عليه الناس الآن اه. ١‏ 
قوله: (وعجز غيره) ولو في القبرء شوبري. وحكمة المخالفة المبالغة في ستر غير الذكر 
يدن اميم : 
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للاتباع» وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء» ويقدم 
- إلى الإمام الأسبق من الذكور أو الإناث أي الخنائى وإن كان المتأخر أفضل» فلو سبقت 
أنشى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها الخنثى» » ولو حضر خنائى معا أو مرتبين 
جعلوا صفاً عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لثلا تتقدم أنئى على ذكرء ولو 
وجد جزء ميت مسلم غير شهيد صلى عليه بعد غسله وستره بخرقة ودفن كالميت 


قوله : (يرضا أوليائها) فإن لم ترض الأولياء هل يحرم أو يكره؟ المفهوم من قوله ويجوز 
على جنائز الحرمة الخ حرر. 

قوله: (لأن الغرض منها الدعاء) أي والجمع فيه ممكن. والأولى إفراد كل بصلاة إن 
أمكن» وعلى الجمع إن حضرت دفعة أقرع بين الأولياء شرح المنهج؛ أي ليؤم واحد منهم 
بالقوم . 

قوله: (الأسبق) فإن حضروا معاً وتمحضوا ذكوراً أو إناثاً أو خنائى قدّم إليه أفضلهم 
بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة عليه لا بالحرية لانقطاع الرق بالموت كما في شرح 
المنهج . 

قوله: (وإن كان المتأخر أفضل) ولو نيا ح ف. 

قوله: (ومثلها الخنثى) فيؤخر الخنثى للرجل والصبي» وتؤخر المرأة للخنثى» ولا يؤخر 
الصبي للرجل ق ل. 

قوله: (عن يمينه) أي الإمام . 

قوله: (رأس كل) وهو الأقرب إلى الإمام عند رجل الآخر وهو الأبعد عن الإمام» لما 
علمت أن الختثى تجعل رأسه عن ب يمين الإمام فيقف الإمام عند عجيزة الخنثى التي تليه ورأسها 
عن يمينه؛ فالذي يوضع بعده يكون رجله عند رأس الموضوع قبله ليكون رأس كل عن يمين 
الإمام . 

قوله: (ولو وجد جزء ميت) أي ت تحقق انفصاله منه حال موته أو في حياته ومات عقبه 
فخرج المنفصل من حي ولم يمت عقبه إذا وجد بعد موته فلا يصلي عليه» ويسنّ مواراته 
بخرقة ودفنه اه م د. . واستشكل ذلك بصلاتهم على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد 
ألقاها طائر بمكة في وقعة الجمل سنة ست وثلاثين وعرفوها بخاتمة مع أنه مشكوك في موته. 
ويجاب بأنهم عرفوا موته قبل ذلك واستفيض اه شرح حج. 

قوله: (وستر بخرقة) هل يجب ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته كما في 
الجملة آم لا؟ ويفرق بين الجزء والجملة كما هو قضية إطلاق هذه العبارة» حرره اه سم على 
حج. قلت: الثاني هو الظاهر لاقتصارهم على الخرقةء ومثل الغسل التيمم إن كان تيمم 


ممه ! كتاب الصلاة/ فصل في صلا الجتازة ' 


الحاضرء وإن كان الجزء ثرا ار شعراً لكن لا صنل على الشعرة ة الواحذة كما قاله في 
العدّة وإن خالفه بعض المتأخرين» وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة لأنها في 
الحقيقة صلاة على غائب. ١‏ 


(و) الرابع (دفته) في قبزء وأقله حفرة تمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه فتؤذي 
الحي» وتمنع نبش سبع لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته. قال الرافعي: والغرض من 
ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكقي أحدهما 


كالوجه واليد وإلا فلا صلاة عليه أي إذا لم يكن محل تيمم وتعذر غسله فلا صلاة عليه كما 
قالهح ل. أ : 

قوله: لن لايس من جلى الشعرة الواحدة) على المعتمد اه. ا 
وجوباً ويندب:سترها بخرقة» قال م د: بخلاف الظفر.الواحد فيصلي عليه. ا 

قوله: : (بقصد الجملة) فيقول نويت أصلي على جملة ما انفصل منه هذا الجزء ح ل. قال 
ق ل على الجلال : أي وجوباً.إن كانت بقيته غسلت ولم يصل عليهاء وندباً إن كانت صلى 
عليها. فإن لم تغسل البقية وجب الصلاة على العضو بنيته فقطء فإن نوى الجملة لم تصح» 
SE‏ ونقله شيخنا م د : وقوله: إلا إذا 
علق بأن يقول: نويت أصلي على جملة ما انفصل منه هذا الجزء ء إن كانت غسلت وإلا فعلى 
هذا الجزء ء فقط؛ وهذا تعليق بمقتضى الحال فلا يضر. ومحل قولهم إن التعليق ينافي النية فيما 
إذا كان تعليقاً بغير مقتضى الحال» وعبازة م ر: : قوله بقصد الجملة محله إذا لم يكن صلى على 
الجزء الغائب: أما لو كان صلئ عليه فتجوز الصلاة بقصد الجزء الحاضر فقطء ومحله أيضاً إذا 
كان قد غسل باقيه وإلا قصد الصلاة على الجزء الحاضر فقط . ش 

قوله: (وأقله حفرة الخ) والضابط للدفن الشرعي ما ي يبع ارات وال چوا ا 
أو غيرهاء خلافاً لمن منع الدفن في الفسقية اه شرح م ر. : 

قوله : : (ظهور رائحة) وإن كان الميت في محل لا يدخله من يتأذى بالرائحة 'بل» وإت لم ' 
تكن رائحة أصلاً كأن جف وعبر بظهور لوجود الرائحة في حذ ذاتها؛ والمقصود إنما هو منع 
ظهورها أي عمن عند القبر بحيث لا يتأذى بها تأذياً لا يحتمل عادة كما قاله الشوبري. 

قوله: (فتؤذي الحي) بالتصب بان مضمرة معطوف على ظهورء وكذا قرله فبأكل الميت 
وتنتهك الخ على حذ قوله: 


ولسبسس عنياءة وتشر بيني 
قوله: : (نبش سيع) وإن كان النيت'في محل لا يصله السباع أصلاً ادع ش على م ر. 
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اه والظاهر الثاني. وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما 
يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر وسيأتي أكمله في كلامه. 

(واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما) لتحريم ذلك في حقهما. الأول (الشهيد) 
ولو أنثى ورقيقاً أو غير بالغ إذا مات (في معركة المشركين) لخبر البخاري عن جابر «أن 
النب ها أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم»''؟ وأما خبر 
أنه ي خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت؛ فالمراد جمعاً بين الأدلة دعا لهم 
كدعائه للميت كقوله تعالى #وصلٌ عليهم) [الربة: ]٠٠١‏ أي ادع لهم وسمي شهيداً لشهادة 


قوله : (الثاني) أي أنهما غير متلازمين» كالفساقي التي لا تمنع الرائحة مع منعها السبع 
فلا يكتفي بها شرح م ر. قوله: (واثنان لا يغسلان) أي لا يفعل ذلك لتحريمه» فلا يقال إن فيه 
تعليل الشيء بنفسه؛ لأنه إذا كان المعنى لا يجوز غسلهما الخ كان فيه تعليل الشيء بنفسه. 
وهذا بمنزلة الاستثناء من قوله ويلزم في الميت أربعة أشياءء فكأنه قال إلا الشهيد والسقط الخ 
كلام المتن بالنظر للمجموع والمجموع يصدق بالبعض وهو الشهيد. 

قوله: (لتحريم ذلك في حقهما) هو ظاهر بالنسبة للشهيد دون السقط لأنه لا يحرم غسله 
فمراده المجموع أو بالنظر للصلاة. 

قوله: (الشهيد) أي المقتول فنجرده عن بعض معناه ع ش. وإنما احتيج إلى ذلك لأن 
حقيقة الشهيد من قتله الكفار في المعركة» فيكون قول المصنف في معركة المشركين ضائعاً 
فبالتجريد تصير له فائدة. ويجاب بأنه إنما قال في معركة الكفار لإخراج شهيد الآخرة 
كالمبطون والغريق ولا حاجة إلى التجريد. 

قوله: (ولم يصل عليهم) بكسر اللام وفتحها. فإن قلت: الأنبياء والمرسلون أفضل من 
الشهداء مع أنهم يغسلون ويصلى عليهم والحكمة الثانية موجودة فيهم وهي التعظيم؟ قلت: 
يجاب بأن الشهادة فضيلة تنال بالاكتساب فرغب الشارع فيهاء ولا كذلك النبوة والرسالة؛ 
لأنهما لا ينالان بالاكتساب كما قاله اللقاني: 

و ا ل بة 
قوله: (وسمي شهيداً لشهادة الله الخ) فشهيد فعيل بمعنى مفعول أي مشهود له. وقيل: 
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. الله تعالى ورسوله َي له بالجنة» وقيل غير ذلك وهو من لم تبق فيه حياة مستقرة قبل 
انقضاء حرب المشركين بسببهاء » كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه 
سلاحه أو رمحته دابته أو سقط عنهاء أو تردى حال قتاله في بئر» أو انكشف عنه الحرب 
ولم يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر دم لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب بخلاف من 
مات بعد انقضائها وفيه حياة أمستقرة بجراحة فيهء وإن قطع بموته منها أو قبل انقضائها لا 
بسبب حرب المشركين كأن مات بمرض أو فجأة أو في قتال بغاة فليس بشهيد ويعتبر في 


لان الملائكة يشهدونه فيقبضون روحه» وعليه فيكون شهيد بمعنى اسم المفعول أيضاً. وقيل: 
ليت مر تعر A‏ يكون تم بستنا ل ٠‏ وقيل: ا 
حال موته فيكون بمعنى فاعل .' 

قوله: (وقيل غيز ذلك). قال كلل : اللشّهيد عَشْرْ كَرَامَاتِ ا 
دمه» الثانية يرى مقعده في الجنة حال موتهء الثالثة يخلفه الله في أرضهء الرابعة يحلى بتحلية 
الإيمان» الخامسة يجار من عذاب القبر» السادسة يأمن من الفزع الأكبر» السابعة يوضع على 
رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء الثامنة يرج اثنتين وسبعين زوجة من 
. الحور العين» التاسعة يشفع في سبعين من أقاربه وأهلهء العاشرة يحيا حياة طيبة قال تعالى : 
زولا تحبسبن الذين قتلوا في منبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون4؟ (آل عمران: 4 اھ" 
عبد البر الأجهوري . وقوله : : يزوج اثنتين وسبعين حورية» ليس هذا خاصاً به فقد قال 
رسول الله کا : يروج كَل رجي يِن أغل الج بأرَْعَة آلآ بكر وثَمَانيةٍ آلا يم - أي تيب 
- وماثة حَؤْرَاءء فَيجْتمغق في كل سَبْعَةٍ أيام يقن بأضْوَاتٍ حَسَانٍ لَمْ تَسْمَع الخلائق فلن 
نَحْنُ الخالدات فلا تَبِيدُ - أي نهلك - ونحنٌ النَاعِمَاتُ فلا نَبْأْسُ ونحنٌ الرّاضِيَاتٌ فلا تَسْخَطُ 
ونحن المُِيمَاتُ فلا نَظمَنْ طوبّى لمن كان لنا ونا له» اه ذكره في الدر المنثور للسيوطي . 

قوله : (وهو من لم تبق فيه حياة مستقرة) صادق بمن مات؛ لان السالبة تصدق بنفي 
الموضوع فتصدق بأن لم تكن فيه حياة أصلاً أو فيه حياة غير مستقرة» أفاده شيخنا العشمازي . 

قوله: (قبل انقضاء الخ) هو ظرف: للنفي» > أي سد 

قوله: (بسبيها) أي الحربء وهو متعلق بالنفي أيضاً 

قوله: (سلاح مسلم خطا) وكذا عمداً إن استعان به الكفار علينا 

قوله: (أو رمحته) أي رفسته. 

قوله: (أو فجأة) بالنصب اه م د. 

قوله: (أو في قتال بغاة) ما لم يكن القاتل له كافراً استعان به البغاة عليناء وإلا فشهيد 
دون مقتول البغاة اه آج. 
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قتال المشركين كونه مباحاً وهو ظاهر؛ أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبطون 
والمطعون والميت عشقاً والميتة مطلقاً والمقتول في غير القتال المذكور ظلماً فيغسل 
ويصلى عليه» ويجب غسل نجس أصابه غير دم الشهادة وإن أدى ذلك إلى زوال دمهاء 


قوله: (كونه مباحاً) أي مأذوناً فيه لأنه فرض كفاية. وخرج به قتال الذميين إذا لم يكن 
منهم ناقض للعهد فإنه حرام» أفاده شيخنا العشماوي. . 

قوله: (أما الشهيد العاري الخ) وهذا يقال له شهيد الآخرة فقطء ومعنى كونه شهيد 
الآخرة أن له رتبة فيها زائدة على غيره لكن الظاهر أنها لا تبلغ رتبة شهيد المعركة. والحاصل 
أن الشهداء على ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة» وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 
وشهيد الدنيا فقط. وهو من قاتل لا لذلك بل للغنيمة ونحوها. وشهيد الآخرة فقطء وهو كثير 
كما أشار إليه بقوله كالغريق الخ اه. 

قوله: (كالغريق) أي ولو كان عاصياً بركوب البحر كأن ركب سفينة لا يسير مثلها في 
ذلك البحر لصغرها أو ثقلهاء والعصيان بالتعدي بالركوب في هذه الحالة لا ينافي حصول 
الشهادة. وعبارة ق ل: قوله: كالغريق ما لم يسير السفينة في وقت الغرق» ولا يمنع من 
شهادته ركربها لشرب الخمر إن لم يمت بشرق به. 

قوله: (والميت عشقاً) ولو لأمرد إن عفٌ وكتم ولو عن نظر محرّم. وعبارة أأج: 
والميت عشقاً أي بشرط العفة والكتمان وإمكان إباحة المعشوق شرعاً وتعذر الوصول إليه؛ 
وخرج عشق الأمرد لأنه لا يمكن إباحته فعشقه معصية فلا ينال به درجة الشهادة؛ وينبغي حمله 
على عشق اختياري فلو كان اضطرارياً مع العفة والكتمان فالوجه حصول الشهادة ق ل. قال ع 
ش على م ر: معنى العفة أن لا يكون في نفسه إذا اختلى به يحصل بينهما فاحشةء والكتمان 
أن لا يذكر ما به لأحد ولو لمحبوبه. 

لطيفة: حُكي أن شخصاً نزل هو ومحبوبه يسبحان في البحر فغرق محبوبه» فأشار إلى 
البحر وأنشد وقال: 

ياماءمالك قدأتيت بضدّما قدقيل فيك مخبراً بعجيب 
الله أخبر أن فيك حياتنا فلأي شيء مات فيك حبيبي 

فلما قال ذلك أحياه الله تعالى وطلع له من البحر. 

قوله : (والميتة مطلقاً) ولو من زنا على المعتمد زي. 

قوله: (غسل نجس) غير معفرٌ عنه» ولا يجوز غسل المعفوٌ عنه إن أدى إلى إزالة دم 
الشهادة على المعتمد م د. 


at‏ : كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 


ويسن تكفينه في ثيابه لشي مات فيها إذا اعتيد لبسها غالباًء أما ثياب الحرب كدرع ونحوهما 
مما لا يعتاد لبسه غالباً كخف وفروة فيندب نزعها كسائر الموتى» فإن لم تکفه ثيابه وجب 
نتميمها بما يستر جميع بدنه لأنه حق للميت كما مر. (و) الثاني (السقط) بتثليث السين 
(الذي لم يستهلّ صارخاً) أي بأن لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه» فلا تجوز الصلاة عليه ولا 
يجب غسله» ويسن ستره بخرقة ودفنه ذون غيرهماء أما إذا علمت حياته بصياح أو غيره أو 
ظهرت أماراتها كاختلاج أو تحرك فككبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لثيقن حياته 
وموته بعدها في الأولى وظهور أماراتها في الثانيةء وإن لم تعلم حياثه وظهر خلقه وجب 
تجهيزه بلا صلاة عليه» وفارقت الصلاة بأنه أوسع باباً منها بدليل أن الذمي يغسل 
ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه والسقط مشتق من السقوط وهو النازل قبل تمام أشهرهء فإن 
لها کے كا ی بابس تار والاستهلال الصياح عند الولادة كما قاله أهل 


قوله: (التي مات فيها) ولو حريراً لبسه لأجل الحرب» دون ما لبسه لقمل أو جرب: 

قوله: (وفروة) أي وجبة محشوة. 1 

قوله: (بما يستر جميع بدنه) بل يجب ثلاثة أثواب إذا كفن من ماله ولا دين عليه كما مر . 

قوله: (صارخاً) حال مؤكدة لعاملها. 

والحاصل أن للسقط وهو التازل قبل سنة أ شهر ثلاثة أحوال نظمها شيخنا ح ف فقال: 
والسقط كالكبير فلي الوفاة إن ظهرت أمارة الحبِياةٍ 

1 اميك ود ند نيت فامنع صلاة وسواها اعنتبزا 

أو اختفى أيضاً ففيه لم يجب شيء وستراثم دفن قدندب 

قوله: (كاختلاج) هو التحزك لعضو من الأعضاء فعطف التحرك عليه من عطف العام . 


وفي المصباح:. اختلج السب سارت وفي شرح الروض: والجمع بين الاختلاج والتبحرك ` 
تأكيد. 


قوله: (وظهر خلقه) ولو قبل أريمة أشهر . 

قوله: (بلا صلاة عليه) أي لا تجوز الصلاة عليه في هذه الحالة. 

قوله: (بأنه) أي الغير أوسع اه. 

قوله: : (فإن بلغها'فكالكبير) وإن لم تعلم خياته. ولم يظهر خلقه كما اعتمده م رء 


وعبارته: وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجبا في الكبير 


من صلاة وغيرها وإن نزل ميتأ ولم يعلم له سبق حياة إذ هو خارج من كلام المصنفبْ كما أفتى 
به الوالد» وهو داخل في.قولهم يجب دفن الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه استثنوا 
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اللغة فقوله صارخاً تأكيد .(ويغسل الميت وترأً) ندباً كما مر (ويكون في أول غسله سدر) أو 
خطميّ (وفي آخره) الذي يكون وتراً (شيء من كافور) تقوية للجسد ومنعاً للهوامٌ وللنتن» 
وهو مندوب في كل غسلة إلا أنه في الأخيرة آكد. ومحله في غير المحرم؛ أما المحرم فلا 
يقرب طيباً كما في الروضة وغيرها وصفة أكمل الغسل قد تقدمت. (ويكفن) الميت الذكر 
(في ثلاثة أثواب بيض) لخبر 


منه ما استثنوا والاستثناء معيار العموم. قوله: (ويغسل الميت الخ) شروع في تفصيل قوله: 
ويلزم في الميت أربعة أشياء غسله الخ. 

قوله: (وتراً) صفة مصدر محذوف» أي غسلاً وتراً كما قرره سم . 

قوله: (سدر) أي ورق سدر وهو شجر النبق» فهو على حذف مضاف» وهو اسم جنس 
جمعي واحده سدرة قال تعالى: #عند سدرة المنتهى) [النجم: ]٠١‏ فالسدر في اللغة اسم 
لشجر النبق وفي العرف اسم لورقه واختير ورق السدر لاختصاصهء أي السدر بمجموع 
أوصاف ثلاثة : ظل مديد وطعم لذيذ ورائحة ذكية. 

قوله: (أو خطمي) بتثليث أوله اه م د وهو ورق يشبه ورق الخبيزا. 

قونه: (شيء من كافور) التنكير فيه للتقليل» أي شيء قليل من كافور بحيث لا يسلب 
الطهورية وإلا ضرّ؛ هذا كله إذا كان غير صلب فإن كان صلباً فلا يضر أصلاً لأنه مجاور. 

قوله: (للهوام) جمع هامة بتشديد الميم والهوامٌ دراب الأرض؛ هذا هو المراد هنا 
والأصل أنها الدواب ذوات السموم» وفي الحديث : a‏ بکلمات الله التامّاتِ من كل هَامَةِ 
وسَامّةه م د. 

قوله: (في كل غسلة) أي من غسلات الماء القراح . 

قوله: (في الأخيرة آكد) ويكره تركه . 

قرله: (قلا يقرب طيباً) لبقاء أثر الإحرام بعد الموتء أي فيما إذا مات قبل التحلل 
الأول» أما بعده فهو كغيره بخلاف المعتدة المحدة فلا يحرم فيها شيء كالتطيب بعد الموت؛ 
ويفرق بينهما بأن الإحداد للتفجع على الزوج وقد انقطع ذلك بموتهاء وأما المحرم فلاأن أثر 
الإحرام فيه باق بدليل الحديث: إن المُحْرِمَ َأني يَوْمَ القيامة مُلَبِيًه ويعصي من فعل به ذلك؛ 
بخلاف ما إذا مات بعد التحلل الأول فإنه لا يجب علينا إبقاء أثر الإحرام فيه؛ لأنه لو كان حياً 
جاز له كل شيء من المحرمات التي تحرم على المحرم بالتحلل الأول ما عدا النساء فنحن 
كذلك إذ لا يظهر فرق بينهما. والمراد بقوله لا يقرب طيباً أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في 
ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه» فيحرم أن يقرب طيباً في ثلاثة أشياء: بدنه وماء غسله 
وكفنهء ولا فدية على فاعله على المعتمد. 


ott‏ / كناب الصلاة/ فصل في ضلاة الجنازة 


«الْبسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ البتياض ها غير يب وفوا يها مَْتَاكُم؛ (ليس فيها قميص ولا ' 
عمامة) هذا هو الأفضل في حقهء ویجوز رايع وخامس فيزاد قميص إن لم يكن محرماً 
وعمامة تحت اللفائف» دالاتضل في حن المرأة وملا الختثى خمسة : 


قوله: : (الببسوا) بزن اعلموا من باب علم بعلم فهر بكسر عين الماضي وفت عين 
المضارع في لبس الثياب ونحوها وعكسه معناه الاختلاط . قال بعضهم: 
لعين مضارع في ليس ثوب أتى فتح وفي الماضي بكسرا 
وفي خلط الأمور أتى بعكس E BE EE‏ 
قوله: (البياض) أي ذا البياض. . 
قوله: (هذا هو الأفضل) أي الاقتصار على الثلاثة أفضل من الزياذة لها فلا ينافي ما 
تلم بن رواب الغلاية تن ر بيك لم بوص جر لاني وکات انها ب به 
الغرماء ح ل. 
قولة : يجوز رابع وخأمس) لكنهما خلاف الأولى» والمراد أنه يجوز برضا الورثة 
المطلقين التصرف وإلا حرمت الزيادة؛ ؛ وكذا يقال في الأنثى. 
قوله : د فلو أخر الشارح قوله إن لم يكن محرماً إلى هنا كان 7 ' 
أولى اه م د. 1 
قوله :لضف امالك و وحكمة كون الذكر يكفن في ثلاثة والمرأة في 
خمسة أن آدم وحواء لما خالفا وأكلا من الشجرة أمر الله تعالى بإخراجهما من الجنةء 0 
التيجان من رؤوسهما والحلل عن أجسادهماء فمرًا على أشجار الجنة يريدان شجرة يستتران . 
ا فمرا على شجرة التين فأعطتهما ثمانية أوراق ثلاثة لآدم وخمبة لحواء؛ 
فمن أجل ذلك كان للرجل ثلاثة أكفان وللمرأة خمسة إذا ماتا ولما أعطتهما شجرة التين تلك 
الأوراق قال لها الرب جل وعلا: أيتها الشجرة ة كل أشجار الجنة لم يعطوا لهما شيئاً من أوراقها ' 
وأنت أعطيتهما تلك الأوراق! فقالت: إلهي وسيدي أنت كريم تحب الكريم آنا أحيبث آن أكون 
ممن أحببتهء فقال لها: أبشري فإني أجعلتك أفضل شجرة في الجنة:وخصصتك بثلاث: 
حرمتك على النار وجعلتك قوتاً لبني آدم وجعلت أكفان بني آدم عدد الأوراق التي أعطيتيها 
لآدمْ وحواء وسترتي بها عوراتهما! ذكره البرماوي. وفيٍ الفلك المشحون للسيوطي: فيل لما 
و ا بعه آرع ورقات عن ورق اکن كان و ری و ا و 
عليه جاءه كل حيران في الأرض يهنئه بقبول توبته ويتيركون يه» فسبق إليه منهم أربعة وهم 
الغزال وبقر البحر والنحل والدودء فأطعم ورقة للغزال فصار منه المسنك وأطعم ورقة لبقر. 
ل ل ا : 
الحرير؟ احا الوذه مكل ا ا 
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إزار فقميص فخمار ‏ وهو ما يغطى به الرأس ‏ فلفافتان. وأما الواجب فقد تقدم الكلام 
عليه . 

ثم اعلم أن أركان الصلاة على الميت سبعة: ذكر المصنف بعضها: الركن الأول 
النية كنية غيرها من الصلوات ولا يجب في الميت الحاضر تعيينه باسمه أو نحوه ولا 
معرفته» بل يكفى تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من يصلي عليه 


قوله: (إزار) هو والمئزر ما يستر العورة. 

قوله: (وأما الواجب الخ) مقابل قوله ويكفن في ثلاثة أثواب وقوله فقد تقدّم الكلام 
عليه أي من أنه ثوب يستر العورة أو جميع البدن أو ثلاثة أثواب كما أفاده شيخنا العشماوي. 

قوله: (كنية غيرها) أي في وقتهاء ويكفي فيها نية مطلق الفرض وإن لم يقل كفاية كما 
يكفي نية الفرض في إحدى الخمس وإن لم يقيدها بالعين. وعلم من كلامه تعين نية الفرضية 
كما في الصلوات الخمس ولو في صلاة امرأة مع رجال ولو في صلاة الصبي؛ فيجب عليه نية 
الفرضية كما صرح به النووي في شرح المهذّب» وهو المعتمد عند م رء ويحتاج إلى الفرق. 
فليحرر» م د على التحرير» وعبارته هنا: ويجب قرن الئية بتكبيرة الإحرام» وظاهره أنه يجب 
ادحا ع في الذي وهو كذلك» ويفرق بينها وبين المكتوبة بان في صلاته هنا إسقاطاً 

عن المكلفين في الجملة والمرأة كالصبي. 

قوله : (الحاضر) مقتضاه أنه لا بد في الغائب من تعيينه باسمه ونحوهء وليس كذلك بل 
يكفي فيه أيضاً الصلاة على من صلى عليه الإمام اه ح ل. وعبارة زي: والمعتمد أنه لا بد 
في الغائب من تعيينه إلا إذا قال أصلي على من صلى عليه الإمام» وكذا لو قال آخر النهار 
أصلي على من مات بأقطار الأرض وغسل فإنها تصح نظراً للعموم؛ وقوله أو نحوه كاسم 
جنسه نحو رجل اه.. 

قوله: (نوع تمييز) مفعول مطلق. 

قوله: (على هذا الميت) ولو كان الميت في صندوق مثلاً صحت الصلاة عليه على 
المعتمد من تردة لبعض اليمانيين اه ز ي. 

فرع: قال م ر: إذا كان الميت في سحلية مسمرة عليه لا تصح الصلاة عليه» كما لو كان 
المأموم في محل بينه وبين ن الإمام باب مسمر؛ فإن لم تكن مسمرة ولو بعض ألواحها الذي يسع 
خروج الميت منه صحت الصلاة اه. E‏ 
المردود بين الإمام والمأموم فيجب أن لا تصح الصلاة مع ذلك كما لا يصح الاقتداء مع ذلك 
إذا كان خارج المسجد» بل قضية ذلك امتناع الصلاة على امرأة على تابرتها قبة. فتكلف في 
الجراب باون كان الإمام الظهور ومن شأن الميت الستر اه. فليتأمل جداً سم على المنهج : 

البجيرمي على الخطيب/ ج 7/ م79 


045 ش 0 كتاب الصلاة/ فصل في ضلاة الجنازة 


| الإمامء E E‏ إليه وأخطأ في تعيينه فبان عمراً أو إمرأة لم : 
اتصح صلاته» فإن أشار إليه صحت كما في زيادة الروضة تغليباً للإشارة» فإن حضر 
موتى.نوى الصلاة عليهم وإن لم يعزف عددهم» قال الرؤياني: فلو صلى على بعضهم 
ولم يعينه ثم صلى على الباقي لم تصح» ولو أحرم الإمام بالصلاة على 'جنازة ثم 
٠‏ حضرت أخرى وهو في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم نوها أولاً 
ذكره في المجموع . Sa CE‏ 
قلاء ويجب على المأموم نية الاقتداء. 


والركن الثاني قيام قادر غليه كغيرها من الفرائض . ۰ 
(و) الركن الثالث (يكبر عليه أربع تكبيرات) للاتباع رواه الشيخانء فلو زاد غليها 


وقول سم ما لم تكن مسمرة شمل مإ لو كان بها شداد ولم تحل» وهو ظاهر إل لم تكن 
السحلية على نجاسة أو يكن أسفلها نجساًء وإلا وجب الحل. وقضيته أنه لو كان إلميت في 
بيت مغلق عليه في غير مسجد وصلي عليه وهو خارج البيت الضرر وهو ظاهر للحيلولة بينهما 
ع ش على م ر. ١‏ 

قولة: (ولم بشر إليه» أي ولم يكن كن اين بالشارة إليه قلا يرد أن الإشارة من جملة . 
المعينات اه شيخنا. أ 

قوله: (لم تصح صلاته) لأن هذا مما يعتبر التعرض له جملة. 

قوله : (فإن أشار إليه) ولو إشارة قلبية ح ف. 

قوله: : (ثم صلى على الباقي لم تصح) فهي باطلةء م ل ت 
ش لوجود الإبهام المطلق في كل من البعضين. 

قوله: (حتى يفرغ) أي الإمام ثم يصلي الخ. 

قوله: (نية الاقتداء) أو الاتئمام أو الجماعة اه أ ج. 

قوله: (قيام قادر عليه) ولو صبياً وامرأة مع رجال وإن وقعت لهما نفلا اة لضوزة : 
. الفرض؛ فإن عجز عن القيام قعد» فإن عجز عن القعود اضطجع؛ فإن عجز عن الاضطجاع . 
استلقى » ٠‏ فإن عجز أومأ كما مر في غيرها. . وعبارة م ر: شمل ذلك المرأة والصبي إذا صلا مع 
الرجالء وهو الأوجه خلافاً للنائئري اه. ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه الصبئ والعاجز 
عنه كالجالس والمضطجع والمستلقي تصح منه ويسقط بها الفرض ولو مع وجود القادر. فإن . 
قيل: لم لم يشزع الركوع والسجود في صلاة الميت؟ قيل: لأن الميث إعترض بين المصلى 
وبين الله ولو أمر بالركوع والسجود لتوهم الجاهل أنه للميت اه ابن العماد. 0 

قوله: (فلو زاد عليها) سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. 
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لم تبطل صلاته لأنه إنما زاد ذكراً وإذا زاد إمامه عليها لم يسن له متابعته في الزائد لعدم 
سنه للومام بل يفارقه ويسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل . 

والركن الرابع قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات ولعموم خبر: «لآ صَلاةٌ لِمَنْ لَمْ 
يَقْرَأ بَاتِحَةٍ الكتاب»“ وقوله (يقرأ الفاتحة بعد) التكبيرة (الأولى) هو ظاهر كلام 
الغزالي» وتبعه الرافعي صححه النووي في تبيانه ولكن الراجح كما رجحه النووي في 
منهاجه من زيادته أنها تجزىء في غير الأولى من الثانية والثالثة والرابعة 


قوله: (لم تبطل) أي سواء كان سهواً أو عمداً ولم يعتقد البطلان ولا نوى به الركنية. 
والمعتمد أنه لا يضر اعتقاد الركنية قياساً على تكرير الفاتحة بقصد الركنية كما قاله الشيخ 
سلطان. ولو والى رفع يديه في الزيادة فالوجه البطلان؛ لأنه غير مطلوب بخلاف ما تقدم في 
العيد سم شوبري وعبارة آ ج: لم تبطلء أي ما لم يعتقد البطلان بالزيادة وإلا بطلت اه. 

قوله: (لم يسن له متابعته) بل يكره» فلو تابعه في الزائد لم تبطل صلاته كما أفتى بذلك 
وز ور عن وغيزه يجنه ولا فل عنما تقدم من أذ جرد السهر لا بقل م 
0 وعبارة أ ج: 0 0 وقيل : : تسن . . والخلاف 

قوله: (وهو أفضل) سواء كان الإمام ساهياً أو عام اه ق ل. 

قوله: (والركن الرابع) صنيعه هنا في حل المتن غير حسن؛ ؛ وذلك لأن المتن يفيد 
شيئين : ركنية الفاتحة وكون محلها بعد الأولى» والشارح جعله مفيداً للثاني فقط حيث قال: 
والرابع قراءة الفاتحة» وجعل كلام المتن مفيداً لكونها بعد الأولى فقطء فكان عليه أن يقول: 
والركن الرابع يقرأ الفاتحة» ثم يقول: وقوله بعد الأولى الخ» وسيأني له هذا الصنيع في الدعاء 
فتأمل . 

قوله: (أنها تجزىء في غير الأولى) معتمد» وقوله في غير الأولى ولو غير الرابعة كأن 
زاد خامسة وقرأها فيها سم وشوبري. 

قوله: (من الثانية) أي مع الصلاة على النبي كله وفوله: والثالثة» أي مع الدعاء للميت 
كما يأتي . 

قوله: (والرابعة) أي ما لم يشرع فيها وإلا تعينت» فليس له قطعها وتأخيرها إلى غيرها م 
ر شوبري. 


.094/54( ۲۹۵ /١ أخرجه البخاري ۲۳۹/۲ (9837)) ومسلم‎ )١( 


ofA 
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آأآ ‏ ___ سس کا ا 
ون وا التضموع: وفي المجموع يجوز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة 
والصلاة على النبي باد وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت» ويجوز إخلاء التكبيرة , 
الأولى من القراءة اه. ۱ ا 1 


فرع: أدرك المأموم الأولى مع الإمام واستمر عمداً تاركاً لقراءة الفاتحة حتى كبر الإمام ‏ 
أخرى وهي الثانية» فالوجه أنه لا يجوز له أن يكبر وإن قلنا بعدم تعينها بعد الأولى:لأنه مجلها . 
الأصلي فتعينت فيه بإدراك قدزها مالم يصرف عنهاء فحينئذ يجب عليه إما المفارقة وإما 
قراءتها ما لم يخف شروع الإمام في الثالثة» فإن أتمها قبل شروعه في الثالئة مشئ على نظم 
صلاته» وإن خاف أن يشرع الإمام فيها قبل إتمامها فارقه وجوباً وأتمها؛ نعم إن قصد بعد ' 
التكبيرة الأولى تأخير الفاتحة إلى ما بعد الأولى فالوجه أنه يجوز له ذلك بناء على :عدم تعينها ۰ 
بعد الأولى سم . | : 


قوله: (وفي المجموع يجوز أن يجمع الخ) فإن قلت : لِمّ لم تتعين الفاتحة:في محلها 
الذي هو الأولى مع أن غيرها متعين في محله بل ربما يقال تعيبنها في الأولى إما أو لوي أو . 
مساو لتعين الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة» فما الفرق؟ قلت : يفرق'بأن القصد من الصلاة . 
على الميت الشفاعة والدعاء للميت والصلاة على النبي ية وسيلة لقيولهاء فتعين محلهما 
الواردان فيه عن السلف والخلف إشعاراً بذلك؛ بخلاف الفاتحة فلم يشعين لها محل إشعارا : 
بأنها دخيلة في هذه الصلاة؛ ومن ثم لم تسن فيها السورة اه حج وشوبري ملخصاً: وعبارة م 
د على التحرير: قوله بعد التكبيرة الأولىء وقال النووي: تجزىء بعد غيرها أيضاً؛ وله على 
هذا جمعها مع ركن آخر وتأخيرها عن الرابعة؛ نعم تتعين عقب الأولى للمسبوق. ولو عبر 
المصنف بعقب بدل بعد في الكل لكان أولى اه ق ل. وقوله نعم تتعين عقب الأولئ للمسبوق 
ضعيف» ففي حاشية سم على حج عند قول المنهاج ويكبر المسبوق ؤيقرأ الفاتحة وإن كان 
الإمام في غيرها ما نصه:. قوله ويقرأ الفاتحة أي إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة أبخرى» وقوله , 
وإن كان إمامه في غيرها أي بأن أدرك الإمام بعد الثانية مثلاً اه بحروفة. وفي فتاوي م را ما 
لبه سئل رضي الله عنه فيمن أتباطأ بإحرامه عن إحرام إمامه في صلاة الجنازة فلما أن كبر 
تكبيره التجرم كبر إمامه الثانية» اهل يكبر معه وجوباً وتسقط عنه الفاتحة رأساً أو يأتي بها في 
الثانية مع الصلاة على النبي كه لأن الأولى ليست الفاتحة متغينة فيها؟ وإذا تركها في الأولى 
عمداً وأتي بها في الثانية فهل الأرلى أن يقدمها على الصلاة على النبي يك أو يقدم الصلاة 
عليها؟ فأجاب: يكبر معه وتسقط عنه. القراءة ويتحملها الإمام وإن كان يجوز له تأخير قراءة 
الفاتحة لما بعد الأولى لسقوط محلها الاصلي» ومتى أخرها لما بعد الأؤلى إلى الثانية فتقديم * 


الإمام عقب تكبيره وإن لم يقصذاإيقاعها بعد الأولى نظراً لمحلها الفاضل» ويؤيده ما علل به؛ 
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ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرئت الفاتحة فيه» ولا يجوز أن 
يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع لأن هذه 
الخصلة لم تثبت» وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز بدلها. 

(و) الركن الخامس (يصلي على النبي ب بعد) التكبيرة (الثانية) للاتباع» وأقلها 
اللهم صل على محمد» وتسن الصلاة على الآل كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها 
والحمد لله قبل الصلاة على النبي بي . 

(و) الركن السادس (يدعو للميت) بخصوصه لأنه المقصود الأعظم من الصلاة 


وتلخص أن الفاتحة تجزىء بعد غير التكبيرة الأولى ولو بعد الرابعة وقبل السلام في غير 
المسبوق وفي المسبوق إذا أدرك مع الإمام ما يسع قراءة الفاتحة على المعتمد. وما ذكره ق ل 
من الاستدراك ضعيف فليتأمل. ثم قول ق ل ولو عبر بعقب الخ لا يظهر له فائدة مع ما في 
جواب م ر من أن الأفضل مراعاة الترتيب حيث أخر الفاتحة. ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا 
عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته؛ إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات 
وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة» فإن كان ثم عذر كنسيان فلا تبطل ولو سلم الإمام 
على الراجح خلافاً للمصنف في شرح المنهج وخ ط وغيرهما حيث قالوا: تبطل بتكبيرتين 
اه. ولا شك أن التقدم كالتخلف» بل أولى خلافاً للمصنف في شرح المنهج كما في خ ط 
على الغاية. ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في. ركن آخر كما يؤخذ من كلام 
المجموع ؛ لأن هذه الخصله لم تثبت. 

فرع: وقع السؤال عن موافق شرع في قراءة الفاتحة في الأولى» فهل يجوز له قطعها 
وتأخيرها إلى ما بعد غيرها؟ أجاب ابن م ر بأنه لا يجوز لأنها تعينت بالشروع» فقولهم الفاتحة 
لا تتعين في الأولى أي ما لم يشرع فيهاء فتأمل. 

قوله: (ولا يشترط الترتيب الخ) كما إذا قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية؛ فلا يشترط 
الترتيب بين قراءة الفاتحة والصلاة على النبي؛ وكذا إذا قرأها بعد التكبيرة الثالثة . 

قوله: (يصلي على النبي) وهذا من المواضع التي لا يكره فيها إفراد الصلاة عن السلام 
لعدم استحبابه على المعتمد اتباعاً للوارد» ويستثني أيضاً من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر 
السلام عليه وقت زيارته فلا يكره إفراده عن الصلاة. 


قوله: (وأقلها الخ) وأكملها ما في التشهدء وهو: اللهم صل على محمد الخ. 
قوله: (والحمد لله) فيقول: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد الخ. 
قوله: (بخصوصه) أو في عموم غيره بقصده» ولا بد أن يكون بأخروي كاللهم اغفر له 
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وما قبله مقدمة له فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» والواجب ما ينطلق عليه الاسم 
كاللهم ارحمه واللهم اغفر له؛ وأما الأكمل فسيأتي» وقول الأذرعي الأشبه أن غير 
المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه. قال الغزي باطل. ويجب أن يكون الذعاء. 
(بعد) التكبيرة (الثالثة) فلا يجزىء في غيرها بلا خلاف. قال في المجموع: وليس 
لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع اه ويكفي ذلك. .٠‏ ويسن رفع يديه في تكبيراتها حذو 
منكبيه» ويضع يديه تحت صدره كغيرها من الصلوات» وتعوّذ للقراءة وإسرار به 
وبقراءة ليلاً أو نهارء وترك افتتاح وسورة لطولهما. 0 كلامهم أن الحكم كذلك. 
ولو صلى على قبر أو غائب الأنها مبنية على التخفيف. وأما أكمل الدعاء (فيقول) بعد 


أو اللهم ارحمه أو اللهم الطف به أر غفر اله له أو رحمه أو لطف به فلا يكفي الدعاء بدثيري 
إلا أن يؤول إلى : تقح أخروي كاالهيم اق خد یه ١‏ 

قوله: (واللهم اغفر له) ولو غير مكلف» إذ المغفرة لا تستلزم الذنب رحماني؛ فيكفي 
في الصغير أن يدعي له بالأقل كاللهم إغفر له وبالأكمل الآتي في المتن. 

قوله : (وقول الأذرعي الخ) الذي اعتمده ع ش استثناء الطفل من قولهم الميت يدعي له» 
فعلى هذا يكون قول الأذرعي وهو المعتمد ولا عبرة بكلام الغزيء وريما يرشح له تبرئة 
الشارح منه حيث قال: قال الغزي الخ : 

قوله: (باطل) إن حمل على إخلاء التكبيرة الثالثة من الذعاء له أو لوالديه 0 لأن 
الصلاة ة تبطل بذلك» وإن حمل على أنه لا يتعين الدعاء للصغير بل يجوز أن يدعي له أو . 
لوالديه فليس بباطل. ا : 

قوله: (ويكفي ذلك) أي يكفي الاتباع في إثبات الحكمء فلا يتوقف على علة ولا 

قوله: (وبقراءة) زاد في المنهج: وبدعاء ليلا أو نهاراً فلا يجهر إلا بالتكبيرات والسلام 
وا الام واتمع إل لضع (ان9 عيرهها كما في ترج مره فغيرهما یسر حتى ‏ بالتكبيزات 
با 

قوله : : الوسورة» ينبفي أن المأموم إذا فرغ من الفائحة قبل إمامه تسن له السورة لانها أولى 
من وقوفه ساكتاء له ني ا قال الشيخ: أي ومن الدعاء للمنتء إذ الأولى ليست محل 
طلب الدعاء له تأمل شوبري. ٠‏ 


قوله: (فيقول) أي ندباً يث لم يخش تغير الميتا» وإلا وجب الاقتصار على الأركان؛ : 
تحفة شوبري وسيأتي . : 
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قوله: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من 
أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان؛ (اللهم) أي يا الله (هذا) 
الميت (عبدك وابن عبديك) بالتثنية تغليبا للمذكر (خرج من روح الدنيا) بفتح الراء وهو 
نسيم الريح (وسعتها) بفتح السين أي الاتساع وبالجر عطفاً على المجرور والمضاف 


قوله: (بعد قوله اللهم اغفر الخ) فالأول عام في كل ميت والذي في المتن خاص 
بالبالغ» والذي يأتي في الشرح خاص بالصبي؛ وإن اقتصر على ما يأتي كفى في الصغير. 

قوله: (اللهم اغفر لحينا) فإن قلت: ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ فالجواب أن بين 
مفهوميهما بحسب الوضع عموماً وخصوصاًء فإن المغفرة من الغفر وهو الستر والعفو المحوء 
ولا يلزم من الستر المحو وعكسه كأن يحاسيه يذنب على رؤوس الأشهاد ثم يعفو عنه أو يستره 
ويجازيه عليه؛ أما بالنظر لكرم الله فهو إذا ستر عفا فبينهما عموم وخصوص مطلق؛ ولذا يقال 
في مقام الملاطفة في الأكثر: عفا الله عنه؛ ذكره الشبرخيتي على العشماوية. 

قوله: (وصغيرنا) أي إذا بلغ واقترف الذنب» أو المراد الصغير في الصفات شوبري» أو 
المراد الصغير حقيقة؛ والدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب بل قد يكون بزيادة درجات 
القرب كما يشير إليه استغفاره ية في اليوم والليلة مائة مرة» ابن حجر في الدرٌ المنضود عن 
ابن سيرين قوله: (فأحيه على الإسلام) لا يخفى مناسبة الإسلام للحياة والإيمان للوفاة؛ لأن 
الإسلام كناية عن أعمال الجوارح وهي في الحياةء والإيمان هو التصديق القلبي؛ والمقصود أن 
يكون متلبساً به عند الوفاة» أفاده شيخنا العشماوي . 

قوله: (اللهم) مقول القولء وهذا استعطاف وتقدمة للدعاء وأوّله قوله: اللهم إن كان 
محسناً الخ» وقوله: فيقول اللهم هذا عبدك الخ» قضيته أنه لو اقتصر على قوله: اللهم اغفر 
لحينا الخ» لم يكف وهو الموافق لما مر من أنه يجب الدعاء للميت بخصوصه وأنه لا يكفي 
الدعاء للمؤمنين والمؤمنات؛ قاله ع ش على م ر. 

قرله : (عبدك) مرفوع أو منصوب بارحم . 

قوله: (وابن عبديك) يعني أباه وأمهء قال م ر: فإن لم يكن له أب بان كان ولد زنا 
فالقياس أن يقول: وابن أمتك. 

قوله: (بفتح الراء) وكذا قوله بفتح السين مثله في شرح م ر. ولعله إنما اقتصر عليه 
لكونه الأفصح» وإلا فيجوز في الروح الضم كما قرىء به في قوله تعالى: #فروح وريحان) 
[الراقعة : 84] وفي السعة الكسر. وقد نظم ذلك العلامة الدنوشري فقال: 

وسعة بالفتح في الأوزان والكسر محكيّ عن الصاغاني 
ع ش على م ر. 
قوله: (نسيم الريح) يظهر أنه من إضافة الأخص للأعمء إذ النسيم نوع من الريح . 
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(ومحبوبه وأحبائه فيها) أي ما يحبه ومن يحبه (إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه) من هول 
منكر ونكير كذا في المجموع عن القاضي حسين قال في المهمات: لكن اللفظ يتناول 
ما يلقاه في القبر وفيما بعده (كأن يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنّ) 
سيدنا (محمدا) يله (عبدك ورسولك) إلى جميع خلقك (وأنت أعلم به) أي منا (اللهم 
إنه نزل بك) أي ضيفك وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام (وأنت خير منزول 
به) ويذكر اللفظ مطلقاً سواء كان الميت ذكراً أم أنثى لأنه عائد على الله تعبالى. قال ' 
الدميري: وكثيراً ما يغلظ في ذلك (وأصبح فقيراً إلى رحمتك) الواسعة (وأنت غني عن 


قوله : (ومحبوبه) أي وخرج من عند محبوبه» أي الميت ومحبوبه كل ما كان يحبه سواء . 
كان من العقلاء أو غيرهم من حلوانات أو غيرها مثل المال والكتب والثياب وغير ذلك قوله: 
(وأحبائه) أي الذين يحبونه ولا يكونون إلا عقلاء. 

قوله : (إلى ظلمة القبر) متعلق بخرج . 

قوله : (لكن اللفظ الخ) رة حج : ارلا ليواهم ی خيراً فخیز وإن 
شرا فشر . 

قوله: کان يشهد) في ممنی التعلل لما قب« أي دعوناك له لأنه كان يشهد الخء 


E‏ ل ا ل 
قوله: (نزل بك) أي عندك. 
قوله : (ويذكر اللفظ) أي الهاء من به قوله: أن عائة جل ا فيه تان إو ا رمي مره : 
: وأنت يا الله خير منزول بالله وأجيب بأن المعنى عائد على موصؤف شامل . 
قوله : (وكثيراً ما يغلط) ما زائدة لتأكيد معنى الكثرة» وكثيراً منصوب على الظرفية . 
: قوله : (في ذلك) أي فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث» فإن. تعمده وعرف معناه كفرء 
قاله ز ي؛ لأن معناه وأنت خير امرأة منزول بها فيقتضي أنه امرأة؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما 
يضاف إليه. وقال بعضهم» واعترض رجوع الضمير لله: بل هو عائد على موصوق مقدرء 
والتقدير: خير كريم منزول بهء: أي تنزل بذلك الكريم الضيفان» فإن قدرت ذلك. المحذوف 
جمعاً كان الضمير ضمير جمع بأن يكون التقدير: خير كرماء منزول بهم. أي بتلك الكرماءء 
فالمدار على المقدر؛ ولا ينظر للميت كما أفاده شيخنا العشماوي. . ؤقال شيخنا ح:ف: وهو 
متعين وما وقع في كلام الشارج والحواشي من رجوعه لله لا يظهر أصلاء ويجوز تقدير 
الموصوف مؤلثاً بأن يكون التقديرا: وأنت خير ذات تنزل بها الضيفان.  ٠‏ 1 
قوله : (وأصبح فقيراً) أي صار شديد الفقر | إلى رحمتك» > وإلا فهو فقير في حال الحياة 
أيضاً؛ أفاده شيخنا العشماوي . 
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عذابه وقد جثناك) أي قصدناك (راغبين إليك شفعاء له) عندك (اللهم إن كان محسناً) 
لنفسه (فزد في إحسانه) أي إحسانك إليه (وإن كان مسيثاً) عليها (فتجاوز عنه) بكرمك 
(ولقه) أي أنله (برحمتك رضاك) عنه (وقه) بفضلك (فتنة) السؤال في (القبْر) بإعانته على 
التثبيت في جوابه (و قه) (عذابه) المعلوم صحتهما من الأحاديث الصحيحة (وافسح له) 
بفتح السين أي وسع له (في قبره) مد البصر كما صح في الخبر (وجاف الأرض) أي 


قوله: : (وقد جتناك) هل ذلك مخصوص بالإمام كالقنوت وأن غيره يقول جئتك شافعاً أو 
هو عام في الإمام وغيره فيقول المنفرد بلفظ الجمع؟ فيه نظرء والأقرب الثاني اتباعاً للوارد ؛ 
ولأنه ريما يشاركه في الصلاة ة عليه ملائكة. وقد يؤيد ذلك ما ذكروه من أنه حصر الذين صلوا 
عليه ب فإذا هم ثلاثون ألفاء يعني من الإنس» ومن الملائكة ستون ألفأ. لأن مع كل واحد 
ملكين اه برماوي. 

قوله: (إن كان محسناً) وقوله إن كان مسيئاً هذا يقوله في غير الأنبياء» ويأتي فيهم بما 
يناسب . 

قوله: (اللهم إن كان محسناً) أي مطيعاً في الدنيا؛ قال بعض العلماء ولو بالنطق 
بالشهادتين فقط 

قوله: (لنفسه) شمل إحسانه لها بالصلاة والصيام مثلاً. وقوله فزد أي ضاعف له في 
جزاء إحسانه أي طاعته» وعليه فهو من إضافة المصدر لفاعلهء ويصح أن يكون من إضافة 
المصدر لمفعوله أي إحسانك إليه. وإنما قررناه بما ذكر لأن عمله انقطع بموته لحديث: «إذا 
مات ا آم افطع عَمَلهُ إلا من نلاث: صَدَقَةٍ جَارِبَةٍ أو عِلْم نَع به أو وَلْدِ صَالحِ يذو له». 

قوله : (ولقه) يجوز کسر الهاء مع الاشباع ودونه وسكونهاء وكذا في قه م ر شوبري. 

قوله : (وجاف الأرض) عبارة البرماوي: ليس المعنى أنه يكون مرتفعاً عن الأرض» فهو 
كناية عن تخفيف ضمة القبر وهو أول ما يلقاه الميت من أهوال القبر» فهي قبل السؤال. وقد 
صرحت الروايات والآثار بأن ضمة القبر عامة للصالح وغيره. وقد قال الشهاب ابن حجر: قد 
جاءت الأحاديث الكثيرة بضمة القبر وأنه لا ينجو منها صالح ولا غيره. بل أخبر ب في سعد 
ابن معاذ سيد الأوس من الأنصار أنه اهتز لموته عرش الرحمن استبشاراً لقدوم روحه وإعلاماً 
بعظيم مرتبته وأنه لم ينج منهاء وأنه أنه شيع جنازته سبعون ألف ملك» وأنه لو كان أحد ينجو منها 
لنجا منها هذا العبد الصالح؛ لكن الناس مختلقون فيهاء قيل: ضمة القبر التقاء جانبيه على 
جسد الميت» قال الحكيم الترمذي: : لا نعلم أن للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في القبر 
ضمة ولا سؤال لعصمتهمء قيل: هي للمطيع حنوٌ ولغيره ضمة سخط. ويرده ما ورد في سعد 
ابن معاذ أنه ضغط في قبره ضغطة شديدة بحيث اختلفت أضلاعه فيهاء وأن رسول الله ية سئل 
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ارفعها (عن جنبيه) بفتح الجيم وسكون النون بعدها 5 تثنية جنب كما هو عبارة الأكثرير . 
وفي بعض نسخ الأم الصجيحة عن جثته يضم الجيم وفتح المثلثة المشددة. قال في 
المهمات : وهي أحسن لدخول الجنبين والبطن والظهر اه. (ولقه برحمتك الأمن من 
عذابك) الشامل لما في القبر ولما في القيامةء وأعيد بإطلاقه بعد تقييده ہما تقدم اهتماماً 
بشأنه إذ هو المقصود دمن مله الشقاعة (حتى تبعقة) من قبره بده زرو ابا مد 
هول الموقف مساقاً في زمرة المتقين (إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين) جمع ذلك 
الشافعي رحمه الله تعالى من الأخبارء واستحسنه الأصحاب ووجد في نسخة من 'الروضة 
ومحبوبها وكذا هو في المجموع . والمشهور في قوله ومحبوية وأحباؤه الجر ويجوز 
رفعه. بجعل الواو للحال وهذا في البالغ الذكرء فإن كان أنثى عبر بالأمة وأنث ما يعود 


. عن ذلك فقال: دإنه كان يقصر في بعض الطهور من البول» وأن الضمة المذكوزة تكون لكل 
أحد حتى الأظفال» لكن ذكر أن فاطمة بنت أسد سلمت من هذه الضمة. وأن من قرأ قل هو 
الله أحدي [الاخلاص: ]١‏ في مرضه الذي يموت فيه كذلكء أي يسلم منهاء وكذا الأنبياء. 
وحكمتها أن الأرض أمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما فلما ردوا إليها ضمتهم 
E O‏ ورا رول 

لذ : (الشامل الخ) يكن من ذكر العام بعد الخاص . 

قوله : (وأعيد بإطلاقه) جواب عن التكرار» والجواب من وجهين وهما قوله بإطلاقه 
واهتماما ا بشأنه؛ لان . عمومه يدنع التكرار أيضاًء فقوله بإطلاقه أي بعمومه» وقوله اهتماماً يشأنه 
. فكل جواب مستقل مستقل» والضمير المستتر في أعيد راجع للعذاب المأخوذ من قوله :من عذابك؛ 
وقوله بما تقدم أي بإضافته للقبر في قوله وعذابه وقوله إذ هو أي العذاب» أي الأمن منه. ' 

قوله: (من هذه الشفاعة) أي الصلاة المشتملة على الدعاء. 

قوله: : (تبعله) أي تحببه من قبره. 

قوله : (مساقاً) أشار به إلى. أن. فون المصتف إلى جتتك متعلق بمبجذوف تقديزه مساقاً. 

قوله: : (جمع ذلك الخ) قال الشيخ عميرة : يريد أنه لم يرد في حلأيث واحد هكذا سم اه 
ع ش على م ر. ا : 

قوله: : (ومحبوبها) أي الدنياء آي المحبوب منها 

قوله: (الجز) وقوله فيها أحال. ؛ 

قوله: : (ویجوز رفعه) آي على الابتداء خبره فيها. 
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إليهاء وإن ذكر بقصد الشخص لم يضر كما في الروضة وإن كان خنثى . قال الإسنوي: 
فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه. قال: فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس 
أن يقول فيه وابن أمتك اه. والقياس أنه لو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر 
بالمملوك ونحوه» ويجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة على إرادة الميت أو الشخص» 
ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة» وأنه لو صلى على جمع معاً يأتي فيه بما يناسبه» وأما 
الصغير فيقول فيه مع الأول فقط: اللهم اجعله فرطاً لأبويه أي سابقاً مهيئاً لمصالحهما 
في الآخرة» وسلفاً وذخراً ‏ بالذال المعجمة ‏ وعظة واعتبارا وشفيعاء وثقل به موازينهما 
وأفرغ الصبر على قلوبهما. لأن ذلك مناسب للحال» وزاد في المجموع على هذا: ولا 
تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. ويؤنث فيما إذا كان الميت أنثى» ويأتي في الخنثى ما 

قوله : (بقصد الشخص) هل المراد أنه يلاحظ ذلك أو أنه وإن لم يلاحظ يحمل على 
الإرادة؟ اه شوبري . 

قوله : (التعبير بالمملوك ونحوه) كالمخلوق. 

قوله : (فالقياس أن يقول فيه الخ) وكذلك عيسى عليه السلام رنحماني. 

قوله: (ويجوز أن يأتي) أي في هذه الصورة» بدليل قوله بعد وأنه الخ فإنه عطف على 
مدخول القياس» أي والقياس أنه الخ. 

قوله: (أي سابقاً) تفسير لقوله فرطاً وقوله لمصالحهما أي من الشفاعة والحوض. 

قوله: (وسلفاً) عطف عام على خاص؛ لأن السلف مطلق السابق سواء كان مهيثاً 
للمصالح أم لاء والفرط السابق المهيىء للمصالح كما أفاده شيخنا العشماوي. 

قوله : (وذخراً) شبه تقدمه لهما بشيء نفيس يكون أمامهما مدّخراً إلى وقت حاجتهما له بشفاعته 
لهماء وقوله واعتباراً أي يعتبران بموته وفقده حتى يحملهما ذلك على العمل الصالح» شرح حج . 

قوله: (وعظة) اسم مصدر بمعنى الوعظ؛ أو اسم فاعل» أي واعظاً؛ والمراد به وبما 
بعده أعني اعتباراً غايتهما وهو الظفر بالمطلوب من الخير وثوابه» فسقط التنظير في ذلك بأن 
الوعظ التذكير بالعواقب» وهذا قد انقطع بالموت شرح م رء أي فلا يتأتى فيما إذا كان أبواه 
ميتين 4 لكن سيأتي عن الزركشي أن هذا خاص بمن كان أبواه حيين تأمل . 

قوله: (وثقل به) أي بثواب الصبر على فقده أو الرضا به؛ ابن حجر : وهذا لا يتأتى في 
الكافرين اه. 

قوله: (وأفرغ الصبر) لا يتأتى إلا في الحي . 

قوله : (ولا تفتنهما بعده) وإتيان هذا في الميتين صحيح إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب اه 
ابن حجر. وقد ورد في الصبر بموت الولد فضل كثير» منه ما ذكره أبن حبان في صحيحه: 


٠ ْ 1 ٦‏ كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 


مر. ويكفي هذا الدعاء للطفل . ولا ينافي قولهم إنه لا بد في الدعاء للميت أن يخصٌ به 

كما مر لثبوت النص في هذا بخصوصه وهو قوله بل : «وَالسَقْط يُصَلَّى عَلَبِهِ وَنذْعى 
واه الغا ولتق ولكن و دعا له بمخصوضه كفى » ولو تردد في بلوغ المراهق 
فالأحوط أن يدعو بهذا ويخخصصه بالدعاء بعد الثالثة. قال الإسنوي: وسواء فيما قالوه 
٠‏ أمات في حياة أبويه أم لا. قال الزركشي : محلة في الأبوين الحيين المسلمين» > فإن لم 
يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولىء ولو جهل إسلامهما فالأولى أن يعلق 
على إيمانهما خصوضاً في ناحية يكثر فيها الكفارء ومع اام 
للسابي حرم الدعاء لهما بالمخفرة والشفاعة ونحوهما. 


(ويقول في) التكبيرة (الراعة) ندب الهم لاتحرمن) بفتع المناة الفوقية وضمها 
(أجره) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد 
(ولا تفتنا بعده) أي بالابتلاء بالمعاصي» وزاد المصنف كالتنبيه (واغفر لنا لنا وله) واستحسنه 


«إذا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قال الله تعالى لملائكته : : قَبطْكُمْ وَلَدَ عَبِدي؟ فيقولون: :انَعَمَ! ! فيقول: :قَنِضُْمْ 
مره فؤاده؟ فيقولون: نعم! فيقول:. ماذا قَالَ؟ فيقولون: حَمَدَكَ واسَتْرجَمَ! فيقول الله تعالى:. 
ُو لخبي بيت في الجنة وسَمْوة بيت الحمد والاشيزجًاع» وورد: «لا يُموتُ لأحَدِ من 
المسلمين ثلاثةٌ مِنَ الوَلدٍ فتّمسبة النار إلا تَجِلَةَ القسَم» أي وان منكم إلا واردها» [مريم: ]0١‏ 
الآية. والمختار أنه المرور عل :الضراط وقد ورد: : إن الود يَشْمَعْ لأبوييه ويوجه بأنه لما 
لم يكن عليه ذنب أشبه العلماء والشهداء فإن لهم حظاً في الشفاعة» فليكن هذا :أولى؛ لكن 

صح: «كُل عُلام متهن بعقيقيه» الحديث» وفسره أحمد وغيره بأن من لم يعق عنه لم يشفع 
لوالديه. واستحسنه الخطابي؛ فينبغي لمن يرجو شفاعة وا ١ NN ES‏ 
وعبر عن عدم الشفاعة بالارتهان لأن المرتهن محبوس غالباً عند راهنه فلا يشفع» فشبه من 
لم يعق عنه بمرهون تعطل الانتفاع به اه ملخصاً من شرح العباب لابن حجر . ٍ! 

قوله: (فالأحوط الخ) فلو اقتضر على الوارد لم يكف لاحتمال بلوغه وان دعا له 
بالرحمة كفىٰ» والأحوط الجمع| بينهما. : 

قوله: (كتبعية الصغير للسابي الخ) جواب عما يقال الصغير الذي أبواه كافران كافر تحرم 
الصلاة عليه قاچاپ بأنه سنلم کا یما لماه 


قوله: e‏ ة الرابعة) أي بعدهاء وقوله ندب أي لأنه لا يجب بعد الربعة 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في اق ص 3 حديث /١1١(‏ و7١7)ء‏ وأحمد ا وأبو ذاود -5ظإ 
a (F14۰)‏ ا اللعملى والنسائي 5 


كتاب الصلاة/ فصل في صلا الجنازة oo‏ 


الأصحاب» ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة كما في الروضة . نعم لو خيف تغير الميت أو 
انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان . 


(و) الركن السابع (يسلم بعد) التكبيرة (الرابعة) كسلام غيرها من الصلوات في 
كيفيته وتعدده» ويؤخذ من ذلك عدم سنّ وبركاته خلافاً لمن قال يسنّ ذلك» وأنه يلتفت 
في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه 
الأشهر وحمل الجنازة بين العمودين بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهماء 
ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران» ولا 
يحملها ولو أنثى إلا الرجال لضعف النساء عن حملها فيكره لهنَ ذلك» وحرم حملها 
على هيئة مزرية كحملها في قفة أو هيئة يخاف منها سقوطها والمشي أمامها وقربها 


شيء» فلو سلم عقبها جاز كما قرره شيخنا. 

اح ف قوله: (أن يطول الدعاء) أي بقدر ما قبلها من التكبيرات الثلاث وما فيها من القراءة 
والصلاة والدعاء. ونقل بعضهم أنه يقرأ فيها قوله تعالى: #الذين يحملون العرش ومن حوله» 
[غافر: ۷] إلى قوله «العظيم) [غافر: 4] قال البابلي: نعم وردت هذه في بعض الأحاديث اه 
برماوي . 

قوله: (وحمل الجنازة) مبتدأء وقوله أفضل من التربيع خبرء وقيل: التربيع أفضلء بل 
حكي وجوبه؛ وهذا إن أريد الاقتصار على أحدهماء والأفضل الجمع بينهما بأن يحمل تارة 
بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع أ ج. وليس في الحمل دناءة ولا سقوط مروءة بل 
هو بِرٌ وإكرامٌ للميت فقد فعله بعض الصحابة والتابعين م ر. 

قوله: (ويحمل المؤخرتين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسرء إذ لو 
توسطهما واحد كالمتقدمين لم ير ما بينهما. 

قوله: (بأن يتقدم رجلان) أي ويضع أحد المتقدمين العمود الأيمن على عاتقه الأيسر 
والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن والمتأخران كذلك. قال ابن الصلاح: أما حملها على 
رأس اثنين فشيء لا يعرف» وبقيت نحواً من ثلاثين سنة لم أجد ذلك منقولاً عن أحد من 
الأئمة إلى أن رأيته في الاستذكار للدارمي وهو غريب جداً شرح الدميري للمنهاج. واعلم أن 
الحمل في حد ذاته واجب وإنما الكلام في كيفيته؛ فكونها بين العمودين أفضل من التربيع . 

قوله: (ولا يحملها) أي ندباً آ ج؛ فيكره للنساء حملها لضعفهنٌ غالباً. وقد ينكشف 
منهن شيء» فان لم يوجد غيرهن تعين حملهن. 6 , 

قوله: (والمشي وبأمامها الخ) روي أنه ب رأى ناساً ركبانا في الجنازة فقال: ألا 
تَسْتَحَيُونَ؟ إن الملائكة على أقدَامِهم وأنتم على ظُهُورٍ الدوابَ». والحاصل أن من أراد أن يشيع 


مده : اا : كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 


بحيث لو التفت لرآها ا . وسن إسراع بها إن أمن» تغير الميث بالإشراع » 
ولا فيتأنى به فإن خيف تغيره بالتأني أيضاً زيد في الإسراع» وسن لغير ذكر مأ يستره 


الجنازة له أحوال: إما راكب ارا وإما أمامها أو خلفها وإما قريب أو يعيد.. ما جت 
فيه الخصال الثلاث أفضل» والماشي أمامها أو خلفها أفضل مطلقاً من الراكب» والراكب قريباً 
أفضل من الراكب البعيد» والامام أفضل ويستحب أن يقول: الله أكبر ثلاثاً هذا ما وغدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماثاً وتسليماً. ورئي الإمام مالك في المنام فقيل 
له: ما فعل الله بك؟ فقال : غفر لي بكلمة كنت أقولها عند رؤية الجتازة وكان يقولها عثمان بن 
عفان رضي الله عنه : سبحان الحي الذي لا يموت. والحكمة في الماشي أمام الجنازة أن 
المشيع شافع ومن حق الشافع أن يكون أمام المشفوع له؛ وأخذ الحنفية بحديث: «أيزنا باتباع 
الجََائِرِ» فقالرا إن المشي خلفها أفضل . وفي الفتاوى الخيرية أن الاحسن في زماننا المشي 
أمامها لما يتبعها من النساء. وأجاب الشافعية عن الحديث بأن الاتباع:محمول على الأخذ في 
طريقها والسعي لأجلها. وعلد المالكية ثلاثة ة أقوال: التقدم والتأخر وتقدم الماشي وتأخر 
الراكب؟ وأما النساء فيتأخرن وقد ورد في الحديث: : من شَهِعَ جََارَة إلى لستبو فل قوراط 
من الأجر فإن وقفَ حى تذفن فله قيراطَانِ والقيراطً مل جَبَلٍ أخيه. : 

فائدة: سشل أبو علي النجار عن وقوف الجنازة ورجوعها؟ فقال: بعشل من كدر 
الملائكة بين يديها رجعت أو وقفت ومتى كثرت خلفها أسرعت» ويحتمل أن تكون للوم النفئس 

للجسد ولوم الجسد اللنقس؛ يختلف حالهاء تارة تتقدم وتارة ة تتأخزء ويحتمل أن يكون بقاؤها 
في حال رجوعها ليتم أجل يقأئها في الدنيا. وسثل عن خفة الجنازة وثقلها؟ فقال: إذا خفت 
فصاحبها شهيد لأن الشهيد حي والحي أخف من الميت «إولا تحسنبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء© [آل عمران : 4 الآية اه برماوي. وفيه أن الآية في شهداء المعركة والسؤال. 
عام فليحرر اه ط ف. 

قوله: : (وسن إسراع بها) قال في الخصائص : واختص وأمته بالإسراع أي المشي بسرعة 
بالجنازة افوا منزسيلا بن متي الماد وشيب الاي عو الندرة 'لأن ما فوق ذلك يؤدي 
إلى انقطاع من:معها من الضعفاء أو مشقة الحامل لها أو انتشار أكفان الميت ونجو ذلك فيكره. 
وعن أبي هريرة مرفوعاً: «أسْرِعُوا بالجََارَة فان نَكُ صَالِحةٌ فخيرٌ تقدمونها إلية وإن تك وى 
ذلك فشرٌ تَضَعَوُنَهُ تصَعَوْبَُ َنْ رقابكم! أي قريب رقابكم وهو الأكتاف. 

تنبيه ؛ من خصائصا بض تخمير وجه المت E‏ 
عباس رقعه: : مروا وُجُوة موتاکم ولا ت َيَشَبْهُوا باليهُودا وفي رواية : بال الكقاب» أي فإنهم 
لا يغطون وجه من مات متهم اله مناوي . : 

قوله: (زيد) أي وجوباً. ' 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة ههه 
كقبة وكره لغط في الجنازة بل المستحب التفكر في الموت وما بعده» وكرةإتباعها بنار 
في مجمرة أو غيرهاء ولا يكره الركوب في رجوعها ولا اتباع مسلم جنازة قريبه الكافر. 
قال الأذرعي: ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب. قال: وهل يلحق به الجار 


قوله: (كقبة) وأول من جعل على نعشها قبة زينب بنت جحش زوجة النبي يلا أي بعد 
فاطمة» فلا يخالف ما سبق مما ظاهره أنه فعل بها ذلك. وفي كلام بعضهم أن زيتب هذه أول 
من حمل على نعش» وقيل: أول من حمل على نعش فاطمة» كذا في السيرة الحلبية؛ لكن 
ذكر بعضهم عن م ر أن أوّل من غطي نعشها في الإسلام كما قاله الشيخ عبد البر فاطمة بنت 
النبي مي ثم بعدها زینب بنت جحش» وكانت بالحبشة لما هاجرت وأوصت به اه. قال 
بعضهم : : ويستحب أن يقوم للجنازة ولو كافرة» وعبارة المناوي على الخصائص : والراجج عند 
الشافعية ندب القيام للجنازة» وبه قال مالك وأحمد. وإن كان المختار عند النووي تبعاً لجمع 
من السلف من حيث الدليل الندب؛ ولكن صحح في المجموع عدمه حيث قال: : القيام لها إذا 
مرت والقيام إذا تبعها منسوخان على المذهب فلا يؤمر أحد بالقيام لها الآن سواء مرّت به أم 
تبعها إلى القبر. وجرى في الروضة على كراهة القيام لها. وقال بعضهم: هذا كله في القاعد 
1 مريتتيي»: انا مطيكها نجي لان يقل عع ترقت LE‏ 
«إذا تَبعْتُمْ الجنارّة فلا تَجْلِسُوا حَنّى تُوضَع؟ أي إذا مشيتم معها مشيعين لها فلا تجلسوا ندباً 
ا ت اا ا کی أي ی وتبعه الثوري» ورجحه 
البخاري؛ وذلك لأن الميت كالمتبوع فلا يجلس التابع قبله» ولأن المعقول من ندب الشارع 
حضور دفنه إكرام الميت وفي قعوده قبل دفنه إزراء به اه. وبذلك أخذ أبو حنيفة فقال: يكره 
القعود حتى توضع . وفي المحيط للحنفية: الأفضل أن لا يقعد حتى ينهال عليها التراب اه 
بحروفه . 

فائدة: كره جماعة قول المنادي أمام الجنازة: استغفروا الله له فقد سمع ابن عمر رجلا 
يقول ذلك فقال: لا غفر الله لك! اه م ر. 

قوله: (وكره لغط) أي رفع الصوت ولو بقرآن أو ذكر أو صلاة على النبي بي اه ق ل. 
وهذا باعتبار ما كان في الصدر الأولء وإلا فالآن لا بأس بذلك لأنه شعار للميت لأن تركه مزر 
به؛ ولو قيل بوجوبه لم يبعد كما نقله المدابغي. 

قوله: (بل المستحب التفكر في الموت) أي أو القراءة سراً اه ق ل. 

قوله : (وإتباعها بنار الخ) أي بلا حاجة» أما بها كبخور لدفع النتن أو فتيلة لرؤية دفنه ليلاً 
فلا كراهة وفي المجموع : يندب البخور عند الميت في وقت موته إلى تمام دفنه اھ م-ه... 

قوله : (في مجمرة) بكسر الميم» شوبري . 


لين : د كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 


كما في العيادة فيه نظر اه ولا بعد فيه. وتحرم الصلاة على الكأفر» ولا يجب طهر لأنه 
كرامة وهو ليس من أهلهاء ويجب عليئا تكفين ذمي ودفنه حيث لم يكن له مال ولا من 
تلزمه نفقته وفاء بذمته» ولو اختلط من يُصلي عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر وغير 
شهيد بشهيد وجب تجهيز كل إذ لا يتم الواجب إلا بذلك ويصلي غلى:الجميغ وهو 
أفضل» أو على واحد فواحد بقصد من يصلي عليه في الكيفيتين» ويغتفر التردد في النية 
ويقول في المثال الأول : اللههم اغفر للمسلم منهم في الكيفية الأولى» ويقول اللهم اغفر 
لازن كاذ شمتا في ا الياية . وتسنّ الصلاة عليه بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر 


قوله: (كما في العيادة) ضعيف» والمعمد أ لا بيده ففرق بين الا وا جخازه . 
قوله: : (لا بعد فيه) أي في الإلحاق. 


قوله : :. (ويجب علينا) أي معاشر المسلمين سواء كان له مال أو لا. ده بل م 
الخ متملق بمحذوف تقديره: أوتدفع ذلك من عندنا خيث الخ: : 

قوله : (إذ لا.يتم الواجب إلا بذلك) وعورض بأن الصلاة على الفريق الآخر محرّمة ولا 
يتم ترك المحرم إلا بترك الواجب. ويجاب بأن الصلاة ار لاخر ار 
كما يدل عليه قوله بقصد الخ ١‏ 

قوله: :. (ويغتفر التردد في النية) أي في الكيفية الثانية . أما الأولى فلا تردد فيها لأنه يقول: 
أصلي على من تصح الصلاة عليه» فهو جازم بالنية وإنما اغتفر التردد في النية للضرورة. 
واعترض بأنه لا ضرورة له لإمكان الكيفية الأولى. وأجيب بأنها قد تشق بتأخير امن غسل إلى 
فراغ غسل الباقين» بل قد تتعين الثانية إن أدى التأخير إلى تغير» وكذا تت تتعين الأول لو تم غسل 
1 الجميع وكان الإفراد يؤدي إلى تغير المتأخرين اه حج س ل مع زيادة. 
قوله : (في المثال الأزل) وهو مسلم بكافرء وأما المثال الثاني وهو الشْبْهيد فلا يلزم 
ذلك؛ لأن الشهيد يجوز الدعاء له. 

قوله: : (وبئلائة صفوف) أي حيث كان المصلون ستة فأكثر كما في.حج. وبحث 
الزركشي أن :الصفوف الثلاثة في مرتبة:واحدة في الفضيلةء ٠»‏ فللمسبوق أن يحرم مع أيها شاءء 
ولو كان مع الإمام اثنان وقف واحد عن يمينه والآخر خلفهما؛ نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة 
أؤلى لخصول الغرض بها أي بالثلاثة؛ يعني أنه إذا كان الصفوف خمسة فأكثر فيكون الرابع 
أفضل من الخامس والخامس أفضل مما بعده. وإنما لم يجعلوا الأول من الثلاثة أفضل محافظة 
على مقصود الشارع من الثلاثة اه س ل. وأقل الثلاثة من ستة أنفار واحد مع الإمام واثنان ثم 
اثنان» ولا تكره ه المساواة للإمام حينئذ كما في بعض: العبادات» وتحصل الثلاثئة صفوف بثلائة . 
. وبقي ما.لو كان الحاضرون ثلاثة فقط بالإمام» وينبغي أن يقف واحد خلف الإمام والآخر وراء 
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لخبر: دما من مُسْلم يَمُوتُ قصلي عَلَيهِ نكا ضوفي إلا عفر له ولا تسن إعادتها ومع 
ذلك لو أعيدت وقعت نفلا ولا توح لیر ولي آنا هز توج له ما لم يف تختره. 
ولو نوى إمام ميتاً حاضراً أو غائباً ومأموم آخر كذلك جاز لأنه اختلاف نيتهما لا يضرء 
ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته إذ 
الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة» فإن كان 
ثم عذر كنسيان فلا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم» ولا شك أن 
التقدم كالتخلف بل أولى. ويكبر المسبوق 


من هو خلف الإمامء ويحتمل أن يقف اثنان خلف الإمام فيكون الإمام صفاً والاثنان صفاً 
وسقط الصف الثالث لتعذره حج. 

قوله: (ولا تسن إعادتها) أي ممن صلى عليه قبل» أما من لم يصل عليه فيستحب له 
وتقع فرض كفاية م د. واعترض بأن هذه ليست إعادة. 

قوله: (وقعت نفلاً) أي ولا يتقيد بمرة ولا بجماعةء ويجب عليه فيها نية الفرضية سم . 

قوله : (تغير) وشرط أن يرجي حضوره عن قرب. 

قوله: (كذلك) أي حاضراً أو غائباًء فالصور أربع. 

قوله: (حتى شرع إمامه في أخرى) كأن شرع الإمام في الثالئة والمأموم في الأولى» أو شرع 
الإمام في فى الرابعة والمأموم في الثانية؛ ولا يتصوّر غير هذين» ويظهر أن التقدم كالتآخر ق ل. 

قوله : (كنسيان) أي للقراءة» ويكون كلام الشارح غير ضعيف . ومثل نسيان القراءة بطء 
القراءة» وأما إن حمل كلامه على نسيان الصلاة أو الاقتداء فلا تبطل» ولو تخلف بالتكبيرات 
كلها فيكون كلام الشارح ضعيفاً. 

قوله : (فلا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين) الوجه عدم البطلان بالتاخر لعذر مطلقاًء أي سواء 
كان التخلف بتكبيرتين أو أكثر؛ لأنه لو نسي كونه في الصلاة فتأخر عن إمامه بجميع الركعات 
لم تبطل صلاته فهنا أولى اه حج ز ي. وقال الشوبري: قوله كنسيان أي للقراءة لا للصلاة أو 
الاقتداء؛ لأن الوجه في هذين أنه لا يضر كما لو نسي في غيرها فإنه لا يضر ثم ولو بجميع 
الركعات اه ومثله ح ل. وحينئذ فكلام الشارح لا ضعف فيه» وقرره شيخنا العشماوي أيضاًء 


فقول المحشي: الوجه عدم البطلان الخ» مبئّي على أن المراد بقول الشارح كنسيان نسيان 
الصلاة لا القراءة . 
قوله : (كالتخلف) ضعيف في المقيس عليه دون المقيس. 


قوله: : (ويكبر المسبوق) المراد به من لم يوافق الإمام من آل الصلاة. 
البجيرمي على الخطيب/ ج ٠٠۴/۲‏ 
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ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها كالدعاء لأن ما أدركه آوّل صلاته» ولو كبر 
الإمام أخرى قبل. قراءته كبر معه وسقطت القراءة عنه كما في غيرها من الصلوات» وإذا 
سلم الإمام تدارك المسبوق حتماً باقي التكبيرات بأذكارها وجوباً و في الوالجب وندباً في 
المندوب . ويسنّ أن لا ترتفع الجنازة حتى يتم المسبوق» ولا يضر رفعها قبل إتمامه. 


ثم شرع في أكمل الدفن الموعود بذكره فقال: : (ويدفن في لحد) وهو بفتح اللام 
وضمها وسكون الحاء فيهما أصله الميل» والمراد أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي 
مائلاً عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره وهو أفضل من الشق - بفتح المعجمة ‏ إن 
صلبت الأرض» وهو أن يحفز قعر القبر كالنهر ويبنى جانباه بلبن أو غيره غير ما مسته 
النار ويجعل الميت بينهماء | آنا الأرض الرخرة فليو ا اتل ي لار رفع 
في اللحد أو غيره (مستقبل القبلة) وجوباً تنزيلاً له منزلة المصلي فلو وجه لغيرها نبش 


قوله : الويقرأ الفائحة) أي إن شاء وإن شاء أخزها. لتكبيرة أخرى سم عل سے : لكن 
قال ز ي: والمعتمد أنه يقرؤهًا وجوباً لأن الخلاف إنما هو في الموافق . 

قوله: (ولا يضر رفعها قبل إتمامه) وإن حولت عن القبلة» بخلاف ابتداء عقد الصلاة .لا 
يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة؛ لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء. والحاصل 
أنه إذا أحرم على جنازة وهي سائرة صحت بشروط ثلاثة: أن تكون سائرة إلى جهة القبلة حالة 
التحرّم ؛ والل تعد متها كر عن ينان تع إلى تمام الصلاةء وأن لا يكون. هناك حائل 
حالة التحرّم؛ ولا تد تشترط المحاذاة على المعتمده » أما إذا أحرم عليهأً وهي ,قارّةاثم رفعت فلا 
يشترط شيء من ذلك كما علم من كلام الشارح؛ ذكره شيخنا م د. وقوله وأن لا يبعد أي في 
غير المسجد تنزيلاً للميت منزلة الإمام كما في شرح المنهج . وقوله وأن لا يكؤن هناك.حائل 
عبارة ز ي ولا يضر الحائل بينهما اه. ويمكن حمله على ما بعد التحرم . 

قوله: (الموعود بذكره) يبع مول المتن ودفنه قوله: (ويدفن) أي وجوباء وقوله في 
لحد أي ندباً. ا 
قوله : (أصله الميل) ومنه : O‏ :]أي يميلون عما 
جاءت به من الحق قؤله: (قدر ما ينسع) نائب الفاعل . 

قوله : (الرخوة) بتتليث |الراء والكسر أفصح وأشهرء هي التي تنهار ولا اىك خج. 

قوله: (مستقبل القبلة).. 1 ؛: 

تنبيه : ارو ال ل ا غليه بين 
لوحين مثلاً ويرمى في البحر وإن ثقل بحجر ليصل إلى القرار» فهو أولى اه ق ل 

قوله : (للزروجه فرعا :ونه الاجلقاة زجب ب به ابا 
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ووجه للقبلة وجوباً إن لم يتغير وإلا فلاء ويوضع الميت ندباً عند مؤخر القبر الذي 
سيصير عند أسفله رجل الميت (ويسل) بضم حرف المضارعة على البناء للمفعول أي 
يدخل (من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهة (رأسه برفق) لما روي «أنه ين 
سل من قبل رأسه» ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة فلا يدخله ولو أنثى إلا الرجال» 
لكن الأحق في الأنثى زوج وإن لم يكن له حق في الصلاة فمحرم فعبدها لأنه كالمحرم 
في النظر ونحوه فممسوح فمجبوب فخصي لبعض شهوتهم 


تنبيه: يجب في كافرة ماتت حاملاً بمسلم وقد نفخت فيه الروح أن تستدبر القبلة؛ لأن 
وجه الولد إلى ظهرهاء وأن تدفن بين مقابر المسلمين والكفار ق ل. 

قوله : (ويوضع الميت) أي قبل دفنه. 

قوله: (عند مؤخر القبر) هو واحد القبور في الكثرة وأقبر في القلة» وهو الحفزة 
المعروفة؛ وقال في القاموس: القبر مدفن الإنسان والجمع قبور. واختلف في أول من سن 
القبرء فقيل: الغراب لما قتل قابيل أخاه هابيل» وقيل: بنو إسرائيل؛ وليس بشيء وفي 
التنزيل: «ثم أماته فأقبر) [عبس: ١‏ أي جعل له قبراً يوارى فيه إكراماً له ولم يجعله مما 
يلقى على وجه الأرض يأكله الطير والوحش اه برماوي . 

قوله: (عند أسفله) خبر يصير مقدم ورجل اسمها مؤخر. 

قوله: (أي يدخل) الأولى أن يقول: أي يؤخذ من النعش ويخرج؛ لأن السل هو 
الإخراج لا الإدخال. 

قوله: (ويدخله) أي ندباًء وقوله فلا يدخله أي ندباً؛ فإذا أدخله الإناث كان خلاف 
الأولى» ومن عبر بالوجوب يحمل على ما إذا حصل إزراء بالميت بإدخال غير الرجال ع ش . 

فائدة: النساء أحق بالأنثى في أربعة أحوال: حملها من محل موتها إلى المغتسل وحملها 
منه إلى وضعها في النعش وحملها لتسليمها لمن في القبر وحل شدادها بعد وضعها في القبر ق 


ل وع ش. 
قوله: (درجة) بخلافه صفةء فالأفقه يقد الأس كما فى الغسل بخلاف الصلاة كما 
و 8 سن في 


قوله : (وإن لم يكن له حق قي الصلاة) أي لأن منظوره أكثر والمراد حيث وجد معه غير 
الأجانب» وإلا كان له حق كما مر شوبري. 

قوله: (فخصي) وهر الذي قطعت أنثياه. 

قوله: (لضعف شهوتهم) ورتبوا كذلك لتفاوتهم فيها شرح المنهج» إذ الممسوح أضعف 
منهما لأنه لم يبق له شيء من الآلتين والمجبوب أضعف من الخصي لجب ذكره. 
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فأجنبي صالح» وسنّ كون المدخل وتراً واحداً فأكثر بحسب الحاجة» وَسَنْ ستر القبر 
بثوب عند الدفن وهو لغير ذكر من أنثى وخنئى آكد احتياطاً (ويقول الذي يلحده) أي 
يدخله القبر ندباً (باسم الله وعلى ملة) أي دين (رسول الله ٍ) للاتباع وفي زواية وعلى 
سنة رسول الله ل (ويضجع في القبر) على يمينه ندباً كما في الاضطجاع عنذ النوم» 
فنا وضع علوي ارہ چو لم حش ويندب أن يفضي بخده إلى الأرض (بعد أن) 
يوسع بأن زاد في ظوله وعرضه وأن (يعمق) القبر وهو بضم إحرف المضارعة وفتح 
المهملة الزيادة فى في النزول (قامة وبسطة) من رجل معتدل لهما وهما أربعة أذرع ونصف 
كما صوبه النووي خلافاً للرافعي في قوله إنهما ثلاثة أذرع ونصف تبعاً للمخاملي» 


قوله : '(فأجنبي ضالح) الأفضل فالأفضلء ثم النساء بعد الأجنبي كترتيبهنَ في الغسل» 
والخنائى كالنساء؛ كذا قال شيخنا اه ح ل. وعبارة المنهج: فخصي» فعصبة» فذو رحمء 
فأجنبي صالح اه قال م ر: وني كلام أن اتويب مسحب لا واج لو | 
قوله: (عند الدفن) را تداس اليد شيء فيظهر ما يطلب:إخفاؤه شرح 
المنهج . ا 

قوله : ندبا) مرتبط يقوله : ويقول. 

قوله: (باسم الله) أي: أدخله باسم الله ومات على ملة رسول الل أو: اا 
رسول الله» كما قرره شيخنا العشماوي. قال شيخنا الحفني : وقد ورد أن من قيل له ذلك عند 
دفنه رفع الله عنه العذاب أربعين سنة» وتسنّ زيادة الرحمن الرحيم كما في المناوي؛ لان 


الرحمة مناسبة للمقام . 
قوله : (أن يفضي بخده إلى الأرض) وما أحسن الي 
كيف هدر GE‏ يلديم من الشراب على خديه مجمول 
اها م د. 


قوله :انا فاا عدن مره لزعل ررق جه تيوط رر 0 وعبارة 
شرح المنهج: بأن يقوم رجل معتدل باسطاً يديه مرفوعتين؛ قال الشوبري : وأشار حج إلى 
. أنهما منضوبان خبراً ليكون المحذوفةء أي وأن يكون التعميق قامة وبسطةء ولا يتعين ذلك بل 
يجوز أن يكونا منصوبين بيعمق على حذف مضاف وإقامة هذا مقامه» والتقدير: قدر قامة. 

قوله: : (لهما) أي للقامة والبسطة . 

قوله: (خلافاً للرافعي) كلام الزافعي محمول على ذراع العمل وما قبله ممحمول على قراج 
اليد فلا مخالفةء مرحومي . ٠‏ وفيه نظ e‏ لآو تع E‏ 
عر كاري لي ووم ١‏ 
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ويندب أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر وظهره بنحو لبنة كحجر حتى لا ينكب 
ولا يستلقي » وأن يسد فتحه ‏ بفتح الفاء وسكون التاء ‏ بنحو لبن كطين بأن يبني بذلك 
ثم يسد فرجه بكسر لبن وطين أو نحوهماء وكره أن يجعل له فرش ومخدة وصندوق لم 


قوله: (حتى لا يتكبّ) راجع لقوله أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر وقوله: ولا 
يستلقي راجع لقوله وظهره الخ. ولا يجب نبشه لو انكب أو استلقى بعد الدفن» وكذا لو انهار 
القبر أو التراب عليه كذلك» ويجوز نبشه وإصلاحه أو نقله إلى محل آخر. نعم لو انهار عليه 
التراب قبل تسوية القبر وقبل سده وجب إصلاحه اه برماوي . 

مسألة عن الحكماء: وذكرها أبو داود الحكيم: أن الولد إذا دفن وانكب على وجهه فإن 
أمه لا تحبل ما دام منكباً على وجهه اه كنز البكري وقرره ح ف. 

قرله: (وأن يسد) وقضية ندبه جواز إهالة التراب عليه بلا سدّء وبه صرح جمع؛ لكن 
بحث آخرون وجوبه كما عليه الإجماع الفعلي فتحرم تلك الإهالة لما فيها من الإزراء. وإذا 
حرموا ما دون ذلك ككبه على وجهه فهذا أولى» ويجري ما ذكر في تسقيف الشق شرح م ر. 
والقاعدة أنه إذا استدرك على حكم كان معتمده ما بعد الاستدراك اه. وقال زي: إن لزم على 
عدم السد إهالة التراب على الميت وجب وإلا ندب وعلى كل يحمل كلام جمعء وإذا انهدم 
القبر تخير الولي بين ثلاثة أشياء : تركه وإصلاحه ونقله منه إلى غيرهء ووجهه أنه يغتفر في 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وألحق بانهدامه انهيار ترابه عقب دفنه» ومعلوم أن الكلام حيث 
لم يخش عليه نحو سبع أو يظهر منه ريح وإلا وجب إصلاحه قطعاً اه شرح م ر. 

قوله: (وكره أن يجعل له فرش) أي كما يكره تقبيل التابوت الذي يجعل فوق القبرء 
وكذا تقبيل القبر واستلامه وأعتاب الأولياء عند الدخول لزيارتهم. نعم إن قصد بتقبيل 
أضرحتهم التبرك لا يكره كما أفتى به الوالد شرح م ر أج. وقال ق ل: نعم يحرم ذلك» أي 
الفرش» من مال محجور عليه كصبي ولو من التركة اه. والمراد بقوله وكره أن يجعل له فرش 
أي في حق غير النبي» أما هو فلا كراهة؛ قال في الخصائص وشرحها: وفرش له في قبره 
قطيفة كساء له خمل . أي وبر . وكانت حمراء فرشها له شقران مولاه بأمره عليه السلام. دوى 
ابن سعد عن الحسن: «اذْرصُوا لي فُطيفتي في لخدي فَإِنْ الآرض لم تُسَلْط على أَجْسَادَ الأنبياء» 
قال وكيع : هذا للنبي خاصة» وقال غيره: بل يشاركه فيها الأنبياء بدليل قولهةفإن الأرض الخ» 
فهو من خصوصياته على آمته» ويكره لغيره من الأمة بالاتفاق. وإنما أمر المصطفى كك أن 
يفرش له ذلك إشارة إلى أنه كما فارق الأمة في بعض أحكام حياته فارقهم في بعض أحكام 
مماته التي منها ما أشار إليه بقوله: «فإن الأرض» أي بطنها «لم تُسَلْطْ على أكل أجْسَادٍ الأنبياء» 
وحق لجسد عصمه الله عن البلى والتغير والاستحالة أن يفرش له في قبره؛ لأن المعنى الذي 
يفرش للحي لأجله لم يزل عن المصطفى وك بالموت» وليس الأمر في غيره على هذا النمط . 
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يحتج إليه لأن في ذلك إضاعة مال» أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة ونحوها كرخارة 
في الأرض فلا يكره ولا تنفذ وصيته إلا حينئذ» ولا يكره دفنه ليلا مطلقاً وزقت كراهة 
صلاة ما لم يتحرّه بالإجماع» فإن تحزاه كره كما في المجموع (ولا يبنى) على القبر نحو 
قبة كبيت (ولا يجصص) أي يبيض بالجص وهو الجبس وقيل الجر والمراد: هنا هما أو 


تيفك اذامل بای کب اام قن عراف اوضع دی تنيت ابنيت؛ لأن كلامهم 
0 وما في الاستيعاب من أنها أخرجت قبل إهالة التراب لم 

يثبت اه. 

قوله: لأ في فلك إضاعة مال إا ل يحرم لفرض وهو كر الميت » قرره شيخنا 
العزيزي . 1 
قوله : (إلا حيتيذ) أي حين احتاج إليه . 

قوله : (ولا يكره دفنه ليلاً مطلقاً) أي تحراه أو لا. وفي الخصائص : ودفن بالليل وذلك 
أن الدفن ليلاً في حق غير مكروه تنزيهاً عند الحسن البصري تمسكاً بظاهر < خبر ابن ماجة بسند 
فيه ضعف: : لا تذقئوا مناك باللَِلٍ إلا أن تُضْطَرُواة أي بالدفن ليلا لخوف انفجار الميت . 
وتغيره وخلاف الأولى عند سائر العلماء. وتأولوا الخبر بأن النهي كان أو لاثم رخص اه 
مناوي. قوله: (فإن تحراه كره) أي كراهة تنزيه كما اعتمده ع ش خلافاً للزيادي» ومحله في 
غير حرم مكة كما في الصلاة خ لء وفي الشوبري: لا فرق بين حرم مكة وغيره 'قوله: (ولا 
يبني) أي ايكره ه في غير المسبلة. والموقوفة ويحرم فيهما كما أشار لذلك الشارح»› إلا إن خيف 
نبشه أو تخرقة.سيل له فلا یکره حينئذ. ولا فرق في عدم الكراهة لأجل ذلك بين المسبلة 
وغيرها كما صرح به الزركشي اه حج : : ولو وجد بناء في أرض مسبلة ولم يعلم أصله ترك. 
لاحتمال أنه وضع بحق قياساً على ما.حرروه في الكنائس ومن البتاء الأحجار التي جرت عادة 
الناس بتركيبها. نعم استثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم» برماوي. 
وعبارة الرحماني: نعم قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقبة الأحياء للزيارة والتبرك» قال 
الحلبي: ولو.في مسبلة» وأفتى به وقال: أمر به الشيخ الزيادي مع ولايته. وكل ذلك لم 
يرتضه شيخنا الشوبريء وقال: الحق خلافه. وقد أفتى العز بن عبد السلام بنهدم ما في 
القرافة» ويستثنى قبة الإمام لكونها في دار ابن عبد الحكم اه. ويظهر حمل ما أفتى به ابن عبد 
السلام على ما إذا عرف حال البناء في الوضع» فإن جهل ترك حملاً على وضعه بحق كما في 
الكنائ ئس التي نقرٌ أهل الكنائسن عليها في بلادنا وجهلنا. حاليناء وكما قي البناء الموجود على 
حافات الأنهار والشوارع اه وعبارة شرح م ر: وصرح في المجموع بحرمة البناء في : 
المسبلةء قال الأذرعي: ويقرب إلحاق الموات بها لأن فيه تضييقاً على المسلمين بما لا. 
لظ ولا فض رغ يه بخلات الجا اعد : ش 
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أحدهماء أي يكره البناء والتجصيص للنهي عنهما في صحيح مسلم. وخرج بتجصيصه 
تطيينه فإنه لا بأمن به كما نص عليه في الأم. وقال في المجموع إنه الصحيح» وتكره 
الكتابة عليه سواء كتب عليه اسم صاحبه أم غيره. 

ويكره أن يجعل على القبر مظلة لأن عمر رضي الله تعالى عنه رأى قبة فنحاها 
وقال: دعوه يظله عمله. ولو بني عليه في مقبرة مسبلة وهي التي جرت عادة أهل البلد , 
بالدفن فيها حرم وهدم لأنه يضيق على الناس» ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيتاً أو 
مسجداً أو غير ذلك ومن المسبل كما قاله الدميري قرافة مصر قال ابن عبد الحكم: 
ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلاً» اي 
في الكتاب الأول أنها تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه 
لا أعرف ترية الجنة إلا لأجساد المؤمنين ين فاجعلوها لموتاكم . ا ا 


قوله: (فإنه لا باس به) قضيته أنه مباح والمعتمد ندبه كما قاله شيخنا م د. 

قوله: (وتكره الكتابة عليه) أي على القبر ولو لقرآن بخلاف كثابة القرآن على الكفن 
فحرام ؛ لأنه يعرضه للصديد. ومحل كراهة الكتابة على القبر ما لم يحتج إليهاء وإلا بأن احتيج 
إلى كتابة اسمه ونسبه ليعرف فيزار فلا يكره بشرط الاقتصار على قدر الحاجة لا سيما قبور 
الأولياء والعلماء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين اه م ر. 

قوله : (مظلة) بفتح الميم وكسر الظاء وتشديد اللام المفتوحة: من ظلّ يظلّ . 

قوله: (مسبلة) وهي أعم من الموقوفة لصدق تعريفها بموات اعتادوا الدفن فيه» فهذا 
يسمى مسبلاً لا موقوفاً شوبري . 

قوله: (وهدم) إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقة سيل فلا 
يهدم إلا ما حرم وضعهء والهادم له الحاكم أي يجب على الحاكم هدمه دون الآحاد م ر. . وقال 
حج: : وينبغي أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام . 

قوله : (أو غير ذلك) ومنه ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر كما في 
حجء قال سم: إلا إذا كانت الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه. ومن المحرم 
زرع شيء فيها وإن تيقن بلى من بها لأنه يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وجوباًء وقول 
المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة اه حج أج. 

قوله: (أعطاه المقوقس) وكان كافراً» وهو اسم لكل من ملك مصر. 

قوله: (في الكتاب الأول) أي التوراة والإنجيل. 

قوله: (تربة الجنة) أي أهل الجنة. 

قوله: (أن يرش) أي عقب الدفن. ويؤخذ منه أن المطر لا يكفي بل لا بد من فعلنا لأداء 
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بماء لأنه يل فعله بقبر ولده إلراهيم والأولى أن يكون طهوراً ش 


السنةء وهو المعتمد عند م ر خلاقً لحج بابلي . قوله : (بماء) طهور آي طاهر؛ لان النجس فيه 
إزراء بالميت فيحرم على المعتمد» شوبري . 


OS ESSE 
الهجرة . واختلف في سنهء فقيل: سنة وعشرة أشهر وستة أيام» وقيل ثمانية عشر شهراً: مات‎ 
عند ظثره آم بردة» ولعلها كانت ؛ مرضعته» وغسلته وحملته بين يديها على سريرء وفي رواية:‎ 
غسله الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما ورشول الله ڳل على سرير؛ ؛ وفلي كلام ابن‎ 
الأثير: قيل إن الفضل ب بن عباس رضي الله تعالى عنهما غسل'إبراهيم ونزل في قبره هو وأسامة'‎ 
ابن زيد وجلس رسول الله ية على شفير القبر» قال الزبير: ورش على قبره ماء» وعلم على'‎ 
قبره بعلامة» وهو أول قبر رش عليه الماء؛ وفيه أنه رش على قبر عثمان بن مظعون بالماء وهو‎ 
سابق على سيدنا إبراهيم. وصلى عليه ية وكبر أربعاً ودفن بالبقيع» ولقنه ككل .. قال الإمام‎ 
السبكي : وهو غريب؛ وقد احتج به بعض أئمتنا على استحباب تلقين الطفل؛ قال المتولي من‎ 
0 1 أئمتنا: والأصل في التلقين ما رُوي أن النبي ل لما دفن إبراهيم قال: «قل الله ريي ورول‎ 
أبي والإسلام ذيني» فقيل له: يا رسول الله أنت تلقنه فمن يلقننا؟ فأنزل' الله تعالى :: (يشبت‎ 
0 : الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» [ابراهیم : ۲۷] أي وفي رواية‎ 
لما دفن ولده إبراهيم وقف على قبره وقال: : «يا بن إن القَلْبَ يحزن والعين تَدْمَعُ ولا نقول‎ 
ما يُسْخْط الرّبٌ إنا لله وإنا إليه راجعون» يا بني قل الله ربي والإسلام ديني ورسول الله أبي.‎ 
فبكت الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر حتى ارتفع صوته» فالتفت إليه النبي ككل فقال:‎ 
«مَا كيك يا عُمَرُ؟* فقال: يا رسول الله هذا ولدك وما بلغ الحلم ولا جرى ,عليه القلم‎ 
ويحتاج إلى تلقين مثلك تلقنه التوحيد في مثل هذا الوقت» فما حال عمر وقد بلغ الحلم‎ 
وجرى عليه القلم وليس له ملقن مثلك؟ فبكى النبي ب وبكت الصحابة معه» ونزل جبريل‎ 
]۲۷ بقوله تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة) [ابراهيم:‎ 
يزيد يذلك رفت التوت:. أي رسد ر د الفتانين وس الال : في القبرء فتلا النبي يع‎ 
الآية فطابت الأنفس وسكنت القلوب وشكروا اله . وفيه أن هذا يقغضي أنه كَل لم يلقن‎ 
أحداً قبل ولده. وهذا الحديث استند إليه من يقول بأن الأطفال يسألون في القبر فيسن‎ 
تلقينهم . وذهب جمع إلى أنهم لا يسألون.وأن السؤال خاص بالمكلف» وبه أفتى الحافظ‎ 
ابن حجر فقالٍ: الذي يظهر اختصاض السؤال بمن يكون مكلفاًء يوافقه قول النووي في‎ 
الروضة وشرح المهذب: التلقين إنما هو في حق الميت المكلف أما الصبي ونحوه فلا.‎ 
يلقن» قال الزركشي: وهو مبني غلى.أن غير المكلف لا يسال في قبره. وذكر القرطبي‎ 
رحمه الله أن الذي يقتضيه وار الأخبار أن الأطفال يسألون 0 العقل يكمل لهمء وذكر‎ 
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أن الأحاديث مصرحة بسؤال الكافرء ويخالفه قولهم حكمة السؤال تمييز المؤمن من المنافق 
الذي كان يظهر الإسلام في الدنياء وأما الجاحد الكافر فلا يسألء قال الفاكهاني: إن 
الملائكة لا يسألون» قال بعضهم: ووجهه ظاهر فإن الملائكة إنما يموتون عند النفخة 
الأولى» أي فلم يبق منهم من يقع منه السؤال» وأما عذاب القبر فعام للمسلم والكافر 
والمنافق فعلم الفرق بين فتنة القبر وعذابه وهو أن الفتنة تكون بامتحان الميت بالسؤال وأما 
العذاب فعام يكون ناشئاً عن عدم جواب السؤال ويكون عن غير ذلك . وفي بعض الآثار: 
يكرر السؤال في المجلس الواحد ثلاث مرات» وفي بعضها: إن المؤمن يسأل سبعة أيام 
والمنافق أربعين يوماً أي قد يقع ذلك» وفي بعض الآثار: أن فتاني القبر أربعة: منكر ونكير 
يكونان للمنافق» ومبشر وبشير يكونان للمؤمن. ونقل الحافظ السيوطي عن شيخه الجلال 
البلقيني أن السؤال يكون بالسريانية» واستغربه وقال: لم أره لغيره. وفي كلام الحافظ 
السيوطي لم يثبت في التلقين حديث صحيح ولا حسن بل حديث ضعيف باتفاق 
المحدثين» ولهذا ذهب جمهور الأمة إلى أن التلقين بدعة. وآخر من أفتى بذلك العز بن 
عبد السلام . وإنما استحسنه ابن الصلاح وتبعه النووي نظراً إلى أن الحديث الضعيف يعمل 
به في فضائل الأعمالء وحينئذ فقول الإمام السبكي حديث تلقين النبي بيا لابنه ليس له 
أصلء أي صحيح أو حسن ح ل في السيرة. وعبارة ابن حجر في الفتاوى ونقلها ع ش 
على م ر: سل نفع الله به بما لفظه ما محصل اختلاف الناس في الأطفال هل هم في الجنة 
خدام لأهلها ذكوراً وإناثاً وهل تتفاضل درجاتهم في الجنة؟ فأجاب بقوله: أما أطفال 
المسلمين ففي الجنة قطعاً بل إجماعاً والخلاف فيه شاذ بل غلط» وأما أطفال الكفار ففيهم 
أربعة أقوال: أحدها أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا [الإسراء: 16] وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى4 [الأنعام: 176 الاسراء: ٠١‏ 
وغيرهما] الثاني : أنهم في النار تبعاً لآبائهم» ونسبه النووي للأكثرين لكنه نوزع فيه. الثالث: 
الوقوف» ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة. الرابع : أنهم يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار 
يقال ادخلوهاء فيدخلها من كان في علم الله شقياً ويمسك عنها من كان في علم الله سعيداً 
لو أدرك العمل الخ اه ملخصاً. وسئل العلامة الشوبري عن أطفال المسلمين: هل يعذبون 
بشيء من أنواع العذاب؟ وهل ورد أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم؟ وإذا قلتم 
بذلك فهل يتألمون به أم لا؟ وهل قول القائل إن أطفال المسلمين معذيون مصيب فيه أم هو 
مخطىء؟ وما الحكم في أطفال المشركين من هذه الأمة؟ هل هم خدم لأهل الجنة أم هم 
في النار تبعاً لآبائهم آم غير هذا؟ فأجاب: لا يعذيون بشيء من أنواع العذاب على شيء من 
المعاصي» إذ لا تكليف عليهم والعذاب على ذلك خاص بالمكلفين» ولا يسألون في 
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يارداًء وخرج بالماء ماء الورد فالرش به مكروه لأنه إضاعة مال. “ولاك انوكي : لا بأس 

باليسير منه إن قصد به حضوز ز الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة انتهى . ولعل هذا هو 
المانع من حرمة إضاعة المال. . ويسنّ وضع الجريد الأخضر على القبر وكذا الريحان 
ونحوه من الشيء الرطب» ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لأن صاحبه لم 


ترت اھ ج ا شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر. وللحنفية والحنابلة : 
والمالكية قول إن الطفل يسأل؛ ورجحه جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح : أنه کا 
لقن ابنه إبراهيم؛ ولا يؤيد ذلك ما رُوي عن أبي هريرة أنه كان يقول في صلاته على 
الطفل : : «اللهم أَجِرْهُ من عذاب!القير» لأنه ليس المراد بعذاب القبر ما فيه عقوبة.ولا السؤال أ 
بل مجرد ألم الهم والغم والوخشة والضغطة التي تعم الأطفال وغيرهم. وأخرج علي بن 
معين عن رجل قال: كنت عند عائشة فمرت جنازة صبي صغير» فبكتء فقلك لها: ما 
يبكيك؟ قالت: هذا الصبي بكيت شفقة عليه من ضمة.القبر. والقائل المذكور إن أراد : 
بيعذبون بالنار أو على المعاصي فغير مصيب بل هو مخطىء أشد الخطأ لما تقزر. وأطفال 
المشركين اختلف العلماء ء فيه على نحو عشرة أقوال؛ الراخع انهم في الج خدم لأهل 
الجنة امع ش على م ر. ْ 

قوله : (باردً) والمعنى فيه التفاؤل بتبريد المضطجع وحفظ التراب.' | 

قوله : (وقال السبكي لا بأس بيسير منه الخ) حاصله أنه إن قصد به حضور ملائكة 
الرحمة فلا كراهة مطلقاً. بل يسنتحب وإن لم يقصد؛ فان کان يسيراً كان مباحاً وإن كان كثيراً 
كره تنزيهاً م د. ا 

قوله : (ولعل هذا) أي قصد حضور الملائكة . 

قوله: (من الشيء ء الرطب) عمومه شامل لنحو عروق الجزر كؤرق الخ 0 المهملة 
واللفت؛ لأنه يخفف عن الميت ببركة تسبيحه أج . 1 

قوله: (ولا يجوز للغير) أي لغير واضعهء أما ا 
وقوله مطلقاً أي سواء يبس أو لم ييبسن» لکن ظاهر هذا أنه يجوز له أخذه سواء كان قليلاً أو 
كثيراًء وهو مخالف لما في حاشية سم على المنهج . وحاصله أنه إن كان الشيء الأإخضر قليلاً 
كخوصة أو خوصتين مثلاً لا يجوز له أخذه وهو أخضر لأنه ضار حقاً للميت فحرم أخذه» أما 
إذا كان كثيراً فإنه يجوز الأخذ مته؛ فيجوز لمن وضع خوصاً كثيراً مثلاً على قب الأخل منه 
ليضعه على قبر آخر وهكذاء وهذا كله فيما إذا كان الخوص مثلاً أخضر لم ييبس وكان الآخذ 
له مالكه . ا 

قوله: (من على القبر) على اسم بمعنى فوق فلذا جاز دخول من عليهاء وإلا فالحرف لإ , 
ا ل 
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يعرض عنه إلا عند يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار» وأن 
يضع عند رأسه حجراً أو خشبة أو نحو ذلك لأنه ية وضع عند رأس عثمان بن مظعون 
صخرة وقال: : «أتَعلَمُ بها قَبْرَ أخي لأدقِنَ إِلَِهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أهلي؛ ويندب جمع أقارب 
الميت في موضع واحد من المقبرة ة لأنه أسهل على الزائرء والدفن في المقبرة أفضل منه 


قوله: (وهو الاستغفار) أي من الملائكة» وأما هو فيسبح سواء كان رطباً أو يابساً؛ لكن 
تسبيح الرطب أكثر من اليابس» ويصرح به ما ورد: (إنّ الملائكة تَسْتَغْقِرُ لَه لكن ظاهر كلام 
الشارح أن الاستغفار من الجريد» فيحرر. 

قوله: (أتعلم) أي اجعلها علامة على قبر أخي. فهر من تعلم بمعنى جعل له علامةء 
قرره شيخنا ح فا. . وقال الشوبري : أتعلم أي أعلم من العلامةء والذي في المجموع تُعْلّم بضم 
النون وسكون العين من الإعلام اه. 

قوله: (قبر أخي) أي من الرضاع؛ رضع معه على حليمة السعدية وهو ية ليس له أخ 
ولا أخت من النسب. وقد قال الواقدي: المعروف عندنا وعند أهل العلم أن آمنة وعبد الله لم 
يلدا غير رسول الله يه اه زرقاني ونقله م د. 

«ام O‏ كد جا رع ده ا ووجهه 
ظاهر فإن القصد بذلك معرفة قبر الميت على الدوام» ولا يثبت كذلك إلا العظيم؛ وذكر 
الماوردي» استحبابه عند رجليه» اه شرح م ر. 

قوله: (والدفن بالمقبرة أفضل) وإنما دفن النبي كك في بيته لأن من خواصٌ الأنبياء أنهم 
يدفنون حيث يموتون وكذا الشهداء سم. ولو قال بعض الورثة: يدفن في ملكه» وقال الباقون: 
في المقبرة: أجيب طالبها اه بابلي. وقوله إنهم يدفنون حيث يموتون أي حيث أمكن الدفن 
فيه » فإن لم يمكن نقلوا كأن مات على سقف لا يتأنى الدفن فيه فالظاهر دفنهم تحت الموضع 
الذي ماتوا فيه بحيث يحاذيه كما في ع ش . . وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما 
قبض رسول الله ية اختلفوا في دفنهء فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: سمعت من 
رسول الله ية أشياء يقول: «ما قَبَض الله نبا إلا في المَوْضِع الذي يجب أن يُذْفَّنَ فيه» ادفنوه 
في موضع فراشه؛ رواه الترمذي. . وعن ابن مسعود أنه قال: «لما دنا فراق رسول الله كلد 
اجتمعت أصحابه عنده في بيت عائشة ة رضي الله تعالى عنهاء ثم قلنا له فمن يغسلك يا رسول 
الله؟ قال : «رَجُلُ يِن أَهْلٍ پيتي٬‏ قلنا: في أي شيء تكفنك فيه؟ قال: «في ثوييٍ هلين إن شثتم 
أو في حل يَمَانيِ؛ قلنا: من يصلي عليك يا رسول الله منا؟ قال: «مهلاً مهلاً َر الله لكم إذا 
شم خسلموني و ٌموي ضَُونَي على سريري هذا على شفير لخدي ثم اخْرْجُوا عني سّاعة 
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بغيرها لينال الميت دعاء المارين والزائرين» ويكره المبيت بها لما فيها من الوحشة 
ويندب زيارة القبور التي فيها المسلمون للرجال بالإجماع وكانت زيارتها منهياً عنها ثم 

نسخت بقول ي: «كلث تیشم هن زاره الور وروا" ويكره زيارتها لاء 


فاول من يصلي علي ربي ثم خليلي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم وهم ثم 
اذلو علي فوجأ وليبدا بالصلاة على رَجُلُ يِن أفلٍ بيتي ثم يساوم ثم أنتم» وفي رواية: فقال 
علىَّ: من يغسلك يا رسول الله؟ فقال: «أنت يا علي تَغْسِلْنِي وان عَبّاسٍ يَصْبُ الماة علي 
وجبريل يأتيك بوط من الجنة؛ قال : ثم بعد موت رسول الله يلخ حول فراشه وحفر له ودفن 
E ESOS‏ ريا لطبل رمات يرم 
الاثنين ا 


0 قوله : الما فيها من الوحشة) يستفاد من أن الكراهة مقيدة بأمرين أن لا يكون بها كن 
وأن يبيت وحده لا مع جماعة» وإلا فلا كراهة لانتفاء الوحشة م د. 


0 :. (ويندب زيارة القبور) . 


فرع:.روح المؤمن لها ارتباط بقبره لا تفارقه أبدآء لكنها أشد ارتباطاً بدامن عصر 
الخميس إلى مش السبت؛ ولذلك اعتاد الناس الزيارة يو م الجمعة وفي عصر يوم الخميس . 
وأا فا 5 لشها أحد بو ست فلشين بو الجمية عما مطلب ني من عبان بع 
بعدهم عن المدينة اه ق ,ل على المحلي . وقال 5: 'إِنّ أرْوَاحَ المؤمنين يأون في كُل لَيلَةٍ 
إلى سما اليا قفون بجا بيوتهم ويتادي كل واحد بصَوْتٍ حزين الف مز يا اغلي وأقاربي 
وولدي يا مَنْ سَكَنُوا بُيوتنا ولسوا يابا واْقسَمُوا أموَالنا هل منكم من أحدٍ يَذْكُرَا ويتمكُرنا في 
ربا ون في سجن طول وَحِضْنٍ طديد؟ فازحځوتا يزخدكم الله ولا لوا علب قبل أ 
تَصِيروا مكلنا. يا باد الله إن القضل الذي في أَيدِيكُم كان في أيدينا ونا لا تِن منه في سبي . 
اللو وَجِسَابة ووََالُُ عَلينا والمَتفَعَةُ لغيرنا؛ قن لَمْ تنصَرف - أي الأرواح - بشيء فُيَنْصَرِفُونَ 
ِالحَسْرَةٍ وَالحِرّمَان» اه من الجاع الكبير. 1 

قوله: : (التي فيها المسلمون) أما زيارة قبور الكفار فمباحةء وقیل محرمة؛ شرج المنهج . 
5 نعم إن كانت الزيارة بقصد الاعتبار وتذكر الموت كانت مندوبة مطلقاً إطفيحي. قوله: (وكانت 
زيارتها منهياً عنها الخ) فقوله: (نهيتكم» خطاب للرجال» فلا يدخل فيه الإناث. على المختار 
غند أصحابناء فلا يندب لهن زيارتها بل يكره ه كراهة تحريم إن اشتملت زيارتهن على تعديد : 
ويكاء ونوح زيادة على عادتهن؛ | إلا فكراهة تنزيه .. ويستثني قبور الأنبياء» فتسن لهِنّ زيارتهاء ا 
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كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة or‏ 


لأنها مظنة لطلب بكائهنٌ ورفع أصواتهن» نعم يندب لهنْ زيارة قبر رسول الله كه فإنها 
من أعظم القربات» وينبغي أن يلحق بذلك بقية الأنبياء والصالحين والشهداء» ويندب أن 
يسلم الزائر لقبور المسلمين مستقبلاً وجه الميت قائلاً ما علمه يل إذا خرجوا للمقابر: 
«السَلامٌ عَلَى أَفْلٍ الدَارِ مِنَ المُؤْمِنينَ وَالمُسْلِمِينَ وَإِنَا إن شَاءَ الله بكُمْ لحِقُونَ أَسأَلَ الله 
لي وَلَكُمْ العَافية» أو «السّلام عَلَيْكُمْ دار ؤم مُؤِْنِينَ وَِنّا إن شَاءَ الله بكُمْ لآحِقُونَ»!© 


وألحق بهم قبور الأولياء. ومعنى الحديث: «إني كُنْتُ نَهَيدُكُمْ عن زْتَارَتَهَا لحدثان عَهْدَكُمٍ 
بالكُفرِءء وأما الآن فحيث انمحت آثار الجاهلية واستحكم الإسلام وصرتم أهل يقين وتقوى 
فزوروها بشرط أن لا يقترن بذلك تمسيح بقبر أو تقبيله أو سجود عليه أو نحو ذلك فإنه دأب 
النصارى؛ قاله الغزالي. قال السبكي: فعل ذلك بدعة منكرة إنما يفعلها الجهال. وقد روى 
الحكيم عن أبي هريرة رفعه: من رَارَ قَبْرَ بوبه أو أَحَدِهِمًا في كل جمْعَةٍ مَرَةَ غَفْرَ لله له وكان 
ارا بوالدَنهِه وفي رواية: امَنْ زار قَبْرَوَالدَيْهِ كل جمعة أو أحدهما فَقَرا عِنْدَهُ يس والقرآن 
الحكيم غُفِرَ له بعدد ذلك آيةٌ وحَرْفاً؛ وفي رواية: «مَنْ رار قَبْرَ وَالِدَئْهِ أو أحدهما يَوْمَ الجُمعة 
كان كحجَةه. وروي: (إِنّ الرْجُلَ ليمُوتُ والداه وهو عاق لهما فَيدَعُو الله لهما من بعدهما 
فيكتبه الله من البارين؟. فأفادت هذه الأخبار أن من زار قبر أبويه كان بارا لهما غير عاق ولا 
مضيع -نقهما. قال الإمام السبكي : والزيارة لأداء الح كزيارة قبر الوالدين يسن شد الرحال 
إليها تأبية لهذا الحق» وكان ابن واسع يزور القبور يوم الجمعة ويقول: بلغني أن الموتى 
يعلمون برؤارهم يوم الجمعة ويوماً بعده. 

قوله: (لطلب بكائهن) الأولى أن يقول لبكائهن ويحذف لطلب. قوله: (نعم يندب لهن 
زيارة قبر رسول الله كَلِ) قال في الخصائص : ولا يكره للنساء زيارة قبره عليه الصلاة والسلام 
كما يكره لهنْ زيارة سائر القبور أي باقيهاء بل يستحب لهِنٌ زيارة قبره عليه الصلاة والسلام 
لخبر : «مَنْ حَجٌ وراز قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي كان كَمَنْ رَارَي في حَيَاتِي» ومن ٿم ذهب جمع من 
الصوفية إلى أن الهجرة إليه ميتاً كهي إليه حياً. وأخذ منه السبكي أنه يسن زيارته حتى للنساء 
وإن كانت زيارة القبور لهنّ مكروهة؛ وأطال في إبطال ما زعمه ابن تيمية من حرمة السفر 
لزيارته حتى على الرجال اه مناوي على الخصائص. 

قوله: (والشهداء) عطف خاص لأنهم من جملة الصلحاء ومثلهم العلماء. 

قوله : (السلام) بدل من ما. 

قوله : (العافية) أي من العذاب. قوله: (دار) بالنصب على الاختصاص وهو أفصحء أو 
النداء وبالجر بدل من كم شوبري . 


.)481//1١5( 1۷۱/۲ أخرجه مسلم‎ )١( 
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رواهما مسلم وزاد أبو داود: : الهم لآتَخرِما أَْرَهُمْ ولا تفا بَعدَهُمْ» لكن بسند ضعيف 
وقوله إن شاء الله للتبرك› ويقرأ عندهم ما تيسز من القرآن فإن الرحمة تنزل في محل 
القراءة والميت كجاضر قري له الرخمة ويدعو له عقب القرادة لأن الدعاء ينفع الميت 


قوله: : (للتبرك) فاندفع ما يقال ما فائدة المشيئة مع أن اللحوق مقطوع به . وأجيب أيضاً 
بأن المشيثة للحوق في الوفاة على الإيمان أو للحوق في هذه البقعة حج . : ْ 

قوله : (ويقرأ عندهم ما تيسر) وقد اشتهر أن من قرأ سورة الإخلاص إحدى إعشرة مرة ثم 
أهدى ثوابها لأهل مقبرة غفر له ذنوب بعددهم اه ق ل . وقد نقل الحافظ السيوطي أن جمهوز 
السلف والأئمة الثلاثة على وضول ثواب القراءة للميت» لكن ذكر القرافي أن مذهب مالك عدم 
الوصول. وفي المنهج وشرحه وحواشيه: : ويتفعه . أي الميت . من وارث وغيره صدقة ودعاء 
بالإجماع وغيره» وأما قوله|تعالئ: وان ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: ۳۹] فعام 
مخصوصن بذلك أي بالإجماع وغيره» وقيل منسوخ؛ والأولى أن يقال إنه شرع إبراهيم 
وموسى لقوله تعالى: «أم لم بنبأ بما في صحف موسى وإيراهيم الذي وفى4 [النجم: i‏ 
الخ وشرع من قبلنا ليس شرعاً لناء ا ا O‏ 
ويحصل له أي الميت ثواب القراءة إذا نواه أو قرأ عنده أو دعا له عقبها اه. ثم إن محل 
الخلاف حيث لم يخرجه مخزج الدعاء» كأن يقول: للق حمل وات قراءتي الفلان؛. وإلا 
كان له إجماعاً كما ذكره في المدخل وأما الصلاة فالراجح أنه ليس لأحد أن يجغل ثوابها أو 
جزءاً منها ليره ذل حمل اللا ل سمل مول له هي . وعبارة الخازن عند قوله 
تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: ۳۹] قال ابن عباس : هذا منسوخ الحكم 
في هذه الشريعة بقوله تعالى : (الحقنا بهم ذرّياتهم © [الطور: ]7١‏ فأدخل الأبناء الجنة بصلاح 
الآباء؛ وقيل: :. كان ذلك لقوم إبراهيم وموسىء ا 
غيرهم ؛ لما روي عن ابن عباس: أن امرأة رفعت صبياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج 
قال : «نعم ولك أجرّه أخرجه مسلمء وعنه: .أن رجلا قال لرسول الله ا 
أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال : #تعماااه. 

قوله: (كحاضر) أي كحي حاضر» ام راط عو في سر 

قوله: (لأن الدعاء ينفع الميت) . والحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها 
بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصن له مثل ثواب قراءته وحصل للقارىء أيضاً الثواب» فلو 
سقط ثواب القارىء لسقط كأن غلب الباعث الدنيوي كقراءته بأجرة» فينبغي أن لا بسقط مثله. 
بالنسبة للميت؛ ولو استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره لم يبرأ 
من واجب الإجارة . ھل يكفي نے القراة في ارا yT‏ 
ما بذ الأول من توء سم علق سيج عش بعلن ره 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة ولاه 
اك يي سس مم 


وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة» وأن يقرب زائره منه كقربه منه في زيارته حياً 
احتراماً له قاله النووي: ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل 
الخير والفضل . (ولا بأس بالبكاء على الميت) قبل الموت وبعده قال في الروضة 
كأصلها: والبكاء قبل الموت أولى من بعده لكن الأولى عدمه بحضرة المحتضرء 
والبكاء عليه بعد الموت خلاف الأولى لأنه حينئذ يكون أسفاً على ما فات نقله في 
المجموع عن الجمهور» ولكن يكون (من غير نوح) وهو رفع الصوت بالندب قاله في 
المجموع وهو حرام لخبر: الاب إِذَا لم نب 


قوله: (ويستحب الإكثار من الزيارة) ولا يكره المشي في المقبرة ولو بالنعل إلا 
منبوشة رطبة فيحرم من غير نعل للتنجيس . 

قوله : (ولا بأس) أي لا عذاب لأن البأس العذاب» وقوله بالبكا الخ لأنه يك بكى على 
ولده إبراهيم قبل موته وقال: : «إن العَينَ تَْمَعْ والقَلْبَ يَحْرّنُ ولا نقولُ إلا ما برضي ربتاء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لَمَخْرُنِوْنَ؛ وبكى على قبر بنت له وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» شرح 
المنهج . 

قوله: (بالبكاء) بالقصر والمد فهو بالقصر نزول الدموع وهذا لا بأس به» وبالمد رفع 
الصوت وهذا أيضاً لا بأس به إذا كان من غير نوح ولا شق جيب ونحوه مما يدل على عدم 
الرضا . 

قوله: (والبكاء قبل الموت أولى من بعده) أي أولى بالجواز لا أنه مطلوب. وعبارة م ر 
في شرحه: : والبكا عليه بعد الموت مكروهء كما نقله في الأذكار عن الشافعي والأصحاب 
لخبر : «فإذا رَجَبَثْ فلا تبكين باكيةٌ» قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «الموت» رواه 
الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة؛ لكن نقل في المجموع عن الجمهور أنه خلاف الأولى» 
وبحث السبكي أنه إن كان البكا لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال يوم 
القيامة لم يكره ولا يكون خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء یکره أو یرم 
قال الزركشي: هذا كله في البكاء بصوت» أما مجرد دمع العين فلا منع منه» واستثنى الروياني 
ما إذا غلبه البكاء فلا يدخل تحت النهي لأنه لا يملكه البشرء وهو ظاهر. . وفصل بعضهم في 
ذلك فقال: إن كان لمحبة ورقة كالبكا على الطفل فلا بأس به والصبر أجملء وإن كان لما فقد 
من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته من بره وقيامه بمصالحه فيظهر 
كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى. 

قوله: (بالندب) أي بتعديد محاسنه» كأن يقول: واكهفاه واجملاه واسنداه. 


قوله: (لخبر النائحة إذا لم تتب الخ) وجاء: «تَخْرْجُ النائحةٌ ِن قَبْرِهَا يوم القيامة شَعْتَاءَ 


كلام 0 2 كناب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 
َقُومُ ؤم القِامَةٍ وَعَلَيهَا سِرْبَالٌ من قطَرَانٍ وَدرْع مِنْ جَرَب؛ رواه مسلم“ والسربال 
القميس والدرع قميص فوقه (ولا شق جیب) ونحوه كنشر شعر وتسويد وجه وإلقاء رماد 


على زاس وزع ضرت فاط :في ايكاب أي يحرم ذلك لخبر الشيخين ليس ينا مَنْ 
صرب الحُدُودٌ و شق الجُيوب وَدَعَا بدَعْوَى الجاهلية:290 والجيب هو تقدير.موضع دخول 


َبَْاء عليها جلْبَابٍ من لعٍ وع من ججرَبٍ واضعة يدها على رأسها تقول ولاه وجاء دل 
بل الملائكة على تائحة؛ وجاء : اليس للنساء في البَاع الجنائز آخِرًا ح ل. 

قوله: (قطران) بفتح القاف وكسر الطاء وسكونها. وخصه بالذكر لأنه أبلغ في اشتعال 
النار م ر. وهو ما يداوى به الإبل الجربى» وهو أسود منتن تشعل فيه النار بسرعة تُطْلَى به 
AS‏ ل ا e‏ 
زيحه مع إسراع النار في جلدها كما في البيضاوي . 

قوله::(فوقه) الصواب'حذفه» إذ المقصوه أن الجرب محيط يُجلدها كالفرع والقطران 
مطلى به كالقميص» فلكي جرت قر الاجر ST‏ اا E‏ الي 
بالدرع . فتأمل . ١‏ ا : 

قوله : (يإفراط في البكنا) الباء للمصاحبة» آي مع إفراط في البكا أي جريان لاس فهر 
بالقصر تأمل . 

قوله : فين بعد ملق قالط اومان الس وقال ولي الله الكبير 
' الشعراني: ليس منا أي على طريقتناء وعبارته في الميزان: قال سفيان الشوري: من الأدب 
إجراء الأحاديث التي .خرجت| مخرج الزجر والتنفير على ظاهرها من غير تأويل فإنها إذا أولت 
خرجت عن مراد الشارع كحديث: «مَنْ غَشْنَا قليس مناه وحديث: اليس ما مَنِْتَطَِرَ أو مُظكِر. 
له وحديث: : «ليس ينا من لَطَمَ الجُدُودَ وشَنّ الجيوب ودعا بِدَعْوّى الجاهلية» فإن العالم إذا 
أولها بأن المراد ليس منا في تلك الخصلة فقطء أي وهو منا في غيرها. هان على الفاسق الوقوع 
فيها؛ ؤقال: المخالفة في جخصلة واحدة أمر سهلء فكان أدب السلف بعدم التويل أولئ 
بالاتباع للشارع وإن كانت قواعد الشريعة تشهد آيضاً بذلك التأويل. 1 

قوله: (ودعا بدعوى الجاهلية) كأن يقول واكهفاه واسنداهء ولبعضهم: 

إذا شئت أن تبكي فقيداً من الورى وتنندبه ندب النبيّ اللمكرم 
فلا تبكين إلاعلى فة فقدعالم يبالغ في التعنليم للمتعلم 


.)4۳٤/۲۹( 144/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
0/10) 49/١ ومسلم‎ c49 اا‎ N .أخرجه البخاري‎ )1( 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة إالاه 
اي 0ك 


رأس اللابس من الثوب قاله صاحب المطالع . ويحرم أيضاً الجزع بضرب صدره ونحوه 
كضرب خدء ومن ذلك أيضاً تغيير الزي ولبس غير ما جرت به العادة والضابط كل فعل 
يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى ولا يعذب الميت بشيء 
من ذلك ما لم يوص به. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى4 [ناطر: 18] بخلاف ما 
إذا أوصى به وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك» والأصح كما 


وفقدإمام عادل صان ملكه بأنوار حكم الله لا بالتحكم 
وفقد ولي صالح حافظ الوفا مطيع لربً العالمين معظم 
وفقد شجاع صادق في جهاده قدانتشرت أعلامه للتقدم 
وفقد سخيّ لايمل من العطا يفرج هم العسر عن كل معدم 
فهم خمسة يبكي عليهم وغيرهم ٠‏ إلى حيث ألقت رحلها آم قشعم 
اه. ١‏ 
وقد قيل إن أم قشعم كانت ناقة مجنونة ألقت رحلها في النار. 
قوله: (الزي) بكسر الزاي المعجمة آي الهيئة؛ وأصله زوي بواو ثم ياء فاجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت ياء وأدغمت في الياء التي بعدها فصار كما تراه زي . 
قوله: (ولبس) عطف تفسير أو خاص على عام الشمول تغيير الزي لنشر الشعر مثلا» 
ففي المختار: الزي اللباس والهيئة ومثله وضع نحو الطين والنجاسة على الرأس ودق الطار 


قوله: (لقضاء الله) وقد نظم العلامة الأجهوري المالكي الفرق بين القضاء والقدر فقال: 
إرادة الله ممع الت علق في أزل قضاهؤه فق حقق 


والقدر الإيجاد للأشياعلى وجه م عين أراده علا 

والقدر الإيجاد للامور على وقاق علمه المذكور 
قوله: ولا تزر وازرة) [الانعام: 4 الإسراء: ٠١‏ وغيرهما] أي لا تحمل ذات وازرة وزر 
غيرها أج» أي لا يعذب أحد بذنب غيره. : 
قوله: (والأصح) فيه نظر فراجعه وتأمله ق ل. ووجه النظر والتأمل أن المعتمد أنه إذا 
أوصى الميت بالبكاء والنوح عليه فإنه يعذب كما هو ظاهر كلامهمء بل ذكر حج أن الميت 
يعذب بالبكاء وإن لم يوص حيث سكت عند الموت عن الوصية يعدم البكاء؛ لأن سكوته 

حيتئذ رضا به وإن كان خلاف المعتمدء وحيئذ فلا وجه لقول الشارح: والأصح الخ. 

البجيرمي على الخطيب/ ج ۳۷۲/۲ 


0۷۸ ا كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 


قاله الشيخ آبو حامد أن ما ذكر ‏ محمول على الكافر وغيره من أصحاب: الذنوب. ' 
وتندب المبادرة بقضاء دين الميت إن تيسر حالاً. قبل الاشتغال بتجهيزه لخبر ' 

انفْسُ المُؤْينِ؛ أي روحه «مُعَلَقَةَه أي محبوسة «عَن مَقَابِهَا الكريم بيه حى يُْضَى عَلده 

رواه الترمذي وحسنه وتجب المبادرة عند طلب المستحق حقه وبتنفيذ وصيتةء وتجب ` 

عند طلب الموصى له المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي . 

الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها. ويكره تمني الموت لضر نزل في بدنه أو ضيق في * 

دنياه إلا لفتنة دين فلا يكره كما في المجموع» أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمنى 

/ : 1 


قوله : (محمول على الكافر) أي فيعذب الكافر بالتوح عليه إذا أوصئ به» بخلاف المسلم 
فإنه لا يعذب به ولو أوصى به على كلام الشيخ أبي حامد وهو ضعيف. 

قوله : (نفس المؤمن) أي إلذي قصر في الوفاء في حياته ولم يخلف تركة» وإلا بان لم 
يقصر أو خلف تركة فلا حبس» ومحله في غير الأنبياء أما هم فلا حبس مطلقاً م د. على أنه 
لم يمت نبي وعليه دين. وما ورد من «أنه يكل مات ودرعه مرهون عند يهوديّ يقال له أبو ' 
الشحم على صيعان من شعير»» أجيب عنه بأنه افْتَكَهُ قبل موتهء بدليل أنه لم یرد.آن أحداً دفع 
له شيئاً بعد موته کل ؛ لكنه ية لم يأخذ الدرع من اليهوديّ قبل موته» فتوهم بعضهم أنه باق ` 
على الرهن وهذا هو الوجه. وما قيل إنه إنما استدان لأهلة لا لنفسه لا يجدي نفعاًء :وإنما قدم 
اليهوديّ في الاستدانة على أصحابه. لإفادة أحكام كثيرة» منها: جواز الأكل من أموألهم 
ومعاملتهم» وما قيل من أنه لو أخذ من أصحابه لأعطوه مجاناً أو أبرؤوه مردود؛ لأن هذأ من ١‏ 
الصدقة المحرمة عليه تأمل ق ل.' 

قوله: (وتجب المبادرة) أي إن كان قد عصى بتأخيزه لمطل أو غيره؛ كضمان الغصب 
والسرقة شرح م ر. ٠‏ 

قوله: (وتنفيذ وصيته) بالجر فهر معطوف غلى بقضاء الخ أي وتسنّ المبادرة أيضاً 


قوله: (عند المكنة) أي التمكن بأن لم يكن خلف نقداً فيحصل التمكن بالبيع لتحصيل 
النقد ليدفع للموصي له كما قرره شيخنا العشماوي» وفسر المحشيّ المكنة باليسار. 

قوله: (أو كان قد أوصى) أي فيجب تنفيذها عند التمكن أيضاً كما في شرح م ر خلافاً 
لما يوهمه کلامه» وعبارة الرشيدي: وقوله أو كان قد أوصى معطوف على قوله: عند طلب 
الموصى له أي وكذا إن لم يطلب وكان قد أوصى بتعجيلها: 1 د 
قوله: (لضر نزل به) خرج الصحيح فلا یکره له تمني الموت مطلقاً ق ل. 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 4 


كات ھا فل ل ا ا اح ل ار جمد 
الشهادة في سبيل الله ويسن التداوي لخبر (إنَّ الله لَمْ يَضْعْ دَاء إِلأجَمَلَ لَه دَوَاء غَيرَ 
الهَرّم» قال في المجموع: فإن ترك التداوي توكلاً على الله فهو أفضل» ويكره إكراه 
المريض عليه وكذا إكراهه على الطعام» ويجب أن يستعد للموت كل مكلف بتوبة بأن 
يبادر بها لثلا يفجأه الموت المفوّت لهاء ويسن أن يكثر من ذكر الموت لخبر دأكبِرُوا من 
زكر اذم اللذَاتِ قله ما ُذكَرٌُ في كير إلأ قله وَلا كليل إلا كر“ أي كثير من الأمل 
في الدنيا وقليل من العمل . وهاذم بالمعجمة أي قاطع» 


قوله: (ويسن التداوي) أي ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على 
ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد عليه فيه كأن قال: لا يحسن التداوي إلا بترك الغسل 
من الجنابة أو شرب الخمر اه م ر. فإن قلت: الرضا واجب فلعل التداوي خروج عن الرضا؟ 
قلت: اعلم أن من جملة الرضا بقضاء الله تعالى التوصل إلى محبوباته بمباشرة ما جعله سبباًء 
فليس من الرضا للعطشان أن لا يمد يده إلى الماء زاعماً رضاه بالعطش الذي قضاه الله تعالى 
وأن الله تعالى قد أمر بإزالة العطش بالماءء وقال: «طوليأخذوا حذرهم» [النساء: ؟١٠]‏ فمعنى 
الرضا ترك الاعتراض على الله تعالى أي لا يترك الأسباب العادية. وقد سثل النبي يك عن 
العزائم والرقيا: هل ترد من قدر لله شيعا؟ فقال: «لا ترد من در الله تعالى». 0 

قوله: (لخبر الخ) هذا لا يقتضي السنّء وإنما فيه الأخبار بأن كل داء له دواء. 

قوله: (إلا الهرم) هر بفتحتين: الكبر والشيخوخة. 

قوله: (فهو أفضل) أي إن كان قادراً على الصبرء وفعله َة مع أنه رأس المتوكلين بياناً 
للجواز» فقد روى عروة عن عائشة رضي الله عنها «كثرت أسقام رسول الله َي فكان يقوم 
أطباء العرب والعجم فيصنعون دواء فيعالجها به» اه. وقد ثبت أن الله عز وجل وضع في أشياه 
خواص فمن أنكرها فهو كافر ومن قال لا فائدة بالطب فقد رد على الواضع والشارع فلا يلتفت 
إلى قولهء وإنما يراد بالطب التسبب إلى دفع ضرر واجتلاب نفع كما يتسبب في دفع الحر 
واجتلاب البرد واكتساب الرزق ٠‏ 

قوله: (وكذا إكراهه على الطعام) لخبر: الآ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ مَلى الطَعَام ن الله 

قوله : (أن يستعد) الاستعداد للشيء التهيؤ له وذلك لا يتحقق إلا بالمبادرة . 

قوله : (من ذكر الموت) بأن يجعله نصب عينيه لا بلسانه فقط» فإن جمع بينهما كان أولى. 

قوله: (وهاذم) بالمعجمة؛ وأما هادم بالمهملة فمعناه مزيل الشيء من أصله ق ل. ولا 
يصح قراءته في الحديث لأنه لم يرد أصلاً. 


(۱) أخرجه الترمذي 28/4 (2)7707 والنسائي 4/5»واين ماجه ۱٤۲۲/۲‏ (4398). 


۸۰ 1 كتاب الصلاة/ فصل في ضلاة الجنازة 


ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد من مقبرة محل موته ليدفن فيه 
إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه الشافعي لفضلها: ١‏ 


(ويعزى) ندباً (أهله) أي المبت كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم لما رواه ابن 


قوله : قل فق راما ہما لد ياي في شر فر ولا يدقن شان في قرز ی ن : 
وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض للنقلة وغيرها كصلاة ة عليه وتكفين " 
فحرام» فكان الأولى أن يقدم ذاك على هذا كما فعل في المنهج» وبعد دفِنه يحرم من وجه آخر 
النبش والنقل فكان تقييده بالقبلية لتكون الحرمة من جهة النقل فقط . قوله: (بقرب مكة) قال 
شيخنا: ومراده بالقرب مسافة لا أيتغير الميت فيها قبل وصوله» قال الأذرعي: ومحل: جواز نقله 
بعد غسله وتكفينه والصلاة ة عليه لتوجه :فرض ذلك على آهل موته فلا يسقط عنهم بجواز ثقله» ' 

0 : وهو ظاهر ح ل. والمراد بمكة جميع الحرم كما في شرح م ر. قال الزركشي: : 
ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخبر: فالحكم كذلك؛ لان ٠‏ 
ET‏ 1 

قوله : (ويعزي) التعزية لغة : التسلية» وشرعاً: اا ل 

1 والتحذير من الوزر بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة ة وللمصاب بجبر المصيبة ؛ شرح المنهج . 
وتحصل التعزية بالمكاتبات والمراسلاتء ويكره لأهل الميت رجالاً ونساء الجلؤس لها أي 
بمكان تأتيهم فيه الناس لأنه بدعة» قال الزركشي : والمكروه الجلوس لها اليوم واليومين كما 
هو المعتاد بخلاف الجلوس ساعة الإعلام» وبه يعلم أن الوقوف لها عند القبر عقب الدفن لا 
باس به وإن كرهه النخعي لان فيه تخفيفاً على قاصديه ومن معه من المشيغين. وقال الأذرعي : 
الحق أن الجلوس لها على الوجه المتعارف في زماننا مكروه أو حرام اه شرح العباب. 

قوله : (أهله) أي لأن الأجانب تعزي أهل الميت» > أما أقارب ألميت فلا يعزي بعضهم 
بعضاً كما أفتى به الشهاب م ر مبم على حج. . وخالف في ذلك حجء وعبارة البرماؤي: قوله 
ويعزي أهله قال ابن حبان : وكذا كل من حصل له عليه وجد حتى الزوجة :والصديق. 


فرع: : وقع السؤال في الدرمن: : هل تسن تعزية آهل الميت بعضهم بعضاً أو لا؟ فرأيت 
في فتاوى الشهاب م ر أنه سثل عن ذلك» فأجاب أنه يسن لأن كلاً منهنم مصاب» :ئم رأيت 
أيضاً بخط بعض الفضلاء ما نصه: : وين للاخ أن يعزي أخاه وتعبيرهم بالأهل جري على 
الغالب اه شيخنا. 


فرع: قد زی خض ل آمل یت رول ل بعد مت تون إن في الل عزاء من 
كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت قرالا ر حزن اليا ر 
٠‏ حرم الثواب! ا 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 0۸1 
ص ني ا ي ى 


ماجه والبيهقي بإسناد حسن هما ن مُسْلِم يُعري أَحَاه بِمُصِيبَة إلأ كسَاهُ الله مِنْ حلَلٍ 
الكَرَامة يَْم الََامة» نعم الشابة لا يعزيها أجنبي وإنما يعزيها محارمها وزوجهاء وكذا من 
ألحق بهم في جواز النظر فيما يظهرء وصرح ابن خيران بأنه يستحب التعزية بالمملوك 
بل قال الزركشي: يستحب أن يعزى بكل من يحصل له عليه وجد كما ذكره الحسن 
البصري حتى الزوجة والصديق» وتعبيرهم بالأهل جري على الغالب وتندب البداءة 
بأضعفهم عن حمل المصيبة» وتسن قبل دفنه لأنه وقت شدة الجزع والحزن ولكن بعده 
أولى لاشتغالهم قبله بتجهيزه إلا إن أفرط حزنهم فتقديمها أولى ليصبرهم. وغايتها (إلى) 
آخر (ثلاثة أيام) تقريباً تمضي (من) وقت الموت لحاضر ومن القدوم لغائب وقيل من 
وقت (دفنه) ومثل الغائب المريض والمحبوس فتكره التعزية بعدها إذ الغرض منها 
تسكين قلب المصاب والغالب سكونه فيها فلا يجدد حزنه بها ويقال في تعزية المسلم 
بالمسلم: أعظم الله أجرك آي جعله عظيماًء وأحسن عزاءك أي جعله حسناً» وغفر 
لميتك» ويقال في تعزيته بالكافرء الذمي: أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو 


قوله : (بمصيبة) ولو غير الموت. 

قوله : (لا يعزيها أجنبي) وإذا حصل ذلك حرم عليها الرد كرد السلام» وكذلك تعزيتها له 
أيضاً كابتداء السلام س ل بالمعنى فيحرم عليها ابتداء ورداً ويكره لغيرها ابتداءة وردّاً اه ق ل. 

قوله: (من ألحق بهم) كالعبد والممسوح . 

قوله : (بكل من يحصل له عليه وجد) أي حزن» وهو شامل لنحو الهرة» وشامل أيضاً 
لما ليس فيه روح كالمال كما اقتضاه إطلاقهم م ر . 

قوله : (تقريباً) فلا يضر الزيادة بنحو نصف يوم مثلاً ح ل. 

قوله: (ومن القدوم لغائب) أي قدوم المعزّي أو المعزّى اه شوبري. 

قوله : (ومثل الغائب المريض) أي فإذا شفي أو خرج من الحبس عزي ثلاثة أيام . 

قوله: (أعظم الله أجرك) لا يقال إن عظم الأجر يكون بسبب كثرة المصائب فيكون في 
ذلك دعاء على المعزى بفتح الزاي بكثرة مصائبه؛ لأنا نقول ليس في ذلك دعاء بكثرة مصائبه 
إذ الأجر ليس مختصاً بنزول المصائب» فقد قال الله تعالى: #ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته 
ويعظم له اجرا) [الطلاق: 6] اه م ر. 

قوله : (عزاءك) بالمد أي صبرك . 

قوله: (وصبرك) ولا يقال: وغفر لميّتك لأنه حرام زي . 

قوله: (وأخلف عليك) نعم لو كان الميت ممن لا يخلف بدله كأب فليقل بدل أخلف 
عليك خلف عليك أي كان الله خليفة عليك» شرح المنهج. 


كمه 1ْ كتاب لصلاة/ صل في صلاة الجنازة 


جبر مصيبتك أو نحو ذلك ويقال في تعزية الكافر بالمسلم : فز اف لقف راخ 
عزاءك, MRE COT‏ 
1 حرام أو مكروه؟ الظاهر في المهمات الأول» ومقتضى كلام الشيخ أب بي حامد الثاني وهو 
الظاهر هذا إن لم يرج إسلامه فإن رجي إسلامه اتخپ كما يونخد من تلام السبكي» 
. وأما تعزية الكافر بالكافر فهي غير مندوبة كما اقتضاه ه كلام الشرح والروضة بل هي جائزة 
إن لم يرج إسلامهء وصيغتلها: أخلف الله عليك ولا نقص عددك لآن ذلك ينفعنا في 
الدنيا بكثرة الجزية وفي الآنخرة بالفداء من النار . قال في المجموع: وهو'مشكل لأنه 
: دعاء بدوام الكفر فالمختار ركه ومنعه ابن النقيب لأنه ليس فيه ما يقتضي البقاء على 

. الكفر ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية . 
(ولا يدفن ائدان) بتداء (في قبر واحد) بل يفرد كل ميت بقبر حالة الإختيازٍ 


قوله: : (غفر لله لميتك) قدم هنا الدعاء للميت مع أن المخاطب أولى بالتقديم لشرف 
المسلم ح ل . ڕ 

قوله: :زفق القت مضا تمم ال وكيا فا رفير حرمت لا ر 

قوله: (ولا نقص) بتخفيف القاف ونصب عدد على المفعولية أو رفعه على الفاعلية لأ 
يستعمل لازماً ومتعدياً.. قال تعالى : لثم لم ينقصوكم شيا [التوية: lé‏ 

قوله: : (بالفداء من النار) لأن كل مؤمن له مقعد في الجنة ومقعد في الثار فإن مات على 
الإيمان وضع كافر محل مقعده في النار. 

قوله: (قال في المجموع وهو) أي قوله ولا نقص عددك ظاهره أنه دعاء بذوام 0 
لأنه دعاء بتكثير آهل الذمةء ومن لازم كثرتهم امتداد بقائهم وامتداده مع الكفر فيه دوام له 

قول بای اا صر کے تأنه 1 بل تن کو اھ حل ا لان 
قوله ولا نقص عددك يصدق بإسلامهم؛ وظاهر أنه لا يسن تعزية مسلم بمرتد أو حربي بخلاف 
نحو محارب أو قاطع طريق وزان مخصن وتارك الصلاة وإن قثل حدًاء وينبغي. للمعرّي إجابة 
التعزية بنحو: جزاك الله خيرا» ولعلهم حذفوه لوضوخه أه م'ر. 

قوله: (ولا يدفن اثنان الخ) قال شيخنا م ر: اليس لك ارين ي 
والمحرمية» وقال شيخ الإسلام: يكزه مطلقاً. وكلام الشارح لا يوافق واحداً منهما ق ل 
<3 قوله: : (ابتداء) وأما دواماً بأن يدفن ميت على ميتا» فإن كان بعد بلي الأول جاز وإلا فلا 
كما قرره شيخنا العشماوي. ! 

قوله: في ير واحد وار کان لقب لحدان ثل یش للدفن في لحد آخر جاز لن لم 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة مه 


للاتباع » فلو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلين أو امرأتين كره عند الماوردي 
وحرم عند السرخسي» ونقله عنه النووي في مجموعه مقتصراً عليه» وعقبه بقوله: 
وعبارة الأكثرين ولا يدفن اثنان في قبرء ونازع في التحريم السبكي وسيأتي ما يقري 
التحريم (إلا لحاجة) أي الضرورة كما في كلام الشيخين كأن كثر الموتى وعسر إفراد كل 
ميت بقبر فيجمع بين الاثنين والثلائة والأكثر في قبر بحسب الضرورة وكذا في ثوب 
للاتباع في قتلى أحدء رواه البخاري. فيقدم حينتذ أفضلهما ندباً وهو الأحق بالإمامة إلى 


يظهر للميت الأول رائحة كما في شرح م ر» فإن حفر قبر فوجد فيه عظم ميت فإن كان قبل 
فراغ الحفر أعاده ولم يتم الحفر وإن ظهر ذلك بعد تمامه جعله في جانب محفور ودفن الميت 
بجانب آخر زي وح ل. 

قوله: (واتحد الجنس) أي أو اختلف وكان نحو محرمية كما يشير له كلامه؛ والقول 
بالكراهة يشترط فيه اتحاد الجنس أو المحرمية أو الزوجية أو عدم بلوغ حدّ الشهوة كالرجل مع 
البنت الأجنبية الصغيرة جداًء وأما الأجنبي مع الأجنبية الكبيرين فحرام باتفاق. وعبارة 
البرماوي: ولا يدفن اثنان في قبر أي لحد أو شق فيحرم عند م ر ولو مع محرمية كأم وابنها 
واتفاق جنس كأب وابنه» ويكره عند شيخ الإسلام وإن اختلف الجنس واختلفت المحرمية ؛ 
لكن يجب أن يجعل بينهما ما يمنع التماسٌ كتراب ونحوه وما اعتيد من الدفن في الفساقي 
المعروفة فحرام لما فيه من إدخال ميت على ميت آخر» ويحرم جمع عظامهم لدفن غيرهم» 
وكذا وضعه فوق عظامهم اه. 

قوله: (وحرم عند السرخسي) لكن الحرمة ليست مقيدة باتحاد الجنس ولا بنحو محرمية 
بل هو حرام مطلقاء سواء اتحد الجنس أو اختلف» وسواء كان هناك محرمية أو لا. قال في 
الروض وشرحه: وإن رجيت حياة جنين ميتة شق جوفها وجوباً قبل إدخالها القبر وفي القبر ندباً 
فيما يظهر لأنه أسترء وأخرج منه ذلك لأن مصلحة إخراجه أعظم من مفسدة انتهاك حرمته. 

قوله: (وكذا في ثوب واحد) لكن الحجز بينهما حينئذ واجب. 

قوله: (للاتباع في قتلى أحد) أي لأنه ل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب 
واحد» شرح المنهج؛ أي وكان ذلك الوقت وقت عجز عن الثياب وحينئذ فبعض الثياب التي 
وجدت كان فيه سعة بحيث يسع اثنين يدرجان فيه » ولا يلزم من ذلك تماس عورتيهما لإمكان 
أن يحجز بينهما بإذخر ونحوه» شرح المشكاة شوبري. فقوله: وكذا في ثوب أي يجوز أن 
يجمع بين اثنين في ثوب للضرورة. قال الحلبي في السيرة: ودفن خارجة بن زيد وسعد بن 
الربيع في قبر واحدء ودفن النعمان بن مالك وعبد بن الخشخاش في قبر واحد» وريما دفنوا 
ثلاثة في قبر واحدء وصار ية يقول: «أَخَيِرُوا وأَوْسِمُوا وأَعْمِقُواه وكان يل يقول: «انْظرُوا 


o۸4‏ 0 ش كناب الصلاة/ فصل قي صان الجنازة 


لضفالا اسه 
جدار القبر القبلي الأنه يا كان يسال في قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى اللحده 
عا ليخن ON‏ الام وكا 
الجدة قاله الإسنوي.. فيقدم الأب على الابن وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة» وتقدم 
1 الأمّ على البنت وإن كانت أفضل منهاء :أما الابن مع الأم فيقدم لفضيلة الذكورة» ويقدم 
. الرجل على الصبي والصبي على الخنثى والخنشى على المرأة» ولا يجمع رجل وامرأة 
في قبر واحد إلا لضرورة فيحرم عند عدمها كما في الحياة. . قال ابن الصلاح: ومحله 
إذا لم يكن بينهما محرمية أو زوجية وإلا فيجوز الجمع . قال الإأسنوي:. وهو:متجه. 
والذي في المجموع أنه لا فرق فقال إنه حرام حتى في الأم مع ولدها وهذا هو الظاهر» 
إذ العلة في منع الجمع الإيذاء لأن الشهوة قد انقطعت فلا فرق بين المحرم وغيره» ولا 
بين أن يكونا من جنس واحد أم لاء والخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنشى مع الذكر 
والصغير الذي لم باخ خد الشهوة كالمحرم؛ ويحجز بين الميتين زاب حيث جد 


أَكْثَرَ هؤلاء جمعاً - أي حِفْظاً للقرآن - فقَدَمُوه م في القَبْرِ» أي اللحدء واحتمل ناس من المدينة 
تلام إلى المدية تدهم 1 ليدننوا نيت قارا ويلك اسحدل انما على سرمت نكل المي 
قبل دفنه في محل موته إلى محل أبعد من مقبرته» وفيه أنهم قالوا: : إلا أن يكون بقرت مكة أو 
المدينة أو بيت المقدس ؛ ؛ نص على ذلك إمامنا الشافعي رضي الله عنه وقد يجاب بأن هذا 


مخصوص بغير الشهيد» ؛ أما هو فالأفضل دفته بمحل موته ولو بقرب ما ذكر؛ بحث ذلك بعض 
المتأخرين من أثمتنا وشهد له ما هنا اه. 


قوله: (وكذا الجدة) أي تقدم على البنت. 

قوله: (وإن كان) أي الاين وقوله وإن كانت أي البنت. 

قوله: (آما الابن) مقهوء إقوله .من جنشه» وهل يقدم الختثى على أمه احتياظاً أو هي؟ قال 
الشيخ : فيه نظر: أقول : وينبغي تقديمها لأن جهة تقديمها محفقة بخلاف الخثى شويري . 

قوله: (على الصبي) وإن كان أفضل منه. ب 

قوله: (ولا يجمع رجل وامراة) أي أجنبيان» .بدليل ما يأتي؛ ؛ زهذا مقابل قوله سابقا 
واتحد الجنس . أ : 1 
قوله: (إلا لضرورة أي متأكدة» بخلاف الجمع ب بين الرجال فقط أو النسناء ء فقط فإنه, 


ا 0 وقوله : : كما في الحية أي فاه يحرم جمعهما في مکان 
واحد. 1 ُ 


قوله: م ی ا 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة همه 


سوسس ا ل ا ا ا ا و 
بينهما ندباً كما جزم به ابن المقري في شرح إرشاده ولو اتحد الجنس . وأما نبشه بعد 
دفنه وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض للنقل وغيره كالصلاة عليه وتكفينه فحرام 
لأن فيه هتكاً لحرمته إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه وهو ممن يجب 
غسله لأنه واجب» فاستدرك عند قربه فيجب على المشهور نبشه وغسله إن لم يتغير أو 
دفن في أرض أو في ثوب مغصوبين وطالب بهما مالكهما فيجب النبش ولو تغير الميت 
ليصل المستحق إلى حقه» ويسن لصاحبهما الترك. ومحل النبش في الثوب إذا وجد ما 
يكفن فيه الميت وإلا فلا يجوز النبش كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره. قال 
الرافعي: والكفن الحرير أي للرجل كالمغصوب. قال النووي: وفيه نظر وينبغي أن 


قوله : (ولو اتحد الجنس) غاية. 

قوله: (وأما نبشه بعد دفنه) أي ولو لغير الدفن عليه. وهذا مفهوم قوله ابتداء لكنه أعم 
من المفهوم؛ لأن المفهوم ما إذا نبش بعد دفنه لأجل الدفن ففيه تفصيل؛ فإن كان بعد بلى 
الأول جاز وإلا فلا. وأما هذا فشامل للنبش للدفن عليه وغيره كنقله أو الصلاة عليه أو تكفينه» 
كذا في بعض الحواشي. 

قوله : (وقبل البلى) بكسر الباء مع القصر ويفتحها مع المد كما قرره شيخنا ح ف. 

قوله: (إلا لضرورة) وقد مثلها الشارح بأحد أمور خمسة» وقد نظمت ذلك فقلت: 

ونبش ميت حرام إن وفي بلاضرورة كطهر انتفى 
أو دفنه بخصب أو سقوط مال أو بلع مال الغير أو الاستقبال 

اه م د. 

قوله : (بشرطه) وهو فقد الماء أو تهرّيه مثلاً. قوله: (فاستدرك) أي الواجب. 

قوله: (عند قريه) أي الدفن. 

قوله : (إن لم يتغير) المراد بالتغير النتن لا التقطع كما قاله بعضهم زي. 

قوله: (أو دفن في أرض) معطوف على قوله بأن دفن بلا غسل ودفنه في المسجد كهو 
في المغصوب فينبش ويخرج مطلقا فيما يظهر م ر ٠‏ 

قوله: (وطالب بهما مالكهما) فإن لم يطالب المالك حرم النبش كما جزم به ابن الأستاذء 
قال الزركشي : ما لم يكن محجوراً عليه أو ممن يحتاط له كالغائب؛ وهو ظاهر م ر. 

قوله : (في الثوب) وكذا في الأرض» وعبارة سم: فلو لم يوجد كفن ولا أرض» فبحث 
الأذرعي أنه لا يجوز النبش بل يدفع للمالك ثمن ذلك ويجبر عليه؛ شوبري. 

قوله : (كالمغصوب) أي فينبش لنزعه منه وإبداله بغيره. 


كمه ا كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 


يقطع فيه بعدم النبش انتهى . #لزغااتقى ا ای ار ر ف ال ناك 
1 وإن قل كخاتم فيجب نبشه وإن تغير الميت لأن تركه فيه إضاعة مال . وقيده فى المهذب 
بطلب مالكه وهو الذي يظهر اعتماده قياساً على الكفن» والفرق بأن الكفن ضروري لا 
يجدي» ولو بلع مالا لغيره وطلبه صاحبه كما في الروضة ولم يضمن مثله أو قيمته أحد 

من الورثة أو غيرهم كما في الروضة نبش .وشقٌ جوفه وأخرجه منه ورد لصاحبه؛ أما إذا 
ابتلع مال نفسه فإنه لا ينبش ولا يشقّ لاستهلاكه ماله في حال حياته» أو دفن لغير القبلة 
فيجب نبشه ما لم يتغير ويوجه للقبلة بخلاف ما إذا دفن بلا تكفين فإنه لا ينبش لأن 
الغرض بالتكفين.الستر وقد حصل الستر. بالتراب . 

تعمة : يسن أن يقف جماعة بعد دفن عند قبره ساعة يسألون له ايت لان ت 


قوله : (لأنه) أي الحريرء أي تحريمه حق الله؛ أي وهو مبني على المشامحة بتخلاف 
المغصوب فإنه حق الآدمي وهو مبني على المشاحة. 

قوله : (والفرق) مبتدأ خبره لا يجدي» أي ومن فرق بين الكفن والمال فقال لا ينبش 
للكفن إلا | إذا طلبه مالكه لأنه ضروري ولا كذلك المال فينبش لإخراجه وإن لم يطلبه مالكه 
ففرقه لا يجدي, أي لا يفيد.' ١‏ 


قوله : : ولو بلع) يكسر الام من باب تب كما في الممباح» ومفتوح اللام من باب نفغ 
كما فيه أيضاً. 0 اين ليكون معطوفاً على ما قبله. 


قوله: ارد الدفن .. 


قوله: (ساعة) أي قدر ذبح الجمل وتفرقة لحمه» وهذا غير التلقين. والحاصل أن 
السؤال عام لكل مكلف». ولم يسلم منه إلا الأنبياء وشهداء المعركة ؤعمر بن الخطاب وإمام 
الحرمين وهارون الرشيد. وأما ضمة القبر فهي غامة لكل ميت وإن لم يكن مكلفاًء ولم يسلم 
. منها إلا الأنبياء وفاطمة بنت أسد. وسؤال الملكين بالسرياني كما قاله الجلال السيوطي وهو 
أربع كلمات: الأولى أترهء الثانية أترح» الثالثة كاره» الرابعة سالحين؛ فمعنى الأولى: قم يا 
عبد الله إلى سؤال الملكين» ومعنى الثانية : : فيم كنت. ومعنى الثالثة : من ربك ما دينك 
ومعنى الرابعة: : ما تقؤل في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أ جمعين.: وقد ورد أن 
حفظ هذه الكلمات دليل على حسن الخاتمة» ميداني . وقوله: : في .هذا الرجل الخ قد يقال هذه 
الإشارة لا تكون إلا لحاضر. ويجاب بأنه إما أن يكشف عن الميت حتى يشاهد النبي عليه 


الصلاة والسلام أو أنه يمثل له اني في زوايا القبر. 


كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة ' 56 


كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال: «اسْعَعْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسأَلُوا لَه التفبيت فَإلَه 
الآنّ ينأل“ ويسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن لحديث ورد فيه. قال في 
الروضة: والحديث وإن كان ضعيفاً لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة ولم 


فائدة: ذكر الناشري بسند متصل: أن من أخذ من تراب القبر حال الدفن في كفه شيئاً منه 
وقرأ: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: سبع مرات ثم وضعه في كفنه لم يعذب ذلك 
الميت؛ وهي فائدة جليلة اه علقمي. وقوله: في كفنه أي إن كان التراب طاهراً بان لم 
ينبش القبر» فإن كان نجساً وضع في جانب قبر الميت. وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: قال رسول الله يله: «مَنْ مَاتَ وكَتَبَ هذا الدّعاء وجُمل في كَمَيِهِ خُصُوصاً إذا كان 
على صدره ودَُيِْنَ معه لا يُعَذْبُ ذلك الميت في قبرهء وهو هَدَا: اللهم إني أسألك بتك يا 
عزيرٌ وبقُذرَتك يا قديرٌ وبِحِلْمِكَ يا حَلِيمْ وِمَظْمَتِكَ يا عظيم وبرحمتك يا رحيم ويمنك يا 
منان أن تحفظني بإيماني قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً وحيًا وميتاً وعلى كل حالء إلهي هذا 
وَل ُدُومي إليك فأكرنني فإنْ اليف إذا نزل بقؤم بكرم وأنت أوْلى بالإكرامء إلهي ما دمت 
حَيا أنت أخسّنت إلى الآن الْقَطَعْ حاتي ولا تَمْتَعْ إخسَائكَ عَنْي بوفاتي الآن برحمتك يا 
ازم الراجمين يا دَلِيلَ المُتَحَرين لا إله إلا الله هو الخالق العليم رَبّ الخلق والخلائق 
أجمعين» اللهم اسْتَوْدَمْتُك ديني وإيمّاني فاخمَظهُمَا عَلْيّ في حياتي وعِنْدَ وفاتي وعد مَمَاتي» 


قوله: (ويسن تلقين الميت المكلف) أي خوف الفتنة. قال في الإيعاب: والظاهر أن 
المراد بها هنا غير حقيقتها لاستحالتها ممن مات على الإسلام» بل نحو التلجلج في الجواب أو 
عدم المبادرة إليه اه شوبري. وعبارة المرحومي : ويسن تلقين الميت لقوله تعالى: «وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين) [الذاريات: 5ه]. وأحوج ما يكون العبد إلى التذكر في هذه الحالةء 
وهو: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن القبر حق وأن الساعة آنية لآ ريب 
فيها وأن الله يبعث من في القبور» وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ڳل نبي 
ورسولاً وبالقرآن إماماً ؤيالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناً. ويسنّ إعادة التلقين ثلاثأ» ويستحب 
أن يقرأ عنده شيء من القرآن» وإن ختموا القرآن كان أفضل؛ شرح الروض اه. 

قوله: (المكلف) ولو فيما مضي فيشمل من جن بعد بلوغه كما في م رء والمراد 
بالمكلف غير النبي وغير الشهيد. 


(۱) أخرجه أبو داود ٥٥/۳‏ (۳۲۲۱) والبيهقي .٥٦/٤‏ 


۸۸ كتاب الصلاة/ فصل في صلاة الجنازة 


تزل الناس على على اد من ای ا ی ر سن ی مک ر ا و 
رأس القبرء أما غير المكلف وهو الطفل ونحوه ممن لم يتقدمه تكليف فلا يسن تلقينه 
لأنه لا يفتن في قبره يسن لنحو جيران أهل الميت كأقاربه البعداء ولو كانوا ببلد وهو 
بأخرى تهيئة طعام يشبعهم يوماً وليلة لشغلهم بالحزن عنه» وأن يلح عليهم في الأكل 
لئلا يضعفوا بتركه» وحرم تهيئته لنحو نائحة ئحة كنادبة لأنها إعانة على معضية: قال ابن 
الصباغ وغيره» e‏ أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحبة 
لحزنه 


قوله :: (رأس القير) آي الذي رأس الميت تحته. . 
قوله: : (ممن لم يتقدمة تكليف) كمن بلغ مجنوناً واستمر جتونه لموت؛ ومثله شهيد 
المعركة والأنبياء لأنهم لا يسألون أيضاً ق ل. فالحاصل أن الذين لا يسألون أربعة. 

قوله: : (لشغلهم بالحزن عنه) ,أي عن الطعام أي تهيثته ٠‏ أو الضمير راج التهيثةإودكر. 
لأنه اكتسب التذكير من المضاف إليه. 

قوله: اما إصلاح أهل الميت) نسخة اصطناع . قوله و ار إن 
كان عليه دين ولو قلیلاً؛ لأن التركة مرهونة به رهناً شرعياً وكذا إن كان في الورثة محجور عليه 
أو غائب , ومحل الحرمة فيما ذكر لو صنعوا من التركةء أما لو صنعوا من مال إنفسهم فبدعة 


غر مدر ومثل الوحشة المذكورة ما يعمل للمقرئين من الأطعمة يت 
فهو حرام أيضاً وكذا الكفارة جره اه اق ل. 


تم الجزء الثاني 


ويليه الجزء الثالك» وأوله: 
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